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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
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أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الإسلامية، وأرفعها قدراً، وأشرفها منـزلة ؛ إذ هو جامع بين المنقول والمعقول، وهو قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الفرعية ؛ التي بها صلاح المكلفين في الدنيا والآخرة، وهو أهم علمٍ من العلوم الخادمة للكتاب والسنة يحتاجه المجتهد، وبه يتوصل إلى معرفة أحكام الوقائع والنوازل المستجدة.

وهذا العلم الجليل كغيره من علوم الإسلام مستمد من مصدري التشريع الخالدين ؛ الكتاب والسنة، فقواعده قد استمدت من هذين المصدرين.

وأثناء قراءتي في كتاب –المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم- للعلامة أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، لفت انتباهي ما حرَّره فيه مؤلفه من استنباط لقواعد الأصول من نصوص الأحاديث الصحيحة؛ فوجدته يستنبط القاعدة الأصولية من الحديث ، ويذكر وجه استنباطها غالباً ، فأحببت أن أجمع هذه القواعد الموجودة في هذا الكتاب ؛ وأقوم بدراستها، تحت عنوان (القواعد الأصولية عند الحافظ أبي العباس القرطبي من خلال كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم جمعاً ودراسة).

وغرضي في هذا البحث أن أجمع القواعد المبثوثة في هذا الكتاب في مكان واحد، مع بيان وجه ارتباط تلك القواعد بالأحاديث ، وكيف كانت تلك الأحاديث النبوية دليلاً على إثبات تلك القواعد ، مع ما خرجه المؤلف من فروع فقهية على هذه القواعد ، ولم يكن غرضي الأصلي جمع آراء المؤلف  ؛ ذلك أن المؤلف – رحمه الله - كثيراً ما يذكر القاعدة الأصولية دون أن يصرّح فيها برأي، فكان يذكر تلك القواعد باقتضاب، ويحيل على كتابه في الأصول والذي لا يزال مفقوداً.            
أهمية الموضوع:

 تكمن أهمية هذا الموضوع في مايلي:

1- كثرة القواعد الأصولية الموجودة في هذا الكتاب، مما يعطي الدارس لها إلماماً بهذا الفن ووقوفاً على كثير من مسائله.

2- أن هذه القواعد مستنبطة من أدلة صحيحة، وفي ذلك بيان ارتباط هذا العلم بمصادر الشريعة، مما يجعل الدارس له مطمئناً إلى أصالته، إضافة إلى إعطائه قدرة وملكة على الاستدلال بالنصوص الشرعية على هذه القواعد.  

أسباب اختيار الموضوع:

كان من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي:

1- أهمية الموضوع، كما سبق.

2- أن هذا الموضوع يجمع بين أمرين بالغي الأهمية لدارسي هذا الفن وهما:

1- أنه يربط الناحية الأصولية بالحديثية ، مما يبيِّن العلاقة الوطيدة بين هذا العلم، وتلك النصوص.
ب- أنه يربط الناحية الأصولية بالناحية الفقهية التطبيقية.

مما ينمّي في الدارس ملكة تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية، وقد أشار القرطبي في كتابه المفهم إلى كثير من تلك التطبيقات .

3- في جمع هذه القواعد المبثوثة في طيات الكتاب وإخراجها خدمة للعلم وأهله ؛ فأردت المساهمة في ذلك لأرد شيئاً من الواجب المناط بي ، ويكون ذلك تسهيلاً لاطلاع القارئ على هذه القواعد من خلال الجمع والترتيب والدراسة .

4- من خلال جمع هذه القواعد ودراستها يتبين منهج المؤلف الأصولي كاملاً، خاصة وأنه من علماء هذا الفن البارزين .

خطة البحث : 
سيكون عملي في هذا البحث - بمشيئة الله تعالى - وفق الخطة التالية ؛ المشتملة على مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة ،
فالمقدمة ، فيها :

أ- بيان عنوان الموضوع .
ب- أهمية الموضوع .

ج- أسباب اختياره.

د- خطة البحث .

هـ منهجي في البحث .

و- الشكر والتقدير .

والتمهيد :في التعريف بأبي العباس القرطبي ،وعصره ،وكتابه ،وفيه ثلاثة فصول :-

الفصل الأول : في عصر أبي العباس القرطبي وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :الحال السياسية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي .

المبحث الثاني : الحال الاجتماعية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي .

المبحث الثالث : الحال العلمية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي .

الفصل الثاني : في التعريف بالحافظ أبي العباس القرطبي وفيه سبعة مباحث 
· المبحث الأول :اسمه ونسبه وولادته ونشأته ورحلاته العلمية .وفيه ثلاثة مطالب:   
   المطلب الأول :  اسمه ونسبه وولادته .

       المطلب الثاني :  نشأته .
       المطلب الثالث :رحلاته العلمية .

· المبحث الثاني شيوخه .

· المبحث الثالث :تلاميذه .

· المبحث الرابع :مصنفاته .
· المبحث الخامس :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .
· المبحث السادس : عقيدته ومذهبه الفقهي .
· المبحث السابع : وفاته .
الفصل الثالث:في كتابه[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم]وفيه ستة مباحث:
· المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف .

· المبحث الثاني : منهج القرطبي في كتابه المفهم .

· المبحث الثالث : مميزات كتاب المفهم ،وأبرز الملحوظات عليه .
· المبحث الرابع : المصادر التي اعتمد عليها .
· المبحث الخامس :المصادر التي استفادت من المفهم . 
· المبحث السادس : أهمية كتاب المفهم .  
الباب الأول :في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي ،وفيه  تمهيد وفصلان :
التمهيد في شرح عنوان الموضوع  . وفيه ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول : في تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً .

المبحث الثاني في تعريف القاعدة الفقهية والأصولية .

المبحث الثالث : في بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية .

  وأما الفصلان : 
فالفصل الأول :في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي ،وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي ،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول :في القواعد الأصولية المتعلقة بالفرض والواجب ،وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (الفرض والواجب مترادفان ).

الفرع الثاني : في قاعدة ( لا يقع التخيير بين الواجب وما ليس بواجب).

الفرع الثالث : في قاعدة (الوقت الموسع للعبادة الفائتة كله للوجوب ).

المطلب الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمندوب ،وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول : في قاعدة (المندوب مأمور به حقيقة) .

الفرع الثاني في قاعدة (هل يخاطب الصبيان بخطاب الندب أو أن المخاطب هم أولياؤهم ؟) .

الفرع الثالث :في قاعدة (الفروض والمندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها ) .

المطلب الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمباح ،

وفيه فرع واحد : في قاعدة (المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع ) .

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالتكليف ،وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : في قاعدة (يجوز التكليف بما لا يطاق ،لكنه لم يقع في الشرع ).

المطلب الثاني : في قاعدة (يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل ).

المطلب الثالث : في قاعدة (ما لا يقع ولا يصح المشروط إلا به فهو داخل في الأمر ).

المطلب الرابع : في قاعدة (هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ ).

المطلب الخامس : في قاعدة (الكف فعل داخل تحت كسب المكلف ).

المطلب السادس : في قاعدة (الأحكام الشرعية هل هي صفات للأعيان أو ليست كذلك بل راجعة لقول الشارع افعلوا أو لا تفعلوا ؟).

والفصل الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الوضعي ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول :في قاعدة (القضاء هل يجب بالخطاب الأول ؟).

المبحث الثاني :في قاعدة (من ذهب عقله حتى لا يميز شيئاً فليس بمخاطب بخطاب التكليف في تلك الحال ،وإنما مخاطب بخطاب الوضع ).
الباب الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة ،وفيه فصلان :

الفصل الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب ، وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : في قاعدة (البسملة ليست آية من القرآن).

المبحث الثاني : في قاعدة (هل يحتج بالقراءة الشاذة ؟).

المبحث الثالث : في قاعدة (هل في القرآن مجاز ؟).

المبحث الرابع : في قاعدة (المحكم والمتشابه في القرآن الكريم).

الفصل الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة ،وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم و إقراره ، وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : في قاعدة (هل يقع النسيان على النبي  صلى الله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع ؟وإن وقع فهل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور ؟).

المطلب الثاني : في قاعدة (مشروعية الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأحواله إلا ما دل الدليل على أنه خاص به ). 
المطلب الثالث : في قاعدة (أقل مراتب فعل النبي  صلى الله عليه وسلم أن يحمل على الجواز الشرعي).
المطلب الرابع : في قاعدة (الإشارة بمنـزلة الكلام إذا فهمت ).
المطلب الخامس : في قاعدة (إقرار النبي  صلى الله عليه وسلم حجة ).
المطلب السادس : في قاعدة (فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسخ قوله ).
المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بخبر الواحد ،وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : في قاعدة (قبول خبر الواحد ).

المطلب الثاني:في قاعدة (خبر الواحد يفيد الظن ،والظن على مراتب في القوة والضعف).

المطلب الثالث : في قاعدة (يجوز العمل بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع إمكان اليقين ).

المطلب الرابع : في قاعدة (هل يعمل بخبر الواحد فيما تعم البلوى ؟). 

المطلب الخامس : في قاعدة (لا يقدم القياس على خبر الواحد ).

المطلب السادس : في قاعدة (هل يعمل بخبر الواحد إذا عارضه عمل أهل المدينة ؟).

المبحث الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول الخبر ،وكيفية الرواية ،وألفاظ الراوي وفيه مطلبان : 

المطلب الأول:في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول خبر الراوي ،وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول : في قاعدة (لا يقبل خبر الفاسق غير المتأول ).

الفرع الثاني : في قاعدة (الصحابة كلهم عدول ). 

الفرع الثالث : في قاعدة (هل يكتفي في العدالة بالإسلام أو لا ؟).

الفرع الرابع : في قاعدة ( هل يكفي في التزكية أن يقول : هو عدل أو مرضي أو لا بد من الجمع بينهما ؟) .

الفرع الخامس :  في قاعدة (جواز سماع الصغير إذا عقل وتثبت ثم نقله في كبره ).

المطلب الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بكيفية الرواية وألفاظ الراوي ،وفيه أربعة فروع :

الفرع الأول :في قاعدة (قول الصحابي :من السنة كذا أو أصبت السنة ،وما أشبه ذلك ملحق بالمسند المرفوع ).

الفرع الثاني : في قاعدة ( قول الصحابي كنا نفعل كذا ،كنا نخرج في حكم المسند المرفوع )

الفرع الثالث:في قاعدة (من طرق التحمل قراءة الشيخ على التلميذ،وقراءة التلميذ على شيخه).

الفرع الرابع : في قاعدة (يجوز نقل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الألفاظ ).

المبحث الرابع : في القواعد الأصولية المتعلقة بما يقبل  من الأخبار وما لا يقبل ،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في قاعدة (يقبل انفراد الثقة بزيادة في الحديث ولا يقدح ذلك في روايته ) .

المطلب الثاني : في قاعدة (قبول المرسل إذا كان من مشهور المذهب في الجرح و التعديل وكان لا يحدث إلا عن العدول ) .
المطلب الثالث : في قاعدة (إذا خالف راوي الحديث ما رواه بعمله أو فتياه فهل يكون خبره حجة ؟).
الباب الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة ،وفيه سبعة فصول :
الفصل الأول :    في القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ ،وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : في جواز النسخ ،وأنواعه ،وما يكون فيه النسخ ،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : في قاعدة (جواز النسخ و وقوعه في الشريعة ). 

المطلب الثاني : في قاعدة (النسخ أنواع)، وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (جواز نسخ التلاوة دون الحكم).
الفرع الثاني : في قاعدة (جواز نسخ الحكم دون التلاوة ) .
الفرع الثالث : في قاعدة (جواز نسخ التلاوة والحكم معاً ).

المطلب الثالث : في قاعدة (النسخ لا يدخل الأخبار الوجودية ).

المبحث الثاني : في الأدلة التي ينسخ بعضها بعضاً ،وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في قاعدة (السنة تنسخ القرآن ).

المطلب الثاني : في قاعدة (هل يجوز نسخ القاطع بخبر الواحد ؟).

المبحث الثالث : في الأحكام المتعلقة بالنسخ ،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في قاعدة (هل يكون النسخ نسخاً في حق من لم يبلغه ؟).

المطلب الثاني : في قاعدة (وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال ).

المطلب الثالث : في قاعدة (هل الزيادة على النص نسخ ؟).

الفصل الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة باللغات ،وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في قاعدة (لا تثبت اللغة بالقياس ).

المبحث الثاني : في قاعدة ( الأصل حمل اللفظ على الحقيقة مالم يتبين دليل على المجاز).

المبحث الثالث : (الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو تصرف فيها الشرع ؟ ).
الفصل الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة اللفظ من حيث الوضوح وعدمه ،وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر والمجمل ،وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في قاعدة (يترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه ).

المطلب الثاني : في قاعدة (لا يجوز الاحتجاج بالمجمل ). 

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالبيان ،وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: في قاعدة (الكتاب يبين بعضه بعضاً ) .

المطلب الثاني : في قاعدة (بيان النبي  صلى الله عليه وسلم بفعله ).

المطلب الثالث: في قاعدة (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ). 

المطلب الرابع : في قاعدة (يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ). 

المطلب الخامس : في قاعدة ( يجب التوقف عند الإشكال إلى البيان ).

الفصل الرابع : في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي ،وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر ،وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول :في قاعدة (ظاهر الأمر الوجوب ).

المطلب الثاني : في قاعدة (الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة ؟).
المطلب الثالث : في قاعدة (الأمر المطلق هل يحمل على المرة أو التكرار ؟).

المطلب الرابع : في قاعدة (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه ؟).

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي ،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في قاعدة (ظاهر النهي التحريم ).

المطلب الثاني : في قاعدة (هل النهي يقتضي الفساد ؟).

المطلب الثالث : في قاعدة (بم يحصل الامتثال في كل من الأمر والنهي ؟). 

الفصل الخامس : في القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ،وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : في العموم ،وفيه أربعة عشر مطلباً :

المطلب الأول : في قاعدة (للعموم صيغة مخصوصة تدل عليه حقيقة ).

المطلب الثاني : في صيغ العموم ،وفيه ثمانية فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (النكرة في سياق النفي للعموم ).

الفرع الثاني : في قاعدة (النكرة في سياق النهي للعموم ). 

الفرع الثالث : في قاعدة (النكرة في سياق الشرط للعموم ).

الفرع الرابع : في قاعدة (النكرة في سياق الطلب للعموم ).

 الفرع الخامس: في قاعدة (النكرة في سياق الإثبات لا عموم لها ).
الفرع السادس: في قاعدة ( هل الاسم المفرد للعموم ؟).

الفرع السابع: في قاعدة (هل جمع التكثير للعموم ؟). 

الفرع الثامن: في قاعدة (الثلاثة أقل مراتب الجمع ).

المطلب الثالث : في قاعدة (اللفظ المشترك هل يصح أن يحمل على جميع معانيه ؟).

المطلب الرابع : في قاعدة (هل للمقتضى عموم ؟). 

المطلب الخامس : في قاعدة (ترك الاستفصال مع الاحتمال هل ينـزل منـزلة العموم في المقال؟) 

المطلب السادس : في قاعدة (قضية العين لا عموم لها ).

المطلب السابع : في قاعدة (المخاطب لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره ). 

المطلب الثامن : في قاعدة (الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم ).

المطلب التاسع  :في قاعدة :( لا يصح قصر العام على الصورة النادرة )

المطلب العاشر : في قاعدة (اللفظ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصص ).
المطلب الحادي عشر : في قاعدة (لا يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم من العموم ).

المطلب الثاني عشر : في قاعدة (لا يجب التوقف في العموم إلى البحث عن المخصص بل يبادر إلى استغراق الاعتقاد فيه وإن جاز التخصيص ).

المطلب الثالث عشر : في قاعدة ( العموم معمول به فيما طريقه الاعتقاد كما هو معمول به فيما طريقه العمل ) .

المطلب الرابع عشر : في قاعدة (لا يلزم من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميـع الأحكام ).
المبحث الثاني : في الخصوص ،وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : في جواز تخصيص العام ،

وفيه فرع واحد : في قاعدة (يصح تخصيص العام إذا وجد المخصص ).

المطلب الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المتصلة ،وفيه فرعان :

الفرع الأول : تم نقله إلى الفصل السادس في القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء .
الفرع الثاني : تم نقله إلى المطلب الثالث في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المنفصلة .

المطلب الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المنفصلة ،وفيه تسعة فروع : 

الفرع الأول : في قاعدة (هل يخصص عموم القرآن بالسنة المتواترة ؟).

الفرع الثاني : في قاعدة ( هل يخصص القرآن بخبر الواحد ؟). 

الفرع الثالث : في قاعدة ( هل يخصص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم؟ )

الفرع الرابع: في قاعدة (هل يخصص العموم بالقياس الجلي ؟). 

الفرع الخامس: في قاعدة (لا يصح أن يستنبط من اللفظ العام ما يخصصه من غير دليل منفصل عنه ). 
الفرع السادس: في قاعدة (هل يخصص العموم بمذهب الراوي ؟).

الفرع السابع: في قاعدة ( هل يخصص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار ؟).

الفرع الثامن : في قاعدة (هل يخصص العموم بالذريعة ؟).

الفرع التاسع : في قاعدة ( إفراد فرد من العام بحكم العام هل يكون ذلك تخصيصاً ؟ ) 

المطلب الرابع : فيما لا يدخله التخصيص ،

وفيه فرع واحد : في قاعدة (فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه لا يخصص منهـا شيء ).           

المطلب الخامس : في التعارض بين الخاص والعام ،

وفيه فرع واحد : في قاعدة ( لا تعارض بين عام وخاص بل يبنى العام على الخاص).

المبحث الثالث : في الإطلاق والتقييد .

وفيه فرع واحد : في قاعدة ( يحمل المطلق على المقيد ). 

الفصل السادس :   في القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء ،وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : في قاعدة (يخصص العموم بالاستثناء المقترن به).
المبحث الثاني : في قاعدة (هل يجوز تأخير الاستثناء قدراً قليلاً أو لابد من الاتصال ؟).
المبحث الثالث : في قاعدة ( لا يصح الاستثناء إلا بالقول ).

المبحث الرابع : في قاعدة (هل يصح الاستثناء من غير الجنس ؟ وإن صح فهل هو حقيقة أو مجـاز ؟).
المبحث الخامس : في قاعدة (جواز استثناء الأكثر من الأقل ).

الفصل السابع :  في القواعد الأصولية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم ،وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : في قاعدة (هل دليل الخطاب حجة ؟).

المبحث الثاني : في قاعدة ( الأعداد ليس لها دليل خطاب ).

المبحث الثالث : في قاعدة (لا مفهوم للقب ).

الباب الرابع : في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها ، وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع ،وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بحكم الإجماع ،وحجيته، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول : في قاعدة (الإجماع حجة ).

المطلب الثاني : في قاعدة (يجب اتباع الإجماع وتحرم مخالفته ). 

المطلب الثالث : في قاعدة (هل يكفر خارق الإجماع ؟). 

المطلب الرابع : في قاعدة (هل يشترط انقراض العصر في الإجماع ؟).

المطلب الخامس : في قاعدة (إذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطاً للخلاف ).

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بمن يعتبر خلافه في الإجماع ،وفيه مطلبان:

المطلب الأول : في قاعدة (لا يعتد إلا بخلاف من له أهلية النظر والاجتهاد ).

المطلب الثاني : في قاعدة (هل يعتبر خلاف أهل الظاهر في الإجماع ؟).

الفصل الثاني :  في القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس ،وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بحجية القياس وأنواعه ،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : في قاعدة (القياس حجة شرعية ).

المطلب الثاني : في قاعدة( الإلحاق بنفي الفارق هو أقوى أنواع القياس ،وله مراتب ).

المطلب الثالث : في قاعدة (هل قياس العكس حجة؟).

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالعلة، وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول: في قاعدة (السبر والتقسيم يدل على العلية ).

المطلب الثاني : في قاعدة (هل يعلل بالعلة القاصرة أو لا ؟). 

المطلب الثالث : في قاعدة (جواز تعليل الحكم بعلتين فأكثر كل واحدة منها مستقلة في إفادة الحكم ؟).
المطلب الرابع : في قاعدة (هل يصح التعليل بالحكمة ؟).
المطلب الخامس : في قاعدة ( يصح تعليل نفي الأحكام بمناسب للنفي ).
المطلب السادس : في قاعدة (أقام الشارع المظنة مقام العلة في مواضع عديدة ).

المبحث الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بما يجري فيه القياس ،وفيه مطلبان: 

المطلب الأول :في قاعدة (هل يقاس على الرخص أو لا ؟).

المطلب الثاني : في قاعدة (هل يقاس على الخارج عن القياس ؟ ).

المبحث الرابع : في القواعد الأصولية المتعلقة بقوادح القياس ،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في قاعدة (القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار ).

المطلب الثاني : في قاعدة ( من الأسئلة الواردة على القياس القول بالموجب ).

المطلب الثالث : في قاعدة ( وجود الفرق بين الأصل والفرع يفسد به القياس ). 

الفصل الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها ،وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : في قاعدة (هل شرع من قبلنا حجة ؟). 

المبحث الثاني :في قاعدة (هل قول الصحابي حجة ؟).

المبحث الثالث : في قاعدة (هل المصالح المرسلة حجة ؟).

المبحث الرابع : في قاعدة (هل سد الذرائع حجة ؟).

المبحث الخامس : في قاعدة (هل عمل أهل المدينة حجة ؟). 

المبحث السادس : في قاعدة ( هل العرف معتبر في الأحكام الشرعية ؟). 

المبحث السابع : في قاعدة (مراعاة الخلاف الظاهر ). 

الباب الخامس :في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد والفتوى ،وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح ،وفيه مبحثان : :
المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض ،وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : في قاعدة (عند التعارض يصار إلى الترجيح ).
المطلب الثاني : في قاعدة (الجمع أولى من الترجيح أو النسخ).

المطلب الثالث : في قاعدة ( عند التعارض وعدم المرجح هل يصار إلى الوقف ؟ ).

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح ،وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : في الترجيح باعتبار الإسناد ،وفيه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : في قاعدة ( يرجح المسند المرفوع على الموقوف ).
الفرع الثاني : في قاعدة (يرجح ظاهر القرآن على ظاهر السنة عند التعارض ).

الفرع الثالث : في قاعدة (يرجح بأقربية السند ).

المطلب الثاني : في الترجيح باعتبار المتن ،وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (ما يدل من جهة المنطوق يرجح على ما يدل من جهة المفهوم ). 

الفرع الثاني : في قاعدة (التمسك بدليل العموم راجح على التمسك بدليل المفهوم ).

الفرع الثالث : في قاعدة (يرجح الخبر المقعد للقاعدة على الخبر المحتمل للخصوص). 

المطلب الثالث :في الترجيح باعتبار المدلول ،وفيه أربعة فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه ).

الفرع الثاني : في قاعدة (يقدم حديث المثبت على النافي ).

الفرع الثالث : في قاعدة ( ترجح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها )

الفرع الرابع : في قاعدة ( يرجح ما جزم فيه بالرواية عل غيره ) .

المطلب الرابع : في الترجيح باعتبار أمر خارج ،وفيه أربعة فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (يقدم القول على الفعل ).

الفرع الثاني : في قاعدة (يرجح ما وافقه عمل الصحابة على غيره ).

الفرع الثالث : في قاعدة (يرجح بعمل أهل المدينة ).

الفرع الرابع : في قاعدة (يرجح الموافق للأصول على المخالف لها ). 

المطلب الخامس : في قاعدة ( العمل بالراجح واجب ).

الفصل الثاني :في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد والتقليد ،وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد ،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في اجتهاد النبي  صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في زمنه ،وفيه فرعان :

الفرع الأول : في قاعدة (النبي  صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام ). 

الفرع الثاني : في قاعدة (اجتهاد الصحابة في زمن النبي  صلى الله عليه وسلم ).

المطلب الثاني : في تصويب المجتهدين ، وفيه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول : في قاعدة (المصيب من أهل الاجتهاد واحد ).

الفرع الثاني : في قاعدة (لله حكم معين في الواقعة ).

الفرع الثالث : في قاعدة (يذم المجتهد المقصر المخطىء ويحكم بعصيانه ).

المطلب الثالث : في أحكام المجتهد وأنواع المجتهدين ،وفيه ثمانية فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (لا يجوز للمجتهد الحكم قبل الاجتهاد ).

الفرع الثاني : في قاعدة ( هل يعتمد المجتهد عند النظر في الواقعة على نظره الأول أو لابد من تجديد النظر وإعادة البحث ؟).

الفرع الثالث : في قاعدة (يجب على المجتهد العمل بما أداه إليه اجتهاده ). 

الفرع الرابع:في قاعدة(اجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام ولا ينشؤها وإنما هو مظهر لها ).

الفرع الخامس : في قاعدة (الحكم إذا وقع على شروطه لا ينقض وإن تبين خلافه).

الفرع السادس :في قاعدة (إذا حكم الإمام المجتهد العدل بحكم وجبت موافقته على الجميع وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه فيجب عليه ترك العمل والفتيا بما عنده وإن اعتقد صحته ).

الفرع السابع :في قاعدة (جواز المناظرة والمنازعة والمجادلة في المسائل الشرعية ).

الفرع الثامن : في قاعدة (المجتهد نوعان :مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمام ).

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالتقليد ،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : في قاعدة (يجب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يحسن فهم الأحكام واستنباطها ).

المطلب الثاني : في قاعدة (لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر عند تمكنه من الاجتهاد ).

المطلب الثالث : في قاعدة (هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أي عالم ؟ ).

الفصل الثالث  :في القواعد الأصولية المتعلقة بالإفتاء ،وفيه مبحثان :
المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بفتيا النبي  صلى الله عليه وسلم والإفتاء في زمنه ،وفيه مطلبان : 

المطلب الأول :في قاعدة (فتيا النبي  صلى الله عليه وسلم وحكمه سواء في الوجوب ).

المطلب الثاني : في قاعدة (جواز الاستفتاء والفتيا في زمن الرسول  صلى الله عليه وسلم مع إمكان الوصول إليه ).

المبحث الثاني :في القواعد الأصولية المتعلقة بصفة الفتوى ،وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول :في قاعدة (يجوز للمفتي والحاكم العمل بالظنون وبناء الأحكام عليها ).

المطلب الثاني :في قاعدة (جواز فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم وشغور الوقت عن المجتهدين في الحال أو الاستقبال).

المطلب الثالث : في قاعدة (يجوز للعالم أن يجيب بحسب ما يظهر له ،ولا يلزمه أن يستفصل السائل عن تعيين الاحتمالات إلا إن خاف على السائل غلطاً أو سوء فهم فيستفصله ).

المطلب الرابع : في قاعدة ( جواز المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام ).

المطلب الخامس :في قاعدة (يجوز للمفتي أن يذكر الدليل مستغنياً به عن النص على الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة ).

المطلب السادس:في قاعدة (للمفتي أن يفتي بالراجح ويتورع عنه في خاصة نفسه فيأخذ بما هو أشد) 

الخاتمة :وفيها أذكر أهم نتائج البحث .

منهجي في البحث :
سيكون عملي في البحث وفق ما يلي :

1- جمع القواعد الأصولية من كتاب (المفهم ) ،وترتيبها حسب المباحث الأصولية .

2- صياغة القاعدة لتكون أقرب لما أورده أكثر الأصوليين .

3-شرح مفردات القاعدة مع ذكر الخلاف في القاعدة إن وجد والاستدلال لما هو راجح.

     وقد سرت في الاستدلال للقواعد على المنهج التالي :

        -  إذا كان قول الجمهور هو الراجح عندي فإني أستدل له فقط .

        -  إذا كان الراجح خلاف ما عليه الجمهور فإني أقوم بالاستدلال لقول الجمهور ،                   وللقول الراجح عندي ،مع المناقشة غالباً .
       -  إذا كان اختيار القرطبي – رحمه الله- في القاعدة خلاف ما عليه الجمهور فإني أستدل لكلا القولين ، مع المناقشة غالباً .

4- ذكر الأمثلة التطبيقية على القاعدة ،مع البدء بما أورده المؤلف من أمثلة إن وجد .

5- ذكر اختيار الإمام القرطبي في القاعدة الأصولية ،إن كان قد ظهر لي ،مع ذكر الموضع الذي أورد فيه القاعدة ،ووجه إيرادها فيه .

6- عزو الآيات القرآنية إلى سورها ببيان رقم الآية واسم السورة مع كتابة الآيات بالرسم العثماني .

7- تخريج الأحاديث الواردة في البحث فإن كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما ،وإن لم يكن فيهما فإني أقوم بتخريجه من مظانه مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف .

8-التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث .

9- بيان المصطلحات والكلمات الغريبة .

10- أخدم الموضوع بالفهارس الآتية :

أ-فهرس الآيات القرآنية .
ب- فهرس الأحاديث النبوية والآثار .

ج- فهرس الأعلام .

د- فهرس القواعد الأصولية .

هـ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة .

و-فهرس الأشعار

 ز- قائمة المراجع .

 ح- فهرس الموضوعات . 
شكر وتقدير

أحمد الله سبحانه تعالى على نعمه الكثيرة، وآلائه العظيمة الجليلة، وأشكره سبحانه على ما من به عليَّ من إنجاز هذا البحث، وإتمامه، فله الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، وأن ينفعني به إنه جواد كريم.

ثم إني أتوجه بشكري الجزيل لمشرفي على هذه الرسالة: شيخي فضيلة الدكتور/ حمد بن حمدي الصاعدي،أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة والمدرس بالدراسات العليا ، والذي أعطاني من وقته وجهده الكثير، وذلّل لي الصعاب التي واجهتني في هذا البحث، وفتح لي مكتبته في كل وقت ،وأمدني بتوجيهاته القيمة ، وآرائه السديدة .

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع به وبعلمه، وأن يبارك له في علمه وعمره وماله وولده، اللهم آمين.

كما أتقدم بشكري الجزيل لفضيلة شيخيَّ الكريمين :

فضيلة الدكتور / محمد بن صالح النامي أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة بالجامعة .

 وفضيلة الدكتور / سليمان بن سليم الله الرحيلي أستاذ القواعد الفقهية المساعد بكلية الشريعة بالجامعة .

 على تفضلهما بقبول هذه الرسالة وتقويمها رغم مشاغلهما الكثيرة فجزاهما الله خيراً ووفقهما لما يحب ويرضى إنه جواد كريم . 
كما لا يفوتني أن أشكر جميع مشايخي وزملائي الأفاضل ممن أعانني بنصيحة، أو إعارة كتاب، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، إنه سميع مجيب.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة ، ولجميع القائمين عليها ، لما يبذلونه من جهد ووقت في خدمة أبناء المسلمين ، وتيسير السبل أمامهم لطلب العلم ، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم إنه جواد كريم .
 وختاماً فهذا جهد المقل ، وأحسب أني بذلت جهداً كبيراً ، فإن أصبت فمن الله وحده ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

التمهيد :
في التعريف بأبي العباس القرطبي ،وعصره ،وكتابه
وفيه ثلاثة فصول :-

الفصل الأول : في عصر أبي العباس القرطبي .
الفصل الثاني : في التعريف بأبي العباس القرطبي .

الفصل الثالث:في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .

الفصل الأول

في عصر أبي العباس القرطبي

وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول :الحال السياسية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي .

المبحث الثاني : الحال الاجتماعية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي .

المبحث الثالث : الحال العلمية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي .

المبحث الأول: الحال السياسية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي(
):

ولد الإمام القرطبي –رحمه الله- بقرطبة موطن الحضارة  الإسلامية في الأندلس ، وملتقى العلماء والأدباء في زمان حكم المسلمين لها ، وقد كان مولده في عام (578هـ) وبقي في الأندلس إلى بدايات القرن السابع، ولعل آخر تأريخ يمكن الجزم ببقائه فيه بقرطبة هو (607هـ) حيث نصَّ على هذا التأريخ في كتابه التلخيص وذكر أنه قرأ صحيح مسلم على شيخين من شيوخه كان آخر زمن القراءة عليهما هو عام (607هـ) في قرطبة.

وفي هذه الفترة - وهي أواخر القرن السَّادس وأوائل السَّابع - كان الحكم في الأندلس لدولة الموحدين، والتي كانت قد خلفت دولة المرابطين في حكم المغرب والأندلس.

 وكان مقرَّ الموحدين في المغرب العربي في مراكش، وكان مؤسِّس دولة الموحدين هو محمد بن تومرت الملقب بالمهدي (ولد 485هـ-وتوفي في رمضان 524هـ) وأوصى بالأمر من بعده لأبي محمد عبد المؤمن بن علي الكومي (ت558هـ) والذي انتصر على دولة المرابطين وأزال حكمها بالكليَّة.

 في هذه الأثناء كانت الأوضاع في الأندلس مضطربة بسبب ضعف دولة المرابطين في الأندلس ووجود هجمات النصارى الأسبان على المدن والقواعد الإسلامية فلما رأى أهل الأندلس قوة دولة الموحدين، أوفدوا الوفود إلى عبد المؤمن وهو بمراكش تستنصره وتدعوه للعبور للأندلس وتبايعه بالخلافة، وممن وفد عليه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي ت(543هـ) على رأس مجموعة كبيرة من العلماء.

أرسل عبد المؤمن الجيوش إلى الأندلس لتحقيق هدفين:

الأول: ضم الأندلس لدولته وحمايتها من أطماع الأسبان.

الثاني: القضاء على بقايا دولة المرابطين في الأندلس.

بعد اجتياز جيوش الموحدين للأندلس ودخول مدنها جعلوا أشبيلية هي عاصمة دولتهم في الأندلس، ثم نقلوا العاصمة إلى قرطبة سنة (557هـ) ثم أعادوها إلى أشبيلية مرة أخرى وبعد وفاة عبد المؤمن سنة (558هـ) بعد حكم دام (33 عاماً) بويع لابنه أبي يعقوب يوسف الملقب بالمنصور وقد استمر حكمه من (580-595هـ).

في هذه الأثناء لم تسلم قرطبة وبلاد الأندلس عموماً من مناوشات ملوك الأسبان النصارى والذين كانوا ينتهزون الفرص للانقضاض على المسلمين، والنيل منهم واستمرت المعارك والمناوشات بين المسلمين والنصارى.

واستمرت هذه المناوشات حتى في عهد الخليفة أبي عبد الله محمد الملقب بالناصر لدين الله والذي استمر حكمه من (595-610هـ)، وكان عمره حين مبايعته بالخلافة سبعة عشر عاماً وفي سنة (609هـ) وقعت معركة حصن العقاب، ودارت الدائرة على الجيوش الإسلامية، وانهزمت في تلك المعركة، واستطاع الناصر الفرار بنفسه لكنه مات في مراكش سنة (610هـ) همّاً وحزناً من الهزيمة في هذه المعركة، التي أفقدت الدولة الموحدية قوتها وآذنت بنهايتها، وقد قتل في هذه المعركة عدد كبير من العلماء  الأفذاذ بقرطبة والأندلس.

وبدأت الولايات الأندلسية تسقط تباعاً في يد النصارى الأسبان بقيادة الفونش (الثامن) حتى في عهد خلفاء الموحدين الذين حكموا بعد الناصر.

وبقيت قرطبة تواجه هجمات الأسبان، وبعد نهاية دولة الموحدين في الأندلس عمَّت الفوضى وقامت الثورات، وكانت مأساة عاشها أهل قرطبة والأندلس عموماً وفي عام (633هـ) حاصر فرناندو الثالث قرطبة وشدّد الحصار عليها ثم فاوضه أهلها على تسليم مدينتهم فدخلها ذلك الطاغية في يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة (633هـ).

وبسقوط قرطبة عاصمة العلم والأدب، وملتقى العلماء والصلحاء، انتهى جزء كبير من الحضارة الإسلامية في الأندلس.

وقد أثرت هذه الأحداث السياسية على أبي العباس القرطبي –رحمه الله- ذلك أن حالة القلق والاضطرابات وعدم استقرار الأمور لم تجعل الناس يأمنون على أنفسهم ؛ مما أدّى إلى هجرة كثير منهم إلى مكان آخر، يأمنون فيه على أنفسهم، وأموالهم ويستطيعون فيه ممارسة حياتهم الطبيعة، وكان من هؤلاء العلماء أبو العباس القرطبي والذي هاجر إلى الإسكندرية وبقي فيها إلى أن توفي سنة (656هـ).

المبحث الثاني في: الحال الاجتماعية في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي(
):

بعد استقرار الأمر للموحدين في الأندلس ودخولها تحت دولتهم، اهتم الموحدون بالأندلس، وتنظيم أحوالها، والاهتمام بجميع شؤونها، وكان الخليفة يقوم بنفسه بالذهاب إلى الأندلس وتفقد أحوال الرعيَّة، ويشارك بنفسه في ترتيب أمورها.

وقد نشرت الدولة الموحديَّة العدل بين الناس فاستقرت بذلك الأحوال، وأدت هذه الأوضاع إلى استقرار الأمن وازدهار الناحية المعيشية للناس، وقد كان الخليفة يهتمُّ بأمور الناس ويحاسب ولاته على التقصير في شيء من ذلك.

 إلا أنه في أواخر القرن السادس وبداية السَّابع بدأت الحال الاجتماعية تسوء بسبب الأوضاع السياسية التي كانت في بلاد الأندلس وما شهدته من تقلبات وحروب أدَّت بكثير من الناس إلى ترك الأندلس والهجرة إلى المغرب العربي، أو إلى مصر أو غيرها من بلاد الإسلام.

وظهر ت الطبقية في المجتمع ، وطبقات المجتمع في عصر الموحدين يمكن حصرها في طبقات أربع :

1- طبقة الحُكَّام.

2- طبقة الطلبة وهي طبقة ظهرت في عهد الموحدين.

وهذه الطبقة تتكون من ثلاث فئات:
أ – طلبة الحفاظ: وهم الذين جمعهم الخليفة عبد المؤمن بن علي من مختلف القبائل وأنشأ لهم مدرسة خاصة بمراكش لتعليمهم، وتثقيفهم بالعلوم الدينية، والإدارية، وأسس الدعوة الموحدية، وهذه الطبقة تتولى مناصب إدارية ووزارية بعد نهاية دراستهم بالمدرسة المعدة لذلك.

ب- طبقة طلبة الدعوة للموحدين:

وهؤلاء يتعلمون أسس الدعوة الموحدية، ثم يقومون بنشرها بين الناس بعد ذلك.

جـ- طلبة الحضر: وهم المشتغلون بالعلم والذين يحضرون من مختلف بلاد المغرب والأندلس إلى مراكش بدعوة من الخليفة.

وقد نالت هذه الطبقة  بجميع فئاتها منـزلة عالية حيث كانوا يحضرون المجالس العامة والخاصة التي يحضرها الخليفة.

3- طبقة العلماء والفقهاء والقضاة:

وقد كانت تتمتع بمنـزلة كبيرة بسبب نفوذهم ومكانتهم عند العامّة ، ولا شك أن أبا العباس القرطبي كان واحداً من هؤلاء .

4- طبقة عامة الناس.

المبحث الثالث: الحال العلميَّة في الأندلس وأثرها على أبي العباس القرطبي(
):

كان الخلفاء الموحدون يقدّرون العلماء ويجلّون منـزلتهم، فسارت الحركة العلمية في الأندلس في النمو والإنتاج العلمي في مختلف ميادين العلوم.

وكان الخلفاء يقرِّبون العلماء ويشهدون جنائزهم.

إلاَّ أن هذه المنـزلة لم تكن - وبالأخص في عهد المنصور (580هـ-595هـ) - إلا لفئة قليلة ممن اتّصل بالخليفة، وتقرب إليه.

وفي عصر المأمون الموحدي أمر بحرق كتب الفروع، ومنع تقليد أحدٍ من العلماء المجتهدين، وأمر بالاعتماد على الفتاوى من الكتاب والسنّة.

وكان هدفه من ذلك القضاء على المذهب المالكي الموجود في الأندلس.

قال المراكشي في المعجب "وفي أيامه –أي أيام المنصور الموحدي- انقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء، وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله  صلى الله عليه وسلم والقرآن ففعل ذلك".

وقد أحرقت نفائس من كتب المذهب المالكي، وسجن كثير من علماء المالكية وتوفي بعضهم بسبب التعذيب.

 ثم أمر جماعة من العلماء بجمع أحاديث من البخاري ومسلم، وحمل الناس عليها، وشجّع من يحفظها.

هذه الأمور أدّت إلى أن تقوى شوكة الظاهرية في عهده، لأنه كان يميل للأخذ بظاهر النص فأصبحت هي الطبقة المقربة إليه.

ومع كل هذه الأحداث السياسية، والأوضاع الصعبة، والظلم الذي وقع على العلماء، فقد ظهرت في هذه الفترة بعض المعطيات التي تدل على أن الحركة العلمية لم تتوقف في هذا العصر ومن ذلك:

1- كثرة المكتبات الخاصة والعامة، والعناية بها.

2- ترجمة الكتب.

3- ظهور العلماء المبدعين وظهور بعض المؤلفات، ومن ذلك:
أ – أبو بكر محمد بن خير المتوفى بقرطبة سنة (575هـ) وهو من أهل أشبيلية كان حافظاً راوياً صنف فهرساً لما رواه عن شيوخه.
ب- فقيه الأندلس في ذلك الزمن، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى ابن فرح بن الحسن الفهري المتوفى بأشبيلية سنة (586هـ). وغيرهم كثير.

وقد أثرت الأحداث السياسية والاجتماعية على الناحية العلمية خاصة مع حملة الخليفة على علماء المالكية فلم يجد العلماء المناخ المناسب للإبداع، مع أنه قد ظهر بعض أولئك العلماء المبدعين، لكن هذه الأوضاع لم تشجع كثيراً من العلماء على البقاء في الأندلس بل هاجروا للمغرب العربي، أو الجزيرة، أو مصر، أو الشام. وكان ممن هاجر إلى مصر أبو العباس القرطبي .
الفصل الثاني

في التعريف بأبي العباس القرطبي

وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول :اسمه ونسبه وولادته ونشأته ورحلاته العلمية .

وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول :  اسمه ونسبه وولادته .

المطلب الثاني :  نشأته .    

    المطلب الثالث :رحلاته العلمية .

المبحث الثاني : شيوخه .

المبحث الثالث :تلاميذه .

المبحث الرابع :مصنفاته .
المبحث الخامس :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه .
المبحث السادس : عقيدته ومذهبه الفقهي .
المبحث السابع : وفاته .
المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته ورحلاته العلميَّة.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته:

هو ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي المالكي(
).

وكنيته: أبو العباس(
).

ولقبه: ضياء الدين(
).

ويعرف: بـ(ابن المزيِّن)(
) صنعة كانت لأبيه،(
) .

أما ولادته: فقد ذكرت كتب المصادر في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول - أنه ولد سنة (598هـ) (
).

الثاني - أنه ولد بعد الثمانين. (أي بعد 580هـ) (
). 

الثالث - أنه ولد سنة (578هـ) (
).

والقول الثالث هو الصحيح ، وعليه أكثر المترجمين له -رحمه الله-.

وأما مكان ولادته فتتفق المصادر على أنه ولد بقرطبة من بلاد الأندلس(
).

المطلب الثاني: نشأته:

لم تتحدث المصادر عن نشأة القرطبي -رحمه الله- بالتفصيل إلاَّ أنها ذكرت أنه نشأ بقرطبة في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع ، هذه المدينة ؛ التي كانت ملتقى العلماء، ومجمع الفقهاء، فنشأ في هذه المدينة الزاخرة بالعلماء والأدباء.

كذلك يمكن أن نستشفّ مما ذكرته كتب التراجم - من أن والده قد ارتحل به في الصغر من أجل سماع العلم- الاهتمام الذي كان يوليه والده له ، وحرصه على تنشئته نشأة العلماء، وغرس محبة العلم وأهله في ابنه منذ الصِّغر(
).

المطلب الثالث: رحلاته العلميَّة(
):

شأن القرطبي -رحمه الله- شأن العلماء الحريصين على تحصيل العلم؛ الجادّين في طلبه؛ المتحمّلين لمشاق الأسفار من أجل نيل العلم الشريف ؛ علم الكتاب والسُنّة ؛ من أجل ذلك لم يكتفِ بسماعه من علماء مدينته قرطبة ، بل رحل مع والده في سنّ الصِّغر إلى كلٍ من مكة ، والمدينة ، والقدس ، ومصر ، والإسكندرية ، وغيرها.

إضافة إلى رحلاته إلى كل من فاس، وسبتة، وتلمسان، وغيرها.

المبحث الثاني: شيوخه:

أخذ القرطبي عن مشايخ كثيرين؛ وبخاصَّة علماء الحديث ؛ لكونه العلم الذي اتّجه إليه القرطبي -رحمه الله- ومن مشايخه:-

1- أبو ذر بن محمد بن مسعود الخشني المتوفي سنة (604هـ).

نقل عنه القرطبي كثيراً في  المفهم(
).

2- أبو القاسم عبدالرحمن بن عيسى بن الملجوم الأزدي(
) ت(605هـ).

كان من أعيان مدينة فاس، وكان مولعاً بجمع الكتب، فجمع ما لم يجمعه أحد من أهل المغرب، وخزانته كانت المشهورة في المغرب بيعت حزمها بعد وفاته بستة آلاف دينار(
).

3- أبو الصبر أيوب بن محمد الفهري السبتي، ذكره القرطبي في المفهم(
)، كان متوسعاً في الرواية، عالماً زاهداً، استشهد في وقعة حصن العقاب سنة (609هـ)(
).

4- أبو عبد الله محمد بن عبدالرحمن التجيبـي المتوفي سنة (610هـ)(
).

5- أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله، الأندلسي الأنصاري، إمام حافظ محدث فقيه أصولي نحوي أديب متفنّن، ولي قضاء أشبيلية وقرطبة وتوفي في ربيع الأول سنة (612هـ)(
). 
ووصفه القرطبي بالشيخ الفقيه القاضي الأعدل الأعلم.

 وذكر أنه قرأ عليه صحيح مسلم، وسمع منه  الكثير منه وأجاز له سائره، وذلك في قرطبة في مدة آخرها سنة (607هـ) (
).

6- أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي، ذكره القرطبي في تلخيص مسلم ووصفه بالشيخ الفقيه القاضي المحدث المقيِّد.

وذكر أنه قرأ عليه صحيح مسلم ، وهو يمسك بأصله نحو المرتين ؛ في مدة آخرها شعبان سنة (607هـ)(
).

سمع منه بقرطبة، وسبتة.

7- أبو إبراهيم عوض بن محمود تقي الدين.

وصفه القرطبي في المفهم بالشيخ الفقيه الزاهد الفاضل.

وقال: إنه قرأ عليه صحيح مسلم كله بمصر(
).

8- أبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي.

ووصفه القرطبي في المفهم بالشيخ الفقيه المحدث الزاهد التلاَّء للقرآن.

قال القرطبي: إنه لقيه بقرافة مصر، وسمع عليه، وقرأ عليه، وأجاز له جميع رواياته(
).

9- القاضي أبو الفضل بن الحباب:

ذكره القرطبي في المفهم وقال: إنه أجاز له رواية صحيح مسلم(
).

وهؤلاء الثلاثة رواة صحيح مسلم في مصر.

المبحث الثالث: تلاميذه:

ذاع صيت أبي العباس القرطبي -رحمه الله- فارتحل إليه الناس من المشرق والمغرب للأخذ عنه، وقد أخذ عنه عدد كبير، ومنهم:

1- الإمام المفسِّر المشهور أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، وشرح الأسماء الحسنى، والتذكرة، وغيرها، كانت وفاته سنة (671هـ).

وقد صرَّح بالأخذ عنه في مواضع من تفسيره، وضمَّن في تفسيره كثيراً من كتاب المفهم(
).

2- عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر الحافظ الدمياطي كان حافظ زمانه، وإمام أهل الحديث في وقته، ولد بدمياط (613هـ) وبرع في علم الحديث وله كتب نفيسة، منها الخيل، والسيرة النبوية، وغيرها ، توفي فجأة سنة (705هـ) بالقاهرة.

 أخذ الحافظ الدمياطي عن القرطبي وأجاز له مصنفاته(
).

3- القاضي جمال الدين المالكي(
):

وهو محمد بن سليمان بن سومر أبو عبد الله الزواوي المنعوت بالجمال، قاضي القضاة المالكية بالشام سمع من أبي العباس القرطبي قدم من المغرب سنة (645هـ) واشتغل بالديار المصرية وحدث بها وتولى قضاء دمشق ثلاثين سنة، توفي سنة (719هـ)(
).

4- الحافظ أبو الحسن بن يحيى القرشي، ذكره في معجم شيوخه(
).

المبحث الرابع: مصنفاته:

صنف أبو العباس القرطبي -رحمه الله- مصنفات كثيرة، منها:

1- تلخيص صحيح مسلم، حيث قام الإمام القرطبي -رحمه الله- بتلخيص صحيح مسلم ليسهل حفظه لما رآه من تقاصر الهمم عن حفظ الأسانيد، وقال: إنه قد أشير عليه بذلك.

وقد سار في التلخيص على المنهج التالي كما نصَّ عليه -رحمه الله-(
):

أ - اختصار الأسانيد، فلا يذكر إلا الصحابي ما لم تدع حاجة لذكر غيره.

ب- حذف التكرار في الروايات مع الاقتصار على الزيادات من غيرها فقط.

فاختار من المكرر أكمل الروايات مساقاً وأحسنها سياقاً.

قال رحمه الله: ملحقاً به ما في غيره من الرواية.

قال: فإذا قلت عن أبي هريرة -مثلاً- وأفرغ من مساق متنه، وقلت : وفي رواية فأعني أنه عن ذلك الصاحب من غير ذلك الطريق.

جـ- قدَّم وأخر بعض الأحاديث حرصاً على ضم الأحاديث المتفقة بعضها إلى بعض في موضع واحد. وقد أحسن في هذا الأمر وأجاد .

د- قام بوضع تراجم للأحاديث تسفر عن معناها، فقام بتبويب التلخيص.

وقد امتاز تبويبه بالدقّة والاختصار، وهو أجود من تبويب النووي - رحمه الله- ؛ الذي وضع تراجم لأحاديث لا تدل عليها، ولم يتميز تبويبه – رحمه الله - بالاختصار.

 وقد مال محقق تلخيص مسلم للقرطبي إلى أن الإمام القرطبي -رحمه الله- قد حاز قصب السبق في تبويب صحيح مسلم(
)، لكن الصحيح أن مسلماً - رحمه الله-  قد بوَّب صحيحه بنفسه لكن سقط تبويبه بعد ذلك(
).

والكتاب طبع في عام 1409هـ(
).

2- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وهو مطبوع في سبعة مجلدات . وسيأتي الحديث عنه فيما بعد.

3- كتاب في أصول الفقه.

وقد اختلفت تسمية العلماء لهذا الكتاب على قولين:

الأول - أن اسمه : أصول الفقه.

وقد ذكر هذه التسمية كثير ممن نقل عن هذا الكتاب.

الثاني - أن اسمه : الوصول إلى علم الأصول.

وقد ذكر هذه التسمية الزركشي في البحر المحيط(
)، والعلائي في كتبه : جامع التحصيل في أحكام المراسيل(
)، وتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال(
)، وتحقيق المراد(
).

ويبدو لي أن التسمية الثانية هي الأقرب للصَّواب  ؛إذ إن التسمية الأولى هي باعتبار الفنّ وهو أن هذا الكتاب في أصول الفقه.

أما التسمية الثانية فقد نصَّ عليها من ذكر وغيرهم مما يدل على كون الكتاب بهذا الاسم، وهذا الكتاب لا يزال مفقوداً.

ووصف القرطبي هذا الكتاب في المفهم بـ:"الجامع لمقاصد علم أصول الفقه" فقال: وقد ذكرنا حجج الفريقين في كتابنا الجامع لمقاصد علم الأصول(
).

 وهذا الوصف –كما هو ظاهر- ليس نصّاً على اسم الكتاب وإنما بيان للمحتوى لهذا المؤلَّف.

4- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع.

قال كل من ذكره : بأن القرطبي قد أجاد فيه وأحسن(
). وهو كتاب بيَّن فيه حكم الغناء وسماعه وناقش أدلة المجيزين له، وأبطلها دليلاً دليلاً بأسلوب علمي ، جدلي ، بليغ.

وقد طبع الكتاب في عام 1411هـ بتحقيق الدكتور/ عبدالله بن محمد بن أحمد الطريقي.

5- كتاب الجدل.

لم أجد من نسبه له غير الزركشي -رحمه الله- وقد نقل عنه في موضع واحد(
).

6- مختصر صحيح البخاري أوله: الحمد لله الذي خصَّ أهل السنة بالتوفيق.

قال صاحب كتاب أعلام المغرب العربي: وتوجد منه نسخة بمكتبة جامع القرويين بفاس أولها: باب إسلام عمر(
).

7- الإعلام بصحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام(
).

8- جزء في حكم الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة(
).

ذكره في المفهم وأنه كتبه على طريقة السؤال والجواب.

9- جزء حديثي في إظهار: إدبار من أباح الوطء في الأدبار(
).

ذكره في المفهم.

10- جزء في حديث أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماً(
).

ذكره في المفهم.

11- كتاب شرح التلقين.

ذكره في المفهم وقال: أعان الله على إتمامه(
).

12- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام(
).

ذكره في المفهم.

13- جزء في حكم كراء الأرض، ذكره في المفهم(
).

المبحث الخامس: مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه:

تبوأ الإمام القرطبي -رحمه الله- مكانة كبيرة ومنـزلة جليلة بين العلماء في زمنه، وبالأخص في الإسكندرية التي استقرَّ به المقام فيها لذلك وصفه الذهبي - رحمه الله-  بأنه عالم الإسكندريَّة(
)
 وقد جمع القرطبي -رحمه الله- علوماً كثيرة ؛كالحديث، والفقه، واللغة ، والأصول، وغيرها.

فقد أجمع كل من ترجم له بأنه كان بارعاً في الفقه ، والعربية، عارفاً بالحديث.

وقد وصفه تلميذه أبو عبد الله القرطبي بالشيخ الإمام الفقيه(
).

ووصفه مرة أخرى بأنه من المحققين(
).

وقد أثنى العلماء على أبي العباس القرطبي -رحمه الله-.

فقد وصفه الأشرف الغساني بـ"بالإمام الحبر.. الفقيه المالكي.. وكان إماماً في الفقه،والنحو عارفاً بالحديث"(
).

وقال المقري: "...الفقيه، المحدث، المدرس، الشاهد بالإسكندرية... وكان إماماً عالماً جامعاً لمعرفة الحديث ، والفقه ، والعربية ، وغيرها"(
).

وقال الذهبي: "الإمام أبو العباس الأنصاري ،القرطبي ،المالكي ،الفقيه ،المحدث المدرس الشاهد بالإسكندرية" (
).

وقال أيضاً: "الإمام المحدّث..." (
).

وقال ابن العماد الحنبلي: "... المحدث الشاهد نزيل الإسكندرية، كان من كبار الأئمة"(
).

وقال مخلوف في شجرة النور الزكية: "الإمام العمدة، العلامة، الفقيه، المحدث، المتقن الفهَّامة"(
).

وقال ابن فرحون: "من أعيان المالكية، نزل الإسكندرية، واستوطنها، ودرَّس بها ، وكان من الأئمة المشهورين، والعلماء المعروفين، جامعاً لمعرفة علوم، منها: علم الحديث، والفقه، والعربية وغير ذلك(
).

ويدل على مكانته قيامه بالتدريس في الإسكندرية حتى توفي –رحمه الله-.

وقد نال أبو العباس هذه المكانة ، وهذا الثناء بسبب ابتعاده عن التعصب المذهبي، واتباعه للدليل، لذلك لا عجب أن يحوز هذه المكانة، ويجلُّه المخالف له قبل الموافق.

 وليس بمستغرب أن نجد ثناء بعض العلماء عليه من غير أصحاب مذهبه ، فقد قال القرشي في طبقات الحنفية ما نصُّه: "فائدة: إمامان محدّثان مالكيان متعاصران قرطبيان متأخران عمّ النفع بتصانيفهما الموافق والمخالف:

أحدهما: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح مختصره لصحيح مسلم، قد رأيت هذا المختصر نفيساً جداً حاوياً بجميع روايات أصله.

والآخر: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحبه، ورفيقه، وتلميذه، صاحب التفسير، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى(
).

المبحث السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي:

  الإمام القرطبي –رحمه الله- كان يعتقد عقيدة الأشاعرة في تأويل الصّفات، فهو يقول : إن المراد بالضحك من الله إظهار الرحمة والفضل والنعمة(
).

وقال عن اليد إن المراد بها القدرة، والنعمة أو الملك(
).

وأمثال ذلك كثير(
).

وهذا مخالف لعقيدة السَّلف الذين يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ( من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

وأما مذهبه الفقهي: فقد صرَّح كل من ترجم له بأنه مالكي المذهب، بل من أعيان مذهب المالكية(
).

وقد صرَّح هو نفسه بكونه مالكياً في كتابه المفهم.

المبحث السابع: وفاته:

توفي الإمام أبو العباس القرطبي في ذي القعدة سنة (656هـ)(
).

وقيل في الرابع عشر منه(
).

وأرَّخ ابن فرحون وفاته في (626هـ)(
) ويبدو أنه وهم.

الفصل الثالث

في كتابه[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم]

وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف .

المبحث الثاني : منهج القرطبي في كتابه المفهم .

المبحث الثالث : مميزات كتاب المفهم ،وأبرز الملحوظات عليه .
المبحث الرابع : المصادر التي اعتمد عليها .
المبحث الخامس :المصادر التي استفادت من المفهم . 
المبحث السادس : أهمية كتاب المفهم .  
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف.

عنوان الكتاب كما سمَّاه مؤلفه "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(
).

وتتفق كتب المصادر على أن اسم الكتاب هو "المفهم"(
).

وذكر بعضهم أنه شرح لصحيح مسلم(
)، وفي الواقع إنه شرح للتلخيص الذي ألّفه القرطبي –رحمه الله-.

أما نسبته للمؤلف: فقد ذكر كل من ترجم لأبي العباس القرطبي أن له كتاباً بهذا الاسم ، وأن مؤلفه هو : أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي.

كذلك ذكره القرطبي في كتبه الأخرى فقال في كتابه: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع وقد بينا ما قيل في شرط البخاري ومسلم في كتابنا الملقب بـ"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(
).

وقد نسبه إليه كل من نقل عنه، وسيأتي طرف من ذلك في مبحث المصادر التي استفادت من المفهم.

ولم أجد من نسب هذا الكتاب لغير مؤلفه القرطبي.

المبحث الثاني: منهج القرطبي في كتاب المفهم:

نصَّ القرطبي –رحمه الله- على منهجه في هذا الشرح، ويمكن إيضاحه في النقاط الآتية(
):

1- شرح غريب الحديث.

2- التنبيه على نكت من الإعراب.

3- التنبيه على وجه الاستدلال بالحديث.
4- إيضاح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم مع المحافظة على الترتيب والتبويب.
وقد ذكر –رحمه الله- أن مصدره في إيضاح الإشكال ثلاثة طرق:
أ – أن يكون عن طريق ما سمعه من مشايخه.

ب- أن يكون عن طريق ما وقف عليه في كتب الأئمة.

جـ- أن يكون عن طريق اجتهاده وما يفتحه الله عليه.

ومن المعلوم من عنوان الكتاب أن المؤلف قصد شرح المشكل من ألفاظ صحيح مسلم الموجودة في التلخيص الذي ألّفه، وبالتالي فقد لا يشرح المؤلف بعض الأحاديث اعتماداً منه على أنها لا إشكال فيها.

   5- أنه سلك في هذا الكتاب طريق الاختصار وعدم التطويل، ذلك أن قصد المؤلف رحمه الله هو تقريب المعنى وتسهيله على الطالبين، ولم يلجأ للتطويل إلاَّ إن دعت ضرورة لذلك.

وقد أبدع المؤلف في هذا الجانب، وساعده على ذلك إمامته في علم العربية، وما شُهد له به من الفصاحة والبلاغة.

 6- الاجتهاد في تصحيح المنقول في المفهم حسب علمه رحمه الله.
المبحث الثالث: مميزات كتاب المفهم، وأبرز الملحوظات عليه:

حظي المفهم بعناية الدارسين والشارحين لصحيح مسلم لما امتاز به من مزايا عديدة، منها:

1- سهولة العبارة، ودقّة المعلومة، والابتعاد عن التعقيد والأمور التي لا علاقة لها بالحديث، فنجد أن القرطبي –رحمه الله- قد استخدم ملكته اللغوية والبلاغية في تحقيق هذا الهدف. ولعلَّ الذي دفعه إلى ذلك هو ما لاحظه على شرحي المازري ( المعلم) "وإكماله للقاضي عياض من قوة في المعنى واستغلاق في العبارة حتى على أهل الصَّنعة الحديثيَّة أحياناً .

2- الحرص على التوفيق بين الأحاديث بقدر الإمكان، حتى وإن أدّى ذلك إلى  تكُلفٍ أحياناً، وقد صرح هو بذلك(
).

فالقرطبي –رحمه الله- قد اتخذ في شرحه هذا مبدأ الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر للعمل بالحديثين قدر الإمكان.

وفصل التعارض والترجيح من هذه الرسالة فيه الإشارة لكثير من الأمثلة التي تتعلق بهذه الميزة.

3- الاهتمام التامّ بشرح الألفاظ الغريبة، والإفاضة في ذلك أحياناً مع الاختيار والترجيح.

4- ربط المسائل الفقهية، والأصولية، بألفاظ الأحاديث النبوية.

وتعتبر هذه من أهم مميزات هذا الكتاب، فقد اعتمد –رحمه الله- على ربط المسألة الفقهية أو القاعدة الأصولية بلفظ الحديث ؛ مبيَّناً وجه المأخذ غالباً، مع بيانه لأسباب الخلاف، وأسباب عدم عمل بعض العلماء ببعض الأحاديث، ناقداً ما لا يراه صالحاً من تلك الأسباب.

5- تحقيق المذهب المالكي، وبيان الراجح من الأقوال إذا تعارضت في المذهب، مع عرضه للمذاهب الأخرى بإنصاف ورحابة صدر مع طرح التعصب المذهبي بل يرجح ما وافقه الدليل.

ومن الملحوظات على كتاب "المفهم" ما يلي:

1- أنه يترك شرح بعض الأحاديث بناء على أنه لا إشكال فيها في نظره، مع أن المعنى قد يكون غير واضح أحياناً.

2- ذكر القرطبي –رحمه الله- في التلخيص بعض الأحاديث التي ليست في مسلم، ثم بعد شرحه للتلخيص استصحب ما كتبه سابقاً ، وشرح تلك الأحاديث ولم يتنبه لكونها ليست في صحيح مسلم(
).

3- الشدَّة في النقد والقسوة في العبارة أحياناً ، وخاصَّة مع الظاهرية(
)، والحنفية أحياناً(
).
المبحث الرابع: المصادر التي اعتمد عليها أبو العباس في كتابه المفهم :

اعتمد الإمام القرطبي –رحمه الله- على مصادر كثيرة، ولم يصرّح في كثير من الأحيان بأسمائها وإنما ينقل عن أصحابها فيقول قال: ابن العربي –مثلاً- ولا يسمِّ كتابه، وهذه غالب نقولاته وقد اعتمد على مؤلفات علماء كثيرين منهم:

1- أبو بكر بن العربي.

2- أبو عبيد.

3- إبراهيم الحربي.
4- ابن الأنباري.
5- ابن قتيبة.
6- أبو الوليد بن رشد.
7- أبو عمر بن عبد البر.
8- الجوهري.
9- الهروي.
10- أبو علي الغسّاني.
11- إمام الحرمين.
ومن الكتب التي صرَّح بالنقل منها:

1- صحيح البخاري.

2- سنن الترمذي.

3- سنن أبي داود.
4- سنن النسائي.
5- سنن ابن ماجة.
6- سنن الدارقطني.
7- شرح المازري على مسلم (المعلم بفوائد مسلم).
8- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض.
9- موطأ مالك.
10- كتاب ابن الموَّاز في الفقه.
11- المدخل للحاكم النيسابوري.
12- المستدرك للحاكم.
المبحث الخامس: المصادر التي استفادت من المفهم:

نال كتاب المفهم منـزلة عالية عند العلماء، ويدلّ على ذلك كثرة النقول  عن المفهم ومن تلك المصادر على سبيل المثال لا الحصر التي استفاد مؤلفوها من المفهم:

1- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/236).

2- الذخيرة للقرافي (4/211). و نفائس الأصول له أيضاً (3/1295).

3- شرح الموطأ للزرقاني (1/104، 404).
4- مواهب الجليل للحطاب (2/109).
5- حاشية العدوي (1/248).
6- فتح الباري لابن حجر (1/59)، والتلخيص الحبير له أيضاً (3/11).
7- عون المعبود لمحمد شمس الحق الأبادي (1/58).
8- تحفة الأحوذي للمباركفوري (2/91، 402).
9- نيل الأوطار للشوكاني (2/155).
10- سبل السلام للصنعاني (4/206).
11- إكمال إكمال المعلم للأبي (2/157).
12- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (2/397).
13- البحر الرائق لابن نجيم (5/17).
14- حاشية ابن عابدين (4/24).
15- الفروع لابن مفلح (2/42).
16-  الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقِّن (1/274).
17- تلقيح الفهوم للعلائي (227). 
وغيرهم كثير.

وأكثر هذه المصادر نقلاً عنه فتح الباري لابن حجر ، و الإعلام لابن الملقن ، وشرح الموطأ للزرقاني ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .

المبحث السادس: أهمية كتاب المفهم:

يمكن إيجاز أهمية كتاب المفهم في النقاط التالية:

1- كثرة من نقل عنه من العلماء تجعل لهذا الكتاب أهمية بالغة، لما احتوى عليه من الفوائد والتحقيقات.

2- ثناء العلماء على هذا الكتاب، ومن ذلك:

قال المقري في نفح الطيب : " وهو من أجل الكتب ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي –رحمه الله تعالى- عليه في كثير من المواضع، وفيه أشياء حسنة مفيدة"(
).

وقال ابن فرحون: "أحسن فيه وأجاد"(
).

وقال ابن كثير: "وفيه أشياء محررة حسنة مفيدة"(
).

3- إيضاحه لما رآه مستغلقاً من شرحي المازري والقاضي عياض، مما يجعله مرجعاً في حلّ الألفاظ المشكلة والكلمات الغريبة.

4- حوى هذا الكتاب فنوناً شتى من لغة وفقه وحديث وأصول وغير ذلك مما يعطي للدارس له إطلاعاً على هذه العلوم المهمَّة، وبخاصة في الناحيتين الفقهية والأصولية ذلك أنه رحمه الله يبيّن وجه دلالة الحديث المشروح على تلك المسألة الفقهية أو الأصولية.

الباب الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي

وفيه تمهيد و فصلان:

التمهيد في شرح عنوان الموضوع .

الفصل الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي.

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الوضعي.
التمهيد : في شرح عنوان الموضوع .

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : في تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً .

المبحث الثاني : في تعريف القاعدة الفقهية والأصولية.

المبحث الثالث : في بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية . 
المبحث الأول : في تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح:

القاعدة في اللغة: الأساس. وجمعها: قواعد.

ومنه قوله تعالى:( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((
)، أي أساسه، وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء(
).

وفي الاصطلاح:  إذا أردنا تعريف القاعدة بمعناها العام لتشمل أيَّ قاعدة كانت فإنا نقول إن القاعدة هي : قضية كلية . (
).

فكل قضية كلية قاعدة : فقولنا (الأمر للوجوب ) قاعدة .

وقولنا (الفاعل مرفوع ) قاعدة .

المبحث الثاني : في تعريف القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

تعريف القاعدة الفقهية: كثرت تعريفات العلماء لها، ومن ذلك قولهم :

1- الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه(
).

2- قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها(
).

أو يقال بأنها : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها الفقهية مباشرة في أكثر من باب. (
)
والأحسن في تعريفها أن يقال إنها : قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا فقهية كلية (
)     

أما القاعدة الأصولية، فقد عرفت بأنها: المبادئ والمباحث اللغوية والأدلة الشرعية التي تكون منهاجاً يعتمد عليه الفقيه في تفسير النصوص الشرعية، واستنباط الأحكام منها(
).

وقد عرف بعضهم أصول الفقه بأنه: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأدلة الشرعية الفرعية(
).

والأرجح _ والله أعلم – أن تعرف القاعدة الأصولية بأنها : قضية كلية أصولية فقهية جزئياتها قضايا كلية أصولية فقهية.

المبحث الثالث : في بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

تتفق القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في أن كلاً منهما قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية.     

ويختلفان في أمور كثيرة منها(
):

 1- أن القواعد الأصولية سابقة في الوجود على القواعد الفقهية بل على الفقه الذي تتكون منه القواعد الفقهية . فالقواعد الفقهية مبنية على القواعد الأصولية.

 2- أن الغرض من القواعد الأصولية هو ضبط طرق الاستنباط والاستدلال للمجتهد ورسم مناهج البحث والنظر في كيفية  استخراج الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية بواسطة تلك القواعد .

 أما القواعد الفقهية فالغرض منها ربط المسائل المختلفة من أبواب مختلفة برباط واحد وحكم واحد يجمعها ويؤلف بينها 
فالقواعد الأصولية وسائل تكشف عن الأحكام الفقهية من أدلتها، والقواعد الفقهية لا تكشف عن الأحكام وإنما تجتمع فيها الأحكام المتماثلة.

3- أن موضوع القاعدة الأصولية الأدلة وأنواعها وما يعرض لها ، أما القواعد الفقهية فموضوعها فعل المكلف .  

الفصل الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي.

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتكليف.
المبحث الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالفرض والواجب.

المطلب الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمندوب.

المطلب الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمباح.
المطلب الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالفرض والواجب

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول في: قاعدة (الفرض والواجب مترادفان).

الفرع الثاني في: قاعدة (التخيير بين الواجب وما ليس بواجب يرفع وجوب الواجب).

الفرع الثالث في: قاعدة (الوقت الموسع كله للوجوب).

 الفرع الأول في:
قاعدة (الفرض والواجب مترادفان)
(شرح مفردات القاعدة):
الفرض في اللغة يأتي لمعانٍ منها:(
) 

1ـ التقدير. ومنه فرض القاضي النفقة إذا قدّرها .

2ـ الحزّ والتأثير. ومنه فرض القوس وهو الحز الذي يقع به الوتر .

3ـ الهبة والعطيَّة. يقال فرضت له كذا أي أعطيته .

4ـ الإلزام. ومنه قوله تعالى   (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (
).

والواجب في اللغة له معنيان: (
)

1ـ الساقط.يقال:وجب الحائط إذا سقط.ومنه قوله تعالى( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (
).


2ـ اللازم والثابت. ومنه وجب الحق إذا ثبت, ووجب البيع إذا لزم وثبت.

وأما في الاصطلاح : عرّف الجمهور الواجب بأنه : ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً(
)
ولا فرق بين الفرض والواجب عند هم فتعريفهما واحد.

أما الحنفيَّة فقد عرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة مع الشدة والجزم في الطلب(
)
وعرفوا الواجب بأنه : ما ثبت بدليل قطعي دلالة, وظني ثبوتاً, أو ظني دلالة وقطعي ثبوتاً مع الشدة والجزم في الطّلب(
).

وعلى هذا فالفرق بينه وبين الفرض القطعي عندهم(
)، هو وجود الظن في دلالته أو ثبوته، ويتفقان في أن كلاً منهما فيه شدة في الطلب(
).

والمترادفان: اسم فاعل من ردف الشيء إذا تبعه، والترادف تتابع شيء خلف شيء(
).

والترادف اصطلاحاً: هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد (
).

(موضع إيراد القاعدة)
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث الأعرابي الذي جاء  إلى الرسول ( وسأله عن الإسلام فقال له رسول الله ( :«خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال هل عليّ غيرهن؟ فقال:«لا إلا أن تطوّع...»(
) الحديث.

ووجه الدلالة منه: أن النبي ( لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع(
).

وقد استدل القرطبي - رحمه الله – بهذا الحديث على عدم وجوب الوتر(
).
 (أقوال العلماء في القاعدة)
قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة لا بدّ من التنبيه على أن العلماء قد اتفقوا على ما يلي(
):


1ـ أن مفهومي الفرض والواجب متفاوتان من حيث اللغة كما سبق في تعريفهما.


2ـ أن من الواجبات ما ثبت بطريق قطعي ومنها ما ثبت بطريق ظني .


3ـ أنه يعاقب كل من تارك الفرض والواجب إلا أن يغفر الله.

ثم وقع الخلاف بين العلماء ـ رحمهم الله ـ هل الفرض والواجب مترادفان، أو بينهما تغاير على قولين:


1ـ  أنها مترادفان، بمعنى أنهما اسمان لمسمى واحد، وهو:

الفعل المطلوب طلباً جازماً، سواء ثبت بدليل ظني أو قطعي.

وهذا هو قول جمهور العلماء (
).  وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله (
).


2ـ وذهب بعض العلماء إلى أن الفرض والواجب غير مترادفين، بل هما اسمان لمسميين مختلفين، فالفرض آكد من الواجب.  ثم اختلفوا في وجه الفرق بينهما :

أ ـ فذهب الحنفية(
)، والإمام أحمد(
) في رواية(
) إلى أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، أو المشهورة عند الحنفية، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي كالقياس.

وهذا الفرق هو المشهور بين العلماء.

        ب ـ أن الفرض ما ثبت بنص القرآن، والواجب ما لزم بالسنة. وهذه رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ (
).

ج ـ أن الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو مثل أركان الصلاة، وأركان الحج، والواجب ما يسقط بالسهو ويمكن جبره، كواجبات الصلاة، وواجبات الحج.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ (
).

(أدلة الجمهور)
استدل الجمهور لمذهبهم ـ وهو ترادف الفرض والواجب ـ بأدلة منها:


1ـ الدليل الذي سبق في موضع إيراد القاعدة، وهو أنه لا واسطة بين الفرض والتطوع. 


2ـ أن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب، والأصل في الإطلاق الحقيقة،مما يدل على عدم التغاير بينهما ومن ذلك :

ـ قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (
)، أي أوجب فيهن.

ـ وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (
)، أي أوجبتم.

ـ وحديث ابن عمر(
) (:« أن رسول الله ( فرض صدقة الفطر...» (
) الحديث.

قال القرطبي - رحمه الله – عن حكم صدقة الفطر:"جمهور أئمة الفتوى على أنها واجبة محتجين بقوله (فرض) فإن عرفه الشرعي أوجب"(
).


3ـ أن حد الواجب ينطبق على الفرض، إذ إن كلاً منهما يذم تاركه، فإذا كانا متساويين في هذا المعنى لم يكن لأحدهما مزية على الآخر لاختلاف اسميهما كالندب والنفل(
).


4ـ أن قوة الطريق التي ثبت بها الدليل - وهي كونه مقطوعاً به -  لا أثر لها في الوجوب، وإنما يكون تأثيره في زيادة العلم بالمنقول فقط، وذلك كالنوافل التي تواترت الأدلة بثبوتها، فإن ثبوتها بطريق مقطوع به لم ينقلها من درجة النفل إلى الوجوب(
).
(هل الخلاف في القاعدة لفظي أو له ثمرة؟)

للعلماء ـ رحمهم الله ـ رأيان في نوع الخلاف في هذه القاعدة، هل هو لفظي أو له ثمرة.


1ـ فذهب أكثر الأصوليين(
) إلى أن الخلاف في هذه القاعدة لفظي لا ثمرة له، وهو ما ذهب إليه القرطبي - رحمه الله – حيث قال:"...وهذا الفرق إن ادَّعاه لغةً وشرعاً منعناه وطالبناه بالدليل عليه، وإن كان اصطلاحاً من جهته سلمناه، ولم نناقشه عليه" (
).

 وهو ما قرره بعض علماء الحنفية(
).


2ـ وذهب بعض العلماء إلى أن  النـزاع معنوي، له ثمرة، فمطلق القراءة عند الحنفية فرض لثبوته بقطعي، وهو قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( ( (
).

والفاتحة واجبة لثبوتها بمظنون، وهو قوله ( :«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (
)، فمن ترك قراءة القرآن في الصلاة بطلت صلاته لكون القراءة فرضاً، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا تبطل صلاته، ولكنه يأثم(
).

ويظهر ـ والله أعلم ـ أن الخلاف في هذه القاعدة معنوي من حيث الآثار المترتبة على العمل بما دليله ظني ـ وهو الواجب عند الحنفية ـ وذلك كالمثال السابق.

فعند الجمهور تبطل الصلاة، وعند الحنفية الصلاة صحيحة مع كونه آثما.

 وقد رتب الحنفية أيضاً على هذا التفريق آثاراً كثيرة منها : أن حكم الفرض لازم عملاً وتصديقاً بالقلب أما الواجب فلازم عملاً بالبدن لا تصديقاً .

ومع هذا فلم يلتزم الحنفية بتفريقهم بين الفرض والواجب بل خالفوا ذلك في بعض المسائل، فقد سموا ما ثبت بدليل ظني فرضاً، فقالوا: إن مسح ربع الرأس فرض مع أنه ثبت بظني، كذلك سموا ما ثبت بدليل قطعي واجباً كقولهم: الستر واجب في الطواف(
).

الفرع الثاني في:
قاعدة (لا يقع  التخيير بين الواجب وما ليس بواجب )
(شرح مفردات القاعدة):
التخيير في اللغة: من خيَّر فلاناً إذا فوّض إليه الاختيار(
).

وفي الاصطلاح: هو ترديد الأمر بين شيئين لا يجوز الجمع بينهما، كقولك: تزوج زينب أو أختها.

فالتخيير يفارق الإباحة من ناحية أن الإباحة وإن كان فيها تخيير إلا أنه يمكن فيها الجمع بين الأمرين كقولك: جالس محمداً أو خالداً. بعكس التخيير(
).

والمقصود بالرفع هنا الإزالة، أي يزيل ذلك الوجوب.

والوجوب: اللزوم(
).

والمراد به: الأثر المترتب على خطاب الشارع، الدال على طلب الفعل طلباً جازماً(
).

(موضع إيراد القاعدة)
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مناقشة من رأى وجوب النكاح فبين أن الأمر بالنكاح في قوله ( :« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (
) فليتزوج...» (
) الحديث، أنه مصروف إلى الندب، ثم ذكر شيئين يصرفان هذا الأمر عن ظاهره كان الأول منهما:

أن الله قد خيّر بين التزويج والتسري بقوله(  (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( (  (
)، والتسري ليس بواجب إجماعاً، فالنكاح لا يكون واجباً، لأن التخيير بين واجب وبين ما ليس بواجب يرفع وجوب الواجب.

ثم قال رحمه الله:" وبسط ذلك في الأصول" (
).

فالمقصود هنا أن النكاح ـ واجب عند المستدل بهذه الآية ـ والتسري ليس بواجب بالاتفاق.

وقد خيّر الشارع بينهما، وذلك يؤدي إلى إسقاط الواجب؛ لأنه إذا خيّر بينه وبين أمر لا إلزام فيه يسقط لزومه. فلما حصل التخيير دل على عدم الواجب.

(أقوال العلماء في القاعدة)
هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، ولم أر فيما اطلعت عليه من خالف في ذلك، وذلك أن العلماء ـ رحمهم الله ـ قد اشترطوا في التخيير أن يكون بين جنسين كواجبين أو مندوبين أو مباحين، ولا يقع بين واجب ومندوب، ولا بين مباح وحرام(
).

قال الباجي(
) ـ رحمه الله ـ:" المخير فيها من الأفعال يجب أن يكون حكمها واحداً في الوجوب أو الندب أو الإباحة، فإن لم يكن كذلك لم يصح التخيير" (
).

فلو وقع التخيير بين واجب وغيره، لم يصبح ذلك الأمر واجباً؛ لأن الواجب يأثم المكلف بتركه، والتخيير يجيز له ترك الواجب، فيؤدي ذلك إلى إبطال حقيقة الوجوب.

الفرع الثالث في:
قاعدة (الوقت الموسع للعبادة الواجبة كله للوجوب)
(شرح مفردات القاعدة):
الوقت هو المقدار من الزمان، وكل شيء قدرت له حيناً فهو مؤقت(
).

وفي الاصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة موسعاً كان أو مضيقاً(
).

والتوسعة والتوسيع ضد التضييق(
).

فيكون الوقت الموسع: هو الزمن الذي عينه الشارع لإيقاع العبادة فيه، وهو زائد عن قدر الفعل إذ إنه يسع أداء تلك العبادة، ويسع أداء غيرها من جنسها.

فمثلاً وقت صلاة الظهر، هذا الوقت يسع أداء صلاة الظهر، ويسع أداء غيرها من جنسها، فيمكن إيقاع صلوات أخرى في هذا الوقت.

وأكثر الأصوليين يعبرون عن ذلك بالواجب الموسع: وهو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلباً جازماً، وحدد له وقتاً يسعه ويسع غيره من جنسه(
).

(موضع إيراد القاعدة)
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث الرجل الذي سأل النبي ( عن مواقيت الصلاة، فبقي ذلك الرجل مع النبي ( يومين فصلى الرسول (  كل صلاة في وقتين إلا المغرب، ثم قال له:«... الوقت ما بين هذين» (
)، وفي رواية «وقت صلاتكم بين ما رأيتم» (
).

قال رحمه الله:" وهذه كلها حجة لمالك(
) وأصحابه على قولهم: إن الوقت الموسع كله للوجوب من أوله إلى آخره، وأن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت، فأي وقت صلى فيه المكلف فقد أدّى ما عليه(
).

فدل هذا الحديث وما في معناه على أن الشارع قد حدد وقتاً للصلاة من كذا إلى كذا، وهذا الوقت له أول، ووسط، وآخر، وفعل الصلاة لا يستغرق كل هذا الوقت، بل يمكن إيقاع صلاة أخرى، فعلى هذا يكون المكلف مخيراً في إيقاع الصلاة في أي جزء من هذا الوقت، فيكون الوجوب متعلقاً بجميع أجزاء الوقت.

(أقوال العلماء في القاعدة)
الواجب الذي طلب الشارع من المكلف إيجاده لا يخلو من أحد أمرين(
):

الأول: أن لا يحدد الشارع وقتاً معيناً لإيقاع ذلك الفعل.

مثل الكفارات، وقضاء رمضان، والنذور المطلقة.

فهذا يسمى واجباً مطلقاً.

الثاني: أن يحدد الشارع وقتاً معيناً لإيجاد ذلك الفعل. وهو ما يسمى بالواجب المؤقت.

فهذا له ثلاث احتمالات :


1ـ أن يكون هذا الوقت ناقصاً عن الفعل، بحيث لا يستطيع المكلف إيقاع الفعل كاملاً في ذلك القدر من الزمان.

وذلك مثل: إيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين.

فهذا لا يجوز التكليف به إلا عند من يرى جواز التكليف بما لا يطاق.

لكن إن كان المقصود أن يبتدئ المكلف الفعل في ذلك الوقت، ثم يتمه بعد ذلك الوقت فإن هذا جائز ولا يكون من قبيل التكليف بما لا يطاق.

ومثال ذلك: إيجاب الظهر على من زال عذره آخر الوقت فأدرك ركعة من آخره؛ فإنه يتم بعد ذلك الوقت.


2ـ أن يكون الوقت مساوياً للفعل المطلوب بحيث يستغرقه كله ولا يفضل عنه، وهو ما يسمى بالمعيار، أو الواجب المضيق.

وذلك مثل صوم رمضان، فإن الصوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يمكن أن يتسع هذا الوقت لعبادة أخرى من جنس العبادة المؤداة فيه.


3ـ أن يكون الوقت متسعاً للفعل، ولكنه يفضل عنه، بحيث يتمكن المكلف من إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت وإيقاع غيره من جنسه. فهذا هو الواجب الموسع.

وهو محل البحث في هذه القاعدة.

وقبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة يحسن التنبيه على أن العلماء قد اتفقوا على أن المكلف إذا ضاق عليه الوقت حتى لم يبق إلا مقدار ما يتمكن فيه من إيقاع الفعل فإن ذلك الوقت يتعين للوجوب، ولو أخره من غير عذر فهو آثم(
).

ثم اختلفوا في إثبات الواجب الموسع واعتباره إلى قولين:

1ـ إثبات الواجب الموسع واعتباره، فيتعلق الوجوب بجميع الوقت من أوله إلى آخره ؛ إذ إن جميع الوقت محل للأداء.

وهـذا هو قول جمهور العلماء من المالكية(
)،والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو الصحيح من مذهب الحنفية(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).

2ـ ذهب بعض العلماء إلى إنكار الواجب الموسع، وهؤلاء وإن اتفقوا على إنكاره في الجملة إلا أنهم اختلفوا في الجزء الذي يتعلق به الوجوب من الوقت.

وقد ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – أقوال المنكرين للواجب الموسع فبعد أن ذكر أن مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه وهو أن الوقت الموسع كله للوجوب من أوله إلى آخره، وأن المكلف مخير بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت... قال ـ رحمه الله ـ:"وقد تخبط كثير من الناس في هذا المعنى، وطال فيه نزاعهم، وما ذكرناه واضح موافق لظاهر الحديث، وقد ذهب بعض أصحابنا، وبعض أصحاب الشافعي(
)، إلى أن وقت الوجوب وقت واحد غير معين، وإنما يعينه المكلف بفعله، وذهب الشافعي إلى أن أول الوقت هو الواجب، وإنما ضُرب آخره فصلاً بين القضاء والأداء وهذا باطل، بما أنه لو تعين ذلك الوقت للوجوب لأثم من أخر الصلاة عنه إلى غيره.  وبالإجماع لا يؤثم. 

وذهب الحنفية إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت، وهذا أيضاً باطل، إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يوقع الصلاة قبل آخر الوقت. وقد جاز بالإجماع ذلك. ثم الحديث الذي ذكرناه يرد على هذه الفرق كلها.  (
)
 فذكر ـ رحمه الله ـ ثلاثة مذاهب للمنكرين للوجوب الموسع وهي:

1ـ أن وقت الوجوب وقت واحد غير معين، وإنما يعينه المكلف بفعله.

ونسب هذا القول لبعض المالكية، وبعض الشافعية.

2ـ أن الوجوب يتعلق بأول الوقت.

ونسبه القرطبي للإمام الشافعي، ونسبه غيره لبعض الشافعية، وفي كلا النسبتين نظر(
).

ورد القرطبي على أصحاب هذا القول بأنه لو كان أول الوقت هو وقت الوجوب دون غيره لأثم من أخر الصلاة عن أول الوقت ثم فعلها بعد ذلك، وهذا خلاف الإجماع.

وهذا القول فيما يظهر ليس له حقيقة في الواقع بل هو زعم لمجرد الاحتمال وليس قولاً في الحقيقة ، لقيام الإجماع على جواز التأخير عن أول الوقت . 

3ـ أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. ونسبه للحنفية، والصحيح أنه لبعض الحنفية(
)، وأما جمهور الحنفية فمذهبهم كمذهب الجمهور كما تقدم.

وهناك أقوال أخرى غير ما ذكره القرطبي، منها:

4ـ أن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء. وهذا القول منسوب للكرخي(
) من الحنفية(
). وهذا داخل في القول الأول للمنكرين للواجب الموسع .

5ـ أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت غير أنه إذا فعل في أول الوقت فهو موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت. فإن بقي مكلفاً إلى آخر الوقت فإنه يقع واجباً، وإن فات شيء من شرائط التكليف فإنه يكون نفلاً.  وهذه رواية عن الكرخي من الحنفية أيضاً(
).

ونسبه له القرطبي - رحمه الله – وعبّر عن ذلك بقوله:"إنه موسع بشرط سلامة العاقبة، كما يقوله الكرخي" (
).
(أدلة الجمهور)
استدل الجمهور المثبتون للواجب الموسع بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
).
وجه الدلالة: أن الأمر في هذه الآية عام يشمل جميع أجزاء الوقت المحدد بدايته من دلوك الشمس، ونهايته إلى غسق الليل، وليس فيه إشعار بتخصيصه ببعض أجزائه، فإذا كان كذلك فالمكلف مخير في إيقاع الفعل في أي جزء من ذلك الوقت(
).


2ـ الدليل الذي سبق في موضع إيراد القاعدة. وقد تقدم وجه الدلالة منه.


3ـ إجماع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت، ثم مات قبل نهايته فإنه مؤدٍّ لفرض الله عليه، فلو لم يكن زمن الواجب موسعاً لما أثيب مؤديه في أوله ثواب الواجب والفرض(
).


4ـ أن الآمر وسع وقت الفعل، وخيّر المكلف بالأداء في أي وقت شاء، لأنه لو أتى به في أي جزء لا يعد عاصياً إجماعاً، فالتعيين بأول الوقت أو آخره تضييق منافٍ للتوسعة(
).


5ـ أن العقل يدل على ثبوت الواجب الموسع، وبيان ذلك:

أن السيد لو قال لعبده ابنِ لي هذا الحائط في هذا اليوم في أي جزء منه، إما في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، كيفما أردت فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي، فإن هذا الكلام يكون معقولاً، ولا يمكن أن ينكره أحد، ولا يصح أن يقال : إنه لم يوجب شيئاً أصلاً، ولا أنه أوجب شيئاً مضيقاً، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعاً (
).

وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، إذ إن قوله ( :«الوقت ما بين هذين» نص صريح في إثبات الواجب الموسع، وقد ذكر القرطبي - رحمه الله – أن هذا الدليل يرد على جميع الفرق المنكرة للواجب الموسع.

(التطبيق على القاعدة)
كان لخلاف العلماء في هذه القاعدة أثر على بعض الفروع الفقهية فمن ذلك(
):


1ـ الصبي إذا صلى في أول الوقت، ثم بلغ في آخره هل تلزمه الإعادة؟

ـ فعند الجمهور المثبتين للواجب الموسع، لا تلزمه إعادة الصلاة.  (
) 
ـ وعند القائلين بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، تلزمه الإعادة؛ لأن الوجوب يثبت في آخر الوقت، وهو في هذا الوقت صار أهلا للتكليف.


2ـ إذا سافر المسافر في أول الوقت، أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت.

ـ فعند المثبتين للواجب الموسع يجب الإتمام على المسافر، والقضاء على الحائض لإدراكهما وقت الوجوب.

ـ وعند المنكرين للواجب الموسع لا يجب ذلك، لأن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت.

المطلب الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالمندوب

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول : في قاعدة (المندوب مأمور به ) .

الفرع الثاني في قاعدة (هل يخاطب الصبيان بخطاب الندب  أو أن المخاطب هم أولياؤهم ) .

الفرع الثالث :في قاعدة (الفروض أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها ) .

الفرع الأول في:
قاعدة (المندوب مأمور به حقيقة)
(شرح مفردات القاعدة):
المندوب في اللغة: اسم مفعول، من الندب وهو الدعاء، يقال: ندبه إلى الأمر فانتدب له أي دعاه فأجاب(
).

وفي الاصطلاح: هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم(
).

وللمندوب أسماء كثيرة وقع بين العلماء خلاف فيها، وفي ترتيبها، ومن تلك الأسماء(
):


1ـ المستحب
 2ـ التطوع  3ـ السنة  4ـ النافلة  5ـ المرغب فيه  6ـ القربة  

7ـ الإحسان.

(موضع إيراد القاعدة)
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في المواضع التالية:

1ـ عند شرحه لقوله ( :«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (
).

قال القرطبي - رحمه الله -:"(لأمرتهم بالسواك) أي لأوجبت ذلك عليهم، عبّر بالأمر عن الوجوب لأنه الظاهر منه، وهل المندوب مأمور به أو لا؟ اختلف في ذلك أهل الأصول، والصحيح أنه مأمور به لأنه قد اتفق على أنه مطلوب ومقتضى" (
).

فورد الأمر بالسواك، ثم وضح أن المراد من الأمر بالسواك ليس الوجوب بل الندب، فهل يكون المندوب مأموراً به، صحح القرطبي كونه مأموراً به.


2ـ عند شرحه لحديث كيفية الصلاة على النبي ( فقد قال بشير بن سعد(
) ( للرسول (:«أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله ‍‍‍‍! فكيف نصلي عليك؟...» (
) الحديث.

قال القرطبي - رحمه الله -:" وفي قوله (أمرنا) دليل على أن المندوب يدخل تحت الأمر"(
).


3ـ وعند شرحه لقوله ( :«ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله له خيراً منها...» (
).

ويبين القرطبي - رحمه الله – وجه دلالة الحديث على القاعدة فيقول:"هذا تنبيه على قوله تعـالى:( ((((((((( ((((((((((((( (  (
)، مع أنه ليس فيها أمر بذلك القول، وإنما تضمنت مدح من قاله، فيكون ذلك القول مندوباً، والمندوب مأمور به أي: مطلوب ومقتضى وإن سوّغ تركه".

ثم قال بعد نقله لكلام إمام الحرمين(
) في المندوب هل يسمى مأموراً به ؟ قال: وهذا الحديث يدل على أنه يسمى بذلك" (
).


4ـ عند شرحه لحديث ابن عباس(
) ـ رضي الله عنهما ـ قال:«كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله ( يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله ( ناصيته ثم فرق بعد» (
).

قال القرطبي :" (فيما لم يؤمر) يعني فيما لم يطلب منه، والطلب يشمل الواجب والمندوب" (
).

فالأمر معناه الطلب، والطلب يشمل الواجب والمندوب، فيكون المندوب داخلاً في الأمر. 

(أقوال العلماء في القاعدة)
إذا ورد لفظ الأمر ثم دل الدليل على أن المراد به الندب لا الوجوب فهل يكون المندوب في هذه الحالة مأموراً به حقيقة أم مجازاً؟

اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك بعد اتفاقهم على أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أم مجازاً، وإنما النـزاع في هل يطلق عليه اسم المأمور به أم لا(
)؟

وقد كان خلاف العلماء في هذه القاعدة على قولين:

1ـ أن المندوب مأمور به حقيقة.

وهذا مذهب جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).

ومعنى هذا القول أن، الأمر إذا ورد معه ما يدل على أنه للندب فإن يكون حقيقة في ذلك، كما هو حقيقة في الإيجاب عند تجرده عن الصارف.

2ـ أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وإنما يكون الأمر به مجازاً، لأن حقيقة الأمر ما أريد به الوجوب.وهذا قول جمهور الحنفية(
)، واختاره بعض الشافعية(
).
(أدلة الجمهور)
استدل الجمهور لمذهبهم وهو أن المندوب مأمور به حقيقة بأدلة منها:


1ـ أنه قد شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، ومورد القسمة مشترك ، فيكون الأمر مشتركاً بين أمر إيجاب وأمر ندب، لأن كل شيء قسم أقساماً فاسم ذلك الشيء يكون صادقاً على كل فرد من تلك الأقسام(
).


2ـ أن المندوب طاعة بالاتفاق، وهو بذلك يفارق المباح، والمحظور، ولم يكن المندوب طاعة إلا لتعلق الأمر به وليس لشيء آخر. فيكون مأموراً به حقيقة(
).

كذلك فإن المندوب طاعة بالإجماع ، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به فالمندوب مأمور به .


3ـ أنه قد جاء إطلاق الأمر على المندوب في نصوص الشارع، مما يدل على أنه مأمور به حقيقة ومن أمثلة ذلك(
):


أ ـ المواضع التي سبقت في إيراد القاعدة.


ب ـ قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (
).

ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب.


ج ـ قوله تعالى:(  ((((((((((((( (((((((((( ( (
)، ومن الخير ما هو مندوب.

وهذا القول هو الأقرب للصواب وذلك لأنه قد ورد إطلاق الأمر على المندوب في نصوص الشارع، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولأن إطلاق الأمر على المندوب مما شاع بين العلماء.

(نوع الخلاف في القاعدة)

هل الخلاف في هذه القاعدة لفظي أو له ثمرة؟ اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على قولين:

الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي لا ثمرة له(
)، ومن هؤلاء العلماء إمام الحرمين ـ رحمه الله ـ وعنون لذلك بقوله مسألة لفظية وقال:"... وهذه المسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم، وتسميته أمراً يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول" (
).

الثاني: أن الخلاف معنوي وله ثمرة، وقال بذلك بعض العلماء كالزركشي(
) ـ رحمه الله ـ ورتبوا على هذه القاعدة بعض الفوائد ومن ذلك(
):


1ـ إذا قال الراوي: أمرنا، أو أمرنا النبي ( بكذا

ـ فمن قال لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهراً في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه.

ـ ومن قال إنه متردد بينهما لزمه أن يكون عنده مجملاً.


2ـ إذا ورد لفظ الأمر، ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب.

ـ فمن قال إنه حقيقة حمله على الندب، ولم يحتج في ذلك إلى دليل.

ـ ومن قال إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل، لأن اللفظ لا يحمل على المجاز إلا بدليل.

ويظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الخلاف لفظي، للاتفاق على تعلق صيغة الأمر بالمندوب، وإنما يرجع الخلاف إلى أن الأمر في اللغة هل هو للطلب المطلق، أو للطلب الجازم.              

الفرع الثاني في:
قاعدة (هل يخاطب الصبيان بخطاب الندب أو أن المخاطب هم أولياؤهم ؟)
(شرح مفردات القاعدة):
الخطاب في اللغة: هو الكلام. ومنه قوله تعالى( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (
).

ويقال خاطبه مخاطبةً وخطاباً أي كلمه وحادثه، ووجه إليه كلاماً (
).

وفي الاصطلاح: قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً(
).

وخطاب الشارع: كلامه الموجه إلى من هو متهيء للفهم(
).

والصبيان: جمع صبي وهو الغلام الذي لم يبلغ(
).

الأولياء: جمع ولي: وكل من ولي أمر واحد وقام به فهو وليه.

فولي الصبي واليتيم: مالك أمرهما، والقائم به(
).

(موضع إيراد القاعدة)
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في المرأة التي رفعت إلى النبي ( صبياً وقالت: ألهذا حج؟ قال:«نعم ولك أجر»(
).

فهذا الحديث دليل على خطاب الصبيان بالندب؛ إذ أن النبي ( قد أثبت للصبي حجاً وللولي أجراً، ومن المعلوم أن الصبي لا يكلف بالواجبات، فأصبح هذا الأمر في حقه مندوباً.

وقد ذكر القرطبي - رحمه الله – قول من قال:إن حج الصبي يجزئه عن حجة الإسلام، وبين فساده، ثم ذكر الدليل على ذلك فقال:"بدليل أن الصبي لا يجب عليه حكم شرعي اتفاقاً، وإنما الخلاف: هل يخاطبون بخطاب الندب من جهة الله تعالى؟ أو إنما المخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة، وتمرينهم عليها، وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في أنفسهم، وأموالهم، وهذا هو المرتضى في الأصول"(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)
ذهب جمهور العلماء إلى أن الصبي غير مكلف بالواجب والمحرم (
).

وروي عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أن الصبي المميز مكلف، وهي رواية مرجوحة في المذهب(
).

ومن الأدلة على عدم تكليفه ما يلي:


1ـ قوله ( :«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق» (
). 

فقد نص الحديث على سقوط التكليف عن الصبي.


2ـ أن شرط التكليف الفهم، والصبي لا يفهم خطاب التكليف على الوجه المعتبر(
).


3ـ أن الصبي لا يفهم الخطاب، فلا يصح تكليفه، لأن التكليف مع قيام المانع منـزّل منـزلة التكليف بالمحال، وهو غير جائز(
).

وأما ما يثبت في حقه من لزوم قيم المتلفات، وأروش الجنايات ونحو ذلك فهو من باب خطاب الوضع لا التكليف(
).

هذا وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الصبي لا يخاطب بالإيجاب والتحريم(
)، وهل يخاطب بخطاب الندب والكراهة؟

الجمهور على أنه لا يخاطب بذلك(
).

وذهب جمهور المالكية إلى أن الصبي  يخاطب بخطاب الندب والكراهة(
).

وهو قول بعض الشافعية(
)، وبنى بعضهم على تكليفه بالندب بعض الفروع(
).

وهذا القول هو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).

والدليل على أنه لا يكلف بالإيجاب والتحريم هو إجماع العلماء على أنه لا إثم عليه بترك واجب، ولا بارتكاب محرم لرفع القلم عنه(
)
وكذلك الأدلة التي سبقت.

وأما الدليل على تكليفه بالندب والكراهة فهو ما تقدم من حديث المرأة التي رفعت للنبي ( صبيا فقالت: ألهذا حج؟. قال:«نعم. ولك أجر» (
).

فعلى القول بأن الصبي يخاطب بخطاب الندب، فهل يكون الخطاب له أو لوليه؟

في ذلك ثلاثة أقوال(
): 


1ـ أن الخطاب للصبي وحده.


2ـ أن الخطاب للولي وحده. وهو اختيار القرطبي - رحمه الله - (
).


3ـ أن الخطاب لهما معاً.

وعلى أن المخاطب الولي وحده فهل يثاب الصبي، أو أن الثواب لوالديه؟

قيل لا ثواب للصبي، وإنما الثواب لوالديه.  وقيل هما في الثواب سواء(
).

قال القرطبي - رحمه الله – بعد أن رجح أن المخاطب هو الولي:"...ثم لا بعد في أن الله تعالى يثيبهم على ما يصدر عنهم من أفعال البر والخير، فإن الثواب فضل الله يؤتيه من يشاء. وبهذا قال عمر بن الخطاب(
) (، وكثير من العلماء أنهم  يثابون على طاعاتهم، ولا يعاقبون على سيئاتهم" (
).

فالذي يظهر أن عدم مخاطبة الصبي بالعبادة لا يدل على أنه لا يثاب عليها لو فعلها، بل يثاب عليها، إذ إنه يثاب على طاعات بدنه، وما يخرجه من العبادات المالية من ماله(
).
(التطبيق على القاعدة)
هناك بعض الأمثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة، ومن ذلك:


1ـ يخاطب الصبي بإزالة النجاسة على سبيل الندب، لا على سبيل الوجوب كالبالغ(
).


2ـ يثاب الصبي على إزالة المنكرات كما يثاب البالغ، فليس لأحد أن يمنعه من كسر الملاهي، وإزالة الخمر.

فهو وإن لم يكن مكلفا إلا أنه من أهل القرب(
).


3ـ ينعقد نكاح الصبي، لأن العقد سبب لإباحة الوطء، والصبي مخاطب بالإباحة والندب والكراهة.


ولا ينعقد طلاقه ـ عند المالكية ـ لأن الطلاق سبب تحريم الوطء، والصبي ليس من أهل الخطاب بالتحريم(
).

الفرع الثالث في:
قاعدة (الفروض والمندوبات متى اجتمعت قُدّم الأهم منها)
(شرح مفردات القاعدة):

الفروض جمع فرض، وقد تقدم معناه، وأن الفرض مرادف للواجب.


والمندوبات: جمع مندوب وقد تقدم تعريفه.


الأهم: هو الأكثر أهمية، من أمور وإن كان كل منها مهماً.

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع عديدة، وهي:


1ـ في شرحه لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلا جاء إلى رسول الله ( يستأذنه في الجهاد. فقال:«أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:" وفي هذا الحديث دليل على أن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قدم الأهم منها" (
).


فهنا اجتمع بر الوالدين ، والجهاد في سبيل الله. وقد قدم ( حق الوالدين على الجهاد؛ لأن الجهاد فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية.


2ـ في شرحه لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: أقبل رجل إلى النبي ( فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال:«فهل من والديك أحد حي؟ قال : نعم. كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» (
).


فقد أسقط عنه النبي ( الهجرة، وذلك لأن حق الوالدين أولى.


لأنه إن كانت الهجرة واجبة عليه فقد عارضها ما هو أوجب منها، وهو حق الوالدين فيقدم. وإن لم تكن واجبة عليه، فالواجب وهو حق الوالدين أولى(
).

3ـ في شرحه لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ( قال:«بني الإسلام على خمسة؛ على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج» فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟. قال: لا، صيام رمضان والحج» هكذا سمعته من رسول الله ( (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:"ويحتمل أن يكون محافظة النبي ( على ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة أولا، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج.

ويحتمل ذلك أن يكون لإفادة الأوكد فالأوكد؛ فقد يستنبط الناظر من ذلك تقديم الأوكد على ما هو دونه، إذا تعذر الجمع بينها" (
). (ثم ذكر أمثلة على هذه القاعدة ستأتي عند التطبيق).


فإنكار ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ على من قدم الحج على صيام رمضان، يدل على محافظته على اللفظ الذي سمعه من النبي (، كذلك فإن في هذا مراعاة لهذه الأركان لو تعارضت مع بعضها فأيها يقدم حسب ما نص عليه في الحديث.

4ـ في شرحه لقوله ( :«إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:" ومعنى هذا الأمر الابتداء بالأهم فالأهم، والأولى فالأولى"(
).


فأول ما يبدأ المرء بنفسه إن كان عليه دين أو ما شابه ذلك، ثم بأهل بيته.

5ـ قوله ( :«ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:" وهذا الحديث دليل على مراعاة الأوكد فالأوكد(
).


فقد رتب النبي ( التصدق بدءاً بالنفس لأنها آكد من الأهل، ثم الأهل لأنهم آكد من القرابة، ثم القرابة لأنهم آكد من غيرهم.

(أقوال العلماء في القاعدة)


هذه القاعدة تشمل تحتها ثلاث صور:


1ـ تعارض الواجب مع المندوب.


2ـ تعارض الواجب مع الواجب.


3ـ تعارض المندوب مع المندوب.


أما الحالة الأولى وهي إذا تعارض واجب ومندوب من كل وجه، ولم يمكن الجمع بينهما فإن الواجب يقدم على المندوب اتفاقاً، وذلك لأن الواجب يعاقب على تركه، بخلاف المندوب، وكذلك فإن في تقديم الواجب احتياطاً للدين وإبراءً للذمة، ولأن الواجب أفضل من المندوب(
).


وأما إذا تعارض الواجب مع واجب مثله، فيقدم الآكد منهما.


وكذلك فيما إذا تعارض المندوب مع المندوب.

(أدلة القاعدة)


استدل العز بن عبد السلام(
)ـ رحمه الله ـ على هذه القاعدة بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ( (
).


2ـ قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (
).


3ـ قوله تعالى( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ( (
).

ففي هذه الآيات أمر من الله عز وجل بالأخذ بالأحسن، ولا شك أن الواجب أحسن من المندوب، والواجب أو المندوب الآكد من غيره من جنسه أحسن فيقدم الأحسن.


قال رحمه الله:"ولا فرق في ذلك بين المصالح الواجبات والمندوبات" (
).

ويستدل العلماء في تعارض الواجب والمندوب بنص مشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي َّ مما افترضته عليه ... )  (
)    الحديث 

فقد قال بعض العلماء : من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور .  (
)     

(التطبيق على القاعدة)

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – بعض الأمثلة على هذه القاعدة وهي:


1ـ من ضاق عليه وقت الصلاة، وتعيّن عليه في ذلك الوقت أداء الزكاة لضرورة المستحق فيبدأ بالصلاة(
).


فقد تعارض هنا فرضان هما الصلاة والزكاة فيبدأ بالصلاة لأنها أوكد.


2ـ إذا ضاق وقت الصلاة على الحاج فتذكر العشاء الآخرة، ولم يبق من وقتها إلا ما يكفي الصلاة فلو فعل الصلاة فاته الوقوف بعرفة.


فقال بعض العلماء: يبدأ بالصلاة وإن فاته الوقوف بعرفة؛ لأن الصلاة آكد. 


وقال بعضهم: يبدأ بالوقوف للمشقة في استئناف الحج(
).


وقال العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ:" الأصح أنه يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف، وهو ذاهب إلى عرفة، فيكون جامعاً بين المصلحتين على حسب الإمكان، لأن مشقة فوات الحج عظيمة، فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجل حفظ مال يسير فجوازه لحفظ أداء الحج أولى"(
).


3ـ لو أوصى رجل بزكاة فرّط في أدائها، وبكفارة فطر من رمضان، وضاق الثلث عنهما بدأ بالزكاة أولا لأوكديتها على الصوم(
).


4ـ لو أوصى بكفارة الفطر وبهدي واجب في الحج قدمت كفارة الفطر(
).


والفرعان الأخيران يتمشيان مع قول من قال : إن ذلك يخرج من الثلث. وأما من قال: إنه يخرج من رأس المال فلا يتأتى هذا التفريع عنده(
).


5ـ حق الأم مقدم على حق الأب عند تزاحم الحقين(
).


من الأمثلة من غير ما ذكره القرطبي:


أ ـ الاعتكاف سنة، والجمعة فرض عين، فمن اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة فإنه يخرج من مسجده الذي اعتكف فيه ويحضر الجمعة.


لأنه قد تعارض واجب (وهو حضور الجمعة) ومندوب (وهو الاعتكاف) فيقدم الواجب على المندوب(
).


ب ـ تقدم الكفارات على التطوعات(
).


ج ـ تقدم بعض الرواتب على بعض كتقديم الوتر وسنة الفجر على غيرهما من الرواتب. (
).

د- إذا تعارض الجهاد مع بر الوالدين فيقدم بر الوالدين .

المطلب الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بالمباح

وفيه فرع واحد : في قاعدة (المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع ) .
فرع في:

قاعدة (المباح مستوي الطّرفين بالنسبة للشرع)
(شرح مفردات القاعدة):

المباح في اللغة: مأخوذ من الإباحة وهي الإعلان، والإذن، والإظهار.


يقال: باح الشيء أي ظهر. وباح بالسر: أظهره.


ومنه باحة الدار وهي ساحتها، سميت بذلك لسعتها وظهورها.


وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ منه، والترك له، وجعله مطلق الطرفين(
).


والمباح اصطلاحاً: هو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذم لذاته(
).


والمقصود بالطرفين هنا: جانبا الفعل والترك.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين هما:


1ـ في بيانه لكون الحلق نسكاً، وأنه مطلوب ردّاً على من قال إنه مباح، وليس بنسك، مستدلاً بدعائه ( للمحلقين ثلاثاً، ثم في الرابعة دعا للمقصرين(
).


وبين القرطبي أن الردّ عليهم من وجهين(
):


الأول ـ أن كل واحد من الحلق والتقصير يثاب عليه، ولو كان مباحاً لاستوى فعله وتركه.


الثاني ـ تفضيل الحلق على التقصير، ولو كانا مباحين لما كان لأحدهما مزيّة على الآخر في نظر الشرع.

2ـ في شرحه لأحاديث تحريم الخمر فبعد نزول تحريم الخمر، وامتثال الصحابة لذلك، وإهراقهم لها في الطرقات، تساءل بعضهم عمن مات، وهو يشربها قبل التحريم، فقال بعضهم:«قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
) (
).

قال القرطبي - رحمه الله – في بيانه لعدم إثم من كان يشرب الخمر ثم مات قبل التحريم:" إن الخمر كانت مباحة لهم، كما قد صح أنهم كانوا يشربونها، والنبي ( يقرهم عليها" (
).

وهو ظاهر قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
)، ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله، لم يكن له ولا عليه شيء، لا إثم، ولا مؤاخذة، ولا ذم، ولا أجر، ولا مدح؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع كما يعرف في الأصول" (
).


فقد قرّر هنا أن المباح لا إثم ولا أجر لمن فعله، ولا يذم أو يأثم من تركه، وذلك لأنه مستوي الطرفين.
(أقوال العلماء في القاعدة)
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:


1ـ أن المباح يستوي فعله وتركه فلا مزية لأحد جانبيه على الآخر.


وهذا هو مذهب جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ وذهب الكعبي(
) من المعتزلة، وبعض المالكية(
) إلى أن المباح مطلوب فعله، فقالوا المباح مأمور به، فرجحوا جانب الفعل على جانب الترك. لكن الأمر به دون رتبة الواجب والمندوب، فهو رتبة ثالثة بعدهما.

(أدلة الجمهور)

استدل الجمهور لمذهبهم، وهو أن المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع، وأنه لا ترجيح لأحد جانبيه على الآخر بأدلة منها:


1ـ أنه تقرر استواء الفعل والترك في المباح بالنسبة للشرع، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعاً بتركه، لجاز أن يكون فاعله مطيعاً بفعله من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح اتفاقاً(
)، فلا يكون المباح مطلوب الترك ولا الفعل. 

ولأن الأمر مستلزم ترجيح إيجاد الفعل على تركه، والمباح لا ترجيح فيه لأنه تخيير بين فعل وترك. وما هذه صفته فلا رجحان  فيه فلا يكون مطلوباً(
).


2ـ أن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، والمباح لا طلب فيه فلا يكون فعله أو تركه طاعة لعدم تعلق الطلب به(
).


3ـ لو لم يكن المباح مستوي الطرفين للزم ألا توجد إباحة في فعل من الأفعال البتة، فلا يوصف الفعل الصادر عن المكلفين بالإباحة أصلاً، وهذا باطل اتفاقاً، لإخراج المباح من الأحكام الشرعية، وهو خلاف الإجماع، فلا يعتد بهذا القول لمخالفته للإجماع المتقدم قبله(
).


4ـ أن عادة العرب أهل اللسان أنهم لا يطلقون اسم الأمر على المباح، ويدل لذلك أن العبد إذا استأذن سيده في الاستراحة وترك الخدمة، فأذن له في ذلك فإنه لا يقال إنه أمره بذلك(
).


وبهذا يظهر قوة مذهب الجمهور، وهو أن المباح مستوي الطرفين، فلا ترجيح لأحد جانبيه على الآخر، هذا من حيث النظر إلى ذات المباح دون ما يعرض له من أمور خارجية.

قال الشاطبي(
) ـ رحمه الله ـ:"....فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه، ولا تركه دون فعله، بل قصده جعله لخيرة المكلف، فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه..." (
).

(هل الخلاف في هذه القاعدة لفظي أو له ثمرة؟)


يظهر أن الحكم على الخلاف في هذه القاعدة بأنه لفظي أو معنوي يلتفت إلى تفسير معنى كون المباح مأموراّ به:


1ـ فإن قصد الكعبي ومن وافقه أن معنى كون المباح مأموراً به هو أنه مأذون في فعله وتركه، فقوله يرجع إلى اتفاق في المعنى، وإن اختلفت العبارة.


لكن هذا لا يساعده تصريح الكعبي بأنه مأمور به، لأن الأمر ضد الإذن.


وإن كان المراد أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الوجوب، أو الندب، وأن فعل المباح أفضل من تركه فذلك باطل، ويكون الخلاف على هذا المعنى خلافاً معنوياً(
).


2ـ وإن قصد أن المباح واجب لغيره، وليس لذاته فإن الخلاف يكون لفظياً.


لأن مراد الجمهور هو النظر إلى المباح من حيث ذاته دون الأمور التي تعرض له، بينما نظر الكعبي إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض وأمور خارجية، تخرجه عن كونه مباحاً(
).


لكن هناك من يرى أن الخلاف معنوي بإطلاق، ولا يمكن اعتباره لفظياً، وذلك لأن قول الكعبي يلزم عنه أمران(
):


1ـ إنكار النوافل والتطوعات فلا شيء يقع نافلة أو تطوعاً، بل الكل يكون واجباً.


2ـ يلزم من قول الكعبي وصف المحرم بالواجب إذا كان يشغل عن ارتكاب محرم آخر  أشنع منه، فيوصف الزنا مثلاً بأنه واجب إذا كان ذريعة لترك القتل.


وهذان الأمران ـ وإن كانا لازمين لقوله ظاهراً ـ إلا أنه لا يقول بما رُتِّب على قوله.


والأظهر أن النـزاع لفظي،وأن قول الجمهور، وقول الكعبي لم يتواردا على محل واحد. والله أعلم.

المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالتكليف

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : في قاعدة (يجوز التكليف بما لا يطاق ،لكنه لم يقع في الشرع ).

المطلب الثاني : في قاعدة (يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل ).

المطلب الثالث : في قاعدة (ما لا يقع ولا يصح المشروط إلا به فهو داخل في الأمر ).

المطلب الرابع : في قاعدة (هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ ).

المطلب الخامس:في قاعدة(الكف فعل داخل تحت كسب المكلف ).

المطلب السادس:في قاعدة(الأحكام الشرعية هل هي  صفات للأعيان أو ليست كذلك بل راجعة لقول الشارع افعلوا أو لا تفعلوا ؟ ).

المطلب الأول في:

قاعدة (يجوز التكليف بما لا يطاق لكنه لم يقع في الشرع)
(شرح مفردات القاعدة):

يجوز: بمعنى يصح، وبمعنى ممكن الحصول(
). وهو بمعنى الجواز العقلي : أي إذا تصوره العقل لم يحكم عليه بوجوب أو استحالة .

 
التكليف في اللغة: الأمر بما يشق فعله، وتكلّف الشيء تجشمه(
).


وفي الاصطلاح: هو إلزام مقتضى خطاب الشرع(
).


والإطاقة: القدرة على الشيء، وأطقت الشيء إطاقة قدرت عليه فأنا مطيقه، والاسم الطاقة(
).


فمعنى ما لا يطاق: أي ما لا يقدر عليه المكلف.
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في:


1ـ شرحه لحديث أبي هريرة(
) ( قال لما أنزل على رسول الله (  ( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( ( (
)الآية قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله (، فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطيق! الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزل عليك هذه الآية لا نطيقها. قال رسول الله ( «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما اقترأها القوم، وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (
)، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل  ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ( قال: ((نعم))  ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (  قال ((نعم)) ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
) قال: ((نعم)) (
).

ودلالة هذا الحديث على هذه القاعدة في موضعين:

الأول ـ من قول الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ (أي رسول الله كلفنا من الأعمال ...) وقد فهموا ذلك من (ما) في قوله (((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((  ( فهي عامة تتناول كل ما يقع في نفس الإنسان من الخواطر ما أطيق دفعه منها، وما لا يطاق لذلك أشفق الصحابة وقالوا للنبي ( ما ورد في الحديث.

قال القرطبي - رحمه الله -:"...فأقرهم النبي ( على ما فهموه، وبين لهم أن لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقونه وما لا يطيقونه، ونهاهم عن أن يقع لهم شيء مما وقع لضُلاّل أهل الكتاب من المخالفة، وأمرهم بالسمع والطاعة والتسليم لأمر الله تعالى على ما فهموه، فسلّم القوم لذلك، وأذعنوا ووطنوا أنفسهم على أنهم كلفوا في الآية ما لا يطيقونه، واعتقدوا ذلك.." (
).

الثاني ـ من قوله تعالى: (((  ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( الآية.

قال القرطبي - رحمه الله -:"هذا خبر من الله تعالى أنه لا يأمرنا إلا بما نطيقه،ويمكننا إيقاعه عادة، وهو الذي لم يقع في الشريعة غيره، ويدل على ذلك تصفحها، وقد حكي الإجماع على ذلك" (
).

وقال في موضع آخر:"هذه الآية تدل على أن لله تعالى أن  يكلف عباده بما يطيقونه، وما لا يطيقونه، ممكناً كان أو غير ممكن، لكنه تعالى تفضل بأن لم يكلفنا ما لا نطيقه، وبما لا يمكننا إيقاعه، وكمّل علينا بفضله برفع الإصر والمشقات التي كلفها غيرنا، واستيفاء مباحث هذه المسألة في علم الكلام والأصول" (
).

لكن الاستدلال بالآية على هذا المعنى إنما يسلم إذا كان معنى قوله تعالى:( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (  أي ما لا نقدر عليه مما هو محال، لكن ذلك لا يسلم لأن معنى الآية ما يثقل ويشق علينا مع أنه في مقدورنا لو كلفنا به(
). أو أن المراد هو الآصار والأثقال التي كانت على الذين من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنـزلها منـزلة ما لا طاقة به(
).


2- في شرحه لقوله ( «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» (
).


قال القرطبي:"يستفاد منه جواز التكليف بالمحال في الدنيا كما جاز ذلك في الآخرة، لكن ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال، وإنما مقصوده تعذيب المكلف وإظهار عجزه عما تعاطاه مبالغة في توبيخه وإظهار قبيح فعله" (
).


ويمكن الاعتراض على هذا بأنه قياس مع الفارق، لأن المقصود بالتكليف في الدنيا الامتثال، بعكس الآخرة فإنها ليست بدار تكليف.

(أقوال العلماء في القاعدة)


قبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة، لا بد من تحرير محل النـزاع، وذلك ببيان أنواع المحال، وهو ثلاثة أنواع(
):


1ـ أن يكون متعذراً عقلاً وعادة (وهو المستحيل لذاته). كالجمع بين الضدين، كالجمع بين السواد والبياض.


2ـ أن يكون متعذراً عادة لا عقلاً. كالطيران في الهواء، والمشي على الماء.


3ـ أن يكون متعذراً عقلاً ممكناً عادة (وهو المستحيل لغيره)


وذلك كمن علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن. فالعقل يحيل ذلك ، ولو سئل أهل العادة عن ذلك لم يحيلوا إيمانه، فإحالته لتعلق علم الله به أنه لا يقع.


فهذا القسم وقع الاتفاق على جواز التكليف به، وعلى وقوعه(
) ، لكن لا يسلم أنه من تكليف ما لا يطاق . 

يقول شيخ الإسلام  (
) : ( هذه العبارة  - تكليف ما لا يطاق – وإن كثر تنازع الناس فيها نفياً وإثباتاً فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان :

أحدهما : ما اتفق الناس على جوازه،ووقوعه، وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق .

الثاني : ما اتفقوا على أنه لا يطاق ؛ لكن تنازعوا في جواز الأمر به ، ولم يتنازعوا في عدم وقوعه.فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق ، وتنازعوا في وقوع الأمر به ؛فليس كذلك ).  (
)     


ومحل النـزاع إنما هو في القسمين الأولين:


ولقد صرح القرطبي - رحمه الله – بتحرير محل النـزاع فقال:"...وإنما الخلاف في جواز التكليف بما لا يمكننا إيقاعه عقلاً كالجمع بين الضدين، أو عادة كالطيران في الهواء، والمشي على الماء، فمن مجوز ومن مانع، وقد بينا ذلك في الأصول" (
).


إذا علمنا ذلك فإن الكلام في هذه القاعدة في جهتين:


1ـ جهة الجواز العقلي. 

2ـ جهة الوقوع الشرعي.


 أما الأمر الأول، وهو الجواز العقلي فإن للعلماء فيه أقوالاً:


1ـ يجوز التكليف به مطلقاً. وهو قول جمهور العلماء(
)، وهو اختيار القرطبي(
).


2ـ عدم الجواز مطلقاً.


وهو مذهب الحنابلة(
)، وبعض الشافعية(
)، وبه قال المعتزلة(
)، ونسب للأكثر(
).


3 ـ التفصيل بين الممتنع لذاته فلا يجوز، والممتنع لغيره فيجوز.


وهو مذهب الحنفية(
)، وحكي عن معتزلة بغداد(
)، واختاره الآمدي(
) (
).


أما من جهة الوقوع الشرعي فالمجيزون لوقوعه عقلاً اختلفوا في وقوعه شرعاً على أقوال:


1ـ أنه لم يقع مطلقاً. وهو قول جمهور العلماء(
) وحكاه بعضهم اتفاقاً  (
) ، واختاره القرطبي(
).

وجمع شيخ الإسلام بين الاتفاق ونقل الخلاف فقال ( قلت : وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم ،فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة ) (
)     


2ـ الوقوع مطلقاً. واختاره الرازي(
)(
)، والطوفي(
)(
)، ونسبه شيخ الإسلام لشرذمة من المتأخرين(
). وقال – رحمه الله – أيضاً " ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف "  (
)     


3ـ وقوع الممتنع بالغير، دون الممتنع بالذات. وهو اختيار بعض الشافعية(
).

(أدلة الجمهور)

استدل الجمهور على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق شرعاً بأدلة منها:


1ـ الاستقراء، حيث إننا تتبعنا التكاليف الشرعية فلم نجد فيها تكليفاً بما لا يطاق(
)، وقد صرح القرطبي بهذا الدليل ـ كما تقدم ـ فقال: ويدل على ذلك تصفحها. بل إنه حكى نقل الإجماع في ذلك.


2ـ قوله تعالى:  (((  ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (  (
). أي أن الله لا يكلف نفساً إلا يسرها ولم يكلفها طاقتها .  (
)     


وقد سبق ذلك استدلال القرطبي بهذه الآية على عدم الوقوع. لأن ما لا يطاق ليس في وسع المكلف ولا طاقته(
).


3ـ الحديث المتقدم في موضع إيراد القاعدة وقول الله تعالى (قد فعلت) وفي رواية (نعم)(
). كل ذلك يدل على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق.


وبهذا يتبين أن التكليف بما لا يطاق لم يقع في الشرع، لأن هذه الشريعة، شريعة يسر ورحمة كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة.


وينبغي التنبيه إلى أن هذه القاعدة  لها تعلق بمسألة عقدية، وهي أفعال العباد هل هي اختيارية أو أن العبد مجبر عليها؟


فمن نفى اختيار العبد في أفعاله كان القول بوقوع التكليف بما لا يطاق لازماً عليه.


ومن أثبتها وقال إن العبد موجد لها فهذا القول يلزم منه استحالة وقوع التكليف بما لا يطاق حتى وإن كان قائلاً بالتحسين والتقبيح العقلي على مراد المعتزلة .


ومن أثبت أفعال العباد بناء على أنها مكتسبة له:


أ ـ فإن كان ممن يقول بالتحسين والتقبيح العقلي يلزمه القول باستحالة التكليف بما لا يطاق.


ب ـ وإن لم يكن قائلا بالتحسين والتقبيح العقلي فيجوز أن يقول باستحالته، ويجوز أن يقول بإمكانه إما مع الوقوع أو عدمه(
).

والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة الذين يقولون : إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، والعبد فاعل لأفعاله قادر عليها مريد لها فتضاف الأفعال إلى الله خلقاً ومشيئة ، وتضاف إلى العباد فعلاً وكسباً . 


كذلك فإن مما ينبغي معرفته في هذا الجانب أن الاستطاعة لفظ مجمل وهي نوعان(
):


1ـ الاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي ، والتي تكون قبل الفعل .

فهذه الاستطاعة لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها، فلا تكليف بما لا يطاق على هذا المعنى.


2ـ الاستطاعة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، وهذه هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل ، فهذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي بالاتفاق.


قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:"والقول بتكليف ما لا يطاق وقوعاً أو جوازاً لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة بل أقوالهم تناقض ذلك".  (
)
المطلب الثاني في:

قاعدة (يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل)
(شرح مفردات القاعدة):

الشرط في اللغة: بفتح الراء العلامة،و الجمع أشراط ومنه قوله تعالى( (((((( (((((( (((((((((((( ( ( (
)، أي علاماتها، وأمارات اقترابها(
).


وبتسكين الراء ـ الشرْط ـ هو إلزام الشيء والتزامه(
).


وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته وكان خارجاً عن الماهية(
).


مثاله: الحول في الزكاة ـ فإنه شرط يلزم من عدم وجوده عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوبها - لاحتمال عدم النصاب - ، ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب(
).


الممكن التحصيل ـ أي المقدور عليه(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب ( قال:«يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك»(
).


ووجه الإيراد: ذكر هذه القاعدة في الرد على من قال إنه لا يلزم الكافر الوفاء بالنذر وإن كان عتقاً أو صوماً أو اعتكافاً، وذلك لعدم تصور نية القربة منهم حال كفرهم وكان اعتذارهم عن ظاهر الحديث:


1ـ أن قوله في الجاهلية ـ إنما يريد في أيام الجاهلية، لا أنه كان هو في الجاهلية. 


2ـ منهم من حمل الأمر على الندب.


وقد ضعف القرطبي هذين الاعتذارين لمخالفتهما لظاهر الحديث، وظاهر الأمر.


وبين أن النذر يلزمهم حيث قال: لا يلزم من كون العبادة لا تصح من المكلف ألاّ يكون مخاطباً بها، لأنا نجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل(
). 

فقد بين هنا أن أمر النبي لعمر ( بوفاء نذره الذي نذره في الجاهلية قبل الإسلام يدل على أنه يجب على الكفار الوفاء بنذورهم مع أن ذلك قربة، والكافر لا تصح منه القربة إلا بتحصيل الإيمان.

(صياغة العلماء للقاعدة )

لقد صاغ الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة بالعبارة السابقة، وهي قوله (يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل).


وصاغها غيره ـ كابن الحاجب(
)ـ بقوله (لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه الشرعي حاصلاً) (
).


وعند النظر في العبارتين نجد أن عبارة ابن الحاجب قصرت الشرط على الشرعي وهو المراد هنا.


وعبارة القرطبي وضحت أن الشرط لا بد أن يكون ممكن التحصيل ومقدوراً للمكلف ليحترز بذلك عن تكليف ما لا يطاق.


ويمكن أن نستخرج من العبارتين صيغة دقيقة للقاعدة، فنقول:(حصول الشرط الشرعي الممكن تحصيله ليس شرطاً في صحة التكليف).

فقولنا الشرط الشرعي خرج به(
):


1ـ الشرط العقلي: كفهم الخطاب وعدم الإلجاء فإنه شرط اتفاقاً.


2ـ الشرط اللغوي: كإن دخلت المسجد فصل ركعتين، فهذا شرط اتفاقاً.


3ـ الشرط العادي: كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. فليس بشرط اتفاقاً.


والمراد بالشرط هنا: شرط صحة المشروط لا شرط وجوبه أو وجوب أدائه(
).


ويدخل السبب(
) هنا فيكون كالشرط في الحكم.

(معنى القاعدة)


أنه إذا اعتبر الشارع في صحة أمر شرطاً هل يصح أن يكلف بذلك الأمر مع عدم حصول ما اعتبره الشارع شرطاً، ولا يكون اعتباره شرطاً مانعاً من التكليف بالمشروط حالة عدم حصول الشرط، أم أن اعتباره شرطاً مع عدم حصوله يكون مانعاً من التكليف وذلك لعدم إمكان الامتثال بدون ذلك الشرط لأن الشارع اعتبره في الامتثال(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)
 
1ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف، فيصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ حصول الشرط الشرعي يكون شرطاً في صحة التكليف.

حكاه المحلي(
) بصيغة التمريض حيث قال:"...وقيل: هو شرط فيها..." (
).


وهذه المسألة فرضها أكثر العلماء في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة(
).


وبعض العلماء بين أن هذه المسألة أعم من تكليف الكفار بفروع الشريعة، وإنما جعلت مسألة التكليف كمثال عليها.


قال الأسنوي(
):"واعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية، وإنما فرضها الأصوليون مثالاً لقاعدة، وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا(
)؟


وسيأتي في  قاعدة تكليف الكفار بالفروع اعتراض بعض العلماء على بناء مسألة تكليف الكفار بالفروع على هذه الترجمة.

(التطبيق على القاعدة)

ذكر القرطبي - رحمه الله – أمثلة لهذه القاعدة، وهي: (
)

أ ـ أن الكافر يؤمر بالإيمان بالرسول حالة عدم معرفة المرسل.


ب ـ يؤمر المحدث بالصلاة حالة الحدث.


ج ـ يؤمر البعيد عن مكة بالحج.

المطلب الثالث في:

قاعدة (ما لا يقع ولايصح المشروط إلا به فهو داخل في الأمر)
(شرح مفردات القاعدة):

الصحة: هي ذهاب السقم، والبراءة من كل عيب. والسلامة وعدم الاختلال. 


وأصل الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي.


ثم استعملت في المعاني فقيل صحَّت الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره(
).


وفي الاصطلاح: ترتب الآثار الشرعية على الأفعال، والأسباب، والشروط المشروعة التي باشرها المكلف(
).


والمقصود بالصحة هنا: الاعتداد بالفعل.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة كتفريع للقاعدة قبلها وهي (يجوز التكليف بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل).


قال – رحمه الله -  بعد أن ذكر الأمثلة على القاعدة السابقة: وسر هذا: أنه لما كانت هذه الشروط ممكنة التحصيل للمكلف أمر بفعل المشروط. ويتضمن ذلك الأمرُ الأمرَ بتحصيل ما لا يصح ذلك المشروط إلا به(
).


فالإيمان شرط لقبول الأعمال ، وصحتها من صلاة وزكاة ونذر وغير ذلك، فالأمر بالصلوات هو أمر بتحصيل ما لا يتم قبول ذلك الأمر إلا بتحصيله، وهو الإيمان.


فيكون الأمر بالفروع متضمناً للأمر بالإيمان؛ لأنه شرط لصحتها، فلا بد من تحصيله حتى يحصل الاعتداد بالفعل.


وهذه القاعدة جعلها القرطبي هي مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة.


فقال:"وهذه مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة" (
).


وكلام القرطبي - رحمه الله – هذا وإن كان خاصاً بمسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لكن الأمثلة التي ذكرها قبل ذلك تدل على أن الكلام في هذه القاعدة أعم من ذلك، فهو يشمل مسألة خطاب الكفار بالفروع، ويشمل غيرها كأمر المحدث بالصلاة.

وهي مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) أو (ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به).

(أقوال العلماء في القاعدة)

قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة نذكر تحرير محل النـزاع، وذلك أن ما يتوقف عليه الواجب قسمان(
):

الأول: ما يتوقف عليه وجوبه. أي لا يكون واجباً علينا إلا به. فهذا ليس بواجب علينا إجماعاً، سواء كان شرطاً أو سبباً، في مقدورنا، أو ليس في مقدورنا.


وذلك كتحصيل النصاب في الزكاة، فإنه ليس بواجب مع أنه في قدرة المكلف.


وكذلك حضور الإمام والعدد للجمعة، ودلوك الشمس، فإنه هذا ليس في قدرة المكلف.

الثاني: ما يتوقف أداء الواجب أو وجوده عليه بعد وجوبه علينا.

فهذا قسمان:


أ ـ أن يكون جزءاً من المأمور به، داخلاً فيه، كالسجود في الصلاة، فهذا واجب بالاتفاق.


لأن الأمر بالماهية المركبة، أمر بكل جزء من أجزائها.


ب ـ ما كان خارجاً عن المأمور به. كالشروط والأسباب. سواء عقلية أو عادية، أو شرعية.


فهذا هو محل النـزاع. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


1ـ أنه واجب مطلقاً، (أي سواء كان شرطاً أو سبباً). وهو مذهب جمهور العلماء(
)، وهو اختيار القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ أنه ليس بواجب مطلقاً. ونسب للمعتزلة(
).


3ـ يجب إذا كان سبباً فقط دون ما إذا كان شرطاً. ونسب للواقفية(
).


4ـ يجب إذا كان شرطاً شرعياً فقط. ولا يجب إذا كان عادياً أو عقلياً. وهو اختيار بعض الأصوليين(
).

(أدلة الجمهور)

استدل الجمهور لمذهبهم، وهو الوجوب مطلقا بأدلة منها:


1ـ أن وسيلة المأمور به لو لم تكن مأموراً بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجباً، لأن جواز الترك مناف للوجوب. واللازم باطل فالملزوم مثله(
).


2ـ لو لم نقل بالوجوب، للزم من ذلك جواز فعل المشروط (وهو الواجب) بدون الشرط (الذي هو وسيلة الواجب)، لأن الشرط لم يتعرض له الخطاب بخصوصه، وفعل المشروط بدون الشرط باطل، لأنه يجعل الشرط غير شرط، لتحقق المشروط الذي هو الواجب بدونه، ومن المعلوم أن جواز ترك الشرط يفضي إلى جواز ترك المشروط، لأن المشروط لا يمكن فعله بدون شرطه.


وهذا يؤدي إلى التناقض إذ المشروط لا يجوز تركه لدلالة الخطاب على إيجابه، ويجوز تركه لعدم إيجاب الشرط. وهذا باطل(
).


والخلاف في هذه القاعدة  قد يرجع إلى اللفظ إذا قلنا : إن الخلاف إنما هو في الدليل الموجب لوسيلة الواجب، هل هو نفس الدليل الذي دل على الواجب، أم أنه دليل مستقل.


فمثلاً الأمر بالصلاة يعتبر عند الجمهور أمراً بالطهارة. بينما عند غيرهم الطهارة واجبة لكنها ثبتت بأدلة أخرى. فتكون فائدة الخلاف أخرويه في أنه يؤجر على فعل الواجب وتحصيل السبب(
).


لكن ليست كل وسائل الواجب حصل بها الأمر استقلالاً، بل هناك وسائل ومقدمات لم تأت أدلة مستقلة بإيجابها فيستفاد وجوبها حينئذ من نفس دليل الواجب(
).

(التطبيق على القاعدة)

هناك فروع كثيرة ذكرها العلماء تخريجاً على هذه القاعدة، ومن ذلك:


1ـ إذا نسي المكلف صلاة من الخمس، وجهل عينها وجب عليه أن يصلي الخمس جميعها، وينوي بكل واحدة منها الفرض. لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى المنسية إلا بذلك(
).


2ـ أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة، وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب إلا بالشراء فالشراء يكون واجباً(
).


3ـ إذا اشتبهت زوجته بأجنبية يجب عليه الكف عنهما جميعاً، لأن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل ذلك إلا بالكف عن الزوجة .(
)
المطلب الرابع في:

قاعدة (هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ )
(شرح مفردات القاعدة):
 
الكفار جمع كافر، وأصل الكفر الجحود، والستر، والتغطية، وسمي الفلاح كافراً ، لأنه يكفر البذر أي يستره، والليل كافراً لأنه يستر بظلمته كل شيء ويغطيه(
).


والكافر هو : من لا إيمان له بالله، والكفر ضد الإيمان(
).


الفروع جمع فرع: والفرع من كل شيء أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله(
).


والمراد بها هنا : ما عدا الإسلام من أحكام التكليف كالصوم والصلاة والزكاة ونحو ذلك.


الشريعة هي : الدين، والملة، والطريقة، والسنة.


وأصل إطلاقها في لغة العرب على مورد الشاربة ، ثم استعملت في المعاني السابقة لوضوحها، وظهورها(
)، ولاتسمى شريعة إلا إذا كان الماء عدّاً لا انقطاع له، ويكون ظاهراً معيناً لا يستقى منه بالرشاء(
).


والشريعة في الاصطلاح: هي كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال(
).
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في المواضع التالية :


1ـ عند شرحه لقوله ( لما سأله أناس فقالوا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قـال:«أمـا مـن أحسن منكـم في الإسلام فلا يؤاخذ بـها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام»(
). وفي رواية «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» (
).


فقد ذكر القرطبي - رحمه الله – أن المقصود بالإساءة هنا هي الكفر والنفاق وليست ارتكاب المعاصي بعد الإسلام.


وأن قوله ( (أخذ بالأول والآخر) إنما كان ذلك لأن إسلامه لما لم يكن صحيحاً ولا خالصاً لله تعالى لم يهدم شيئاً مما سبق، ثم انضاف إلى ذلك إثم نفاقه وسيئاته التي عملها في حال الإسلام، فاستحق العقوبة عليها، ومن هنا استحق المنافقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار كما قال الله تعالى.


قال ـ رحمه الله ـ:"ويستفاد منه أن الكفار مخاطبون بالفروع" (
).


لأن قوله (أخذ بالأول والآخر) يشمل كل ما أساء فيه هذا الكافر سواء أكان من عدم إيمانه، أم من الفروع الأخرى.


2ـ في شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال:نزلت هذه الآية بمكة ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (  (
) فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام، وقد عدلنا بالله، وقتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله تعالى( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (  (
)  ...» (
) الحديث.


قال القرطبي - رحمه الله -:"وفي هذه الآية حجة لمن قال: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة" (
).


وجه الدلالة: أن الآية قد نصت على مضاعفة العذاب على من جمع بين الكفر والقتل بغير حق والزنى، فثبت كونهم يعاقبون على فعل بعض الفروع، وهي القتل بغير حق، والزنا، وأن من جمع ذلك مع الكفر ضوعف له العذاب فيكون ذلك محظوراً عليه(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة نذكر الأصل الذي بينت عليه هذه القاعدة.


فقد صرح كثير من الأصوليين(
)، بأن هذه المسألة مبنية على مسألة (حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف؟).


فالشرط الشرعي وهو الإيمان هنا، ليس شرطا في صحة التكليف عند القائلين بتكليف الكفار بالفروع، فلا يتوقف التكليف عليه ، بل يجوز أن يكلفوا بالفروع بشرط تقدم الإيمان وإن لم يكن الإيمان موجوداً حال تكليفهم(
).


قال القرطبي:"لا يصح فعل الفروع شرعاً إلا بتقدم وجود الإيمان، ويصح الخطاب بالإيمان وبالفروع معاً في وقت واحد، وإن كانت في الوجود متعاقبة" (
).


فالنـزاع في مطلق صحة التكليف بدون حصول الشرط تصوير المسألة في بعض الجزئيات كما هو دأب أهل العلم من فرض المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريباً للفهم وتسهيلاً للمناظرة(
).

وقد أنكر ابن الهمام(
) – رحمه الله -  كون النـزاع مبنياً على هذا الأصل، وإنما هو واقع ابتداءً في جواز التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدم وجود الإيمان.


فإنكار البعض تكليف الكفار بالفروع هو إنكار لجواز وقوع التكليف بما شرط فيه الإيمان قبله، وذلك لخصوصية في الإيمان، وهي أنه أعظم العبادات فلا يجعل شرطاً تابعاً في التكليف لما هو دونه؛ لأن ذلك قلب للأصول وعكس للمعقول(
).


ورأى بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟


فمن قال: إن الإيمان قول وعمل، جعل الكل من الإيمان، والكافر مخاطب بالإيمان فكذلك يكون مخاطباً بالعبادات.

ومن قال: إن الإيمان قول والعمل خارج من مسمى الإيمان فبالتالي خطاب الكافر بالإيمان لا يكون خطاباً له بالفروع(
).

ولعل هذا الأصل لا يتجه مطلقاً ؛ إذ إن كثيراً ممن نقل عنه القول بعدم تكليف الكفار بالفروع لا يرى خروج الأعمال عن مسمى الإيمان.

(تحرير محل النـزاع)


أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرائع من الإيمان، والإقرار بالنبوات ونحو ذلك. وكان الخلاف بينهم هل هم مخاطبون بفروع الشرائع من الصلاة، والزكاة، ونحو ذلك مما يكون الإيمان شرطاً في صحتها أم لا؟ (
).


وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


1ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً، (أي بالأوامر والنواهي) بشرط تقدم الإيمان.


وهو قول جمهور العلماء مـن المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو قول العراقيين من الحنفية(
)، وأكثر المعتزلة(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقاً.


وهو قول جمهور الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
).


3ـ أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وهو وجه عند الشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).


4ـ أنهم مخاطبون بالأوامر فقط(
).


5ـ أن المرتد مخاطب دون الكافر الأصلي(
).


6ـ الوقف(
).


7ـ أنهم مكلفون بما عدا الجهاد لامتناع قتالهم أنفسهم(
).

(أدلة الجمهور)

استدل الجمهور على كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بأدلة منها ما تقدم في موضع إيراد القاعدة ومن غير ما تقدم ما يلي:


أ ـ أوامر الشرع المطلقة، فهي عامة تشتمل جميع الخلق ومن ذلك:


  1ـ قوله تعالى: (  ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (
).


  2ـ قوله تعالى  ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
).


  3ـ قوله تعالى( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
).


فلفظ الناس عام يشمل كل فرد من أفراده، فيدخل في ذلك المؤمن والكافر(
).


ب ـ النصوص الشرعية التي ورد فيها الأمر للكفار بفروع الشريعة ومن ذلك:



1ـ قوله تعالى( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).


وجه الدلالة: أن هذه الآيات قد بينت سبب دخولهم في النار حيث أخبر الكفار أن سبب دخولهم هو ترك الصلاة، وترك الإطعام، وهذه من فروع الشريعة وقد عوقبوا على تركها مما يدل على أنهم مخاطبون بها(
).



2ـ قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (
).


وجه الدلالة: أن الوعيد قد وقع على الكفار ـ هنا ـ بسبب الكفر بالآخرة، وعدم إيتاء الزكاة التي هي من فروع الشريعة، مما يدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع(
).



3ـ قوله تعالى(  (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ( (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى قد ذم الكفار على تركهم التصديق، والصلاة، كما ذمهم على التكذيب والتولي، والتصديق والصلاة فرعان فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بالفروع(
).



4ـ قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أمر في هذه الآية كلاً من المشركين وأهل الكتاب بالتوحيد، وبعض الفروع مثل الصلاة والزكاة، مما يدل على أنهم مخاطبون بها(
).



ج ـ أن الأمة مجمعة على أن الكافر  معاقب على قتل الأنبياء وتكذيب الرسل(
).


قال القرطبي:" ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة، ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك بهم وأفسد في الأرض وكفر، مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمرسلين".


قال:"وهذا البحث ينبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد ذكرنا ذلك في الأصول" (
).


وبهذا يظهر أن مذهب الجمهور هو الأقرب للصواب، وذلك للنصوص المتظافرة على كون الكفار مخاطبين بالفروع، إضافة إلى أن الإيمان شرط في العبادات، وهم مخاطبون به فيكون ذلك خطاباً بالمشروط كما تقدم في القاعدة السابقة. والله أعلم.

(التطبيق على القاعدة)

هل لخلاف العلماء في هذه القاعدة أثر على الفروع الفقهية أم أن الخلاف مرده إلى اللفظ؟


ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف في هذه القاعدة لا يظهر له ثمرة في الدنيا، وإنما تظهر ثمرته في الآخرة، وهي مضاعفة العذاب في الآخرة لا غير(
).


وذهب بعض العلماء إلى أن للخلاف أثراً في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فما تقدم من مضاعفة العذاب.


وأما في الدنيا فمن وجهين(
):


الأول: أن الكافر إذا علم خطابه بالفروع، وأنه يثاب على ما فعله في حال كفره من حسنات إذا أسلم، وأن الإسلام يجبّ ما قبله فإن ذلك يكون سبباً في ترغيبه في الإسلام والإقدام عليه.


الثاني: يظهر أثر ذلك في الفروع الفقهية التي بنيت على هذه القاعدة، ومن ذلك:


1ـ نذر(
) الكافر هل يلزمه الوفاء به إذا أسلم، وكذلك  عتقه.


للعلماء قولان في ذلك:


أ ـ أنه يلزمه الوفاء به إذا أسلم إن كان هذا النذر من نوع القرب التي يفعلها المسلمون، كأمره ( لعمر ( بالوفاء بالنذر الذي نذره في الجاهلية.وهو الاعتكاف ليلة في المسجد الحرام(
).وكذلك يلزمه عتقه.
وكل ذلك بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.


ب ـ أنه لا يلزمه شيء من ذلك، لأنه لا يتصور منهم نية القربة في حال كفرهم.


بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع(
).


قال القرطبي - رحمه الله -:"فيلزم الكافر ما نذره في حال كفره ... وكذلك يلزمه عتق ما أعتقه، وصدقة ما تصدق به، فإن أسلم صحت له تلك الأعمال كلها وأثيب عليها(
).


2ـ إذا قدم المسلم المسافر من السفر في نهار رمضان، وقد أفطر هل يحل لامرأته الكتابية. تمكينه من وطئها .

إن قلنا إنهم مخاطبون فلا يحل لها ذلك.

وإن قيل بعدم الخطاب فنعم. وكذلك هل تجبر على الغسل من الحيض؟ على التفصيل السابق(
).


3ـ إذا أكرى المسلم دابته للكفار ليركبوها إلى أعيادهم، فعلى القول بأنهم مخاطبون فهم عاصون بإقامة تلك الأعياد، فلا يحل للمسلم معاونتهم على ذلك، ببيع شاة ولا كراء مركوب، ولا تهنئتهم، ويكون عاصياً بفعل شيء من ذلك.


وعلى القول بعدم الخطاب لا يكون عاصياً(
).


4ـ إذا توفي المسلم عن كتابية فهل تعتد كالمسلمة أربعة أشهر وعشراً، أو تستبرأ بثلاثة أقراء.


على القول بخطاب الكفار بالفروع تعتد كالمسلمة أربعة أشهر وعشراً.


وعلى القول بعدم الخطاب تستبرأ بثلاثة أقراء(
).


5ـ ظهار(
) الذمي صحيح كطلاقه على القول بتكليف الكفار بالفروع.


وقيل لا يصح بناء على أنه غير مخاطب بالفروع(
).

المطلب الخامس في:

قاعدة (الكف فعل داخل تحت كسب المكلف)
(شرح مفردات القاعدة):

الكف في اللغة: أصله المنع، ويكون بمعنى الانصراف عن الأمر.


يقال: كف عن الأمر، وانكف عنه، وتكفكف عنه إذا انصرف(
).


والمراد بالكف هنا هو الانتهاء(
).


والفعل أصله حركة الإنسان(
).


ويراد به في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية.


وفي العرف: هو كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو              

        نية(
).


والكسب: الجمع والتحصيل.


وأصله طلب الرزق(
).


والمراد بالمكلف هنا: هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمـام القرطبي  – رحمـه الله – هذه القـاعــدة في شـرحه لـحـديث

 أبي ذر(
) ( قال: ( قلت يا رسول الله (: أي الأعمال أفضل....) الحديث، وفيه قوله: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال:« تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك» (
).


وموضع الشاهد قوله ( (تكف شرك عن الناس).

قال القرطبي - رحمه الله -:"في ذلك دليل على أن الكف فعل للإنسان داخل تحت كسبه، ويؤجر عليه، ويعاقب على تركه، خلافا لبعض الأصوليين القائل إن الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب، وهو قول باطل، بما ذكرناه هنا، وبما بسطناه في الأصول" (
).


فالنبي ( قد بين في هذا الحديث أن كف الشر عن الناس صدقة يؤجر عليها الإنسان، فرتب الأجر على الكف، مما يدل على أن الكف فعل، إذ لا تكليف إلا بفعل.
(أقوال العلماء في القاعدة)

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تكليف إلا بفعل(
)، فلا يطلب من المكلف إلا فعل وهذا ظاهر في الأمر؛ لأن مقتضاه إيجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام(
).


وأما متعلق التكليف في النهي فقد وقع فيه خلاف بين العلماء على أقوال:


1ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن متعلق التكليف في النهي هو كف النفس عن المنهي عنه والكف فعل(
). وهو اختيار القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ أن المكلف به في النهي فعل ضد المنهي عنه(
).


ويظهر أنه لا فرق بين هذا القول، والذي قبله، لأن كف النفس من جزئيات فعل الضد(
).


3ـ التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده كالصوم، فالمكلف به فيه الفعل، ولهذا تشترط فيه النية. وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا، فالمكلف به فيه الضد.
وهذا القول هو اختيار الغزالي(
)(
).


4ـ ذهب أبو هاشم المعتزلي(
)، إلى أن كف النفس عن المنهي عنه ليس بفعل، بل متعلق النهي هو العدم الأصلي، وهو انتفاء الفعل مع قطع النظر عن الضد(
).


فالمكلف به في قولنا ( لاتتحرك) نفس ألاّ يفعل، وهو عدم الحركة(
).


قال القرطبي: هو قول باطل(
).


فالترك عند أبي هاشم أمر عدمي وليس وجودي(
).
(أدلة الجمهور)

استدل الجمهور القائلون بأن الكف فعل بأدلة من الكتاب والسنة واللغة والمعقول.


أ ـ فمن الكتاب:


  1ـ قوله تعالى ( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى قد سمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – وهو كف -  صنعاً(
).


  2ـ قوله تعالى:(   (((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (
).


وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى قد سمى عدم تناهيهم عن المنكر – وهو كف - فعلاً(
).


  3ـ قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (
).


وجه الدلالة: أن معنى الأخذ التناول، والمهجور المتروك، فصار معنى الآية تناولوه متروكاً أي فعلوا تركه(
).


ب ـ ومن السنة:


   1ـ قوله (:«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (
).


وجه الدلالة: أن الرسول ( قد سمى كف الأذى إسلاماً، فدل على أن الكف فعل(
).


   2ـ الحديث السابق الذي استدل به القرطبي وهو من أوضح الأدلة على هذه القاعدة.  


ج ـ من اللغة:



قوله الراجز:

 لئن قعدنا والنبي يعمل         لذاك منا العمل المضلل(
).


د ـ من المعقول:


  أن صرف النفس عما توجهت إليه من المعصية وقهرها على ذلك وزجرها عما همت به هذه أفعال في الحقيقة غير أن هذه الأفعال لما لم تكن ظاهره لأن متعلقها النفس خفي أمرها(
).


وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور من كون الكف فعلاً للأدلة المتظافرة من الكتاب والسنة، إلا أنه لا يحصل الثواب على الكف إلا مع النية والقصد، وأما مع الغفلة والذهول فلا(
).

(التطبيق على القاعدة)

كان للخلاف في هذه القاعدة أثر في الفروع الفقهية.


فمن ذلك:


1ـ إذا ألقى إنسان إنساناً في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منها فمات فعلى الملقي القصاص، وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلك فلا يجب القصاص(
).


2ـ إذا نزلت من رأس الصائم نخامه، وحصلت في حد الظاهر من الفم، فإن قطعها ومجها لم يفطر، وإن ابتلعها قصداً أفطر، وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان عند الشافعية أصحهما الفطر(
)، بناء على أن الترك فعل.


3ـ من عنده فضل شراب فلم يعطه مضطراً حتى مات يضمن ديته  بناء على أن الترك فعل(
).


4ـ من منع فضل مائه عن زرع جاره حتى هلك هل يضمنه بناء على أن الترك فعل، أم لا يضمنه إن قلنا إن الترك ليس بفعل (
).


5 ـ من أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق فإنه يضمنه بناء على أن الترك فعل(
).


6ـ من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وأمكنته تذكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمن بناء على أن الترك فعل أم لا(
)؟

المطلب السادس في:

قاعدة (الأحكام الشرعية هل هي صفات للأعيان أو ليست كذلك  بل راجعة لقول الشارع افعلوا أو لا تفعلوا ؟)
(شرح مفردات القاعدة):

الأحكام: جمع حكم، وهو في اللغة المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع الخصمين من الشحناء، ويمنع من غير المقضي به(
).


والحكم في الاصطلاح: - من حيث العموم ـ: إسناد أمر إلى أمر آخر إيجاباً أو سلباً(
).


والحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع(
).


الأعيان: ما له قيام بذاته. ومعنى قيامه بذاته أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة : عند شرحه لقوله ( ـ عندما سئل عن بيع شحوم الميتة ـ:«لا، هو حرام» (
).


موضع الشاهد هنا هو قوله ( (هو حرام) حيث ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة. 


فقالوا: لا ينتفع بالشحوم لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه، فإنه ينتفع به، لأن نجاسته ليست لعينه بل عارضة.


قال القرطبي:"وهذا الفرق ليس بصحيح؛ فإن النجاسة حكم شرعي، والأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان، بل هي راجعة لقول الشارع افعلوا أو لا تفعلوا" (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء في الأحكام الشرعية من التحليل والتحريم والحسن والقبح إذا أضيفت للأعيان في مثل قوله تعالى( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
). وقوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
). وقوله: ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
). هل يثبت الحكم الشرعي للعين حقيقة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:


1ـ أن الأحكام الشرعية من التحليل والتحريم ليست بصفات للأعيان، وإنما هي راجعة لأمر الشارع ونهيه، فلا معنى لكون الفعل حلالاً إلا مجرد كونه مقولاً فيه: رفعت الحرج عن فاعله، ولا معنى لكونه حراماً إلا كونه مقولاً فيه: لو فعلته لعاقبتك(
).


فإذا أضيف التحليل والتحريم للعين كان ذلك مجازاً(
).


فإذا قلت: شرب الخمر حرام فليس المراد تجرعها وحركات الشارب، وإنما التحريم راجع إلى تعلق قول الله في النهي عن شربها(
).


فالذوات هنا لا تستفيد من الأحكام صفات زائدة، وذلك لأنهم جعلوا الأحكام هنا من صفات التعلق، وصفات التعلق عندهم لا تقتضي وصفا عائداً إلى الذات(
).


ومثل الزركشي لذلك: كمن علم أن زيداً قاعد بين يديه فإن علمه وإن تعلق بزيد لم يغير من صفات زيد شيئا، ولا حدثت صفة لزيد لأجل تعلق العلم به(
).


وهذا هو قول الأشاعرة(
) وهو الذي اختاره الإمام القرطبي(
).


ونذكر هنا بعض النقولات عنهم نبين بها مذهبهم فقد قال إمام الحرمين:"...فليس الحكم المضـاف إلى متعلقه صفـة فيه ثابتـة؛ فإذا قلنـا: شرب الخمر محـرم، لم يكن التحريم صفة ذاتية للشرب..." ثم قال:"...المعني بكونه محرماً أنه متعلق النهي، وبكونه واجباً متعلق الأمر.." (
).


وقال الغزالي:"...وليست الأحكام صفات للأعيان أصلاً" (
).


وقال ابن العربي(
):"...إن الأعيان ليست مورداً للتحليل والتحريم، ولا مصدراً، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون.." (
).


وقرر الزنجاني(
) أيضا هذا المعنى(
).


وقال شيخ الإسلام في كلامه عن الأشاعرة:"...وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية، ولا مستلزمة لصفة يختص بها، بل هي من الصفات الإضافية كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية"(
).


فالأشاعرة لما عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير جعلوا متعلق الحكم هو خطاب الشرع ونفوا تعلق الأحكام بالأعيان(
).


وكذلك جعلوا الأفعال ليست أسباباً موجبة للثواب والعقاب، وإنما هي أمارات معرفة لهما(
).


ويبين شيخ الإسلام ضعف هذا القول حيث حكى قولهم فقال:"إنهم يقولون: (إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر) (
).


ويقول أيضا عنهم: "...والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط وليس المعروف في نفسه معروفاً عندهم، ولا المنكر في نفسه منكراً عندهم، بل إذا قال الله: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
)، فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث ....فهذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء مع مخالفته أيضا للعقل الصريح..." (
).

2ـ الأحكام الشرعية صفات ثابتة للأفعال في الأزل والشرع كاشف عنها. وهو قول المعتزلة، وبعض الحنفية العراقيين كأبي الحسن الكرخي(
).


والمعتزلة إنما قالوا بذلك بناء على أصلهم في نفي خلق أفعال العباد حيث  قالوا: إن من أفعال العباد ما هو قبيح كالكفر والمعاصي، ولا يجوز نسبة القبيح إلى الله تعالى، فأنكروا اتصاف الأعيان بالحرمة لئلا يلزم اتصالها بالقبح؛ لأن كل محرم موصوف بأنه قبيح(
).


3ـ أن الأحكام الشرعية من التحليل والتحريم صفات للأعيان حقيقة كما هي صفات للأفعال أيضاً. فيوصف المحل أولا بالحرمة ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه فيثبت التحريم عامّاً(
).


ومعنى ذلك: خروج العين من أن تكون محلاً للفعل شرعاً، كما أن معنى وصف الفعل بالحرمة خروجه من الاعتبار شرعاً(
).


وهذا هو قول جمهور الحنفية، وقول المحققين من العلماء(
).


وهذا القول هو الراجح ـ والله أعلم ـ لما يأتي : 


1ـ لو جعلت الحرمة صفة للفعل لم تكن العين حراماً، ألا ترى أن شرب عصير الغير، وأكل مال الغير فعل حرام، ولم يكن ذلك دليلاً على حرمة العين، ولزوم الوصف لها، ولكن عمل هذه النصوص في إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفعل الحلال، وإثبات صفة الحرمة لازمة لأعيانها، فيكون ذلك بمنـزلة النسخ. فتقوم العين مقام الفعل في إثبات صفة الحرمة، والحل له حقيقة(
).


2ـ إذا أضيف التحريم إلى العين كانت حرمة الفعل آكد وألزم واللزوم من أمارات الحقيقة(
).


3ـ معنى الحرمة هو المنع، والمنع نوعان:


   أ ـ منع الرجل عن الشيء كقولك لغلامك:لا تأكل هذا الخبز وهو موضوع بين يديه. (فهذا من إضافة التحريم للفعل)


   ب ـ منع الشيء عن الرجل بأن ترفع الخبز من يديه وهو يأكل (فهذا من إضافة التحريم للعين)، وهذا النوع الثاني آكد وأبلغ وأقوى في التحريم(
).


قال شيخ الإسلام:" ....والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم الحرمات فحرمت، وأوجب الواجبات فوجبت. فهنا شيئان: إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه. والثاني: وجوب وحرمة، وذلك صفة للفعل.


والله تعالى عليم حكيم، عليم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي، والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب.." (
).


وقال في موضع آخر:"...وزعمت (المعتزلة) أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب" (
).
فائدة الخلاف في القاعدة :


ينبني على الخلاف في هذه االقاعدة أمران(
):


1ـ أن العقل لا مدخل له في أحكام الله تعالى ـ وهي المعروفة بمسألة التحسين والتقبيح العقلي.


2ـ أن قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
)، ونحوه هل هو مجمل؟


فمن قال بإضافة الحل والحرمة إلى الأعيان نفي الإجمال، ومن لم يقل به قد يثبت الإجمال وقد لا يثبته(
).

الفصل الثاني 

 في القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الوضعي

وفيه مبحثان :

المبحث الأول :في قاعدة (القضاء هل يجب بالخطاب الأول ؟).

المبحث الثاني :في قاعدة (من ذهب عقله حتى لا يميز شيئاً فليس بمخاطب بخطاب التكليف في تلك الحال ،وإنما مخاطب بخطاب الوضع ).

المبحث الأول في:

قاعدة (القضاء هل يجب بالخطاب الأول؟)
(شرح مفردات القاعدة):


القضاء: في اللغة له عدة معان منها(
):


1ـ الحكم، ومنه قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ( (
).


2ـ ويكون بمعنى الفراغ والانتهاء كما يقال: قضى حاجته، وقضى وطره إذا انتهى منها وفرغ.


3ـ يكون بمعنى الأداء والانتهاء يقال: قضى دينه إذا أداه لصاحبه. ومنه قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (  (
)، وقوله: ( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (
)، أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك.


4ـ يكون بمعنى الصنع والتقدير يقال قضاه أي صنعه وقدره، ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((( (  (
)

وأما القضاء في الاصطلاح: فهو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا(
).


وقيل: فعل جميع العبادة المؤقتة خارج وقتها المقدر لها(
).


وذكر (جميع العبادة) احتراز مما لو فعل بعضها في الوقت فإنها تكون أداء على الأصح(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة مستدلاً بها لمذهب الجمهور على مسألة فقهية سيأتي ذكرها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في وجوب قضاء العبادة المؤقتة بوقت إذا فات وقتها، هل هو بالأمر السابق أو بأمر جديد؟


وصورة القاعدة: إذا أمر بصلاة الفجر ـ مثلاً ـ في وقتها المعين لها، فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صلاة الفجر، ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد؟ أو لا تسقط ويجب قضاؤها بالأمر الأول الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها(
)، وسواء أكان هذا الفوات لعذر أو لغير عذر(
).


وجعل بعض العلماء محل الخلاف في القضاء بمثلٍ معقول كالصلاة للصلاة، والصوم للصوم، فمماثلة هذا النوع للفائت معلومة، والعقل يدرك ذلك.


وأما إذا كان المثل غير معقول، بحيث لا يدرك العقل المماثلة بين الفائت وقضائه فإن مثل هذا لا يكون إلا بأمر جديد بالاتفاق، وذلك كقضاء الصوم الواجب بالفدية عند العجز المستديم، أو المرض المزمن(
).


وقد استبعد عبد العلي الأنصاري(
) تحديد محل الخلاف بذلك، وبين أنه لا فرق بين القضاء بمثل معقول وبين غيره(
).


إذا تبين ذلك فإن العلماء اختلفوا في هذه القاعدة على ثلاثة أقوال:


1ـ أن القضاء يجب بالخطاب الأول، ولا يحتاج إلى أمر جديد.

ومرادهم بذلك: أن الأمر الأول يتضمن الأمر بالقضاء ويستلزمه لا أنه عينه(
).

وهذا هو قول جمهور الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وأكثر الحنابلة(
)، ونسب  لعامة أصحاب الحديث(
)، وقال به المعتزلة(
)، ونسبه الآمدي للأكثر(
).


2ـ أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، فالأمر الأول لا يستفاد منه إيجاب القضاء. وهو قول الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، وبعض الحنفية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وبعض المعتزلة(
).


ومراد أصحاب هذا القول بالأمر الجديد هو إجماع، أو خطاب، أو قياس جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت(
).


3ـ أن القضاء يجب بالقياس على العبادات الفائتة عن وقتها الواجب قضاؤها في الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك المصلحة الفائتة. 


وقال بهذا أبو زيد الدبوسي(
) من الحنفية(
).


وقد بين الطوفي مراده بهذا القول فقال:"إن الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة، علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول؛ بقضائه في الزمن الثاني فكان هذا ضرباً من القياس" (
).

(أدلة الجمهور)

استدل الجمهور على أن القضاء لا يجب بالخطاب الأول، وإنما لا بد من خطاب جديد بأدلة كثيرة منها:


1ـ استدلالهم بالأوامر الواردة بقضاء بعض العبادات.


كقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (  (
).


وكقوله ( :«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (
).


وجه الدلالة: أنه لو كان وجوب القضاء بالأمر الأول لكانت فائدة الأوامر الواردة بقضاء بعض العبادات فائدة تأكيدية، ولو لم تكن مأموراً بها بالأمر الأول لكانت فائدة تلك الأوامر التأسيس، والحمل على الفائدة التأسيسية أولى لكثرة فائدتها(
).


2ـ أن الأمر قد دل على إيجاب الفعل في وقت مخصوص، فإذا فات الوقت فات تعلق الأمر به، ولا يتناول الأمر وقتاً آخر إلا بدليل(
)، فتخصيص الفعل بوقت معين مانع من إيقاعه قبل ذلك الوقت فكذلك بعده(
)؛ لأن كل محصور بين حاصرين ففعله قبل مطلعه كفعله بعد مقطعه(
).


3ـ القياس على النهي ـ فالنهي المؤقت بوقت يسقط بفوات الوقت، فإذا ترك  الانتهاء في الوقت لم يجب قضاؤه في وقت آخر ؛ فكذلك في الأمر المؤقت(
)والعلة الجامعة أن كلاً منهما مطلوب .


4ـ أن الأمر الأول لو كان مقتضياً للقضاء لكان مشعراً به، وهو غير مشعر به، فإذا قال: (افعل هذا يوم الجمعة) لا يتناول ما عدا يوم الجمعة لغة، وما لا يتناوله الأمر وجب ألاّ يدل عليه بإثبات ولا بنفي(
).


وبهذا يتبين أن مذهب الجمهور وهو أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد هو الأقرب للصواب، وذلك لأن لفظ الأمر الأول لا دلالة فيه على وجوب القضاء بعد خروج الوقت.


ولأنه قد ورد في الشرع أوامر يجب قضاؤها كالصلاة وصوم رمضان، وأوامر لم يجب قضاؤها كالجمعة والجهاد، فلو كان الأمر الأول دالاً على القضاء ومقتضياً له لكان القول بعدم قضاء بعض الفوائت على خلاف الدليل وذلك ممنوع(
).


وأما القول الثالث في القاعدة ـ وهو قول أبي زيد الدبوسي ـ فالذي يظهر أنه لا فرق بينه وبين قول الجمهور، لأن مراد الجمهور بالخطاب الجديد إما نص أو إجماع أو قياس جلي، وهو ما عناه أبو زيد حيث أوجبه بأمر جديد وهو القياس على العبادات الفائتة.


والخلاف في هذه القاعدة قد يؤول إلى اللفظ إذا ما علمنا أن الفريقين متفقان على وجوب قضاء الفائتة، وإنما الخلاف هو في الموجِب لها هل هو الخطاب الأول، أو الخطاب الجديد؟ (
).

سبب الخلاف في القاعدة:

سبب الخلاف في هذه القاعدة يرجع إلى قاعدتين أخريين هما :


1ـ هل الأمر بالمركب أمر بأجزائه ؟.


فإذا أوجب الله الصوم في رمضان فقد أوجب الصوم وزيادة كونه في رمضان، فالمأمور به تركب من أصل الصوم، وكونه مختصاً برمضان.


فإذا تعذر أحد جزئي المركب بقي الجزء الآخر، ويصير النص كالعام المخصوص، إذا بطل الحكم في أحد مفرداته يبقى حجة في الباقي، فيبقى النص هنا حجة في أصل الفعل بعد تعذر صوم المخصوص فيوقعه المكلف بعد ذلك.


فمن التفت لهذه القاعدة قال: القضاء يجب بالأمر الأول(
).


2ـ أن الأوامر تتبع المصالح، كما أن النواهي تتبع المفاسد، فالأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت، وقد تكون المصلحة موجودة في الزمن الثاني، وإذا حصل الشك في اشتراك الأوقات في المصالح لم يثبت (القضاء) في وقت آخر إلا بدليل منفصل. فقد يكون خصوص الزمان شرطاً فُقِد فينعدم المشروط.


فمن لاحظ هذه القاعدة قال: القضاء بأمر جديد(
).


قال القرافي(
) بعد ذكره لهاتين القاعدتين:"...فهذا سر المسألة" (
).


وذكر الزركشي في سلاسل الذهب أن سبب الخلاف في المسألة هو (هل يستفاد (القضاء) ضمناً من صيغة الأمر كما قلنا في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا دلالة عليه أصلاً)(
).


وهذا الذي ذكره هو محل الخلاف وليس سببه.
فائدة الخلاف في القاعدة:


تظهر فائدة الخلاف في الاستدلال بالأوامر المطلقة الواردة في وجوب قضاء العبادات المؤقتة بعد فوات الوقت.


فمن قال: القضاء بالأمر الأول أجاز الاستدلال بذلك.


ومن قال: إنه يحتاج إلى أمر آخر جديد يمنع الاستدلال بذلك على الوجوب(
).


قال الشيرازي(
) ـ رحمه الله ـ :"...فليس الغرض بهذه المسائل: الكلام في أعيان المسائل التي اتفقنا فيها على وجوب القضاء في العبادات المؤقتة كالصلاة والصوم وغيرهما، وإنما الغرض من ذلك إثبات هذا الأصل من مقتضى الأمر المطلق في موضوع لا إجماع فيه.." (
).

(التطبيق على القاعدة)

1ـ من ترك الصلاة متعمداً هل يجب عليه القضاء(
).


   اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على قولين:



أ ـ أن من ترك الصلاة متعمداً فعليه القضاء وهو آثم. وهو مذهب جمهور العلماء  .


بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأموراً بها في وقت تركه لها .



ب ـ وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب عليه القضاء، وهو آثم .


وذلك لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، ولا يوجد ذلك في هذه المسألة، لأن الأمر إنما ورد في النائم، والناسي، فلولا أن النص أوجب القضاء في هاتين الحالتين لما وجب.

ويظهر – والله أعلم – أن متعلق هذه المسألة ليست القاعدة وإنما الأدلة .


2ـ من وجب عليه صيام يوم معين؛ لأجل أنه نذره، فلم يصمه، أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب(
)؟


للعلماء في ذلك قولان:


   أ ـ من قال إن القضاء بأمر جديد فلا يوجب عليه القضاء لأنه لا أمر جديد يوجب القضاء .


   ب ـ ومن قال القضاء بالأمر الأول يوجب عليه القضاء لوجود الأمر .


3ـ لو قال لوكيله: أدِّ عنِّي زكاة الفطر، فلم يفعل حتى خرج الوقت، هل يخرجها بعد ذلك(
)؟


فمن يرى أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد قال لا يخرجها، لعدم وجود أمر جديد. 


ومن قال: يجب القضاء بالأمر الأول قال يخرجها بعد فوات الوقت، لأن الوجوب قد تعلق بالذمة، من دلالة الأمر الأول عليه.

المبحث الثاني في:

قاعدة (من ذهب عقله حتى لا يميز شيئاً فليس بمخاطب بخطاب التكليف في تلك الحال، وإنما مخاطب بخطاب الوضع)
(شرح مفردات القاعدة):

العقل في اللغة: المنع، والحبس، والإمساك(
).


وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلماء في حده، وكثرت تعاريفهم له حتى قيل:إنها وصلت إلى ألف قول(
).


ومنهم من استبعد حده كما قال الغزالي:"...إذا قيل ما حد العقل فلا تطمع أن تحده بحد واحد؛ فإنه هوس، لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان..." (
).


ومن أجود تعريفاته قول من قال:" إنه ضرب من العلوم الضرورية، مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين، والجسم في مكانين، ونقصان الواحد عن الاثنين" (
).


خطاب التكليف: المقصود به الحكم التكليفي، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير(
).


خطاب الوضع: هو الحكم الوضعي، وهو : ما استفيد بواسطة نصب الشارع له علماً معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه على كل حال(
).
(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث ماعز(
) ( عند ما جاء     

للنبي ( يطلب منه إقامة الحد عليه، وفيه سؤاله ( له:«...أبك جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال:«أشرب خمراً» فقام رجل فاستنكهه(
) فلم يجد منه ريح وخمر...» الحديث(
).


قال القرطبي - رحمه الله - :"وظاهر هذا الحديث أن السكران مثل المجنون في اعتبار إقراره وأقواله ـ وبه قالت طائفة من أهل العلم.


وقالت طائفة أخرى: وهو مالك وجُلُّ أصحابه، يؤاخذ بإقراره لأنه لا يعرف المتساكر من السكران، لأنه لما كان مختاراً لإدخال السكر على نفسه صار كأنه مختار لما يكون في سكره؛ وهذا مع أنا نقول: إن من ذهب عقله حتى لا يميز شيئا فليس بمكلف ولا مخاطب خطاب تكليف في تلك الحال بالإجماع على ما حكاه ابن العربي، وإنما يتعلق به خطاب الإلزام المسمى بخطاب الوضع والإخبار"(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اتفق العلماء على أن من شرط التكليف العقل والفهم(
)، وذلك لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا يفهم محال(
).


حتى بعض من جوز التكليف بالمحال وافق على ذلك(
)، لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم في حق من لا يفهم(
).


وقد اختلفوا في تكليف السكران على قولين:


وقبل ذكرهما لا بد من توضيح الأمور التالية:


1ـ أن السكران الذي فيه الخلاف هو الذي سَكِر باختياره، وعالماً بأنه يسكر، ففي أثناء السكر هل هو مكلف أم لا(
)؟ 


سيأتي ذلك عند ذكر الأقوال.


2ـ أن حد السكران الذي فيه الخلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان، ولو كان يميز بين السماء والأرض، والذكر والأنثى(
)، وهو المنتشي(
)، أو السكر الطافح(
).


3ـ يشترط في السكر الاختيار فالمكره حكمه حكم المجنون(
).


4ـ أن السكران يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات في زمن سكره بالاتفاق إلا ما حكي عن بعض العلماء(
).


أما أقوال العلماء في تكليف السكران فهي كما يلي:

القول الأول: أن السكران مكلف.


وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأكثر الشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب(
).

القول الثاني: أن السكران غير مكلف.


وهو قول للشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه(
)، وهو اختيار بعض الشافعية(
)، وبعض المالكية(
)، ونسب للأصوليين(
)، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة أقواله(
).

(الأدلة)


استدل القائلون بتكليف السكران بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( (
).


وجه الدلالة: أن هذه الآية خطاب للسكران في حال السكر بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول، ولا يخاطب الشارع إلا مكلفاً، فدل أن السكر لا ينافي الخطاب(
).


ويمكن أن يعترض على هذا بأن الخطاب في هذه الآية إنما هو للنشوان الذي وجدت منه مبادئ الطرب، ولم يزل عقله بالكلية(
).


2ـ أن الإجماع قائم على وجوب حد الزنا والقذف عليه إذا فعل ذلك في حال سكره، وكذلك صحة ردته ولزوم ضمان ما يتلفه من الأموال مما يدل على قيام التكليف في حقه وإن زال السكر(
).

ويمكن الاعتراض على هذا بأنه ليس من خطاب التكليف بل من باب خطاب الوضع، كإتلاف الصبي(
).

واستدل من قال بعدم تكليفه بأدلة منها:


1ـ أن السكران لا يفهم الخطاب فلا يصح تكليفه، لأنه تكليف بالمحال.


2ـ قياس السكران على الصبي والمجنون والبهيمة في عدم وجوب التكليف عليه، بجامع زوال العقل والتمييز في الجميع(
).


وقالوا: إن تكليف الصبي المميز أولى من تكليف السكران، لأن الصبي له عقل وتمييز بخلاف السكران(
).

وقد استدل شيخ الإسلام على عدم صحة تصرفاته بأدلة منها:


1ـ الحديث الذي مرّ عند إيراد القرطبي للقاعدة، وهو حديث ماعز (، وأمر النبي ( باستنكاهه(
).


فدل ذلك على أنه لو وجد منه شرب الخمر لما اعتبر إقراره، مما يدل على عدم صحة تصرفات السكران.


2ـ أن عبادة السكران لا تصح بالنص والإجماع، فعقوده من باب أولى؛ لأن كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون(
).


3ـ أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، ومن فقدهما فليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاً(
).


4ـ كون السكران معاقباً أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها، فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا الجنايات التي يعاقب عليها؛ بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق، ولا تتم مصلحة الخلق إلا بها، لاحتياج الناس بعضهم إلى بعض في جلب المنافع ودفع المضار، وإنما تصدر عن العقل، ومن لا عقل له لم يكن قد عاهد، ولا حلف، ولا باع، ولا نكح، ولا طلق، ولا أعتق(
).

(نوع الخلاف في القاعدة)


الخلاف في هذه القاعدة يعتبر خلافاً لفظياً، وذلك لأن من منع تكليف السكران، أراد بذلك عدم تكليفه في حال سكره لأنه لا يفهم الخطاب.


وأما ما صدر عنه من عقود وغيرها فهو من باب ربط الأحكام بأسبابها، فيؤاخذ بذلك.


ومن قال بتكليف السكران أراد أنه مكلف حكماً، فيجري عليه أحكام المكلفين فيؤاخذ بما صدر عنه في سكره تغليظا.


ولا يمنع أن تكون مؤاخذته من باب الحكم الوضعي(
).


والصياغة التي ذكرها القرطبي - رحمه الله – تبين محل النـزاع، ونوع التكليف الثابت في حق السكران، فقد بين أن السكران هو من ذهب عقله حتى لم يميز شيئاً، وبين أن الواجب عليه والثابت في حقه هو خطاب الوضع، لا التكليف، فهو يرى أن السكران يكلف بالخطاب الوضعي دون التكليفي(
)، وهذا مما يرجع إليه قولي العلماء في هذه المسألة . والله أعلم .

الباب الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة

 وفيه فصلان :

الفصل الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب .

الفصل الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة. 

الفصل الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب

 وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : في قاعدة (البسملة ليست بآية من الفاتحة ).

المبحث الثاني : في قاعدة (هل يحتج بالقراءة الشاذة ؟).

المبحث الثالث : في قاعدة (هل في القرآن مجاز ؟).

المبحث الرابع : في قاعدة ( المحكم والمتشابه في القرآن الكريم).

المبحث الأول في 

قاعدة (البسملة ليست آية من القرآن)
(شرح مفردات القاعدة):

(البسملة) لفظة: بسم الله الرحمن الرحيم(
).


(آية): الآية في اللغة: العلامة، والجمع آي، وآياي، وآيات(
).


أما الآية في الاصطلاح: فهي قرآن مركب من جمل ولو تقديراً ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة (
).


أو هي: طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعها، طويلة كانت أو قصيرة(
).


القرآن: في اللغة: مشتق من القراءة بمعنى الضم والجمع، يقال قرأ الشيء قراءة وقرآنا، أي جمعه وضمه، وسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها(
).


وفي الاصطلاح: هو كلام الله تعالى المنـزل على محمد ( المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته(
).

شرح التعريف:

(كلام الله ) أي حقيقة وهو يشمل اللفظ والمعنى جميعاً(
).


(المنـزل) أي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله تعالى على نبينا محمد ( (
).


(المعجز) خرج بذلك الأحاديث القدسية؛ فإنها غير معجزة في لفظها ومعناها(
).


(المتعبد بتلاوته) خرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظ، سواء بقي حكمها أم لا؛ لأنها صارت بعد النسخ غير قرآن بسقوط التعبد بتلاوتها، ولذلك لا تعطى حكم القرآن(
).
(موضع إيراد القاعدة)
أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين :


1 ـ في باب (ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة) عند حديث أنس بن مالك(
) ( قال: صليت خلف النبي ( وأبي بكر(
) وعمر وعثمان(
) وكانوا يستفتحون بـ  ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((
) لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» (
).


قال القرطبي:" والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في النمل خاصة فإنها آية هناك مع ما قبلها بلا خلاف، وأما في أوائل السورة وفي أول الفاتحة فليست كذلك"(
).


2ـ عند شرحه لحديث أبي هريرة ( قال رسول الله (  قال الله ـ عز وجل ـ:«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل...» الحديث(
).

قال القرطبي:"وهذا التقسيم حجة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة" (
).


فلم يذكر النبي ( البسملة في هذا التقسيم مما يدل على أنها ليست من القرآن.

(أقوال العلماء في القاعدة)

قبل ذكر أقوال العلماء لا بد من تحرير محل النـزاع فأقول :


أ ـ أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل في قوله تعالى  ( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( (
) (
).


ب ـ وكذلك أجمعوا على أنها ليست بآية في أول سورة براءة(
).


ج ـ ومحل الخلاف إنما هو في البسملة التي في أوائل السور(
).


وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على أقوال:


1ـ أن البسملة ليست بآية من القرآن مطلقاً، لا من الفاتحة ولا من غيرها.


وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه(
)، وقال به الأوزاعي(
)(
)، وابن جرير الطبري(
)(
)، ونسب لبعض الحنفية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، قال عنها شيخ الإسلام:"ويحكى هذا عن أحمد، ولا يصح عنه وإن كان قولاً في مذهبه" (
).


وقال ابن رجب (
) في تفسير الفاتحة، وفي ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر(
).


وهذا القول هو الذي اختاره الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ قال الإمام الشافعي هي آية من الفاتحة(
). وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه(
)، وهو قول لبعض الحنفية(
).


واختلف قول الشافعي في باقي السور على ثلاثة أقوال(
)؛ أصحها أنها قرآن في أوائل السور غير  براءة(
).


3ـ أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية  مفردة من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه، وليست جزءاً من السورة.


فتكون بذلك آية منفردة فاصلة بين كل سورتين سوى  براءة.


وهو مذهب الحنفية كما اختاره المتأخرون(
)، وهو القول الذي نص عليه أحمد ونصره أصحابه(
)، قال شيخ الإسلام إنه أوسط الأقوال وأعدلها(
). وهو قول عبد الله بن المبارك(
).


فعند الشافعية تكون البسملة مائة وثلاث عشرة آية من السور، أما من جعلها فاصلة فهي آية واحدة مكررة للفصل بين السور(
).


والسبب في هذه الأقوال هو تعارض الآثار الواردة عن الرسول ( في ذلك، فكل فريق من هؤلاء استدل بأحاديث صحيحة تعضد قوله(
).


قال شيخ الإسلام:"...ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله، وأنهم قرأوها لبيان ذلك، لا لبيان كونها من الفاتحة، وأن الجهر بها سنة..." (
).


4ـ ينظر إلى القراءات فمن تواترت البسملة في قراءته وجب عليه قراءتها، ومن لم تتواتر فلا.


فينظر إلى كل قارئ بانفراده فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها، وتبطل بتركها أياًّ كان وإلا فلا(
).


وهذا القول فيما يظهر لي ـ أنه أقرب الأقوال للصواب ـ والله أعلم.


لأن فيه جمعاً بين الأقوال.

هذا مع ملاحظة أن العلماء ـ رحمهم الله ـ قد حكموا بعدم كفر من أنكر كونها آية، أو من أثبتها، قال القرطبي - رحمه الله -:"واتفقت الأمة على أنه لا يكفر نافي ذلك ولا مثبته" (
).


وقد حُكي الإجماع على أنه لا يكفر النافي لها(
).


قال شيخ الإسلام:"...وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها، فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنهما؛ إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة" (
).


فهي ليست من القرآن القطعي، بل من الحكمي(
).

فائدة الخلاف في القاعدة:


يظهر للخلاف في هذه القاعدة بعض الفوائد منها:


1ـ من نذر أن يختم القرآن، يجب عليه قراءة البسملة مرة واحدة  - عند من يرى أنها من القرآن - ولا تبرأ ذمته إلا بقراءتها(
).وكذلك من يرى أنها آية من كل سورة فيجب قراءتها في أول كل سورة .


2ـ خلاف العلماء في قراءة الفاتحة هل هي شرط لصحة الصلاة أم لا؟


فتدخل البسملة في الوجوب عند من يراه، أو في الاستحباب عند من يراه.


3ـ الجهر بالبسملة، وهي من أهم المسائل المبنية على هذه القاعدة.


ـ فالشافعية يرون استحباب الجهر بها في الفاتحة وغيرها من السور؛ لأنها آية من كل سورة(
).


ـ وعند مالك لا تقرأ في الفرائض لا سراً ولا جهراً، وتجوز قراءتها في النوافل. وهو المشهور من مذهبه.


وعنه رواية أنها تقرأ أول السورة في النوافل، ولا تقرأ أول أم القرآن.


وعنه رواية ثالثة تبتدأ القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل، ولا تترك بحال(
).


  ـ لا يسن الجهر بها. وهو قول الجمهور(
).


واستحب أحمد الجهر بها إذا كان ذلك لمصلحة راجحة(
).

المبحث الثاني في : 

قاعدة (هل يحتج بالقراءة الشاذة؟)

(شرح مفردات القاعدة):

الحجة في اللغة: البرهان(
).


وفي الاصطلاح: ما دل على صحة الدعوى.


وقيل: الحجة والدليل واحد(
).


والمقصود هنا أنه هل يستدل بالقراءة  الشاذة على إثبات الأحكام، ويستنبط منها ذلك أولا؟


والقراءة: مصدر قرأ يقرأ والأصل في هذه الكلمة من الجمع، فكل شيء قرأته فقد جمعته(
).


فالقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، في الترتيل(
).


وفي الاصطلاح: هي اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيتها من تخفيف، وتشديد وغيرهما(
).


الشاذة : مؤنث شاذ، وهو في اللغة: المنفرد والنادر(
).


أو ما خالف القياس بغض النظر عن قلته أو كثرته(
).


والمراد بالقراءة الشاذة عند الأصوليين: هي ما لم تتواتر(
).


وقيل هي: ما عدا العشر(
) إذا نقلها عن الرسول ( من لا يبلغ عدد التواتر، وإن اشتهر عنهم في القرن الثاني(
).


قال الأنصاري وهو المراد هاهنا(
).


وقد يطلق على ما نقل بإخبار واحد عن واحد(
).


وأما عند القراء فالقراءة الشاذة: هي ما اختل فيه أحد الشروط الثلاثة التالية، وهي(
):


1ـ أن توافق العربية ولو بوجه واحد.


2ـ أن توافق المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.


3ـ أن يصح سندها.


فكل قراءة اختل فيها أحد الشروط السابقة، فهي شاذة.

ومثال القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود(
) ( في كفارة اليمين:( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ( (
) (متتبعات) (
).


فزيادة (متتابعات) شاذة لم تتواتر.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في المواضع التالية:


1ـ عند ذكره لمسألة هل من شرط قضاء رمضان أن يكون متتابعاً؟


ذكر أن مذهب الجمهور أنه لا يشترط التتابع تمسكاً بإطلاق قوله تعالى:( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ( (
).


قال:" والتقييد لا بد فيه من دليل، ولا حجة في قراءة عبد الله (متتابعات)؛ إذ ليست تلك الزيادة بقرآن متواتر ولا مرفوعة إلى النبي ( فلا يعمل بها، وهي محمولة على أنها من تفسير ابن مسعود لرأي رآه" (
).


2ـ عند حديث ابن عمرـ رضي الله عنهما ـ عند ما طلق امرأته وهي حائض...» الحديث.


وفي بعض رواياته قال ابن عمر، وقرأ رسول الله ( (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن (في  قبل) عدتهن) (
).


قال القرطبي:" هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله ( غير أنها شاذة عن المصحف، ومنقولة آحاداً، فلا تكون قرآناً لكنها خبر مرفوع إلى النبي ( صحيح، فهو حجة واضحة لمن يقول إن الأقراء هي الأطهار" (
).


3ـ عند شرحه لحديث عائشة  (
) في الصلاة الوسطى.


فعن أبي يونس(
) مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني  ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (
)، فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين( ، قالت عائشة: سمعتها من رسول الله ( (
).


قال القرطبي: ....وقد اتفق المسلمون كافة على أن قولها:(صلاة العصر) ليس قرآناً اليوم يتلى، وإنما هي رواية شاذة انفردت بها وبرفعها إلى النبي (، وغايتها أن تكون خبراً، إلا أنها قد رفعتها وأسندتها. والله تعالى أعلم  (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء في القراءة الشاذة في جانبين هما:


أ ـ جواز القراءة بها في الصلاة.


ب ـ جواز الاحتجاج بها على الأحكام، وإجراؤها مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج إذا صح سندها.


أما الجانب الأول: وهو جواز القراءة بها في الصلاة فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:


1ـ لا تصح الصلاة بها، وهو مذهب الجمهور(
).


ـ لأن القرآن لا يكون إلا متواتراً، وهذا غير متواتر فلا يكون قرآناً، فلا تصح الصلاة به(
)، وقد حكي الإجماع على ذلك(
).


2ـ تصح الصلاة بها، وهو رواية عن مالك، وأحمد، وبه قال بعض الشافعية(
).


3ـ التفصيل: وهو إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة (وهي الفاتحة عند القدرة عليها) لم تصح صلاته.


وتعليل ذلك: لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك.


وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته.


وذلك لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها.


وهذا القول قال به أبو البركات(
) جد شيخ الإسلام ابن تيمية(
).


والراجح ـ والله أعلم ـ عدم جواز القراءة بها في الصلاة ؛ لأنها ليست بقرآن.

وأما الجانب الآخر: (وهو جواز الاحتجاج بها في الأحكام وإجراؤها مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج، إذا صح سندها) فهذا الجانب هو الذي أبرزه الأصوليون واهتموا به، وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة.


وهو مذهب الإمام مالك(
)، ورواية عن أحمد(
)، وقال إمام الحرمين إنه ظاهر مذهب الشافعي(
)، وكذلك قال ابن السمعاني(
)(
)، وجزم به النووي(
) في شرح مسلم(
).


واختاره الآمدي(
)، وابن الحاجب(
)، وابن العربي وجزم بأن القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً(
).

أدلة أصحاب هذا القول:


1ـ أن الصحابة قد أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( على أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن دون ما عداه، وكل زيادة خارجة عنه غير معدودة قرآناً(
).


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن هذا الدليل خارج عن محل النـزاع؛ إذ الكل متفق على أنه ليس بقرآن، وإنما الخلاف هل يعتبر خبر آحاد فيحتج به، أم لا؟ وهذا الدليل لا ينفي ذلك.


2ـ أن الصحابي إن رواها على أنها قرآن فقد أخطأ، وإن لم يروها على أنها قرآن فهي مترددة بين أن تكون خبراً عن النبي ( وبين أن تكون مذهباً له فلا تكون حجة(
).


ويجاب عن هذا الاستدلال بما يأتي:


أ ـ لو سلمنا أن نقل الصحابي له قرآناً خطأً، لكن ذلك لا يضر، غاية ما يلزم منه أنه ليس بقرآن، لا أنه ليس بخبر، لما عرف من عدالة الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وصدقهم، وتحريهم فيما ينقلونه، وتنـزههم عن الكذب خصوصا على الرسول ( وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان كافياً في العمل(
).


وخلاصة  الدليل: أن عدم شرط كونه قرآنا لا يمنع صحة سماعه . (
)  


ب ـ جواز كونه مذهباً للصحابي ممنوع، لأن نسبة الصحابي رأيه للنبي ( كذب وتلبيس لا يليق به، حين ينقل عن النبي ( وينسب إليه ما لم يقل، ومن المعلوم عدالتهم وصدقهم(
).

3 ـ أنه ليس بقرآن، لأنه لم يتواتر، ولا خبر  يصح العمل به؛ لأنه لم ينقل خبراً. وهو شرط  صحة العمل به(
).


وأجيب عنه:


بأن اشتراط نقل خبراً لصحة العمل به ممنوع بل الشرط السماع من النبي ( مطلقاً، وهذا قد نَسَب إليه(
).

القول الثاني: أن القراءة الشاذة حجة، وتكون بمنـزلة خبر الآحاد في الاحتجاج. 

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (
) (
)، وأحمد(
)، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ وقد نص على أنها حجة(
)، وكذلك ذهب إلى الاحتجاج بها كثير من أصحابه(
)، وصحح ذلك ابن السبكي(
) في جمع الجوامع فقال:"وأما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح" (
).


والذي حمل بعض أصحاب الشافعي على نسبة القول بأنها ليست بحجة للشافعي هو عدم إيجاب الشافعي التتابع في صوم كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود (متتابعات) (
).


وهذا لا دليل فيه؛ لجواز أن يكون ذلك  لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي، أو لوجود معارض راجح(
).


وهذا المعارض هو قول عائشة رضي الله عنها ـ نزلت:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات( فسقطت متتابعات" (
).


ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن الحنفية يشترطون في القراءة أن تكون مشهورة عند السلف.


واشتراطهم لذلك حتى  يمكن أن يزاد بها على الكتاب.


قال أبو بكر الرازي(
) بعد ذكره لاعتراض أورده أنه كيف عمل الحنفية بزيادة (متتابعات) والتي قيدت بها الآية مع أن ذلك يجري عند الحنفية مجرى النسخ، لأنها زيادة على النص، قال:"...لم يكن حرف عبد الله بن مسعود عندهم وارداً من طريق الآحاد، لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرؤون بحرف عبد الله كما يقرؤون بحرف زيد(
).." (
). إلى أن قال:"...وإنما أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك العصر، وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأن الناس تركوا القراءة به واقتصروا على غيره، وإنما كلامنا على أصول القوم، وهذا صحيح على أصلهم"(
).


وقال في التلويح عن قراءة ابن مسعود:" ....فإنها مشهورة بمثلها يزاد على الكتاب بخلاف قراءة أبي(
) ( (فعدة من أيام أخر متتابعات) في قضاء رمضان فإنها شاذة لا يزاد بمثلها على النص" (
).
(دليل هذا القول)


ـ أنه إما قرآن أو خبر وكلاهما موجب للعمل(
).


وبيان ذلك: أن الصحابي جازم بالسماع من النبي ( فصدوره عن النبي ( إما على جهة تبليغ الوحي فيكون قرآناً، أو على جهة تفسيره فيكون خبراً(
) وكلاهما حجة.


واعترض عليه: بعدم تسليم الحصر فيما ذكر بل يجوز كونه مذهباً للراوي(
).


وسبق الجواب عن هذا.

القول الثالث: التفصيل بين أن يصرح الصحابي بالسماع أم لا؟ فإذ صرح الصحابي بسماعها من النبي ( أجريت مجرى خبر الآحاد في الاحتجاج.


وأما إذا لم يصرح بالسماع فتكون جارية مجرى التأويل وبهذا قال بعض العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله – وجزم بأنه إذا لم يصرح بالسماع لا تكون حجة.


قال الزركشي:"... وجعل القرطبي شارح مسلم محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم إذا لم يصرح الراوي بسماعها، وقطع بعدم حجيتها قال: فأما لو صرح الراوي بسماعها من النبي ( فاختلفت المالكية في العمل بها على قولين، والأولى الاحتجاج بها تنـزيلاً لها منـزلة الخبر" (
).


وقد بين القرطبي هذا التفصيل من خلال شرحه للأحاديث التي سبق ذكرها عند موضع إيراد القرطبي للقاعدة، ويظهر ذلك فيما يلي:


1ـ أنه قال في قراءة ابن عمر: (فطلقوهن في قُبُل عدتهن) هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله ( غير أنها شاذة عن المصحف، ومنقولة آحاداً، فلا تكون قرآنا لكنها خبر مرفوع إلى النبي ( فهو حجة... (
)

2ـ أنه قال في قراءة ابن مسعود (لقبل طهرهن) هي محمولة على التفسير لا التلاوة(
).


3ـ أنه قال في قراءة ابن مسعود (متتابعات) في قضاء صوم رمضان: ولا حجة فيها إذ ليست تلك الزيادة بقرآن متواتر، ولا مرفوعة إلى النبي ( فلا يعمل بها وهي محمولة على أنها تفسير من ابن مسعود لرأي رآه(
).


4ـ أنه قال في قراءة عائشة:"وصلاة العصر" وغايتها أن تكون خبراً لأنها قد رفعتها وأسندتها(
).

فهو قد فرق بين القراءة المرفوعة للنبي (  التي صرح الصحابي بسماعها من الرسول كقراءة ابن عمر وعائشة، فرأى الاحتجاج بها، وبين غير المرفوعة فلم ير الاحتجاج بها. 


والذي يترجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني، وذلك أنها مترددة بين أن تكون قرآناً أو خبراً فلما انتفت قرآنيتها لم ينتف كونها خبراً مرفوعاً للنبي ( فيكون حجة، وذلك لأن مثل هذا الأمر يكون في حكم المرفوع لأنه مما لا مدخل للرأي فيه، وما كان كذلك فحكمه حكم الحديث المرفوع(
)، وبهذا يتبين ضعف قول من قال إنها إن لم يصرح بسماعها تكون رأياً للصحابي، وتفسيراً منه.

(التطبيق على القاعدة)
1ـ التتابع في صيام كفارة اليمين.


أ ـ ذهب الحنفية(
)، والحنابلة في المذهب(
) إلى وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين.


ودليلهم في ذلك قراءة ابن مسعود ( (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).


فهذه الزيادة (متتابعات) وإن لم تثبت قرآنا، فأقل أحوالها أن تكون خبراً مرفوعا للنبي ( فيكون حجة.


ب ـ وذهب المالكية(
)، والشافعي(
)، وأحمد في رواية(
) إلى عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، فلو صام متفرقا أجزأه ذلك.

واستدلوا بعموم الآية:( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((
) لأنهم يرون أن القراءة الشاذة لا تكون حجة.

2ـ قضاء رمضان متتابعاً.


   أ ـ ذهب بعض الصحابة و بعض التابعين وأهل الظاهر أنه يشترط التتابع في قضاء صوم رمضان(
).


وحجتهم في ذلك قراءة (فعدة من أيام أخر متتابعات) (
)، وهي شاذة.


   ب ـ وذهب الجمهور إلى عدم وجوب ذلك (
)مستدلين  بقـوله تعالى:( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ( ولم يرد ما يقيد ذلك وقراءة التقييد شاذة ظاهرها انها تفسير من الراوي فلا يقيد بها مطلق القرآن(
).

المبحث الثالث في : 

قاعدة (هل في القرآن مجاز؟)

(شرح مفردات القاعدة):


المجاز في اللغة: من الجواز، وهو العبور والانتقال.


يقال: جاز المكان أي قطعه، والطريق: إذا قطع أحد جانبيه إلى الآخر.


وجعل فلان الأمر مجازاً إلى غرضه أي طريقاً ومسلكاً إليه(
).


وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند حديثه عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وما حكاه الله عن هذه القصة في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ( (   (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:" الجدار الحائط. وينقض: يسقط. ووصفه بالإرادة مجاز مستعمل. وقد فسره في الحديث بقوله:(يقول:مائل) (
)فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن، وهو مذهب الجمهور... إلى أن قال: والمجاز موجود في القرآن والسنة كما هو موجود في كلام العرب، وقد استوفينا مباحث هذه المسألة في الأصول" (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

الكلام في هذه القاعدة في موضعين:ـ


1ـ في وجود المجاز في اللغة.



2ـ في وجود المجاز في القرآن.


أما الموضع الأول وهو (وجود المجاز في اللغة)


فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين:


1ـ أن المجاز موجود في اللغة، ونسب هذا إلى جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ منع وجود المجاز في اللغة.


وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني(
)(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
)(
)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي(
)(
) رحم الله الجميع.

(من أدلة المثبتين للمجاز في اللغة)


استدل المثبتون للمجاز في اللغة بأدلة منها:


1ـ أن المجاز موجود في اللغة، ويدل على ذلك تصفح اللغة واستقراؤها، فإنا وجدنا العرب تستعمل المجاز في كلامها مما يدل على أنه واقع في لغتها، بل هو من محاسن اللغة وجمالها، والاستدلال عليه من كلام العرب ظاهر، ومن ذلك تسميتهم للإنسان الشجاع بالأسد، والبليد بالحمار، وقولهم: استوى فلان على متن الطريق ولا متن لها(
).


ويدل لذلك كما استشهد به القرطبي، قول الشاعر:


يريد الرمح صدر أبي براء

ويرغب عن دماء بني عقيل(
).


فقد أثبت للرمح إرادة مع أنه جماد، وذلك استعمال للفظ في غير ما وضع له أولاً.


وقول الآخر:


إن دهراً يلفُّ شملي بسلمى

لزمان يهمُّ بالإحسان(
).


فأثبت الهم للزمان.


وقول الآخر:


ومهمهٍ فلقت به هاماتها

فلق الفؤوس إذا أردنَ نُصولا(
).


قال القرطبي: والنصول هنا: الثبوت في الأرض، من قولهم: نصل السهم، إذا ثبت في الرميّة، فشبه وقع السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض الشديدة، فإن الفأس يقع فيها ويثبت ولا يكاد يخرج(
).


واستعمال هذه الألفاظ _ فيما سبق ـ لا يكون بطريق الحقيقة، لأنه يسبق منها عند الإطلاق خلاف ما استعملت فيه، ولا تفهم هذه المعاني إلا بقرينة، وهو معنى المجاز(
).


2ـ أن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازاً. كما تقدم من الأمثلة(
).


اعترض على هذين الدليلين باعتراضات منها:


1ـ أنه لا يسلم لكم صحة تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز؛ وذلك أنه لم ينقل هذا التقسيم أحد ممن نقل لغة العرب، ولم يوجد ذلك عن أحد من الصحابة أو التابعين، ولا يوجد في كلام أئمة النحو واللغة الأوائل، ولا يعلمه أحد من هؤلاء العرب إذ لو علموه لنقلوه، ثم إن هذا التقسيم مبني على القول بأن اللغة اصطلاحية، وكون اللغة اصطلاحية لم يعرف أحد قال به قبل أبي هاشم المعتزلي(
).


فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية، ومن سلك طريقهم من المتكلمين(
).


2ـ أن ما ذكر من الأمثلة مسلّم أن العرب قد استعملت تلك الألفاظ في تلك المعاني؛ لكن لا يسلّم أنه مجاز، وذلك أن اللفظ لا يستعمل إلا مقيّداً فيحمل في كل موضع على ما دل عليه القيد، ويكون ذلك حقيقة فيه.


فإذا أطلق لفظ الأسد فهم منه الحيوان المعروف، وإذا قيد مثل الأسد يرمي رمحه فإنه يفهم منه الرجل الشجاع، ولا يقول أحد إنه الحيوان المعروف، فيكون هذا الاستعمال حقيقة لا مجازاً (
).


واستدل لنفي المجاز في اللغة بأدلة منها:


1ـ أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لا ينضبط بضابط صحيح، مما يدل على فساده، وذلك أن الفرق إما أن يكون في نفس اللفظ، أو في نفس المعنى، وكلاهما منتفٍ قطعاً(
).


2ـ أن اللفظ لا يخلو إما أن يكون مفيداً أو غير مفيد.


فإن كان غير مفيد فهو مهمل، وإن كان مفيداً فإما أن تكون إفادته بنفسه أو مع قرينة، وهو حقيقة على التقديرين، لإفادته عين المراد به دون غيره(
).

وأما الموضع الثاني: وهو وقوع المجاز في القرآن، فإن العلماء قد اختلفوا فيه على قولين:

الأول: أن المجاز واقع في القرآن.

ونسب هذا القول إلى جمهور العلماء(
)، وهو اختيار القرطبي - رحمه الله - (
).

الثاني: أن المجاز غير واقع في القرآن.

وهو قول كل من منع المجاز في اللغة كما تقدم، وقال به بعض من قال بوقوع المجاز في اللغة(
).

واستدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها:

1ـ أن الوقوع دليل الجواز، وقد وقع المجاز في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (  (
)، وقوله: (  (((((((( (((((((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
)، إلى غير ذلك من الآيات(
).

واعترض على هذا الاستدلال باعتراضات منها:

ـ أن دعوى المجاز فيما ذكر ممنوعة، فقوله تعالى:(   (((((((( ((((((( ((( ((((((( (  لا مجاز قيه لأمرين(
):


أ ـ لأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله يعلم عند الجمادات ما لا نعلمه.كما قال تعالى:(  ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((  ((((((((((( ((((((((((((( ( ( (
)، وكقوله ( «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليَّ قبل أن أبعث» (
).

فلا مانع من إثبات إرادة للجدار،كما ثبت الكلام للحجر.


ب ـ ولأنه لا مانع من استعمال العرب الإرادة في الميل، كما تستعملها في معناها المشهور، وذلك بقرينة تدل على أن المراد هو الميل، وكلا الاستعمالين حقيقة في محله، كما قال الشاعر: 

في مهمهٍ فلقت به هاماتها

فلق الفؤوس إذا أردن نصولاً.

وأيضاً كقول الآخر:

يريد الرمح صدر أبي براء 

ويرغب عن دماء بني عقيل.

فالإرادة هنا بمعنى الميل.

وأما قوله تعالى:(  (((((((( (((((((((((( (  فلا مجاز فيه أيضاً لأمرين(
):

أ ـ أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية، فيكون هذا الإطلاق حقيقة.

ب ـ أن المحذوف مدلول عليه بالاقتضاء، فلا يكون من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن، لأن دلالة الاقتضاء من المفهوم، فالمضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وإعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية، بل إن هذه الآية لا تدخل حتى حدّ المجاز، وذلك لأن لفظ (القرية) عند القائلين بالمجاز مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما جاءها المجاز من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب. وهو المعروف بمجاز النقص.

وأما قوله تعالى:( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (  فلا مجاز فيه؛ لأن الاشتعال ورد في الآية مقيداً بالرأس  وبالشيب فلا يحمل على اشتعال الحطب، إذ أنه لا يفهم منه غير معنى البياض الذي سرى في سواد، ولم يستعمل في غيره. فاستعماله في هذا المعنى حقيقة(
).

2ـ أن القرآن جارٍ على لغة العرب، وقد تكلم الله بالقرآن على لغة العرب، والمجاز موجود في لغة العرب بل هو من محاسنها، فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى، إذ نفي المجاز عن القرآن إبطال لمحاسن كثيرة استعمل فيها المجاز في لغة العرب(
).

واعترض على الاستدلال بأمور منها(
):


أ ـ أن هذا الدليل منقوض من أصله ؛ إذ لم يعرف هذا التقسيم عن العرب، وقد تقدم بيان ذلك.


ب ـ لو سلم جدلاً أن المجاز واقع في اللغة العربية، فإنه لا يسلم أن كل جائز في العربية جائز في القرآن.

وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة.

 فقولهم:كل جائز في اللغة جائز في القرآن (هذه كلية موجبة) فتنتقض بصدق نقيضها الذي هو (جزئية سالبة) وهي قولنا: بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن، فتحقق صدق الجزئية السالبة يثبت به تحقق نفي الكلية الموجبة. 

والدليل على صدق الجزئية السالبة هو كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين، وهي ممنوعة في القرآن.

ومن الأمثلة على ذلك:

1ـ الرجوع عند البلاغيين وهو العود على الكلام السابق بالنقض هو من بديع اللغة عندهم، وهو ممنوع في القرآن ؛ إذ إن نقض السابق باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الولَه والحيرة من أمر كالحب مثلاً، ثم يظهر أنه ثاب له عقله، وراجع رشده، فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق.

كقول الشاعر:

قف بالديار التي لم يعفها القدم


بلى وغيرها الأرواح والديم(
).

فقوله: (بلى وغيرها الأرواح والديم) ينقض به قوله (لم يعفها القدم) إظهاراً لأنه قال الكلام الأول من غير شعور ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق، وهذا بليغ جداً في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب، ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة.

2ـ إيراد الجِدِّ في قالب الهزل.

كقول الشاعر:

إذا ما تميمي أتاك مفاخراً

فقل عدّ عن ذا كيف أكلك للضبّ(
).

فقوله (كيف أكلك للضب) يظهر أنه هزل وهو تعييرهم بأكلهم الضب، وهذا من البديع المعنوي، مع أنه لا يجوز في القرآن قطعاً لاستحالة الهزل فيه كما قال تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((( (  (
).

فثبت بهذا وغيره صدق الجزئية السالبة مما يدل على انتقاض الكلية الموجبة.

واستدل من قال بمنع المجاز في القرآن بأدلة منها:

ـ الأدلة الدالة على منع المجاز في اللغة، فإذا منع في اللغة ثبت ذلك ضرورة في القرآن.

ـ أن القائلين بالمجاز متفقون على أن كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، فيثبت أنه لا مجاز في القرآن(
).

ومما يجدر التنبيه عليه هنا  أن البعض قد يربط بين إثبات المجاز ونفي الصفات مع أنه لا تلازم بين نفي الصفات وإثبات المجاز.

فإن من القائلين بالمجاز من لا ينفي الصفات أو يؤولها، كذلك فإن من النافين له من ينفي الصفات أو يقول بتعطيلها.

ثم إن المجاز وإن كان من أكثر الأبواب التي دخل منها المعطلة لنفي الصفات لكنه لم يكن الطريق الوحيد الذي استند فيه أهل الأهواء والبدع لتحريف الصفات، أو نفيها، بل لهم مستندات باطلة أخرى، كادعائهم أن ألفاظ الوحي لا تفيد اليقين ، فلا يعمل بها في العقائد، وأن تلك المعاني مؤولة بما لا يدل عليه ظاهرها ونحو ذلك .
المبحث الرابع في :

قاعدة (المحكم والمتشابه في القرآن الكريم)

(شرح مفردات القاعدة):

المحكم في اللغة على وزن مُفعل، وهو المتقن.


يقال: أحكم الأمر أي أتقنه، ومنه بناء محكم أي ثابت متقن يبعد انهدامه(
).


أما المراد بالمحكم في الاصطلاح فسيأتي عند بيان أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه.


وأما المتشابه: فهو المتماثل، يقال: شابهه وأشبهه أي ماثله وتشابه الشيئان أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، ومنه قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (  (
).


والأمور المشتبهة هي المشكلة(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها ـ قالت:«تلا رسول الله (  ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ( (
) الآية، قالت: قال رسول الله ( «إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم» (
).


قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -:"اختلف الناس في المحكمات والمتشابهات على أقوال كثيرة، ثم ذكر بعضاً منها ثم اختار أن المحكم ما وضح معناه وانتفىعنه الاشتباه، والمتشابه نقيضه(
).
(أقوال العلماء في القاعدة)

وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كله بأنه محكم فقال تعالى:(   (((((((  (((((((((( ((((((((((( ( (
).


والمقصود بذلك أن الله أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت(
)، ومشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان(
).
ووصف القرآن بأنه كله متشابه فقال( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (
).


ومعنى ذلك: أنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن والبلاغة، ويصدق بعضه بعضاً، ويطابقه في اللفظ والمعنى(
)، ويماثل بعضه بعضاً في الدلالة والإعجاز والعلو والصدق(
).

وأيضاً فقد وصف الله القرآن الكريم بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله تعالى:(   (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (   (
).


وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في تعيين المحكم والمتشابه المذكور في الآية على أقوال كثيرة، وقد ذكر منها الإمام القرطبي - رحمه الله – خمسة أقوال نبدأ بذكرها أولاً وهي(
):


1ـ المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ.


2ـ المحكم هو القرآن كله، والمتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور.


3ـ المحكم آيات الأحكام، والمتشابه آيات الوعيد.


4ـ المتشابه آيات إبهام قيام الساعة، والمحكم ما عدا ذلك.


5ـ المحكم ما وضح معناه، أو انتفى عنه الاشتباه، والمتشابه نقيضه.


وهذا القول هو الذي اختاره الإمام القرطبي حيث قال: ...وهذا أشبه ما قيل في ذلك(
).  


واستدل لذلك: بأن ذلك جارٍ على وضع اللسان العربي؛ لأن المحكم اسم مفعول من أحكم، والإحكام: الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه، ولا تردد، وإنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته، وإتقان تركيبها، ومتى اختل أحد، الأمرين جاء التشابه والإشكال(
).


وعدم اتضاح المعنى إمّا:

أ ـ لاشتراكٍ كالقرء في قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( (
).
فهو يطلق على الحيض، وعلى الطهر.

وكقول تعالى( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( (
).
فهو متردد بين الزوج والولي.
ب ـ أو إجمال كالمتواطئ(
) في قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ( (
).


وعدم تقدير الحق في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ( (
).


ج ـ أو ظهور تشبيه . كآيات الصفات وأخبارها، فقد اشتبه المراد منها على كثير من الناس(
).وظهور التشبيه إنما هو عند من لم يمعن النظر في الأدلة ، وأقوال السلف ؛ وإلا فإن 


صفات الله عز وجل ليست من المتشابه باعتبار معناها، أما من حيث الكيفية ، فإنها من المتشابه إذا قلنا : إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه(
).


6ـ المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، قال شيخ الإسلام وهو قول كثير من السلف(
).


7ـ المتشابه ما استأثر الله بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، وكلفهم بالإيمان به،كقيام الساعة ، والمحكم ما أطلع عليه العلماء، وأوقفهم على المراد منه.


ذكره ابن السمعاني، وقال عنه إنه أحسن الأقاويل(
)، واختاره ابن قدامة(
)(
).


8ـ المتشابه هو الحروف المقطعة والأقسام فقط، وذلك لأنه لم يرد نص أو إجماع في بيان معناها، والمحكم ما عدا ذلك.


وقال به ابن حزم(
)(
).


فمن خلال هذه الأقوال يتضح أن التشابه في المعنى أمر إضافي فقد يشتبه المعنى على عالم ويعلمه آخر ، ومنه ما هو حقيقي وذلك إذا أريد به حقيقة الأشياء وما تؤول إليه مما استأثر الله بعلمه ، وأما أن يكون في القرآن ما لا يفهمه كل أحد فليس بواقع .

سبب الخلاف:

سبب اختلاف العلماء في تعيين المحكم والمتشابه هو اختلافهم في معنى الواو في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
).

فمن قال إن الواو استئنافية، يكون الوقف على قوله ( (((( (((( ( ( تاماً،ويكون ( ((((((((((((((( (  مبتدأ.


فمن قال بهذا قال إن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه.


ومن قال إن الواو عاطفة فإنه يفسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم(
)، وذلك مثل الآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى: ( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( (
)، وقوله: ( (((((((((((( (( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ( (
)، مع قوله تعالى( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( (
) وقوله: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (
)،  (
).


وممن قال إن (الواو عاطفة) كثير من المفسرين وأهل الأصول(
)، واختاره الآمدي(
)، وهو قول عامة المتكلمين(
)، وقال ابن السمعاني إنه قول شرذمة قليلة من الناس(
).


ومذهب جمهور العلماء هو الوقف على ( (((( (((( ( ( وتكون( ((((((((((((((( ( مبتدأ(
).


وهو الذي اختاره الإمام القرطبي - رحمه الله – حيث قال:"والوقف على ( (((( (((( ( (   أولى"(
).


وقـال بعد ذكره لمن قال إن ( ((((((((((((((( (  معطوف على (الله) قـال:"والأول أليـق وأسلم" (
).

ومن الأدلة الدالة على أن (الواو) استئنافية، وأن الوقف يكون على ( (((( (((( ( (     ما يلي:


1ـ إن (أمَّا) في لغة العرب لتفصيل الجمل ؛ فلا بد أن يذكر في السياق قسمان إما لفظاً وهو الأكثر، وإما تقديراً، فلما قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (  (
) فهذا إتمام القسم الأول المذكور في الآية، فاقتضى وضع اللغة ذكر قسم آخر فيكون التقدير: فأما غيرهم فيؤمنون به، ويكلون معناه إلى ربهم. ودل عليه قوله تعالى( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ( (
).


2ـ إنه لو أراد عطف (الراسخون) لقال (ويقولون) (بالواو) (
).


3ـ ما ورد من قراءة ابن مسعود (إن تأويله إلا عند الله والراسخون يقولون) (
).


وقراءة أبي وابن عباس (ويقول الراسخون في العلم) (
)(
).


فهذه القراءات تبين أن الواو استئنافية، فإن كان الصحابي  سمعها من النبي ( فهي تفسير من النبي ( للآية، وإن لم يكن سمعها فهو مرجِّح، لأنها قول صحابي وتفسيره، وهو في حكم المرفوع(
). فالنتيجة واحدة .


4ـ إن سياق الآية يدل على ذم مبتغي المتشابه، وذلك بوصفهم بزيغ القلوب(
).


5ـ بتقدير كون (الواو) عاطفة تكون الجملة حالاً، والحال فضلة خارجة عن ركن الجملة، وكون الجملة ركناً أقوى من كونها فضلة.


وإذا دار أمر اللفظة بين أقوى الحالين وأضعفهما كان حمله على الأقوى أولى(
).

هذا وقد قيل : إن الخلاف في القاعدة لفظي ؛ لأن القائلين بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أرادوا بذلك أنهم يعلمونه ظاهراً لا حقيقة.


ومن قال لا يعلمونه أراد أنهم لا يعلمونه حقيقة وإنما مرد ذلك إلى الله.


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي(
) في تفسيره بعد ذكره لقولي العلماء في الوقف:"...وذلك كله محتمل، فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على (إلا الله)....ثم قال....وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح كان الصواب عطف (الراسخون) على (الله) فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضاً فيؤمنون بها ويردونها للمحكم، ويقولون كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا ، وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض ، بل هو متفق ، يصدق بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض .." (
).

الفصل الثاني  في

القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره.

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بخبر الواحد.

المبحث الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول خبر الواحد، وكيفية الرواية، وألفاظ الراوي.

المبحث الرابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بما يقبل من الأخبار وما لا يقبل.

المبحث الأول  في

القواعد الأصولية المتعلقة بأفعال النبي( وإقراره

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول  في: قاعدة ( هل يقع السهو والنسيان من النبي ( فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع ؟ وإن وقع فهل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور ) .

المطلب الثاني  في: قاعدة  ( مشروعية الاقتداء بالنبي ( في جميع أفعاله وأحواله إلا ما دل الدليل على أنه خاص به )

المطلب الثالث  في: قاعدة ( أقل مراتب فعل النبي ( أن يحمل على الجواز الشرعي )

المطلب الرابع في: قاعدة ( الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت ) 

المطلب الخامس في:قاعدة ( إقرار النبي ( حجة )

المطلب السادس في قاعدة ( فعل الرسول(  لا ينسخ قوله )

المطلب الأول في:
قاعدة ( هل يقع السهو والنسيان من النبي ( فيما طريقه البلاغ من الأفعال 

وأحكام الشرع ؟ وإن وقع فهل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور )

( شرح مفردات القاعدة ) 

السهو  :   الغفلة والذهول عن المعلوم  (
) .

             أو هو : غفلة القلب عن الشيء بحيث يتنبه بأدنى تنبيه  (
)   .

 والنسيان : مشترك بين معنيين :  (
)  

1- ترك الشيء عن ذهول وغفلة ، وذلك خلاف الذكر له .

2- الترك عن تعمد ، كقوله تعالى ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ( (
) أي : لا تقصدوا الترك والإهمال. 

 وقيل في الفرق بين السهو والنسيان : إن السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه ،والنسيان بخلاف ذلك  (
)   .   وقيل هما مترادفان  (
)  .  

وقيل : النسيان يكون عما كان ، والسهو عما لم يكن .

(موضع إيراد القاعدة)

 أورد الإمام القرطبي هذه القاعدة في المواضع الآتية : 

1) عند شرحه لحديث : (( … إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت  فذكروني ))(
) . 

قال القرطبي : إن في قوله (( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون )) دليل على جواز النسيان فيما طريقه البلاغ من الأفعال ، وأحكام الشرع(
) .
2) عند شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها – أن النبي ( سمع رجلاً يقرأ من الليل فقال :   (( رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا ))(
) .

ففي هذا الحديث أخبر النبي ( بأنه نسي بعض الآيات من إحدى السور ، ولم يذكرها إلا بقراءة ذلك الصحابي ، مما يدل على وقوع النسيان منه .

3) عند قوله ( : (( أُريت ليلة القدر ثم أنسيتها ))(
) .


ففي هذا الحديث بين النبي ( أنه قد نسي تعيين ليلة القدر .

 لكن مثل هذا النسيان جائز عليه إذ ليس بتبليغ حكم يجب العمل به ، كما ذكر القرطبي(
) .

( أقوال العلماء في القاعدة )  

اتفق العلماء على جواز وقوع النسيان من النبي ( فيما لا يتعلق به تكليف(
) . واختلفوا في جواز وقوعه فيما يتعلق بالتكاليف على قولين : 

1) أنه يجوز النسيان على النبي ( .

وهذا هو قول الجمهور(
) ، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك(
) .

وقد اتفق أصحاب هذا القول على أنه لا يقر على نسيانه ذلك ، ثم اختلفوا هل من شرط ذلك اتصاله بالحادثة على الفور أو يجوز التأخير على قولين(
) .

أ – الجمهور منهم على أنه من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور، ولا يقع فيه التأخير .

ب- وقال بعضهم يجوز تأخيره مدة حياته . واختاره إمام الحرمين(
) .

وأمَّا اختيار الإمام القرطبي – فإنه يرى أنه يجوز عليه ذلك ، ولكنه ينبه عليه إذا تعيَّنت الحاجة ، فإن أقر على النسيان كان نسخاً .

قال أبو العباس القرطبي : (( والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقاً ، إذ هو واحد من نوع  البشر ، فيجوز عليه ما يجوز عليهم ، إذا لم يقدح في حاله . وعليه نبَّه حيث قال : (( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون )) غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولاً ، أو فعلاً ، لا يقر على نسيانه ، بل ينبه عليه إذا تعينت الحاجة إلى ذلك المبلَّغ ، فإن أُقِرَّ على نسيانه ذلك فإنما ذلك من باب النسخ كما قال تعالى :( (((((((((((( (((( ((((((( ((( (((( ((( (((((( (((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((  (
)(
). 

وقال في موضع آخر : (( إن نسي شيئاً من الوحي لا يقر على نسيانه إلا أن يكون ذلك نسخاً )) فيمكن إيجاز رأي القرطبي في النقاط التالية : 

1- أنه يجوز وقوع النسيان والسهو على النبي ( .

2- أنه لا يقر على ذلك بل ينبه متى ما دعت الحاجة لذلك . أي أنه يرى جواز تأخير التنبيه إلى وقت الحاجة .
3- أنه إن أقر على النسيان يكون ذلك من باب النسخ .
2) أنه يمتنع وقوع النسيان من النبي ( :


وهؤلاء فريقان :


أ – من منع ذلك مطلقاً . وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني(
) .


ب- من منع السهو والنسيان في الأقوال البلاغية ، وجعل الخلاف في الأفعال . 

     وهو القاضي عياض  (
)  . وقد حكى الإجماع على ذلك(
) .


قال شيخ الإسلام معقباً على حكاية القاضي عياض للإجماع إن (( دعوى الإجماع في الأقوال البلاغية لا يصح ، وإنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط ))(
) .


والراجح : هو القول الأول ، للأدلة الآتية : 


1) الأدلة السابقة التي أوردها القرطبي .


2) قوله (  : (( لم أنسَ ولم تقصر ))(
) .


فقد نسي النبي (  ، وسلَّم من ركعتين ، فلما قيل له: أنسيت أم قصرت الصلاة ،  قال النبي (  لم أنس أي : في ظني ، ولم تقصر ، ثم استفسر من الصحابة ، فأخبروه بذلك فأكمل الصلاة مما يدل على أنه نسي .

سبب الخلاف في القاعدة (
) :


يظهر أن سبب الخلاف يعود إلى أن امتناع النسيان هل هو داخل تحت دلالة المعجزة على التصديق أو لا ؟


فمن جعله داخلاً فيها منعه ، وقال لو جاز لأدى ذلك إلى  تبعض دلالة المعجزة على التصديق ، ومن جعله غير داخل فيها ، أجاز ذلك ، لأنه لا يؤدي لانتقاص دلالة المعجزة .

المطلب الثاني في :
قاعدة : ( مشروعية الاقتداء بالنبي ( في جميع أفعاله وأحواله 

إلا ما دل الدليل على أنه خاص به )

(شرح مفردات القاعدة): 


الاقتداء : مأخوذ من القدوة ، وهي الأسوة يقال فلان يقتدي به : أي يستن به ، ويفعل مثل فعله تشبهاً به ، ومنه قوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((((((((( ( (  (
) .


والقدوة مثلثة يُقال : ( قُدوة ، قِدوة ، قِدَة )(
) .


والمقصود بالاقتداء بالنبي (  في أفعاله هو التأسي به في ذلك ، ومعناه ( أن نفعل صورة ما فعل ، على الوجه الذي فعل ، لأجل أنه فعل ) (
) .


فاشتراط ( الصورة ) لأنها لو اختلفت فلا يكون تأسياً كما لو صام وصلينا . 


واشتراط أن يكون الفعل على الوجه الذي فعله (  لإخراج مثل ما إذا نوى فرضاً ونوينا نفلاً فلا يكون ذلك تأسياً .


وكذلك ما إذا فعل في زمان كصلاة الجمعة - مثلاً - وفعلنا في غير ذلك الوقت فلا يكون تأسياً .


وكذلك المكان كالوقوف بعرفة مثلاً(
) .


والتأسي بالنبي (  على ثلاثة أنواع(
) : 


1) التأسي به في الفعل .


2) التأسي به في الترك . وهو أن تترك ما تركه ، لأجل أنه ترك .


3) التأسي به في القول . وهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه من وجوب ، أو ندب 

            أو تحريم .


في جميع أفعاله : جمع فعل والمراد به هنا الفعل الصادر من النبي (  لا الفعل بالنسبة إليه(
).

( موضع إيراد القاعدة ) :

 أورد الإمام القرطبي - هذه القاعدة - عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله (  أمراً فترخص فيه ، فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنهم كرهوه ، وتنـزهوا عنه ، فبلغه ذلك فقام خطيباً فقال : (( ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه ، وتنـزهوا عنه ، فوالله لأنا أعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية ))(
) .


قال القرطبي - رحمه الله - وفيه حجة على القول بمشروعية الاقتداء به في جميع أفعاله كما نقوله في جميع أحواله إلا ما دل دليل على أنه من خصوصياته ، وقد أوضحنا ذلك في الأصول(
) .


ووجه إيراده للقاعدة في هذا الحديث - هو أن النبي (  قد أنكر على هؤلاء النفر من الصحابة تركهم الاقتداء به فيما ترخص فيه ، وكرههم لذلك ، وتنزههم عنه ، مما يدل على أن الاقتداء به في أفعاله مشروع .

( أقوال العلماء في القاعدة ) :


الاقتداء بالنبي (  في أفعاله فرع عن كونها حجة في الشريعة ، وقد قسم العلماء -رحمهم الله - أفعاله (  إلى أقسام كثيرة - سيأتي الكلام عنها في المبحث الثاني - إن شاء الله تعالى .


أما ما نحن بصدد بيانه في هذه القاعدة فهو حجية أفعاله (  من حيث الجملة ، وأنه يشرع لنا الاقتداء به في أفعاله ومعنى ذلك كما ذكر الرازي في محصوله ( .. أنا إذا علمنا أن الرسول ( فعل فعلاً على وجه الوجوب فقد تُعبدنا أن نفعله على وجه الوجوب ، وإن علمنا أنه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به ، وإن علمنا أنه فعله على وجه الإباحة كنا متعبدين باعتقاد إباحته لنا ، وجاز لنا أن نفعله )(
) .


وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك كأبي الحسين البصري (
) في المعتمد حيث قال : (( لا خلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال النبي ( على الأحكام )(
) .


وكذلك ابن العربي في المحصول حيث قال : ( لا خلاف بين الأمة أن أفعال النبي (  ملجأ في المسألة ، ومفزع في الشريعة ، وبيان للمشكلة )(
) .


وقد حكى ابن برهان(
) الإجماع على ذلك فقال ( أجمعت الأمة على جواز الاقتداء والتأسي بما فعل رسول الله (  ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم أنكروا على واحد فعلاً اقتدى فيه برسول الله (  وهذا يدل على جواز الاقتداء على الإطلاق ) (
) .


قال القرطبي : ( إن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي (  ، فما شدَّد فيه التزمناه على شدته ، وفعلناه على مشقته ، وما ترخص فيه أخذنا برخصته وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته ، ومن يرغب عن هذا فليس على سنته ولا على منهاج شريعته )(
) .


وحكى بعض العلماء خلافاً في ذلك (
)  . 

( الأدلة على مشروعية الاقتداء بالنبي (  في أفعاله  مطلقا) : 


هي من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول .


أما الكتاب فآيات منها :


1) قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((  (
) .


وجه الدلالة من الآية . أن معنى الأسوة هو القدوة(
) .


وقد بينت الآية أن التأسي بالنبي (  من لوازم رجاء الله واليوم الآخر ، ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم ، وهو الرجاء لله واليوم الآخر ، وذلك كفر(
) . وقد مر معنى التأسي في أول القاعدة .


قال ابن كثير(
) - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية : (( إنها أصل كبير في التأسي برسول الله (  في أقواله وأفعاله وأحواله ))(
) .


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (( واستدل الأصوليون بهذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول (  ، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به ))(
) .

2) آيات تدل على اتباع الرسول (  ومنها : 

أ - قول الله سبحانه وتعالى :  ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ( (
).

وجه الدلالة - أن محبته (  واجبة فيجب لازمها وهو اتباعه(
) .

ب- قول الله تعالى :  ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
) . وقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (
) .

وجه الدلالة - أن الله أمر باتباع النبي (  ، والأمر على الوجوب(
) .

واتباع النبي يكون في القول ، ويكون في الفعل أيضاً ، فمن اتبع النبي (  في فعله كان كمن اتبعه في قوله(
) . وكما أن اتباع قوله واجب فكذلك فعله .

3) قوله تعالى :  ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (
) . قال الآمدي : وهذه الآية من أقوى ما يستدل به ها هنا(
) .

وجه الدلالة - أن الله سبحانه وتعالى ، قد جعل فعله (  دليلاً على الإباحة  للأمة، ونفي الحرج عنها ، ولولا أنه ( متأسى به في فعله ومتبعاً لما كان لرفع الحرج عن المؤمنين  معنى(
) ، فالله سبحانه وتعالى إنما زوجه بها ، ليكون حكم أمته مساوياً لحكمه في ذلك(
) .

قال السرخسي  (
)  : ( .. وقد بينت هذه الآية أن ثبوت الحل في حق النبي مطلقاً ، دليل ثبوته في حق الأمة ولذلك نجد ، أن القرآن قد نص على تخصيصه فيما كان من خصائصه وهو النكاح بدون مهر في قوله تعالى : ( ((((((((( (((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ( (
) فلو لم يكن مطلق فعله دليلاً للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله( ((((((((( (((( (   فائدة ، فإن الخصوصية حينئذٍ تكون ثابتة بدون هذه الكلمة ) (
) .

فيتأسى به (  على العموم حتى يرد دليل الخصوص(
) .

وأما الأدلة من السنة - فهناك أحاديث كثيرة تدل على أن أفعال النبي (  مرجع في الشريعة ومنها ما يلي : 

1) ما روي أن امرأة سألت أم سلمة  (
) - رضي الله عنها - عمن قبل امرأته ، وهو صائم فقال لها النبي (  : (( ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ))(
) .

وجه الدلالة - يدل هذا الحديث على أن ما هو مباح للنبي مباح لأمته ، وكان دليل الإباحة هنا هو فعله (  لذلك الأمر(
) .

2) حديث أنس بن مالك ( في قصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ( فلما علموا ذلك كأنهم تقالّوها فقال أحدهم : (( أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله ( فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ))(
) .

وجه الدلالة في هذا الحديث من ثلاثة أوجه(
) :

أ - إنكار النبي ( عليهم مخالفتهم له فيما فعل ، مما يدل على أن فعله حجة .

ب- أنه أخبرهم بما يفعله هو ، وقصده من ذلك أن يقتدوا به .

جـ- أن قوله ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .


لفظ ( السنة ) هنا عام ، وقد ورد على سبب خاص ، وهو الإقتداء بأفعال الرسول ، ومن المعلوم في علم الأصول ، أن صورة السبب قطعية الدخول في العام ، فثبت الاحتجاج بالأفعال النبوية ، وأنها جزء من السنة يحتج بها كما يحتج بالأقوال .

4) حديث أم سلمة في فسخ العمرة في صلح الحديبية ، وأمره ( لأصحابه بفسخ العمرة ، وترددهم في ذلك ، وغضبه من ذلك حتى دخل على أم سلمة فقالت له ، اخرج ولا تكلم أحداً حتى تحلق رأسك وتنحر هديك ففعل فلما رأى الناس ذلك : ( قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً )(
) . وهذا هو محل الشاهد .

وجه الدلالة كما ذكره ابن القيم -رحمه الله - :

أن الأصل هو مشاركة الأمة للنبي في الأحكام إلا ما خصه الدليل ، ولذلك قالت أم سلمة : (( اخرج ولا تكلم أحداً حتى تحلق رأسك وتنحر هديك )) فلما فعل النبي ( ذلك دون أن يكلمهم ، بادر الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى الاقتداء به وامتثال أمره ، مما يدل على وجوب الاقتداء به في أفعاله(
) .

وأما الإجماع :

فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد وردت عنهم آثار كثيرة تبين احتجاجهم بمطلق الأفعال النبوية(
) ، وقد كانوا يبحثون عن أفعاله ويستدلون بها كما يبحثون عن أقواله ، ولذلك نجد أنه لا يشذ عنهم شيء من سكونه وحركته ، وأكله  وشربه ، وقيامه ، وجلوسه ، ونظره ، ولبسه ، ونومه ، ويقظته ، ولو لم يكن ذلك للاقتداء به ( لما كان لتبليغ ذلك معنى(
) .

ويمكن أن نقسم استدلالهم بالإجماع إلى قسمين(
) : 

1- تصريحهم بأن أفعال النبي ( حجة .

2- الاحتجاج العملي بفعله .

فمن أمثلة النوع الأول ما يلي : 


1) أن ابن عمر سئل عن رجل طاف بالبيت في عمرة ، ولم يطف بين الصفا  والمروة ، أيأتي امرأته ؟ فقال : قدم النبي ( فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً ، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ))(
) .


وجه الدلالة  أن ابن عمر – رضي الله عنهما - يرى أن الفعل النبوي حجة ، لذلك بيَّن للسائل فعل النبي ( ، ورأى أن الآية تدل على ذلك فاستشهد بها ، مما يدل على وجوب الاقتداء بالنبي في أفعاله(
) .


2) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما – عندما كان في سفر فنـزل أحد أصحابه  عن راحلته فأوتر ثم لحقه ، فقال له ابن عمر : أين كنت ؟ قال : خشيت الفجر ، فنـزلت فأوترت ، فقال ابن عمر : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ قال : بلى والله . قال : إن رسول الله ( كان يوتر على البعير(
) .


ووجه الدلالة - كسابقه .


3) عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار لغير القبلة ، فلما أنكروا عليه قال : (( لولا أني رأيت رسول الله ( يفعله ما فعلته ))(
) .


ووجه الدلالة - هو استدلال أنس بفعل النبي ( ، مما يدل على أن أفعاله   حجة ، وأن الحكم الشرعي يؤخذ من فعله(
) .

ومن أمثلة النوع الثاني : 


1) رجوع الصحابة إلى فعل النبي ( في كونه يصبح جنباً وهو صائم(
) .


2) قول عمر عند ما كان يقبل الحجر الأسود : (( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله ( يقبلك ما قبلتك ))(
) .


وهذه الاستدلالات - من الصحابة - وأمثالها كانت شائعة فيما بين الصحابة رضوان الله عليهم - من غير نكير فكان إجماعاً على اتباع فعله(
) .


وأما الاستدلال بالمعقول فمنه ما يلي : 


1) أن الفعل النبوي - غالبه تشريع للأمة والخصوصية نادرة ، فالفعل دائر بين التشريع والخصوصية ، وإلحاقه بالتشريع أولى لأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أولى(
) .


2) إن الرسل أئمة يقتدى بهم كما قال تعالى :( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ( ( (
) فالأصل في كل فعل يكون منهم جواز الاقتداء بهم ، إلا ما ثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم وعلو منازلهم ، فإذا كان الفعل خاصاً وجب بيان الخصوصية مقرونة بالفعل ، لأن الحاجة ماسة لذلك ، والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة دليل النفي ، فترك بيان الخصوصية يكون دليلاً على أنه من جملة الأفعال التي تقتدي أمته به فيها(
) .

المطلب الثالث في:
قاعدة ( أقل مراتب فعل النبي ( أن يحمل على الجواز الشرعي ) 

(موضع إيراد القاعدة): 


أورد القرطبي -رحمه الله - هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي أيوب(
) في نهيه ( عن استقبال القبلة واستدبارها(
) ، وحديث ابن عمر في أنه رأى النبي ( قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة(
) .


وبين القرطبي أن حديث ابن عمر مخصِّص لحديث أبي أيوب ، وردَّ على من أنكر ذلك بدعوى أن حديث ابن عمر فعل في خلوة محتمل للخصوص بقوله : (( أما فعله عليه الصلاة والسلام فأقل مراتبه أن يحمل على الجواز ))(
) .


فوجه إيراده للقاعدة هنا - أنه بين أن فعل النبي ( حجة ، وأن أقل ما يمكن أن يحمل عليه هو الجواز . فاستدبار النبي ( للقبلة دليل على جواز ذلك .

 ( أقوال العلماء في القاعدة ) :

ليس معنى إيراد القرطبي لهذه القاعدة الأصولية بالصيغة السابقة ، أنه يقول بأن فعله ( يدل على الإباحة ، وإنما قصده بذلك أن يبين أن فعل النبي يدل على حكم ، وهذا الحكم أدنى درجاته الإباحة . قال الزركشي ( الفعل يدل على الجواز ، فإذا فعله استدل به على جوازه ) (
)  


وقد قسم العلماء أفعاله ( إلى أقسام كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثمانية(
) ، وبعضهم إلى أقل من ذلك .


وقبل البدء في تقسيم أفعاله ( نقول - اتفق العلماء على أن فعله ( لا يكون محرماً لعصمته ، ولا مكروهاً لندرة وقوع ذلك من آحاد المكلفين فكيف بسيد المرسلين ، ويلحق بالمكروه خلاف الأولى .


واتفقوا على أن أفعاله حجة من حيث الجملة ، وإنما الخلاف بينهم هو هل تدل على الوجوب أو الإباحة أو الندب(
) .

أما أقسام أفعاله فهي كالآتي : 

الأول : الفعل الجِبلّي .


وهو ما كان من مقتضى طبع الإنسان وجبلته(
) .


وهذا القسم له ثلاث صور(
) : 


1) ما كان من هواجس النفس ، والحركات البشرية ، كتصرف الأعضاء وحركات الجسد . فهذا النوع لا يتعلق به أمر باتباع ، ولا نهي عن مخالفة(
) . 


2) أفعاله الجبلية المحضة التي لا تتعلق بالعبادات وليست من النوع السابق ، وذلك كأحواله في مأكله ، ومشربه ، وملبسه ، ونومه ، ويقظته ، وغير ذلك . 

فهذا النوع فيه أقوال : 


1) أنه مباح . وهو قول الجمهور وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك (
)  


2) أن التأسي به في ذلك مندوب .


وهو قول بعض المالكية(
) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
) ، وابن العربي في محصوله وقال إنه قول المحققين(
)وغيرهم.(
)   .


وقال به بعض من قال بالإباحة إذا لوحظت الصفة التي وقع عليها الفعل كالأكل باليمين(
). 


3 ) المنع من اتباعه في ذلك مطلقاً حكاه أبو إسحاق الإسفرائيني(
) .


4 ) وقال بعضهم إنها على الوجوب .


قال ابن العربي وهو قول ضعيف(
) ، وقال ابن السبكي إنه زلل(
) ، واستبعد أبو شامة هذا القول(
) .


5 ) لا حكم لها ولا دليل عليها . حكاه ابن العربي . وقال : هذه هفوة شنعاء(
) .

والراجح من هذه الأقوال أنها على الإباحة .


وذلك لأن هذه الأفعال لم يقصد بها التشريع ، ولم يقع التعبد بها .


لكن لو تأسى به متأس فلا بأس ، وإن ترك فلا بأس على ألا يكون تركه لذلك رغبة عما فعل النبي ( واستنكافاً ، لأن من رغب عن سنته وطريقته فليس منه(
) .

 ويدل لذلك حديث الصحيحين : (( وإن كان رسول الله ( ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمله الناس فيفرض عليهم ))(
) .

  فالحديث دليل على أمرين : 

أ )  أن الفرض عليهم لم يكن بنفس فعله ( بل بفرض من الله تعالى إذا اقتدوا بما فيه .

ب) أن الناس كانوا يتأسون وإن لم يفهموا الصفة(
) .

3): ما احتمل الجبلي وغيره :

وهو ما احتمل أن يخرج عن الجبلة للتشريع بمواظبته عليه على وجه خاص ونحو ذلك(
) .


وهذا النوع معناه : أن الجبلة مقتضية له في نفسها ، لكنه وقع متعلقاً بعبادة ، بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج ، والذهاب إلى العيد في طريق والرجوع من أخرى ، فالركوب في نفسه ومخالفة الطريق مما تقتضيه الجبلة فهل يحمل على أن الإتيان به لمجرد الجبلة ؟ أو لكونه مطلوباً في هذه العبادة(
) .


وهذا النوع دون ما ظهر فيه قصد القربة ، وفوق الجبلي(
) .

مثاله : جلسة الاستراحة بين الخطبتين في صلاة الجمعة ، ودخوله مكة من ثنية كَداء ، وخروجه من ثنية كُدي وذهابه في العيد من طريق ورجوعه من آخر(
) .


فهذا النوع للعلماء في حكمه أقوال : 


1) مباح عند الأكثر(
) .


2) مندوب(
) .


3) التفصيل ، وذلك بجعله أنواعاً(
) : 


أ - ما يصل إلى درجة الوجوب كجلسة الاستراحة بين الخطبتين فإنها واجبة عند الشافعية .


ب- ما يصل إلى درجة الندب .


كاستحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح . لحديث عائشة رضي الله عنها : (( كان النبي ( إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ))  (
)  


ج- ما يكون مختلفاً فيه . كدخول مكة من ثنية كَداء ، وخروجه من كُدا ، وذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من آخر .

لذلك قال بعض العلماء : إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل ، لأن الغالب على أفعاله قصد التعبد بها(
) .


وسبب الخلاف في هذا النوع - هو تعارض الأصل والظاهر .


وذلك أن الأصل عدم التشريع ، والظاهر من أفعاله التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات(
) .


فمن رجح الاقتداء به والتأسي قال ليس من الجبلي ، بل من الشرعي فيتأسى به في  ذلك ، ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره حمله على الجبلي(
) .

الثاني : ما كان خاصّاًَ به ( . 


مثاله - إباحة الزيادة على أربع نسوة في النكاح ، وكوجوب صلاة الضحى(
) . 


فهذا النوع يحرم الاقتداء به فيه . ونقل بعضهم الإجماع على ذلك(
) .


وقال إمام الحرمين فيه بالوقف . لأنه لا يوجد دليل نقلي أو معنوي عن الصحابة   - رضوان الله عليهم - في أنهم كانوا يقتدون به في هذا النوع ، ولم يثبت نقيض ذلك فيلجأ إلى الوقف(
) .

 وقال بالوقف أيضاً - أبو نصر القشيري(
) ،والمازري(
) .


وفصَّل أبو شامة فقال إن خصائص النبي ( منقسمة ثلاثة أقسام(
) : 


1) مباحات . كنكاحه لأكثر من أربع نسوة . وأن ماله بعده صدقة لا ميراث .


فهذا النوع لا يشرع الاقتداء به فيه . حتى لا يؤدي لزوال الخصوصية .


2) واجبات عليه . كالضحى ، والأضحى ، وتخيير المرأة إذا كرهت صحبته .


فهذا النوع يكون من غيره مستحباً ، ولا يؤدي الاقتداء به فيه لزوال الخصوصية ، لأن الخصوصية في الوجوب عليه دون أمته .


3 ) محرمات عليه - كأكل الزكاة .


فهذا النوع يستحب التنـزه عنه ما أمكن .


واستدل لهذا التقسيم بأنه مبني على قواعد الشريعة ، وبأنه قد دلت عليه أدلة منفصلة دلت على شرعية الاقتداء به في ذلك .

الثالث : ما فعله ( بياناً .


فحكمه حكم المبيَّن ، فإن كان المبيَّن واجباً كان البيان واجباً ، وإن كان ندباً  فندب ، وإن إباحة فإباحة(
) .


مثال بيان الواجب نحو فعله ( لأعمال الصلاة فإنه بيان لقوله تعالى :( (((((((((((( ((((((((((( (  (
) ونحو فعله ( لأعمال الحج فإنه بيان لقوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
) . 


ومثال بيانه للمندوب مثل قوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((((((((( ( (
) . وقوله تعالى :   ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (
) ، وليس كل الخير واجباً ، ولا الإحسان كله واجباً فيما فعله ( من صدقة تطوع ، أو صلاة تطوع ونحو ذلك(
) .

والدليل على ذلك - أن البيان تفسير للمبيَّن ، وتفسير الشيء نفسه ، فإذا فعله فكأنه قال - ( - هذا الذي أوجب الله عليكم(
) .


والبيان قد يكون بالقول كقوله ( : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) (
) فإنه بيان لقوله تعالى : :( (((((((((((( ((((((((((( (  
) ، وقد يكون بالفعل عند الحاجة كقطع يد السارق من الكوع فهو بيان لقوله تعالى :  ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((
) ، وكذلك غسل اليد مع المرفق فإنه بيان لآية الوضوء(
) . وذلك البيان واجب عليه حتى لا يكون مؤخراً له عن وقت الحاجة(
) .


ثم البيان نوعان ( بيان مجمل ، وتخصيص عموم ) (
) .


الرابع - الفعل المجرَّد .


وهو ما عدا الأقسام السابقة .


وهذا النوع قسمان :


أ - ما علم صفة حكمه في حق النبي ( من وجوب ، أو ندب ، أو إباحة .


وهذا القسم للعلماء فيه أقوال : 

1) أن أمته مثله في ذلك عبادة كانت أولا . وهو قول الجمهور(
) .


2 ) أن أمته مثله في العبادات فقط .(
) .


3 ) لا يكون فعله ذلك شرعاً لنا إلا بدليل ، بل يكون كمجهول الصفة .(
)  


4) الوقف . ونسبه أبو شامة(
) ، والزركشي(
) لابن الخطيب الرازي . قال أبو شامة : (( ثم إن ابن الخطيب اختار الوقف في هذه المسألة أيضاً ، لأنه أجاب عما استدل به أبو الحسين ، ولم يذكر للمسألة دليلاً غيره ))(
) . وبه قال بعض الحنابلة(
) .


والراجح - هو قول الجمهور .


والأدلة عليه هي ما سبقت في مبحث حجية أفعال النبي ( من حيث الجملة .


  قال ابن السمعاني : (( … وعندي أن ما فعل في القرب سواء عرف أنه فعله على جهته أو لم يعرف فإنه شرع لنا إلا أن يقوم الدليل على تخصيصه ، والذي ذكرناه في المسألة الأولى دليل في هذه المسألة ولا معنى للإعادة ، والمعتمد رجوع الصحابة إلى أقواله وأفعاله جميعاً على السواء ))(
) .

كيف نعلم صفة حكم فعله ( ؟.


فعله ( منحصر بين الوجوب والندب والإباحة فقط ، والطريق الذي تعلم به صفة الفعل إما أن يكون عاماً للأحكام الثلاثة ، أو خاصاً بكل واحد منها(
) .


فالعام ثلاثة أشياء(
) : 


1- تنصيصه ( على ذلك الحكم . كقوله هذا واجب مثلاً أو مباح أو مندوب .


2- تسوية الفعل الذي لم تعلم صفته بالحكم الذي علمت صفته ، بأن يفعل فعلاً ثم يقول : هذا الفعل مثل الفعل الفلاني ، وذلك الفعل معلوم الصفة .


3- وقوعه بياناً أو امتثالاً لدال على وجوب أو ندب أو إباحة . فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل .


وهنا يرد سؤال وهو لماذا ذكر البيان هنا مع أنه قد ذكر في الأقسام السابقة ؟


والجواب : أن الكلام هنا فيما تعلم به صفة الفعل من حيث هو ، لا بقيد كونه سوى ما تقدم(
) .

وأما الخاص : 


فهو أن تعلم صفة ذلك الفعل بقرينة تبين صفته من وجوب أو ندب أو إباحة(
) . 

فمن قرائن الوجوب :


1) فعل الأذان والإقامة للصلاة(
) . لأنه ثبت باستقراء الشريعة أن الصلاة التي يؤذن لها واجبة بخلاف ما لم يؤذن لها كالعيدين والاستسقاء(
) .


2) أن يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه(
) .


3) أن يكون الفعل ممنوعاً منه في الأصل ( أي لو لم يكن واجباً لم يجز )،  ففعله له دليل على الوجوب(
) . وذلك كالختان ، والحد ، وكالركوع الثاني في الخسوف(
) .
        4) الدلالة على أنه كان مخيراً بين ما فعل وبين فعل ثبت وجوبه ، لأن التخيير لا يقع بين الواجب وبين ما ليس بواجب .

        5) أن يكون جزاء لشرط .

وقد يتخلف الوجوب عن هذه القرينة لدليل كما في سجود السهو ، وسجود التلاوة في الصلاة(
) .

ومن قرائن الندب : 


1 ) قصد القربة مجرداً عن دليل وجوب أو قرينة(
) . بأن يعلم أنه قصد بالفعل القربة فيعلم أنه راجح الوجود ، ويعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندب .


2 ) كون الفعل قضاء لمندوب(
) .

        3) أن ينص على أنه كان مخيراً بين ما فعل وبين فعل ثبت أنه مندوب ؛لأنه لا تخيير بين مندوب وما ليس بمندوب .

       4) أن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ ، فتكون مداومته عليه دليلاً على كونه طاعة ، والإخلال به دليلاً على أنه ليس بواجب .

ومن قرائن الإباحة :


الفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة(
) .


ب- ما لم تعلم صفة حكمه ، وهو قسمان(
) :


القسم الأول : ما ظهر فيه قصد القربة .


القسم الثاني : ما لم يظهر فيه قصد القربة .


وقد تباينت أقوال العلماء في أي القسمين وقع فيه الخلاف المشهور في الأفعال ، وأيهما المقصود بالفعل النبوي الذي وقع فيه الخلاف عند الإطلاق .

فنجد أن أبا شامة يقول : ((… فأما ما ظهر فيه قصد القربة ، فهو عمدة هذا الباب ، والمقصود الأصلي بهذه التقسيمات ، والذي اضطرب فيها الفقهاء أرباب المذاهب والأصوليون ))(
) . وهو رأي إمام الحرمين أيضاً(
) .


ويخالفه في ذلك ابن السبكي حيث جعل الخلاف فيما لم يظهر فيه قصد القربة وقال إنها مسألة الكتاب(
) ، وكذلك فعل الزركشي حيث جعل محل الخلاف فيما لم يظهر فيه قصد القربة(
).


والذي يظهر - والله أعلم - أن الخلاف يجري في كلا القسمين ، وأن التفريق بين ما ظهر فيه قصد القربة ، وما لم يظهر ، إنما هو مجرد تقسيم ذكره من أعطى كلاً من القسمين حكماً مختلفاً كما سيأتي .


قال المرداوي في شرح التحرير : ( إن كثيراً من المصنفين يجمع بين نوعي ما لم تعلم صفة حكمه ، مما قصد به القربة ، ومما لم يقصد به القربة ، ويحكي الخلاف مطلقاً ثم يفصل في القول الثالث والرابع ، وبعضهم يفصل بينهما فيذكر كل واحد على حدة ويحكي الخلاف … ) (
) .

والآن نذكر أقوال العلماء في الفعل النبوي الذي لم تعلم صفته مطلقاً أي سواء ظهر فيه قصد القربة أم لا ‍! (
)

وللعلماء في ذلك أقوال : 


1 ) أنه يدل على الوجوب مطلقاً ، سواء ظهر فيه قصد القربة أم لا .


وهو قول الإمام مالك وأصحابه(
) ، وقال به مشايخ سمرقند الأحناف لكنهم قالوا : إنه محمول على الوجوب عملاً ، ويتوقف في الاعتقاد عيناً(
) ،   وقال به بعض المعتزلة(
) ،  وبعض أصحاب الإمام الشافعي (
)،واختاره ابن السمعاني(
) .


2 ) أنه يدل على الندب مطلقاً .


وهو قول بعض الشافعية(
) ، ونصره أبو شامة(
) ، واختاره ابن العربي(
) ، وقال به بعض المعتزلة(
) ، والظاهرية(
) . وهو اختيار الإمام القرطبي  (
)  


3 ) أنه يدل على الإباحة مطلقاً .


وهو الصحيح عند أكثر الحنفية(
) ، ونسب إلى الإمام مالك(
) ، وأنكر ذلك أصحابه ، فقد قال الإمام القرطبي : (( إنه ليس معروفاً من مذهبه ))(
) .


وكذلك قال القرافي : (( الذي نقله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب والفروع في المذهب مبنية عليه ))(
) .


4 ) التفريق بين ما ظهر فيه قصد القربة ، وما لم يظهر فيه ذلك .


وهؤلاء ثلاث فرق :


أ - منهم من قـال إن ظهـر فيـه قصـد القربـة فهـو للـوجـوب ، وإن لــم يظهـر فهـو للإباحـة وهـذا القـول روايـة عـن الإمـام أحمـد اختارهـا بعض أصحابه (
) ، وهو اختيار الباجي من المالكية (
) .


ب- إن ظهر فيه قصد القربة فهو للندب ، وإن لم يظهر فهو للإباحة .


وهو قول ابن المنتاب(
) من المالكية(
) ، واختاره ابن الحاجب(
) ، وهو رواية عـن 

الإمام أحمد(
) ، واختاره إمام الحرمين(
)   .


ج- إن ظهر فيه قصد القربة فهو محمول على القدر المشترك بين الواجب والمندوب وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير .


وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو محمول على القدر المشترك بين الواجب ، والمندوب ، والمباح ، وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير .


وهذا هو قول الآمدي(
) .


5 ) أنه على الوجوب إن كان في العبادات ، وعلى الندب إن كان في العادات ، ويستحب التأسي . ذكره الغزالي في المستصفى(
) .


6 ) أنه على الحظر(
) .


7 ) الوقف . وهو قول جمهور الشافعية(
) ،  

    استدل من قال بالوجوب ، بأدلة من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول .

           أما الأدلة من الكتاب فآيات كثيرة منها(
) : 

1 ) قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (   (
) .

وجه الدلالة من وجوه :


أ - أن الفعل أمر ، والأمر يقع على القول والفعل حقيقة فوجب اتباع فعله .


ب- أن المقصود بأمر الرسول هنا هو شأنه وسمته وطريقته كما قال تعالى :  ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((
) ، أي شأنه وطريقته ، وحمل الأمر على الشأن هنا أولى من حمله على القول لشمول الشأن للقول والفعل .


ج - أن الله سبحانه وتعالى قد حذر من مخالفة أمر الرسول والتحذير والوعيد دليل الوجوب.


2 ) قوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) .

وجه الدلالة : 


أن ظاهر الأمر للوجوب ، فوجب اتباعه في قوله وفعله ، والمتابعة الإتيان بمثل فعله .

 
 أما من السنة فأحاديث منها(
) : 


1 ) قوله ( : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور )(
) .

وجه الدلالة : 


أن سنة الرسول ( تشمل أقواله وأفعاله .


 3 ) حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله ( يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقال : لا ألبسه أبداً ، فنبذ الناس خواتيمهم(
) .

وجه الدلالة : 


لولا أنه تقرر لدى الصحابة وجوب متابعة النبي ( في أقواله وأفعاله ، لما فعلوا  ذلك ، فقد نبذوا خواتيمهم اقتداءً به ( واستدلالاً بفعله .

الإجماع : 


وهو أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يستدلون بأفعاله كما يستدلون بأقواله ، ويرجعون إليها عند الاختلاف(
) ، ومن ذلك : 


1 ) رجوعهم إلى قول عائشة رضي الله عنها في الغسل من التقاء الختانين بقولها :  (( فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا ))(
) .


2 ) تقبيل عمر ( للحجر الأسود وقوله : (( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ( يقبلك ما قبلتك ))(
) .


أما من المعقول فما يلي(
) : 


1 ) أن حمل فعله ( على الوجوب أحوط ، فكان حمله عليه أولى .


2 ) أفعال النبي ( كأقواله بدليل أنه يخص بها العموم ، ويقيد بها المطلق ، ويبين بها المجمل ، فتحمل على الوجوب عند التجرد كأقواله .


3 ) أن في مخالفة فعله تنفيراً وتركاً للحق ، لأن فعله حق ، فتركه يكون باطلاً .


4 ) أن تعظيم النبي ( واجب ، والتأسي به تعظيم له ، فكان التأسي واجباً .

واستدل القائلون بالندب بأدلة منها :  (
)  

1-قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (  (
) 
وجه الدلالة : أنه لو كان التأسي واجباً لقال (عليكم) التي هي من صيغ الوجوب ، فلما قال (لكم ) دل على الندبية .

2- أن الحمل على الندب أولى لأنه المتحقق وماعداه مشكوك فيه . 

والذي يظهر – والله أعلم – هو حمل أفعاله  ( التي لم تعلم صفتها على الندب ، ذلك أن التأسي بالرسول ( أصل عظيم من أصول هذا الدين –كما تقدم – فحمل هذا الفعل على الندب هو المتحقق ، ذلك أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل ، وأقل درجات التأسي والإقتداء هي الندب . والله أعلم .
( سبب الخلاف في الفعل المجرد ) :


سب الخلاف في ذلك مبني على أن الأمر هل هو حقيقة في القول والفعل ، أو في القول فقط  .


ذكر ذلك الزركشي في سلاسل الذهب ، وقال أشار إليه القاضي عبد الوهاب (
)   المالكي في مختصر له في الأصول .


فمن قال إن الأمر يطلق حقيقة على القول والفعل قال فعله المجرد دال على الوجوب.


ومن قال إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازاً قال إن الفعل لا يدل على الوجوب(
) .

وقد أشار السمرقندي (
)   لذلك وذكر أن من قال : إن أمره مطلقاً محمول على الوجوب إلا بدليل قال : إن أفعاله موجبة إلا بدليل ، ومن قال بالتوقف في أوامره يتوقف في أفعاله ، ومن قال بالندب في الأمر قاله في الفعل ، ومن قال بالإباحة في الأمر قاله في الفعل أيضاً(
) .

المطلب الرابع في:
قاعدة ( الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت )

(شرح مفردات القاعدة): 


الإشارة في اللغة : الإيماء إلى الشيء ، أو تعيينه ، سواء كان باليد ، أو العين ، أو الحاجب وتطلق الإشارة على التلويح بشيء يفهم منه المراد(
) .


أما في الاصطلاح : فهي الحركة المفهومة من غير النطق(
) .

والبحث في الإشارة له جانبان :


الأول : إشارة النبي ( هل هي حجة ؟ وهل تنـزل منـزلة القول ؟


الثاني : الإشارة من غيره ( هل تنـزل منزلة القول إذا فهمت .


والذي يهمنا هنا هو الجانب الأول ، لعلاقته بالأصول .

(موضع إيراد القاعدة ):


أورد القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة في قصة تقاضي - كعب بن مالك(
) - ( دينه من ابن أبي حدرد(
) في المسجد ، حتى ارتفعت أصواتهما فخرج عليهم النبي ( من بيته فقال : (( يا كعب )) فقال : لبيك يا رسول الله ! قال : فأشار إليه بيده ، أن ضع الشطر من دينك ، قال كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال رسول الله ( : (( قم فاقضه ))(
) .

وجه الإيراد : 


قال القرطبي وقوله بالإشارة (( ضع الشطر من دينك )) دليل على أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت لأنها دلالة على الكلام كالحروف والأصوات(
) .


فهنا جعل الرسول ( إشارته لكعب بن مالك بوضع نصف دينه ، منزلة نطقه بذلك ، وكذلك استجاب كعب ( لإشارة النبي ( لفهمه لها ، وذلك دليل على أن إشارته ( حجة ، وأنها تنـزل منـزلة القول .


ومما يجدر التنبيه عليه هنا ، أن إشارة النبي ( لكعب لم تكن على سبيل الوجوب ، وإنما هو أمر منه على جهة الإرشاد إلى الصلح(
) ، فتكون مندوبة .

( أقوال العلماء في القاعدة) : 


- لا خلاف بين الأصوليين أن إشارة النبي ( حجة معتبرة في الشرع ، وأنها من السنة(
) . 


فإذا أشار النبي ( إلى شيء كان ذلك مطلوباً شرعاً لأنه لا يشير إلا بحق وقد بعث لبيان الشرعيات(
) .


- وكذلك لا خلاف بينهم في حصول البيان بإشارته ( ، وذلك كإشارته بأصابعه إلى أيام الشهر ثلاث مرات ، وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه(
)(
) .


- ولكن الخلاف هل الإشارة تابعة للقول ، أو للفعل ، أوهي قسم مستقل من أقسام السنة، في ذلك ثلاثة أقوال : 


1 ) أن الإشارة داخلة في الفعل فتكون منه . وهو قول الجمهور(
) .


2 ) أن الإشارة قسم مستقل من أقسام السنة .


وهو الظاهر من فعل الزركشي في البحر المحيط(
) ، حيث قسم السنة إلى أقسام جعل الخامس منها الإشارة . وتبعه الشوكاني (
)  (
) .


3 ) أن الإشارة قد تكون من قسم الأقوال ، لأنها تنـزل منـزلة القول .


حكاه المرداوي في التحبير بقوله : (( ويحتمل أن يكون ذلك من قسم الأقوال ))(
)  


على أن أصحاب هذا القول ، لا يقولون بأنها قول حقيقة ، وإنما هي تنـزل منـزلته ، وتأخذ أحكامه ، لأنها تدل على الكلام ، كما لو نطق المشير بلسانه .


ودليل هذا القول ما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن أبي حدرد : (( فأشار بيده كأنه يقول النصف ))(
) .


فجعل الإشارة مثل القول .


ويظهر لي أن هذا هو اختيار القرطبي حيث قال : ( وقوله : بالإشارة (( ضع الشطر … )) ما يدل على أنه يرى أنها بمنـزلة القول (
) .


والراجح – والله أعلم - أن إشارته ( من باب الأفعال .


وذلك لأن المراد بفعله هو كل ما عمله ( ببدنه فيدخل فيه الإشارة باليد وبالرأس وغير ذلك(
) .


وعلى هذا فالخلاف في الأفعال على ماذا تدل ؟ تدخل فيه الإشارة لأنها فعل .

أنواع دلالة إشارته ( :


إشارته ( قد تدل على الوجوب ، أو الندب ، أو النهي أو تكون بياناً أو غير ذلك ، ومن الأمثلة على ذلك(
) :


1 ) إشارة يفهم منها الوجوب . كإشارته  لأصحابه بالجلوس ففي الحديث ( فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا )(
) .


2 ) إشارة يفهم منها الندب . كإشارته لكعب بن مالك بأن يضع نصف دينه .


3 ) إشارة تكون بياناً كطوافه ( بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه(
) .


4 ) إشارة تدل على كراهيته للشيء . كحديث عائشة رضي الله عنها قالت :     (( لددنا(
) رسول الله ( في مرضه ، وجعل يشير علينا : لا تلدوني ، قالت : فقلنا : كراهية المريض للدواء . فلما أفاق قال : ألم أنهكن أن تلدوني ))(
) .


فإشارته هنا للنهي . وقد عاتبهن الرسول ( على ذلك حين خالفن إشارته فقال : لا يبقى منكم أحد إلا لد إلا العباس (
) فإنه لم يشهد .


أما الجانب الآخر - وهو الإشارة من غيره ( هل تنـزل منـزلة الكلام إذا فهمت ؟ وهل يؤخذ بها في الأحكام الشرعية ؟

هذا جانب اهتم به الفقهاء وانبنت عليه مسائل فقهية متعلقة بإشارة الأخرس ونحو ذلك . ونذكر هنا إشارة لمذهب الجمهور ، وبعض أدلتهم .


فالذي عليه جمهور الفقهاء في ذلك أن الإشارة المفهمة تنـزل منـزلة القول(
) .


ومن الأدلة على ذلك : 


1 ) قوله تعالى:(  ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
)  

وجه الدلالة : 


أي قولي ذلك بالإشارة ، فسميت الإشارة في هذه الآية قولاً، مما يدل على تنـزيلها منـزلته(
) .


2 ) قصة السوداء التي قال لها رسول الله أين الله ؟ فأشارت إلى السماء ، فقال : أعتقها فإنها مؤمنة(
) .


    فقد أجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة ، الذي يحرز الدم ، والمال ، وتستحق به الجنة ، وينجي من النار ، وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك . فوجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة ، وهو قول عامة الفقهاء(
) .


3 ) حديث أبي قتادة(
) في الصيد للمحرم ، وفيه قوله ( : (( أحدكم أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ، قالوا : لا . قال : فكلوا ))(
) .

وجه الدلالة : 


أن النبي ( جعل إشارة المحرم إلى الصيد لينبه إليه المحل كأمره له باصطياده  بالنطق(
) .


وأيضاً يستدل بالأحاديث التي سبقت كحديث كعب ، وإشارته ( إلى الركن في الطواف وغير ذلك(
) .

وكما سبق فقد انبنى على الخلاف في الإشارة المفهمة هل تنـزل منـزلة النطق ، الاختلاف في أحكام الأخرس من بيع ونكاح وطلاق ولعان وغير ذلك .


قال الشيخ الأمين -رحمه الله - : (( ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة في هذه المسألة وبينهم اختلاف في بعض فروعها ))(
) .


ورجح الشيخ الأمين أن الإشارة إن دلت على المعنى دلالة واضحة لا شك في المقصود منها أنها تقوم مقام النطق مطلقاً ، ما لم يكن لخصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع كأيمان اللعان ، فإذا كان كذلك فالإشارة لا تقوم مقامها ، وكذلك جميع الألفاظ المتعبد بها لا تكفي فيها الإشارة(
) .

المطلب الخامس في:
قاعدة ( إقرار النبي ( حجة )
(شرح مفردات القاعدة): 


الإقرار في اللغة : الاعتراف بالحق ، والإذعان له ، والاستقرار ، والثبوت(
) .


وفي الاصطلاح : إخبار شخص بحق لآخر عليه .


وأيضاً : هو الإخبار بما سبق(
) .


وإقرار النبي ( هو : (( أن يعلم النبي ( بفعل ، أو قول ، فُعِل ، أو قيل في زمنه ، من غير كافر ، فلا ينكره ))(
) .

(موضع إيراد القاعدة) : 


أورد القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة عند شرحه لحديث محمد بن المنكدر(
)  قال : رأيت جابر بن عبد الله  (
)   يحلف بالله أن ابن صائد الدجال . فقلت له : أتحلف على ذلك ؟ قال : إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي ( فلم ينكره النبي ( ))(
) .

قال القرطبي : إقرار النبي ( حجة ، ودليل على جواز ذلك الفعل إذا صدر ذلك الفعل من مسلم ، ورآه النبي ( ولم ينكر عليه(
) .


ووجه إيراد القاعدة هنا - هو أن جابر بن عبد الله استدل بإقرار النبي( لعمر وعدم الإنكار عليه عندما حلف على أن ابن صائد هو الدجال ، على جواز ذلك الأمر ، مما يدل على أن تقريره ( حجة .

( أقوال العلماء في القاعدة ) :


لا خلاف بين الأصوليين في أن إقراره ( فعلاً أو قولاً فعله أو قاله أحد من أصحابه ، ورآه النبي ( ، أو علم به ، أن ذلك الإقرار يدل على إباحة ذلك الأمر ، ورفع الحرج(
) .


وذلك لأن ما ليس بجائز فهو منكر ، ولا يجوز للنبي ( أن يرى المنكر ، أو يعلم به، ثم يقره ، لأن ذلك يؤدي لمحظورين هما : 


أ - التلبيس على الأمة .


ب- تأخير البيان عن وقت الحاجة . وهو لا يجوز ، لأنه مأمور بالبيان والإبلاغ(
) .

( شروط الإقرار الذي يكون حجة ) : 


ذكر العلماء  - رحمهم الله تعالى - شروطاً للإقرار الذي يعتبر حجة أهمها ما يلي : 


1 ) أن يعلم النبي ( بذلك الفعل أو القول(
) ، سواءً رآه ، أو فُعل في عصره وعلم 

      به .


2 ) أن يكون المُقَرُّ منقاداً للشرع . وهو المسلم ، فأما إن كان كافراً فالإقرار لا يدل على الجواز اتفاقاً(
) .


وأما المنافق ففيه خلاف(
) والراجح أن إقراره حجة لأنهم مسلمون ظاهراً ، وسكوته عن الإنكار عليهم يوهم غيرهم بإباحة الفعل ، وكذلك فإن المنافق لو ارتكب ما يوجب حداً شرعاً لأقامه النبي ( عليه (
) .


3 ) ألا يكون قد بين حكمه قبل ذلك بياناً يسقط عنه وجوب الإنكار(
) .


4 ) ذكر ابن الحاجب شرطاً وهو أن يكون النبي ( قادراً على الإنكار(
) .


وقال ابن السبكي : إن هذا الشرط لا حاجة إليه ، لأن من خصائص النبي ( عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه ، بعد إخبار الله تعالى بعصمته في قوله تعالى:  ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (  (
)(
) .

( أنواع إقراره ( ) (
) :


إقرار النبي ( إما أن يكون على القول ، أو على الفعل .

الأول : إقراره على القول من أمثلته ما يلي : 


1 ) الرجل الذي جاء للنبي ( فقال: (( يا رسول الله ، الرجل يجد مع امرأته رجلاً، إن قتل قتلتموه ، وإن تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ كيف يصنع ؟ ))(
) .


فلم ينكر عليه النبي ( وسكت عنه ، فدل على أنه أصاب في الحكم(
) .


ولو لم يكن ذلك شرعاً لأنكر عليه ، لأنه ( بعث لبيان الشرعيات ، ولا يجوز أن يسمع من أحد من أمته شيئاً يحتاج إلى البيان في وقت الحاجة ثم لا ينكر عليه(
) .


2 ) حديث عمر السابق ، وحلفه أمام النبي ( أن ابن صائد هو الدجال ولم ينكر عليه(
).

الثاني - وأما الإقرار على الفعل فهو نوعان :


1 ) أن يكون الفعل واقعاً بين يديه(
) .

       مثاله : أن النبي ( قد رأى قيس بن قهد(
) وهو يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح  فقال : (( ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ )) فقلت يا رسول الله : لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان فسكت ( ))(
) .


فهنا أقره الرسول ( ولم ينكر عليه ، فدل ذلك على جواز صلاة الركعتين بعد صلاة الصبح لمن لم يصلهما قبل الصلاة ؛ لأنه لو لم يكن ذلك جائزاً لما أقره (  .


2 ) أن يكون الفعل واقعاً في زمنه ( ولم يشاهده ، وهو قسمان(
) : 


أ - أن يكون ذلك الفعل الواقع في زمنه مشتهراً بحيث لا يخفى مثله عادة ( أي يدل ظاهر الحال على علم النبي ( به )، فهذا النوع حجة ، ويكون بمنـزلة ما شاهده ، وأقر عليه(
) ، ومن أمثلة هذا النوع : 


1 - قصة معاذ(   في صلاة العشاء مع النبي للفريضة ، ثم صلاته بقومه بعد ذلك فهي له تطوع ، ولقومه فريضة . فدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل(
) ، وهذه القصة لا يمكن خفاؤها غالباً لأمور : 


-أن الصلاة تتكرر ، ويتظاهر بها الناس فيضعف خفاء ذلك مع طول المدة وصغر المدينة(
) .


-أن هذا شرع فلا يقدم عليه معاذ من غير إذن النبي ((
) .


-وأيضاً مما يقوي علم النبي ( بذلك هو أن أعرابياً قد شكا معاذاً إلى النبي ( في أنه يطول الصلاة فقال ( : (يا معاذ أفتان أنت) (
)(
) .


2 - اقتناء الصحابة للخيل في زمنه ( ، وكان ذلك مشتهراً لهم ، ولم يخرج أحد زكاتها ، ولم ينكر عليهم النبي ( ، مما يدل على أنه لا زكاة فيها(
) .


ب- أن يكون ذلك الفعل الواقع في زمنه ، مما يجوز أن يخفى عادة(
) ( أي يدل ظاهر الحال على عدم علم النبي ( به )


وذلك كالإكسال(
) فإن الصحابة قد اختلفوا فيه هل يوجب الغسل أم لا ؟

 
لكن هذا الفعل لا يكون حجة لأنه مما يخفى عادة فإن أمر الجماع مما يستتر به ، ولا يظهر ولا يتحدث به(
) .


ولذلك رجع الصحابة لقول عائشة رضي الله عنها : (( إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله ( فاغتسلنا ))(
) .

فهذا النوع ليس بحجة(
) .


وإذا انضم إلى التقرير استبشار فإنه يكون أقوى وأوضح في الدلالة على الجواز(
) .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله ( ذات يوم مسروراً  فقال : (( يا عائشـة ألم تـري أن مجـززاً المـدلجـي(
) دخـل علـي فـرأى أســامــة(
) وزيداً(
) وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : (( إن هذه الأقدام بعضها من بعض ))(
).


هل الإقرار يكون للفاعل فقط ، أو يكون عاماً ؟ قولان للعلماء :


1 ) أنه يعم سائر المكلفين ، وهو قول الجمهور(
) .


2 ) أنه خاص بالفاعل أو القائل ولا يعم غيره . وهو اختيار القاضي الباقلاني (
)  (
)  

(التطبيق على القاعدة)

1 ) سقوط الحد عن الزوج إذا قذف زوجته ، ثم لاعنها .


استدلالاً بحديث الرجل العجلاني ، وإقرار النبي ( له .


2 ) عدم وجوب الزكاة في الخيل استدلالاً بتقرير النبي لأصحابه على ذلك .


3 ) ثبوت النسب بالقيافة ، استدلالاً بإقرار النبي ( واستبشاره  بفعل المدلجي .


4 ) جواز اقتداء المفترض بالمتنفل استدلالاً بفعل معاذ ( وإقرار النبي ( له .
المطلب السادس في:
قاعدة ( فعل الرسول  (  لا ينسخ قوله ) 
(موضع إيراد القاعدة ) 

أورد القرطبي رحمه الله هذه القاعدة عند أثر ابن عون(
) قال :كتبت إلى نافع(
) أسأله عن الدعاء قبل القتال .قال فكتب إليّ :إنما كان ذلك في أول الإسلام ، وقد أغار رسول الله (  على بني المصطلق وهم غارون ،وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم ،وسبى سبيهم... الحديث(
)
 فهذا الحديث استدل به من قال : إن الدعوة قبل القتال قد نسخت بقصة بني المصطلق ، وقد بين القرطبي أن من ذهب إلى وجوب الدعوة قبل القتال قد أجاب عن هذه القصة بأن قصة بني المصطلق فعل من النبي ( ، والأمر بالدعوة قول والفعل لا ينسخ القول .  (
)
 (أقوال العلماء في القاعدة )

قبل ذكر أقوال العلماء نذكر صورة القاعدة وتحرير محل النـزاع فنقول :

صورة القاعدة : إذا قال الرسول(  قولاً يدل على حكم شرعي عام،ثم فعل بعده فعلاً يخالف ذلك القول فهل يجعل ذلك الفعل المتأخر ناسخاً للقول المتقدم .

تحرير محل النـزاع: 

اتفق العلماء على جواز نسخ قول النبي بقوله وكذلك فعله بفعله ، لأنهما في درجة واحدة .

وكذلك اتفقوا على جواز نسخ الفعل بالقول لأن القول أقوى من الفعل(
) ، واختلفوا في جواز 

نسخ القول بالفعل على النحو التالي :

أ- جواز نسخ القول بالفعل .وهو ظاهر كلام أحمد  (
) واختاره بعض أصحابه (
)، وقال به بعض الشافعية  (
). ونسب للجمهور (
)  .

ب- لا يجوز نسخ القول بالفعل .

وهو قول بعض الشافعية (
) ،وحكاه بعضهم عن ظاهر مذهب الشافعي (
)،وقال به بعض الحنابلة (
)  ، ونسبه ابن السمعاني للأكثر من الأصوليين (
)  .

(أدلة الجمهور المجيزين لنسخ الفعل للقول ) (
)  

1- أن كلاً من القول والفعل سنة ثابتة عن الرسول( فكيف يمنع نسخ أحدهما للآخر .

2- أنه لا فرق بين القول والفعل ،فكما أن القول ينسخ الفعل فكذلك الفعل ينسخ القول.

 3- أن الوقوع دليل الجواز ،وقد وقع ذلك في السنة كثيراً ومنه :

أ- أن النبي ( قال في الثيب " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (
)  

ثم إنه ( رجم ماعزاً ولم يجلده . (
)  

فعلم أن فعله قد نسخ القول السابق .

ب- أمر ( بالقيام للجنازة ثم تركه ذلك (
) ، فكان فعله نسخاً .

واستدل المانعون : بأن القول أقوى من الفعل لأن له صيغة تتعدى إلى غيره بخلاف الفعل فلم يجز نسخ الأقوى بالأضعف ،ومن شرط النسخ أن يكون الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه (
). 

وأجاب القرافي عن ذلك بما مفهومه (
)  :

أن القول والفعل لهما جهتان :

أ- جهة من حيث كون كل منهما سنة مروياً عن النبي (. 

ب- وجهة من حيث كون أحدهما أقوى دلالة من الآخر ،وهو القول فيكون أقوى دلالة من الفعل ،  فاشتراط المساواة والقوة إنما هو بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني ،ولذلك ينسخ المتواتر المتواتر  وإن اختلفت دلالة كل منهما وكذلك الآحاد .

 وضعف الفعل إنما هو من جهة الدلالة ،وهي لا اعتبار بها في النسخ ،لأن درجتهما واحدة بكون كل منهما وحياً .

والراجح – والله أعلم - هو القول الأول القائل : بجواز نسخ الفعل للقول .

ويمكن أن يكون هذا الخلاف آيلاً للوفاق فقد ذكر ابن السمعاني أن المانعين لنسخ القول بالفعل ،إنما يجعلون الفعل دليلاً على تقدم النسخ بالقول ،فيكون القول منسوخاً بقول مثله ،لكن فعل الرسول(  ،دليل على ذلك القول (
)   .

المبحث الثاني في

 القواعد الأصولية المتعلقة بخبر الواحد

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول في: قاعدة ( قبول خبر الواحد ) 

المطلب الثاني في: قاعدة ( خبر الواحد يفيد الظن والظن على مراتب في القوة والضعف )

المطلب الثالث في: قاعدة ( يجوز العمل بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع إمكان اليقين )

المطلب الرابع في: قاعدة ( هل يعمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ ) 

المطلب الخامس في: قاعدة ( لا يقدم القياس على خبر الواحد )

المطلب السادس في: قاعدة ( هل يعمل بخبر الواحد إذا عارضه عمل أهل المدينة؟ )

المطلب الأول في: 

قاعدة ( قبول خبر الواحد )
(شرح مفردات القاعدة) : 


الخبر في اللغة : النبأ ، والجمع أخبار(
) .


أما في الاصطلاح فقد اختلف الأصوليون في حده : 


- فقال بعضهم : إنه لا يحد(
) .


- وقال الأكثرون : إنه يحد .


ومن أجود تعريفاته أنه :(( قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه ، ويحسن السكوت عليه ))(
) .


وهو قريب من التعريف الذي اختاره الآمدي(
) .


الواحد - أول عدد الحساب ، والواحد بمعنى الأحد وجمعه آحاد ، يقال رجل وحيد أي منفرد : ومنه قولهم : توحَّد برأيه : أي انفرد به(
) .


وخبر الواحد في الاصطلاح : اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه ، بناء على اختلافهم في تقسيم السنة(
) .


1- فعند الجمهور السنة قسمان : متواتر ، وآحاد .


2- وعند جمهور الحنفية ثلاثة أقسام : متواتر ، ومشهور ، وآحاد .


وقد عرف كثير من الجمهور خبر الواحد بأنه ما عدا المتواتر أو ما عدم فيه شرط من شروط التواتر(
) .


وعرف الجمهور المتواتر بأنه : (( ما رواه عدد كثير ، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ورووا ذلك عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه ، وكان مستندهم الحسُّ ))(
) فكل ما قصر عن هذه الصفة فهو آحاد .

(مواضع إيراد القاعدة): 


  أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة في المواضع التالية ، وهذه المواضع تعتبر أدلة لقبول خبر الواحد ، وهي : 

1) عند شرحه لأحاديث تحويل القبلة ، ومنها حديث ابن عمر – رضي الله عنهما -  قال : (( بينما الناس في صلاة الصبح بقباء ، إذ جاءهم آتٍ فقال : إن رسول الله ( قد أنزل عليه الليلة ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ))(
) .

قال القرطبي : وأحاديث تحويل القبلة فيها مسائل أصولية ، وذكر الرابعة منها : قبول خبر الواحد ، وهو أمر مجمع عليه من السلف . إلى أن قال : والمخالف في ذلك معاند أو ناقص الفطرة(
) .

2 ) عند شرحه لحديث سُبيعة الأسلمية(
) ، عندما تنازع بعض الصحابة في حكم المرأة التي تنفس بعد وفاة زوجها بليال فبعثوا إلى أم سلمة فأخبرتهم : أن سُبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليالٍ وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ( فأمرها أن تتزوج(
) .

قال القرطبي : وفي حديث سُبيعة دليل على قبول أخبار الآحاد(
) ، فقد قبل الصحابة قول أم سلمة في هذا الحكم الشرعي الذي روته عن الرسول ( وكذلك فإن أم سلمة قبلت قول سبيعة مع أنها انفردت بذلك .

3 ) عند شرحه لحديث عمر في استشارته الصحابة في ملاص(
) المرأة فقال المغيرة بن شعبة(
) : شهدت النبي ( قضى فيه بغرة : عبد أو أمةٍ قال عمر : ائتني بمن يشهد معك . قال : فشهد له محمد بن مسلمة(
) (
) .

قال القرطبي : وفيه من الفقه قبول أخبار الآحاد ، والاستظهار بالعدد في أخبار العدول ، وليس ذلك عن شك في العدالة ، وإنما هو استزادة يقين ، وطمأنينة نفس ، ولا حجة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد لأن عمر ( قد قبل خبر الضحاك  (
)   وغيره من غير استظهار ))(
).

4 ) عند شرحه لحديث بعث النبي ( أنيساً(
) لرجم المرأة التي زنت مع الأجير فقال ( : (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ))(
) .

قال القرطبي : يستدل به على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في الدماء وغيرها(
) .

5 ) عند شرحه لحديث أنس بن مالك في تحريم الخمر ،  عند ما كانوا في بيت أبي طلحة(
) وفيه فجاءهم رجل فقال : هل بلغكم الخبر ؟ قلنا: لا. قال : فإن الخمر قد حرمت ! فقال : يا أنس ! أرق هذه القلال ،قال : فما راجعوها ، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل )) (
) .

قال القرطبي : وفي حديث أنس أبواب من الفقه منها : أن خبر الواحد كان معمولاً به عندهم ، معلوماً لهم ، ألا ترى أنهم لم يتوقفوا عند إخبار المخبر ، بل بادروا إلى إتلاف الخمر ، والامتناع عما كان مباحاً لهم(
) .

6 ) عند شرحه لحديث أبي موسى الأشعري(  (
) مع عمر بن الخطاب في قضية  الاستئذان(
)       

قال القرطبي عن فوائد هذا الحديث  : ومنها : قبول أخبار الآحاد ، ووجوب التثبت فيها ، والبحث عن عدالة ناقليها ؛ لأن أبا موسى لما أخبر عمر بأن أبي بن كعب يشهد له قال عدل(
) .

7 ) عند شرحه لحديث ابن عباس في خروج عمر ( إلى الشام ، وكان قد وقع بها الطاعون فاستشار الصحابة هل يدخل أم لا ؟ وفيه (( فجاء عبد الرحمن بن عوف(
) - وكان متغيباً في بعض حاجته - فقال : إن عندي من هذا علماً : سمعت رسول الله ( يقول : (( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه )) قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف(
) .

قال القرطبي : ومن أعظم فوائد هذا الحديث … قبول أخبار الآحاد . كما بينا ذلك في الأصول(
) . فهنا قبل الصحابة - رضوان الله عليهم - رواية عبد الرحمن بن عوف لهذا الخبر ، ولم ينكر ذلك أحد فصار إجماعاً .

8 ) عند شرحه لحديث أصحاب السفينة الذين كانوا قد هاجرو للحبشة ثم قدموا على الرسول ( في خيبر ، وفيه أن عمر ( قال لأسماء بنت عميس(
) : نحن أحق برسول الله ( منكم فغضبت أسماء وسألت الرسول ( فقال : (( ليس بأحق بي منكم ، له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان )) .

قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً ، يسألوني عن هذا الحديث …(
)
قال القرطبي : (( يأتوني أرسالاً )) أي متتابعين جماعة بعد جماعة قال : ففيه قبول خبر الآحاد ، وإن كان خبر امرأة ، وفيما ليس طريقاً للعمل(
) .

ففي هذا الحديث كان أصحاب السفينة يأتون أسماء فيسألونها عمَّا قال رسول الله ( ،ويقبلون ذلك ، مع أن خبرها خبر واحد .

(أقوال العلماء في القاعدة) :
اختلف العلماء في هذه القاعدة في جانبين :

 أ)التعبد بخبر الواحد عقلاً .  ب) التعبد به شرعاً . وبيانهما كالتالي:


أ ) جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً :


صورة المسألة : أنه هل يجوز أن يتعبد الله خلقه بخبر الواحد ، بأن يقول لهم اعبدوني بمقتضى ما يبلغكم عني ، وعن رسولي على ألسنة الآحاد(
) .


اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال : 


1 ) لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً .


وقال به ابن علية(
) ، والأصم(
) ، وجماعة من المتكلمين(
) .


2 ) أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً ، وهو قول أبي الخطاب(
) .


3 ) يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً . وهو قول الجمهور(
) .

قال الغزالي : (( والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاً ، ولا يجب التعبد به عقلاً ))(
) .


ب ) التعبد بخبر الواحد شرعاً : 


اتفق العلماء على العمل بخبر الواحد في الفتوى ، والشهادة ، والأمور الدنيوية(
) ، كأخبار الآحاد في المعاملات مثل قول المرأة حضت ، أو طهرت ، أو قول الرجل إني جنب، أو هذا الشيء لي ، وما أشبه ذلك(
) . للحاجة الماسة في ذلك ولرفع الحرج عن الأمة في هذه الأعمال .


واختلفوا في العمل به في الأمور الدينية على قولين : 


1 ) أنه يجب العمل بخبر الواحد شرعاً ، وهو قول جمهور العلماء(
) .


وهؤلاء اتفقوا على أن الدليل السمعي قد دل على ذلك واختلفوا في الدليل العقلي هل دلَّ على ذلك أيضاً على ثلاثة أقوال : 


أ - أنه يجب بدليل السمع . وهو قول الجمهور(
) .


ب- أن الدليل العقلي قد دل على ذلك مع السمع أيضاً . (
)

ج- إن دل على ما يسقط الشبهة فلا يدل عليه العقل ، وما لا يسقط ذلك فجائز أن يدل عليه العقل (
) .


2 ) لا يجوز العمل بخبر الواحد شرعاً ، وبه قال بعض المعتزلة ، والروافض ، وبعض أهل الظاهر (
) .

   وقبله بعضهم بشروط (
) :


فمن ذلك اشتراط بعضهم أن يرويه اثنان . فإن كان بهذه الصفة فهو مقبول(
) .


وقال بعضهم : لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه ، قالوا : وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق(
) .


وقال بعض القدرية : لا يجوز العمل به إلا بخبر أربعة(
) .


واستدلَّ الجمهور بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

فمن الكتاب آيات منها : 


1 ) قوله تعالى : (  ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((  (   (
) .


وفي الآية دلالة من وجهين(
) :


الوجه الأول  - أن الله قد أوجب الإنذار على طائفة ، واسم الطائفة يقع على القليل ، والكثير ، فالثلاثة فرقة والطائفة منها إما واحد أو اثنان ، فلو لم يكن خبرهم حجة لما وجب عليهم الإنذار ، ولو لم يجب على غيرهم قبول خبرهم لم يكن للإنذار فائدة .


الوجه الثاني - أن الله سبحانه وتعالى قد قرن الحذر بالإنذار ، فلولا قيام الحجة عليهم بالإنذار لما استوجبوا الحذر ، لأن الأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة ، فدل ذلك على أن خبر الواحد موجب للعمل .


2 ) قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((  ( (
) .


وجه الدلالة : أن الله قد أمر بالتبين والتثبت في خبر الفاسق ، مما يدل على أن خبر العدل بخلافه ، وأنه لا يتثبت فيه بل يعمل به ، لأنه لو كانت حالة الخبرين سواء لما كان لشرط الفسق معنى(
) .

أما من السنة فأحاديث منها :


1 ) قوله ( : (( نضر الله امرءًا سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه ))(
) .


قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : ( فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته ، وحفظها ، وأدائها امرءاً يؤديها - والأِمرؤ واحد - دل على أنه لا يَأمر أن يُؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدَّى إليه ، لأنه إنما يُؤدَّى عنه حلال ، وحرام يجتنب ، وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى ، ونصيحة في دين ودنيا ) (
) .


2 ) ما تواتر من إنفاذه ( أمراءه ، ورسله ، وقضاته ، وسعاته ، إلى الأطراف لتبليغ الأحكام ، والقضاء ، وأخذ الصدقات ، وتبليغ الرسالة والأحكام على ألسنة الآحاد ، وكان يجب على المبعوث إليهم القبول ، والنبي ( مأمور بتبليغ الرسالة ، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به(
) .

3 ) الأحاديث السابقة عند مواضع إيراد القرطبي للقاعدة .

وأما الإجماع :


فقد أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على العمل بخبر الواحد ، وتواتر ذلك عنهم ، من غير نكير من أحد منهم ، فكان إجماعاً(
) .


والوقائع في ذلك لا تكاد تحصى ومنها :


1 ) قبول أبي بكر الصديق ( خبر المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة 

السدس(
) .

 
2 ) قبول عمر لخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها(
) .


3) قبول عثمان ( لخبر فريعة بنت مالك(
) في السكنى للمتوفى عنها زوجها(
).


4 ) رجوع ابن عمر لخبر رافع(
) بن خديج في المخابرة(
)(
) .


6 ) رجوع الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى خبر عائشة - رضي الله عنها - في وجوب الغسل بالتقاء الختانين(
) .

المطلب الثاني في:
قاعدة ( خبر الواحد يفيد الظن ، والظن على مراتب في القوة والضعف )
(شرح مفردات القاعدة) :


الظن : في اللغة له عدة إطلاقات منها :


1 ) الشك.ومنه قوله تعالى:( ((( (((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((((((   (  (
) .


2 ) اليقين ومنه قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((
).


3 ) التهمة . كما يقال : ظننت فلاناً أي اتهمته ، وفلان لا يُظَنُّ بكذا أي لا يتهم .


وجمع الظن : ظنون وأظانين(
) .


وفي الاصطلاح هو : ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع(
) .

(موضع إيراد القاعدة) :

أورد القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في غسل الرسول( بفضل ميمونة  (
)  - رضي الله عنها - وفي سنده : عن عمرو بن دينار (
)، قال : أكبر علمي ، والذي يخطر على بالي : أن أبا الشعثاء(
) أخبرني ، أن ابن عباس أخبره ، أن رسول الله ( كان يغتسل بفضل

 ميمونة(
) .


حيث ذكر القرطبي - رحمه الله - أن قول عمرو بن دينار : أكبر علمي ، والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني تمسك به بعضهم لإسقاط الاحتجاج بهذا الحديث بناءاً على أنه شك في الإسناد ، ثم بين أن الصحيح أنه ليس بمسقط للاستدلال لوجهين ذكرهما كان الأول منهما :


أن هذا غالب ظن ، وليس بشك ، وأخبار الآحاد إنما تفيد غلبة الظن ، ثم قال : غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف ، وذلك موجب للترجيح بهذا الحديث(
) .

( أقوال العلماء في القاعدة ) : 


هناك أمور لابد من توضيحها قبل ذكر أقوال العلماء وهي كالتالي : 


1 - أن خبر الواحد المقصود بالبحث إنما هو الخبر الصحيح الثابت عن الرسول (.


قال شيخ الإسلام في المسودة : ( … فإن أحداً من العقلاء ، لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم ، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول )(
) .


2 - أن العمل بخبر الواحد مقطوع به ، فلا اختلاف في العمل به(
) .


3 - أن العلم قد يطلق بمعنى الظن(
) ، وقد يراد به العلم بوجوب العمل(
) .


4 - أن الخلاف إنما هو هل نقطع ونجزم بموافقة ذلك الخبر للواقع ، أم أن ذلك الأمر مظنون ومحتمل(
) .


وبعد ذلك نذكر آراء العلماء فيما يفيده خبر الواحد فنقول اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :


1 ) أن خبر الواحد إنما يفيد الظن فقط ، وهو قول الجمهور (
) ، وهو الذي اختاره القرطبي(
) ، فإنه وإن نص على أن خبر الواحد إذا انضمت إليه قرينة تقويه إلا أنه لم يقل ببلوغه درجة العلم . وقد بين أن الظن على مراتب في القوة والضعف .

فهو يرى أن أخبار الآحاد تفيد الظن ، لكن الظن فيها ليس على درجة واحدة ، فبعضها يكون الظن فيها قوياً كما إذا احتفت بها قرينة ، وبعضها يكون الظن فيها أقل من ذلك . 

2 ) أن خبر الواحد يفيد العلم ، وهو رواية عن الإمام أحمد(
) ، وقال به ابن حزم  (
) .


وقال به ابن خويزمنداد (
) وحكاه عن مالك(
) ، ونوزع في ذلك(
)، وقال به بعض أصحاب الحديث(
) .

3 ) أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن ،وأما مالم تحتف به القرائن فلا يفيد العلم .

وبه قال إمام الحرمين(
) ، والغزالي(
) ، والآمدي(
) ، والرازي(
) ، وابن الحاجب(
) ، وابن الهمام(
)  وغيرهم ، وهو رواية عن أحمد(
) .


واختار هذا القول ابن قدامة(
) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
) ، وابن القيم(
) ، وابن السبكي(
) وغيرهم .


وهذا القول – والله أعلم -  هو الراجح ومن أدلته ما يلي : 


1 ) أن القرائن المتضافرة بمجردها تفيد العلم ، وذلك كما إذا رأينا إنساناً يكثر من النظر إلى شخص مستحسن ، فإنا نظن حبه له ، فإذا اقترن بذلك ملازمته له ، زاد ذلك الظن ، ولا يزال ذلك الظن في تزايد كلما قامت قرينة أخرى كخدمته له وبذل ماله ، وغير ذلك .


فإذا كانت هذه القرائن المجتمعة تفيد العلم بمجردها ؛ فكذلك الخبر المفيد للظن إذا اقترنت به قرينة فإنها تقوي الظن به ، فإذا قامت قرائن أخرى حصل لنا العلم بذلك ، كما في الخبر المتواتر(
) .


2 ) إن الوقوع دليل الجواز ، وقد وقع ذلك كثيراً ومنه : 


أ - إن بعض أهل الحديث قد حصل لهم العلم القطعي ببعض الأحاديث غير المتواترة بسبب ما اطلعوا عليه من قرائن لم يطلع عليها غيرهم .


قال شيخ الإسلام : (( … وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم ))(
) . 


ب- لو أخبر أحد أن ولد الملك قد مات ، واقترن بذلك علمنا بمرضه ، وأنه قد أشرف على الموت ، وأنه لا مريض في دار الملك سواه ، مع مشاهدة الصراخ من دار الملك ، وخروج الجنازة ومعها خدم الملك ، وخروج الملك وراءها وهو مضطرب ، وعلى غير هيئته التي كان عليها في العادة من الوقار والهيبة .


فإن من سمع ذلك الخبر وشاهد تلك القرائن يعلم صدق ذلك المخبِر ، ويحصل له العلم بذلك الخبر(
) .


ج- إن وجود هذه القرائن ، يدفع ما هو مفترض - عند المانعين من إفادته العلم - من خطأ الراوي ووهمه(
) وهذه القرائن تقوي ذلك الخبر حتى تجعل هذه الاحتمالات مندفعة تماماً .

ومن أمثلة كون هذه القرائن مما تقوي الخبر ما ذكره القرطبي - رحمه الله - عند شرحه لحديث أبي هريرة ( وفيه قول الرسول ( : (( يا أبا هريرة )) وأعطاني نعليه فقال : (( اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ، فبشره بالجنة ))(
) .


قال القرطبي : وفي دفع النبي ( لأبي هريرة بنعليه دليل على جواز عضد خبر المخبر الواحد بالقرائن تقويه لخبره وإن كان لا يتهم .


وفيه اعتبار القرائن والعلامات والعمل على ما يقتضيه من الأعمال والأحكام(
) .


ومما ينبغي معرفته أن القرائن تختلف من شخص لآخر فما هو قرينة عند زيد مثلاً قد لا يكون قرينة عند غيره أصلاً .


والقرينة التي تفيد العلم عند شخص قد لا تفيد إلا الظن عند غيره(
) .


وأيضاً فما يعده بعضهم قرينة قد لا يوافقه الآخر عليه .


ومن الأخبار التي ذكر العلماء أنها قد احتفت بها قرائن(
) : 


1 ) الأحاديث التي في الصحيحين مما لم يبلغ حد التواتر فإن الأمة قد تلقتها بالقبول.


2 ) أحاديث الآحاد التي وقع الإجماع على العمل بمقتضاها .

( هل للخلاف في ذلك أثر أم هو لفظي ) :


اختلف العلماء في ذلك على قولين : 


1 ) أن الخلاف في ذلك لفظي(
) .


ومراد هؤلاء هو : إنه قد اتفق الكل على العمل بخبر الواحد ، فلا تكون له فائدة في الفروع الفقهية(
) .


2 ) أن الخلاف في ذلك معنوي .


وهو الذي اختاره الزركشي(
) ، وصححه المرداوي(
) .


وتظهر فائدة الخلاف في مسألتين(
) :


الأولى ) هل يكفر من جحد ما ثبت بخبر الواحد ؟


فمن قال : إنه يفيد القطع قال من جحد ما ثبت به فهو كافر،وهو وجه عند الحنابلة(
)    


ومن قال : إنه يفيد الظن قال: لا يكفر من جحد ما ثبت بخبر الواحد ، وهو وجه عند الحنابلة(
) .

لكن الصحيح أن التكفير لا يناط بالقطع والظن لأنه نسبي .

 
الثانية ) هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات أي ( في العقائد ) ؟


فمن قال : إنه يفيد العلم قبله في ذلك .


ولا شك أن الصحيح هو قبول أخبار الآحاد في الأحكام والعقائد وأصول الديانات من غير تفريق(
) .


قال ابن عبد البر  (
)   : (( الذي نقول إنه يوجب العمل دون العلم … وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والنظر ، والأثر ، وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده ، وعلى ذلك جماعة أهل السنة ))(
) .


وقال الشيخ الأمين في مذكرته : (( اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول ))(
) .


ومن قال إنه يفيد الظن قال لا يقبل خبر الواحد في إثبات العقائد . لأن العقائد إنما يطلب فيها القطع ، والعمل  بالظن فيما هو محل القطع ممتنع(
) .


ونذكر هنا رأي الإمام القرطبي في العمل بأحاديث الآحاد في العقائد ، وذلك أن له نصين في ذلك في كتابه المفهم يفهم منهما أنه  يرجح فيهما عدم قبول أخبار الآحاد في العقائد ، والنصان هما :


1 ) عند شرحه لحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفع ))(
) .


قال القرطبي عند شرحه لقوله ( (( وأول شافع وأول مشفع )) : فإن قيل : كل هذا راجع للاعتقاد ، وكيف يحصل القطع بذلك من أخبار الآحاد ؟


فالجواب : أن من سمع شيئاً من تلك الأمور من النبي ( مشافهة حصل له العلم بذلك ، كما حصل للصحابة السامعين منه ، ومن لم يشافهه ، فقد يحصل له العلم بذلك من جهة التواتر المعنوي ، إذ قد كثرت بذلك الظواهر ، وأخبار الآحاد حتى حصل لسامعها العلم القطعي بذلك المراد(
) .


فهو هنا قد أقر بأن الاعتقاد لا يقبل فيه إلا القاطع ، وأن الاستدلال بذلك لم يكن لأنه خبر آحاد ، بل لأنه من باب التواتر المعنوي .


2 ) عند شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ( قال : (( يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق … ))(
) الحديث فقد تطرق لمسألة هل تقتبس أسماء الله تعالى من طريق الآحاد أم لا ؟ ونقل القولين عن الأشعرية ثم فصَّل فقال : والصحيح قبول أخبار الآحاد في ذلك ، لأن إطلاق الأسماء على الله تعالى حكم شرعي عملي فيُكتفى فيه بخبر الواحد والظواهر ، كسائر الأحكام العملية .


ثم قال : (( فأما معنى الاسم فإن شهد باتصاف الحق به قاطع عقلي أو سمعي وجب قبوله وعلمه ، وإلا لم يجب ))(
) ، فقد صرح هنا بأن معنى الاسم لا يقبل فيه خبر الواحد ، وإنما لا بد فيه من القطع .

 أقول  - والله أعلم – : إن القرطبي – هنا – متأثر بعقيدته الأشعرية ؛ ولا معنى لهذا التفصيل ، لأن إطلاق الاسم مع الشك في معناه لا معنى له .

المطلب الثالث في:
قاعدة ( يجوز العمل بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع إمكان اليقين )
صورة القاعدة: (( إذا سمع أحد الصحابة - رضوان الله عليهم - خبراً من صحابي آخر نقله عن النبي ( ، وهذا الصحابي السامع متمكن من سؤال الرسول ( ، فهل يعمل بذلك الخبر مع أنه غالب على ظنه ، أم لابد أن يحصل على اليقين بسؤال الرسول والسماع منه مباشرة )) .

(مواضع إيراد القاعدة) 

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة في ثلاثة مواضع ، مستنبطاً لها من ثلاثة أحاديث صحيحة وهي كما يلي :


1 ) عند شرحه لحديث علي  (
) ( قال : كنت رجلاً مذَّاء(
) ، وكنت استحي أن أسأل رسول الله ( لمكان ابنته ، فأمرت المقداد بن الأسود  (
)  ، فسأله فقال : (( يغسل ذكره، ويتوضأ))(
) .

وجه إيراد القاعدة هنا :


هو أن علياً ( قد عمل بخبر المقداد وهو خبر واحد ، مع تمكنه من الوصول إلى الرسول والحصول على اليقين بالسماع منه مباشرة .


قال القرطبي عند شرحه للحديث : (( ويتوجه على هذا إشكال وهو أن يقال : كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة ؟ ويلزم منه جواز الاجتهاد مع القدرة على النص ))(
) ثم قال : (( إن العمل بخبر الواحد جائز مع إمكان الوصول إلى اليقين ، إذا كان في الوصول إلى اليقين كلفة ومشقة ))(
) .


وقال : ولا يلزم على ذلك تجويز الاجتهاد مع وجود النص ، لأنهم - رضي الله عنهم - لم يجتهدوا إلا حيث فقدوا النصوص القاطعة ، والمظنونة ، وذلك لأن الظن الحاصل من نصوص أخبار الآحاد ، أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهاد وبيان ذلك : أن الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة الطريق ، وهي جهة واحدة ، ويتطرق إلى الاجتهاد من جهات متعددة فانفصلاً ))(
) .


2 ) عند شرحه لحديث القسامة(
)وفيه قوله ( : ((.. إما أن يدوا صاحبكم ، وإمَّا أن يؤذنوا بحرب )) فكتب رسول الله ( إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه .. )) الحديث(
) .
قال القرطبي في قوله ( فكتبوا ) فيه الاكتفاء بالكتب ، وبأخبار الآحاد مع إمكان المشافهة(
).


ففي هذا الحديث اكتفى الرسول بالكتابة إليهم ، وتبلغهم عن ذلك من طريق  الآحاد ، وكذلك قد كتبوا للنبي وأجابوه، بطريق الآحاد مع تمكنهم من الوصول إلى الرسول ومشافهته .


3 ) عند شرحه لحديث أصحاب السفينة الذي تقدم ذكره في قبول خبر الواحد ، والشاهد منه قول أسماء بنت عميس (( فلقد رأيتُ أبا موسى وأصحاب السفينة ، يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث ))(
) .


وبيَّن القرطبي وجه استنباط القاعدة من ذلك فقال : قولها (( يأتوني أرسالاً )) فيه الاكتفاء بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع التمكن من الوصول إلى اليقين . فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اكتفوا بخبرها ، ولم يراجعوا رسول الله عن شيء من ذلك ، وخبرها يفيد ظن صدقها ، لا العلم بصدقها(
) .
( أقوال العلماء في القاعدة ) 
اختلف العلماء في أنه هل يجوز العمل بخبر الواحد مع إمكان الوصول إلى اليقين أم لا؟ على قولين : 


1 ) أنه يجوز العمل بخبر الواحد ، مع إمكان الوصول إلى اليقين بسؤال رسول الله ومشافهته، وهذا هو قول الجمهور(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).

 قالوا : إلا أن الأولى له أن يسأله .


2 ) أنه لا يجوز ذلك ، وحُكي عن بعض الأصوليين(
) .


بناء على أنه القادر على اليقين لا يجوز له العدول إلى الظن(
) .


3) أن ذلك يختلف باختلاف السنة ، فإن كانت تغليظاً لم يلزمه السؤال ، وإن كانت رخصة سأله.  (
)   

والراجح - هو القول الأول - ومن الأدلة عليه ما يلي : 


1 ) أن النبي ( كان يوجه ، ولاته ، وأمراءه ، وقضاته ليعلموا الناس العلم آحاداً ، وكان على الناس وجوب الأخذ عنهم ، ولم يجب على أحد منهم أن يسأل النبي ( إذا قدم عليه ، وقد كان النبي ( متمكناً من إرسال عدد التواتر ، أو يأمر أن يرتحل إليه عدد التواتر ، ليسمعوا منه ، ولم يفعل ذلك إسقاطا للمشقة ، ومجانبة للتعنيت والكلفة(
) .


2 ) قوله تعالى :  ( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((  ((
) .


وجه الدلالة : أن الطائفة لا يحصل العلم بخبرهم إذ الفرقة أقلها : ثلاثة ، والطائفة منهم واحد أو اثنان ، فلولا أن تبليغ الإنذار بأخبار هؤلاء الآحاد لازم ، والأخذ بما فيها من أحكام واجب ، لما كان لأمرهم بالإنذار معنى(
) .


3 ) أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتناوبون حضور مجلس رسول الله ( لسماع ما يقوله ، ويحدث الحاضر بذلك من غاب(
) .


ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب ( قال : (( … وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله ( وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله ( ، وإذا غبت عن رسول الله ( وشهد أتاني بما يكون من رسول الله ( ))(
) .


4 ) قوله ( : ( ليبلغ الشاهد الغائب ) (
) .


وجه الدلالة منه - أن الرسول (  قد صرح بأن على الحاضر تبليغ الغائب ، فجعل الإبلاغ طريقاً للخطاب والإيجاب .


ولو كان سؤاله واجباً بعد الإبلاغ ، لوجب على النبي ( المشافهة بذلك ، ولا يكفيه البلاغ بواسطة ، فلما لم يجب ذلك على النبي (، لم يجب على السامع للخبر الذهاب إلى رسول الله ( للسماع منه(
) .


5 ) أنه لا يمتنع العمل بالظن في الأحكام الشرعية ، مع التمكن من الوصول إلى اليقين ، ومن ذلك :


من وجد ماءً في إناء على شاطئ نهر جاز له أن يتوضأ منه مع أنه ليس بمقطوع بطهارته بل مظنون ، وترك الوضوء من النهر مع أنه مقطوع بطهارته(
) .


فهنا ترك اليقين ، وعمل بالظن مع إمكان الوصول إلى اليقين .

المطلب الرابع في:
قاعدة ( هل يعمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى ؟)

(شرح مفردات القاعدة):

البلوى : الامتحان ، والاختبار . والجمع البلايا(
) .

والمقصود بما تعم به البلوى : ما يكثر وقوعه ويتكرر ويحتاج الكل إلى معرفته للعمل به(
) . 

ومثاله حديث بسرة بنت صفوان(
) في الوضوء من مس الذكر(
) .

(موضع إيراد القاعدة):

  ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة توجيهاً لقول الحنفية في مسألتين فقهيتين ، وسيأتي ذكرهما عند التطبيق في آخر القاعدة .

(أقوال العلماء في القاعدة):


اختلف العلماء في العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى وكان خلافهم على قولين :

1 ) أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول . وهو قول عامة الحنفية(
) .

2 ) يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، وهو قول جمهور العلماء(
) . وهو اختيار الإمام القرطبي .  (
)   

(أدلة الجمهور) 

1 ) الأدلة السابقة التي دلت على وجوب العمل بخبر الواحد فإنها لم تفرق بين ما تعم به البلوى ، وما لم يكن كذلك .


ومن أقواها الإجماع ، ورجوع الصحابة إلى أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى كرجوعهم إلى خبر عائشة في الغسل من التقاء الختانين(
) ، ورجوعهم لخبر رافع بن خديج في المخابرة  (
)  وغير ذلك(
) .


قال الشيرازي : (( كل دليل جاز أن يثبت به ما تخص به البلوى ، جاز أن يثبت به ما تعم به البلوى ، أصله القياس ، والسنة المتواترة ، والقرآن ))(
) .

2 ) وبغير الأدلة التي سبقت من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، استدل الجمهور بالمعقول وذلك من وجوه : 

1 - أن الراوي عدل ثقة ، وهو جازم بالرواية ، فيما يمكن صدقه فيه ، وذلك مما يقوي الظن بصدقه ، فيجب تصديقه ، كما لو كان خبره فيما لا تعم به البلوى(
) .

2 - أن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد ، وخبر الواحد أصل للقياس . فإذا ثبت الحكم بالقياس فيما تعم به البلوى فثبوته بأصله الذي هو خبر الواحد أولى(
) .

3 - أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد ، فجاز إثباته بخبر الواحد كغيره مما لا تعم به البلوى(
) .

(التطبيق على القاعدة)

نبدأ بما ذكره القرطبي - رحمه الله - حيث ذكر مسألتين كان أحد الأسباب فيها ، هو كون الخبر مما تعم به البلوى .

1 ) حكم صلاة ركعتين لمن جاء يوم الجمعة والإمام يخطب(
) .


فقد اختلف العلماء في ذلك :

أ - ذهب الشافعي وأحمد إلى أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين(
) .


عملاً بحديث جابر ( في الرجل الذي جاء يوم الجمعة ورسول الله ( يخطب فجلس فقال له  صلى الله عليه وسلم  : قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما )) ثم قال : (( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ))(
) .

ب - وذهب الحنفية(
) والإمام مالك(
) إلى أنه لا يركع ركعتين .


وكان لكل منهما أصل بنى عليه عدم عمله بهذا الحديث ، فالإمام مالك لم يعمل بهذا الحديث لأنه خبر آحاد ، قد عارض عمل أهل المدينة ، وهو من العمل المنقول المستفيض بالمدينة(
). 

وبالتالي فتصلح هذه المسألة مثالاً للمسألة التي ستأتي فيما بعد وهي هل يُرَدُّ خبر الواحد بعمل أهل المدينة .

وأما الحنفية فلم يعملوا بهذا الحديث لأصل عندهم وهو عدم العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى . ورأوا أن هذا الحديث وارد فيما تعم به البلوى ولم يروَ إلا آحاداً فلا يعمل به .

2 ) تحريم صيد المدينة وقطع شجرها(
) .


اختلف العلماء في ذلك على قولين : 


أ - ذهب الجمهور إلى تحريم صيد المدينة وقطع شجرها(
) .


مستدلين بقوله ( : (( إني أحرم ما بين لابتي المدينة ، أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها...))(
) .


ب - وذهب الحنفية إلى إباحة صيد المدينة ، وقطع شجرها .


وذلك لأن أحاديث تحريم صيد المدينة وقطع شجرها أحاديث آحاد ، وهي واردة  فيما تعم به البلوى، فلا يعمل بها(
) .

3 ) نقض الوضوء بمس الذكر .


أ - ذهب الجمهور إلى أن الوضوء ينتقض بمس الذكر(
) .


مستدلين بحديث بسرة بنت صفوان في أن الرسول ( قال : (( من مس ذكره فليتوضأ))(
).


ب - وذهب الحنفية إلى أن ذلك لا ينقض الوضوء .


لأن حديث بسرة حديث آحاد ، وقد ورد فيما تعم به البلوى ، فلا يعمل به .

المطلب الخامس في:
قاعدة  (لا يقدم  القياس على خبر الواحد)
(موضع إيراد القاعدة):


ذكر الإمام القرطبي -رحمه الله - هذه القاعدة ، كتوجيه لمذهب الحنفية في عدد من المسائل الفقهية ، وسيأتي ذكرها عند التطبيق في آخر القاعدة.

تحرير محل النـزاع(
) : 

· إن تعارض خبر الواحد والقياس من وجه دون وجه فيجمع بينهما ما أمكن الجمع ، وذلك بأن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فإن الخاص منهما يخصص العام . 

· وكذلك إذا عارض خبر الواحد بعض الأقيسة ، ووافق البعض الآخر منها قدم الخبر  
· فإن تعارضا من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، كأن يكونا عامين ، أو خاصين فعندئذٍ ينظر إلى الدليل الذي ثبت به أصل القياس :
أ - فإن كان أصل القياس ثابتاً بذلك الخبر المعارض ، فإن خبر الواحد مقدم على  القياس .

ب - وإن كان أصل القياس ثابتاً بغير ذلك الخبر ففيه تفصيل : 

1 - إن كان ثبوت حكم الأصل ، وكونه معللاً بالعلة الفلانية ، ووجود تلك العلة في الفرع ،
إن كانت تلك الثلاثة قطعية قدم القياس .


وتقديمه هنا ليس لأنه قياس ، بل لأنه دلالة النص ، أو مفهوم موافقة ، وفحوى الخطاب ، والخلاف إنما هو فيما كان قياساً اتفاقاً(
) .


2- وإن كانت تلك الثلاثة ظنية قدم الخبر .


3- وإن كان دليل حكم الأصل قطعياً - وتعليله بالعلة ، ووجودها في الفرع ، ظنياً ، فهذا هو محل الخلاف .

(وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال):


1 ) يقدم خبر الواحد على القياس مطلقاً .


وهو مذهب الجمهور(
)  .


وهو أحد قولي الإمام مالك(
) . واختاره القرطبي وقال : إنه الصحيح من مذهب مالك ، والمحققين من أصحابه(
) .


2 ) يقدم القياس على خبر الواحد مطلقاً .


ونسب هذا القول للإمام مالك(
) .


قال ابن السمعاني : (( وهذا القول بإطلاقه سمج ، مستقبح ، عظيم ، وأنا أجل منـزلة مالك عن مثل هذا القول ، وليس يدرى ثبوته عنه ))(
) .


وقال ابن السبكي معقباً على ما ذكره ابن السمعاني : (( ويؤيده نقل القاضي عبد الوهاب المالكي في " الملخص " أن متقدميهم على ما رأيناه من تقديم الخبر ، فإنه يقدح في صحة المنقول عن مالك ))(
) .


ويؤيده أيضاً ما سبق نقله عن القرطبي حيث ذكر أن تقديم الخبر هو الصحيح من مذهب مالك والمحققين من أصحابه .


وذكر الشيخ الأمين أن تقديم القياس على الخبر هو المقرر في أصول الفقه المالكي ، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف ذلك ، وأن الخبر مقدم ، وأن مما هو مقرر في أصول الإمام مالك أن القياس إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة فإنه باطل بقادح فساد الاعتبار(
) .


وقال في إملائه على المراقي : (( … والرواية - الصحيحة عن مالك - رواية المدنيين - أن خبر الواحد مقدم عل القياس … )) (
) .


وبهذا يتبين أن الصحيح من مذهب مالك - رحمه الله - هو تقديم الخبر على القياس.


3 ) إن كان راوي الخبر فقيهاً كالخلفاء الراشدين ضابطاً قدم خبره عل القياس ، وإن لم يكن فقيهاً كأبي هريرة ( قدم القياس . وهو قول أكثر متأخري الحنفية . (
)

4 ) يقدم القياس إن كانت العلة ثابتة بقاطع ، فإن لم يقطع إلا بحكم الأصل ، وجب الاجتهاد في الترجيح ، وإن لم يتحقق شيء من الترجيح فيقدم الخبر على القياس .


وهو اختيار أبي الحسين البصري(
) .


5 ) إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر ثبوتاً أو دلالة وقطع بها في الفرع قدم القياس.


وإن كانت العلة مظنونة في الفرع فيتوقف في ذلك .


وإن لم تكن العلة ثابتة براجح ، بأن تكون مستنبطة أو ثابتة بنص مرجوح عن الخبر أو مساوٍ له فالخبر مقدم .

وهـو اختيـار الآمدي (
) ، وابـن الحـاجــب(
) ، والبيضاوي  (
) (
) ، وابن الهمام(
) .


6 ) الوقف فيتساويان ويرجع إلى طلب دليل آخر من الشرع(
) .

والراجح من هذه الأقوال - هو قول الجمهور وذلك للأدلة الآتية :


1 ) حديث معاذ بن جبل(
) ( حين بعثه النبي ( إلى اليمن فقال له : (( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ )) قال : أقضي بكتاب الله . قال : (( فإن لم تجد في كتاب   الله ؟ )) قال : فبسنة رسول الله ( قال : (( فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب   الله ؟ )) قال : أجتهد رأيي ولا آلو . فضرب رسول الله على صدره وقال : (( الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله ))(
) .


وجه الدلالة - أن معاذاً ( قد أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد ، وقد صوبه الرسول وأقره على ذلك مما يدل على أن رتبة القياس التأخر عن السنة مطلقاً(
) .


2 ) إجماع الصحابة على تقديم خبر الواحد على القياس ، حيث كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد ، وقد شاع ذلك وذاع في وقائع كثيرة ، ولم ينكره أحد منهم فكان إجماعاً(
) .


ومن تلك الوقائع :


     ترك ابن عمر رأيه في المخابرة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج(
). وغير ذلك كثير كما تقدم في  قاعدة قبول خبر الواحد .

3 ) من المعقول :


أ - أن الخبر قول المعصوم ، والقياس اجتهاد المجتهد وهو ليس بمعصوم ، فإذا تعارضا قدم قول المعصوم ، لأن الخطأ فيه مأمون(
) .


ب - أن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظن والاستنباط ، والخبر يدل على قصده من طريق التصريح ، فكان الرجوع إلى التصريح أولى(
) .


ج - أن احتمال الخطأ في القياس أكثر من الخبر ، لأن مقدماته أكثر حيث إن القياس يتوقف على معرفة الأصل ، والفرع ، وتحقيق العلة فيهما ، ثم إلحاق الفرع بالأصل ، وكل واحدة من هذه المقدمات يتطرق الخطأ إلى القياس منها .


أما الخبر فإنما يتوقف على مقدمة واحدة هي النظر في السند .


والخطأ فيما كثرت مقدماته أغلب منه فيما قلت مقدماته ، فيقدم الخبر ، خاصة إذا كان السند قصيراً كثلاثيات البخاري  (
) ونحوها . فاحتمال الخطأ نادر(
) .

سبب الخلاف :


سبب الخلاف يعود إلى أن خبر الواحد المجرد عن القرائن ،والقياس كلاهما ظني ، وقد وقع الاتفاق على تقديم أقوى الظنيين ، ولكن حصل الاختلاف في أن أقوى الظنيين ما هو ؟


فمن رجح خبر الواحد قال إن الظن المستفاد منه أقوى من القياس .


ومن رجح القياس قال إن الظن المستفاد منه أقوى من خبر الواحد(
) .

والصحيح أن الظنون متفاوتة فيقدم أقواها ، وأن القياس له درجات ، وأخبار الآحاد لها درجات فلابد من الجمع بينهما . 

(التطبيق على القاعدة)

ذكر القرطبي - رحمه الله - عدداً من الأمثلة التي تعتبر تطبيقاً فقهياً على القاعدة وهي :


1 ) حكم القرعة شرعاً .


عند شرح القرطبي لحديث عمران بن حصين ((
)أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته ، لم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله ( فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة … ))(
) .


فقد بين أبو العباس القرطبي في هذا الحديث حكم القرعة وأقوال العلماء فيها كما يلي :


أ - أن القرعة معتبرة شرعاً لهذا الحديث . وهو مذهب الجمهور(
) .


ب - مذهب بعض الحنفية أنه لا يقرع بينهم ، بل يعتق من كل واحد منهم ثلثه(
)  


وحجتهم في ذلك - أن حديث عمران خبر آحاد مخالف للقياس فلا يعمل به .


قال القرطبي : (( ولا حجة له أن يقول : إن هذا الحديث مخالف للقياس ؛فلا يعمل به؛ لأنا قد أوضحنا في الأصول ، أن القياس في مقابلة النص فاسد الوضع .


ولو سلمنا أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدليلين المتعارضين ، وحينئذٍ يكون الأخذ بالحديث أولى لكثرة الاحتمالات في القياس ، وقلتها في الحديث ، كما بيناه في الأصول ))(
) .


2 ) الرد بالتصرية : 


عند شرحه لحديث المصرَّاة(
) ، ذكر اختلاف العلماء في حكم الأخذ به .


أ - حيث ذهب الجمهور للأخذ به(
) .


ب - ولم يعمل به الحنفية(
) ، ومالك في رواية(
) .


وبين أن للخلاف سببين : 


وذكر الثاني منهما وهو : أن هذا الحديث مخالف للقياس ، فلم يعمل به الحنفية . 


قال القرطبي : (( … ولو سلمنا أنها معارضة لأقيسة تلك القواعد من كل وجه(
) ، لكن لا نسلم أن القياس مقدم على خبر الواحد )) ثم استدل بحديث معاذ … .


3 ) بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .


اختلف العلماء في ذلك على قولين :


أ - مذهب الجمهور عدم جوازه وفسخه لو وقع(
) . مستدلين بأحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها(
) .


ب - وذهب الحنفية إلى صحته(
) .


واعتذروا عن أحاديث النهي بأنها أخبار آحاد معارضة للقياس   .


4 ) حكم كراء الأرض .


الجمهور القائلون بجواز كراء الأرض فريقان :


أ - من أجاز كراءها بكل ما يجوز أن يكون ثمناً في المبايعات .


وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي(
) .


ب - لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام مما تنبته أو مما لا تنبته ، ولا بشيء مما تنبته ما عدا القصب والخشب . وهو مذهب مالك(
) .


وقد اعتذر أبو حنيفة والشافعي عن أحاديث النهي عن كراء الأرض بعذرين مختلفين ، والذي يهمنا هنا هو اعتذار الحنفية لتعلقه بالمسألة .


حيث اعتذر الحنفية عن أحاديث النهي بأنها أخبار آحاد معارضة للقياس  .


قال القرطبي : (( أما أبو حنيفة على أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد )) (
) .


5 ) إذا وجد البائع سلعته عند المشتري وقد أفلس أو مات ، ولا وفاء عنده بثمنها .


اختلف العلماء في ذلك :


أ - أن صاحبها أحق بها في الفلس ، والموت وهو مذهب الشافعي وأحمد(
) .


ب - أن صاحبها أسوة الغرماء ، وهو مذهب أبي حنيفة(
) .


ج - هو أحق بها في الفلس دون الموت . وهو مذهب مالك(
) .


وسبب الخلاف - هو معارضة الأصل الكلي للأحاديث(
)(
) .


وذلك أن الأصل أن الدين في ذمة المفلس والميت ، وما هو موجود بأيديهما محل للوفاء فيشترك فيه جميع الغرماء بقدر رؤوس أموالهم ، ولا فرق في هذا بين أن تكون أعيان السلع موجودة أم لا ؟ لأنها خرجت من ملك البائع ، ووجب ثمنها في ذمة المشتري ، فلا يستحق البائع غير الثمن حتى لو وجدت سلعته(
) .


فالحنفية تمسكوا بهذا القياس ورجحوه على أخبار الآحاد المعارضة له بناء على أصلهم في ذلك.

المطلب السادس في:
قاعدة ( هل يعمل بخبر الواحد إذا عارضه عمل أهل المدينة ؟)

(شرح مفردات القاعدة ) 

المراد بعمل أهل المدينة – كما سيأتي تفصيله في الأدلة المختلف فيها : هو اتفاق مجتهدي مدينة رسول الله( في القرون الثلاثة المفضلة على عمل أو قول دون سائر الأقطار الإسلامية و يكون مبنى ذلك جريان العرف والعادة على ممارسة ذلك الفعل أو القول  (
)ويعبر عنه بإجماع أهل المدينة .

والمراد بهذه القاعدة أنه إذا وجد خبر آحاد يثبت حكماً شرعياً ، ثم وجد أن عمل أهل المدينة على خلاف هذا الخبر فهل يقبل هذا الخبر أو يرد ؟ 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة بياناً لترك المالكية العمل بحديث (قم فاركع ركعتين)(
)
 لمن دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة ،ولم يصلّ ركعتين .

فقد بين القرطبي أن مستند المالكية في هذا الترك هو كون هذا الخبر خالف عمل أهل المدينة المتصل. 

قال القرطبي : وقد تأول أصحابنا حديث جابر تأويلات في بعضها بعد ،وأولى معتمد المالكية في ترك العمل به أنه خبر واحد عارضه عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف ،من لدن الصحابة –رضي الله عنهم  إلى زمان مالك –رحمه الله تعالى – فيكون العمل بهذا العمل أولى ، وهذا  أصل مالك رحمه الله (
).

 وقد تقدمت المسألة في قاعدة سابقة.
(أقوال العلماء في القاعدة ) 

الكلام في هذه القاعدة مبني على حجية عمل أهل المدينة ، وعلى المراد به وقد فصلت القول في ذلك  وذكرت أقوال العلماء فيها في فصل الأدلة المختلف فيها . 

لذلك فإن هذه القاعدة البحث فيها بين جانبين :

1- بين الجمهور والمالكية .

2- بين المالكية أنفسهم . 

ويحسن التنبه هنا على أن من لا يرى حجيّة عمل أهل المدينة فمن باب أولى أنه لا يجيز تقديمه على خبر الآحاد ولتفصيل أقوال العلماء في هذه القاعدة أقول : 

إن عمل أهل المدينة –كما قسمه محققو المالكية – قسمان : 

1- نقلي . وهو ما كان مبناه على التوقيف والنقل .

كنقل المد والصاع ،وترك الزكاة في الخضروات ونحو ذلك .

فهذا لم يختلف فيه قول المالكية أنه يقدم على خبر الآحاد ، ويترك الخبر لأجله .

وذلك لأن هذا العمل منقول تواتراً ؛ فيكون قطعياً  (
)
  وهذا القسم وإن لم يصرح غير المالكية بتقديمه على الخبر ،إلا أنه فيما يظهر لا يختلف فيه وذلك ،أن أقل الأحوال فيه إنما هو ترجيح خبر متواتر على خبر آحاد معارض له ،وهذا يتفق عليه جمهور العلماء .

2- استدلالي – وهو ما كان مبناه على النظر والاستدلال .

فهذا للعلماء فيه قولان :

أ- جمهور العلماء أن الخبر أولى من العمل .  وهو مذهب جمهور العلماء  (
)
 وهو ما صرح به القرطبي –رحمه الله- (
)
 ب- بعض المالكية كابن الحاجب (
)والمغاربة من المالكية  (
) قالوا : يقدم العمل على الخبر في هذه الحالة ، لأن عمل أهل المدينة يكون إجماعاً .

 قال القرطبي : وليس بصحيح ؛ لأن المشهود له بالعصمة كل الأمة لا بعضها  (
)
 واستدل القرطبي –رحمه الله – على عدم تقديم العمل على الخبر في هذا القسم بما يلي :

أن الخبر مظنون من جهة واحدة (وهي الطريق ) 

وأما العمل فمظنون من جهتين :

أ- من جهة مستند اجتهادهم . 

 ب- من جهة الطريق .

فيقدم الخبر على العمل لقلة الاحتمالات فيه ،وكثرتها في العمل  (
)
 وترك خبر الآحاد ، بالعمل الذي طريقه النظر والاستدلال ، لا دليل عليه من نقل أو عقل ، وذلك أن العمل إذا كان عن طريق النظر والاستدلال ، فإن النظر لا يختص بأهل المدينة بل يشمل غيرهم،إضافة إلى أن الخبر قد ثبتت نسبته لصاحب الشريعة بخلاف العمل فلا يقدم عليه . والله أعلم.

( التطبيق على القاعدة )
1- المسألة السابقة في صلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب . 

2- ترك المالكية العمل بحديث خيار المجلس مع أنه ثابت في الصحيحين  (
)
 لمخالفة عمل أهل المدينة له . لكن الإمام القرطبي –رحمه الله – لا يرى صحة هذا  السبب، حيث قال في سبب ترك مالك للعمل بهذا الحديث :والذي لأجله ترك مـالـك الـعمل بظاهر الحديث ما نص عليه في الموطأ لما ذكر هذا الحديث ثم قال:وليس لهذا عندنا حد معروف ،ولا أمر معمول به ، وظاهر هذا : أن أهل المدينة اتفقوا على ترك العمل به . 
قال القرطبي : وليس هذا الظاهر بصحيح ثم ذكر جملة من أهل المدينة قالوا به .

ورأى القرطبي أن السبب الصحيح في ترك مالك للعمل بهذا الحديث على ما ذكره ابن العربي هو الجهالة حيث إن فرقتهما ليس لها وقت معلوم وهذه جهالة وقف البيع عليها ؛ فيكون كبيع الملامسة، والمنابذة، وكبيع على الخيار إلى أجل مجهول ، وما كان كذلك فهو فاسد قطعاً(
) .
المبحث الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول الخبر ،

 وكيفية الرواية ، وألفاظ الراوي .
وفيه مطلبان :

المطلب الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول خبر الراوي.

المطلب الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بكيفية الرواية وألفاظ الراوي.


المطلب الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بشروط قبول خبر الراوي

وفيه خمسة فروع : 


الفرع الأول في : قاعدة ( لا يقبل خبر الفاسق غير المتأول ) 


الفرع الثاني في : قاعدة  ( الصحابة كلهم عدول ) 


الفرع الثالث في قاعدة : ( هل يكتفى في العدالة بالإسلام أو لا ؟ ) 


الفرع الرابع في قاعدة : ( هل يكفي في التـزكية  أن يقول هو عدل أو مرضي أو لا بد من الجمع بينهما ؟ )

       الفرع الخامس في قاعدة : ( جواز سماع الصغير إذا عقل وتثبت ثم نقله في كبره ) 

الفرع الأول في:

 قاعدة( لا يقبل خبر الفاسق غير المتأول )

(شرح مفردات القاعدة):


الفاسق من الفسق وهو في اللغة : الخروج عن الحق والطاعة ، والفجور ، وأصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها(
) 

والفاسق اصطلاحاً(
) : هو من التزم أحكام الشرع وأخل بذلك . وأكثر ما يطلق على ارتكاب الكبائر .أو الإصرار على الصغائر بغير تأويل .

غير المتأول : هو الذي يعرف فسق نفسه ، فيقدم على الفسق وهو عالم به معتقداً أنه فسق(
).

أما المتأول - فهو الذي لا يعرف فسق نفسه(
) . ولا يكفر ببدعته(
) .

(موضع إيراد القاعدة):


وردت هذه القاعدة عند الإمام القرطبي - في شرحه لباب وجوب الأخذ من الثقات والتحذير من الكذب على رسول الله ( .


فقد أورد الإمام مسلم - رحمه الله –  (
) تحت هذا الباب بعض الآيات منها: قوله تعالى : (((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((
) .

قال القرطبي : ومقتضى الآية ، أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان أو شهادة ، وهو مجمع عليه في غير المتأول(
) .

(أقوال العلماء في القاعدة): 

قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة لابد من توضيح نوعي الفسق . وهما (
):

 
1 ) فسق من حيث الأفعال كمن ارتكب كبيرة ولم يتب منها.


      فهذا لا خلاف في رد خبره ، وعدم قبوله(
) .


وذلك لأن من يرتكب المحرم ، وهو يعتقد تحريمه ، ويعلم أنه فسق ، لا يؤمن منه أن يقدم على الكذب في حديثه(
) .


2 ) فسق من حيث الاعتقاد . كالمبتدعة .



فهذا فيه تفصيل :


1- إن كانت بدعته مكفرة فخبره مردود غير مقبول(
) .


2 - وإن لم تكن مكفرة  فينظر: 


أ - إن كان من مذهبه أنه يستحل الكذب - كالخطابية(
)من الرافضة- لم تقبل روايته(
) .


ب - وإن كان لا يستحل الكذب ، ففيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال : 

1 - لا تقبل روايته مطلقاً .

وهذا القول رواية عن الإمام مالك(
)   .


2 - تقبل روايته مطلقاً .


وهو قول الشافعي(
) ، ونسبه الآمدي وابن الهمام لأكثر الأصوليين(
) ، واختاره الغزالي(
) .


3- التفصيل بين الداعي لبدعته فلا تقبل روايته ، وغير الداعي إلى بدعته فتقبل .


وهو قول الجمهور(
) . وهو اختيار القرطبي(
) ، وذلك لما يأتي :
1- لأنه إذا دعا إلى بدعة ، لا يؤمن أن يضع الحديث على وفقها(
) .

2- إذا لم يكن داعية فلا ترد روايته لعدم وجود علة للمنع ، وقد وجد في الصحيحين وغيرهما الرواية عن بعض المبتدعة ممن لم يكن داعية(
) .
الفرع الثاني في:
قاعدة ( الصحابة كلهم عدول )
(شرح مفردات القاعدة):
الصحابي في اللغة : مأخوذ من الصحبة وهي المعاشرة والملازمة .

فكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه ، كما يقال استصحب الكتاب إذا جعله له صاحباً .


والأصل في إطلاق الصحبة لمن كانت له رؤية ومجالسة ، وتطلق مجازاً على من تمذهب بمذهب من مذاهب الأئمة فيقال : أصحاب الشافعي ، وأصحاب أبي حنيفة ونحو ذلك .


والجمع : أصحاب ، وأصاحيب ، وصَحْبٌ(
) .

والصحابي في الاصطلاح من أجود تعريفاته : 


هو من لقي النبي ( مسلماً ومات على ذلك(
) .

(موضع إيراد القاعدة):


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة عند شرحه لمقدمة صحيح مسلم في باب الإسناد من الدين وفيه قول ابن سيرين(
) - رحمه الله –  ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم … )(
) .


قال القرطبي : .. أما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم ، إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق ، كما أوضحناه في الأصول(
) .

(أقوال العلماء في القاعدة): 


للعلماء في عدالة الصحابة أقوال : 


1 ) أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كلهم عدول .


وهذا قول جمهور السلف والخلف(
) . وهو اختيار الإمام القرطبي(
) .


2 ) أن حال الصحابة في العدالة كحال غيرهم .


وهذا القول لأبي الحسين بن القطان من الشافعية(
) ، ونسبه الباجي لقوم من المبتدعة(
) .


3 ) أنهم عدول إلى ظهور الفتن بينهم ، فلا يقبل الداخلون في الفتنة ، لأن الفاسق غير معين.

 وتحديد ظهور الفتن قيل في آخر عهد عثمان ( وقيل من حين مقتله(
) . 


  4 ) أنهم عدول إلا من قاتل عليَّاً . وهو قول المعتزلة(
) .


5 ) لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه ، واهتدوا بهديه ، أما من رآه مرة ثم فارقه فلا تثبت له العدالة بذلك .


وهو قول المازري(
) ، والقرافي(
) من المالكية .

والراجح  هو قول الجمهور ، ومن الأدلة عليه ما يلي : 


1 ) عمومات الآيات المقتضية لتعديل الصحابة ، فإذا كان المعدِّل يقبل قوله وهو إنما يخبر عن صحة الظاهر فقط ، فكيف بمن عدَّلهم الله وهو أعلم بصحة ظواهرهم وبواطنهم(
)، وقد أخبرنا الله تعالى عن عدالتهم بآيات منها(
) : 


أ - قوله تعالى :( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( ( (
) .


ب- قوله تعالى :( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) .


ج - قوله تعالى :(  ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((
) .


د - قوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ( (
) .

والدلالة في الآية من وجهين(
) : 


1 - أن الله جعلهم أمة فاضلة لأن الوسط هو الفاضل .


2 - أنه قال : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((  ( . فجعلهم الشهداء على الناس ، والمراد بالناس غير الصحابة ، فلم يجعل الناس شهداء عليهم ، فلا تطلب الشهادة من الناس بعدالتهم ؛ لأن نص الكتاب قد منع من ذلك . وإنما يطلب ذلك من الرسول ، وقد أخبر الرسول بعدالتهم كما سيأتي .


هـ- قوله تعالى :  ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((  ( (
) .


وجه الدلالة : أن الله مدحهم ولا يمدح إلا العدول(
) .


2 ) من السنة أحاديث منها(
) .


أ - قوله ( : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ) (
) .


ب - قوله ( : ( لا تسبوا أصحابي ، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) (
) .


وجه الدلالة : أنه لا شك من وجود العدول في الأمة ، وقد فضل النبي ( أصحابه على جميع الأمة(
) ، مما يدل على أنهم أعدلها .


3 ) أن العدالة إنما تعلم بالأعمال الصالحة ، ولا عمل أفضل من أعمال أصحاب النبي ( فقد تواتر عنهم مناصرتهم للدين ، وجهادهم ، وامتثالهم الأوامر والنواهي ، وبذلهم الأموال والأنفس في ذلك ، وهجروا أوطانهم من أجل دينهم ، وقاتلوا آباءهم وأولادهم من أجل الدين وهو دليل العدالة(
) .


قال الباجي : (( فإن لم تقع العدالة بهذا فلا تصح العدالة من أحد ))(
) .

        4) إجماع القرون المفضلة على عدالة الصحابة . وهو من أقوى الأدلة .


5 ) ذكر القرطبي  - رحمه الله - أموراً ثمانية تدل على تفضيل الصحابة على غيرهم ، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل ، مما يدل على أنهم أعدل من غيرهم رضوان الله عليهم - قال وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغيره . وهذه الأمور هي(
) : 


1 - مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله ( .


2 - فضيلة السبق للإسلام .


3 - خصوصية الذب عن حضرة رسول الله ( .


4 - فضيلة الهجرة والنصرة .


5 - ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله ( .


6 - تبليغها لمن بعدهم .


7 - السبق في النفقة في أول الإسلام .


8 - أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فُعِل في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ ، وثوابهم فيه أجزل ثواب ، لأنهم سنوا سنن الخير وافتتحوا أبوابه .


ثم قال بعد ذلك : ولو عُدِّدت مكارمهم ، وفُسِّرت خواصهم وحصرت لملأت أسفاراً ، ولكلّت الأعين بمطالعتها حيارى(
) .

( المراد بعدالة الصحابة ) 

المراد بعدالتهم:هو قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة،وطلب التزكية(
) .


وتظهر فائدة هذه المسألة في أنه إذا روي في الإسناد عن رجل من الصحابة ، ولم يسمَّ،كان ذلك الخبر حجة، ولا تضر جهالة عين الصحابي ، لثبوت عدالتهم على العموم(
). 

الفرع الثالث في:
قاعدة : ( هل يكتفى في العدالة بالإسلام أو لا ؟ )
(شرح مفردات القاعدة): 

العدالة في اللغة : مأخوذة من العَدْل ، وهو القصد في الأمور ، والاستقامة ، والتوسط بين حالين ، والإنصاف ، وهو ضد الجور(
) .

أما في الاصطلاح : فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها :


أنها عبارة عن استقامة السيرة والدين ، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه(
) .


وقيل هي : محافظة دينية على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة(
) .


وقال القرطبي هي عند أئمتنا : اجتناب الكبائر ، واتقاء الصغائر وما يناقض المروءة ويُزري بالمناصب الدينية .


قال والعبارة الوجيزة عنها هي : حسن السيرة ، واستقامة السريرة شرعاً في ظن المعدل(
) .

(موضع إيراد القاعدة): 


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة عند شرحه لمقدمة صحيح مسلم ، عند قوله تعالى :  ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (  (
) .


حيث عرف العدالة ، ثم تطرق لهذه القاعدة . فقال : 


هل يكتفى في ظن حصول تلك الأحوال في العدل بظاهر الإسلام ، مع عدم الاطلاع على فسق ظاهر ، أو لابد من اختبار حاله حتى يظن حصول تلك الأمور في  المعدَّل(
) . ثم ذكر قولي أهل العلم في ذلك .
( أقوال العلماء في القاعدة ) :


اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن العدالة شرط في قبول الخبر ، فلا يقبل إلا خبر العدل(
) .


ثم اختلفوا هل يُكتفى في كون الراوي عدلاً ظهور إسلامه فقط مع عدم الاطلاع على فسق ظاهر . أو لابد من معرفة عدالته ، واختبار أحواله ، وتتبع أفعاله التي يحصل معها غلبة الظن بعدالته ، أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له ؟ .


وكان خلافهم على قولين : 


أ ) أنه لا يكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ، بل لابد من اختبار أحوال الراوي ، ومعرفة عدالته . وهو مذهب الجمهور(
).


ب ) أنه يكفي لعدالة الراوي ، ظهور إسلامه مع عدم الاطلاع على فسق ظاهر .


وهو مذهب أبي حنيفة(
) .


وبناء على هذا الأمر في العدالة اختلفوا في رواية مستور الحال وهو : (( من يكون عدلاً في الظاهر ، ولا تعرف عدالة باطنه ))(
) هل تقبل روايته أم لا ؟ على قولين :


1 ) لا تقبل رواية مستور الحال . 


وهـو مذهـب الجمهـور من المالكيـة(
) ، والشافعيـة(
) ، وأحمـد في روايـة عليهـا أكثر الحنابلة(
) .


وهو قول محمد بن الحسن(
) صاحب أبي حنيفة واختاره بعض الحنفية(
) .


وهو الذي يظهر لي أنه اختيار الإمام القرطبي حيث أنه أطلق رد رواية المجهولين ثم قال : (( … إذ لا طرائق إلى ظن صدقهم ، إذ لا تعرف روايتهم ، ولا أحوالهم ))(
) .


2 ) يقبل خبر مستور الحال .


وهو مذهب الحنفية(
) وبعض الشافعية (
) . ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه(
) .


إلا أن متأخري الحنفية قيدوا ذلك بالقرون الثلاثة الأولى قالوا : لغلبة العدالة فيهم . أما بعد ذلك فلا يقبل لغلبة الفسق(
) .


على أن الحنفية لا يقولون بقبوله على الإطلاق بل بشروط هي : أن يشهد الثقات بصحته ، أو يعمل به السلف ، أو يسكتوا عن رده ، أو لم يظهر فيما بينهم لكنه لا يخالف القياس بل يوافقه(
) .


وقال ابن الصلاح  (
)   بعد ذكره لرأي أبي حنيفة ومن وافقه من الشافعية (( ويشبه أن 

يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم . والله أعلم ))(
) .


والراجح - والله أعلم - هو قول جمهور العلماء أن خبر مستور الحال لا يقبل ، بل لابُدَّ من ثبوت العدالة للراوي - للأدلة الآتية :


1 ) أن المستند في قبول خبر الواحد هو السنة ، وإجماع الصحابة ، ولم يعلم من حال الصحابة أنهم قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله ، والعلم باستقامته ، وصلاحه ، وقد رد الصحابة رواية الغرباء والمجهولين من الأعراب ، ولم يكن ردهم لها إلا للجهل بعدالتهم 
وكذلك فإن النبي ( لم يجهز من رسله إلا عدلاً . فلو قبلنا خبر المستور لكان قبولنا إياه بلا دليل(
) .

 قال الآمدي : والمعتمد في المسألة أنا نقول : القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال يستدعي دليلاً . والأصل عدم ذلك الدليل . قال : والمسألة اجتهادية ظنية فكان ذلك كافياً فيها(
).


2 ) القياس على الشهادة في العقوبات .


فكما أن شهادة مستور الحال لا تقبل في العقوبات فكذلك روايته لا تقبل(
) . 

بل عدم قبول روايته أولى وذلك لأن المخبر يثبت بخبره شرعاً يعم إلزامه جميع الناس(
) .


3 ) أن الفسق مانع من قبول الرواية ، فيجب أن يتحقق ضده كالصبا والكفر(
) .


وعلى العموم فالمعتبر في الدلالة على هذه المسألة إنما هو الدليل الأول .

سبب الخلاف في القاعدة :


هو أن شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة ، أو عدم العلم بالفسق ؟


فمن قال بالأول لم يقبل رواية مجهول الحال لعدم العلم بعدالته .


ومن قال بالثاني قبل رواية مجهول الحال لعدم العلم بفسقه(
) .

الفرع الرابع في:
قاعدة ( هل يكفي في التزكية أن يقول المزكِّي هو عدل أو مرضي أو لابد من الجمع بينهما ؟)

(شرح مفردات القاعدة )
التزكية في اللغة : من زكا الرجل يزكو إذا صلح ،وزكّيته نسبته إلى الزكاء وهو الصلاح (
) 
 وفي الاصطلاح:إخبار العدول عن المزكَّى بصفات العدالة التي يثبت بها قبول شهادته وروايته شرعاً(
).

 (موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي  -رحمه الله- هذه القاعدة في شرحه لمقدمة صحيح مسلم التي ذكر فيها وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير من الكذب على رسول الله  صلى الله عليه وسلم واستشهاده على ذلك بقوله تعالى  ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (  (
)
 وقوله  ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (  (
)
 فقد ذكر رحمه الله –أن الآيتين قد أفادتا معنيين : 

الأول – اعتبار أوصاف العدالة التي إذا اجتمعت صدق على الموصوف بهما أنه عدل .

الثاني – اعتبار نفي القوادح التي إذا انتفت صدق على من انتفت عنه أنه مرضي .

ثم وضح أنه لابد من اجتماع الأمرين في قبول الشهادة .بينما يكفي الأول في الرواية  (
)
 ( أقوال العلماء في القاعدة )

اتفق العلماء على أنه لا يقبل في الشهادة والرواية إلا العدل.

وهذه العدالة تثبت بأحد طريقين : إما الاختبار أو التزكية 

أما الاختبار فهو الأصل في ذلك .ويكون ذلك باعتبار أحواله واختباره ،ومعاشرته سفراً أو حضراً ونحو ذلك  (
)
أما التزكية فتثبت بأمور كثيرة ذكرها العلماء – رحمهم الله تعالى .

[منها ]: أن ينصّ عدلان على عدالته : (
)
 وهذه على مرتبتين :-   

أ- أن يذكر سبب التعديل .وهذه أعلاها .وهو تعديل اتفاقاً .

ب-ألاّ يذكر ذلك .

ثم اختلفوا في أنه هل يكفي في التزكية أن يقول المزكِّي :  هو عدل أو لابد من قوله عدل مرضي على قولين :

1- أنه يكفي الاقتصار على أحد هذين اللفظين أو ما شابههما  (
)
 2-أنه لا يكفي ذلك بل لابد من أن يجمع بين الأمرين .

وهو اختيار القرطبي –على ما ذكره الزركشي رحمه الله- حيث قال القرطبي :عندنا لابد أن يقول : عدل مرضي ،ولا يكفي الاقتصار على أحدهما ،ولا يلزمه زيادة عليهما  (
)
 وقال الشوكاني عن قول القرطبي : ولا وجه لهذا ، بل الاقتصار على أحدهما ، أو على ما يفيد مفاد أحدهما يكفي عند من يقبل الإجمال  (
)
 وقول القرطبي –رحمه الله – مبناه على أنه يرى أن هذا التعديل مثل الشهادة ،والشهادة لابد فيها من العدالة ، والتزكية فيها لابد من قول المزكِّي :هو عدل مرضي فيجمع بينهما .

قال –رحمه الله- في المفهم بعد ذكره لما دلت عليه الآيتان في اشتراط العدالة في الشهادة :ولذلك لا يكتفى عندنا في التزكية بأن يقول المزكِّي :هو عدل فقط بل حتى يقول :هو عدل مرضي فيجمع بينهما .

قال :وأما في الأخبار فلا بد من اعتبار المعنى الأول (اجتماع أوصاف العدالة ) ولا يشترط الثاني فيها وهو ( نفي القوادح ) إذ يجوز قبول أخبار رسول الله ( من الراوي لها العدل ،وإن جرّ لنفسه بذلك نفعاً أو لولده أو ساق بذلك مضّرة لعدوه كأخبار علي رضي الله عنه –عن الخوارج  (
)
ومن الطرق الأخرى لإثبات العدالة عند الجمهور : (
)
· الاستفاضة واشتهار عدالة الراوي بين أهل العلم .
· قبول شهادته من الحاكم الذي لا يجيز قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب .  

    الفرع الخامس في:


قاعدة ( جواز سماع الصغير إذا عقل وتثبت ثم نقله في كبره ) 

(مواضع إيراد القاعدة): 


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة في موضعين : 


1 ) عند شرحه لقول محمود بن الربيع(
) : (( إني لأعقل مجَّة (
) مجَّها رسول الله ( من دلو في دارنا ))(
) .


فمجُّ النبي ( في وجه محمود بن الربيع  (
) لعلَّه فعل ذلك مباسطة للصبي ، وتأنيساً له أو لعله إنما فعل ذلك ليعقل عنه هذا الفعل منه في صغره ، فيحصل له بذلك تأكيد فضيلة الصحبة ، ونقل شيء منه عليه الصلاة والسلام كما كان .


وكان محمود إذ ذاك ابن أربع سنين ، وقيل ابن خمس(
) .


قال القرطبي بعد ذلك : وفيه دليل على جواز سماع الصغير ، إذا عقل وتثبت ثم نقله في كبره(
) .


2 ) عند شرحه لحديث أنس بن مالك في إحرام النبي ( بالحج وفيه قول أنس (: (( ما تعدوننا إلا صبياناً سمعت رسول الله ( يقول لبيك عمرة وحجاً ))(
) .


حيث اعترض بعضهم على رواية أنس بكونه صغيراً وقت السماع فلعله لم يضبط القضية لصغره(
) .


قال القرطبي رداً على ذلك : ولا يلتفت لهذا القول لأن أنساً قد أنكر ذلك بقوله (( ما تعدوننا إلا صبياناً )) .


ولأنه وإن كان صغيراً حال التحمل فقد حدَّث به ، وأداه كبيراً ، مستثبتاً ، ناقلاً بلفظ النبي ( نقل الجازم المحقق المنكر على من يظن به شيئاً من ذلك ، فلا يحل أن يقال شيء من ذلك(
) .

( أقوال العلماء في القاعدة ) :

اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يشترط في الراوي أن يكون مكلفاً ( أي بالغاً   عاقلاً )(
) .


ثم اختلفوا في سماع الصغير هل يقبل أولا ؟


ولتوضيح هذه المسألة نقول إن سماع الصغير له صورتان هما :


1 ) سماعه قبل البلوغ ، وأداؤه قبل البلوغ أيضاً .


2 ) سماعه قبل البلوغ ، وأداؤه بعده .


وتفصيلهما كما يلي : 


الصورة الأولى السماع قبل البلوغ ، والراوية قبله أيضاً .


اختلف العلماء فيها على قولين : 


1 ) أن سماعه لا يصح إذا أدَّاه قبل البلوغ . 


وهو قول جمهور العلماء(
) .


ومن الأدلة عليه ما يلي :


أ - أن خبر الفاسق مردود مع أن روايته أوثق من الصبي ، لأن الفاسق يخاف الله تعالى لعلمه بأنه مكلف ، أما الصبي فلا رادع له من الكذب أصلاً ، لعلمه بأنه غير مكلف ، فيكون خبر الصبي أولى بالرد(
) .


ب - إجماع الصحابة .


فإن الصحابة لم يقبلوا إلا خبر بالغ ، ولم يروَ عن أحد منهم أنه رجع إلى رواية  صبي ، مع أن الصبيان كانوا يدخلون على بيوته صلى الله عليه وسلم ، ومع مسيس حاجتهم إلى من يخبرهم عن دقائق أحواله التي لا يطّلعون عليها(
) .


ج - أن النبي ( لم يرسل أو يجهز من رسله إلا بالغاً(
) .


د - ولأن غالب أحوال الصبي اللهو واللعب والمسامحة والمساهلة فيعتبر ما هو الغالب من حاله احتياطاً في أمر الرواية(
) .


2 ) أن رواية الصبي قبل البلوغ مقبولة .


وهو قول لبعض العلماء بشرط أن يكون مميزاً(
) ، وهي رواية عن الإمام أحمد(
) .

 
والراجح - هو قول الجمهور .


الصورة الثانية : ( السماع قبل البلوغ ، والرواية بعده ) .


اختلف العلماء فيها على قولين : 


1 - يقبل سماعه إذا كان مميِّزاً حين التحمل ، وأدَّاه بعد البلوغ .


وهو قول جمهور العلماء(
) . وهو اختيار القرطبي(
) .


2 - أنه لا يقبل سماعه ، بل لابد أن يكون عند السماع بالغاً .


وهو قول بعض العلماء(
) .

أدلة الجمهور :


أ - إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس ،  وأنس ، ومحمود بن الربيع ، رضي الله عنهم ، وغيرهم من صغار الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ ، وقبله(
) .


ب - اتفاق السلف على إحضار الصبيان مجالس الرواية ، وإسماعهم الأحاديث ، وقبول رواية ما تحملوه في الصبا إذا رووها بعد البلوغ ، ولا فائدة لإحضارهم صغاراً إلا قبول روايتهم كباراً ، فلو لم تقبل روايتهم لانتفت فائدة إحضارهم(
) .


ج - قياس الرواية على الشهادة ، فكما أن شهادتهم بعد البلوغ مقبولة فيما قبله فروايتهم كذلك(
) .


د - أن الاعتبار بحال الرواية ، وهي بعد البلوغ ، وهذه الحال قوله فيها معتبر لكونه مكلفاً،وأما حالة السماع فلا خلل فيها لكونه حال التحمل كان مميِّزاً ، وفهمه كفهم البالغ(
) .


والراجح هو قول الجمهور للإجماع .


وعلى هذا اختلف العلماء في مسائل كان سببها هل يقبل خبر الصبي وروايته ، أو ترد فمن ذلك :  (
) 


1 ) إخبار الصبي برؤية هلال رمضان هل يقبل أم لا ؟.


2 ) إخبار الصبي بنجاسة أحد الإناءين هل يقبل أم لا؟.


3 ) أمانه هل يقبل أم لا ؟

المطلب الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بكيفية الرواية وألفاظ الراوي

وفيه أربعة فروع :


الفرع الأول في قاعدة :( قول الصحابي من السنة كذا أو أصبت السنة، ، وما أشبه ذلك ملحق بالمسند المرفوع ).


الفرع الثاني في قاعدة : ( قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نخرج في حكم المسند المرفوع ) 


الفرع الثالث في قاعدة : ( من طرق التحمل قراءة الشيخ على التلميذ ، وقراءة التلميذ على شيخه ) 


الفرع الرابع في قاعدة : ( يجوز نقل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الألفاظ ) 

الفرع الأول في:
قاعدة ( قول الصحابي من السنة كذا أو أصبت السنة وما أشبه ذلك ملحق بالمسند المرفوع )
(شرح مفردات القاعدة): 

السنة لغة : الطريقة ، والعادة ، والسيرة ، حسنة كانت أم سيئة .  (
)  

وفي الاصطلاح : ما نقل عن رسول الله ( من قول أو فعل أو تقرير  (
)   

المسند في اللغة : مأخوذ من الإسناد وهو الرفع(
) .


وعند المحدثين : ما أضافه من سمع النبي ( إليه ، بسند ظاهره الاتصال(
) .


المرفوع في اللغة : من الرفع وهو ضد الوضع ، ويطلق على البلاغ ، وعلى تقريب الشيء كما يقال رفعه إلى السلطان(
) .


وعند المحديثن : هو ما أضيف إلى النبي ( قولاً منه ، أو فعلاً منه وسواء كان متصلاً أو منقطعاً ، أو مرسلاً(
) .

(موضع إيراد القاعدة): 


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة في ثلاثة مواضع ، أحدها في شرحه لحديث في صحيح مسلم ، والموضعان الآخران عند استشهاده بأحاديث من غير صحيح مسلم جاءا أثناء الشرح ، وهذه المواضع الثلاثة تعتبر أمثلة على هذه القاعدة والمواضع هي كما يأتي :


1 ) عند شرحه لحديث أنس ( قال : (( من السنة أن يقيم عند البكر سبعاً )) قال خالد(
) : ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي ( ))(
) .


قال القرطبي : قوله ( من السنة .. ) ظاهره الرفع عند جمهور الأصوليين ، لأنه إنما يعني به سنة النبي ( . وقد دلَّ على الرفع هنا قول خالد ( لو شئت قلت : رفعه )(
) .


2 ) عند استشهاده ببعض الأحاديث وهي : 


أ - حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - (
) قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ، فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر فقال لي : متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت يوم الجمعة ، فقال : هل نزعتهما ؟ قلت : لا ، قال : أصبت السنة ))(
) .


قال القرطبي : قوله : ( أصبت السنة ) هو ملحق بالمسند المرفوع(
) .


ب - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة(
).


ج - حديث أبي أمامة(
) : (( السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر .. ))   الحديث(
) .


قال القرطبي : وهذان الحديثان صحيحان ، وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند(
)  

( أقوال العلماء في القاعدة ) :


اختلف العلماء في قول الصحابي ( من السنة كذا ، أو أصبت السنة وما أشبه ذلك ) هل يحمل على سنة الرسول ( فيكون حجة أو لا ؟ على ثلاثة أقوال :


1 ) أنه يحمل على سنة الرسول ( ، ويكون كالحديث المسند ، فهو حجة .


وهو قول جمهور العلماء(
) . وهو اختيار الإمام القرطبي(
) .


2 ) أن هذا الإطلاق لا يحمل على سنة الرسول ( إلا بدليل .


وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة (
).واختيار بعض الشافعية كأبي المعالي الجويني(
) ، وحكي عن داود الظاهري  (
) (
).


3 ) أن هذا القول من الصحابي في حكم الموقوف .


وهو اختيار أبي بكر الإسماعيلي(
) من الشافعية(
) .


والراجح – والله أعلم - هو القول الأول ، وهو قول جمهور أهل العلم .


ومن الأدلة لهذا القول ما يأتي :


1 - أن الرسول ( هو المقتدى به ، والمتبع على الإطلاق فلفظ السنة إذا أطلق كان المتبادر للذهن هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأما إطلاقها على غير سنة الرسول فهو لا يكون إلا مقيداً ، ومضافاً لصاحب تلك السنة . لذلك كان قول الصحابي من السنة كذا محمولاً على سنة الرسول لأنها هي المتبادرة للذهن عند الإطلاق(
) .


2 ) أن الصحابي يذكر ذلك في معرض الاحتجاج ، والحجة إنما هي في سنة الرسول ( ، وغير سنته وإن كان اللفظ يتناولها إلا أنه مختلف فيها ، وسنة الرسول متفق عليها ، فحمل أمر الصحابي في قوله من السنة على الاحتجاج بما لا خلاف فيه وهو سنة الرسول أولى(
) .


3 ) أن غرض الصحابي من ذلك هو تعليم الشرع ، فيجب حمله على من صدر الشرع عنه(
) .

سبب الخلاف في القاعدة :


ذكر القرافي - رحمه الله - ما يشير إلى سبب اختلاف العلماء في هذه القاعدة ، حيث ذكر أن السنة في اللغة الطريقة ، غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته عليه الصلاة والسلام ، فمن رجح اللغة توقف لأنه ليس في اللفظ ما يعين ذلك النوع من السنة ، ومن لاحظ النقل حمله على الشريعة(
) .

الفرع الثاني في:

قاعدة ( قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نخرج في حكم المسند المرفوع ) 

(موضع إيراد القاعدة):

أورد الإمام القرطبي هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  (
) قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ( .. )(
) الحديث .


قال القرطبي : قوله ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ( ) مثل هذا ملحق بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين. واستند – رحمه الله - في هذا الحكم لثلاثة أمور :


1 - أن مثل هذا لا يأمر به غير النبي ( .


2 - وأنه لا يخفى مثله عنه .


3 - وأنه لا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلا وهو مرفوع إلى النبي ((
) .
( أقوال العلماء في القاعدة ) :


اختلف العلماء في قول الصحابي ( كنا نفعل كذا ) وما أشبه ذلك هل يكون ذلك حجة بمنـزلة المرفوع للنبي ( أولا ؟ وهذا القول من الصحابي إما أن يضيفه للعهد النبوي أولا ؟ وقد اختلفوا على أقوال :


1 ) أنه حجة مطلقاً سواء أضافه لعهد النبي(  أولا .


وهو اختيار الرازي(
) ، والآمدي(
) ، وابن الحاجب(
) ،وغيرهم(
) .


 قال النووي : وظاهر استعمال كثير من المحدثين ، وأصحابنا في كتب الفقه ، أنه مرفوع مطلقاً سواء أضافه أو لم يضفه وهذا قوي(
) .


2 - ليس بحجة مطلقاً .


وهو قول أبي بكر الإسماعيلي الشافعي(
) .


ونسب للحنفية(
) . وحكى القرطبي عن أصحابه المالكية رد الاحتجاج بذلك قال : وهو الأظهر من مذهبهم(
) .


3 - التفريق بين إضافة ذلك لعهد النبي ( بأن يقول الصحابي ( كنا نفعل كذا في عهده ( ، أو كانوا يفعلون في عهده وبين عدم إضافته إلى عهد النبي  (وهؤلاء اتفقوا على أنه لا يكون حجة إذا لم يضفه لعهد النبي ((
) .


وإذا أضافه للعهد النبوي فقد انقسموا إلى فرق :


أ - أنه حجة دون تقيد وهو قول الجمهور منهم(
) .


ب - إن ظهر ذلك بحيث لا يخفى مثله يكون حجة لعلم النبي ( فيكون إقراراً ، وإن لم يظهر فلا يكون حجة . وهو اختيار الباقلاني(
) ، والباجي(
) ، وابن السمعاني(
) .


ج - زاد ابن السمعاني - أنه إن كان مثله يخفى فإن تكرر وكثر حمل على الإقرار ، وكذلك إذا أخرج الراوي الرواية مخرج التكثير بأن قال : كانوا يفعلون كذا . وإن تجرد عن لفظ التكثير بأن قال ( فعلوا كذا ) فهو محتمل ولا يثبت شرع باحتمال(
) .


د - أنه إن كان شرعاً مستقراً بحيث يكون ظاهراً ولا يخفى مثله فهو حجة ، وإن كان مستنداً لعادة يفعلونها كان محتملاً ؛ فلا يكون حجة إلا إذا قام دليل يمنع الاحتمال كأن يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج - فإن ذكره في معرض الاحتجاج كان مرفوعاً .


وهذا هو قول القاضي عبد الوهاب(
) . وهو الذي ظهر لي أنه اختيار الإمام القرطبي(
) ومستند هذا القول هو : إنه إذا ظهر كان سنة تقريرية ، وأما إذا لم يظهر فإنه قد لا يكون بلغ النبي ( فلا يكون حجة .


وأما إذا ذكر الصحابي ذلك محتجاً به فالظاهر من حال الصحابة وعدالتهم أنهم لا يحتجون إلا بما هو شرع .


والراجح والله أعلم ، هو القول الأول - القائل بأنه حجة مطلقاً سواء أضافه لعهد النبي ( أم لا .

وأصحاب هذا القول اختلفوا في المستند الذي جعل قول الصحابي ( كنا نفعل ) حجة(
) .


فذهب الرازي إلى أن غرض الصحابي إنما هو تعليم الشرع ، وذلك يتوقف على علم النبي وعدم إنكاره(
) . فالمستند هو السنة التقريرية .


وذهب الآمدي(
) وابن الحاجب(
) إلى أن المستند هو الإجماع . 


لأن الصحابي إنما أورده في معرض الاحتجاج ، ولا يكون حجة إلا إذا كان ما نقله مستنداً إلى فعل الجميع فيكون إجماعاً(
) .


وينبني على المستندين قول التابعي ( كنا نفعل ، أو كانوا يفعلون ) .


فإن ذلك لا يدل على فعل جميع الأمة بل على فعل البعض ، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلاً للإجماع وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلاف(
) .


ويرد على من قال إن المستند هو الإجماع سؤال وهو : إذا كان إجماعاً فكيف ظهرت المخالفة مع أن مخالفة الإجماع لا تجوز ؟


والجواب عن ذلك : أن هذا الإجماع ظني ، وليس قطعياً ، والإجماع الذي لا تجوز مخالفته هو القطعي(
) .


وجعل بعض القائلين بأن قول الصحابي ( كنا نفعل ) حجة مطلقاً هذا القول من الصحابي على مراتب : (
) 


1 - أن يقول الصحابي / كنا معاشر الناس ، أو كان الناس يفعلون في عهده ( ، وهذه أعلى المراتب .


2 - أن يقول / كنا نفعل في عهده ( .


3 - أن يقول كان الناس يفعلون . ولا يصرح بعهد النبي ( .


4 - أن يقول : كنا نفعل أو كانوا يفعلون .


واقتصار بعض المصنفين على المرتبة الأخيرة ، لأنها أدنى المراتب فإذا ثبت كونها حجة ، فما فوقها يثبت بطريق الأولى(
) .

الفرع الثالث في:

قاعدة ( من طرق التحمل قراءة الشيخ على التلميذ ، وقراءة التلميذ على شيخه ) 

(موضع إيراد القاعدة):


أورد الإمام القرطبي - هذه القاعدة - التي تعتبر ذات شقين هما : 


أ - قراءة الشيخ على التلميذ . 

ب - قراءة التلميذ على الشيخ 


عند شرحه لحديثين في صحيح مسلم ، كل واحد منهما يدل على أحد شقي القاعدة،  وهما:


الأول : حديث أنس بن مالك أن رسول الله ( قال لأُبَيّ : (( إن الله أمرني أن أقرأ عليك ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((
) قال : آلله سماني لك ؟ قال : (( الله سماك لي )) قال : فجعل أبي يبكي(
) .


قال القرطبي : إنما كان ذلك ليَلْقِن عنه أُبيٌّ كيفية القراءة مشافهة وصفتها وليُبَيِّن طريق تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليه(
) .


فقد قرأ النبي ( القرآن على أُبي ، والرسول هو الشيخ ، وأُبي هو التلميذ ، مما يدل على صحة هذا الطريق في التحمل .


الثاني : حديث عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله ( : (( اقرأ عليَّ القرآن )) قال: فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ! قال : (( إني أشتهي أن أسمعه من غيري … )) الحديث(
) .


قال القرطبي - في حديث عبد الله بن مسعود قراءة التلميذ على الشيخ(
) .


وقال أيضاً وفيه بيان سنة قراءة الطالب على الشيخ(
) .


ففي هذا الحديث قرأ ابن مسعود القرآن على رسول الله وهو يسمع ، وابن مسعود هو التلميذ ، والرسول هو الشيخ ، فدل على صحة هذا الطريق كالذي قبله .


قال القرطبي : وكلاهما طريق صحيح(
) .

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

أ - قراءة الشيخ على التلميذ .


والمقصود بذلك : أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ(
) . بأن يقرأ الشيخ على الراوي عنه وهو يسمع ، سواء كانت قراءته إملاءً أو تحديثاً ، من حفظه أو من كتابه(
) .


وهذه أعلى مستند الرواية لغير الصحابي . وهي أرفع الأقسام(
) ، وهي الغاية في التحمل لأنها طريقة رسول الله ( فإنه كان يحدث أصحابه وهم يسمعون ، وهي أبعد من الخطأ والسهو(
).


ولا خلاف في صحة هذه المرتبة ، وجواز الرواية بها .


وأيضاً لا خلاف في أنه يجوز أن يقول السامع من الشيخ : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلاناً يقول ، وقال لنا فلان ، وذكر لنا فلان(
) .


وخصَّ بعض العلماء ما سبق بما إذا قصد إسماعه ، أو إسماعه وإسماع غيره .


أما إذا لم يقصد إسماعه فقالوا : ليس له أن يقول حدثنا وأخبرنا لأن ذلك يكون كذباً بل يقول : قال فلان كذا ، أو سمعته يقول كذا ، أو يحدث بكذا ، أو يخبر بكذا(
) .

ب - ( قراءة التلميذ على الشيخ ) :


وهي التي تسمى بالعرض .


وتسميتها بذلك لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ(
).

وصورتها : أن يقرأ الطالب على الشيخ ، سواء قرأ الطالب من حفظه ، أو من كتابه ، أو سمع لقراءة غيره من كتابه أو من حفظه ، وسواء أكان الشيخ حافظاً لما عرض عليه ، أو غير حافظ ولكن يمسك أصله هو ، أوثقة غيره(
) ، وهو مستمع غير غافل(
) .


قال الحافظ ابن حجر  (
)  : لا يقع العرض إلا بالقراءة(
) . 


– وقد اختلف العلماء في حكم هذه الصورة على قولين :


أ - أن الرواية بها صحيحة عند جماهير العلماء(
) . وهو اختيار الإمام القرطبي .  (
)  


ب - خالف في ذلك بعض المحدثين المتقدمين(
) .


 قال الحافظ ابن حجر : ( وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق ) (
) .


ودليل العلماء لهذه المسألة : 


هو حديث  الصحابي الذي سأل النبي ( فقال : أسألك بربك وربِّ من قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم . قال : أنشدك بالله ، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك بالله ، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم ، قال : أنشدك بالله . آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال النبي ( : اللهم نعم .. )) الحديث(
) .

وجه الدلالة من الحديث - أن الصحابي عرض على الرسول ( فأقره ، ورجع لقومه ، فقبلوا ذلك منه(
) .

وهنا أمران :

الأول : هل هذه المرتبة دون السماع من لفظ الشيخ ، أو مثله ، أو أعلى منه .


خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال : 


1 - أنها دون السماع من لفظ الشيخ . وهو قول جمهور العلماء(
) .


2 - أنها أقوى من السماع . وهو قول أبي حنيفة ، ورواية عن مالك(
) .


وأبو حنيفة رجح القراءة على الشيخ على السماع إذا كانت القراءة من كتاب ، أما من غيره فلا(
) .


واستدل أبو حنيفة : بأنه إذا قرأ التلميذ فالمحافظة تكون من الطرفين ، وإذا قرأ الأستاذ لا تكون المحافظة إلا منه(
) .


3 - أنهما سواء .


وهـي الــروايـــــــة المـشـهــورة عــن مـالــــك(
) ، وقال به أهل الحجاز(
) . وحكي عن الشافعي(
) ، واختاره بعض الحنفية(
) .

الثاني : أنه لا خلاف أن يقول التلميذ في هذه الطريقة قرأت على فلان ، أو أخبرني ، أو حدثني قراءة عليه(
) .


واختلفوا في إطلاق أخبرني وحدثني بدون تقييده بقوله ( قراءة عليه ) على مذاهب :

1 - يمنع من ذلك . وهو قول بعض المحدثين . ورواية عن الإمام أحمد(
) .


لأن ظاهر ذلك يقتضي أن الشيخ هو الذي قرأ بنفسه(
) .

2 - يجوز ذلك . وهو قول بعض المحدثين . ومالك ، وأحمد في رواية،ونقل عن الشافعي(
)  .


لأن القراءة على الشيخ كالقراءة منه(
) .

3- أنه يجوز أن يقول (( أخبرنا )) ولا يجوز أن يقول (( حدثنا )) .
وروي عن الشافعي ، وأصحابه ، ورواية عن الإمام أحمد ، وبه قال الإمام مسلم(
) وجماهير أهل المشرق . واختاره ابن السبكي(
) .


4 - أنه لا يقول شيئاً من ذلك ما لم يقرأ الشيخ نطقاً . وإنما يقول : قرأت عليه ، أو قرئ عليه وهو يسمع .

وهو قول بعض الشافعية(
) .

الفرع الرابع في:


قاعدة ( يجوز نقل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الألفاظ ) 

(موضع إيراد القاعدة): 


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة في مواضع متعددة من المفهم . وتعتبر جميعها أمثلة على هذه القاعدة . وسيأتي ذكرها عند إيراد الأدلة .

( أقوال العلماء في القاعدة ) : 

تحرير محل النـزاع :


- لا خلاف بين العلماء في أنه يستحب نقل الحديث بلفظه . وأن ذلك هو الأولى لأن ذلك أسلم وأبعد عن التغيير والتبديل(
) .


- ولا خلاف بينهم أيضاً في أنه لا يجوز لمن لا يعلم مواقع الألفاظ ، ومقاصدها ، وما يغير المعنى أن يروي ما سمعه بالمعنى ، بل يحرم عليه ذلك(
) .


- واختلفوا فيمن كان عالماً بمعاني الألفاظ ومدلولاتها وما يغير المعاني على أقوال كثيرة منها: 


الأول : أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى . وهو قول جمهور أهل العلم(
) .


واشترطوا لذلك شروطاً هي : 


1 - أن يكون الراوي عارفاً بدلالات الألفاظ ، واختلاف مواقعها . وهذا الشرط مجمع عليه(
) .


2 - ألا يكون اللفظ مما تعبد بلفظه ، فأما المتعبَّد بلفظه كألفاظ الاستفتاح ، والأذان والتشهد فلا يجوز نقله بالمعنى . وحكى بعضهم الإجماع على ذلك(
) .


3 - أن يبدل اللفظ بما يرادفه كالجلوس بالعقود ، والعلم بالمعرفة(
) .


4 - أن يكون اللفظ الذي جاء به الراوي مساوياً للأصل في الجلاء والخفاء .


فلا يبدل الأجلى بما هو دونه  ولا العام بالخاص ، ولا المطلق بالمقيد(
) .

الثاني : المنع مطلقاً بل يجب نقل اللفظ بصورته سواء العالم وغيره .


وهو قول عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين كابن سيرين(
) ، وهو قول بعض أهل الحديث(
) ونسب للإمام مالك(
) وقال القرطبي : إنه الصحيح من مذهبه(
) .

 وقال الباجي : أراد به من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث .


قال : وتجد الحديث عنه في الموطأ تختلف ألفاظه اختلافاً بيّناً . وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى(
) .


واختاره من أهل اللغة أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب(
) (
) .

الثالث : يجوز ذلك في عصر الصحابة فقط وأما من بعدهم فلا يجوز له ذلك .


وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم اجتمع فيهم أمران لم يجتمعا لمن بعدهم(
) .


1 - الفصاحة والبلاغة ، إذ جبلتهم عربية ، ولغتهم سليقة .


2 - أنهم شاهدوا قول النبي ( وفعله ، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة .


وهذا القول هو اختيار أبي بكر بن العربي المالكي(
) ، ومال إليه العلامة الألباني في تعليقه على الباعث الحثيث(
) .

الرابع : أنه يجوز ذلك في عصر الصحابة والتابعين فقط ، ولا يجوز لمن بعدهم .


وهذا القول هو اختيار الإمام القرطبي . كما نقله عنه الزركشي في البحر حيث قال : (( وقال القرطبي : قال بعض متأخري علمائنا : الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلية الذوقية ، وأما من بعدهم فلا شك في أن ذلك لا يجوز إذ الطباع قد تغيرت ، والفهوم قد تباينت ، والعوارف قد اختلفت . قال - أي القرطبي - وهذا هو الحق ))(
) .


ونص في المفهم على أنه لا يجوز لمن بعد الصدر الأول حيث قال القرطبي : (( وقد قررنا في الأصول أن ذلك جائز من العالم بمواقع الألفاظ ، وأن ذلك لا يجوز لمن بعد الصدر الأول لتغير اللغات ، وتباين الكلمات ) (
) .


ووجه هذا القول هو ما ذكره ابن العربي في القول السابق ، إلا أنه أدخل التابعين في الجواز لاشتراكهم مع الصحابة في معرفة اللغة الجبلية ، وعدم تباين الأفهام ، والطباع .

الخامس : التفصيل بين أن يحفظ الراوي اللفظ أم لا : فإن حفظه لم تجز له الرواية بالمعنى ، وإن لم يحفظه جازت له الرواية بالمعنى .


وهو اختيار بعض الشافعية . (
) .

السادس : يجوز النقل بالمعنى في الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها ، ويمتنع ذلك في الألفاظ التي للتأويل فيها مجال .



وهو قولٌ لبعض الشافعية (
) .

 
السابع - ألاَّ يكون من جوامع الكلم فإن كان من جوامع الكلم كقوله ( ( الخراج بالضمان(
) ) ، فلا تجوز روايته بالمعنى .


واشترطه بعض العلماء كالسرخسي(
) .


والراجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم .


ومن الأدلة عليه ما يلي : 


1 - اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على روايتهم بعض الأحكام كالأوامر والنواهي وأقضية النبي ( بألفاظهم ومن ذلك :


أ - ( نهى رسول الله ( عن بيع حاضر لباد )(
) .


ب - ( قضى رسول الله بيمين وشاهد )(
) .


وغير ذلك .

ومن المعلوم قطعاً أن هذه الأخبار لم يقصد الصحابة نقل ألفاظ الرسول ( ، وإنما قاموا بحكاية معاني خطابه من غير قصد إلى لفظ بعينه . مما يدل على جواز نقل اللفظ بالمعنى(
) .


2 - اتفاق الصحابة على نقل الحديث الواحد الذي جرى في مجلس واحد في واقعة معينة بألفاظ مختلفة من غير إنكار من أحد وذلك يكون إجماعاً(
) .


والأمثلة على هذا الدليل سأوردها مما أشار إليه القرطبي عند إيراده للقاعدة في هذه المواضع . فمن أمثلة ذلك :


أ - في حديث سؤال جبريل للنبي ( حيث سأله عن الإسلام ففي حديث عمر( قال : (( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ))(
) . 


وفي حديث أبي هريرة( (( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً )) (
) .

قال القرطبي : حديث أبي هريرة( نقل بالمعنى ، وحديث عمر ( نقل باللفظ(
) .


ب - حديث ابن عمر  (قال ( : (( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله … ) الحديث(
) .


وفي بعض الروايات ( على أن يُعبد الله ويُكفر بما دونه … ) (
) .


قال القرطبي : فالأُولى نقل للفظ ، والأخرى نقل بالمعنى والأصل نقل اللفظ وهو المتفق عليه(
) .


ج - حديث بريرة (
) عند مسلم وفيه قول عائشة رضي الله عنها : (( إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأُعتقك . ويكون ولاؤك لي ، فعلتُ ))(
) .


وفي رواية ( قالت لها : أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة ، أيبيعك أهلك فأعتقك ، ويكون ولاؤك لي ) (
) .


قال القرطبي : هذا ليس بتعارض بين الروايتين وإنما هو نقل بالمعنى على عادتهم الأكثرية في ذلك .


فهنا القصة واحدة ، والواقعة واحدة ، ومع ذلك اختلفت الألفاظ(
) . 


د - حديث عدي بن حاتم ((
) في الصيد وفيه قوله ( : (( إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فكل )) قلت : وإن قتلت؟ قال : وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها)).


ففي هذه الرواية قوله ( : ( ما لم يشركها كلب ليس معها )(
) .


وفي رواية : (( فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ))(
) .


وفي أخرى : (( وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره ، وقد قتل ، فلا تأكل … ))(
) .


قال القرطبي : هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها فمعناها واحد . وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى(
) .


3 - ما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من آثار تدل على أنهم كانوا يروون بالمعنى ، فكانوا إذا حدثوا عن رسول الله ( قالوا : هكذا أو نحوه ، أو كما قال ( . ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً(
) . مما يدل على جواز النقل بالمعنى ومن أمثلة ذلك: 


أ - أن ابن مسعود ( كان إذا حدث عن رسول الله ( قال : هكذا أو نحوه ، هكذا أو نحوه ))(
) .


ب - أن أنس بن مالك ( كان إذا حدث عن رسول الله ( قال : أو كما قال رسول الله ((
) .


ج - وقال ابن مسعود عند روايته عن رسول الله ( : (( أو دون ذلك ، أو فوق ذلك ، أو قريباً من ذلك أو شبيهاً بذلك ))(
) .


4 - أن النبي ( كان يرسل الآحاد لأطراف البلاد لتبليغ أوامره ونواهيه وكانوا يبلغونهم ذلك بلغة المبعوث إليهم دون لفظ النبي ( ، وقد أقرهم النبي ( على ذلك ، وهو دليل الجواز(
) .


5 - أن الحاجة داعية لمعرفة أحكام الشرع ، ولا طريق لمعرفتها بعد القرآن إلا السُنَّة فلو اشترطنا الرواية باللفظ لخلت كثير من الوقائع عن الأحكام ، لأن كثيراً من السنة قد نقل بالمعنى(
) .


6 - أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانها وإذا جاز الإبدال بغير العربية في تفهيم المعنى ، فبالعربية أولى(
) .


7 - أن اللفظ ليس مقصوداً لذاته ، فإذا حصل المعنى فلا يضر اختلاف اللفظ(
) .


8 - القياس على الشهادة . حيث يصح أداء الشهادة بالمعنى ، ويعتبر في ذلك اتفاق الشهود وإن اختلفت الألفاظ . فكذلك نقل الحديث يعتبر فيه المعنى(
) .


ومن فروع هذه القاعدة أنه هل يجوز الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية فمنع من ذلك بعض العلماء . بناء على أن الحديث يجوز روايته بالمعنى ، فلا تصلح هذه الألفاظ لإثبات القواعد النحوية لأن من الرواة العجمي والعربي الذي لا يحتج بقوله (
) .


وذهب بعضهم إلى جواز ذلك(
) .


والصحيح أنه إن غلب على الظن أنه من قول الرسول ( احتج به ، وإلا فلا(
) .


قال الزركشي بعد ذكره لرأي المانع واعتراض المجيز ( وهذا كله مردود ، لأنا لا نعلم أن الراوي رواه بالمعنى والأصل نقله باللفظ . ولهذا كانوا يشددون في الحروف ، ويروونه باللحن على ما يسمعونه . نعم إذا تحققنا أن الراوي رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان ساغ ما قالوه وأنى يتحقق ذلك )) (
) .

وقال العبادي  (
)  : ( .. إن مجرد اختلاف الطرق لا يستلزم الرواية بالمعنى لجواز أنه عليه الصلاة والسلام أجاب عن الواقعة الواحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة ، فروى كل راوٍ ما اطلع عليه نعم إن ثبت أن الغالب الرواية بالمعنى أو أنه لا غالب اتجه عدم الاحتجاج بها .. )(
) .
المبحث الرابع

في القواعد الأصولية المتعلقة بما يقبل من الأخبار وما لا يقبل

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول في: قاعدة  ( يقبل انفراد الثقة بزيادة في الحديث ، ولا يقدح ذلك في روايته).

المطلب الثاني في: قاعدة  ( قبول المرسل إذا كان من مشهور المذهب في الجرح والتعديل وكان لا يحدث إلا عن العدول ) 

المطلب الثالث في: قاعدة ( إذا خالف راوي الحديث ما رواه بعمله أوفتياه فهل يكون حديثه حجة ؟ )  

المطلب الأول في:
قاعدة ( يقبل انفراد الثقة بزيادة في الحديث ، ولا يقدح ذلك في روايته )
(موضع إيراد القاعدة):


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة في مواضع متعددة ، وسيأتي ذكرها عند ذكر الأمثلة التطبيقية .

صورة القاعدة : 


أن يروي جماعة من الثقات حديثاً ، وينفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا تخالف المزيد عليه(
) وتلك اللفظة تدل على زيادة معنى آخر في الحديث ، وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لاستفيد بها معنى ، فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين(
) .


كما إذا روى جماعة أن النبي ( دخل البيت ، وانفرد أحدهم بزيادة فقال : دخل البيت وصلى(
) .


فما حكم هذه الزيادة من حيث القبول والرد .

( أقوال العلماء في القاعدة ) :

تحرير محل النـزاع :

إذا كانت الزيادة التي رواها الثقة مخالفة لما رواه الثقات فإن الزيادة لا تقبل لأنها شاذة(
) .

وإن لم تكن الزيادة مخالفة لما رواه الثقات فينظر في مجلس الرواية هل هو واحد ، أو متعدد ، أو مجهول لا يعرف .


وحكم كل حالة من هذه الحالات كما يأتي :


أ - أن يعلم تعدد مجلس الرواية .


ففي هذه الحالة تقبل عند الجمهور وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك(
) .


وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقال : بعدم القبول(
) .


والحجة في القبول : أنه لا يمنع أن يذكر النبي ( الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة وفي الآخر بها(
) .


ب - أن يجهل الحال ، فلا يعلم هل اتحد المجلس أو تعدد .


ففي هذه الحالة تقبل عند الجمهور(
) .


وأجرى بعض الأصوليين فيها الخلاف الآتي في الحالة الثالثة(
) .


ج - أن يتحد المجلس وينقل بعضهم الزيادة ، ويسكت البعض الآخر عنها ، ولا يصرح بنفيها فهذه الصورة هي محل الخلاف(
) .


وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعة عشر  قولاً(
) .


منها ما يلي : 


الأول : قبول زيادة الثقة سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر ليس فيه تلك الزيادة أم لا ، وسواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصاً ، ومرة بتلك الزيادة ، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً ، فهي كالحديث المستقل ، إذا كان من لم ينقل الزيادة يمكن تصور الغفلة منهم (
) .


وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين(
) .

 إلا أن الجمهور القائلين بالجواز انقسموا إلى فرق :

أ - فقبلها بعضهم مطلقاً من غير شرط(
) . وهي رواية عن الإمام أحمد(
) . 


وهو اختيار الإمام القرطبي(
) .


ب - وفصَّل بعضهم فقال : إن كان من لم ينقل الزيادة ممن يتصور غفلة مثلهم في العادة فتقبل الزيادة .


وإن لم يتصور غفلة مثلهم فلا تقبل .


وهو قول الأكثرين . وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك(
) .


وقال ابن السمعاني : يقبل إلا أن يقولوا إنهم لم يسمعوا(
) . واختاره ابن السبكي(
).

الثاني : لا تقبل الزيادة مطلقاً .


وقال به بعض أصحاب الحديث ، وبعض أصحاب الأصول (
)، ونقل عن بعض المالكية(
) .

الثالث : لا تقبل الزيادة إلا إذا أفادت حكماً زائداً(
) .

الرابع : تقبل الزيادة إذا لم تفد حكماً زائداً وهو عكس السابق(
) .

الخامس : تقبل  إذا كان الراوي عدلاً ثبتاً مشهوراً بالحفظ والإتقان(
) .

السادس : تقبل الزيادة إذا كانت من غير جهة الراوي ، أما إذا كان الراوي هو الذي روى تلك الزيادة بعد روايته للحديث فلا تقبل الزيادة(
) .

السابع : تقبل الزيادة بأربعة شروط :


1 ) ألاَّ تكون منافية لأصل الخبر .


2 ) ألاَّ تكون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عن الحاضرين العلم بها ونقلها .


3 ) ألاَّ يكذبه الناقلون فيما نقله من الزيادة دونهم .


4 ) ألا يخالف راوي الزيادة الأحفظ والأكثر عدداً .


وهذا القول هو اختيار الزركشي(
) .

الثامن : إن كانت الزيادة تغير إعراب الباقي لم تقبل ، وإن لم تغير قبلت إلا إذا كان الساكت أضبط من الراوي(
) .

التاسع : أنه لا يحكم في الزيادة بحكم واحد مطَّرد ، بل مدار ذلك على القرائن التي تظهر فيرجح كل واحد ما ظهر له بحسب القرائن . وهو قول بعض أهل الحديث المتقدمين(
) .

والراجح - والله أعلم - من هذه الأقوال هو قول الجمهور القائلين بأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقاً . 

ومن الأدلة على ذلك : 


1 - أن الراوي عدل ثقة ، وقد جزم بالرواية ، ولا معارض له ، وعدم نقل غيره لها قد يكون لذهوله ، أو نسيانه ، أو عدم حضوره من أول المجلس ، أو انشغاله ، ونحو ذلك . ومع تطرق هذه الاحتمالات ، وجزم العدل بالرواية ، لا يكون عدم نقل غيره للزيادة قادحاً في روايته(
) .


2 - أن الراوي لو انفرد بنقل خبر لقبل منه ذلك بالاتفاق ، فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر(
) .


3 - القياس على الشهادة - فإنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف دينار ، وشهد شاهدان آخران بألف وخمسمائة فإنه يؤخذ بهذه الزيادة فكذلك في الخبر(
) .


4 - أنه يمكن أن يفوت البعض ما حصَّله غيره ، وهذا كثير في الأحاديث.

 قال ابن العربي : ( .. وكم يرى من تتبع الأحاديث من زيادة بعض الرواة على بعض وإفادتهم لما أسقط سواهم )(
).

(التطبيق على القاعدة)

في ألفاظ حديث وصف الدجال ورد فيه قوله ( في لبث الدجال ( أربعون يوماً ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم ) قلنا : يا رسول الله ! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : (( لا. اقدروا له قدره ))(
) فقد طعن البعض  (
)   في صحة ألفاظ (( أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : (( لا. اقدروا له قدره )) بحجة أنه لم يروه الثقات الذين رووا أحاديث الدجال .


وقد بين القرطبي صحة هذه الألفاظ ، وأنها قد وردت عند غير مسلم ثم قال : (( ..وانفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ، لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا يحضر غيره ، وكم يوجد من ذلك في الأحاديث ))(
) .

ومن الأمثلة الفقهية :


1 ) من نذر أن يمشي إلى البيت الحرام ، فركب لمرض أو عجز فهل يجب عليه هدي ؟

اختلف العلماء في ذلك :


أ - عند الجمهور يجب عليه(
) .


ب - وعند الشافعي لا يجب(
) .


وقد تمسك الشافعي بظاهر حديث عقبة بن عامر ( قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية ، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله ( فاستفتيته فقال (( لتمشِ ، ولتركب ))(
) .

أما الجمهور فقد تمسكوا بزيادة وردت وهي قوله (   (( مرها فلتركب ،ولتهد هدياً ))(
) .  

فتمسك الجمهور بهذه الزيادة ، لإيجاب الهدي .


قال القرطبي: (ورواية الهدي قد رواها مع عقبة بن عامر ، ابن عباس ، ورواها عنهما الثقات، فلا سبيل إلى ردها ، وليس سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بها ) (
) .


2 ) النصاب المعتبر في زكاة الزورع والثمار(
) .


أ - ذهب الجمهور إلى أن النصاب المعتبر هو خمسة أوسق(
) .


مستدلين بحديث : (( فيما سقت السماء العُشر ، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر ، إذا بلغ خمسة أوسق ))(
) .


ب - وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في قليل الزروع والثمار وكثيرها .


واعتذر عن هذا الحديث بأن الجماعة الذين رووا هذه الحديث كلهم لم يذكروا هذه الزيادة فلا تقبل(
) .

سبب الخلاف في هذه القاعدة : 

أشار الزركشي نقلاً عن ابن برهان في الأوسط إلى سبب الخلاف في هذه القاعدة وهو : أن هذه الزيادة التي انفرد بها هذا الراوي هل تنـزل منـزلة خلاف الإجماع أم لا(
) ؟ 

فمن قبل الزيادة لم ير ذلك . ومن ردَّها قال إنها تنـزل منـزلة خلاف الإجماع . والله أعلم .

المطلب الثاني في:

قاعدة ( قبول المرسل إذا كان من مشهور المذهب في الجرح والتعديل وكان لا يحدث إلا عن العدول )
(شرح مفردات القاعدة):

المرسل في اللغة من الإرسال ومعناه الإطلاق والإهمال ، يقال : أرسل الطائر من يده إذا أطلقه ، وأرسل الكلام إذا أطلقه من غير تقييد .

ويطلق على التسليط كقوله تعالى :  ((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (   (
)(
) .

والمرسل في الاصطلاح يختلف تعريفه عند المحدثين عنه عند الأصوليين .


فعند المحدثين هو : ما رواه التابعي عن رسول الله ( .


كأن يقول التابعي الذي لم يلق الرسول : قال رسول الله ( كذا(
) .


وعند الأصوليين : قول غير الصحابي في سائر الأعصار قال رسول الله ((
) .


وعلى هذا فالمرسل عند الأصوليين أعم منه عند المحدثين(
) .


قال الشوكاني - رحمه الله - محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث(
) .

الجرح في اللغة : الكَلْمُ ، والشق في البدن ، ويطلق على الجرح باللسان فيقال جرحه بلسانه : إذا عابه وتنقصه أو سبه وشتمه ، ومنه جرح الشاهد أو الراوي إذا طعن فيه ، وأظهر ما ترد به شهادته 

أو روايته(
) .

وفي الاصطلاح : أن يُنسب إلى شخص ما يرد قوله من خبر أو شهادة لأجله ، من فعل معصية كبيرة أو صغيرة أو ارتكابه دنيئة ، أو ما يخل بالعدالة(
) .


والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ، أن الجرح في اللغة تأثير في البدن ثم استعمله الفقهاء والمحدثون فيما يقابل التعديل ، لأنه تأثير في الدين والعرض كما أن الجرح الحقيقي تأثير في الجسم(
) .


والتعديل - أن يُنسب إلى شخص ما يقبل لأجله قوله .


من فعل الخير ، والعفة ، والمروءة ، والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات مما يسوغ قبول قوله شرعاً لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ومجانبة الكذب(
) .

(موضع إيراد القاعدة): 


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله - هذه القاعدة عند شرحه لمقدمة صحيح مسلم في باب الإسناد من الدين عند قول محمد بن سيرين - رحمه الله - ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ، … ) . وقد تقدم(
) .

ووجه الإيراد هنا :


أن الذين أدركهم محمد بن سيرين من الصحابة والتابعين لم يكونوا يسألون عن الإسناد قبل الفتنة لعدالة الموجودين الظاهرة ، فكان الإسناد والإرسال واحداً ، فالكل مقبول ، ثم بعد وقوع الفتنة كان لا بد من ذكر السند ومعرفة رجاله حتى يتسنى معرفة العدول من غيرهم ، وقد خص القرطبي هذا بغير الصحابة ، أما مرسل غير الصحابي فهو الذي وقع فيه الخلاف(
) .

(أقوال العلماء في القاعدة): 


المرسل لا يخلو إما أن يكون مرسل صحابي أو غيره .


فأما مرسل الصحابي فقد اتفق العلماء على قبوله وحجيته ، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك(
) .


قال القرطبي : لا فرق بين إرسالهم وإسنادهم ، إذ الكل عدول(
) .


وقال ابن حجر : وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتبر بمخالفته(
) .


وحُكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني أنه قال : بعدم قبول مرسل الصحابي لاحتمال روايته عن التابعي(
) .


ولكن الراجح هو ما عليه الجمهور .


أما مرسل غير الصحابي فهو الذي قد وقع فيه الخلاف ، وقبل ذكر أقوال العلماء في هذا لابد من تحرير محل النـزاع وبيان نقطة الخلاف ، إذ إن بيان ذلك سيوضح لنا أن أغلب الأقوال في ذلك متفقة من حيث المؤدَّى ، وإن كان بينها في الظاهر خلاف .

تحرير محل النزاع :


لا خلاف بين العلماء على أنه لا يجب العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير ثقة أو غير متحرز بأن يروي عن الثقات وغيرهم(
) .


أما إذا كان المرسل متحرزاً لا يُرسل إلا عن الثقات فهذا هو محل الخلاف(
) .


قال القرطبي : (( ليعلم أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا كان المرسل ثقة متحرزاً لا يأخذ عن غير العدول ))(
) هذا كلامه في الأصول أما في المفهم فقد حرر محل النزاع بشكل آخر فقسم المراسيل ثلاثة أقسام(
) :

1 - مراسيل الصحابة وهي مقبولة .

2 - مراسيل كبراء التابعين ومتقدميهم .  (
)  قال : (( فالظاهر من حالهم أنهم يحدثون عن الصحابة إذا أرسلوا ، فتقبل مراسيلهم ، ولا ينبغي أن يختلف فيها لأن المسكوت عنه صحابي وهم عدول .

3 - مراسيل من تأخر عن هذه الطبقة ممن حدث عن متأخري الصحابة وعن التابعين قال : فذلك محل الخلاف .


وجعل بعضهم كون المرسل متحرزاً ولا يرسل إلا عن الثقات ليس من محل النـزاع بل هو متفق عليه  .كما ذكر ذلك السعد (
) في التلويح(
) ، وابن عبد البر في التمهيد حيث قال : (( .. أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل ، وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة ، وأن مراسله كلها صحاح ))(
) .


وهذا يوضح لنا أن بعض من منع قبول المرسل ، كان قصده إذا كان المرسل ليس بثقة وهذا الأمر لا نزاع فيه بين الجميع .


وقد قال الزركشي رحمه الله بعد حكايته لقول القرطبي السابق في تحرير محل النزاع : وعلى هذا فيرتفع النـزاع في المسألة(
) .

فارتفاع النزاع هنا لأن القرطبي ألزم الشافعي ومن معه قبول خبر المرسِل المتحرز في روايته ؛لأن ذلك يعد تعديلاً لمن روى عنه ، والشافعي يقبل التعديل المطلق . 


إذا تبين هذا فنأتي إلى أقوال العلماء في القاعدة ، وقد تعددت أقوالهم فيها ولكن نذكر منها أشهرها .


ومن أقوال العلماء في هذه القاعدة ما يلي :


القول الأول - أن المرسل حجة مطلقاً .


 وهو قول الإمام أبي حنيفة(
) ، ومالك(
) ، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب(
) ، و قال به كثير من المتكلمين(
) ، وجمهور المعتزلة(
) . وبعض المحدثين(
) . واختاره الآمدي(
) .


القول الثاني : لا يحتج بالمرسل . ويحكم بضعفه .


وهو مذهب جمهور أهل الحديث(
) ، والظاهرية(
) ، وأحمد في رواية(
) . وأكثر أصحاب الشافعي وهو المذهب عند الشافعية(
) .


القول الثالث : لا يقبل المرسل إلا إذا كان من مراسيل كبار التابعين واعتضد بأمر خارج يقويه وذلك :


1 ) إذا أسنده غير مرسله .


2 ) إذا أرسله راوٍ آخر يروي عن غير شيوخ الأول .


3 ) إذا عضده قول صحابي .


4 ) إذا عضده قول أكثر أهل العلم .


5 ) إذا عرف من حال المرسِل أنه لا يروي إلا عن العدول .


وهذا هو قول الشافعي(
) ، وكثير من أصحابه(
) .


ثم هو عند الشافعي أحطٌ رتبة من المتصل(
) . 


وأما من بعد كبار التابعين فلا يقبل الشافعي مرسله(
) .

القول الرابع : يقبل المرسل في القرون الثلاثة ، وفيما بعدها ، إذا كان المرسِل من أئمة النقل.(
)
 ومراد هؤلاء بأئمة النقل هم من لهم أهلية الجرح والتعديل(
) فيكون هذا القول هو اختيار الإمام القرطبي أيضاً حيث قال : (( والصواب قبول المراسيل إذا كان المرسل مشهور المذهب في الجرح والتعديل وكان لا يحدث إلا عن العدول كما أوضحناه في الأصول ))(
) .


مع ملاحظة أن مراد القرطبي بذلك من ليس من كبار التابعين ، حيث أنه جعل مرسل كبار التابعين ليس محلاً للخلاف .

وهذا القول راجع لقول الجمهور الذين قالوا بقبول المرسل مطلقاً ، لأن مراد الجمهور هو قبول مرسل العدل الثقة المتحرز عن الرواية عن غير العدول ، وهو من يعرف العدل من غيره .


القول الخامس : لا يقبل إرسال من بعد القرون الثلاثة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة .
وهو قول الجصاص(
) ، واختاره السرخسي(
) .


والذي يترجح - عندي - والله أعلم أن المرسل إذا كان يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات العدول فإن مرسله مقبول . وهذا هو قول الجمهور ، وهو الذي يؤول إليه قول الشافعي - رحمه الله - فإنه قد جعل من الأمور التي يعمل فيها بالمرسل إذا عرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات ، ويجتنب من فيهم علة من جهالة وغيرها .

ومن الأدلة على ذلك :


1 - أن المرسِل العدل لا يستجيز من نفسه ، أن يروي عن النبي ويقول قال رسول الله كذا مع ما يتضمنه من إلزام حكم شرعي على الأمة ، إلا وقد صح عنده ذلك في الحقيقة ، فلا يظن بالعدل إذا روى مرسلاً إلا ذلك . وذلك مستلزم لعدالة الواسطة ، ولو لم يكن الظاهر منه ذلك لكان غاشاً للمسلمين ملبساً في الدين وذلك ينافي العدالة .


وأيضاً فإن هذا بمنـزلة إخباره بأنه سمعه من عدل عنده ، ولو صرح بهذا لقبل حديثه ، ولا يحتاج من أهل العلم أن يبين معنى العدالة عنده(
) ، وهذا لأنه قد اتفق الشافعي وغيره أن التعديل يقبل من المعدل من غير بيان سبب العدالة(
) .


قال القرطبي فيما نقله عنه الزركشي إذا كان المرسل ثقة متحرزاً بحيث لا يأخذ عن  غير العدول قال : يلزم الشافعي والقاضي أبا بكر حينئذ القول بالمرسل لأنهما قبلا التعديل المطلق ، والمرسِل إذا علم من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل قبل منه كما لو صرح باسمه(
)  


قال الزركشي : وعلى هذا فيرتفع النـزاع في المسألة . (
).


2 - إن الكلام إنما هو في إرسال الثقة بحيث لو أسنده قبل منه ، ولا يظن به الكذب عمن رواه عنه ، فلأن لا يُظن به الكذب على رسول الله ( أولى(
) .


وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية المرسل إلى أربعة أقسام(
) : 

أ - من علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة فمرسله مقبول .

ب - من كان من حاله أنه يرسل عن الثقة وغيره ، كان إرساله رواية عمَّن لا يعرف حاله . فمرسله موقوف .

ج - ما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات فهو مردود .

د - إذا كان المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه ؛ لأنه لا يتصور في العادة تواطؤ المخبرين وثماثلهما في الكذب عمداً وخطأ .

سبب الخلاف في القاعدة : 


لعل الخلاف في هذه القاعدة مبني على الخلاف في رواية مجهول الحال فالساقط من السند مجهول . وجهالته هي التي أوجبت رد روايته عند من ردَّها .

فهل نقول الأصل في هذا الراوي الساقط العدالة أو الفسق . كما سبق في رواية المستور إن قلنا العدالة قبلنا روايته ، وإلا فلا(
) .

والأقرب في سبب الخلاف كما يفهم من كلام ابن عبد البر : أن العلماء أجمعوا على العلم بعدالة المخبِر فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه وهو الصحابي يحتمل أن يكون قد روى عن عدل ، ويحتمل أن يكون قد روى عن ضعيف ؛ إذ قد صح أن التابعين أو كثيراً منهم رووا عن الضعيف ، وغير الضعيف ، فمرسل التابعي يحتمل أن يكون سمعه ممن يجوز قبول قوله ، ويحتمل أن يكون سمعه ممن لا يجوز قبول قوله . فمن غلَّب جانب الرواية عن العدول قبِل المرسل ، ومن غلَّب جانب الرواية عن الضعفاء ، أو التردد بين الأمرين لم يقبل المرسل .  

المطلب الثالث في:
قاعدة (إذا خالف راوي الخبر ما رواه بعمله أو فتياه فهل يكون خبره حجّة ؟)

(موضع إيراد القاعدة ):
أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة عند مناقشته لدليل المخالف له في مسألة فقهية ، خالف فيها راوي الحديث ما رواه بعمله وفتياه،وسيأتي ذكر ذلك عند التطبيق في آخر القاعدة .

(أقوال العلماء في القاعدة ):
قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة لابد من تحرير محل النـزاع ،وبيان ذلك :

أن المخالف للخبر إما أن يكون هو راوي الحديث ،أو غيره ممن لم يرو ذلك الحديث .

فإن لم يكن هو الراوي فإنه لا يعتد بمخالفته للحديث ،ويعمل بالحديث اتفاقاً  (
)
وأما إن كان هو الراوي لذلك الحديث فإنه لا يخلو من الحالات الآتية  (
) : 

1- أن يكون عمله بخلاف الحديث قبل روايته له ،فالحجة هنا في الحديث لافي عمل الراوي ،لأن الظاهر أنه ترك مذهبه للحديث .

2- أن يجهل التاريخ فلا يعلم هل عمله أو فتواه بخلاف الحديث بعد الرواية أم قبلها ،فهنا يعمل بالحديث لأنه حجة بيقين فلا يترك للاحتمال .

3- أن يكون العمل أو الفتوى بخلاف الحديث بعد روايته له فهذا هو محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى –هل يقبل حديثه أم أنه يسقط الاحتجاج به .

والمراد بحثه في هذا الجانب هو عمل الراوي أو فتواه بخلاف الحديث بالكليّة .وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :

الأول- أن عمل الراوي أو فتواه بخلاف الحديث غير قادح في العمل به ، بل يكون العمل بالحديث لا برأي الراوي ، لأن العبرة بما روى لا بما رأى .

وهذا هو قول جمهور العلماء  (
)
 وهو اختيار الإمام القرطبي –رحمه الله – حيث أنه في شرحه لحديث معمر(
)-رضي الله عنه- لما أرسل غلامه بصاع قمح فقال : بعه ،ثم اشتر به شعيراً ، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع ، فلما جاء معمراً أخبره بذلك .فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فردّه ،ولا تأخذ به إلا مثلاً بمثل ،فإني كنت أسمع رسول الله ( يقول (الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) وكان طعامنا يومئذ الشعير .وقيل :فإنه ليس بمثله ،قال :إني أخاف أن يضارع.(
)
  فقد بيَّن في شرحه لهذا الحديث وإطباق المالكية على الاستدلال به على أن البر والشعير صنف واحد ،قال: إن هذا الحديث لا حجة فيه لأصحابنا ،وإن كانوا قد أطبقوا على الاحتجاج به . 

ووجه ذلك : أن غايتهم في التمسك به أن يحتجوا بمذهب معمر ، وهو صحابي ،وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال .

قلت : إن قول معمر رأي منه لا رواية .....إلى أن قال :...والحجة في قول النبي ( لا في قول غيره(
)
 الثاني  - أن عمل الراوي أو فتواه بخلاف الحديث بعد روايته له يقدح في الاحتجاج بالحديث ،ويعتبر قول الراوي له .وقال بهذا جمهور الحنفية (
)
قالوا: لأن خلافه إما أن يكون لاطلاعه على ناسخ ،أو معارض راجح فيكون قوله حجة ،أو يكون خلافه لا لدليل وحينئذ يلزم فسقه ، ويسقط الاحتجاج بحديثه(
)
 إلا أنه يمكن أن يقال : إن هذا الدليل الذي ظنه الراوي ناسخاً ،أو معارضاً راجحاً قد يكون ذلك في ظنه وليس في الواقع ونفس الأمر ، لأنه قد يظن ما هو مرجوح راجحاً  (
)
استدل الجمهور لمذهبهم بما يلي : 

1- أن قول الرسول ( حجة ،وقول الراوي ليس بحجة فلا يترك الحجة لما ليس بحجة  (
)
 2- الأدلة العامة على وجوب اتباع ما قضى الله به ورسوله  (ومن ذلك :

قوله تعالى ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((
)
 وقوله تعالى ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((
)
فهذه الأدلة عامة توجب اتباع ما جاء به الرسول ( من غير تخصيص أن يكون راوياً أو غيره(
)  
3- أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تركوا اجتهادهم لما نقل إليهم من سنة رسول الله ( ، مما يدل على أن الحجة في قول النبي ( لافي قول غيره  (
)
 وقد تقدم ذكر طرف من ذلك في قبول أخبار الآحاد .     
والذي يترجح –والله أعلم – هو قول الجمهور القائلين بعدم القدح في الخبر لمخالفة الراوي لما رواه بالعمل أو الفتيا ، ذلك أن الحجة في قول النبي ( لافي قول غيره ،ولأننا لسنا متعبّدين بفهم الراوي ،بل باتباع سنة الرسول ( .والله أعلم .

قال ابن القيم – رحمه الله- ( الحديث إذا صح عن رسول الله ( ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ،ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره ....) (
)
(التطبيق على القاعدة)
أ- إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد كم يقع ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

1- أن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ،يقع ثلاثاً .

وهذا هو قول جمهور العلماء  (
)
 2- أن إيقاع الطلاق ثلاث بلفظ واحد ،يقع واحدة .وهو قول بعض العلماء  (
)
 وقد استدل أصحاب القول الثاني بما رواه طاووس   (
)  عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب :إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ،فلو أمضيناه عليهم  (
).ونحو ذلك من الروايات  (
)
 وقد ذكر القرطبي –رحمه الله- الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث  حسب ما يرى  وهو وقوع الثلاث ثلاثاً – من ستة أوجه كان الثاني منها :

أن ابن عباس وهو راوي الحديث قد خالفه بعمله وفتياه وهذا يدل على ناسخ ثبت عنده أو مانع شرعي منعه من العمل .

قال :ولا يصح أن يظن به أنه ترك العمل بما رواه مجاناً ،أو غالطاً ،لما علم من جلالته ، وورعه ،وحفظه وتنبهه  (
)
 وقد أطال العلامة ابن القيم –رحمه الله- في رد هذا الجواب عن الحديث ،وذكر أمثلة كثيرة لذلك ، وبين أنه قد حصل تقديم أخبار الرواة على فتاويهم في مواضع عديدة  (
)
ب- غسل الإناء من ولوغ الكلب .

إذا ولغ الكلب في إناء فكم يغسل ؟

1- يغسل سبع مرات .وهو مذهب الجمهور (
)
 مستدلين بحديث أبي هريرة –رضي الله عنه – (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) (
)
 2- أن يغسل ثلاث مرات .وهو مذهب الحنفية(
).

وذلك لما روي عن أبي هريرة وهو راوي حديث  الغسل سبعاً ،أنه كان يغسل ثلاثاً(
).
الباب الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة

وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ.

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة باللغات.

الفصل الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة اللفظ من حيث الوضوح وعدمه.

الفصل الرابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي.

الفصل الخامس: في القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد .

الفصل السادس: في القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء.

الفصل السابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم.

الفصل الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ

 وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في جواز النسخ، وأنواعه، وما يكون فيه النسخ.

المبحث الثاني: في الأدلة التي ينسخ بعضها بعضاً.

المبحث الثالث: في الأحكام المتعلقة بالنسخ.

المبحث الأول

في جواز النسخ وأنواعه وما يكون فيه النسخ

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول في: قاعدة (جواز النسخ ووقوعه في الشريعة).

المطلب الثاني في: قاعدة (النسخ أنواع).وفيه ثلاثة فروع :

               الفرع الأول في :قاعدة (جواز نسخ التلاوة دون الحكم ) .

               الفرع الثاني في : قاعدة (جواز نسخ الحكم دون التلاوة ) .

               الفرع الثالث في: قاعدة (جواز نسخ التلاوة والحكم معاً ) . 

المطلب الثالث في: قاعدة (النسخ لا يدخل الأخبار الوجودية).
المطلب الأول في
قاعدة (جواز النسخ ووقوعه في الشريعة)

(شرح مفردات القاعدة) 

 النسخ في اللغة: يطلق على معنيين(
):

1ـ الإزالة: ومنه نسخت الشمس الظل، أي: أزالته، ونسخ الشيب الشباب أي أزاله.

2ـ النقل: ومنه نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه.

قال القرطبي: النسخ هو الرفع والإزالة(
).

وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النسخ اختلافاً كبيراً وكثرت الأقوال في ذلك(
).

ومن أجود تعريفاته في نظري ما ذكره الطوفي، وهو:

"رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله، متراخ عنه" (
).

شرح التعريف(
):

رفع الحكم: أي إزالته على وجه لولاه لبقي ثابتاً.

الثابت بطريق شرعي:يخرج بهذا القيد الرفع بالموت أو الغفلة، أو الجنون، فانقطاع الأحكام بذلك لم يكن بخطاب، بل لانتهاء مدة الحكم.

وهو يشمل ما ثبت بالخطاب، أو ما قام مقام الخطاب من إشارة أو فعل أو إقرار في الناسخ والمنسوخ.

(بمثله) أي بطريق شرعي مثله. لأن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي.

فقوله (بطريق شرعي) يتعلق بالثابت. و(بمثله) يتعلق برفع.

(متراخ عنه) اشتراط التراخي احتراز عن تغير ما يحتمله الحكم ظاهراً، كأن يتغير بمتصل كالشرط الاستثناء ونحو ذلك فإنه بيان لا نسخ.

 شروط النسخ 
شرط العلماء ـ رحمهم الله ـ للنسخ شروطاً منها ما يلي:

1ـ أن يكون الحكمان ـ الناسخ والمنسوخ ـ شرعيين(
).

2ـ أن يكون النسخ في الأحكام لا في الاعتقادات، ولا في الأخبار إلا إذا تضمنت حكماً(
).

3ـ أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ، لأنه لو لم يتأخر لكان تخصيصاً(
).

4ـ أن لا يمكن الجمع بين الدليلين فإن أمكن فلا نسخ(
).

5ـ أن لا يكون الطريق المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين(
).

6ـ أن يكون النسخ بطريق شرعي(
).

7ـ العلم بالتأريخ(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث عبد الله بن مسعود ( حيث قال:«صلى رسول الله ( (قال إبراهيم بن سويد(
): زاد أو نقص الوهم مني فلما سلّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء....» (
) الحديث.

قال القرطبي:"وقولهم:(أحدث في الصلاة شيء) سؤال عن جواز النسخ على ما ثبت من العبادة، ويدل هذا: على أنهم كانوا يتوقعونه" (
).

فسؤال الصحابة للنبي ( عن حدوث شيء في الصلاة؛ يدل على أنهم كانوا يتوقعون تبديل الأحكام، لما وقعت الصلاة من النبي ( على غير الصفة التي كانوا يعرفونها، مما يدل على أن النسخ كان معلوماً عندهم، يعرفونه، ولا ينكرونه.

(أقوال العلماء في القاعدة)
اتفق أهل الشرائع قاطبة على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه شرعاً(
) إلا ما حكي عن بعض طوائف اليهود(
)، وحكي عن أبي مسلم(
) الأصفهاني المعتزلي إنكاره شرعاً(
).

ومن الأدلة لجواز النسخ ووقوعه ما يلي:

أولا: الجواز العقلي، ويدل عليه:

أ ـ أنه لا يلزم من وقوعه محال، لأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، فيكون الفعل في وقت مصلحة فيجب، وفي وقت مفسدة فيحرم(
).

ب ـ أن الوقوع مستلزم للجواز، وقد وقع ذلك في الشرائع السابقة، فيدل على جوازه عقلاً ومن ذلك(
):

1ـ أن نكاح الأخوات كان جائزاً في شريعة آدم عليه السلام، ثم حرم في شريعة موسى عليه السلام.

2ـ أن الجمع بين الأختين كان جائزاً في شريعة يعقوب عليه السلام، ثم حرم بعد ذلك.

3ـ قوله تعالى:  ((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (
).

وجه الدلالة: أن تحريم الشيء لا يكون إلا بعد تحليله، وهو حقيقة النسخ(
).

ثانيا: الجواز الشرعي، ويدل عليه:

أ ـ قوله تعالى: (  ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( (
).

فهذه الآية تدل على جواز النسخ ووقوعه شرعاً.

ب ـ قوله تعالى:(  ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( ((
). 
وجه الدلالة: أن التبديل هو في حكم الآية، أو لفظها بغيره، وهذا هو النسخ(
).

ج ـ الإجماع: فقد اتفقت الأمة قاطبة على أن شريعة محمد ( نسخت شرع من قبله، إما بالكلية، وإما فيما يخالفها، وهذا متفق عليه، فمنكر هذا خارق للإجماع(
).

ثالثا: الوقوع الشرعي.

والوقوع دليل الجواز وقد وقع ذلك كثيراً، ومن ذلك(
):

1ـ نسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال القبلة.

2ـ نسخ التربص حولاً كاملاً للمتوفى عنها زوجها في قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ( (
). بقوله تعالى:(  ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( (  (
)
المطلب الثاني  في

قاعدة (النسخ أنواع)

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول في: قاعدة(جواز نسخ التلاوة دون الحكم).

الفرع الثاني في: قاعدة  (جواز نسخ الحكم دون التلاوة).

الفرع الثالث في: قاعدة (جواز نسخ التلاوة والحكم معاً).

الفرع الأول في :

 قاعدة (جواز نسخ التلاوة دون الحكم)

(شرح مفردات القاعدة)

التلاوة في اللغة: القراءة، يقال تلوت القرآن أو الكتاب أي قرأته(
).

وفي الاصطلاح: هي اتباع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي على نسقه (
).

ومعنى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: أن يزال اللفظ الدال على الحكم، ويبقى العمل بالحكم قائماً(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ( :«إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله ( ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله ...» (
) الحديث.


قال القرطبي - رحمه الله -: قول عمر: كان مما أنزل الله تعالى على نبيه آية الرجم.. هذا نص من عمر ( على أن هذا كان قرآناً يتلى. وفي آخره: ما يدل على أنه نسخ كونها من القرآن وبقي حكمها معمولاً به وهو الرجم.


قال: وقال ذلك عمر بمحضر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وفي معدن الوحي، وشاعت هذه الخطبة في المسلمين، وتناقلها الركبان، ولم يسمع في الصحابة، ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئاً مما قاله عمر، ولا راجعه في حياته، ولا بعد موته، فكان ذلك إجماعاً منهم على صحة هذا النوع من النسخ، وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ولا يلتفت لخلاف من تأخر زمانه، وقل علمه في ذلك.


ثم قال وقد بينا في الأصول: أن النسخ على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم" (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء  في نسخ التلاوة دون الحكم إلى قولين:


1ـ  أن ذلك جائز، وهو قول جمهور العلماء(
)، وهو اختيار القرطبي (
).


2ـ منع ذلك بعض المعتزلة(
).


وسيأتي ذكر أدلة الجمهور في آخر الفرع الثالث من هذه القاعدة.

الفرع الثاني في :

قاعدة (جواز نسخ الحكم دون التلاوة)

(شرح مفردات القاعدة)


معنى نسخ الحكم دون التلاوة:ـ أن يزال حكم النص الشرعي مع بقاء اللفظ المنسوخ حكمه متلواً(
).
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في الموضع السابق.
(أقوال العلماء في القاعدة)

الخلاف في هذه القاعدة كالخلاف في التي قبلها. واختيار القرطبي الجواز هنا(
).


ومن أمثلة هذه القاعدة(
):


أ ـ نسخ آية الاعتداد بالحول بالتربص أربعة أشهر وعشراً.


فإن اللفظ باق مع أن حكم الاعتداد بالحول قد رفع.


ب ـ نسخ آية المصابرة وهي قوله تعالى(  :  ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( (
)، ففي هذه الآية وجوب مصابرة الواحد من المسلمين لعشرة من المشركين.


وقد نسخ ذلك بقوله تعالى:(  ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ((
)، وقد بقي لفظ الآية الأولى متلواً مع رفع حكم مصابرة الواحد للعشرة.

الفرع الثالث في:
قاعدة (جواز نسخ التلاوة والحكم معاً)
(شرح مفردات القاعدة)


معنى نسخ التلاوة والحكم معا: هو ما ينسخ بالإنساء (أي بالرفع) عن القلوب، أو الأمر بعدم التلاوة وعدم العمل بحكمه(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث أبي موسى الأشعري ( عندما بعث لقراء البصرة وفيه قوله ( «... إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها. غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.


وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» (
).


قال القرطبي - رحمه الله – في قوله:(كنا نقرأ سورة كنا شبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها) ضرب من النسخ، فإن النسخ على ما نقله علماؤنا على ثلاثة أضرب:


أحدهما: نسخ الحكم وبقاء التلاوة.


الثاني: عكسه: وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم.


الثالث: نسخ الحكم والتلاوة. قال: هو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما أبو موسى، فإنهما رفع حكمهما وتلاوتهما.


ثم قال: وهذا النحو من النسخ هو الذي ذكر الله تعالى حيث قال:(  ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( (
). وكذلك قوله( (((((((((((( (((( ((((((( ((( (((( ((( (((((( (((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (  (
)، وهاتان السورتان مما قد شاء الله تعالى أن ينسيه بعد أن أنزله" (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء في هذه القاعدة على قولين:


1ـ أن نسخ الحكم والتلاوة معاً جائز وواقع، وهو قول الجمهور(
)، وهو اختيار القرطبي(
).


2ـ المنع من ذلك وهو قول طائفة من المعتزلة(
).


ومن أمثلة هذا النوع قول عائشة رضي الله عنها:«كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس» (
). وليس في المصحف عشر رضعات محرمات، ولا حكمها، فهما منسوخان(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور على جواز النسخ في فروع هذه القاعدة الثلاثة بأدلة منها:


1ـ الوقوع الشرعي، وهو دليل الجواز، وقد سبق بأمثلته.


2ـ أن التلاوة والحكم عبادتان متفاصلتان (أي تنفصل إحداهما عن الأخرى) فاللفظ متعبد بتلاوته، والحكم متعبد بامتثاله، فجاز نسخ إحداهما مع بقاء الأخرى كسائر العبادات المتفاصلة لانفكاك الجهة، إذ لا تلازم بينهما(
).


3ـ أن جواز تلاوة الآية حكم يثاب عليه، وما يترتب عليها من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم آخر، وإذا كانا حكمين جاز أن يكون إثباتهما، أو إثبات أحدهما، أو عدم إثباتهما معاً، مصلحة في وقت دون آخر، وإذا كان كذلك جاز رفعهما معاً، ورفع أحدهما دون الآخر(
).

المطلب الثالث  في :

قاعدة (النسخ لا يدخل الأخبار الوجودية)
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث ابن عباس.


فعن سعيد بن جبير(
) قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال:لا. فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( (
) إلى آخر الآية، قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية (  ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( (
)(
).


قال القرطبي:" قول ابن عباس (هذه آية مكية نسختها آية مدنية) قول لا يليق بعلم ابن عباس ولا بفهمه؛ لأنه إن أراد حقيقة النسخ كان غير صحيح، لأن الآية خبر عن وقوع العذاب ممن فعل تلك الأمور المذكورة في الآية، والنسخ لا يدخل الأخبار كما قررناه في الأصول" (
).
(أقوال العلماء في القاعدة)
تحرير محل النـزاع:


الخبر إما أن ينسخ لفظه ،  أو مدلوله وثمرته وفائدته، فهذان قسمان:


القسم الأول: نسخ لفظ الخبر وهو نوعان:

1ـ نسخ تلاوته. فهذا جائز كما سبق.

2ـ نسخ إيقاع الخبر كأن يقول: نسخت عنك تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني.  وهذا ينقسم إلى نوعين:


أ ـ ألا يكلف الإخبار بنقيض ما كان كلف به بل ينسخ تكليف الماضي فقط.

فهذا جائز بلا خلاف سواء كان ماضياً أو مستقبلاً، كان مما يقبل التغيير أو لا(
)؟


ب ـ أن يكلف بالإخبار بنقيضه فهذا لا يخرج عن أمرين هما:


1ـ إن كان مما تغير مثل كلفتكم بأن تخبروا بقيام زيد، ثم يقول: كلفتكم بأن تخبروا بأن زيداً ليس بقائم(
). فهذا الجمهور على جوازه(
).


2ـ وإن كان مما لا يتغير ككون السماء فوق الأرض مثلاً فهذا محل الخلاف في هذا القسم(
):

وقد اختلفوا فيه على قولين:

الأول: الجواز، هو مذهب الجمهور(
).

الثاني: عدم الجواز، وبه قال المعتزلة. قالوا: لأنه كذب. بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقلي(
).

وقال ابن الهمام إنه ينبغي أن يكون قول الحنفية كقول المعتزلة في هذا القسم، وهو كونه مما لا يتغير(
).

وأيده صاحب مسلم الثبوت، وشارحه، إلا أنهما قطعا بعدم التفريق بين كونه مما يتغير أم لا، فيقع الامتناع في النوعين(
).

والواقع أن ليس للحنفية نص في هذه المسألة، وإنما يمكن أن يؤخذ ذلك من تجويزهم كل ما حسنه وقبحه مما يقبل السقوط(
).

القسم الثاني: نسخ مدلول الخبر وفائدته.


والمقصود بنسخ مدلول الخبر: إخراج بعض الأزمنة الداخلة فيه لا رفعه بالكلية(
).


وهذه هي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين الأصوليين(
).


ولتفصيل القول فيها نقول إن مدلول الخبر لا يخلو من أمرين:


    أ ـ أن يكون مدلول الخبر مما لا يتغير. كوجود الخالق وكصفات الله سبحانه وتعالى، وخبر ما كان وما يكون، وأخبار الأنبياء عليهم السلام، والأمم السابقة، والأخبار عن الساعة وعلاماتها من خروج الدجال ونحو ذلك.  فهذا لا يجوز نسخه بالإجماع(
).


لأن نسخه يفضي إلى الكذب، وهو لا يجوز على الله تعالى.


ب ـ أن يكون مدلوله مما يتغير.


سواء كان ماضياً أو مستقبلاً، وسواء كان وعداً أو وعيداً، أو حكماً شرعياً.


مثال ذلك الإخبار بإيمان زيد وكفره.


فهذا موضع الخلاف.


وقد اختلفوا فيه على أقوال:


1ـ المنع مطلقاً، وهو مذهب جمهور العلماء(
).وهو اختيار الإمام القرطبي  (
) .


2ـ الجواز مطلقاً.


وقال به أبو الحسين البصري(
) والرازي(
)، وابن برهان(
)، وبعض الحنابلة(
).


3ـ التفريق بين الماضي والمستقبل، فيجوز في المستقبل دون الماضي.

وقال به بعض الشافعية (
)، واختاره البيضاوي(
)، ونسبه ابن السمعاني لبعض الأشعرية (
).


4ـ جوازه ماضياً أو مستقبلاً إذا كان مما يتكرر، والخبر عام فيه، فالنسخ هنا إخراج ما لم يتناوله اللفظ. وهو اختيار الآمدي(
).


5ـ إن كان الخبر الأول معلقاً بشرط أو استثناء جاز نسخه، وإلا فلا(
).


والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور المانعين من نسخ الخبر المحض مطلقاً، وذلك لأن صدق الخبر إنما يتحقق لمطابقته الواقع، وذلك لا يرتفع بالنسخ(
).


ولأنه إن كان معنى الخبر ثابتاً بنص، أو علم القصد إليه بنص، فالخبر الثاني نقيضه، وهو باطل. وإن كان بظاهر فالثاني تخصيص، وليس بنسخ، والخلاف إنما هو في النسخ(
).


وجعل بعضهم الخلاف في هذه المسألة آيلاً للوفاق؛ لأنه راجع للتخصيص، وهو متفق عليه(
).

سبب الخلاف في القاعدة:

لعل سبب الخلاف في هذه القاعدة ينبني على الخلاف في أن النسخ رفع أو بيان؟


فإن قيل رفع، لا يجوز نسخ الخبر قطعاً، لأن الخبر إن كان صادقاً كان الناسخ الرافع لبعض مدلوله كاذباً، ضرورة أنه صدق، وإلا فهو كاذب.


وإن قيل هو بيان جاز نسخ الخبر، لأن الخطاب حينئذ قد دل على ثبوت الأزمنة كلها ظاهراً، لكن ذلك ليس مراداً بل المراد بعضها، فإذا نسخ الخبر حينئذ فلا يؤدي إلى الكذب.


قال ابن السبكي: ومدار الخلاف على أنه هل يفضي إلى الكذب فيمتنع أو لا(
)؟


ونشير هنا إلى أمور:


1ـ جعل بعضهم نسخ الخبر عن الحكم كقوله تعالى:(  ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( (
)، وقوله تعالى:(  (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (  (
)، ليس من محل النـزاع، قالوا للاتفاق على جواز ذلك(
).


والصحيح أن فيه خلافاً لبعض الشافعية(
).


2ـ نقل الزركشي عن القرطبي جواز النسخ في الوعد والوعيد. قال: لأنهما معلقان على ما يجوز نسخه فجاز نسخهما(
).


قال القرطبي - رحمه الله -:"وقد ورد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق، وقيدت في مواضع أخرى، كقوله تعالى:( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( ( (
). فقد جاء تقييده بقوله(  (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ( (
). ونحوه. فقد يظن من لا بصيرة له أن هذا من باب النسخ في الأخبار، وليس كذلك، بل من باب الإطلاق والتقييد" (
).


ومنع المعتزلة من نسخ الوعد والوعيد(
).


وجوز بعضهم نسخ الوعيد لأنه نسخه يعد عفواً أو كرماً، دون الوعد(
).

المبحث الثاني

في الأدلة التي ينسخ بعضها بعضاً

وفيه مطلبان:

المطلب الأول في: قاعدة (السنة تنسخ القرآن).

المطلب الثاني في: قاعدة (هل يجوز نسخ القاطع بخبر الواحد؟).

المطلب الأول في :

قاعدة (السنة تنسخ بالقرآن)
( موضع إيراد القاعدة )


أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لأحاديث تحويل القبلة، ومنها حديث البراء بن عازب (
) ( وفيه: «صليت مع النبي ( إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ـ وفي رواية أو سبعة عشر شهراً، حتى نزلت الآية التي في البقرة ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (  (
)»(
) الحديث.


قال القرطبي:" في أحاديث تحويل القبلة مسائل أصولية ـ وذكر الأولى منها: نسخ السنة بالقرآن، أجازه الجمهور، ومنعه الشافعي، وهذه الأحاديث حجة عليه"(
).


ففي حديث البراء بين أن الناسخ لاستقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، هو القرآن في قوله تعالى ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( (
)، مما يدل على جواز نسخ السنة بالقرآن.


على أن بعض العلماء لا يسلم هذا المثال، قال:" لأن التوجه لبيت المقدس ثابت بالقرآن في قوله تعالى:(  (((((((((((( ((((((((((( ( (
) حيث إن كل بيان لمجمل يعد مراداً من ذلك المجمل وكائناً فيه(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في جواز نسخ السنة بالقرآن على ثلاثة أقوال:


الأول: أن نسخ السنة بالقرآن جائز عقلاً، وواقع شرعاً.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء(
).

الثاني: أن نسخ السنة بالقرآن جائز عقلاً لكنه لم يقع(
)، وقال بعضهم إن الشرع مانع منه(
)، وهو قول بعض أئمة الشافعية(
).

الثالث: منع نسخ السنة بالقرآن، وهو منسوب للإمام الشافعي.

وقد حقق ابن السبكي من الشافعية مذهب الشافعي في هذه المسألة تحقيقا جيداً يمكن إيضاحه في النقاط التالية(
):

1ـ أن الشافعي يجيز نسخ السنة بالقرآن عقلاً، ولم يتكلم في الجواز العقلي مطلقاً.

2ـ أنه لم يقع نسخ السنة بالكتاب.

3ـ أنه لو وقع فلا بد أن يكون على وجه واحد، وهو اشتراط سنة معاضدة للكتاب، فلا بد أن يسنّ الرسول ( سنة أخرى تبين أن سنته الأولى منسوخة، وفي ذلك فوائد:

أ ـ لئلا يتوهم انفراد أحدهما (الكتاب والسنة) عن الآخر.

ب ـ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين جميعاً.

ج ـ انتقال الناس من سنة الرسول  (إلى سنتة أيضا، يحصل به للنبي أجر عظيم، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

4ـ أن نسخ السنة بالقرآن لو وقع فإنه لا يقع إلا على هذا الوجه، وأن دليل ذلك هو استقراء الشريعة.

قال ابن السبكي عن قول الشافعي: وهو الحق إن شاء الله(
).

وللشافعي ـ رحمه الله ـ نصوص كثيرة في الرسالة تبين ما قرره ابن السبكي هنا فمن ذلك قول الشافعي:"وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول الله، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنّ فيه غير ما سنَّ رسول الله، لسنَّ فيما أحدث الله إليه، حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنة رسول الله" (
).

وقال أيضا:"فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن؟

قيل: لو نُسخت السنة بالقرآن، كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله" (
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور ـ ومن الأدلة عليه ما يلي:

1ـ أن نسخ السنة بالقرآن لا يمتنع عقلاً، ولم يرد ما يمنع منه سمعاً، فوجب القول بالجواز(
).

2ـ أن كلاً من السنة والقرآن وحي من عند الله، فإذا جاز نسخ السنة بمثلها، فجوازه بالقرآن من باب أولى، لأن القرآن أعلى مرتبة من السنة(
).

3ـ الوقوع، وهو دليل على الجواز، وقد وقع نسخ السنة بالقرآن في الشريعة.

ومن أمثلة ذلك(
):

أ ـ أن قوله تعالى:(   (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (
) نسخ لما قرره رسول الله ( من العهد والصلح مع الكفار يوم الحديبية في رد من أسلم من النساء من أهل مكة(
).

فقد نسخ القرآن ما كان معمولاً به من سنة الرسول ( من إرجاع من جاءت مسلمة من أهل مكة إلى الكفار.

ب ـ نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى: (  (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (  (
). وقد سبق.

ج ـ نسخ ما كان من تحريم مباشرة الصائم لأهله ليلاً الثابت بالسنة بقوله تعالى( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ( (
).

د ـ أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزاً بالسنة، وقد أخر النبي ( الصلاة يوم الخندق حتى مضى وقت طويل من الليل ثم صلاها بعد ذلك(
) نسخ ذلك بقوله تعالى( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (
) الآية.

المطلب الثاني في :

قاعدة (هل يجوز نسخ القاطع بخبر الواحد؟)
(شرح مفردات القاعدة )


المقصود بالقاطع هنا: هو القرآن والسنة المتواترة.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرح أحاديث تحويل القبلة التي مرّ بعضها .


ووجه ذلك: أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعاً به من الشريعة عندهم، ثم إن أهل قباء لما أتاهم الآتي فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام، قبلوا قوله، واستداروا نحو الكعبة، فتركوا التواتر بخبر الواحد، وهو مظنون(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن، والسنة المتواترة بمثلهما، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر(
).


واختلفوا في نسخ المتواتر (سنة كانت أو قرآناً) بالآحاد.


أما الجواز العقلي، فقد قال به أكثر العلماء، وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك(
).


وقال جماعة بامتناعه عقلاً (
).


وجوازه عقلاً لأنه لا مانع من قول الشارع، تعبدتكم بنسخ القاطع بخبر الواحد، فإن ذلك غير ممتنع، ولا يلزم من فرض وقوعه محال(
).


وأما جوازه شرعاً ووقوعه، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:


1ـ أن نسخ المتواتر بالآحاد لم يقع في الشرع، وهو قول جمهور العلماء(
).


2ـ أنه جائز شرعاً، وقد وقع، وهو مذهب أهل الظاهر(
)، ونصره ابن حزم(
)، ورواية عن أحمد(
)، ومال إليه الطـوفي حيث قال:"ولعله الأولى" (
)، واختاره الشيـخ محمد الأمين(
)ـ رحم الله الجميع  ـ.


3ـ التفريق بين زمن النبي ( وما بعده، فيجوز في زمن النبي (، وقد وقع، ولا يجوز في زمن ما بعده.


وهذا هو قول الباقلاني(
)، ونقل إجماع الأمة على منعه بعد زمن النبي ( قال: وإنما اختلفوا في زمنه(
)، والباجي(
)، والغزالي(
)، وهو اختيار القرطبي(
).

الأدلة:


استدل الجمهور المانعون لوقوعه شرعاً بأدلة منها:


1ـ إجماع الصحابة على أن القرآن ومتواتر السنة لا يرفع بخبر الواحد، ومن ذلك قول عمر (:«لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت»(
).

وجه الدلالة: أن عمر – ( -  لم يعمل بخبر الواحد، ولم يحكم به على القرآن، والمتواتر من السنة، وقد اشتهر هذا الأمر بين الصحابة، ولم ينكره عليه أحد فكان ذلك إجماعاً(
).

وقد أجيب عنه بما يلي:

أ ـ أن هذا إنما يدل على عدم قبوله هذا الخبر بعينه في نسخ المتواتر، أما كونه يدل على أنه ما قبل  غيره، وأن الصحابة مجمعون على ذلك فلا دليل عليه(
).

ب ـ أن عمر ( علل رده بعدم الوثوق بصدقها، وحصول الشك فيه، والنـزاع في المسألة إنما هو في خبر الواحد السالم من الطعن(
).

ج ـ وادعى الطوفي أن قول عمر لا يفيد المنع، بل يفيد الجواز، وذلك أن عمر إنما رد خبر فاطمة  (
)  ـ رضي الله عنها ـ لشبهة احتمال أنها نسيت، وهو يدل على أنه لو لم تقع هذه الشبهة لعمل به(
).

2ـ أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون(
).

فخبر الواحد ظني، فلا ينسخ ما هو أقوى منه وهو المتواتر.

ويجاب عنه(
):

أ ـ أن هذا الاستدلال لا يتم، وذلك لأن المتواتر وإن كان قطعي الثبوت ،فهو ظني الدلالة، وخبر الواحد بعكسه هنا، فتعادلا، ولا يدعى التخصيص هنا لأن خبر الآحاد قد ورد بعد العمل بالمتواتر فيكون نسخاً.

ب ـ أن المقطوع إنما هو أصل الحكم لا دوامه وبقاؤه، والنسخ يرد على الدوام لا على أصل الحكم.

واستدل المجيزون بأدلة منها:

أولاً ـ أن الوقوع هو دليل الجواز، وقد وقع نسخ المتواتر بالآحاد في الشريعة، ومن أمثلة ذلك:

1 ـ قوله تعالى(  ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (
) الآية.

وجه الدلالة: أن الآية دالة صراحة على إباحة ما عدا المنصوص عليه في الآية، وقد نسخ بتحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير(
)، وبتحريم الحمر الأهلية(
). وكل ذلك ثابت بخبر الواحد(
).

ويجاب عن ذلك:

أ ـ أن لازم عدم التحريم هو بقاء البراءة الأصلية، لا ثبوت الإباحة الشرعية، والحديث إنما رفع البراءة الأصلية، وذلك لا يسمى نسخاً، لأن البراءة الأصلية ليست حكماً شرعياً(
).

ب ـ أن المعنى لا أجد الآن، والتحريم إنما وقع في المستقبل، فلا تنافي بين ورود الآية، والتحريم بعدها ومن شرط النسخ التنافي(
).

ج ـ أن الآية دلت على إباحة ما عدا المذكور من طريق العموم فورود الخبر بعد ذلك يكون تخصيصاً وليس نسخاً(
).

2 ـ قوله تعالى   ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( (   (
).

حيث إن هذه الآية تدل على إباحة غير المذكورات من النساء في الآية.

وقد ورد عنه ( أنه قال:«لا يجمع بين المرأة وعمتها،ولا بين المرأة وخالتها»(
).

وهذا خبر آحاد وهو ناسخ للآية.

ويجاب عنه(
):

أ ـ أن ذلك تخصيص وليس بنسخ والنـزاع إنما هو في النسخ.

ب ـ لو سلمنا أنه نسخ لكن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول فيكون في حكم المتواتر فيقع النسخ به.

3 ـ قصة أهل قباء في تحويل القبلة، وقد مر ذكر وجه الاستدلال به كما ذكره القرطبي، وذلك في أول القاعدة، وقد علم النبي  صلى الله عليه وسلم  بذلك ولم ينكر عليهم(
).

وأجيب عنه: أنه يحتمل أنه اتصلت به قرينة أوجبت العلم، فلم يكن النسخ به بدليل ظني بل كان بدليل قطعي(
).

4 ـ نسخ الوصية للوالدين والأقربين الثابت بقوله تعالى:(  (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (  (
)، نسخت بقوله ( :«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث»(
). وهو خبر آحاد.

ونوقش بأن الناسخ إنما هو آية المواريث(
).

وأجيب عنه: بأنه ليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث(
).

وللقرطبي في ناسخ هذه الآية كلام حسن يدل على مراد المجيزين نورده فيما يلي حيث قال: اختلفوا في ناسخها:(
):

أ ـ قيل آية المواريث.

قال: وهذا فيه إشكال، إذ لا تعارض في الجمع بينهما، فيكون للقرابة أخذ المال بالوصية عن المورث، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقي بعد الوصية.

لكن هذا قد منع الإجماع منه، وهو خلاف نص قوله ( :«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»(
).

فإذاً آية المواريث لم تستقل بنسخ آية الوصية، بل بضميمة أخرى وهي السنة المذكورة.

ب ـ وقيل إنها نسخت بالسنة.

قال: ويرد عليه أن هذا نسخ القرآن بخبر الواحد.

وذكر الجواب عن ذلك:

1ـ أن ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة. (أي نسخ القرآن بخبر الواحد كان موجوداً ومعمولاً به من الصحابة في عصر النبي ( كما هو مشهور عن القرطبي - رحمه الله -)

2ـ لو سلمنا أن ذلك لا يجوز. فلم يكن ذلك الخبر آحاداً بل كان متواتراً فإن النبي ( ألقاه على أهل عرفة يوم عرفة، وأخبرهم نسخ ذلك بسنته، وأهل عرفة عدد كثير، وجم غفير، لا يحيط بهم بلد ولا يحصرهم عدد، فقد كان متواتراً فنسخ المقطوع بالمقطوع.

قال: ونحن وإن بلغنا هذا الخبر آحاداً، لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز الوصية لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين منسوخ بالسنة، وأنها مستند المجمعين.

ثانياً ـ أن النبي ( كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام مطلقاً مبتدأة كانت أو ناسخة وربما كان في الأحكام ما ينسخ متواتراً، لأنهم لم ينقلوا الفرق، وهذا دليل على جواز نسخ المتواتر بالآحاد(
).

ونوقش هذا الدليل:

أ ـ أن ذلك إنما يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد، وما لا فلا(
).

ب ـ أن هناك فرقاً بين قول العدل "هذا نسخ هذا" أو "هذا منسوخ" وبين أن يروي حديثاً يعارضه متواتر. هما مسألتان مختلفتان عند العلماء. والنـزاع إنما هو في المسألة الثانية، وما ذكر ليس منها(
).

ثالثاً ـ أن خبر الواحد يخصص المتواتر، فينسخه، لأن النسخ تخصيص في الأزمان(
).

ويجاب عنه: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد فيحتاط فيه أكثر من التخصيص لأنه بيان للمراد فقط(
).

  رابعاً :ذكر الشيخ الأمين – رحمه الله – في رده على من ادّعى  أن المتواتر أقوى من الآحاد ، والأقوى لا يرفع بما هو دونه  أن هؤلاء قد غلطوا غلطاً عظيماً مع كثرتهم وعلمهم .

قال :وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته ، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما ، أما إن اختلفتا فيجوز صدق كل منهما في وقتها ، فلو قلت : النبي ( صلى إلى بيت المقدس ، وقلت أيضاً لم يصلّ إلى بيت المقدس ، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ ، وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها .  (
)     
أما الفريق الثالث القائلون بوقوعه في زمن الرسول وبامتناعه بعده، فأدلتهم في الجواز في زمن الرسول هي أدلة المجيزين، وفي المنع بعد وفاته هي أدلة المانعين(
).

ووجه تفريقهم بين زمان الرسول ( وغيره، أن الأحكام في زمان الرسول ( معرضة للتغير وفيما بعده مستقرة، فكأنه لا قطع في زمان الرسول ( (
).

وذكر الطوفي: أن حياة النبي ( قرينة تفيد العلم بخبر الآحاد في زمانه، لعلمهم بصلابته في دين الله وأنه لا يسامح أحداً يكذب عليه، حتى ينفذ أمر الله، فيكون نسخ الكتاب والمتواتر حينئذ بمعلوم مثلها(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد، لأن كلاً منهما وحي من عند الله تعالى، ولم أقف على مثال لوقوعه شرعاً سالم من المعارضة بأنه تخصيص .
المبحث الثالث

في الأحكام المتعلقة بالنسخ

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول في: قاعدة (هل يكون النسخ نسخاً في حق من لم يبلغه؟).

المطلب الثاني في: قاعدة (وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال).

المطلب الثالث في: قاعدة (هل الزيادة على النص نسخ؟).

المطلب الأول في :
قاعدة (هل يكون النسخ نسخاً في حق من لم يبلغه؟)
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين:


أ ـ عند شرحه لأحاديث تحويل القبلة وقصة أهل قباء كما مرّ(
).


قال القرطبي:"وأحاديث تحويل القبلة فيها مسائل أصولية:


وذكر الثالثة منها فقال:" إن النسخ إذا وجد من الشارع فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه الناسخ؟ أو لا يكون في حقه حتى يبلغه؟ اختلف فيه على قولين"(
):


ووجه الدلالة من قصة أهل قباء: أنهم لما سمعوا بتحويل القبلة وكانوا قد صلوا بعض صلاتهم جهة بيت المقدس استداروا فأكملوا ما تبقى من صلاتهم، ولم يقضوا ما صلوه لجهة بيت المقدس، ولم ينكر عليهم النبي ( مع أن النسخ قد ورد قبل دخولهم في العبادة، ولكن لم يبلغهم.


ب ـ عند شرحه لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلا أهدى لرسول الله ( راوية خمر، فقال له رسول الله (:«هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا...» (
) الحديث.


قال القرطبي:"وقوله ( للمهدي راوية الخمر (هل علمت أن الله حرمها) وقول المهدي (لا) يدل على قرب عهد التحريم بزمن الإهداء. ثم إن النبي ( بين له الحكم، ولم يوبخه ولم يذمه، لأن الرجل كان متمسكاً بالإباحة المتقدمة، ولم يبلغه الناسخ، فكان ذلك دليلاً: على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ، بل ببلوغه، كما قررناه في الأصول"(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)
تحرير محل النـزاع:


اتفق العلماء على أنه لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام قبل أن يبلغه للنبي((
) سواء أوحاه الله إلى جبريل، ولم ينـزل به إلى الأرض ، أو كان بعد النـزول من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبي ( (
).


وكذلك اتفقوا أنه إذا بلغه جبريل للنبي ( ثبت حكمه في حق النبي(  ، وحق كل من بلغه النبي، أو لم يبلغه الحكم ولكنه يستطيع أن يتمكن من معرفته(
).


ومحل الخلاف فيما إذا ورد النسخ إلى النبي ( وهو في الأرض، ولم يتمكن أحد من المكلفين ، أو بعضهم من العلم به(
).


فهل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ؟

اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على أقوال:


1ـ أن النسخ لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه.


وهو قول جمهور العلماء(
). 
وهو اختيار القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ أنه يثبت في حقهم، وهو قول بعض الشافعية(
).


ومقصودهم بالثبوت في حقهم استقراره في الذمة لا بمعنى طلب الامتثال في الحال فيقضون إذا علموا إذا كان مما يمكن فيه القضاء(
).


3ـ التفريق بين الأحكام التكليفية، وبين الأحكام الوضعية،فيثبت في الوضعية،ولا يثبت في التكليفية(
).


والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول جمهور العلماء، ومن الأدلة عليه ما يلي:


1ـ الآيات الدالة على أن المكلف لا يطالب بشيء قبل بلوغ الخطاب إليه(
).


ومن هذه الآيات:


ـ قوله تعالى: (  ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
)، وقوله تعالى:(  (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((
)، وقوله تعالى( : ((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((
).


ـ قصة أهل قباء.


ووجه الدلالة منها: أنهم لما بلغهم نسخ القبلة، وكانوا قد صلوا بعض صلاتهم، استداروا كما هم إلى القبلة، وكانوا قد فعلوا بعض الصلاة بعد النسخ قبل أن يبلغهم الخبر، ولم يأمرهم النبي ( بالإعادة، ولو كان النسخ ثابتاً في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا دل على أن  النسخ لم يكن ثابتاً في حقهم، مع أن هذه القضية لا تخفى على النبي ( عادة(
).


3ـ لو ثبت حكم الناسخ في حقهم لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد، وهذا محال، وبيانه: أن الشارع إذا أوجب على المكلف فعلاً معيناً في وقت معين، ثم نسخ وجوبه وحرمه عليه في ذلك الوقت ولم يبلغه التحريم، فالمكلف حيث لم يعلم بالتحريم يجب عليه الإتيان بالفعل الذي أوجبه الشارع عليه فلو تركه أثم بالإجماع، وثبوت حكم الناسخ في حقه يمنعه من الإتيان به، فيكون ذلك الفعل في ذلك الوقت واجباً وحراماً، فيجتمع الوجوب والتحريم في فعل واحد من شخص واحد، في وقت واحد، وذلك محال(
).


4ـ أن الله لا يكلف عبده إلا بما في وسعه، فإذا كلفه بشيء قبل أن يعلمه يكون ذلك تكليفاً بما ليس في وسع العبد وطاقته، وهو تكليف ما لا يطاق، وهو باطل(
).


5ـ أن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به، كما لا يخاطب النائم والمجنون؛ لعدم علمهما وتمييزهما(
).

(فائدة الخلاف في القاعدة)

ذكر القرطبي - رحمه الله – فائدة الخلاف في القاعدة حيث قال:

   وفائدة الخلاف في هذه المسألة في عبادات فُعلت بعد النسخ، وقبل البلاغ هل تعاد أو لا؟


فإن قلنا بالأول أعادها، إذ لم تكن عبادة في نفسها وقد نسخت، وإن تنـزلنا على الثاني لم يُعد، إذ هو مخاطب بفعل ما قد تقرر الأمر به، وهو الأولى" (
).

(نوع الخلاف في القاعدة)


اختلف العلماء في نوع الخلاف في القاعدة هل هو معنوي أو لفظي على قولين:


ـ أن الخلاف لفظي. وبه قال الباقلاني في التقريب(
)، وكذلك إمام الحرمين حيث قال:" وعندنا أن المسألة إذا حقق تصويرها لم يبق فيها خلاف" (
).


وجعل الخلاف راجعاً إلى تفسير المراد بقول الأصوليين (يثبت حكم النسخ في حق من لم يبلغه) فإن قصد به أنه عليه الأخذ بحكم الناسخ قبل العلم به فهذا ممنوع لأنه من تكليف ما لا يطاق، وإن أريد به ثبوت النسخ في حقه بمعنى أنه يلزمه تدارك أمر فيما مضى إذا بلغه الناسخ فهذا لا نزاع فيه.


قال:"وإذا ردت المذاهب المطلقة في النفي والإثبات إلى هذا التفصيل لم يبق للخلاف تحصيل"(
)

2ـ أن الخلاف معنوي. وبه قال الباقلاني في مختصر التقريب(
)، واختاره بعض الأصوليين(
).


وبنيت عليه بعض الفروع:


1ـ من أسلم في دار الحرب، أو نشأ على شاهق، وكانا على فطرة ولم يجدا من يعلّمهما أمر دينهما كالصوم والصلاة، ثم بعد ذلك حصل العلم لهما بأمور الدين(
).


  أ ـ فإن قلنا إن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصيام.


  ب ـ وإن قلنا إنه لا يثبت إلا ببلوغه للمكلف لم يلزمهما ذلك.


2ـ تصرف الوكيل بعد العزل وقبل علمه به هل يمضي تصرفه أم لا؟ على قولين(
):


    أ ـ إن قلنا بثبوت النسخ في حق من لم يبلغه لم تمض تصرفاته.


   ب ـ وإن قلنا بعدم ثبوت ذلك في حقه فتمضى تصرفاته.

وقد فرق بعضهم بين المسألتين (النسخ والوكالة) (
).


فمن ذلك أن النسخ إنما هو للعبادة، والاعتداد بها حق الله تعالى، وقد شرط الله تعالى العلم بالأحكام بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل.


والعقود حق الموكل فلم يشترط العلم(
).


وكذلك فإن مسألة الوكيل تعلق بها حق الغير على الموكلِّ فلهذا توجه الخلاف فيها(
).


كذلك فإن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه، وهذا المعنى لا يوجد في التصرف والرجوع فيه(
).


وأجود ضابط لبناء الأحكام على هذه المسألة  ما ذكره القرطبي - رحمه الله – حيث قال:"...وإنما اختلفوا (المالكية) فيمن يطرأ عليه موجب يغير حكم عبادة وهو فيها، بناء على هذه المسألة" (
).


تنبيه: هذا الحكم وهو : عدم لزوم حكم الناسخ من لم يبلغه لا يختص بالناسخ بل يشمل سائر النصوص ناسخة كانت أو مبتدأة فيجري فيها الخلاف المذكور(
).

(سبب الخلاف في القاعدة)

لعل سبب الخلاف في القاعدة يعود إلى مسألة تكليف ما لا يطاق، فهذه المسألة فرع عنها، فإذا قيل بصحة تكليف ما لا يطاق قيل بصحة ثبوت الحكم في حق من لم يبلغه الناسخ، وإن قلنا لا فلا(
).

المطلب الثاني في:

قاعدة (وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال)

(شرح مفردات القاعدة):

الامتثال في اللغة: الاحتذاء. يقال امتثل أمره أي احتذاه(
).


وفي الاصطلاح: هو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعاً(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث أنس بن مالك ( في الإسراء والمعراج(
).


قال القرطبي:"وهذا الحديث نص في وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال، وهو رد على من خالف في ذلك، وهم المعتزلة" (
).


ووجه ذلك: أن الله قد فرض خمسين صلاة في كل يوم وليلة على أمة محمد ( ثم لما رجع لموسى قال له:"ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك" وهكذا حتى استقرت على خمس صلوات. فنسخ وجوب الخمسين صلاة قبل العمل به.

(أقوال العلماء في القاعدة)
تحرير محل النـزاع:


اتفق العلماء على جواز النسخ بعد العلم بالمنسوخ والعمل به، سواء عمل به جميع الأمة أو بعضها(
).


وكذلك اتفقوا على جواز نسخه بعد خروج وقته بلا عمل(
).


وخالف في ذلك ابن الحاجب(
).


واتفقوا على جواز نسخ العبادة قبل الفعل وبعد دخول وقتها إذا مضى ما يسعها من الوقت(
).


وحكى في ذلك خلاف عن الكرخي(
).


وألحق بعضهم بذلك: ما إذا لم يكن للفعل وقت معين، ولكن أمر به على الفور ثم نسخ قبل التمكن(
).


ومحل الخلاف في جواز نسخ الفعل قبل وقته أو بعد وقته وقبل مضي ما يسع الفعل من الوقت، سواء شرع في الفعل أو لا(
)؟

ولذلك اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ترجمة هذه القاعدة :


ـ فترجمها بعضهم كابن قدامة بـ"جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال"(
). وهي عبارة القرطبي أيضاً(
).


ـ وترجمها بعضهم بـ"جواز نسخ الشيء قبل وقوعه" (
).


ـ وترجمها ابن الحاجب بـ" نسخ الفعل قبل دخول وقته" (
).


واعترض عليه ابن السبكي بأنها قاصرة لأنها لا تشمل النسخ بعد دخول الوقت، ولم يمض مقدار ما يسعه(
).


قال الأحسن أن يقال: يجوز نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته(
). ليشمل الصور المذكورة.


والذي يظهر أن عبارة ابن السبكي أخص من موضع النـزاع، فهي لا تشمل النسخ قبل وقت الفعل.


ـ وترجمها الطوفي بقوله:"نسخ حكم الأمر بعد دخول وقته، والتمكن من فعله قبل وقته"(
).


وفي نظري أن أجود ترجمة لهذه القاعدة أن يقال: نسخ الأمر قبل دخول وقته ، أو قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته .

وصورة القاعدة: إذا قال الشارع في رمضان حجوا في هذه السنة، ثم قال قبل يوم عرفة لا تحجوا(
). أو قال في الفجر مثلاً صلّ بعد المغرب ركعتين، ثم قال في الضحى لا تصل(
).


وضابطها: إذا وقع التكليف بفعل ظاهر في الاستمرار فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يؤتى بشيء من جزئياته(
) ، أو أن يأتي ببعض جزئياته ثم يقع النسخ قبل إكمالها .

وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ فيها على قولين:


الأول: أنه يجوز نسخ الفعل قبل امتثاله.


وهو قول جمهور العلماء، فقد قال به أكثر الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
). وهو اختيار القرطبي(
).


الثاني: أنه لا يجوز نسخ الفعل قبل الامتثال.


وهو قول المعتزلة(
)، وبعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
)، وقال به أئمة الحنفية كالكرخي والجصاص(
)،  والدبوسي(
)، واختاره عبد العلي الأنصاري(
).

(أدلة الجمهور)

استدل الجمهور القائلون بجواز نسخ الفعل قبل الامتثال بأدلة منها:


1ـ حديث الإسراء والمعراج وفيه نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل وقت فعلها والتمكن من الامتثال(
).


2ـ حديث أبي هريرة ( أن النبي ( بعثه في بعث قال:«إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» (
).


فقد أمرهم النبي ( بحرق الرجلين، ثم بعد أن أرادوا الخروج نسخه عنهم، وأمرهم بقتلهما.


3ـ قصة إبراهيم عليه السلام: فإنه أمر بذبح ابنه في قوله تعالى:(   ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( (  (
).


وجه الدلالة: في قوله تعالى((((  (((((((( (   دليل على أنه كان مأموراً بذبح الولد، ثم نسخه قبل أن يفعله، وفداه بذبح عظيم(
).


وذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستدلال بهذه القصة لا يستقيم، على مراد الجمهور، لأنه نسخ بعد التمكن، والنـزاع إنما هو فيما قبله. ذكره الآمدي(
).


وقال ابن العربي:"والذي أراه أن هذه المسألة ليست من ذلك الباب، وأنه أمر خفي على علمائنا، ووهم واقعوه من غير قصد" (
).


4ـ أن الأمر بالتكليف ثم نسخه قبل الفعل فيه فائدة، وذلك أنه إذا علم المكلف بتوجه الأمر إليه إما أن يعزم على الامتثال، فيكون مطيعاً فيثاب، أو يعزم على المخالفة فيكون عاصيا فيعاقب بالنية والعزم على المخالفة(
).


5ـ أنه يجوز عقلاً أن يأمر الله العبد بفعل في الغد، ويمنعه منه بعائق عنه قبل الغد، فيكون مأموراً بالفعل في الغد بشرط انتفاء المانع، فإذا جاز ذلك جاز الأمر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ، مع تعقيبه بالنسخ، إذ لا فرق بين الحالتين.

 قال الآمدي : هو إلزام ملزم(
).


والصواب في هذه القاعدة والله أعلم هو قول الجمهور، وذلك أن نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال قد وقع، والوقوع دليل الجواز.

(سبب الخلاف في القاعدة)


ذكر العلماء – رحمهم الله -  أسباباً للخلاف في هذه القاعدة وهي:


1ـ الخلاف في قاعدة هل يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، فمن منع ذلك، منع النسخ هنا، ومن جوزه أجاز النسخ(
).


2ـ هذه المسألة مبنية على تكليف ما لا يطاق(
).


فمن شرط في الأمر التمكن فلا يتحقق النسخ عنده في هذه المسألة، لأن الأمر لم يتم بعد. ومن قال إن التمكن ليس بشرط بل يصح تكليف العاجز- وهو مذهب الأشعرية- أجاز ذلك.


ويقال هنا أيضا هل التمكن من الاعتقاد كافٍ في النسخ، أو لابد من التمكن من الفعل وامتثاله.


3ـ الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا؟(
)

فعند المعتزلة الأمر يستلزم الإرادة ، فإذا أمر الله بشيء كان مراداً له، فإذا نسخه قبل فعله كان غير مراد فلا يجوز ذلك.


وعند جمهور الأشاعرة لا يستلزم الإرادة فيجوز النسخ قبل الفعل.

وأهل السنة يفصلون في الإرادة على ما مضى بيانه .


4ـ هل يصح أن يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال أو لا؟ (
)

فالقائلون بأنه لا يصح أن يعلم المأمور كونه مأموراً، إلا بعد الامتثال وهم المعتزلة، منعوا من النسخ قبل التمكن، لأنه قبل الوقت ليس هناك أمر ثابت في حق المكلف فلا نسخ. 


ومن قال إنه يعلم كونه مأموراً ـ وهم الجمهور ـ جاز أن يقول بالنسخ، أو لا يقول به لما يظهر له من دليل خاص.


5ـ هل حكمة التكليف الامتثال، والابتلاء، أم الامتثال فقط(
)؟


           فمن قال إنها الامتثال والابتلاء قال يجوز النسخ.


ومن قال هي الامتثال فقط وهم المعتزلة منعوا من النسخ.

ونشير هنا إلى أن :

· المعتزلة رأوا أن الشريعة كلها من قسم الامتثال ، لهذا زعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك دون أمر الشرع .

· و الأشعرية جعلوا جميع الشريعة من قسم الابتلاء .
· وأهل السنة أثبتوا أقساماً ثلاثة :
أ – أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك .

ب – أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً ، وإذا نهى عن شيء صار قبيحاً ، واكتسب الفعل صفة القبح والحسن بخطاب الشرع .

ج – أن يأمر الشارع العبد بشيء اختباراً وامتثالاً (
).

المطلب الثالث في: 

قاعدة ( هل الزيادة على النص نسخ؟ ) .

( شرح مفردات القاعدة ) 

النص في اللغة له معان منها  :(
)
1- الرفع . ومنه نص الحديث إليه أي  رفعه إلى من حدثه به ،ونص النساء العروس نصّاً رفعنها على المنصة وهي الكرسي الذي تقف عليه .

2- الظهور 
3- منتهى كل شيء ومنه نصصت الدابة إذا استحثثتها واستخرجت أقصى ما عندها من السير.
    وفي الاصطلاح : هو ما أفاده الحكم يقينا أو ظاهرا  (
)
    وعرفه بعضهم بأنه : ما كانت دلالته قطعية . (
)
والمقصود بالنص هنا : هو نص القرآن الكريم ، والسنة المتواترة .
(موضع إيراد القاعدة) 

أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين عند مناقشته لأدلة الحنفية في مسألتين فقهيتين سيأتي الكلام عن ذلك عند التطبيق في آخر القاعدة .
(أقوال العلماء في القاعدة)
الزائد على النص نوعان :  (
)
 1- أن  يكون مستقلاً بنفسه         2- ألاّ يستقل بنفسه .

               ونتحدث الآن عن كل نوع بالتفصيل:
الأول – أن يكون مستقلاً بنفسه  .  وهو قسمان :

1- أن يكون من غير جنس الأول .
 مثاله : زيادة وجوب الزكاة على وجوب الصلاة .

 وحكم هذه الزيادة في هذا القسم أنها ليست بنسخ للعبادات السابقة بالإجماع ؛ لأنه لا منافاة بينهما . (
)
2- أن يكون من جنس الأول .     مثاله : زيادة صلاة على الصلوات الخمس .

   حكمها : فيه خلاف على قولين : 

  أ – أنها ليست بنسخ لحكم المزيد عليه .    وهو قول الجمهور. (
) 

  ب – أنها نسخ لحكم المزيد عليه .    وهو قول بعض أهل العراق (
). 

   فمثلاً قوله تعالى ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ( (
) فزيادة صلاة تجعل الوسطى غير الوسطى .      وهذا القول باطل لوجهين:(
)
1- أن النسخ إنما يكون لحكم شرعي ،وكون العبادة وسطى حكم عقلي وليس شرعي.  
2- يلزم من ذلك أن الشارع لو أوجب أربع صلوات ثم أوجب خامسة , أو زكاة ,أوصوماً لزم كون ذلك نسخاً ؛وهو خلاف الإجماع .
وهذه القول لا يشكِّل خلافاً في أصل القاعدة ( قاعدة الزيادة المستقلة ) وإنما هو خلاف في مسألة معينة افترضوها وهي زيادة صلاة سادسة، فلا يتأتى منه قول مقابل لقول جماهير العلماء .  (
)     
وفائدة هذا القول تظهر في إيجاب صلاة الوتر بخبر الواحد ( وهي فائدة خاصة بالأحناف رحمهم الله ) ؛فإيجاب  صلاة سادسة نسخ عندهم لإيجاب المحافظة على الوسطى وهو ثابت بالقاطع ( وهو نص القرآن ) فلما كان كذلك لم يكن إيجاب الوتر بخبر الواحد صحيحاً وإلاّ لزم انتساخ القاطع بالمظنون. (
)
 الثاني : ألاّ يكون مستقلاً بنفسه  
وهو إمّا أن يكون جزءاً للمزيد عليه،أو شرطاً له،أو ليس بجزء ولاشرط . (
)
 وأمثلة هذه الأقسام كالآتي:
 أ- أن تكون الزيادة جزءاً للمزيد عليه . 

    ومثالها : زيادة ركعة على الصبح ، فتصير الصبح ثلاث ركعات ، 

وكزيادة عشرين سوطاً في حدّ القذف ، وحد ّالقذف مائة سوط ،والعشرون الزائدة جزء منها .

ب – أن تكون الزيادة شرطاً للمزيد عليه .

     ومثالها : نية الطهارة شرط لها وقد زيدت بالحديث . 

               وكذلك الإيمان في رقبة الكفّارة .

ج – ألاّ تكون الزيادة جزءاً ولاشرطاً  للمزيد عليه .

     ومثالها : زيادة التغريب على الجلد في حدّ البكر الزاني .

فالجلد لا يتوقف على التغريب توقف الكل على جزئه ، ولا توقف المشروط على شرطه .

فما حكم هذه الزيادة في الصور الثلاث السابقة، وهل تعتبر نسخاً أو لا؟

اتفق العلماء هنا في أمرين واختلفوا في الثالث وهو محل النزاع .

حيث اتفقوا على مايلي :

1- أنه لو وردت هذه الزيادة مقارنة للمزيد عليه ، فإنها لاتكون نسخاً، وأنه يعمل بهما جميعاً .

 مثال ذلك :ورود ردّ الشهادة في حدّ القذف مقارناً للجلد ، فردّ الشهادة لايكون زيادة ولا نسخاً بالاتفاق (
)
2- إذا وردت الزيادة بعد المزيد عليه وبينهما زمان لا يصلح للنسخ ؛ فإنه لايكون نسخاً في هذه الحالة (
)
 ومحل النـزاع  إذا ورد النص الزائد متأخراً عن المزيد عليه تأخراً يجوز القول بالنسخ في ذلك القدر من الزمان .

   كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة ، وزيادة التغريب على الجلد في حدّ البكر الزاني(
)
 فهذا هو محل الخلاف وللعلماء فيه أقوال:

1- أن الزيادة لاتكون نسخاً للمزيد عليه مطلقاً ، سواء اتصلت بالمزيد عليه أو لا ، وسواء كانت مانعة من إجزاء المزيد عليه أو لا  .      

 وهذا قول جمهور العلماء من المالكية (
) والشافعية (
)والحنابلة  (
)وغيرهم(
) .

وهو اختيار الإمام القرطبي  (
)
2- أن الزيادة في هذه الحالة تكون نسخاً للمزيد عليه مطلقاً .

وهو قول الحنفية  (
)  ونسب  لبعض الشافعية  (
) .  

3- التفصيل .    وهؤلاء انقسموا إلى أقوال منها :

أ-   إن كانت الزيادة قد رفعت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة كانت نسخاً ، وإلا فلا .
مثال ذلك – إيجاب الزكاة في معلوفة الغنم لو ورد به نص ، فإن هذه الزيادة رافعة لمفهوم المخالفة في ( سائمة الغنم الزكاة ). فتكون نسخاً  (
)      

ب – أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه تغييراً شرعياً بحيث لو فعل بعد الزيادة على الوجه الذي كان يفعل قبلها لم يكن مجزئاً ، وتجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية فهو نسخ .

مثال ذلك – أن يزاد في الصلاة التي هي ركعتان . ركعتان أخريتان . فهذا نسخ .

لأن الركعتين الأولتين حينئذ لاتكون صلاة شرعية مجزئة  (
)     

وأما إذا لم تغير حكم المزيد عليه فليست بنسخ . كزيادة التغريب على الجلد . 
وهذا هو قول القاضي عبد الجبار (
) ونسب للباقلاني (
) ، واختاره الباجي (
) ، ونسبه لأبي الحسن بن القصار (
) ، ولم أجد هذا القول في مقدمته الصغرى المطبوعة ، وليس في كلامه ما يشعر به بل يدل على خلافه فإنه ذكر مذهب مالك في كون الزيادة ليست بنسخ ،واستدل له ، ولم يتعقبه بشيء . وناقش أدلة الحنفية (
) ، فلعل هذا النقل عنه في مقدمته الكبرى .

وشرط بعضهم لكونها نسخاً إذا غيرت المزيد عليه أن ترد بعد استمرار الحكم والعمل به ولم تكن شرطاً فيه ، ثم بعد ذلك ترد الزيادة  (
). 

ج – إذا كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال ( كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح ) فهي نسخ  .

وإن لم تكن الزيادة كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فلا تكون نسخاً . واختار هذا القول الغزالي (
)، وابن برهان  (
).

د- إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً .

كزيادة التغريب في المستقبل على الحد،وزيادة عشرين جلدة على حد القذف   (
)    
وإن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة لم تكن نسخاً .

سواء أكانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه .كما لو أوجب ستر الفخذ فإنه يجب ستر بعض الركبة لأنه مقدمة الواجب  (
).
ولا يكون وجوب ستر بعض الركبة نسخاً لوجوب ستركل الفخذ، لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر بعض الركبة،فلا يكون بعض الزيادة مغيراً حكم الأول في المستقبل بل يكون مقرراً(
)  
أو كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه . كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه  (
). 

وهذا قـول أبـي الحسـن الكرخي  الحنفي، وبعض المعتزلة  (
)      

هـ-أن الزيادة إن رفعت حكماً شرعياً فهي نسخ ، وإن رفعت حكماً عقلياً ، أوما ثبت بالبراءة الأصلية فليست بنسخ .
 وهو اختيار أبي الحسين البصري  (
) ، والرازي  (
) ، والآمدي (
)،وابن الحاجـب  (
)  ونسب للباقلاني  (
).
واعترض ابن السبكي على هذا القول بأمور  (
).  

1-أنه لا حاصل لهذا التقسيم . وليس هو في محل النـزاع . 

فمن المعلوم أن ما رفع حكماً شرعياً كان نسخاً . وما لم يرفع لم يكن كذلك . فليس المقام بيان أن النسخ رفع أو بيان .

والقائل بالتفريق كأنه قال : إن كانت الزيادة نسخاً فهي نسخ . وإلا فلا وهذا غير مستقيم . 

2 – أن حاصل النزاع بين العلماء إنما هو هل الزيادة ترفع حكماً شرعياً فتكون نسخاً أولا ؟

فلو وقع الاتفاق على انها ترفع حكماً شرعياً لوقع الاتفاق على كونها ناسخه . 

ولو وقع الاتفاق على كونها لا ترفع حكماً شرعياً لوقع الاتفاق على كونها ليست بناسخه  
فالنزاع في الأصل هل هي رفع أولا ؟

3 – أن مقصودنا بعبارة (الزيادة على النص هل هي نسخ أولا ؟ ) إنما هو هل هي نسخ للمزيد عليه نفسه أولا؟فحينئذ لا يتجه التفريق ، لأن المزيد عليه حكم شرعي ، فهل الزيادة رافعة له فيكون منسوخاً ، أم لا .

فليس كلامنا هل هي نسخ من حيث هو أم لا ؟ إ نما كلامنا في نسخ خاص فهل هي نسخ للمزيد عليه أم لا ؟

قال : هذا حرف المساله ولكنهم توسعوا في الكلام فذكروا ما إذا رفعت المزيد عليه . وما إذا رفعت غيره . 

وأجاب عبد العلي الأنصاري عن هذا بقوله : مراد هؤلاء أنه لا يضبط الأمر كلياً لانفياً ولا إثباتاً،بل في بعض الأحكام يكون رافعاً لحكم شرعي فيكون نسخاً،وفي الاخر لا فلا يكون(
).
 4 –الوقف: وهو قول بعض الحنفية،ذلك أنه جاز أن تكون بياناً، وجاز أن تكون نسخاً ، فلا يحمل على أحدهما من غير دليل(
)  

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على كون الزيادة على النص ليست بنسخ بأدلة منها :

1-أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته في زمن معين ، والحكم باق هاهنا ، ولم يرتفع بالزيادة ، فالزيادة لم توجب رفع المزيد عليه . كما أن زيادة عبادة على أخرى لا يسمى نسخاً ،لعدم رفعه للعبادة السابقة  (
)   .

2- أن من شرط النسخ عدم إمكان الجمع بين الناسخ والمنسوخ ، وهنا الجمع ممكن ، فإذا جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح ووجب الجمع بينهما فدل على أن ذلك ليس بنسخ  (
)   .

والراجح –والله أعلم –هو قول جمهور العلماء أن الزيادة على النص ليست بنسخ مطلقاً .
(سبب الخلاف في القاعدة )
 يظهر لي – والله أعلم - أن الخلاف يعود إلى دلالة العام على أفراده هل هي قطعيه أم ظنية .

وكذلك إذا ذكر المطلق هل يجوز أن يراد به المقيد ؛ فالمطلق من أنواع العام عند الجمهور  
  فالجمهور (بنوا على أصلهم أن العام لا يوجب العلم قطعاً في كل فرد من إفراده . بل يجوز أن يذكر العام ويراد به البعض . وكذا يجوز أن يذكر المطلق ويراد به المقيد .

فإذا كان ظاهر النص المزيد عليه انه أريد به الكل ، فإذا جاء نص آخر بحكم آخر زيادة عليه ظهر أن المراد من الأول البعض دون الكل من الأصل. 

وكذا إذا جاء النص المقيد تبين أن المراد من المطلق هو المقيد من الابتداء فيكون الزيادة بياناً لا نسخاً)(
) .
أما الحنفية فدلالة العام على أفراده قطعيه عندهم ، فإذا جاء النص وكان متأخراً عن العام زمناً يمكن فيه القول بالنسخ فإنه يكون نسخاً لا تخصيصاً .وكذلك في المطلق فإن معناه هو الخروج عن العهدة  بالإتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيد والقيد معنى آخر مضاد للمطلق ، لأن التقييد إثبات القيد ، والإطلاق رفعه . والمقيد يدل على حكم معلوم وهو الخروج عن العهدة بالإتيان بما وجد فيه القيد دون مالم يوجد فيه . وإذا قيد المطلق فلا بد من انتهاء حكم الإطلاق لعدم إمكان الجمع بينهما للتنافي . وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسخاً له ضرورة  (
)  

لكن يمكن أن يقال إن رفع ظاهر العام وظاهر المطلق قبل وقت العمل ليس بنسخ لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 
(فائدة الخلاف في القاعدة )
فائدة الخلاف في هذه القاعدة هي :

أن من لم يجعل الزيادة نسخاً فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحد،وهو مذهب الجمهور(
)   .

ومن يجعلها نسخاً – وهم الحنفية- لا يجيز إثبات تلك الزيادة إلا إذا كانت ثابتة بمثل طريق المزيد عليه في القوة والمعنى . فلا تجوز الزيادة  إلا بما يجوز به النسخ فتمتنع الزيادة بخبر الواحد على القاطع كالكتاب ، وإلا لزم منه انتساخ القاطع بالمظنون  (
)  .

وقد انبنت على ذلك فروع فقهيه كثيرة ، ذكر منها القرطبي فرعين نقتصر عليهما وهما :

1- زيادة التغريب في حد الزاني البكر .

أ- فقد ذهب الجمهور إلى أن البكر إذا زنى فإنه يجلد ويغرب عاماً  (
)    

وذلك لحديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ( (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنه )  (
)     الحديث 

ب- وذهب الحنفية إلى أن تغريب عام كجزء من الحد لا يتم الحد إلا به زيادة على كتاب الله تعالى ، فإن الله تعالى قال في كتابه ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((
)  
قالوا : فلو زدنا التغريب فإنه يمتنع العمل بكتاب الله تعالى ، فإن كتاب الله يدل أن الجلد وحده جميع حد الزنى ، وإذا ضم إليه التغريب يصير الجلد بعض الحد ، والبعض غير الكل فيكون في ذلك إبطال العمل بكتاب الله فيكون نسخاً  (
)   . 

والزيادة على النص نسخ ، فلو عملنا بالحديث لزم نسخ القرآن القاطع بخبر الواحد ، وذلك أن التغريب إنما ثبت بخبر الواحد .

وأجاب القرطبي عن هذا بثلاثة أجوبة(
):
أ- أنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ ، بل زيادة حكم آخر مع الأصل ،فلا تعارض ،فلا نسخ.

ب- لو سلمنا ذلك نقول إن الآية ليست بنص بل عموم ظاهر فيخصص منها بعض الزناة بالتغريب، كما يخصص بعضهم بالرجم . 

ج- وهو إلزام للحنفية : يلزمهم على هذا رد الحكم بالرجم ؛ فإنه زيادة على نص القرآن الكريم وهو ثبت بأخبار الآحاد ، ولو سلمنا أن الرجم ثبت بالتواتر فشرطه الذي هو الإحصان ثبت بأخبار الآحاد .

2- القضاء بشاهد ويمين في الأموال.    

أ- ذهب الجمهور إلى جواز الحكم بالشاهد ويمين الطالب في الأموال (
)  

مستدلين بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد   (
)  . 

ب- وذهب الأحناف، إلى المنع من الحكم بالشاهد واليمين في الأموال (
)    

ويبين القرطبي رحمه الله حجة هؤلاء فيقول : وذلك : أنهم وقع لهم : أن الحكم باليمين مع الشاهد زيادة على نصّ قوله تعالى  ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (
)    

ووجه تمسكهم : أنها حاصرة للوجوه التي يستحق بها المال وهي ( نص) في ذلك ، والزيادة على ذلك نسخ . ونسخ القاطع بخبر الواحد لا يجوز إجماعاً (
) .والقضاء بالشاهد واليمين مما جاء بخبر الواحد فلا يقبل  (
)   .   

وأجاب القرطبي عن ذلك بالجوابين الأولين السابقين   (
)  

 ثم إن الحنفية قد نقضوا هذه القاعدة عندهم ، فأجازوا الزيادة بخبر الآحاد على نص القرآن ولم يعدوه نسخاً . 
وفي ذلك يقول القرطبي : ثم هم قد نقضوا هذه القاعدة التي قعدوها في مواضع كثيرة بيناها في الأصول . ومن أوضح ذلك : أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين في ذلك على خبر ضعيف  لم يصح عند أهل العلم بالحديث ، وهو زيادة على ما نص عليه القرآن من استعمال الماء (
).
ونذكر هنا فائدتين ذكرهما الإمام القرطبي رحمه الله هما :

1- ارتفاع الحكم لانتهاء غايته لا يعد نسخاً .

ذكر القرطبي رحمه الله – أن إرتفاع الحكم لانتهاء غايته لا يسمى نسخاً.   
ومثل لذلك بقوله تعالى ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((   ((
)، مع قوله ( (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) الحديث(
).

فقال انه : ارتفع حكم الحبس في البيوت لانتهاء غايته . وهذا كقوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
)     

فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه  (
)   .

2- رفع الحكم لارتفاع علته لا لنسخه
ذكر القرطبي –رحمه الله- أن الحكم قد يرتفع لارتفاع علته لا لنسخه ، وقد فصّل القرطبي في ذلك وذكر المثال عليه ، ولندع الحديث له لشرح هذا الأمر حيث قال : قوله ( (إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفعت ) (
)  . ونحو ذلك قال في حديث سلمة بن الأكوع (
) حيث جاء فيه قولهم : يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الأول ؟ فقال : (لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد ، فأردت أن تفشوا فيهم ) (
)   

قال القرطبي : وهذا نص منه ( على أن ذلك المنع كان لعّلة ـ ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم ، لارتفاع موجبه ، لا لأنه منسوخ . 

وهذا يبطل قول من قال :إن ذلك المنع إنما ارتفع بالنسخ . 

لايقال : فقد قال ( ( كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا) (
).            
وهذا رفع لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنه .وهذا هو حقيقة النسخ ؛ لأنا نقول :هذا لعمر الله ظاهر هذا الحديث ، مع أنه يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ ، فلولم يرد لنا نص بأن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علته . لما عدلنا عن ذلك الظاهر وقلنا هو نسخ كما قلناه في زيارة القبور ـ لكن النص الذي في حديث عائشة –رضي الله عنها –في التعليل بين :أن ذلك الرفع ليس للنسخ ، بل لعدم العلة فتعين ترك ذلك الظاهر ، والأخذ بذلك الاحتمال لعضد النص له .والله تعالى أعلم  (
)  
ثم يعقد القرطبي رحمه الله تنبيهاً يشير فيه إلى الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ، ورفعه لارتفاع علته فيقول : الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ، ورفعه لارتفاع علته : أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبداً والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة . فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم ، إلا الضحايا ، لتعين عليهم : ألاَّ يدخروها فوق ثلاث ، كما فعل النبي ( (
)  .     
الفصل الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة باللغات

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول في: قاعدة (لا تثبت اللغة بالقياس).

المبحث الثاني في: قاعدة (الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ما لم يتبين دليل على المجاز). 

المبحث الثالث في: قاعدة (الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو تصرف فيها الشرع؟).

المبحث الأول في:
قاعدة (لا تثبت اللغة بالقياس)
(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة رداً على من أثبت بعض المعاني اللغوية بالقياس.


ففي شرحه لحديث صفة خاتم النبوة الذي فيه أن صفة الخاتم مثل (زرِّ الحجلة)(
).


بين ـ رحمه الله ـ أن الرواية المعروفة هي زرّ بتقديم الزاي.


ثم استبعد ـ رحمه الله ـ رواية من رواها (رزّ) بتقديم الراء حيث أراد بيضة الحجلة، يقال: أرزت الجرادة أي أدخلت ذنبها في الأرض لتبيض.


قال ـ رحمه الله ـ: وهذا لا يلتفت إليه؛ لأن العرب لا تسمي البيضة رزة، ولا تؤخذ اللغة قياساً(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

لا خلاف بين العلماء ـ رحمهم الله ـ في ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف(
).


واختلفوا في ثبوتها بالقياس، وقبل ذكر أقوال العلماء في ذلك لا بد من تحرير محل النـزاع وبيانه كما يلي(
):


1ـ لا يجري القياس في أسماء الأعلام بالاتفاق، لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع معرفة المعنى.


2ـ ليس من محل الخلاف ما ثبت بالاستقراء من كون الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك.


3ـ لا يجري القياس بالاتفاق في الصفات كاسم الفاعل والمفعول،كعالم وقادر ونحوهما.


ذلك أنه لا بد للقياس من أصل، وهو غير متحقق فيها، فليس جعل البعض فرعاً بأولى من جعله أصلاً. واطِّرادها في محالها مستفاد من الوضع.


4ـ كذلك ليس من محل الخلاف ما علم أن أهل اللغة وضعوه لمعنى يشمل الجزئيات، فإنه لا خلاف أن إطلاقه على الجزئيات ليس بقياس، مثل قولنا: رجل.


5 ـ ومحل الخلاف إنما هو في الأسماء المشتقة، فإذا اشتمل الاسم على وصف، واعتقدنا أن التسمية من أجل ذلك الوصف، فإذا وجدنا ذلك الوصف في محل آخر، فهل يجوز تعدية الاسم إلى ذلك المحل المسكوت عنه.


وذلك مثل الخمر إذا اعتقدنا أن تسميتها بذلك من أجل الإسكار، فهل نعديه إلى النبيذ أولا؟


اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على أقوال:

1ـ عدم جواز القياس في اللغة.


وهو قول جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ جواز ثبوت اللغة بالقياس.


وهو قول بعض المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، وأكثر الحنابلة(
)، وبعض من أجاز ثبوت 

القياس باللغة، قال: إنه لم يقع(
).


3ـ يجوز إثباتها شرعاً لا لغة(
).


4ـ الفرق بين الحقيقة والمجاز، فيجوز القياس في حقيقة اللغة، ويمتنع في ما ثبت كونه مجازاً(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور على عدم جواز القياس في اللغة بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى:  ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( (
).


وجه الدلالة: أنه إذا كان الله تعالى قد علم آدم الأسماء كلها فلم يبق ما يثبت بالقياس من الأسماء(
).


2ـ أن اللغة العربية هي ما نطقت به العرب، واستعملته في موضعه، وما ثبت بالقياس ليس بلغة العرب لأنها لم تستعمله، فهو مستعمل على غير ما استعملته العرب(
).


3ـ أن القياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وذلك لا يستقيم في اللغة، لأن الفرع لم تتكلم به العرب فلم يكن من لغتها.


وإن أريد إلحاقه بما نطقت به فهو وضع من جهته لا من جهتهم فلا يكون من لغتهم(
).


4ـ أن العرب قد فرقوا في الأسماء مع اتفاق المعنى، مما يدل على عدم صحة إثبات اللغة بالقياس.


فمن ذلك:


أ ـ أنهم سموا القارورة بذلك لأن الشيء يقر فيها، ولم يسموا الصندوق والجرة قارورة.


ب ـ أنهم سموا الفرس الأسود أدهم ولم يسموا الحمار الأسود أدهم.


ج ـ أنهم سموا الفرس الأبيض أشهب، ولم يسموا الرجل الأبيض أشهب(
).


وبهذا يظهر ـ والله أعلم ـ قوة قول من قال : إن اللغة لا تثبت بالقياس وذلك لأن إثبات اللغة بالقياس لا بد فيه من معرفة المعنى، وهو قد لا يتحقق في الأسماء، كذلك فإن إثبات اللغة بالقياس يحتاج إلى إثبات أن واضع اللغة وضعها على المعنى، ثم أذن في القياس عليه، وهذا لا سبيل إلى إثباته.

(فائدة الخلاف)


أن المثبت للقياس في اللغة يستغني به عن القياس الشرعي فيجعل إيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع على النباش بالنص.


ومن منع القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع(
).


قال في المراقي:




فرعه المبني خفة الكلف

فيما بجامع يقيسه السلف(
).

(التطبيق على القاعدة)


ومن الأمثلة على الفروع المبنية على القياس في اللغة(
):


1ـ أن اللائط يحد قياساً على الزاني بجامع الإيلاج المحرم.


2ـ أن شارب النبيذ يحد قياساً على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير.


3ـ نبّاش القبور يحد قياساً على سارق أموال الأحياء، بجامع أخذ الأموال خفية.

المبحث الثاني في:
قاعدة (الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ما لم يتبين دليل على المجاز)

(شرح مفردات القاعدة)

الأصل في اللغة: أسفل كل شيء فأساس الحائط أصله(
).


وفي الاصطلاح: له إطلاقات منها(
):


1ـ يطلق على الراجح بالنسبة للمرجوح، فيقال: الأصل في الكلام الحقيقة أي الكثير الراجح.


2ـ يطلق على الدليل كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها.


3ـ يطلق على القاعدة المستمرة كقولهم: أكل الميتة خلاف الأصل، أي خلاف الحالة المستمرة.


4ـ يطلق على المقيس عليه. وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.


والمراد هنا الإطلاق الأول.


والحقيقة في اللغة: فعيلة بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت. ومنه الحاقة لأنها ثابتة كائنة لا محالة.


أو بمعنى مفعول من حققت الشيء إذا أثبته. فيكون معناها الثابتة والمثبتة في موضعها الأصلي.


وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه(
).


الحقيقة في الاصطلاح: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء(
).


وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام(
):


1ـ حقيقة لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداءً.


2ـ حقيقة شرعية: وهي الأسماء التي استعملها الشرع. كالصلاة للأقوال والأفعال المخصوصة.


3ـ حقيقة عرفية: وهي القول الذي خص في العرف ببعض مسمياته وإن كان موضوعاً للجميع حقيقة.


وهي نوعان: 


أ ـ عرفية عامة: وهي التي لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى.


كالدابة فإنها موضوعة في اللغة لكل ما يدب، فخصها العرف العام بذات الحافر.


ب ـ عرفية خاصة: وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم 


كاصطلاح النحاة على رفع الفاعل، ونصب المفعول ونحو ذلك.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث عدي بن حاتم ( قال: لما نزلت ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ( (
)، قال عدي: يا رسول الله! إني جعلت تحت وسادتي عقالين: عقالاً أبيض، وعقالاً أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله ( :«إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار» (
).


وقد وضح القرطبي - رحمه الله – في شرحه لقوله:«إن وسادك لعريض) بأن هذا اللفظ لا يحمل على الذم لعدي ( مطلقاً كما فهمه بعض الناس، ثم بين السبب في ذلك وهو أن عدي ( قد استعمل القاعدة المعروفة وهي: حمله اللفظ على حقيقتة اللسانية التي هي الأصل، لأنه لم يتبين له دليل على التجوز،وما كان كذلك فلا يستحق الذم، ولا ينسب للجهل لأنه عمل بالأصل(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

معنى هذه القاعدة: أن اللفظ متى ورد وجب حمله على الحقيقة في بابه، لغة، أو شرعاً، أو عرفاً، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة من معارض قاطع، أو عرف مشهور(
).


وهذا المعنى متفق عليه بين العلماء(
).

ومن الأدلة على ذلك:


1ـ أن اللفظ المتجرد عن القرينة إما أن يحمل على الحقيقة، أو المجاز، أو عليهما، أو لا على شيء.


وحمله على المجاز باطل، وإلا كان المجاز حقيقة. وكذلك حمله عليهما باطل أيضاً، وإلا كان المجموع هو الحقيقة، أو كان كل منهما حقيقة. وعدم حمله على أحدهما باطل لأنه يؤدي إلى كون اللفظة مهملة. فتعين الأول، وهو المطلوب(
).


2ـ لو لم يكن الأصل في الإطلاق الحقيقة لما فهم أحد المراد بلفظٍ عند إطلاقه، حتى ينظر في الدليل الخارج المبين. لكن ذلك باطل مطلقاً.


فإن أهل اللغة والشرع تتبادر أفهامهم عند إطلاق غالب الألفاظ إلى معانيها، وليست تلك المعاني مجازاً باتفاق. فتعين أنها حقيقة، وهو المطلوب(
).


3ـ أن المجاز لا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء لوجود علاقة بينهما، وهذا يتوقف على أمور ثلاثة:


أ ـ وضعه للأصل
ب ـ نقله إلى الفرع   ج ـ المناسبة .


وأما الحقيقة فهي تتوقف على شيء واحد، وهو وضعه للأصل، وما يتوقف على شيء واحد أغلب وجوداً مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين معه(
).


4ـ أن المجاز لو ساوى الحقيقة لكانت النصوص كلها مجملة، وكذلك المخاطبات، فلا يحصل الفهم إلا بعد الاستفهام، لكن الأمر في الواقع ليس كذلك(
).

(التطبيق على القاعدة) (
)

1ـ لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة فإنه يحمل على ثمرها.


2ـ إذا أوقف على أولاده أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك ولد الولد، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب.


3ـ لو قال: هذه الدار لزيد كان إقراراً له بالملك، حتى لو قال: أردت أنها مسكنه لم يسمع.

المبحث الثالث في :

قاعدة (الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو تصرف فيها الشرع؟).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لمعنى الإيمان، والإسلام، والإحسان، والصلاة، ونحو ذلك من الأسماء الشرعية، هل تصرف فيها الشرع عند استعمالها، أو أبقاها على وضعها اللغوي، وسيأتي توضيح ذلك في أثناء دراسة القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

تقدم في القاعدة السابقة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:


1ـ حقيقة لغوية

2ـ حقيقة عرفية

3ـ حقيقة شرعية.


وقد حصل الاتفاق على وقوع اللغوية، والعرفية(
).


وأما الشرعية فقد اتفق العلماء على إمكانية وقوعها، ومنع من ذلك بعض المرجئة(
).


وبعد اتفاق العلماء على إمكانية وقوعها اختلفوا هل وقعت فعلاً أم لا؟ 


بمعنى أن الأسماء التي استعملها الشرع، ولها معان لغوية معروفة قبل الشرع، هل خرج بها الشرع عن ذلك الاستعمال اللغوي السابق، أم أبقاها على وضعها؟


وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على أقوال:


1ـ ذهب المعتزلة والخوارج إلى أن هذه الأسماء موضوعات مبتدأة، ولم تنقل من الحقيقة اللغوية، فلا علاقة بين إطلاقها في اللغة، وإطلاقها في الشرع، فهي معان مبتكرة ابتكرها الشرع من غير ملاحظة المعنى اللغوي، وإن حدثت علاقة بين المعنى اللغوي والشرعي فذلك بطريق المصادفة(
).


2ـ أن هذه الأسماء لم تنقل من المعنى اللغوي بل باقية على أصلها اللغوي، وهو اختيار القاضي الباقلاني(
).


3ـ أن النقل قد وقع في الأسماء الشرعية دون الأسماء الدينية.


واختار هذا القول أبو إسحاق الشيرازي(
)،وابن السبكي(
)، وغيرهما.


4ـ هذه الأسماء لم تنقل، وإنما زيد عليها أحكام، فهي حقائق لغوية مجازات شرعية.


فالشرع تصرف في هذه الألفاظ اللغوية، كما تصرف أهل العرف في بعض الألفاظ الموضوعة له أصلاً، إما على سبيل قصر اللفظ على بعض معناه، كقصر لفظ الدابة على ذوات الأربع، أو على سبيل التجوز بإضافة الشيء إلى غير ما هو له كقولهم: الخمر محرمة والمحرم شربها.

وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا(
).

وهذا القول هو اختيار القرطبي - رحمه الله – حيث قال:"وقد تنافس علماء الأصول في هذه الأسماء الشرعية تنافساً لا طائل له إذا حُقق الأمر فيه(
)، وذلك أنهم متفقون على أنها [لا](
) يستفاد منها في الشرع زيادة على أصل الوضع. وهل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع، أو هي مبقاة على الوضع اللغوي، والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها. هنا تنافسهم في الأمر قريب.


والحاصل: أن الشرع تصرف في حال هذه الأسماء التي في أصل وضعها، فخصص عاماً كالحال في الإسلام والإيمان، فإنهما بحكم  الوضع يعمان كل انقياد، وكل تصديق، لكن قصرهما الشرع على تصديق مخصوص، وانقياد مخصوص، وكذلك فعلت العرب في لغتها في الأسماء العرفية؛ كالدابة، فإنها في الأصل لكل ما يدب، ثم عرفهم خصصها ببعض ما يدب فالأسماء الشرعية كالأسماء العرفية في هذا التصرف، والله أعلم" (
).


5ـ أن هذه الأسماء لم تنقل، ولم يزد فيها شيء، بل الشارع استعملها على وجه يختص بمراده لا مطلقاً بل مقيدة.


وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(
)، ورجحه المرداوي(
).


6ـ الوقف. وهو اختيار الآمدي(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها ما يلي:


1ـ أن الشرع قد جاء بعبادات لم تكن معروفة في اللغة، فكان لا بد من وضع اسم لها يميزها عن غيرها، وهذا لا فرق فيه بين أن يوضع لتلك العبادة اسم مبتدأ جديد، أو ينقل إليها اسم من أسماء اللغة.


والشرع قد نقل بعض الأسماء مثل (الصلاة) فإنها في أصل وضعها في اللغة لم تكن لمجموع هذه الأفعال الشرعية، ثم صارت اسماً لمجموعها، حتى لا يعقل من إطلاقها سواه.


وكذلك الحج والزكاة، وإذا ثبت وجود النقل، ثبت النقل إجماعاً (
).


وقد سبق في النقل عن القرطبي وجه تصرف الشرع في هذه الأسماء.


2ـ أنا قد استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والحج ونحوها ووجدناها قد استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية، مما يدل على وقوع الحقائق الشرعية(
).


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الشرع لم ينقل تلك الأسماء، ولم يزد فيها شيء، وإنما استعملها مقيدة حسب مراده.


فالحج ـ مثلاً ـ في اللغة القصد، ثم استعمله الشارع في قصد مخصوص، وهو قصد بيت الله الحرام، فلا يفهم من ورود الحج في النصوص الشرعية إلا قصد بيت الله الحرام.

(فائدة الخلاف في القاعدة)


تظهر فائدة الخلاف في هذه القاعدة في جانبين(
):


الأول: في جانب الاعتقاد.


وذلك أنه قد انبنى على هذه القاعدة حقيقة الإيمان.


وانبنى على ذلك مسألة الفاسق هل يخرج من الإيمان، أو تثبت له منزلة بين المنـزلتين، وهي منـزلة الفسق بين الكفر الإيمان.


هذه هي أولى مسائل المعتزلة.


فبعد فتنة مقتل عثمان ( وما وقع بين الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ من فتن وحروب، طعن المعتزلة في الصحابة فقالوا: لا نسميهم مؤمنين ولا كفاراً، بل هم فسقة.


وذلك أنهم قالوا : إن الأسماء المستعملة في أصول الديانات حقائق شرعية، أي أن الشرع اخترعها فكان الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق مع العمل.


وقالوا: إن هؤلاء ليسوا بمؤمنين لعدم وجود العمل منهم، مع أنه قد وجد التصديق، وليسوا بكفار لقيام الإجماع عليه، فثبتت الواسطة، وهي كونهم في منـزلة بين الإسلام والكفر.


فبنى المعتزلة طعنهم في الصحابة ووصفهم بعدم الإيمان على نقل كلمة الإيمان من معناها اللغوي (وهو التصديق) إلى المعنى الشرعي، فالإيمان عند المعتزلة والخوارج هو مجموع ما أمر الله به.


الثاني: في جانب الفروع الفقهية.


تظهر فائدة الخلاف في هذه القاعدة في أنه إذا ورد في الشرع أمر بصلاة، أو زكاة أو صيام أو حج أو نحو ذلك، فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ في الشرع دون اللغة.

الفصل الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة اللفظ من حيث الوضوح وعدمه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر والمجمل.

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالبيان.
المبحث الأول 

في القواعد الأصولية المتعلقة بالظاهر والمجمل

وفيه مطلبان:

المطلب الأول في: قاعدة (يترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه).

المطلب الثاني في: قاعدة (لا يجوز الاحتجاج بالمجمل).

المطلب الأول في:
قاعدة ( يترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه )

( شرح مفردات القاعدة )

الظاهر في اللغة خلاف الباطن وهو الواضح والبارز. (
)
وفي الاصطلاح هو : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. (
)
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي- رحمة الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال علي في خطبته: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " أحسنت ". (
)
قال القرطبي – رحمه الله – في قوله ( فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ).

هذا فيه أصل من أصول الفقه وهو: ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه.

ثم قال – رحمه الله -: ألا ترى أن علياً رضي الله عنه قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر هو أولى بالمراعاة، فحسّـنه النبي صلى الله عليه وسلم وصوّبه. ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت. (
)
فعلـي – رضي الله عنـه- قـد تـرك الأمـر بالجلـد – وهـو ظاهـر – مـن أجـل أمـر آخـر أولى منـه وهـو حـفـظ النفس الذي كان سيفوت بإقامة الجلد،وهذا من التأويل(
) الصحيح الذي يعضده دليل ، وهذا الدليل هو ما علم من الشرع من ضرورة المحافظة على النفس ، وأنها أولى الضروريات بالمحافظة عليها .

(أقوال العلماء في القاعدة ).

اتفق العلماء -رحمهم الله – على أنه يجب العمل بالظاهر ، ولا يعدل عنه إلا بتأويل صحيح. (
)   

والدليل على ذلك إجماع الصحابة على العمل بظواهر النصوص . (
)
وللتأويل الصحيح الذي يصرف إليه الظاهر شروط هي : 
1- أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي يؤول إليه .
وذلك بأن يكون موافقاً لوضع اللغة ، أو عرف الاستعمال ، أو عادة صاحب الشرع .

2- أن يكون هناك موجب لتأويل ذلك اللفظ .
3- أن يكون للتأويل دليل صحيح يعضده يبين أن المراد هو ذلك المعنى المصروف إليه . (
)
4- أن يكون المتأوِّل أهلاً لذلك .
5- ألاّ يتعارض التأويل مع أدلة قطعية الدلالة .
6- ألاّ يؤدي التأويل إلى حمل كلام الشارع على جهة ركيكة .
7- ألاّ يؤدي التأويل إلى إلغاز اللفظ .
8- ألاّ يؤدي التأويل إلى تعطيل اللفظ ورفعه بالكلية .
المطلب الثاني في:

 قاعدة ( لا يجوز الاحتجاج بالمجمل )

( شرح مفردات القاعدة )

المجمل في اللغة : اسم مفعول من أجمل الشي إذا جمعه من غير تفصيل . (
)
وفي الاصطلاح هو : ما دل على أمرين لامزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . (
)
( موضع إيراد القاعدة ) . 

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة في بعض المواضع التي أجاب فيها عن استدلال بعض العلماء ببعض النصوص الشرعية ومن ذلك : -

1- ردّ استدلال من أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل بحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه . (
)
ردّ ذلك بأنه مجمل لاحتماله معنيين لامزية لأحدهما على الآخر وهذان المعنيان هما :

أ – المعنى المستدل به وهو كون صلاته خلف النبي فريضة ، وصلاته بقومه نافلة.

ب- يحتمل أن معاذاً اعتقد في صلاته خلف النبي( الفضيلة، وصلاته بقومه الفريضة .

قال -رحمه الله – وليس هذا الاحتمال بأولى مما صاروا إليه فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة(
).
2- في ردّه على من أوجب الزكاة في الخيل استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( الخيل ثلاثة …..) وفيه (… وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولارقابها …) الحديث (
)
فالحق هنا المقصود به الزكاة .

وقد أجاب -رحمه الله – بقوله : ولاحجة فيه لأن ذكر الحق هنا مجمل غير مفسّر.(
)
(أقوال العلماء في القاعدة ) .

اتفق العلماء – رحمهم الله- أنه لا يجوز العمل بالمجمل ، ولا الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النـزاع، بل يتوقف فيه حتى يرد البيان .(
)
ومن أدلتهم على ذلك :-

أن المجمل لا دليل على المراد به،ولم يكلفنا الله العمل بما لا دليل عليه،فلا يكون المجمل حجة.(
)
ويرى بعض العلماء أن المجمل نوعان : (
)
1- مالا يعلم معناه من لفظه كقوله تعالى  ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (  (
) فالحق هنا مجمل . فيتوقف فيه على البيان .

2- ما يمكن استعمال حكمه في أقل ما يتناوله لفظه . 
فهذا يجب العمل فيه بأقل ما يتناوله لفظه . وأما الدلالة على ما زاد على ذلك فهي مجملة فيتوقف فيها إلى البيان .وذلك مثل الأمر المطلق .

فظهر من أقوال العلماء -رحمهم الله تعالى – أن المجمل يتوقف فيه على البيان ، ولا يصح الاحتجاج به . إلاَّ أن ذلك لا يمنع أن يجتهد المكلّف في معرفة المراد من اللفظ المجمل حتى يعمل بأحد مدلولاته لما في ذلك من المسارعة للخيرات والانقياد إلى الطاعات . وقد حصل هذا كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم، كما حصل لعمار (
) –رضي الله عنه -  لما تمرغ ليتطهر . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمار (
) أن الحكم بخلاف ما اجتهد ولم ينكر عليه اجتهاده (
) في العمل بأحد مدلولات اللفظ المجمل بالنسبة إليه .

المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالبيان

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول في: قاعدة (الكتاب يبين بعضه بعضاً).

المطلب الثاني في: قاعدة (بيان النبي ( بفعله).

المطلب الثالث في: قاعدة (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة).

المطلب الرابع في: قاعدة (يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة).

المطلب الخامس في: قاعدة (يجب التوقف عند الإشكال إلى البيان).

المطلب الأول في:

 قاعدة ( الكتاب يبيّن بعضه بعضاً) 

(موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله- هذه القاعدة في شرحه لخطبة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- في أخر أيام خلافته وفيها (… ثم إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة ، ما راجعت رسول الله (  في شيء ما راجعته في الكلالة ،وما أغلظ لي في شيء،ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري،وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟… ).(
)
قال القرطبي –رحمه الله- عن ضرب النبي ( على صدر عمر –رضي الله عنه- والإغلاظ له في القول قال: ردعاً له عن الإلحاح، إذ كان قد نهى عن كثرة السؤال ، وتنبيهاً له على الاكتفاء بالبحث، عما في الكتاب من ذلك ، وعلى أن الكتاب يبيّن بعضه بعضا .(
)
 وذلك أنه قد ورد في الكلالة آيتان : - 

الأولى قوله تعالى (  ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( (    (
)
والثانية قوله تعالى ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (  الآية . (
)
فالآية الأولى فيها إجمال وإبهام ، والآية الثانية فيها زيادة بيان .(
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

من المتفق عليه بين العلماء أن الكتاب يبيّن بعضه بعضاً وقد وقع ذلك في آيات كثيرة منها(
).
1- قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (  الآية (
) . بينت بقوله تعالى ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ( الآية(
)  
2- قوله تعالى ( (((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ( (
) بياناً لقوله تعالى في سورة الفاتحة ( ((((((( (((((( ((((((((( (  (
) 

المطلب الثاني في:

قاعدة (بيان النبي( بفعله)

(شرح مفردات القاعدة)

البيان في اللغة : هو الظهور، والوضوح، والإفصاح، والانكشاف يقال : أبان إبانة وتبيّن كلها بمعنى واحد . (
)
وفي الاصطلاح : هو إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه . (
)
(موضع إيراد القاعدة . )

أورد الإمام القرطبي هذه القاعدة مستدلاً بها في مواضع .

1- عند شرحه لحديث جابر بن عبدالله-رضي الله عنهما- قال : رأيت النبي( يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا " خذوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه " . (
)
قال القرطبي قوله( خذوا عني مناسككم ) هو أمر للإقتداء به ، وحوالة على فعله الذي وقع به البيان لمجملات الحج في كتاب الله . وهذا كقوله " صلوا كما رأيتموني أصلي " ويلزم من هذين الأمرين : أن يكون الأصل في أفعال الصلاة، والحج الوجوب إلا ماخرج بدليل . (
)
2- أنه صلى( قد وقع بفعله بيان بعض المجملات ومنها :

 أ- بيّن النبي( بفعله مسح الرأس وكيفيته، فكان فعله بياناً لمجمل واجب ، فكان مسحه كله واجباً (
)
ب- بيّن النبي ( بفعله غسل القدمين إلاّ في حالة إذا كان عليهما خفان فإنهما يمسحان فبيّن النبي بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل، والحال الذي تمسح فيه . (
)    


ج-  بين النبي ( بفعله كيفية صلاة الاستسقاء . (
)
(أقوال العلماء في القاعدة ).

لا خلاف بين العلماء أن البيان يجوز بالقول . (
)
واختلفوا في البيان بفعله ( على قولين :

1- أن البيان يقع بفعله ( .
وهو مذهب جمهور العلماء . (
) وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
2- منع وقوع البيان بفعله ( .
وحكاه أكثر العلماء عن طائفة شاذة.(
) وحكي عن بعض الشافعية ، والكرخي من الحنفية .(
)
أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور القائلون بجواز كون الفعل بياناً بأدلة منها :

1-  الوقوع دليل الجواز .(
) وقد وقع كون الفعل بيانا منه (في مواضع منها :
1- بيّن النبي ( للناس كيفية الصلاة التي أمروا بإقامتها في قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( ( .(
) بيّن ذلك بفعله فقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " . .(
) 

2-  وكذلك بين كيفيّة الحج بفعله (وقال " خذوا عني مناسككم " . .(
) 
وغير ذلك من الأمثلة التي مرت في موضع إيراد القاعدة .

2- قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( .(
)
وجه الدلالة : أن الله لم يفرق بين القول والفعل في حصول البيان . .(
) 

3- أن الإجماع منعقد على كون القول بياناً ، وبيان أفعال الصلاة والحج بالفعل أبلغ من الإخبار عنها بالقول ، لكونها مشاهدة . وإذا كان القول بياناً مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهد فكون الفعل بياناً أولى لأنه أبلغ .(
)
4- ما خرج منه (ابتداء فهو شرع له ولغيره ، فكذلك ما خرج بعد العموم . .(
) 
هل الخلاف هنا لفظي أو معنوي:

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

1- أن الخلاف في ذلك لفظي . .( 
)
2-  أن الخلاف معنوي .
وسببه أمران :

أ – هل يتصور أن يوجد فعل يدل بمجرده على المراد من غير إسناد ذلك إلى قرينة أولا؟ . .( 
)

ب- هل من شرط بيان المجمل أن يكون متصلاً به أم لا ؟ . .( 
)
فمن شرط الاتصال لم يجز وقوع الفعل بياناً ، لأن الفعل لا يكون متصلاً بالقول . ومن لم يشترط جوّز وقوع البيان بالفعل .
المطلب الثالث في :

  قاعدة (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة )

( شرح مفردات القاعدة )

معنى وقت الحاجة : هو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من العمل بما تضمنه الخطاب . (
) 
   فوقت الحاجة هو : وقت الإتيان بالمكلف به .
صورة القاعدة : أن يقول الشارع – مثلاً – صلوا غداً  ثم لا يبين  لهم في الغد كيف يصلون . أو يقول آتوا الزكاة عند رأس الحول ، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون ، ولا لمن يؤدون . ونحو ذلك . (
)
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع عديدة من المفهم . سيأتي ذكرها في آخر القاعدة ، حيث نسوق هناك أمثلة ذكرها القرطبي لهذه القاعدة ، وتبين تلك الأمثلة ، أن هذه القاعدة كانت دليلاً في بعض المسائل الفقهية .

 ( أقوال العلماء في القاعدة ) 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . (
)
وذلك لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال (
) والتكليف بالمحال ممنوع شرعاً ، فيكون تأخير البيان ممنوعاً شرعاً .
وذهب بعض من جوّز التكليف بمالايطاق – وهم الأشاعرة – إلى جوازه عقلاً،ولكنه لم يقع شرعاً(
). 
فعدم الوقوع متفق عليه .
(أمثلة أوردها القرطبي على هذه القاعدة )

1- من حلف بغير ملة الإسلام كاللاَّت مثلاً فإنه لا يلزمه كفارة لقوله(  ( من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله ). (
)
ولم يوجب عليه النبي (أكثر من ذلك ، ولو كانت الكفارة واجبة لبينها النبي ( حينئذٍ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . (
) 

2- وجوب غسل دم الحيض قليله وكثيره إذا جاء على الثوب .

لحديث المرأة التي جاءت إلى النبي ( فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : " تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه " (
) . حيث لم يفرق النبي ( بين القليل والكثير وهذا محل البيان ، ولو كان حكمهما مختلفاً لفصّله ( لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (
)
3- من لم يجد نعلين فلبس الخفين وقطعهما . فليس عليه فدية استدلالاً بقوله ( ( .. إلا أحداً لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ). (
) . وذلك لأنه لو لزمته الكفارة لبينه النبي ( للسائل حين سأله ، إذ ذاك محل البيان ووقته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع . (
) 

4- من عطَب هديه وهو في الطريق ، وكان هدي تطوع ، لم يلزمه بدله . استدلالاً بحديث ابن عباس أن رسول الله ( بعث بست عشرة بدنه مع رجل وأمره فيها ، قال : فمضى ثم رجع فقال : يا رسول الله كيف أصنع بما أَبدع (
) عليّ منها ؟ قال : " انحرها ، ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ، ولا أحد من أهل رفقتك " . (
)
فلم يلزم النبي ( صاحب الهدي المعطوب بدلاً منه ، ولو كان يلزمه ذلك لبينه له لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . (
)

5- من ترك طواف الوداع هل عليه دم أم لا ؟

رأي القرطبي : أنه لادم عليه .

استدلالاً بحديث صفية (
)  – رضي الله عنها – حيث لم يأمرها النبي (بشيء (
)، ولو كان ذلك لازماً ، لما جاز السكوت عنه لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . (
)
وفي استدلاله هنا نظر ، لأن ترك صفية لطواف الوداع كان لعذر الحيض وقد خفف طواف الوداع عن الحائض . والله أعلم .
6- من نذر معصية حرم عليه الوفاء بها ، ولا يلزم على ذلك كفارة يمين ولا غيره . استدلالاً بقصة المرأة الأسيرة التي نذرت إن نجاها الله أن تنحر الناقة التي كانت  عليها وهي ناقة الرسول (، فلما ذكروا ذلك لرسول الله ( قال : سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله لتنحرنها . لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك العبد"(
).

فلو كان هناك حكم بكفارة لبيّنه الرسول ( للمرأة ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . (
) 
المطلب الرابع في:

قاعدة ( يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة )

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله- هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي موسى أن رسول الله ( أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئاً …  " الحديث . (
)
وجه الإيراد : 

قال القرطبي قوله في حديث أبي موسى ( فلم يرد عليه شيئاً) يعني على السائل لم يرد عليه ما يحصل له بيان ما سأل عنه . وإلا فقد قال له  " صلّ معنا هذين اليومين" (
) كما جاء في الرواية الأخرى. وفي هذا: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . وجاز للنبي ( أن يؤخر بيان ما سأله عنه، وإن جاز على السائل أن يخترم قبل ذلك . (
)
ففي هذا الحديث أخر النبي ( بيان مواقيت الصلاة لهذا السائل عن وقت سؤاله ، إلى وقت الحاجة وهو وقت الصلاة ، فأمره أن يقيم عنده يومين ليرى النبي ( كيف يصلي فيحصل له البيان بذلك . فأخّر البيان إلى وقت الحاجة .

معنى القاعدة أن يؤخّر الشارع البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل . وهو بيان كل واجب لم يكن وجوبه على الفور . (
)
وهو نوعان : (
)
مالا ظاهر له : كالأسماء المتواطئة، والمشتركة .

ماله ظاهر : وقد استعمل في خلافه ، وهو أربعة أقسام :

تأخير بيان التخصيص .

تأخير بيان النسخ.
تأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسمّيات الشرعية : كالصلاة مراداً بها الدعاء ونحو ذلك .
تأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين .
                 فجميع هذه الأنواع داخلة في ترجمة هذه القاعدة .

(أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف العلماء في هذه القاعدة على أقوال كثيرة منها :

1- الجواز مطلقاً .

وهو قول الجمهور .(
) وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
2- لا يجوز.

وهو قول بعض الشافعية (
)، ورواية عن الإمام أحمد (
)، وقال به الظاهرية(
)، والمعتزلة(
)، وبعض المالكية (
).

3- يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره مما يمكن العمل بظاهره نحو بيان العام وبيان المطلق 
وهو قول الكرخي (
)، وبعض الشافعية (
). وقيل إنه مذهب الحنفية (
) 
4- يجوز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل .
وأما ماله ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره ، كالعام ، والمطلق، والمنسوخ ونحوه فيجوز تأخير بيانه التفصيلي، ولا يجوز تأخير بيانه الإجمالي .

مثل أن يقول وقت ورود الخطاب : هذا العام مخصوص، وهذا الحكم سينسخ ، وهذا المطلق مقيد .

وقال به أبو الحسين البصري(
)، وبعض الشافعية (
).

5- يجوز تأخير بيان الأمر والنهي دون الخبر . (
)
6- عكسه يجوز تأخير بيان الخبر دون الأمر والنهي . (
)
7- يجوز تأخير بيان العموم ، ولا يجوز تأخير بيان المجمل . (
)
 ( أدلة الجمهور ) .
استدل الجمهور لمذهبهم بالمنقول والمعقول .

أما الأدلة من المنقول فمنها : 

1- قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (  (
).
وجه الدلالة :   

 أن الله تعالى  قد ذكر البيان بلفظ ( ثم ) وهي للتراخي ، مما يدل على جواز وقوع البيان متراخياً عن اتبـاع الرسول ( ، واتباع الرسول متأخر عن الإنزال . والمراد بقوله( (((((((((((( ( أي أنزلناه . (
)
2- قوله تعالى ( (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
) 
وجه الدلالة : 

أن ثم تقتضي المهلة والتراخي، فدل ذلك على أن التفصيل والبيان يجوز تأخيره  عن الخطاب(
).
3- قوله تعالى ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (.(
) الآيات 

وجه الدلالة : أن البيان تأخر عن الخطاب حتى سألوه سؤالاً بعد سؤال، ولم يفصّل لهم إلا بعد السؤال فدل ذلك على الجواز . (
)
4- قوله تعالى ( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( الآية . (
)
فبين ( بعد ذلك أمرين :  (
)
1- بيّن أن السلب للقاتل . (
)
2- بيّن أن المراد بـ ( ذي القربى ) هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ، دون بني نوفل ، وبني عبد شمس ، فلما سئل عن ذلك قال ( بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد ). (
)
5- قوله تعالى لنوح عليه السلام ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (
)
وجه الدلالة : أن نوحاً عليه السلام ظن أن ابنه من أهله حتى بيّن الله له أنه ليس منهم بقوله تعالى ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (. (
) وكان هذا البيان متأخرا ً. (
)
6- قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( ( . (
)
فقد أوجب الله الصلوات الخمس. ولم يبيّن أوقاتها ولا أفعالها حتى نزل جبريل عليه السلام فبيّن للنبي(   (
) كل صلاة في وقتها . (
)
7- قوله تعالى ( (((((((((( ((((((((((( ( (
)
بينها النبي( بقوله( في كل أربعين شاة شاة )،(
)وبقوله(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (
) 
وهذا البيان متأخر عن ورود الآية . (
)
ومن الأدلة من المعقول مايلي : 
1- أنه لو كان تأخير البيان  عن وقت الحاجة ممتنعاً فإما أن يكون امتناعه  لذاته ، أو لغيره ، وهذا الامتناع إما أن يعرف بضرورة العقل أو نظره، وكلاهما منتفٍ ، فلا يبقى دليل على الامتناع . (
)
2- قياس تأخير البيان على تأخير النسخ .
فكما أنه يجب تأخير النسخ – وهو بيان للوقت – عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فكذلك يجوز تأخير بيان التخصيص . (
)
وبهذا يظهر رجحان قول الجمهور ، للأدلة المتظافرة من الكتاب والسنة ، ولأنه لا يترتب على تأخير البيان عن وقت الحاجة محظور.
ثمرة الخلاف في القاعدة (
):
تظهر ثمرة الخلاف في هذه القاعدة فيما  إذا عثر الفقيه على عموم القرآن ، ثم عثر على خبر يرفع  بعض ذلك العموم ، وعلم أن تأريخ الخبر متأخر عن نزول الآية .

فمن يجوّز تأخير البيان يجعل ذلك مخصّصاً للكتاب إن كان ممن يقول بتخصيص الكتاب بخبر الواحد .

ومن يمنع تأخير البيان يجعله ناسخاً فلا يأخذ به إلاّ أن يكون متواتراً ، لأن نسخ المتواتر بالآحاد لا يجوز .
مثال يوضح ذلك . 

أخذ الشافعي بحديث ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) (
). فهذا الخبر كان في غزوة حنين والآية وهي قوله تعالى( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (  (
) كانت قبل ذلك في غزوة بدر .

فمن يجوز تأخير البيان يخصُ سلب القاتل من الخُمس .

ومن لم يجوزه لا يأخذ بذلك لأنه يجعله ناسخاً ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد .

قال ابن السبكي : … فانظر فيما هذا شأنه واعرف تاريخه ، ثم انظر هل أنت متطلب نسخاً فلا يكون إلا بقاطع ، أو تخصيصاً فيُكتفى بالظنون . (
)
المطلب الخامس في:

 قاعدة ( يجب التوقف عند الإشكال إلى البيان )

(شرح مفردات القاعدة )

التوقف : الانتظار والتريث . والتوقف على الشيء التثبت . (
)
والإشكال : الالتباس . (
)
( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي – رحمه الله- هذه القاعدة في المواضع التالية : -

1- في شرحه لحديث سبي أوطاس ، لما بعث النبي ( جيشاً إليهم فقاتلوهم وانتصروا عليهم وأصابوا  لهم سبايا . وفيه ( .. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ( تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ( الآية(
). أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . (
)
قال القرطبي ( من أجل أزواجهن ) أي ظنوا أن نكاح أزواجهن لم تنقطع عصمته ، وفي هذا ما يدل : على وجوب توقف الإنسان ، وبحثه ، وسؤال عما لا يتحقق وجهه ، ولاحكمه ، وهو دأب من يخاف الله تعالى .ولا يختلف في أن مالا يتبين حكمه لا يجوز الإقدام عليه . (
)
فقد توقف بعض الصحابة –رضوان الله عليهم – في سبايا أوطاس لالتباس الأمر عليهم هل عقد أزواجهن الكفار عليهن مازال مستمراً فيمتنع وطؤهن، أم أنه انقطع ، حتى بيّن الله لهم ذلك .

2- في شرحه لحديث النفر من الصحابة الذين نزلوا بقوم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد القوم ، فرقاه أحد الصحابة، فأعطاه قطيعاً من الغنم ، فأبى الصحابي أن يقبلها وقال : حتى أذكر ذلك للنبي (.  وفيه قوله  ( ( خذوا منهم ، واضربوا لي بسهم معكم  ) (
).
قال القرطبي : وإيقاف الصحابي قبول الغنم على سؤال النبي ( ، عمل بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمر لا يختلف فيه. (
)
فلما لم يتضح للصحابي هذا الحكم وكان جاهلاً به امتنع عن أخذ ذلك القطيع حتى يرجع إلى من يبيّن له ذلك بياناً شافياً وهو النبي صلى الله عليه وسلم  فأجاز له النبي  (أخذ ذلك 
3- في تفسيره لقوله تعالى ( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( ( . (
) ذكر –رحمه الله – أن قوله تعالى ( فتبينوا ) وفي قراءة ( فتثبتوا ) وكلاهما قراءتان سبعيتان ، قال : وتفيدان  وجوب التوقف والتبيّن عند إرادة الأفعال إلى أن يتضح الحق ويرتفع الإشكال . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها ، وهي في حكمها قريبة المأخذ من قاعدة عدم الاحتجاج بالمجمل إلا أن تلك يكون الإجمال بالنسبة للفظ الشارع، وهذه  قد يكون اللفظ واضحاً إلا أن الإشكال يكون بالنسبة للمكلف، فقد يشكل على شخص مالا يشكل على غيره .

وقد ذكر القرطبي- رحمه الله- أن التوقف عند الإشكال إلى البيان أمر لا يختلف فيه .
الفصل الرابع

في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي

وفي مبحثان:

المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر.

المبحث الثاني:في القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي.
المبحث الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول في: قاعدة (ظاهر الأمر للوجوب).

المطلب الثاني في: قاعدة(الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة؟). 

المطلب الثالث في: قاعدة (الأمر المطلق هل يحمل على المرة أو التكرار؟).

المطلب الرابع في: قاعدة (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟). 

المطلب الأول في:

 قاعدة (ظاهر الأمر الوجوب )

( شرح مفردات القاعدة )

الأمر في اللغة : مصدر من أمره أمراً إذا كلفه شيئاً وطلب منه القيام به ، ونقيض النهي (
)   
وأما الأمر في الاصطلاح فقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريفه ومنها قولهم :هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف ، مدلول عليه بغير كف ومرادفه ، على وجه الاستعلاء .  (
)   
شرح التعريف : (
)  

القول : جنس في التعريف يشمل الأمر وغيره . وهو يخرج الإشارة ونحوها فإنها لا تسمى أمراً في الاصطلاح .

الدال بالذات : أي الذي يدل بذاته ، لا بلوازمه وأمور خارجة عنه ، كقول القائل : أنا طالب منك كذا وإن تركته عاقبتك ،فهذا القول يستلزم الأمر ، لكن لا يدل عليه بذاته .

على اقتضاء فعل غير كف : الاقتضاء :الطلب . ويحترز بهذا القيد عن النهي ، لأنه طلب فعل هو الكف .

مدلول عليه بغير كف ومرادفه : ذكر هذا القيد ليتناول التعريف ما يأتي :

1- الكف المدلول عليه بكف مثل : اكفف نفسك .

2- مايرادف كف مثل ذر ، اترك . ونحو ذلك . 
على وجه الاستعلاء : قيد يخرج به الالتماس .وهو طلب الفعل من المساوي .والدعاء وهو طلب الفعل ممن هو أعلى منه ،لعدم وجود الاستعلاء فيهما .
صيغ الأمر  (
) :
للأمر صيغ في اللغة تدل عليه وهي :

1- فعل الأمر نحو قوله تعالى  ( (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( ( (
)        
2- المضارع المجزوم بلام الأمر نحو قوله تعالى ( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (  (
)  

3- اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى ( (((((((((( ((((((((((( (  (
)  

4- المصدر النائب عن فعله نحو ( (((((((( ((((((((((( (  (
)  .

5- الجملة الخبرية المقصود منها الطلب والإنشاء لا الإخبار كقوله تعالى ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( (
)  .

ثم إن صيغ الأمر السابقة ترد لمعان كثيرة في لغة العرب  (
)  سنقتصر على ما ذكره الإمام القرطبي من هذه المعاني وهي:  
1-الوجوب  (
)  

ومثال ذلك قوله ( (يا أيها الناس ! إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلَّموا صلاتي ) (
)   
وكذلك قوله في حديث تقاضي كعب بن مالك وابن أبي حدرد (قم فاقضه) (
)  

وحديث (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ....) (
)  

2- الندب  (
)  .

مثل قوله ( : (يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك) (
)  

3-الإرشاد 

مثل قوله ( : ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ) (
)و قوله ( (غطوا الإناء ،وأوكوا السقاء ،وأغلقوا الباب ،وأطفئوا السراج ....)الحديث  (
)  

قال القرطبي رحمه الله –جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية كقوله تعالى  ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (   (
)   وليس الأمر الذي قصد به الإيجاب .وغايته أن يكون من باب الندب بل قد جعله كثير من الأصوليين  قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب  (
)  .

4-الإنكار

 مثل قوله  (لأحد الرجلين اللذان تقاتلا فعضّ أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنـزع ثنيته فاختصما إليه فقال :(ما تأمرني؟أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل !ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها .) (
)  

قال الإمام القرطبي وقوله (ادفع يدك ...) أمر على جهة الإنكار  (
)  .

5- الاحترام 

كقوله  ((...فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ....) (
)  

قال الإمام القرطبي قوله (ليأكلها)أمر على جهة الاحترام لتلك اللقمة فإنها من نعم الله تعالى  (
) 
ومردّ هذا القسم للندب . 

6-التهديد 

مثل قوله ( (فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) (
)  

قال القرطبي  :وهذه صيغة أمر والمراد بها التهديد والوعيد 

وقيل معناها الدعاء أي :بوّأه الله ذلك .

وقيل معناها الإخبار بوقوع العذاب به في نار جهنم  (
)  

(موضع إيراد القاعدة )
أورد الإمام القرطبي –رحمه الله ،هذه القاعدة في مواضع سيأتي بعض منها في أثناء أدلة القاعدة ، وبعضها سيأتي عند التطبيق في آخر القاعدة .
(أقوال العلماء في القاعدة )

لا خلاف بين العلماء على أن صيغة الأمر(افعل) ليست حقيقة في كل ما وردت فيه من معان(
)   وكذلك لا خلاف بينهم في أن الأمر إذا كان مقترناً بقرينة تدل على أن المراد به الوجوب أو الندب أو غير ذلك فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة  (
) لأن القرائن دلائل يجب اعتبارها .

وإنما محل النـزاع في الأمر المجرد عن القرينة على ماذا يحمل ؟ وفيما يعد قرينة مما لا يعد.
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

1- أن الأمر المطلق حقيقة في الوجوب. وهو قول جمهور العلماء (
) وهو اختيار الإمام القرطبي(
)   
2- أنه حقيقة في الندب .

وهو رواية عن أحمد  (
)  ،وقال به بعض الشافعية  (
)  ،وبعض المالكية  (
)  وهو قول كثير من المتكلمين  (
) .

وقال به بعض المعتزلة  (
) ؛ واقتضاؤه الندب عندهم لأن الأمر يقتضي الإرادة والحكيم لا يريد إلا الحسن ،والحسن ينقسم إلى واجب ومندوب ، فيحمل على المحقق وهو الندب  (
)  

3- أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب فيكون من المتواطيء . ونسب لمشايخ سمرقند لكن قالوا :يحكم بالوجوب ظاهراً في حق العمل احتياطاً دون الاعتقاد(
)    
4- أنه للإباحة.ونسب لبعض الفقهاء  (
)  .

5- التفريق بين أمر الله وأمر الرسول (.

فأمر الله للوجوب ،وأمر النبي المبتدأ من جهته للندب .

والمراد بالمبتدأ :أي الذي ليس موافقاً لنص أو مبيناً لمجمل ، فإن كان كذلك فهو للوجوب فالمراد بالمبتدأ ما كان عن اجتهاده ( . (
)  

6- الوقف –وهو مذهب الأشعري والباقلاني  (
)  وصححه الآمدي  (
) .

 والوقف : إما للاشتراك اللفظي ولا قرينة تعين المراد ،أو بمعنى لا نعلم لأي شيء وضع من هذه المعاني فيكون مجملاً .
أدلة الجمهور :
استدل الجمهور القائلون بأن صيغة الأمر المجردة عن القرائن حقيقة في الوجوب بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع واللغة .

أولاً- من الكتاب   - استدلوا بأدلة منها :

1- قوله تعالى (  (((((((( (((((((((((((  (((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( (  (
)  
وجه الدلالة – أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة بالسجود لآدم فبادروا إلى فعل ما أمروا به مما يدل على فهم الوجوب من مجرد الأمر ، ثم إن الله وبخ إبليس وذمّه وعاقبه لعدم الامتثال لما أمره به من السجود ؛ والذم والتوبيخ لا يكون إلا على ترك الواجب فدلّ على أن قوله تعالى ((((((((((((  ( للوجوب وهو المطلوب  (
)  .

2- قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (  (
)  

وجه الدلالة ـ أن الله تعالى قد أمر بالحذر من مخالفة أمر الرسول ( ، وقد توعد المخالف بالعذاب ،والوعيد لايكون إلاّ على ترك واجب فدل على أن امتثال أمره واجب ، فلو لم يكن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق لما توعد عليه بالعذاب(
).  

3- قوله تعالى ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (  (
)  

وجه الدلالة – أن الله نفى ثبوت الخيرة في أمره ،وانتفاء الخيرة نص في الحتم والإيجاب ، وكذلك فإنه قد جعل عصيان أمره ضلالاً وذلك يدل على وجوب المصير إليه  (
)  .

4- قوله تعالى ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (  (
)  

وجه الدلالة ـ أن الله قد ذمهم على ترك الركوع المأمور به في قوله( ((((((((((  ( مما يدل على أن الأمر للوجوب ،إذ لو لم يكن مقتضياً للوجوب لما حصل الذم  (
)    
ثانياً من السنة ـ استدلوا بأدلة منها : 

1- قوله(   ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .)  (
)  

وجه الدلالة ـ أن (لولا) حرف امتناع لوجود ،فقد امتنع النبي  ( عن الأمر بالسواك لوجود المشقة فيه ، ومن المعروف أنّ السواك مندوب إليه ، فدل هذا على أن الأمر للوجوب وإلا لم يكن الأمر به شاقاً مع جواز الترك  (
)  .

قال القرطبي-رحمه الله-:  (لأمرتهم بالسواك ) أي لأوجبت عليهم ذلك عبّر بالأمر عن الوجوب لأنه الظاهر منه  (
)  .

2- ما جاء في حديث بريرة  وقول النبي  ( لها (لو راجعتيه قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟قال:إنما أنا أشفع ، قالت :لا حاجة لي فيه ) (
)  

وجه الدلالة ـ أن بريرة رضي الله عنها ـ استفسرت من النبي  ( هل طلبه منها مراجعة زوجها أمر أو لا ؟ فبيّن لها أنه شافع ،ومعلوم أن، إجابة شفاعته  ( ليست بواجبة بل مندوب إليها فدلّ على أن أمره للوجوب ، إنما امتنع عن الأمر لأنه لو أمر لكان واجباً  (
)           

قال الإمام القرطبي  -رحمه الله – في هذا الحديث فقه بريرة حيث فرقت بين الأمر والاستشفاع وأن أمر النبي كان محمولاً عندهم على الوجوب بحيث لا يرد ولا يخالف  (
)  .

ثالثاً من الإجماع -   

وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من مجرد أوامر النبي  ( الوجوب فكانوا يرجعون إلى مجرد الأوامر  في الفعل والامتناع من غير توقف ، ولم يكونوا يسألون النبي  ( عن أوامره ما الذي عنى بها وقد نقل إلينا هذا الأمر دون أن يظهر لهم مخالف أو ينكره عليهم أحد .

ومن أمثلة ذلك  (
)      

أ- أنهم أوجبوا أخذ الجزية من المجوس بناء على أمره  ( بذلك وهو قوله (سنوا بهم سنة أهل الكتاب )  (
).

 ب- أنهم أوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بناء على أمره  ( بذلك وهو قوله ( فليصلها إذا ذكرها )  (
).

ج- أنهم أوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب بناء على أمره  ( بذلك وهو قوله (فليغسله سبعاً ) (
)  إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة والمتكررة .
رابعا من اللغة :

1- أن العرب تستجير نسبة المخالف للأمر إلى العصيان بسب المخالفة مما يدل على أن الأمر للوجوب كما في قولهم : أمرتك فعصيتني  (
)  .

2- أن السيد لو قال لعبده (اسقني ماء )فلم يسقه حسن من السيد لومه وتوبيخه وتأديبه لمخالفته ولو لم تكن هذه الصيغة مقتضية للوجوب لما حسن ذلك ،فلما حسن اللوم والعقاب دلّ على أن هذه الصيغة تقتضي الوجوب   (
)   

(التطبيق على القاعدة  )
سبق في بداية القاعدة القول بأن مذهب الجمهور هو أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب ولا يصرف عنه إلا بقرينة ، إلاّ أن الجمهور اختلفوا في مسائل ورد الأمر فيها مطلقاً ، ولم يحمله بعضهم على الوجوب ، وليس ذلك مناقضةً للأصل الذي ساروا عليه ،إنما كان السبب في ذلك هو أن من صرفه عن الوجوب رأى أن هناك قرينة مع هذا الأمر صرفته عن الوجوب لغيره ،بينما يرى غيره أن هذه القرينة لا تصلح صارفة لهذا الأمر عن أصله من الوجوب ومن الأمثلة على ذلك مما أورده القرطبي –رحمه الله – مايلي : 
1- حكم الأذان  (
)  .
اختلف أهل العلم –رحمهم الله- في حكم الأذان . وسبب هذا الاختلاف مبني على قوله ( ((قم يا بلال فناد بالصلاة ))(
).

فهل هذا الأمر منه ( محمول على ظاهره وهو الوجوب أو لا ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال /
1-أن حكم الأذان واجب،بناء على أمره ( بذلك وأمره للوجوب(
)       
2- أن حكم الأذان سنة مؤكدة . وقالوا إن الأمر مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والذي صرفه هو قرائن التعليم  (
)  .

3- أنه فرض كفاية  (
)  .

2-حكم الضيّافة  (
)  .
اختلف العلماء في حكم الضيافة على قولين -
1- أن الضيافة واجبة ليلة واحدة .   (
)  .

2- أن الضيافة ليست بواجبة بل مندوبة .وهو مذهب جمهور العلماء  (
)  .

واستدل من قال بالوجوب  بأحاديث ورد فيها الأمر بالضيافة مما يدل على الوجوب لأن الأمر للوجوب ومن ذلك قوله  ( (ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ) (
)  
وقوله  ( ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي لكم )  (
)  .

وقوله  ( (..ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) (
) .

 وحجة الجمهور قوله  ((جائزته يوم وليلة ) (
)   والجائزة العطية وهذا اللفظ لا يستعمل في الواجب بل استعماله في الندب  (
)  .

وأجابوا عن استدلال من قال بالوجوب: بأن ذلك كان في أول الإسلام لشدة الحاجة والفاقة (
)    
كذلك قال الجمهور: إن من القرائن الصارفة للأمر في قوله (فليكرم ) من الوجوب إلى الندب أن الضيافة من مكارم الأخلاق ومن محاسن الدين ، ومن أخلاق النبيين    (
)  .
3-حكم المكاتبة  (
)   (
)
اختلف أهل العلم في حكم مكاتبة السيد عبده إذا طلب ذلك على قولين :

1- أن المكاتبة مستحبة . وهو قول الجمهور  (
)  .

2- أنها واجبة . وهو قول بعض التابعين وأهل الظاهر  (
)  . 
واستدل من أوجبها بقوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ( (
)  وقالوا هذا أمر وظاهر الأمر المطلق الوجوب .

إلاّ أن الجمهور قالوا نحن نسلّم أن الأمر المطلق للوجوب لكن لا يمكن حمله على الوجوب هنا لأمور منها : (
)  

1- أن الأمر هنا من قبيل الظاهر وقد خالفته الأصول فيترك لها 

وبيان ذلك: أن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على بيع عبده وإن ضوعف له الثمن ، وإذا كان كذلك كان أولى ألا يخرج عن ملكه بغير رضاه .

2- أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده فإذا قال العبد لسيده : خذ كسبي وأعتقني كان بمنـزلة قوله : أعتقني بلا شيء . وذلك غير لازم .فالكتابة غير لازمة .  
واهم متمسك للجمهور في صرف الأمر من الوجوب إلى الندب هو القيد الموجود في الآية .

المطلب الثاني في:

قاعدة ( الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة ؟ )

( شرح مفردات القاعدة )
الحظر في اللغة : هو المنع والحجر والمحظور هو المحرم  (
)  .

والمقصود بالحظر هنا التحريم .
 وصورة القاعدة :
أن يكون المنع قد ورد في شيء بنص ثم ورد الأمر بنفس الأمر المحظور قبل ذلك في نص آخر مثل قوله تعالى( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( ( (
) بعد قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (  (
)(
)  فعلى ماذا يحمل الأمر في مثل هذه الحالة 

( موضع إيراد القاعدة )
أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة مخرّجاً عليها مسألتين فقهيتين سيأتي ذكرهما عند التطبيق في آخر القاعدة . 

( أقوال العلماء في القاعدة )
ذكر العلماء - رحمهم الله -  أن هذه القاعدة مفرّعة على قول الجمهور في قاعدة (اقتضاء الأمر الوجوب) فعلى قول الجمهور أن الأمر للوجوب فإذا ورد بعد الحظر فعلى ماذا يحمل (
)  

وقبل ذكر أقوال العلماء  أقول : إن هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة وأما عند وجودها فيحمل على ما يناسب المقام وتدل عليه القرينة وهذا بلا خلاف  (
)  .

وقد اختلف العلماء في هذه القاعدة على أقوال :
1- أنه للإباحة .

وهو مذهب جمهور الحنابلة  (
) ،وبعض الحنفية  (
) ، ومتأخري المالكية  (
)  ،وبعض الشافعية وعليه يدل ظاهر قول الإمام الشافعي  (
)  ونسب للجمهور  (
)      . 

2- أنه كالأمر المبتدأ فهو يقتضي الوجوب عند من يراه ،والندب كذلك بحسب الخلاف في مدلول الصيغة عند التجرد .
وهذا القول هو قول عامة الحنفية  (
)  وقال به قدماء أصحاب مالك  (
)  وهو قول جمهور الشافعية(
)  وبعض الحنابلة  (
)  والظاهرية  (
)  ونسب للأكثر  (
)  .

3- الوقف بمعنى لا ندري هل هو للإباحة أو الوجوب .

وهو قول إمام الحرمين  (
)  والآمدي  (
)  وابن القشيري  (
)  وغيرهم .

4 - إن ورد الأمر بعد الحظر بصيغة (افعل ) فهو للإباحة ،وإن لم يرد بعد الحظر بصيغة (افعل)بل بغيرها نحو أنتم مأمورون بكذا فيكون لما كان قبل الحظر من وجوب أو إباحة  (
) .

5- أن الأمر بعد الحظر يفيد رفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر فإن كان الفعل قبل الحظر مباحاً كان الأمر بعده للإباحة كقوله تعالى ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (  (
)  
وإن كان الفعل قبل الحظر واجباً كان الأمر بعده للوجوب كقوله تعالى ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (  (
)  ،واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية  (
)  ،وابن كثير  (
)  ، والزركشي  (
)  ،وابن الهمام (
)  وغيرهم(
)،  وقال عبد العلي الأنصاري :إنه قريب إلى الصواب  (
)  واختار هذا القول أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  (
)  رحم الله الجميع .
 الأدلة :
استدل القائلون بالإباحة بأدلة أقواها أننا تتبعنا عرف الشارع في الأوامر الواردة بعد الحظر فوجدناها دالّة على الإباحة . ومن أمثلة ذلك  (
)  .

قوله تعالى ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (  (
)  فقد ورد الأمر بالاصطياد بعد أن كان محظوراً بقوله تعالى ( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (   (
)  ومن المعلوم أن الاصطياد مباح .

2- قوله تعالى ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (  (
)  حيث ورد الأمر بالانتشار والسعي  بطلب الرزق بالبيع والشراء بعد الصلاة بعد أن كان ممنوعاً وقت النداء بقوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (  (
)  ومن المعلوم أن البيع والشراء مباحان .

3- قوله  ( (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ..) (
)  

فقد ورد الأمر بزيارة القبور بعد المنع وزيارة القبور مباحة وليست بواجبة .

إلاّ أن هذا الدليل لا يسلم من الاعتراض إذ إن ورود الأمر بعد الحظر للإباحة معارض بنصوص أخرى سيأتي ذكرها عند استدلال من قال بالوجوب  (
)  .

واستدل القائلون بالوجوب بأدلة أقواها دليلان هما : 

1- أن الأدلة الدالة على كون الأمر المجرد عن القرينة للوجوب عامة لم تفرق بين أمر تقدمه حظر أو لا. فالأمر يقتضي الوجوب في الجميع  (
)  

إلاّ أنه يمكن الإجابة عن هذا بأن الجمهور إنما قالوا : إن الأمر المطلق للوجوب عند عدم وجود القرينة وقد وجدت القرينة هنا وهي تقدم الحظر فتقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب(
)   
2- أنه قد وجد الأمر بعد الحظر في خطابات الشارع وكان المراد منها الوجوب 

ومن أمثلة ذلك 

أ- قوله تعالى ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (  (
)  .

فإن الأمر بقتل المشركين هنا واجب ،وقد ورد بعد منع القتال في الأشهر الحرم .

ب- قوله  ((...وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي )  (
)  فإن هذا الأمر للوجوب مع أنه جاء بعد المنع وهو قوله  ( ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) 

إلا أنه يمكن الإجابة عن هذا بما سبق في أدلة من قال بالإباحة ، وهو أنه وجدت أوامر بعد الحظر في خطابات الشارع تدلّ على الإباحة .

كذلك فإن الوجوب هنا كما في الآية علم بدليل خارجي لامن نفس الصيغة .  (
)  

ولعل الأقرب للصواب هو ما ذهب إليه أصحاب القول ( السادس )   وهو أن الأمر بعد الحظر يفيد رفع الحظر فقط ويعود الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان الفعل مباحاً كان الأمر للإباحة وإن كان واجباً كان الأمر للوجوب .

وذلك لأن هذا القول قائم على الاستقراء التام لأدلة الشرع وهو الذي تتفق عليه جميع الأدلة وكذلك الأمثلة التي ذكرها من قال بالوجوب ومن قال بالإباحة .فيسلم هذا القول من النقض والاعتراض .والله أعلم .

(الأمثلة التطبيقية)

ذكر الإمام القرطبي رحمه الله – مسألتين فقهيتين يمكن تخريجهما على هذه القاعدة هما :

أولاً-هل الحلق نسك أو لا ؟ (
)  

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أ- الجمهور قالوا هو نسك  (
)  .

ب-وقال الشافعي في أحد قوليه وبعض التابعين: إنه ليس بنسك بل هو مباح  (
) 
وسبب قول الشافعي : إن الحلق ليس بنسك هو أن الحلق كان ممنوعاً بسبب الإحرام ثم أمر به  
والأمر بعد الحظر للإباحة .

قال القرطبي رحمه الله – قال الشافعي : لأنه ورد بعد الحظر فحمل على الإباحة كاللباس والطيب(
). 

وردّ الإمام القرطبي رحمه الله – على هذا بوجهين  (
)  :

1- إن الأحاديث الواردة في الحلق والتقصير تضمنت أن كل واحد منهما فيه ثواب ولو كان مباحاً لاستوى فعله وتركه .

2- إنه قد وقع تفضيل الحلق على التقصير ولو كانا مباحين لما كان لأحدهما مزية على الآخر في نظر الشرع .

ثانياً-الأمر بالأكل والادخار والصدقة من الأضحية هل هو للوجوب أو الإباحة . 
ورد قوله  ( في الأضحية (...فكلوا وادخروا وتصدقوا ) (
)  بعد النهي عن إدخار لحوم الأضاحي قال الإمام القرطبي –رحمه الله :هذه الأوامر وردت بعد الحظر فهل تقدمه عليها يخرجها عن أصلها من الوجوب عند من يراه أولا يخرجها  .اختلف الأصوليون فيه على قولين وقد بيناهما والمختار منهما في الأصول .

ثم يقول بعد ذلك :والظاهر من هذه الأوامر هنا :إطلاق ما كان ممنوعاً بدليل اقتران الادخار مع الأكل والصدقة ، ولا سبيل إلى حمل الادّخار على الوجوب بوجه ، فلا يجب الأكل ولا الصدقة من هذا اللفظ  (
)  . 

المطلب الثالث في:

 قاعدة (الأمر المطلق هل يحمل على المرّة أو التّكرار؟ )
(شرح مفردات القاعدة) 

المرة : أي الفعلة الواحدة .

التَّكرار : مصدر الفعل (كر) وبكسر التاء يكون (اسماً)

والتكرار هو إعادة الشيء فعلاً كان أو قولاً مأخوذ من كرر الشيء إذا أعاده  (
)  .

ومعناه في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي وهو:عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرى (
)  

(موضع إيراد القاعدة ) 

 أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال :خطبنا رسول الله ( فقال:( أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ) فقال رجل : أكل عام يا رسول الله !فسكت حتى قالها ثلاثاً .فقال رسول الله  ( : (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ،ثم قال :ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )(
)  

ووجه ارتباط القاعدة بالحديث هو استفسار الصحابي من النبي  ( عن  قوله (فحجوا ) هل هو مرة واحدة أم للتكرار .

قال القرطبي –رحمه الله- قول السائل : (أكل عام ) سؤال من تردد في فهم قوله (فحجوا ) بين التكرار والمرة الواحدة وكأنه عنده مجمل فاستفصل  (
)  .

ثم قال رحمه الله وقوله (ذروني ما تركتكم )يعني لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيدة بوجه ما ظاهر وإن كانت صالحة لغيره وبيان ذلك :

أن قوله (فحجوا ) وإن كان صالحاً للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ (وهو المرة الواحدة ) فإنها مدلولة للفّظ قطعاً ، وما زاد عليها يتغافل عنه ، ولا يكثر السؤال فيه لإمكان أن يكثر الجواب المترتب عليه ، فيضاهي ذلك قصة بقرة بني إسرائيل التي قيل لهم فيها ، اذبحوا بقرة فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ وبادروا إلى ذبح بقرة – أي بقرة كانت -  لكانوا ممتثلين لكن لما أكثروا السؤال كثر عليهم الجواب ،فشدّدوا ،فشدّد عليهم ،فذموا على ذلك فخاف النبي  ( مثل هذا على أمته ولذلك قال: (فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم(
))

( أقوال العلماء في القاعدة )
تحرير محل النـزاع :

لا خلاف بين العلماء في أن الأمر إذا اقترنت به قرينة تدل على التكرار فإنه يقتضي التكرار كما لو قال: (صلّ أبداً ) وكذلك لا خلاف بينهم أن الأمر إذا قيد بالمرة الواحدة فإنه يحمل على المرة الواحدة كما لو قال (افعل كذا مرة )

وإنما وقع الخلاف في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن التي تدل على مرة أو تكرار غير المعلّق بشرط أو صفة  (
)  .
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
1- أن الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان .

وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه  (
)  ،وأبي إسحاق الإسفرائيني من الشافعية  (
)  ،وهو 
قول بعض المالكية (
)  ، واستقراه ابن القصار من كلام الإمام مالك  (
)  .قال القرافي :لكن مالكاً خالفه أصحابه في ذلك  (
)  .

وتقييد هؤلاء (بالإمكان ) لتخرج أزمنة ضروريات الإنسان من قضاء الحاجة ونحو ذلك  (
)  . 

2- أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا المرة الواحدة ولكنه يحتمل التكرار ولا يحمل عليه إلا بدليل . 

فعلى هذا القول يكون الأمر المطلق موضوعاً لمطلق الطلب ،إلا أنه لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها بذاته بل بطريق الالتزام  (
)  .
وهذا هو قول الجمهور  (
) ،وهو اختيار الإمام القرطبي ، حيث فسر قوله  ( (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) (
)  بقوله  : (إذا أمرتكم ) يعني بشيء مطلق كما إذا قال :صم أو صلّ أو تصدّق فيكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم .....فإن قيدّ شيئاً من ذلك بقيود ووصفه بأوصاف لم يكن بد من امتثال أمره على ما فصل وقيدّ  (
)  . 

وقال قبل ذلك أن قوله (فحجوا ) وإن كان صالحاً للتكرار ،فينبغي أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة الواحدة فإنها مدلولة للفظ قطعاً ،وما زاد عليها يتغافل عنه... (
)
3- أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة بلفظه ووضعه فهو نص في المرة الواحدة فقط. وهذا قول كثير من المالكية (
)،وبعض الشافعية (
) ،واختاره أبو الخطاب من الحنابلة(
).
4- لا يقتضي ولا يحتمل التكرار .

وهو مذهب جمهور الحنفية  (
)  ،وبعض الشافعية  (
)  .

5- الوقف .وهو اختيار الباقلاني وغيره .
فهو يحتمل المرة ،ويحتمل عدداً محصوراً زائداً عن المرة والمرتين ، ويحتمل التكرار في جميع الأوقات(
) .

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة جميعها ترجع لقول الجمهور وهو أن المرة الواحدة لابد منها للخروج من عهدة الأمر وما زاد على ذلك فيحتاج إلى دليل .    
أدلّة الجمهور :

        استدل الجمهور القائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولا المرة بأدلة منها :

1- أن الأمر مركب من الهيئة ( وهي الصيغة ) ومن المادة (وهي الحروف المكون منها ) وقد اتفق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص الزمان ،والمادة لا تدل إلا على خصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرها ،فيكون الأمر بمجموع مادته وهيئته لا يدل إلا على طلب الفعل فقط ، وإدخاله في الوجود ،ولا دلالة لها على الكمية والمقدار من حيث العدد فإذا قال الشارع (صلّ) اقتضت هذه الصيغة إيقاع حقيقة الصلاة دون الدلالة على عدد معين ،وحقيقة الصلاة تحصل بالمرة الواحدة فيخرج المكلف من العهدة وتبرأ ذمته بفعل المأمور به مرة واحدة فلا يجب ما زاد عليها  (
) وليس ذلك لأن المرة من مدلولات صيغة الأمر بل لأن الامتثال لا يحصل بأقل منها  .

2- لو كان الأمر مقتضياً للتكرار بنفس الصيغة لزم التناقض أو التكرار .

وذلك أن قول القائل :(صلّ مرة) لو قيل باقتضاء الأمر للتكرار يكون متناقضاً،لأن (صلّ) بوضعه يكون مقتضياً للتكرار وقوله (مرة ) يكون منافياً لمقتضى الصيغة وهو التكرار فيحصل التناقض .

وكذلك قوله : ( صلّ مراراً) لو كان الأمر مقتضياً للتكرار لكان هذا الكلام تكراراً ،لأن (صلّ) بوضعه يكون مقتضياً للتكرار وقوله : مراراً لم يفد فائدة زائدة فكان تكراراً مستغنى عنه .

لكن قوله:(صل مرة)أو:(مراراً)قد اتفق على أنه ليس نقضاً ولا تكراراً فلا يكون الأمر للتكرار(
)  

3- أن الأمر كالخبر في عدم اقتضائه التكرار .
وقد اتفق أهل العربية على أن الخبر لا يقتضي التكرار فكذلك الأمر.فإذا قال :صلى فلان ، اقتضى ذلك صلاة واحدة ولا يقتضي التكرار فكذلك الأمر(
). 
4-أن الأمر قد استعمل مع المرة الواحدة ،ومع التكرار عرفاً وشرعاً .

فمثال وروده مع التكرار شرعاً (أقيموا الصلاة ) ومثال وروده مع المرة شرعاً كما في الحج .

ومثال وروده مع التكرار عرفاً كما لو قال (احفظ متاعي ) فلو حفظها ساعة ثم أطلقها ذم على ذلك ومثال وروده مع المرة عرفاً كما لو قال السيد لعبده (ادخل السوق ) أو (اشتر اللحم) وإذا ثبت استعماله في كلا الحالتين ، فإن الأصل عدم المجاز والاشتراك فيجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو أصل الفعل  (
)  

قال الرازي :...لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى الصورتين عن الأخرى لا بالوضع ولا بالالتزام  (
)  .

وهذا القول هو الراجح والله أعلم وذلك لما يلي :

1- أن الصيغة لا دلالة فيها على أكثر من إيجاد الفعل ، وإيجاده يحصل بالمرة الواحدة .

2- أن أوامر الشرع في أغلب حالاتها لا تخرج عن قرينة تبين مراد الشارع من تكرار أو غيره فإذا قصد الشارع بالأمر التكرار فلا يخلو خطابه عن قرينة تبين ذلك . والله أعلم .
( التطبيق على القاعدة ) 

هناك  فروع فقهية كثيرة بنيت على هذه القاعدة من ذلك :

1- عدد ما يملكه الوكيل من التطليقات .  (
)  

    لو قال لوكيله : طلّق زوجتي فلانة . ولم ينو عدداً معيناً .

فعلى القول بأن الأمر للتكرار فله أن يطلق واحدة ، واثنتين ، وثلاثاً . وعلى القول بعدم التكرار فلا يملك إلا تطليقة واحدة .

2- قطع يسرى السارق . 

ورد الأمر بقطع يد السارق في قوله تعالى  ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
). فإن عاد السارق للسرقة بعد قطع يده اليمنى فهل تقطع يده اليسرى ؟ 

· من قال : إن الأمر للتكرار أجاز قطع يده اليسرى إذا تكررت منه السرقة .

· ومن قال : إن الأمر لا يدل على التكرار ذهب إلى عدم جواز ذلك .  (
)  

3-إذا تعدد الولوغ من الكلب هل يتعدد تسبيع الإناء ؟ إن قلنا بالتكرار فنعم؛وإلا فلا(
)  

4- إذا تعدد تكرار دخول المسجد في وقت واحد فهل تتكرر التحية بتكرر الدخول أو لا؟ إن قلنا الأمر للتكرار فتتكرر تحية المسجد .  (
)  

المطلب الرابع في:

 قاعدة (الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه ؟ )
(شرح مفردات القاعدة) 
الفور:معناه التعجيل كما يقال فعلت كذا من فوري أي من ساعتي وفور كل شيء أوله .

والمقصود بالفور: الوقت الحاظر الذي لا تأخير فيه ، ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيها

يقال:جاء فلان في حاجته ثم رجع من فوره أي من حركته التي وصل فيها ولم يسكن بعدها(
) .

ومعنى الفور اصطلاحاً : هو الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل (
)  .

(موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة بجعلها سبباً للخلاف في مسألة فقهية سيأتي الكلام عليها عند التطبيق في آخر القاعدة .

(أقوال العلماء في القاعدة ) 
لا خلاف بين العلماء في أن الأمر إذا اقترنت به قرينة دالة على الفور أو التراخي فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة ،وكذلك اتفقوا على أن الأمر إذا قيد بالتأخير نحو (صم غداً) فلا يكون للفور، وكذلك إذا قيد بالفور نحو (قم الآن ) فإنه للفور اتفاقاً وإنما الخلاف في الأمر المجرد عن أي قرينة دالة على الفور أو التراخي  (
)  .

وقبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة ننبه على أمرين :

1- أن كل من قال بأن الأمر للتكرار فهو عنده للفور لأنه من ضرورياته  (
)  . 

2- الخلاف في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع ،فمن لا يعترف به فلا كلام معه في هذه المسألة  (
)  .

إذا تقرر ذلك فقد اختلف العلماء في هذه القاعدة على أقوال :

1- أنه يقتضي الفور . وهو مذهب  بعض الحنفية  (
)،وبعض المالكية (
) ،وبعض الشافعية (
)  

وهو مذهب جمهور الحنابلة  (
)  ، وقال به الظاهرية  (
)  .

2- أنه لا يقتضي الفور .

وهو الصحيح من مذهب الحنفية(
)،وهو مذهب أهل المغرب من المالكية (
) واختاره الباجي(
)  وجمهور الشافعية  (
)  وهو رواية عن الإمام أحمد  (
)  ، وهو قول بعض المعتزلة  (
)  

وعلى هذا القول يكون حكمه حكم الواجب الموسع هل يعتبر العزم على فعله لجواز تأخيره أم لا  (
)  كما سبق في بحث هذه القاعدة .

3- أنه يجب على التراخي ,وهو قول بعض الحنفية  (
)   
4- الوقف .وله معنيان :

أ- أنه مشترك بين الفور والتراخي فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل ولا دليل .

ب- أو بمعنى أنا لا ندري لأي شيء وضع الأمر .

ثم انقسم هؤلاء إلى فريقين : 

فالفريق الأول – قالوا نتوقف حتى في المبادر ، فلا نقطع بكونه ممتثلاً ،وهو مذهب غلاة الواقفية ولكن الإجماع قبله يدفع هذا القول .

الفريق الثاني – قطعوا بامتثال المبادر ، ولكن توقفوا في جواز التأخير فيه .وهو ما اختاره إمام الحرمين  (
)  .
الأدلة :
استدل الجمهور القائلون بأن مطلق الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي بأدلة منها : 

1- أن الهيئة لمجرد الطلب فقط ، والمادة للحقيقة من حيث هي ، والحقيقة لا دلالة فيها على الوحدة أو الكثرة ،فلا يدل الأمر بمجموع المادة والهيئة إلا على الطلب في المستقبل في أي جزء كان منه، فإذا أتى بالفعل في أي زمان سواء كان متقدماً أو متأخراً فقد أتى بمدلول الأمر فيكون ممتثلاً ولا إثم عليه لأنه قد أتى بما أمر به على الوجه الذي أمر به(
)  .

2- أن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء لأن اللفظ لا يدل على بعض منها معين دون الآخر ويصح وقوعه في كل زمن منها ، وإذا استوت نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة ،كان تخصيصه بالفور تحكماً وترجيحاً من غير مرجح  (
)  .

3- أن احتياج الفعل إلى الزمان ضروري لأنه لا يمكن إيقاع الفعل في غير زمان ،وإذا كان كذلك فتندفع هذه الضرورة بإيقاعه في أي زمن كان متقدماً  أو متأخراً ،وذلك يدل على عدم تعيين الفور وأن التأخير جائز  (
)  .

4- أنه يحسن من السيد أن يقول لعبده افعل الفعل الفلاني اليوم أو غداً ، ولو كان كونه فوراً داخلاً في لفظ (افعل ) لكان الأول تكراراً  والثاني نقضاً وأنه غير جائز  (
)  .

وإذا نظرنا إلى مدلول صيغة الأمر فإنها من حيث مادتها  وهيئتها لا دلالة فيها على الفور أو التراخي وبهذا يتبين قوة مذهب من قال : إن الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بصيغته ، ولكن ليس مراد أصحاب هذا القول عدم المسارعة للامتثال ولكن الخلاف في مقتضى الصيغة لغة وهي لا دلالة فيها على الفور أو التراخي .

قال ابن السمعاني –رحمه الله – (....إنما أوجبنا المسارعة والمبادرة لا بدليل من جهة اللفظ ولا من جهة معناه لكن بدليل أجنبي جاء من جهة الشرع في استحباب المبادرة إلى كل الطاعات ،و الكلام في الاقتضاء من حيث اللفظ ) (
)   
وقال الشوكاني رحمه الله – (...فالحق قول من قال : إنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور أو تراخٍ ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل (اسقني ) و (أطعمني ) فإن ذلك إنما هو من حيث إن مثل هذا الطلب يراد منه الفور فكان ذلك قرينة على إرادته به .وليس النـزاع في مثل هذا ...) (
)  

ومع ذلك فإنه ينبغي المسارعة لامتثال الأوامر على الفور لأن الإنسان لا يدري متى أجله مع ما يعرض له من عوائق خصوصاً وقد ثبت الواجب في ذمته ،وأن هناك أدلة عامة تدل على المسارعة إلى امتثال الأوامر ، فيكون الأمر على الفور لما علم من أدلة الشرع وأن هذا هو مراد الشارع ، لكن اقتضاؤه للفور ليس من نفس الصيغة ،إنما بأدلة وقرائن خارجية، والله أعلم.
(التطبيق على القاعدة )
كان للخلاف في مدلول صيغة الأمر أهي على الفور أو التراخي؟ أثر في بعض الفروع الفقهية ذكر الإمام القرطبي –رحمه الله- فرعاً واحداً نبدأ به وهو : 
1-وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي ؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله –في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي ؟ على قولين :

أ- أن وجوب الحج على الفور  (
)  .

ب- أنه يجوز التأخير فلا يجب الحج على الفور  (
)  

فقد ثبت الحج بأدلة منها قوله  ( (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا )  (
)  فهل الأمر بالحج هنا على الفور أو التراخي مبني على الخلاف في هذه القاعدة . 

قال الإمام القرطبي –رحمه الله- وسبب الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه ،وهذا الأصل تنكشف حقيقته في علم الأصول  (
)  .
2- التعجيل في قبول الوكالة .

ذكر ابن السبكي رحمه الله – فرعاً يمكن تخريجه على اقتضاء الأمر للفور وهو إذا كانت صيغة الوكالة بنحو (بع )و (اشتر ) ونحو ذلك فهل يشترط التعجيل في قبول الوكالة ؟ خلاف ملتفت على أن الأمر هل يقتضي الفور أو لا ؟  (
)  

المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالنهي

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول في: قاعدة (ظاهر النهي التحريم).

المطلب الثاني في: قاعدة (هل النهي يدل على الفساد؟).

المطلب الثالث في: قاعدة (بم يحصل الامتثال في كل من الأمر والنهي؟).

المطلب الأول في:

 قاعدة ( ظاهر النهي التحريم)

(شرح مفردات القاعدة)

النهي في اللغة :المنع والزجر عن الشيء، ومنه سمي العقل نُهية لأنه ينهى عن القبيح .(
)
وأما النهي في الاصطلاح فهو: استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. (
)
شرح التعريف . (
)
الاستدعاء: أي الطلب وهو جنس في التعريف لأنه يشمل طلب الفعل، وطلب الكف.

الترك  : قيد خرج به الأمر لأنه استدعاء فعل.

بالقول  : قيد يخرج به الإشارة فهي وإن أفادت طلب الترك لكنها لاتسمى نهياً اصطلاحاً.

على وجه الاستعلاء: قيد احترز به عن الدعاء  وهو استدعاء الترك ممن هو فوقه في الرتبة كقوله تعالى  (((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( ( (
) وكذلك احترز به عن الالتماس وهو استدعاء الترك ممن هو مساوٍ له في الرتبة ، وذلك كقول الشخص لمن يساويه : لا تضرب فلاناً.

وصيغة النهي هي (لا تفعل ) وهي كل مضارع مجزوم بلا الناهية . (
) 

(موضع إيراد القاعدة ) .

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله- هذه القاعدة في مواضع متعددة سيأتي بعضاً منها عند التطبيق في آخر القاعدة . وأما المواضع الأخرى فهي استدلاله ببعض النواهي في التحريم ومن ذلك :
1- قوله ( لعبد الرحمن بن سمرة(
)  ( .. لا تسل الإمارة ). (
)
قال الإمام القرطبي-رحمه الله- هذا نهي وظاهره التحريم . (
)
2- حديث عبد الله قال : ( كنا نغزو مع رسول الله ( ليس لنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك ). (
)
قال الإمام القرطبي-رحمه الله- (فنهانا عن ذلك) هذا النهي على التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولة . (
)
3- قوله ( لأبي ذر عندما عيّر عبداً له بأمه ( …. ولا تكلفوهم ما يغلبهم). (
)
قال الإمام القرطبي-رحمه الله- وهو نهي وظاهره التحريم . (
)
(أقوال العلماء في القاعدة )

إذا تجردت صيغة النهي عن القرائن فعلى ماذا تُحمل ؟ .

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

1- أن النهي المطلق للتحريم حقيقة . 
وهذا هو قول جمهور العلماء . (
)
وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
2- أنها تقتضي الكراهة (
) . وحكاه بعض الشافعية وجهاً . (
)
3- الوقف وذلك لتعارض الأدلة والاحتمالات فلا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل . ونسب هذا القول للأشعري . (
)
4- تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة ( وهو مطلق الترك ). (
)
أدلةُ الجمهور :

استدل الجمهور القائلون باقتضاء النهي المطلق للتحريم بأدلة منها :

1- إجماع الصحابة رضوان الله عليم على الاستدلال بمجرد النواهي على التحريم ومن أمثلة ذلك : (
)
1- أن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- كان مذهبه تحريم نكاح المشركات بدليل قوله تعالى ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ( (
)(
) .

2- ترك ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره من الصحابة المخابرة لحديث رافع – رضي الله عنه - فقد قال ابن عمر : كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ( نهى عن ذلك فتركناها . (
) . فقد فهم من مجرد النهي التحريم .
2- قوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( (
). 
وجه الدلالة – أن هذا أمر بالانتهاء عن المنهيات ، والأمر للوجوب فيجب الانتهاء وهو المراد بالتحريم . (
)
3- أن العقل يفهم الأمر الحتم من مجرد الصيغة وهذا هو أمارة الحقيقة. (
)
4- أن السيد إذا قال لعبده ( لا تفعل كذا ) فخالفه استوجب ذلك اللوم والتوبيخ فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة . (
)
( التطبيق على القاعدة ) 

الجمهور القائلون بأن النهي المطلق يقتضي التحريم اختلفوا في بعض النواهي الواردة في خطابات الشارع هل تحمل على الظاهر وهو التحريم ؛ أو وجد ما يصرفها عن هذا الظاهر ، وقد ذكر الإمام القرطبي – بعض هذه المسائل – عند شرحه لبعض الأحاديث من صحيح مسلم وإليك بعضها :

1- الوصال في الصِّيام .

ورد عن النبي ( انه نهى عن الوصال في الصيام . (
)
فهل هذا النهي محمول على ظاهرة وهو التحريم أو لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

1- أن الوصال محرم.وهو مذهب الظاهرية. لأن النهي المطلق للتحريم. (
) 

2- أن الوصال مكروه . وهو مذهب الجمهور. (
)
ج- أن الوصال مباح من السحر إلى السحر . وبه قال الإمام أحمد . (
)
قال الإمام القرطبي -رحمه الله – وسبب هذا الخلاف هو هل يحمل هذا النهي على الظاهر وهو التحريم أو يصرف عن ظاهره إلى الكراهية ؟ (
) وهذا السبب ينطبق على القولين الأولين دون الثالث . 

وحمل الجمهور للوصال على الكراهية لأن النبي ( قد واصل بأصحابه بعد أن نهاهم فلم ينتهوا . فكان هذا دليلاً على صرف هذا الظاهر . (
)
2- بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .

اختلف العلماء –رحمهم الله- في بيع الثمرة مجردة عن أصلها قبل بدو صلاحها على قولين :

1- أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها حرام .وهو مذهب الجمهور . (
)
وذلك استدلالاً بأحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (
). وظاهر النهي التحريم .

2- أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مكروه . وهو مذهب الحنفية (
).  وقد سبق ذكر هذه المسألة ومستند الحنفية  في قاعدة مخالفة خبر الواحد للقياس .  
3- حكم الرّجوع في الصّدقة بالشِّراء .

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا تصدق شخص بصدقة في سبيل الله فهل يجوز للمتصدق شراؤُها أو لا ؟ 

 فذهب الجمهور إلى كراهة ذلك . (
) 
وذهب بعض العلماء إلى تحريمه . (
)
وسبب الخلاف هو قوله ( لعمر رضي الله عنه عندما حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظنَّ أنه بائعه برخص فسأل رسول الله ( عن ذلك فقال ( لاتبعه ، ولا تعد في صدقتك ،فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .) (
) 

فمن ذهب إلى التحريم قال: إن قوله ( ( لاتبعه ولا تعد في صدقتك ) نهي وظاهر النهي التحريم . (
) . ولا يوجد ما يصرف هذا التحريم عن ظاهره ، كذلك فإنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحريم كقوله تعالى ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (  . (
)  وهذا ما أيده القرطبي –رحمه الله- وأيد ذلك بأن النبي ( فهم من عمر ما كان وقع له من أن يبيعه منه برخص من الثمن.  
قال الإمام القرطبي-رحمه الله – والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم ، فاجمع ألفاظه وتدبّر معانيها يلح لك ذلك إن شاء الله تعالى. (
) 

ومن حمل النهي على الكراهة قال : إن تشبيهه بالقيء يدل على الاستقذار والعيافة للنفرة الموجودة من ذلك لا أنه يحرم العود في القيء إلا أن يتغير للنجاسة ، فحينئذٍ يحرم لكونه نجاسة لا لكونه قيئاً . (
)
4- حكم النذر .

ورد عن النبي ( قوله ( لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القَدَر شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل .). (
) فقوله ( لا تنذروا ) نهي . فهل يحمل على ظاهره من التحريم أولا؟
 وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم النذر: 

1- فذهب الجمهور إلى أن حكمه الكراهة . (
)
2- ذهب بعضهم إلى التحريم استناداً لمطلق النهي . (
)
ج- وفصّل بعض العلماء فقالوا إن من يخاف عليه الاعتقاد الفاسد كأن يعتقد أن النذر يوجب حصول ذلك الشيء ، أو أن الله تعالى يحقق له ذلك الأمر لوجود النذر فإن تحريم النذر هو الثابت في حقه ، ومن لم يعتقد ذلك فإن الكراهة تكون ثابتة في حقه .  واختار هذا التفصيل الإمام القرطبي –رحمه الله- . (
)
المطلب الثاني في:

 قاعدة ( هل النهي يقتضي الفساد؟ ) .

( شرح مفردات القاعدة )

الفساد : في اللغة ضد الصلاح كما أن المفسدة ضد المصلحة . (
)
والفساد التلف والعطَب والخلل . (
)
أما الفساد في الاصطلاح فقد اختلف  تفسير العلماء له . ولا يعرف تفسيره إلاّ من خلال معرفة ما يقابله وهو الصِّحة . وقد بيّن العلماء تفسير الصحة في جانب العبادات ، وجانب المعاملات وبناء على ذلك يعرف تفسير الفساد في العبادات والمعاملات .

1- ما يتعلق بالعبادات . (
)
1- الصحة عند المتكلمين في العبادة كونها موافقة لأمر الشارع في ظن الفاعل لافي نفس الأمر سواءً وجب القضاء أو لم يجب .

2- وعند الفقهاء . كون الفعل مسقطاً للقضاء . فصلاة من ظنّ أنه متطهر  ثم تبيّن خلاف ذلك صحيحة عند المتكلمين لأنها وقعت موافقة لأمر الشارع في ظن المكلف . وباطلة عند الفقهاء لأنها لم تسقط القضاء . وعلى هذا فالفساد عند المتكلمين في العبادات عدم موافقة أمر الشارع ، وعند الفقهاء عدم إسقاط القضاء .
2- ما يتعلق بالمعاملات .

فالصّحة فيها عبارة عن كون العقد سبباً لترتب أثره عليه . كالبيع للملك .

   والمراد بالفساد ألا يترتب أثره عليه . هذا تفسير الفساد عند الجمهور الذين لم يفرقوا بين الفاسد والباطل بل هما مترادفان . فقولهم النهي يقتضي الفساد يرادف البطلان . 
وأما الحنفية ففرقوا بينهما فقالوا : 

1- الباطل هو ما لا ينعقد بأصله  كبيع الحر والخمر .

2- والفاسد هو ما ينعقد عندهم بأصله دون وصفه . كعقد الربا .
فهو مشروع من حيث إنه بيع وممنوع من حيث إنه عقد ربا .

فعلى هذا يكون الصحيح عندهم هو المشروع بأصله ووصفه وهو العقد المكتمل الأركان والشروط. والباطل هو الممنوع بأصله ووصفه. والفاسد هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه .

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي – رحمه الله- هذه القاعدة في مواضع : 

عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ). (
) 

قال الإمام القرطبي –رحمه الله- في تفسير هذا الحديث : أي من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو مفسوخ لا يُعمل به ولا يلتفت إليه .

قال : وفيه حجة على أن النهي يدل على الفساد . وهو قول جمهور العلماء . (
)  ثم تطرّق رحمه الله للقول المخالف للجمهور ، وأحوال المنهيات في الشرع كما سيأتي .
 وذكر القاعدة في مواضع أُخرى ستأتي عند التطبيق في آخر القاعدة .

( أقوال العلماء في القاعدة ) .

قبل ذكر أقوال العلماء لابُد من التنبيه على بعض الأمور التي تعتبر تحريراً لمحل النـزاع ، وتقريباً لفهم الخلاف في القاعدة وهي :

1- الكلام في مسألة اقتضاء النهي للفساد مفرّع على أنه للتحريم . (
)
2- الخلاف إنما هو في النهي المطلق . فأما النهي الذي اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة فهو خارج عن محلِّ النـزاع . (
)
فمثال ما اقترنت به قرينة تدل على أنه للفساد قوله ( ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ). (
) . فقوله ( فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) . قرينة على أن النهي مقتض للفساد . 
ومثال ما اقترنت به قرينة تدل أنه على الصحة قوله ( ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) . (
)
وفي بعض طرقه ( لا تساب وأنت صائم وإن سابّك أحد فقل إني صائم ). (
)مع أنه ( لم يفصِّل بين أن يكون الساب صائماً أو لايكون . فهذه قرينة تدل على أن السبّ لا يقتضي فساد الصوم .

3- أن الجمهور قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام : (
) 

أ- ما يرجع إلى ذات المنهي عنه . كالكذب والظلم ونحوهما .

ب- ما يرجع إلى غيره . كالنهي عن البيع وقت النداء .
ج- ما يرجع إلى وصف المنهي عنه . كصوم يوم النحر ، وبيع الربا . والطلاق في الحيض  
ويشير القرطبي –رحمه الله- لهذا التقسيم بقوله : وقد اختلف حال المنهيّات في الشرع ، فبعضها يصح إذا وقع كالطلاق في الحيض ، وبعضها لا يصح كبيع الملاقيح (
) ،والمضامين (
)، وبعضها يختلف فيه أصحابنا والفقهاء كالبيع وقت النداء   

قال –رحمه الله- وللمسألة غور . وقد بيناه في الأصول . (
)
4-  أن تقسيم الحنفية للمنهي عنه يختلف عنه عند الجمهور. فقد نصَّ الحنفية على أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه شرعاً .
           ثم ذكروا أن المنهي عنه في هذا القبح أقسام : (
) 
1- ما ورد النهي عنه لقبح المنهي عنه في عينه وهو قسمان : 

1- ما قبح وضعاً . كالسفه والعبث . قالوا فواضع اللغة وضع الاسمين لفعلين عرفهما قبيحين في ذاتهما عقلاً. 

2- ما التحق به شرعا كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين . والصلاة بغير وضوء. فهذان القسمان حرامان غير مشروعين أصلاً لأن القبح صار صفة لعينه والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاً .
2- ما ورد النهي عنه لقبح المنهي عنه في غيره وهو نوعان :
1- ما صار القبح منه وصفاً .كبيع الربا . وبيع الدرهم بالدرهمين .

2- ما جاوره جمعاً . كالبيع وقت النداء يوم الجمعة . والصلاة في الأرض المغصوبة وحكم هذين القسمين أنهما مشروعان لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه.
والآن نأتي إلى ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة ، ونظراً لتعدد طرق العلماء في حكاية الخلاف في هذه القاعدة فإننا سوف نعتمد حكاية أقوال العلماء من خلال تقسيم الجمهور السابق لأحوال المنهي عنه فإنه كما قال الزركشي: أقرب الطرق في المسألة . (
)
النوع الأول : المنهي عنه لذاته .

مثل  الكفر ، والكذب ، والظلم ، والعبث ، والسفه . (
)
وكبيع المضامين والملاقيح فإن البيع مقابلة مال بمال ، وما في الصلب والرحم لا مالية له فكان قبيحاً شرعاً لكونه ليس محلاً للبيع . (
) 
أقوال العلماء في حكم هذا النوع:
اختلف العلماء في حكم هذا النوع على أقوال : 

1- أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه لعينه . 

وهو مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية (
)، والحنابلة (
)، والظاهرية(
).

وقد اختلف أصحاب هذا القول في أن اقتضاء النهي للفساد هل هو من جهة الشرع أم من جهة اللغة أم من جهة المعنى  على ثلاثة أقوال :

أن اقتضاءه الفساد من جهة الشرع . وهو قول الجمهور منهم. (
)
أن اقتضاءه الفساد من جهة اللغة . وقد حكي عن أكثر الحنابلة . (
)
أن اقتضاءه الفساد من جهة المعنى . (
)
2-  أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه لعينه سواءً كان ذلك في العبادات أم في المعاملات (
). ونسب لبعض المعتزلة (
).وهو مذهب عامة المتكلمين (
) ، ونسبه القرطبي إلى بعض أصحابهم.
قال الإمام القرطبي –رحمه الله- في بيان هذا المذهب : وذهب بعض أصحابنا . وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يدل على الفساد، وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط . وأما حكمه إذا وقع من فساد أو صحة فالنهي لا يدل عليه ، وينظر دليل ذلك من خارج النهي . (
) 
وقد عبّر بعض العلماء عند حكايته لهذا المذهب بقوله : إنه لا يقتضي فساداً ولا صحة (
). وقد يتفق هذا القول في النهاية مع قول الجمهور حيث أراد هؤلاء بأن لفظ النهي لا دلالة فيه على فساد المنهي عنه وإثبات أن النهي عنه فاسد يتطلب دليلاً . والدليل ماهو ذكره الجمهور – كما سيأتي في أدلتهم .

ج - أن مطلق النهي  يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود.
وقال به الإمام الرازي (
)، وأبو الحسين البصري (
).

د- أنه يقتضي الصحة . وحكي هذا القول عن الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن . (
) 

وقد اعترض بعض العلماء على حكاية هذا القول عن هذين الإمامين الجليلين وذلك لأن القول بدلالة النهي على الصحة لم يقل به الحنفية في المنهي عنه لعينه بل ذلك في المنهي عنه لوصفه ، حيث إنه لا خلاف بين الحنفية في أن المنهي عنه لعينه يقتضي الفساد المرادف للبطلان . (
)

أدلة الجمهور على اقتضاء النهي للفساد في هذا النوع :

1- قوله ( ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ). (
)
وجه الدلالة . أن المنهي عنه ليس بداخل في الدين فيكون مردوداً وباطلاً.(
)فإن معنى قوله ( رد) 
أي مردود الذات وماكان مردود الذات كان وجوده وعدمه سواء . (
) 

2- الإجماع .
حيث إنه لم يزل العلماء من عهد الصحابة – رضوان الله عليهم –يستدلون على فساد الشيء بالنهي عنه وقد شاع بينهم ذلك وذاع من غير نكير من أحد منهم فكان ذلك إجماعاً على أن النهي يقتضي الفساد ومن أمثلة ذلك . (
)
1- احتجاج ابن عمر رضي الله عنهما على عدم جواز نكاح الكتابيات بالنهي عنه في قوله تعالى ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ( . (
) .

2- استدلال الصحابة على فساد عقود الربا بقوله ( ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ مثلاً بمثل …) الحديث(
).
ج- استدلال الصحابة على فساد نكاح المحرم بالنهي عنه في قوله ( ( لا ينكح المحرم ..). الحديث (
).

3- أن النهي يدل على تعلق المفسدة بالمنهي عنه في نظر الشارع وإعدام المفسدة بعدم الاعتداد بالمنهي عنه مناسب عقلاً وشرعاً . (
) 
النوع الثاني : المنهي عنه لوصفه اللاّزم له . 

ومثاله كالنهي عن صيام العيدين . فإنهما أيام ضيافة الله وهذا معنى لازم لهما. وكالنهي عن الربا لوصف الزيادة المقارن للعقد اللازم . (
)
وقد اختلف العلماء في حكم هذا النوع على أقوال : 
1- أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان لوصفه الملازم له.
 وهو مذهب جمهور العلماء . (
) 
2- أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه – في هذه الحالة – ولا صحته . (
)
وأصحاب هذا القول هم الذين قالوا بعدم فساد المنهي عنه لعينه فقد طردوا قولهم في جميع المنهيات .

3- أن النهي عن الشيء لوصفه الملازم إن كان النهي عن الأفعال الحسية(
)، كالزنا وشرب الخمر فهو ملحق بالمنهي عنه لعينه بلا خلاف . وإن كان النهي عن التصرفات الشرعية،(
)فالنهي يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه فقط.وهذا هو مذهب الحنفية.(
) 

أدلة الجمهور : 

استدلّ الجمهور بالأدلة التي سبقت في النوع الأول . 

 قالوا : ويدل على أن المنهي عنه لوصفه الملازم له يقتضي الفساد - إضافة لما سبق- استدلال  الصحابة رضوان الله عليهم على فساد صوم يوم العيد بالنهي عنه . (
) (
).

والخلاف بين الحنفية والجمهور في هذا النوع مرده إلى أن الأصل عند الحنفية أن النهي إذا ورد عن الفعل الشرعي فإنه يحمل عند الإطلاق على القبيح لغيره ، وبواسطة القرينة يحمل على القبيح لعينه . أما عند الجمهور فبالعكس .

فكان من ثمرة الخلاف أنه هل يترتب عليه الأحكام –هنا – أم لا ؟ (
).

  ويزيد السعد التفتازاني ذلك بياناً حيث يقول ( .. فالحاصل أن الشارع وضع بعض أفعال المكلف لأحكام مقصودة كالصّوم للثواب ، والبيع للملك . وقد نهى عن ذلك في بعض المواضع فهل بقي في تلك المواضع ذلك الوضع الشرعي حتى يكون الصوم في يوم العيد مناطاً للثواب ، والبيع الفاسد سبباً للملك أو ارتفع ذلك ، الوضع فيها .

فمن حكم بارتفاع الوضع جعل المنهي عنه قبيحاً لعينه ، ومن لا ، فلا ، لتنافي الوضع الشرعي ، والقبح الذاتي ). (
)
وقريب من هذا المعنى ذكره الزركشي في البحر. (
)
النوع الثالث :المنهي عنه لأمر خارج عنه غير لازم له .

 ويعبّر عنه بعضهم بـ ( ما نهي عنه لمعنى جاوره جمعاً ).

مثل البيع بعد النداء الثاني للجمعة .

 فالنهي عن البيع وقت النداء إنما هو لأنه يشغل عن السعي إلى الجمعة ، وهذا معنى مجاور للبيع ولا يتصل به . 

وكالوضوء بالماء المغصوب .

 فالنهي عنه لأمر خارج عنه هو الغصْب ينفك بالإذن من صاحبه مثلاً . (
) 

وقد اختلف العلماء في اقتضاء النهي للفساد في هذا النوع على قولين : 

1- أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم ،(
) وهو مذهب الظاهرية ،(
) واختاره بعض المعتزلة (
).

2- لا يقتضي الفساد . وهو مذهب جمـهـور العلماء . (
)واختاره بعض الحنابلة كالطوفي . (
)
واستند الجمهور في عدم اقتضاء النهي للفساد في هذا النوع إلى أن النهي لم يتوجه إلى المنهي عنه نفسه وإنما توجه لأمر خارج عنه .

واستدل الحنابلة هنا بمطلق الأدلّة التي تقدمت في النوع الأول .

ويبيّن الشيخ الأمين-رحمه الله- سبب  الخلاف في هذا النوع وهو أن المنهي عنه إذا كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه . فإن العلماء رحمهم الله متفقون على أن الجهتين إن انفكت إحداهما عن الأخرى لم يقتض  النهي الفساد ، وإذا لم تنفك فإنه يقتضي الفساد ، ولكن الخلاف بينهم إنما هو انفكاك الجهة في تحقيق ذلك في آحاد الصور . 

فما يراه الشافعي مثلاً منفك الجهة قد لايراه الحنبلي كذلك . وهكذا . (
)
تنبيه: إن شككنا هل النهي راجع لذات المنهي عنه ،أو لأمر خارج عنه فإننا نحكم بفساده وذلك حملاً للفظ النهي على الحقيقة . (
)
(التطبيق على القاعدة )

كان لاختلاف العلماء في اقتضاء النهي للفساد وعدم اقتضائه أثر في الفروع الفقهية سنذكر من ذلك ثلاثة أمثلة ذكرها الإمام القرطبي-رحمه الله- وهي :

1- حكم الاستنجاء باليمين وبالطاهر المنقي المنهي عن الاستنجاء به . (
)
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

1- ذهب الجمهور إلى أن ذلك مجزئ وهو مسيء فيما فعل . (
)
2- وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجزئ . (
)
وبنوا ذلك على أن النهي يقتضي الفساد . لأن النبي ( قد نهى عن ذلك في حديث سلمان رضي الله عنه  (
)  قال :(نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نتستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ) وفي رواية  ( ونهانا عن الروث والعظام ). (
) 

قالوا والنهي يقتضي فساد المنهي ، فلا يجزئ الاستنجاء باليمين ولا بالطاهر المنقي المنهي عن الاستنجاء به. بينما قال الجمهور إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه في هذه الحالة ، وصرفوا النهي إلى غير ذات المنهي عنه وهو احترام المطعوم واليمين . والمطلوب الذي هو الإنقاء قد حصل فيجزئ عنه . (
)
2- فسخ عقد الربا. (
)
اختلف العلماء في حكم فسخ عقد الربا إذا وقع على قولين .

1- ذهب الجمهور إلى أن عقد الربا إذا وقع فإنه يفسخ . (
)
2- وذهب الحنفية إلى أن عقد الربا إذا وقع فإنه يمكن تصحيحه بإسقاط الربا ويحكم بصحة البيع .
وذلك أن بيع الربا عندهم مشروع بأصله من حيث إنه بيع ، ممنوع  بوصفه من حيث هو ربا لأجل الزيادة التي فيه . (
)
وكان من حجة الجمهور قوله ( لبلال (
)رضي الله عنه ( … أوه عين الربا لا تفعل ). (
) وفي رواية أخرى قال ( ( فردوه ). (
)
قال الإمام القرطبي-رحمه الله- ولو كان على ما ذَكَرَ ( أي أبو حنيفة ) لما فسخ النبي ( هذه الصفقة ، ولأمره برد الزيادة على الصاع ، ولصحّح الصفقة في مقابلة الصاع . (
)
3- حكم صوم يوم العيدين . (
)
اتفق العلماء على أن النهي الوارد عنه ( في صوم يوم العيدين كما في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه – قال ( نهى رسول الله ( عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر .). (
) أن هذا النهي محمول على التحريم فلو صام فإن صومه لا ينعقد عند الجمهور،(
) .

وقال أبو حنيفة بانعقادة . (
) 

أما لو نذر صوم العيدين فهل يلزمه القضاء؟ عند الجمهور لا يلزمه،وعند أبي حنيفة يلزمه(
). 
ويبيّن القرطبي –رحمه الله- سبب الخلاف فيقول: وسببه هل النهي عن صومهما راجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصف فيه كما يعرف في الأصول (
) . 

المطلب الثالث في:

 قاعدة ( بم يحصل الامتثال في كل من الأمر والنهي؟).

(شرح مفردات القاعدة )

الامتثال : الطاعة والاحتذاء . (
)

والمقصود به هنا الإتيان بالشيء المطلوب شرعاً على الوجه الذي طلب عليه سواء كان أمراً أو نهياً .

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين هما :

1- عند شرحه للحديث السابق في مبحث الأمر وفيه قوله ( (.. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) . (
) 

قال الإمام القرطبي –رحمه الله- (وقوله : " وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ") يعني أن النهي على نقيض الأمر وذلك : أنه لايكون ممتثلاً بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله النهي ، ومن فعل واحداً فقد خالف ، وعصى . فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه مطلقاً دائماً ، وحينئذٍ يكون ممتثلاً لترك ما أمر بتركه بخلاف الأمر على ما تقدم . (
)
وهذا المعنى كما هو ظاهر مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ( فدعوه ) فإنه دالٌّ على الترك في جميع الأوقات .

2- عند شرحه للحديث السابق في مبحث الأمر أيضاً وفيه قوله ( (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم .). (
)
قال الإمام القرطبي-رحمه الله- في قوله ( ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) أي لا تقدموا على فعل شيء من المنهي عنه وإن قلّ ، لأنه تحصل بذلك المخالفة ، لأن النهي : طلب الانكفاف المطلق ، والأمر المطلق على النقيض من ذلك ، لأنه يحصل به الامتثال بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم المأمور به على أي وجه فعل …. إلى أن قال : فالواجب على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقاً ،وإذا سمع الأمر أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمر ، ولا يتنطّع فيكثر من السؤال ، فيحصل على الإصر والأغلال ، وقد استوفينا هذا المعنى في الأصول . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

هذه القاعدة تبيّن متى يصح أن يطلق على المكلف أنه ممتثل سواءً كان التكليف أمراً أو نهياً . 

وهذه القاعدة مكونه من شقين هما :

1- أن امتثال الأمر يكون بفعل ما يصدق عليه الأمر .

2- أن امتثال النهي لايكون إلا بالترك مطلقاً.
أما الشق الأول فقد سبق بيانه في مباحث الأمر عند مسألة كون الأمر للفور وكذلك كونه للتكرار وتمَّ ذكر أقوال العلماء هناك .

وأما الشق الثاني من القاعدة فهو مبني على مسألة اقتضاء النهي للفور ، واقتضائه للتكرار .

وقد اختلف العلماء في اقتضاء النهي المطلق للتكرار على أقوال :

1- ذهب جمهور أهل العلم(
) إلى أن النهي يقتضي التكرار ، ويلزم من اقتضائه التكرار كونه للفور . وحكى بعضهم الإجماع على ذلك.(
)وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
2- ذهب القاضي الباقلاني (
)، والرازي(
)، إلى أنه لا يقتضي التكرار من نفس الصيغة بل يوقف إلى الدليل من خارج .
3- وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتضيه مرة واحدة . (
)
4- وهناك قول رابع أنه إن رجع النهي إلى قطع الواقع كقولك للمتحرك لا تتحرك فهو للمرة  
وإن رجع النهي إلى اتصال الواقع واستدامته فللدوام كقولك للمتحرك : لا تسكن (
).

وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بأدلّة منها :

1- أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات ولا يخصصونه بوقت دون وقت ولولا أنه للدوام لما صح ذلك . (
)
2- أن من قال لفلان ( افعل كذا ) ففعل مرة واحدة يعد ممتثلاً آتياً بالمأمور وإذا قال له ( لا تفعل كذا ) وكان هذا النهي مجرداً عن القرائن فلو فعل العبد ذلك في أي وقت عُدّ مخالفاً ومستحقاً للذم ، ولو لم يكن النهي مقتضياً للتكرار والدوام لما حسن ذلك(
) .  
3- أن النهي من قبيل النفي . والأمر من قبيل الإثبات .
ومن المعلوم أن النفي يعم والإثبات لا يعم . فلو قال ( اقتل مشركاً ) فقتل مشركاً واحداً كان ممتثلاً للأمر . 

ولو قال ( لا تقتل مشركاً ) لم يصر ممتثلاً حتى يتجنب قتل جميعهم ، فلو قتل واحداً منهم لم يكن ممتثلاً للنهي .

ولم يكن ذلك لعين الأمر والنهي ، وإنما كان لمعنى يتضمنه ، وهو أن الأمر إثبات والإثبات لا يعم ، والنهي نفي ، والنفي يعم ويستغرق كل ما تناوله . (
)
ثم إنَّ من الجمهور من لم يرتضِ التعبير بـ( أن النهي يقتضي التكرار ) وقال إن الصحيح هو القول بأن النهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور. وتعليل ذلك أن معنى التكرار معاودة الفعل وهذا لا يوجد في حد النهي ، لأن الكف فعل واحد مستدام وليس بأفعال مكررة ، وهذا بخلاف الأمر. (
) . 
ويبيّن الدبوسي-رحمه الله- هذا المعنى بشكل أوضح فيقول ( .. وأما الأقوال في تكرار الانتهاء فلا يتصور ، لأن الانتهاء مما يستغرق العمر إن كان مطلقاً لأنه لا انتهاء إلا بانعدام المنهي عنه من قِبَلِه ، ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالموت عليه قبل الفعل فلا يتصور تكراره ؛ بخلاف الأمر بالفعل لأن الأمر بالفعل المسمَّى له حد يعرف وجوده بحده ، ثم يتصور التكرار بعده ، ألا ترى أن من حلف لا يدخل الدار لم يَبُرَّ إلا بالموت قبل الدخول . ولو حلف ليدخلن الدار فدخل ساعتئذٍ بَرَّ في يمينه وإن ترك بعد ذلك ، وتصور منه بعده دخول آخر . ) (
)
  ولاشكَّ أن مذهب الجمهور هو الصحيح وذلك لأن طبيعة الفعل غير طبيعة الامتناع فلا يخرج المكلف عن عهدة الامتثال في النهي إلا بالكف عما نهي عنه حالاً وفي جميع الأوقات . على عكس الأمر الذي يدل على مطلق الطلب ويمكن أن يتحقق بمرة . (
) 

فائدة :

نختم هذا الفصل بفائدة ذكرها الإمام القرطبي –رحمه الله- وهـو أنه هل تأتي صيغة الأمر للماضي ؟
 عند شرح الإمام القرطبي لقوله ( في أهل بدر ( وما يدريك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ). (
)
بيّن أن ظاهر قوله ( اعملوا ما شئتم ) إباحة كل الأعمال والتخيير في عمل ما شاؤوا لكن الشريعة تحيل ذلك لأن من قواعدها : أن التكليف بالأوامر والنواهي متوجهة على كل من كان موصوفاً بشرطها إلى موته .

فأصبح هذا الظاهر محتاجاً إلى تأويل ، وقد نقل الإمام القرطبي عن بعض العلماء أنه  ليس المقصود بـ( اعملوا ما شئتم ) الاستقبال ، وإنما هي للماضي ، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته .

ثم بيّن الإمام القرطبي أن هذا التأويل فيه بعد ، وكان وجه بعده أن لغة العرب لم تأتِ  فيها صيغة الأمر للماضي . وفي ذلك يقول الإمام القرطبي : ( " واعملوا " صيغته صيغة أمر ، وهي موضوعة للاستقبال ، ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي ، لا بقرينة ، ولا بغير قرينة، هكذا نص عليه النحويون .) . (
)
ويقرر الإمام القرطبي أن صيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة فإنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء لا بمعنى الماضي . قال القرطبي : فتدبّر هذا فإنه حسن وقد بيّنته في الأصول بأشبع من هذا .

ويقول إنها كقول القائل : أنت وكيلي ، وقد جعلت لك التصرف كيف شئت ، فإن ذلك إنما يقتضي إطلاق التصرف في وقت التوكيل لا قبل ذلك . (
)
ويذكر القرطبي تأويلاً آخر لهذا الظاهر وهو أن الخطاب هنا خطاب إكرام وتشريف فهؤلاء القوم قد حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا بها لأن يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم ، لا لأنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع ولا يلزم من وجود الصلاحية  لشيء ما وجود ذلك الشيء. (
) 
الفصل الخامس

في القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في العموم.

المبحث الثاني: في الخصوص.

المبحث الثالث: في الإطلاق والتقييد.

المبحث الأول

في الــعــمــــوم

وفيه أربعة عشر مطلباً:

المطلب الأول في: قاعدة (العموم له صيغة).

المطلب الثاني في: صيغ العموم.

المطلب الثالث في: قاعدة (اللفظ المشترك هل يصح أن يحمل على جميع معانيه؟).

المطلب الرابع في: قاعدة (هل للمقتضى عموم؟).

المطلب الخامس في: قاعدة (ترك الاستفصال مع الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟).

المطلب السادس في: قاعدة (قضية العين لا عموم لها).

المطلب السابع في: قاعدة (المخاطب لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره).

المطلب الثامن في: قاعدة (الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم).

المطلب التاسع في: قاعدة (لا يصح قصر العام على الصورة النادرة).

المطلب العاشر في: قاعدة (اللفظ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصص).

المطلب الحادي عشر في: قاعدة (لا يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم من العموم).

المطلب الثاني عشر في: قاعدة (لا يجب التوقف في العموم إلى البحث عن المخصص بل يبادر إلى استغراق الاعتقاد فيه وإن جاز التخصيص).

المطلب الثالث عشر في: قاعدة (العموم معمول به فيما طريقه الاعتقاد كما هو معمول به فيما طريقه العمل).

المطلب الرابع عشر في: قاعدة (لا يلزم من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الأحكام).

المطلب الأول في:
 قاعدة ( للعموم صيغة مخصوصة تدل عليه حقيقة )
( شرح مفردات القاعدة )

العموم في اللغة : الشمول.

يقال عمَّ الشيء يعم عموماً أ ي شمل ، وعمَّ الجماعة بالعطية أي شملهم بها . (
)
وفي الاصطلاح : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر.(
)
شرح التعريف : (
)
اللفظ : جنس في التعريف يتناول العام والخاص ، والمشترك ، والمطلق ، وغير ذلك من أصناف اللفظ .

المستغرق لجميع ما يصلح له: احتراز من نحو قولنا : بعض الحيوان إنسان .

بحسب وضع واحد : احتراز من اللفظ المشترك كالعين ، فلا يسمى عاماً مع أنه يشمل الجارية ، والباصرة ، وذلك لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحداً بل لكل منهما بوضع مستقل .

دفعة : احتراز من النكرة في سياق الإثبات كـ " رجل " فإنها مستغرقة ؛ ولكن هذا الاستغراق عن طريق البدل وليس دفعة واحدة .

بلا حصر : أي من اللفظ ، وهو احتراز من ألفاظ الأعداد كعشرة  ونحوها ، لأن حصرها عن طريق نفس اللفظ .

وصيغ العموم : هي الألفاظ الموضوعة في اللغة لتدل على الشمول والاستغراق عند إطلاقها مطلقاً . (
) 
صيغ العموم : 
ذكر العلماء – رحمهم الله- للعموم صيغاً كثيرة المشهور منها خمسة هي : (
)
1- كل اسم عرّف بالألف واللام غير العهدية وهو ثلاثة أنواع :

1- الجمع : كالمسلمين ، والمشركين .

2- أسماء الأجناس وهي مالا واحد لها من لفظها ، كالناس ، والماء، والتراب .
ج- لفظ الواحد : كالسارق ، والسارقة ، والزاني ، والزانية .

2- ما أضيف من الأنواع الثلاثة السابقة لمعرفة : كعبيد زيد ، ومال عمر  .

3- الأسماء المبهمة .
· كأدوات الشرط.مثل قوله تعالى (((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (( (
)
· أو الاستفهام . مثل قوله تعالى ( (((((( ((((((((( ( . ( 
)
· أو الأسماء الموصولة التي صلتها غير معهودة . مثل قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (
)
4- كل وجميع .

كقوله تعالى ( (((((( (((((( (((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ( . ( 
)
وقوله تعالى ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (  ( 
)
5- النكرة في سياق النفي . كقوله تعالى ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( ( ( 
)
( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي -رحمه الله – هذه القاعدة في ثلاثة مواضع بيانها كالتالي:

1- عند قوله ( لما سئل عن الحُمر : ( ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة  ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( (
)،(
).

ويبيّن القرطبي وجه الدلالة فيقول إن معني " الفاذَّة  " أي القليلة المثل ، المتفردة بمعناها . ومعنى " الجامعة " أي العامة الشاملة .

ثم يقول : وهو حجة للقائلين بالعموم ؛ فإن لفظه  " شيء " من صيغ العموم . وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين . ( 
)
وكانت " شيء " من صيغ العموم هنا لكونها نكرة في سياق النفي .

2- عند شرحه لحديث أبي هريرة قال : لما نزلت ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ( (
) .بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال رسول الله ( ( قاربوا وسددوا …) الحديث . ( 
)
ويبيّن القرطبي وجه استدلاله بهذا الحديث على إثبات صيغ العموم بقوله : في هذا الحديث رد على من توقف في ألفاظ العموم ، وأن " مَنْ " من ألفاظه ، وكذلك النكرة في سياق الشرط ، فإنهم فهموا عموم الأشخاص مِن " مَنْ " ، وعموم الأفعال السيئة من " سوء " المذكور في سياق الشرط . وقد أوضحنا ذلك في الأصول . ( 
)
3- عند شرحه لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما – وفيه( أن مروان قال  لبوّابه اذهب إلى ابن عباس فقل : لئن كان كل امرىءٍ مناّ فرِح بما أتى ، وأحب أن يُحمد بما لم يفعل ، معَّذباً ، لنُعذبنَّ أجمعون …) الحديث . ( 
)
ووجه الدلالة من الحديث أن مروان فهم العموم من قوله تعالى ( (( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (  ( 
).

وأرسل إلى ابن عباس –رضي الله عنهما – يسأله ، ولم ينكر عليه ابن عباس –رضي الله عنهما – فهمه للعموم من لفظ " الذين " وإنما أخبره أنها نزلت في أهل الكتاب .

قال القرطبي –رحمه الله- في هذا الحديث : دليل على صحة القول بأن للعموم صيغاً مخصوصة وأن ( الذين ) منها . وهذا مقطوع به من بعضهم . ( 
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف العلماء في كون العموم له صيغة مخصوصة موضوعة له في اللغة أم لا ؟ على أقوال : 

1- أن العموم له صيغة تخصه ، موضوعة له حقيقة . وهؤلاء يسمون بأرباب العموم . 

وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة  (
) وهو اختيار القرطبي – رحمه الله -.(
)
2- ليس للعموم صيغة بذاتها ولامع القرائن ، وإنما يكون العموم عند إرادة المتكلم . وهو قول جمهور المرجئة ، ونسب للأشعري . ( 
)
3- لا توجد للعموم صيغة مختصة به ، والصيغ المدعى أنها موضوعة للعموم ، هي حقيقة للخصوص ، وهو أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة . ولا تقتضي هذه الصيغ العموم إلا بقرينة . فهي عندهم حقيقة في الخصوص مجاز في العموم وهؤلاء يسمون ( أرباب الخصوص ). وبه قال بعض الحنفية (
)، وبعض المالكية (
)، ونسب لأبي هاشم (
).
4- الوقف في صيغ العموم .
وهو منقول عن أبي الحسن الأشعري ، وهو مذهب بعض الأشعرية (
) .
 ومن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغة العموم(
) . 
وقالوا إن الألفاظ تحتمل العموم وتحتمل الخصوص ، فيجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على تعيين أحدهما . (
)
وأصحاب هذا القول اختلفوا في جانبين هما : 
أ- محل الوقف .


ب- صفته . 

أما الجانب الأول وهو " محل الوقف " فقد كثرت فيه الأقوال ، حتى عدّ الزركشي –رحمه الله- من ذلك تسعة أقوال منها : ( 
)
1- المشهور من مذهب أئمة الوقف  هو القول بالوقف مطلقاً من غير تفصيل .

2- القول بالعموم في صيغ الوعد والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك .
3- الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها .
4- الوقف في الوعيد دون الوعد .
5- أن لفظة " المؤمن " و " الكافر " حيثما وقعت في الشرع أفادت العموم دون غيرها .
أما الجانب الآخر وهو صفة الوقف ومعناه فقد اختلفوا فيه على قولين : (
)
أ- قالوا لا ندري هل هو موضوع أو لا ؟ وعلى تقدير الوضع لا ندري لماذا ؟

ب- نعلم أنه وضع له صيغة ، ولكن لا ندري أحقيقة أم مجاز ؟
أدلة الجمهور :

استدل الجمهور على أن للعموم صيغاً مخصوصة موضوعة في اللغة للدلالة عليه بالمنقول والمعقول ومن ذلك :

1- قوله ( لما سُئِل عن الحُمرِ الأهلية " لم ينزل عليَّ في شأنها إلا هذه الآية الجامعة ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( (.(
)،(
).

وقد مر بيان وجه الدلالة في موضع إيراد القاعدة .

2- إجماع الصحابة –رضوان الله عليهم- على التمسك بعمومات الكتاب والسنة ، ولغة العرب ، فكانوا يجعلون ألفاظ العموم هي الأصل ، مالم يظهر مخصِّص فيعملون بحسبه وهم أهل اللغة ، فعقلوا من هذه الصيغ المطلقة العموم. (
) .   ومن ذلك :
1- احتجاج عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه في قتاله لمانعي الزكاة بقوله ( ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) (
)
ووجه الدلالة منه- أن عمر –رضي الله عنه– احتج بعموم لفظ العصمة المعلّقة على الشهادة ، ولم ينكر عليه أبو بكر –رضي الله عنه – بل بيّن له أنه مخصّص بالاستثناء وهو قوله ( إلا بحقها ) والزكاة من حقها ،وقد كان هذا الاحتجاج بمحضر من الصحابة وهم أهل اللغة وأرباب البلاغة والفصاحة ولم ينكر أحد منهم فكان إجماعاً . ( 
)
2- استدلوا على إرث فاطمة –رضي الله عنها – من أبيها ( بعموم قوله تعالى ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (  (
) حتى روى أبو بكر –رضي الله عنه- حديث ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ).(
) فخصوا به هذا العموم . (
)
ج- لما نزل قوله تعالى ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين..) قال ابن أم مكتوم–رضي الله عنه –  (
)إني ضرير البصر،فنـزل قوله تعالى ( (((((( ((((((( ((((((((( ( . (
) ، فخصه وغيره من أولي الضرر من العموم (
). فقد فهم ابن أم مكتوم –رضي الله عنه – من الآية العموم وأقر على هذا الفهم بدليل أنه خصّ أولو الضرر بعد ذلك .

3- إجماع علماء الأمة على التمسك بألفاظ العموم . فلم يزالوا يستدلون بألفاظ العموم فقد استدلوا لقطع كل سارق بعموم قوله تعالى ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
). واستدلوا لجلد كل زانٍ غير محصن بعموم قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (  (
)(
)
4- أن نوحاً عليه السلام تمسك بلفظ( (((((((((( ( في قوله تعالى ( ((((((( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
). في أن ابنه من أهله ، ولم ينكر عليه بل ذكر الجواب(  ((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((
)،فدل على أن مقتضى اللفظ العموم،وإنما بيّن له الله تعالى المانع من ذلك. (
)
5- إن إبراهيم عليه السلام لما سمع من الملائكة قولهم : ( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( ( (
) فهم من ((((((( ((((((( (((((((((((( ( ( العموم ، وقال ( (((( (((((( (((((( ( ( ( 
). وقد أقره الملائكة على ذلك ، وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء ، وأيضاً استثناء امرأته من الناجين . وكل ذلك دليل على العموم . (
)
6- إجماع أهل اللغة فإنهم قد أجمعوا  على أن الكلام ثلاثة أقسام : مفرد ، ومثنى ،وجمع .
فوضعوا لكل منهم صيغة مختصّة . ولو لم تكن صيغة الجمع تقضي العموم والجميع لما كان لهذه التفرقة في الألفاظ بين الأعداد فائدة . (
)
7-     أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ، لأن اللغة موضوعة للإفهام ، فكما أن العاقل يحتاج إلى الإبانة عن المسمى الخاص ، يحتاج إلى الإبانة عن المسمى العام . فمسيس الحاجة لوضع ألفاظ للعموم يجعل عدم وضع صيغ العموم ممتنع عادة لأن الحاجة ماسة إليها . (
)

8-   أن صحة دخول الاستثناء على هذه الألفاظ دليل على كونها للعموم لأن الاستثناء معيار العموم فيصح أن يقال : اقتلوا المشركين إلا المعاهدين ( 
) .
والراجح هو قول جمهور أهل العلم لما استدلوا به من الأدلة ومنها إجماع الصحابة ،والعلماء بعدهم .

المطلب الثاني

في صيغ العموم

وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول في: قاعدة (النكرة في سياق النفي للعموم).

الفرع الثاني في: قاعدة (النكرة في سياق النهي للعموم).

الفرع الثالث في: قاعدة (النكرة في سياق الشرط للعموم).

الفرع الرابع في: قاعدة (النكرة في سياق الطلب للعموم).

الفرع الخامس في: قاعدة (النكرة في سياق الإثبات لا عموم لها). 

الفرع السادس في: قاعدة (هل الاسم المفرد للعموم؟). 

الفرع السابع في: قاعدة (هل جمع التكثير للعموم؟).

الفرع الثامن في: قاعدة (الثلاثة أقل مراتب الجمع). 

الفرع الأول في:

قاعدة (  النكرة في سياق النفي للعموم )

( شرح مفردات القاعدة )

النكرة في اللغة : ضد المعرفة . ( 
)
وفي الاصطلاح : اللفظ الذي يدل على واحد غير معين . ( 
)   مثل : رجل.

وعرفها القرافي بأنها :اسم جنس كلي مشترك بين أشياء بلفظ ظاهر لا مبهم . (
)
وجعل بعض الأصوليين المراد بالنكرة هنا النكرة المعنوية ليُدخل المطلق ، قال : وليس المراد النكرة الصناعية المقابلة للمعرفة . (
) لأن المطلق قد يكون معرفة لفظاً لا معنى مثل : ادخل السوق واشترِ اللحم . 

ومثال النكرة في سياق النفي . قوله تعالى ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( ( (
) ، وقوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (  (
)
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله- هذه القاعدة في خمسة مواضع هي كما يلي :

1- عند شرحه لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما – لما نزل قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (  (
) شق ذلك على أصحاب رسول الله ( ، وقالوا : أينا لا يظلم نفسه …) الحديث . (
)
قال الإمام القرطبي-رحمه الله- وفي هذا الحديث ما يدل على أن النكرة في سياق النفي تعم ؛ لأن الصحابة فهمت من ذلك العموم كل ظلم ، وأقرَّهم النبي ( على ذلك الفهم ، وبيّن لهم أن المراد بذلك ظلم مخصوص . ( 
)
فـ( ظلم ) في الآية نكرة في سياق النفي فهم الصحابة منها أنها عامة لكل ظلم ، فشق ذلك عليهم ، ورأوا أنهم لم ينجوا من هذا الأمر ، ولم ينكر عليهم النبي ( هذا الفهم بل أقرهم عليه مما يدل على صحته وبيّن لهم أن المراد إنما هو ظلم مخصوص وهو الشرك بالله .

2- عند شرحه لحديث ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ). (
)
قال القرطبي قوله ( ( لا يحل لامرأة ).هو على العموم لجميع المؤمنات ؛ لأن امرأة نكرة في سياق النفي فتدخل فيه الشابة  والمتجالَّة (
) ،(
) .

3- عند شرحه لحديث ( لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ).(
)
قال القرطبي : يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذمي، والمعاهَد إذا قتلا ظلماً لأن ( نفساً) نكرة في سياق النفي ، فهي للعموم . (
)
4- عند شرحه لحديث عائشة–رضي الله عنها –  في عدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه كلب أو صورة وفيه قول جبريل (… إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ). ( 
)
قال القرطبي –رحمه الله – قوله:كلب وصورة كلاهما للعموم ؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي . (
)
5- عند شرحه لقوله ( ( لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع…)الحديث(
)
قال القرطبي: (عبد) هنا يراد به العموم ، لأنه نكرة في سياق النفي . ( 
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف العلماء في إفادة النكرة للعموم على قولين :

1- أن النكرة في سياق النفي للعموم .سواء دخل حرف النفي على الفعل الواقع على النكرة كقولك : ( ما رأيت رجلاً) . فإن كلمة النفي هنا تدخل على الرؤية .

أو دخل حرف النفي على الاسم المنكر كقولك : ( لا رجل في الدار ) . (
)
وسواءً كان النافي ( ما ) أو ( لم ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو غيرها من حروف النفي . (
)
وهذا القول هو قول جمهور العلماء . (
) وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
2- أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا باشرتها ( ِمن ) ظاهرة أو مقدرة .

· مثال مباشرة مِن الظاهرة .قولك ( ما من رجل في الدار ).

· مثال مباشرة مِن المقدرة . قولك ( ما رجل في الدار ). (
)
وهذا هو قول القرافي . (
) ، وحكي عن بعض اللغويين . (
)، ونسب لبعض المتأخرين (
)
أدلة الجمهور :

استدل الجمهور القائلون بأن النكرة في سياق النفي للعموم بأدلة منها :

1- أن النصوص ، والإجماع يدلان على أن كلمة ( لا إله إلا الله ) كلمة توحيد ، وإنما يصح ذلك إذا جعلنا النكرة في النفي للعموم ، فلو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كانت هذه الكلمة دالة على نفي جميع الآلهة سوى الله تعالى . (
)
2- أن اليهود لما قالت ( (((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (  (
) ، رد الله تعالى قولهم بقوله ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (  
وجه الدلالة : أنهم قالوا ( (((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( ( ( فلو لم يكن هذا الكلام للسلب الكلي  ، لم يستقم الرد عليهم بالإيجاب الجزئي وهو قوله تعالى ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (  .(
)
3- أن الإنسان إذا قال مثلاً : أكلت اليوم شيئاً .

فمن أراد تكذيبه قال : ما أكلت اليوم شيئاً .

فذكرهم هذا النفي عند تكذيب الإثبات ، يدل على اتفاقهم على أنه مناقض له . فلو لم يكن النفي في قوله ( ما أكلت اليوم شيئاً ) للعموم ، لما حصل تناقض بين النفي والإثبات . لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي . ( 
)
والراجح –والله أعلم- هو قول جمهور العلماء لما يأتي : 
1- لقوة ما استدلوا به .

2- أن العموم قد استفيد من النفي قبل دخول (مِن) ودخولها كان لإفادة التأكيد (
)، حيث إنها كانت قبل دخول ( مِن ) ظاهرة في العموم لا نص فيه.
3- أن العموم قد استفيد من ألفاظ النكرة في سياق النفي من غير دخول ( مِن ) عليها. ومن ذلك :
قوله تعالى ( (( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (  (
)، وقوله ( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((
).

فهذه الألفاظ لاشك في إفادتها العموم وليس هناك ( مِن ).(
)
4- أنها دالة على الماهية ، فدخول النافي ينفي معناها بطريقة الأصالة ، وهو مطلق الماهية ، ويلزم من ذلك العموم.(
)
ومما تنبغي الإشارة إليه هنا أن دلالة النكرة في سياق النفي على العموم قسمان : 

1- قسم يكون نصاً .

وهو ما إذا بنيت النكرة على الفتح لتركبها مع " لا " نحو ( لا إله إلا الله). ( 
)
2- قسم يكون ظاهراً .

وهو ما إذا لم تبن النكرة مع " لا "  أولم يزد قبلها " مِن " ونحوه بل أعربت .

مثل النكرة المرفوعة بعد " لا " العاملة عمل ليس مثل : لارجلٌ في الدار . لأنه يصح أن يقال في توكيده بل رجلان . ( 
)
وجعل بعضهم مثل هذه النكرة ليست من صيغ العموم . وإنما لنفي الوحدة بعكس قولنا : لارجُلَ في الدار .فالمنفي هنا الحقيقة لا بقيد الوحدة . (
)
والفرق بين المثالين :

أن المنفي  في حالة الرفع هو الرجل المقيد بقيد الوحدة ، وذلك لا يعارضه وجود الاثنين أو الجمع. أما المنفي في حالة الفتح هو الحقيقة . لا بقيد الوحدة . وذلك ينافيه ثبوت الفرد فمتى ثبت فرد ثبتت الحقيقة ضرورة . (
)
ورأي القرطبي هنا أن قولنا : لارجلٌ في الدار. يحتمل أن يكون لنفي الجنس فيقال في توكيده : بل امرأةٌ ، ويحتمل أن يكون لنفي الوحدة . فيقال في توكيده بل رجلان أو رجال. (
)
وهذا النوع إذا زيدت فيه ( مِن ) كان نصاً كالنوع الأول . ( 
)
( الأمثلة التطبيقية على القاعدة )

من الفروع المندرجة تحت القاعدة مايلي :

1- حكم تبييت النية في صيام التطوع .

اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين : 

1- أنه يجب تبييت النية في صيام التطوع . وهو قول مالك وأهل الظاهر . (
)
2- أنه لا يجب ذلك بل يصح بنية من النهار . وبه قال الجمهور. (
)
واستدل من قال بالوجوب بقوله ( ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ). (
)
فصيام هنا نكره في سياق النفي فيعم كل صيام فرضاً كان أو تطوعاً ، فيجب تبييت النية من الليل في صيام التطوع عملاً بعموم هذا الحديث .

2- إذا قال المدعي ( لا بينة لي ) ثم أتى ببيّنه .

فمذهب الحنابلة أنها لا تسمع.وهناك رواية أخرى أنها تسمع وهو الصحيح عند الشافعية. (
)
3- لو حلف لا يكلم رجلاً، أو لا يشتري فرساً فإنه يحنث بكلام أي رجل وبشراء أي فرس . (
)
الفرع الثاني في:

 قاعدة ( النكرة في سياق النهي للعموم )
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي – رضي الله عنه- هذه القاعدة عند شرحه لحديث عائشة –رضي الله عنها – قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ( يمتحن بقول الله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (
)  (
).

فقد تطرق الإمام القرطبي لمعنى البهتان واختار أنه عام في كل أمر ، قال : لعموم لفظ البهتان فإنه نكرة في سياق النهي . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

مثال هذه القاعدة قوله تعالى ( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ( (
)وقوله تعالى ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) 
وكقولك : لا تعطِ ناساً .

وهذه القاعدة لم يشر إليها إلا قليل من الأصوليين ، وذلك لأنهم يجعلون الكلام فيها هو نفسه الكلام في عموم النكرة في سياق النفي لأن النهي في معنى النفي .

فالنكرة في سياق النهي للعموم ، كما أن النكرة في سياق النفي للعموم . ( 
)
وعموم النكرة في سياق النفي هو اختيار الإمام القرطبي . (
)
ولكن هل عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون بطريق الوضع أو اللزوم؟

ومعنى الوضع : أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة .

ومعنى اللزوم : أن نفي فرد منهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة . (
)
واختار القول الأول جمهور الشافعية قالوا : ويؤيد ذلك صحة الاستثناء في مثل هذه الصيغة فدل على أنها تتناول كل فرد من الأفراد . (
)
واختار القول الثاني جمهور الحنفية . (
)

وينبني على هذا الخلاف ، التخصيص بالنية . فيصح على القول الأول ولا يصح على الثاني .

فلو نوى معيَّناً لم يسمع منه . (
)
الفرع الثالث في:

 قاعدة ( النكرة في سياق الشرط للعموم )

( شرح مفردات القاعدة ) 

سبق تعريف كلٍ من النكرة ، الشرط، العموم .

مثال النكرة في سياق الشرط قوله تعالى ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (  (
) 

 وكقولك : من يأتني بأسير فله دينار . 

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله- هذه القاعدة في موضعين هما :

1- عند شرحه لحديث ( من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه). ( 
)
قال الإمام القرطبي :

( رقبة ) عامة لأنها نكرة في سياق الشرط .

فيقتضي ذلك التسوية بين عتق الذكر والأنثى ، والصحيح والمعيب لعموم ( رقبة ).(
)
 فـ ( مَن ) شرطية و( رقبة ) نكرة وقعت في سياق الشرط فتعم كل رقبة .

2- عند شرح حديث أبي هريرة–رضي الله عنه –  قال : لما نزلت ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (. (
)بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال رسول الله ( (( قاربوا وسددوا ، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة …  )) الحديث . ( 
)
وجه إيراده للقاعدة :

استدل القرطبي بهذا الحديث على أربع مسائل من مسائل العموم هي :

1- أن الصحابة كانوا يتمسكون بالعمومات في العلميات ، كما كانوا يتمسكون بها في العمليات .

2- أن العموم له صيغة .
3- أن لفظ " مَن " من ألفاظ العموم .
4- أن النكرة في سياق الشرط للعموم .
ويوضح القرطبي دلالة هذا الحديث على كون النكرة في سياق الشرط للعموم بقوله إن الصحابة " فهموا عموم الأشخاص مِن " مَنْ " وعموم الأفعال السيئة من " سوء " المذكور في سياق الشرط (
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف الأصوليون في دلالة النكرة في سياق الشرط على العموم على قولين :

1- أن النكرة في سياق الشرط للعموم .

وهو مذهب جمهور أهل العلم . (
) وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
2- أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم البدلي ، وليس العموم الشمولي الاستغراقي . وهو قول بعض الأصوليين واختاره الزركشي. (
)
والمراد بالعموم البدلي هو المطلق ويسميه بعضهم بعموم الصلاحية ، وتسميته عاماً باعتبار أن موارده غير منحصرة مع أنه في نفسه ليس بعام . (
)
أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور القائلون بعموم النكرة في سياق الشرط عموماً استغراقياً بأدلة منها : 

1- قياس النكرة في سياق الشرط على النكرة التي في سياق النفي  بجامع أن كلاً منهما لا يختص بمعين . فكما أن النفي لا يختص بمعين . فكذا الشرط لا اختصاص له بل مقتضاه العموم ، فتكون النكرة الواقعة في سياقه عامة أيضاً . (
)
والشرط في معنى النفي لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد . (
)
2-  أنه يصح الاستثناء منه (
)، والاستثناء معيار العموم فيما لم يكن محصوراً من اللفظ . 
فيصح أن يقال : من يأتني بأسير فله دينار إلا فلاناً .

3- أن العموم يسبق إلى الفهم من هذه الصيغة (
)، والتبادر من علامات الحقيقة .
4- مما يدل على كون النكرة في سياق الشرط للعموم أنه يصح الثناء على الممتثل ، وذم المخالف فلو قال : من دخل داري فله درهم . فإذا أعطى كل من دخل الدار استحق المدح ، وامتنع الاعتراض عليه ، ولو منع بعض الداخلين استحق اللوم . (
)
والراجح –والله أعلم- هو قول الجمهور .

( التطبيق على القاعدة )

1- لو قال إن لبست ثوباً أو أكلت طعاماً أو شربت شراباً فامرأتي طالق ، فإنه يعم الجميع ويقبل منه التخصيص – عند الحنفية – ديانة لا قضاءً . لكن لا يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر . (
)
2- إذا قال القائل ( من يأتني بأسير فله دينار ) فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما كان نحو ذلك. (
) 
الفرع الرابع في:

قاعدة ( النكرة في سياق الطلب للعموم )

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله –هذه القاعدة عند شرحه لحديث أنس قال : كان أكثر دعوة يدعو بها النبي (  يقول : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . ( 
)
قال القرطبي –رحمه الله- : إنما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك : لأنها من الدعوات الجوامع التي تتضمن خير الدنيا والآخرة .

ثم بيّن وجه كون هذه الدعوة جامعة بقوله : وذلك أن ( حسنة ) نكرة في سياق الطلب فكانت عامة . فكأنه يقول : أعطني كل حالة حسنة في الدنيا والآخرة . ( 
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

النكرة في سياق الطلب للعموم وهي مستثناة من قاعدة كون النكرة في سياق الإثبات لا تعم(
).
ودليل ذلك الحديث السابق ، وقوله تعالى ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (  (
)
فإن ( حسنة ) نكرة في سياق الطلب فتعم كل حسنة .

الفرع الخامس في:

 قاعدة (النَّكرة في سياق الإثبات لا عموم لها)

( شرح مفردات القاعدة )

المراد بقولنا ( النكرة في سياق الإثبات لا تعم ) إنما هي النكرة في سياق الثبوت المحض نحو : في الدار رجل،وأما النهي،والشرط ، والاستفهام فهو عند النحاة كله كلام غير موجب.(
)
(موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله- هذه القاعدة عند شرحه لفوائد العسل والاستدلال على فوائدة بقوله تعالى ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( ( (
)
فقال القرطبي : إن مقتضى الآية أن العسل فيه شفاء ما ، لا كل شفاء ، لأن ( شفاء ) نكرة في سياق الإثبات ، ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ، ومحققي أهل الأصول . ( 
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف العلماء في كون النكرة في سياق الإثبات للعموم أم لا ؟

ويمكن إيجاز هذا الخلاف في قولين أساسيين : 

1- أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم .

وهذا هو قول الجمهور (
) ، وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
2-  أن النكرة في سياق الإثبات تعم .

وأصحاب هذا القول اختلفوا في تحديد الموضع الذي تعم فيه ، وإن كانوا متفقين على عدم عمومها لكل الحالات – وذلك على النحو التالي :-

أ- أن النكرة في سياق الإثبات تعم إذا كانت للامتنان . (
)
كما في قوله تعالى ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
)
لكن هذا القول يقدح فيه أن بعض الأصوليين يرى أن العموم الذي أفادته النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان مستفاد بواسطة قرينة خارجية وهي أن المقام مقام الامتنان ، وليس العموم من نفس اللفظ والكلام إنما هو في العموم الذي يفيده نفس اللفظ في حد ذاته  لا بانضمام قرينة إليه .

ولو كان العموم مستفاداً من نفس اللفظ لاطّرد ذلك . فلما لم يطرد علم أنه من غير اللفظ.(
)  ب - أن النكرة في سياق الإثبات تعم إذا كانت مصدراً لأنها تحتمل العموم ،ولا تعم إذا كانت اسماً غير مصدر . كقوله تعالى ( (( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ( (
)
وصف الثبور بالكثرة فعلم من ذلك أن المصدر المنكر يحتمل العموم في الإثبات . ولو قال : رأيت رجلاً كثيراً لا يصح لأنه اسم . (
)
ج - أن النكرة في سياق الإثبات تعم إذا وصفت بصفة عامة . وهو مذهب الحنفية.(
)
والمراد بالوصف العام : أنه يصح أن يوصف به كل فرد من أفراد نوع الموصوف ولا يختص بواحد.

فمثلاً ( رجل كوفي ) يصح أن يوصف بهذه النسبة كل رجال الكوفة ، فإذا وصفت النكرة بمثل هذا الوصف فتعم ضرورة عموم الوصف وإن كانت في نفسها غير عامة . (
)
واستدل الحنفية على عمومها بأمرين :

1- الاستعمال في مثل قوله تعالى ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( .(
) وفي قوله تعالى ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( ( (
)
فالحكم هنا مقطوع بعمومه في كل عبد مؤمن ، وفي كل قول معروف . (
)
2- أن تعليق الحكم بالوصف المشتق سواءً ذكر موصوفه أو لم يذكر مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحكم ، فيعم الحكم لعموم علته . (
)
ولما وجد الحنفية أن النكرة قد تكون عامة في غير حال كونها موصوفة بصفة عامة ، مثل : (تمرة خير من جرادة ) . قالوا : إن النكرة غير المنفية قد تعم بحسب اقتضاء المقام ، إلا أنه يكثر في النكرة الموصوفة بوصف عام . (
)
وعليه فالنكرة الموصوفة بوصف خاص لا تعم كما لو قال : ( والله لا أضرب إلا رجلاً شتمني ) فإن النكرة هنا لا تعم ، لأنها موصوفة بوصف خاص . (
)
8- أن النكرة في سياق الإثبات تعم عن طريق البدل .

ونسب هذا القول للمعتزلة كما قالوا في الأشياء الثلاثة في الكفارة . (
)
   وبيَّن السمرقندي – رحمه الله -   أن قولهم هذا يحتاج إلى تفصيل وهو لا يخرج عن أمرين : (
)
1- إن قصدوا أن كل واحد من الجملة يكون في الصلاحية بدلاً عنه صاحبه ، والذي يدخل تحت اللفظ واحد منهم فهو موافق لقول الجمهور .

2- وإن قصدوا أن اللفظ يتناول الكل على سبيل الاجتماع والشمول ، فهو ليس قولهم ، وهو فاسد  .
وذلك لأنه خلاف الظاهر ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه الدليل ، وكذلك الصيغة فرد ، والفرد لا يتناول العدد إلا بقرينة تدل على التعميم .

وهناك قول لبعض الأصوليين هو أنه ليس الاعتبار بالنفي ولا بالإثبات في النكرات ، وإنما النكرة التي تحتمل الاستثناء غير عامة عموم الاستغراق وإن صح عمومها على البدل وكل نكرة تحتمل الاستثناء فهي عامة . (
)
والذي يظهر –والله أعلم – أن أقرب الأقوال هو قول الجمهور وذلك لما يأتي :-

1- أن الخلاف في إفادة النكرة في سياق الإثبات العموم إنما هو عند التجرد من القرائن ،وإذا تجردت النكرة في سياق الإثبات عن ما يدل على عمومها ، فلا يحكم بعمومها .

2- أن ما ذكر من الحالات التي تعم فيها النكرة في سياق الإثبات مردُّه إلى القرينة،فالعموم لم يستفد من الصيغة،وإنما من حيث اقترن ما يوجب العموم به لا أن نفس اللفظ عام .
( التطبيق على القاعدة )

1- الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض  بقوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (  (
)، (
) . لأن ( ماء ) نكرة في سياق الامتنان فيعم كل ماء.

2- إذا قال بع عبداً من عبيدي فإنه لا يزيد على واحد ، لكون اللفظ ليس بعام وإنما هو نكرة في سياق الإثبات . (
)
الفرع السادس في:

 قاعدة ( هل الاسم المفرد للعموم ؟)

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله تعالى – هذه القاعدة في موضعين :

أما الموضع الأول فسيأتي في آخر القاعدة عند التطبيق الفقهي .

وأما الموضع الثاني فقد أورد هذه القاعدة عند شرحه لقوله ( ( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد …) .الحديث(
)
فـ ( الأرض ) هنا اسم مفرد دخل عليه الألف واللام فيشمل جميع أجزاء الأرض . وقد استدل بهذا من قال إن عيسى عليه السلام لا يدخل في عموم الحديث لأنه ليس في الأرض . 

وقال القرطبي : الجواب بمنع عموم الأرض المذكورة فيه ( الحديث) . فإنه اسم مفرد دخل عليه الألف واللام وهي محتملة للعهد والجنس ، وهي هنا للعهد ، لأن الأرض التي يخاطبون بها ، ويخبرون عن الكون فيها : هي أرض العرب ، وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالباً ، دون أرض يأجوج ومأجوج … مما لا يقرع السمع اسمه ، ولا يعلم علمه . ( 
)
       ويعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة ( باسم الجنس ) وبعضهم ( بالاسم المفرد).  والتعبير بالاسم المفرد أعم من التعبير باسم الجنس ،  لشموله الاسم الذي ليس بجنس ، وهو ما يتغير لفظه عند تكرر مدلوله نحو : دينار ، تقول : هذان ديناران ، وهذه دنانير ؛ بخلاف النساء والإبل ونحوهما (
). 
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

الألف واللام الداخلة على الاسم المفرد لها أحوال  : ( 
)
1- إما أن يقصد بها العهد فلا خلاف في عدم عمومه . (
) 

سواء كان العهد ذكريَّا كقوله تعالى(  (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (  (
) 
أو ذهنياً كقوله تعالى ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (  (
)
فالألف واللام في الرسول للعهد وهو النبي ( ، وإن لم يجر له ذكر في اللفظ .

2- وإما أن يقصد بها تعريف اسم الجنس فلا خلاف في عمومه .

ج- وإما أن يقصد بها تعريف حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الأفراد فهي لبيان الحقيقة كقولك : الرجل أفضل من المرأة .

د- وإما أن تدخل للمح  الصفة كالحسن والحسين ، أو للغلبة كالنجم والثريا ، فلا إشكال في عدم عمومها لأنها علم كغيرها من الأعلام .

هـ- وإما أن لا يراد بها العهد فيشكل الحال هل تحمل على العموم أو العهد ؟

وهذا هو محل الخلاف .

مثل قوله تعالى ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( . (
)
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

1- أنه للعموم فيفيد استغراق الجنس . وهو قول جمهور العلماء . (
)
واختاره  القرطبي . (
)، وقال إنه مذهب مالك وغيره من الفقهاء . (
)
2- أنه يفيد تعريف الجنس لا الاستغراق فلا يعم .

وقال به بعض الشافعية . (
) واختاره الفخر الرازي .(
)، وبعض المعتزلة. (
)، واختاره متأخروا الحنفية . (
)
3- أنه مجمل بحكم ظاهره فيصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل . وحكي عن بعض الشافعية (
) . وهو ظاهر قول إمام الحرمين حيث قال ( .. إن لم يعلم هل خرج على عهد أو إشعار بجنس فمجمل ). (
)
4- التفصيل :
1- إن تميز لفظ الواحد فيه عن الجنس بالتاء : كالتمر والتمرة ، والبر والبُرَّة . فإذا عري عن التاء كان لاستغراق الجنس فيعم .

فمثلاً لا تبيعوا البر بالبر والتمر بالتمر . يعم كل بر وكل تمر . وإن لم يتجرد عن التاء فلا يكون للعموم .

2- وإن لم يتميز لفظ الواحد فيه بالتاء فهو قسمان :

1- إن لم يتشخص مدلوله ، ولم يتعدد ( كالذهب ) فهو لاستغراق الجنس ، لأنه لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد فلا يقال ذهب واحد .

2- وإن تشخص مدلوله وتعدد كالدينار ، والرجل فهو محتمل لأمرين :
1- يحتمل العموم نحو قولنا : لا يقتل الرجل بالمرأة . فيعم هذا اللفظ الجميع .

2- ويحتمل تعريف الماهية [ كون الألف واللام فيه للتعريف فقط ] فلا يحمل على العموم إلا بدليل .   
 وهذا هو قول الغزالي . (
)، واختاره ابن دقيق العيد . (
)
أدلة الجمهور : 

استدل الجمهور القائلون بأن الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام غير العهدية يكون للعموم بأدلة منها :

1- أن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام على الاسم ، فإذا دخلت ولم يكن هناك عهد فلو  لم يجعل للاستغراق لم يفد شيئاً جديداً ، فلا يبقى لدخول الألف واللام فائدة ، فدل على أن فائدتهما الاستغراق ، وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى . (
)
2- أن مقتضى اللفظ ومدلوله إنما يعرف باستعماله من قِبَل أهل اللسان ، وقد استعمل هذا اللفظ وهو الاسم المفرد في الجنس كقوله تعالى ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ( (
) ولم يرد واحداً ، إنما كان المراد جنس الناس .
ويقال : أهلك الناس الدينار والدرهم ، والمراد جنسيهما لا دينار واحد ولا درهم واحد . فاستعمال أهل اللسان له في العموم دليل على أنه يقضي الاستغراق بظاهره . (
)
3-  أنه يصح الاستثناء منه ، والاستثناء معيار العموم فيما لا حصر فيه من اللفظ كما هو معروف فقوله تعالى ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ( . (
)
المراد كل الجنس لأنه استثنى منه المؤمنين ، واستثناء الجمع من المفرد لا يتصور . (
)
4- أن دخول الألف واللام يفيد باتفاق أهل اللغة وذلك لا يخلو من حالين :
1- أن يراد به تعريف الجنس ، وتمييزه من مثله ، وذلك لايكون إلا بعهد من المتخاطبين  
2- أن يراد به تمييز الجنس من غيره من الأجناس ، وذلك لايكون إلا بالاستغراق فإذا لم يكن للعهد لم يكن بد من حمله على العموم . (
)
والراجح – والله أعلم- هو قول جمهور أهل العلم لما استدلوا به من الأدلة ولأن نفس اللفظ وإن كان مفرداً لا يدل على العموم فقد دخل عليه ما يوجب عمومه ( وهو لام الجنس ).

( التطبيق على القاعدة )

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله- أثناء شرحه في بيان حكم نجاسة البول حديث( استنـزهوا  من البول فإن عامة عذاب القبر منه ). ( 
)
قال القرطبي : إن لفظ ( البول ) في الحديث قد تمسك به الشافعي –رحمه الله- وقال إنه للعموم ، فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال ، وإن كان بول ما يؤكل لحمه .

ويعترض القرطبي-رحمه الله- على هذا الاستدلال بما يأتي حيث قال : قد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم ، ولو سُلِّم ذلك ، فذلك إذا لم يقترن به قرينه عهد ، وقد اقترنت هاهنا . (
)
ويدخل تحت هذه القاعدة الاستدلال بمثل هذا الحديث كحديث ( نهى عن بيع الغرر ). (
) هل يستدل بالغرر على العموم أم لا ؟

وكذلك قوله تعالى ( (((((((( (((( (((((((((( (  . (
) هل يستدل به على حل عموم البيوع أم لا ؟ (
)
الفرع السابع في:

قاعدة ( هل جمع التكثير للعموم ؟ )

( شرح مفردات القاعدة )

جمع التكثير : الجمع في اللغة مأخوذ من جمع المتفرق جمعاً إذا ضم بعضه إلى بعض ، فهو ضم الشيء إلى شيء آخر . (
)
والتكثير من الكثرة وهي ضد القِّلة . (
)
وجمع الكثرة : هو الذي يدل على ما فوق ( العشرة ) من غير قرينة ، وعلى ما دونها بقرينة (
) وأوزانه ماعدا أوزان جمع القِّلة .

وأوزان جمع القِّلة هي :- ( أفعُل ) كأفْلُس . و (أفعال ) كأحمال . و(أفْعِلة ) كألسنة.و( فِعْلَة ) كصِبْيَة .

وزاد بعضهم جموع السلامة سواءً أكانت للمذكر كقائمين ، أو للمؤنث كهندات. وقد جمعها الناظم بقوله :

بأَفـْعُـل وبأَفْعَـال وأفْعِـلَةٍ       وفِعْلَة يعرف الأدنى من العدد.

وسالم الجمع أيضاً داخل معها       في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد. ( 
)
فهذه أوزان جمع القِّلة وما عداها هي أوزان جمع الكثرة .

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله- هذه القاعدة عند شرحه لحديث ابن مسعود –رضي الله عنه- في التشهد وفيه قوله ( ( إن الله هو السَّلام ،فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل :التحيات لله،والصلوات،والطيبات،السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض …) الحديث(
)
قال القرطبي-رحمه الله- وقوله (على عباد الله الصالحين) فيه دليل على أن جمع التكثير للعموم . وعلى صحّة القول بالعموم من غير توقف ولا تأخير ، وقد نبّه النبي ( على ذلك حيث قال: ( أصابت كل عبد صالح) فأدخل فيه الكل حتى الملائكة . (
)
فـ( عباد )هنا جمع كثرة وقد أضيف للفظ الجلالة ( الله) فأفاد العموم ،حيث شمل كل عبد صالح .

( أقوال العلماء في القاعدة)

لم يُفْرِد كثير من العلماء الكلام في هذه القاعدة على حده بل إمّا أن يُدمج الكلام فيها مع الجمع المحلّى بـ( أل)، أو تذكر بعد الكلام على الجمع المحلّى بـ(أل) ثم يُحال على تلك المسألة خلافاً واستدلالاً .

وبناءً على ذلك فإني سوف أتكلم أولاً على مسألة الجمع المحلّى بـ(أل) (
) ثم أعقبه بالكلام على الجمع المضاف .

 تحرير محل النـزاع: 

لا خلاف بين الأصوليين في أن الجمع المعرف بالألف واللام إذا دلت قرينة على أنه للعهد ، أنه يحمل على العهد ، ولا يصح حمله على العموم . ( 
)
أما إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة العهد ،  فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال منها :

1- أن الجمع المعرف بالألف واللام للعموم .

وهو مذهب جمهور العلماء (
) ، وهو اختيار الإمام القرطبي. (
)
2- أن الجمع المعرف لا يفيد الاستغراق بل الجنس.

وهو قول أبي هاشم الجبائي المعتزلي. (
)
3- أنه مجمل لأن الألف واللام للتعريف وليست إحدى جهتيه بأولى من الأخرى فيكتسب اللفظ صفة الإجمال لاستوائه بالنسبة للأمرين .وهو قول بعض الشافعية . (
)
4- أنه لا يحكم عليه بحكم مطّرد ، وإنما يتحدد ذلك بحسب السياق ، ومقصود الكلام ، وقرائنه ، ودلائله (
)
أدلة الجمهور:

1- الحديث السابق الذي أورده الإمام القرطبي- رحمه الله- عند موضع إيراد القاعدة. ففي هذا الحديث التنصِيصُ على أن صيغة الجمع المحلى بلام الجنس تقتضي العموم لكل الأفراد الداخلة تحتها . (
)
2- تقريره ( ابن أم مكتوم على فهم الاستغراق من قوله تعالى ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (  (
)، ونزول القرآن بعد ذلك مخصِّصاً للفظ. (
) 
فقد فهم ابن أم مكتوم رضي الله عنه من لفظ ( القاعدين ) و(المؤمنين ) العموم ، وأقره النبي ( على ذلك ونزل الكتاب مبيّناً أن ذلك خاص بأولي الضرر ، فكان ذلك تقريراً آخر أيضاً. (
)
3- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الجمع المعرف للعموم .
   حيث احتج أبو بكر رضي الله عنه بقوله ( ( الأئمة من قريش ). (
)
وقد سلّم الأنصار تلك الحجة ، ووافقه الصحابة على ذلك ولم ينكر منهم أحد ، ولو لم يكن الجمع المعرف بلام الجنس للعموم والاستغراق لما ساغ هذا الاستدلال . (
)
4- من المعقول .

وهو أن الجمع المعرف بالألف واللام لو لم يحمل على العموم فإما أن يحمل على بعضٍ معين من الجمع أو على بعضٍ غير معين وكلا الأمرين باطل .

أما الأول فلأنه ليس في اللفظ ما يشعر به ولا في العقل ما يدل عليه .

وأما الثاني فلأنه لا يبقى فرق بين المنكَّر والمعرَّف . فلا يبقى لِدخول الألف واللام فائدة . وإذا امتنع هذان الأمران تعين أن يكون للاستغراق . (
)
5- أنه يصح الاستثناء من الجمع المعرف بالألف واللام نحو ( جاء الرجال إلا زيداً ) وصحة الاستثناء مما ليس محصوراً دليل العموم ومعياره (
)

سبب الخلاف في القاعدة :
لعلَّ سبب الخلاف يعود إلى أن الأصل في ( الألف واللام ) هل هو العهد فتحمل عليه مالم يقم دليل على عدم إرادته ، أو الأصل أنها للعموم حتى يقوم دليل على خلافه .

وذلك أن الاتفاق حاصل على أن الألف واللام للعموم عند العهد ، وليست للعموم عند قرينة العهد ، ولكن الخلاف ماهو الأصل فيها . (
)
أما بالنسبة للجمع المضاف هل يفيد العموم أو لا ؟

فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : (
)
1- أن الجمع المضاف للعموم . وهو قول جمهور العلماء .

2-  أن الجمع المضاف لا يفيد العموم مطلقاً . 
ج- أن الجمع المضاف يعم إذا كان للقلة .
ومن أدلة الجمهور مايلي :

1- الحديث السابق الذي أورده القرطبي وقد سبق عند موضع إيراد القاعدة . وهو نص في المسألة .
2- صحة الاستثناء منه كقولك ( جاء عبيد محمدٍ إلا زيداً ) . (
)
والاستثناء مما ليس محصور هو معيار العموم .

الفرع الثامن في:

قاعدة ( الثلاثة أقل مراتب الجمع )

( موضع إيراد القاعدة )

أورد القرطبي –رحمه الله- هذه القاعدة مخرّجاً عليها مسألتين فقهيتين سيأتي ذكرها عند التطبيق في آخر القاعدة .

( أقوال العلماء في القاعدة )

قبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة لابد من تحرير محل النـزاع فيها ، وقد استشكل بعض الأصوليين محل النـزاع في هذه القاعدة (
)، ولكن من خلال تتبع كلام الأصوليين نستطيع أن نبيّن محل النزاع في هذه القاعدة فنقول :

1- ليس محل الخلاف في المفهوم من صيغة الجمع لغة وهي ( ج،م،ع) ، فإن الجمع في اللغة هو ضم الشيء إلى الشيء ، وذلك حاصل في الإثنين والثلاثة ومازاد عليها بلا خلاف بل قد يقع على الواحد كما يقال : جمعت الثوب بعضه إلى بعض  (
)
2- الخلاف هنا في الحقيقة وليس المجاز ، فلا خلاف في إطلاق لفظ الجمع على الإثنين والواحد على سبيل المجاز . (
) 
ج-  أيضاً ليس من محل الخلاف تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع نحو : ( قلنا ، فعلنا ) ؛ لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير تثنية خاصاً به كما وضعت للمخاطب والغائب ،فإذا أرادا التعبير عن أنفسهما بالمضمر لم يكن  لهما إلا الإتيان بضمير الجمع . (
).

8- فمحل الخلاف إذاً إنما هو في صيغ الجموع سواءً أكانت جمع سلامة كـ( مسلمون ) أو جمع تكسير كـ(رجال )، وفي عود الضمير البارز بصيغة الجمع كـ ( هم  ) ، ( أنتم )   (
)
وبعد هذا العرض لتحرير محل النـزاع في القاعدة نذكر أقوال العلماء فنقول : اختلف العلماء في أقل الجمع على أقوال كثيرة منها :

1- أقل الجمع ثلاثة حقيقية.

وهو قول الجمهور(
)، فقد قال به من الصحابة عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس (
)،  –رضي الله عنهم – وقال به أبو حنيفة (
)،والشافعي (
)، وأحمد(
)، وبعض المالكية (
)، وقال الباجي إنه المشهور عن مالك (
)، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك أيضاً (
)  وحكي عن جمهور أهل اللغة (
)، واختاره ابن حزم من الظاهرية (
)، وهو اختيار الإمام القرطبي (
).

2- أن أقل الجمع اثنان حقيقة .

وهو مروي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت (
) رضي الله عنهما . وهو رواية عن الإمام مالك (
)، اختارها بعض المالكية كالباقلاني (
)، والباجي (
) ، وهو قول بعض الشافعية (
)، وجمهور الظاهرية (
)، وبعض الحنابلة (
).

3- أن أقل الجمع يطلق على الواحد حقيقة . (
)
أدلة الجمهور:

استدل الجمهور القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة بأدلة كثيرة منها :

1- ما روي من احتجاج ابن عباس على عثمان –رضي الله عن الجميع – في أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (   (
) ، وقال : الأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان رضي الله عنه : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، وتوارث به الناس ، ومضى في الأمصار . (
)
وجه الدلالة – أنه لو لم تكن الثلاثة أقل الجمع حقيقة لما احتج به ابن عباس – رضي الله عنهما -، ولما سمعه عثمان  - رضي الله عنه - منه ، ولم ينكر عليه عثمان- رضي الله عنه - استدلاله ، أو نازعه في مقتضى اللفظ ، وهما من فصحاء العرب وأرباب اللسان . وإنما بيّن له عثمان- رضي الله عنه - أن الذي جعله يأخذ بذلك هو الاتفاق الذي قبله  (
)
2- من حيث اللغة وهو المعتمد في الاستدلال على هذه المسألة كما ذكر ذلك ابن السمعاني (
) ، ومن ذلك :

1- أن أهل اللغة قد فرقوا بين الإفراد ،والتثنية، والجمع، وجعلوا لكل منها صيغة تخصه دون الآخر ، فاتفاقهم على هذه التفرقة دليل على المغايرة ، فيجب أن يكون المثنى غير الجمع ، كما أن الواحد ليس بجمع . (
)
2- أن الجمع لا ينعت بالاثنين وينعت بالثلاثة فيقال : رأيت رجالاً ثلاثة . ولا يقال : رأيت رجالاً اثنين .ويقال : رأيت جماعة رجالاً ، ولا يقال : رأيت جماعة رجلين . ولا سبب للمنع إلا أن اسم الجمع لا يتناول الإثنين على سبيل الحقيقة . (
)
ج- أن الذي يسبق إلى الفهم ويتبادر إليه من لفظ : ناس ، ورجال ، وفقراء هو الثلاثة ومازاد عليها دون الاثنين والتبادر من علامات الحقيقة ، كذلك لا يصح نفي دلالة هذا اللفظ عن الثلاثة ، بخلاف الإثنين فإنه يصح نفيه بأن تقول : ما رأيت رجالاً بل رجلين . ومن علامات الحقيقة أنه لا يصح نفيها  (
)
          وهذا الدليل : هو الذي عول عليه كثير من الأئمة . (
)
فائدة الخلاف في القاعدة:
للخلاف في أقل الجمع فائدتان : (
)
إحداهما أصولية . والثانية فروعية فقهية .

1- أما الفائدة الأصولية: فهي الحد الذي يجوز أن ينتهي إليه تخصيص العموم . فمن يرى أن أقل الجمع ثلاثة لا يجوِّز التخصيص إلى أقل من ذلك ، ومن يرى أن أقله اثنان فإنه يجوِّز التخصيص إلى اثنين .
2- وأما الفائدة الفقهية :
فهناك بعض الفروع الفقهية التي ذكرها العلماء تنبني على هذه القاعدة ، إلا أن الضابط لذلك كله هو ما ذكره الطوفي-رحمه الله- حيث قال : فائدة المسألة أن كل حكم علق على جمع فإنه لا يحصل إلا بثلاثة على المشهور  (
)
هذا عند من يرى أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ، ومن يرى أنه اثنان فعنده يكفي هذا العدد وهو اثنان .

ونبدأ بالفروع التي وردت عند القرطبي –رحمه الله- وهما فرعان :

1-متى ينتهي زمان الذبح للأضاحي ؟ (
).

ذكر القرطبي-رحمه الله- أقوال العلماء في منتهى زمان الذبح حيث ذكر :

· أنه عند الإمام مالك يوم النحر ويومان بعده . 

· وعند الإمام الشافعي يوم النحر وثلاثة بعده. (
)
· وعند بعض التابعين يوم النحر خاصة .
ثم ذكر القرطبي –رحمه الله- مستند المالكية في ذلك فقال : إن معتمدهم هو قوله تعالى ( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( (  (
)
قال : والمعلومات : جمع قلة ، لكن المتيقن منه الثلاثة فإنه أقل الجمع على ما تقرر في الأصول.(
) 
وهذا الاستدلال يرد به على القول الثالث وهو من قصر الذبح على يوم النحر خاصة ، أمَّا من ذكر أنه يشمل الأيام الثلاثة بعد النحر ، فلا دليل فيه على إبطال قوله .

2-  من حلف فقال في يمينه " وأيم الله " فكم يميناً يلزمه ؟.

ذكر القرطبي –رحمه الله- خلاف النحاة في معنى " أيم الله " ثم رجح قول من قال : إنها جمع يمين . (
) ، ثم قال القرطبي بعد ذلك : ويلزم على هذا : أن الحالف به يلزمه ثلاثة أيمان ، لأن الثلاثة أقل مراتب الجمع . (
)
ومن الفروع غير ما ذكره القرطبي مايلي :

3- إذا أقر شخص بدراهم مثلاً أو ثياب أو نحو ذلك فعلى ماذا يُنـزل كلامه ؟
1- من قال إن أقل الجمع اثنان قال يكفيه ذلك إذا فسره به .

2- ومن قال إنه ثلاثة لم يجز عنده غيرها . (
)
4- لو نذر أن يتصدق على فـقراء ومساكـين فتصدق على ثـلاثـة منهم فإنه يخرج عن نذره . (
)
المطلب الثالث في:

 قاعدة (اللفظ المشترك هل يصح أن يحمل على جميع معانيه ؟)

( شرح مفردات القاعدة )

المشترك في اللغة : اسم مفعول من الاشتراك وهو الاختلاط والالتباس ، ويأتي بمعنى الاجتماع ، واشترك في الشيء إذا كان له فيه نصيب . (
)
أما المشترك في الاصطلاح : فهو اللفظ الدال على معنيين مختلفين فأكثر على السواء عند أهل تلك اللغة  (
)
مثال المشترك : لفظ ( جارية ) فإنه موضوع للأمة ، والسفينة .

وكلمة ( بائن ) فإنها تحتمل البين " الفرقة " والبيان " الظهور " . (
)
فاللفظ المشترك لابد من تحقق بعض الشروط فيه وهي : (
) 
1- أن يكون موضوعاً لكل فرد من أفراد معانية بالوضع الحقيقي. 

2- أن تكون دلالته على جميع معانية على السواء .
3- أن تكون معانية مختلفة الحقائق .
4- أن يكون موضوعاً لكل واحد من المعاني وضعاً مستقلاً لا بوضعٍ واحد.
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله- هذه القاعدة في موضعين هما :
1- عند بيانه لحكم قذف السيد لعبده فإنه ذكر أنه لا يحد ومما يدل على ذلك قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (  (
) 

قال القرطبي : فالإحصان هنا يمكن حمله على الإسلام ، والحرية ، والعفة على قول من يرى أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله . (
)
2- عند شرحه لحديث ( شر الكسب مهر البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام ). (
)
فبيّن القرطبي-رحمه الله- أن لفظ ( شر ) في مهر البغي هي للتحريم ، و (شر )  في كسب الحجام بمعنى ترك الأولى ، والحض على الورع .

ثم يقول : إما أن يحمل لفظ ( شر ) في صدر الحديث على قدر مشترك بين المحرم والمكروه ، أو على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع متناولاته . وقد بينا ذلك في أصول الفقة . (
)

( أقوال العلماء في القاعدة )

هذه القاعدة اشتهرت عند بعض العلماء بالمسألة الشافعية ،(
)

وقبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة لابد من تحرير محل النـزاع فنقول : 

1- أن محل الخلاف إنما هو في استعمال اللفظ الواحد ، من متكلم واحد ، في وقت واحد، في كل واحد من المعنيين أو المعاني ، بحيث يكون كل منها محلاً للحُكم ، فيكون الحكم المستفاد حكمين . ( 
)
ولتوضيح هذا الأمر نقول : ( 
)
إن قولنا : ( اللفظ الواحد ) احتراز عن اللفظتين فإنه يصح أن يراد بهما معنيان وإن كانا مشتركين فيهما . وهذا بالإجماع .  

وقولنا : ( من متكلم واحد ) ليخرج إذا ما كان المتكلم إثنين وأراد أحدهما باللفظ المشترك أحد معنييه ، والآخر أراد المعنى الآخر فإن هذا جائز بالإجماع ولو كان في وقت واحد .

وقولنا : ( في وقت واحد ) ليخرج من محل النـزاع ما إذا تكلم المتكلم الواحد باللفظ المشترك في وقتين مختلفين فإنه لو قال في المرة الأولى رأيت " جارية " وأراد الأمة  وقال في المرة الأخرى " جارية " وأراد السفينة . فإن ذلك جائز .

2- اتفق العلماء على أنه يمتنع حمل اللفظ المشترك على معنييه أو معانية إذا امتنع الجمع بين تلك المعاني ، كلفظة ( افعل ) في الأمر بالشيء ، والتهديد عنه إلا عند من يجوِّز التكليف بالمحال . (
)
3- ليس من محل الخلاف إطلاق اللفظ المشترك على معنيين مختلفين والمقصود أمر مشترك بينهما . كما لو أطلق لفظ ( القرء) وأريد به معنى الجمع أو الانتقال ، أو غير ذلك من الأمور المشتركة بينهما ولا نريد معه غيره فهذا جائز . (
) ، لأنه أعم منهما والأعم يدل على الأخص .
إذاً فمحل الخلاف إطلاقه على الكل في حالة واحدة من متكلم واحد في وقت واحد ، 
مثل : عندي لزيد عين : تريد نقداً أو عين ماء أو عين الجاسوس ونحو ذلك .

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

1- أنه يصح إطلاقه على كل واحد من معانيه . 

وهو قول الجمهور من الشافعية ونسب للشافعي (
)، والمالكية (
)، وأكثر الحنابلة (
)، وقال به بعض المعتزلة (
)، وحكي عن الحنفية (
)، وحكى  بعضهم أنه الصحيح من مذاهب الأئمة الأربعة   (
)
وأصحاب هذا القول اختلفوا هل إطلاقه على معنييه أو معانيه معاً ، حقيقةً أو مجازاً ؟على قولين:
1- أنه حقيقة . ونقل عن الشافعي (
).

2- أنه مجاز . واختاره إمام الحرمين (
)، وابن الحاجب (
)، والقرافي (
)، وابن السبكي(
)، وحكي عن جمهور المالكية . (
)
قالوا إن اللفظ لم يوضع للمجموع وإنما وضع لكل منهما من غير نظرٍ إلى الآخر(
).

2- لا يصح مطلقاً . وهو قول الحنفية (
)، واختاره بعض الشافعية كالفخر الرازي (
) ، 
وهو قول بعض الحنابلة كأبي يعلي  (
) (
)، وأبي الخطاب (
)، وابن القيم (
)،ونسبه للأكثر ، واختاره أيضاً بعض المالكية كابن العربي (
)،  وهو قول بعض المعتزلة (
)، ونسب لأهل اللغة (
).

وهؤلاء اختلفوا في سبب المنع : ( 
)
1- فمنهم من قال : إنه لا يصح من حيث اللغة لكونه لم يوضع إلا لواحد .

2- ومنهم من قال : إنه استعمال له في غير موضوعه ، وهو على البدل ، فلا يصح إطلاقه بطريقة الحقيقة على الجميع فيكون مجازاً فرجع إلى القول بالمجاز .
  ج-  لايصح إطلاقه على معنييه أو معانيه ، إذا تجرد من القرائن ، ويصح إذا وجدت القرينة المتصلة .

وهو اختيار القاضي الباقلاني (
)، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين (
).

8- يصح استعماله في معنييه أو معانيه في النفي دون الإثبات .
قالوا : لأن النكرة في سياق النفي تعم ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما يتناول واحداً من الجملة غير معيّن . (
)
فعلى هذا القول إذا قلت في الإثبات ( عندي عين ) فلا يجوز أن يُراد بها إلا معنى واحد . أما النفي نحو ( لا عين عندي) فإنه يجوز أن يراد بها العين الباصرة ، والجارية وغيرهما. (
)
وهذا القول وجه عند الشافعية . (
)وهو ظاهر كلام الحنفية ، واختاره ابن الهمام منهم . (
)
هـ- يصح استعماله في الجمع والمثنى دون المفرد . فإن كان جمعاً كالأقراء ، أو مثنى كقرءين صح وإلا فلا بناءً على أنه لا يشترط في العموم الاستغراق بل التعدد .

وهذا القول مفرع على جواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه(
)، على أن الأكثرين لم يفرقوا بين المفرد والجمع في الجواز وعدمه . (
)وهذا القول وجه عند الشافعية أيضاً . (
)
و- يصح استعماله إرادة لا لغة ، أي أن العقل لا يمنع منه وإنما اللغة هي التي منعت ذلك . فيصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع جديد ، ولكن ليس من اللغة ، فإن اللغة منعت منه.(
) وهو اختيار أبي الحسين البصري(
)،والغزالي(
)، وبعض الحنابلة (
)، ونسب للبيانيين(
).

ز- يصح استعماله إذا تعلق أحد معنييه بالآخر نحو قوله تعالى ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( ( 
)، وإن لم يتعلق لم يصح . حكاه الزركشي ، والمرداوي  وقالا : إنه غريب . ( 
)
أدلة الجمهور:

استدل الجمهور القائلون بأنه يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه بالأدلة الآتية :

1- الوقوع : وهو دليل الجواز ، وقد وقع ذلك ، ولنا على الوقوع مثالان :
1- وقوعه في قوله تعالى ( (((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (
)
وجه الدلالة : أن الصلاة لفظ مشترك فهي من الله ( الثناء عليه في الملأ الأعلى ) ومن الملائكة ( الدعاء والاستغفار ) ، وقد أريد هذان المعنيان بلفظ واحد . ( 
)
وهذا الدليل لا يسلم إذ لا تلازم بين تساوي نسبة اللفظ إلى كل معانيه ، وتساوي جميع معانيه في الإرادة .
2- وقوعه في قوله تعالى ( (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (  (
)
وجه الدلالة : أن السجود في هذه الآية لفظ مشترك لأنه أريد به معنيان ، فأريد به ( الخضوع ) لأنه هو المقصود من الدواب ،وأريد به ( وضع الجبهة على الأرض ) وهو المقصود من الناس . ولو لم يُرد بالسجود هذان المعنيان لكان تخصيص كثير من الناس بالذكر لا معنى له ، لاستواء الكل في السجود بمعنى الخضوع ، فثبت إرادة المعنيين ، مما يدل على جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه في لفظ واحد.(
)
2- أن المشترك قد استوت نسبته إلى كل واحد من معانيه ، وليس تعيين البعض منها بأولى من البعض الآخر فيحمل على الجميع احتياطاً . (
)
3- أنه لا يوجد ما يمنع من إرادة معاني المشترك بلفظ واحد ، فإنه يصح أن يقال ( لا تنكح ما نكح أبوك ) ويقصد به نهيه عن العقد وعن الوطء جميعاً ، فإرادة ذلك ليس بمستحيل فمن منع فقد كابر وقال قولاً يدفعه الواقع . (
)
4- استدلوا بقول أهل اللغة أن قول القائل لغيره : ( الويل لك ) خبر ودعاء . فقد جعلوه مع اتحاده مفيداً لكلا الأمرين . (
)
والراجح – والله أعلم- هو قول الجمهور حيث إن اللفظ المشترك إذا وجدت قرينه فإنه يحمل على ما دلت عليه ، أما إذا لم يوجد ذلك فإنه يحمل على جميع معانيه حيث لا يمتنع ذلك ، وقد وقع في القرآن الكريم ، والوقوع دليل الجواز.

البحث السابق إنما هو في الجواز ، ولكن إذا لم تقم قرينة على تعيين أحد معاني اللفظ المشترك فهل يجب حمله على معانيه أم لا ؟

عند الشافعي يجب احتياطاً (
) في تحصيل مراد المتكلم ، وإلا لزم التعطيل إن لم نحمله على واحد من معانيه ، وإن حملناه على واحد لزم الترجيح بلا مرجح (
).

  قال القرافي ( لم يقل بوجوب الحمل عند التجرد إلا الشافعي ، والقاضي، ولم يوجب المعتزلة ذلك) (
) ، وصححه بعض الحنابلة (
)
( الأمثلة التطبيقية على القاعدة )

1- إذا وقف أو أوصى لمواليه وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل 

1- فالأصح عند الشافعية يقسم بينهما لأن اللفظ المشترك يحمل على معانيه . (
)
2- وعند الحنفية تبطل الوصية أو الوقف ويكون للفقراء ، لأن اسم المولى مشترك من الأعلى والأسفل ولا عموم للمشترك عندهم . (
)
2- أن الولي يخير في القتل العمد بين القصاص أو الدية عند الجمهور . (
)
لقوله تعالى ( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (  والسلطان يحتمل الدية والقصاص .

وذهب الحنفية إلى أنه لا يخير ويجب القصاص ، وليس للولي أخذ الدية إلاّ إذا رضي القاتل لأنه لا عموم للمشترك عندهم. (
)
المطلب الرابع في:

 قاعدة (هل للمقتضى عموم ؟)

( شرح مفردات القاعدة )

المقتضى في اللغة : بفتح الضاد اسم مفعول من اقتضى يقتضي اقتضاء أي طلب واستدعى واستلزم . كما يقال اقتضى دينه أي طلبه واستدعاه ويقال اقتضى أمراً أي استلزمه (
)
وفي الاصطلاح : ما وجب تقديره لصدق الكلام ، أو صحته العقلية ، أو الشرعية . (
) . وسمي مقتضياً لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف صحته عليه (
)، كما أن هذه الدلالة سميت دلالة اقتضاء  لاقتضائها شيئاً زائداً على اللفظ . (
)
فأركان دلالة الاقتضاء أربعة : (
) 
1- المقتضي ( بالكسر ) اسم فاعل وهو اللفظ الطالب للإضمار ، وهو النص أو الكلام الذي يستلزم معنىً مقدراً ومقدماً على المعنى المنطوق .

2- المقتضى ( بالفتح ) هو المعنى الضروري المقدر مقدماً . 
وهو ذلك اللفظ المضمر نفسه هل نقدره عاماً أم نكتفي بخاص منه . 
والمراد بالبحث في هذه القاعدة إنما هو في عموم هذا النوع وهو ( المقتضَى ). ( 
)
3- الاقتضاء : وهو استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدر لحاجته إليه .

4- حكم المقتضى : وهو الدلالة على عدم استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية إلا بذلك التقدير .
 ومن خلال التعريف الاصطلاحي للمقتضى نستطيع أن نتعرف على أقسامه الثلاثة التي ذكرها العلماء وهي : (
) 
1- ما يتوقف على تقديره صدق الكلام . ومثاله حديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). (
)
فرفع الخطأ والنسيان بعد وقوعه محال ، فلا يكون الكلام صدقاً إلا بتقدير محذوف يمكن رفعه كالإثم ، أو الحكم .

2- ما يتوقف على تقديره صحة الكلام عقلاً .
كقوله تعالى ( (((((((((( (((((((((( ( (
)، فالنادي وهو مكان الاجتماع لا يدعى ، وإنما يدعى من هم فيه ، فلا بد من تقدير كلمة ( أهل ) أي فليدع أهل ناديه . (
)
3- ما يتوقف على تقديره صحة الكلام شرعاً .

كقولك لشخص ( أوقف منـزلك عني بألف ) فهذا اللفظ يستلزم تقديراً ، فلا بد من تقدير لفظ يحصل به التملك أوَّلاً ، لأن الوقف لا ينشأ إلا عن ملك فكأن القائل قال : بعني منـزلك بألف ثم أوقفه عني وكالةً . (
)
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في كتاب التفسير عند شرحه لقوله تعالى ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (  ( 
)
قال القرطبي معنى ذلك : أي اعفُ عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما ( يقصد بالوجهين الخطأ والنسيان ) . أي : إثم ذلك . وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع . وإنما اختلف فيما يتعلَّق على ذلك من الأحكام هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء ، أو يلزم أحكام ذلك كله ؟ اختلف فيه . ثم يبين القرطبي اختياره فيقول :والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع : 

· فقسم لا يسقط بالخطأ والنسيان باتفاق كالغرامات والديات ، والصلوات .

· وقسم يسقط باتفاق كالقصاص ، والنطق بكلمة الكفر ، ونحو ذلك . 
· وقسم ثالث يختلف فيه ، وصوره لا تنحصر ، وتفصيل ذلك في الفروع . ( 
)
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة لابد من تحرير مواضع الاتفاق فنقول : 

1- إن المقتضى إذا كان معنى معيناً قام الدليل على تقديره فقد اتفق العلماء على أن ذلك المعنى هو الذي يلتزم ، ويكون تعيينه كظهوره في اللفظ سواءً كان عاماً أم خاصاً(
)
فمثال المقتضى الخاص قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) الآية  فالمقدر في هذه الآية هو معنى واحداً تعين بالعرف وهو " الزواج بهن " وهذا التقدير خاص .
 ومثال التقدير العام كقول شخص لآخرين : أوقفوا عليّ منازلكم بمبلغ كذا ، فإن مقتضاه  بيعوا منازلكم لي . وهو عام . (
)
2- النـزاع إنما هو فيما إذا كانت المقدرات على حد واحد في الدلالة ، أما إن كان بعضها أعمّ من الآخر ، فيضمر الأعم لأن فيه زيادة الفائدة وتكثيرها واندفاع المحذور الذي هو تكثير الإضمار (
)، ولأنه أقرب إلى الحقيقة . (
)
3- ليس من محل النـزاع أن يتنافى التقديران كما في قوله  صلى الله عليه وسلم  ( من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ). (
) فتقدير الكمال ينافي تقدير الصحة . فحينئذٍ لا يصح تقديرهما معاً(
).
4- محل الخلاف إنما هو إذا احتمل المقام عدة تقديرات ، يستقيم الكلام بتقدير أي واحد منها ، ولا يوجد ما يعيّن أحد تلك التقديرات من دليل أو قرينة فهل يقدر جميعها وهو معنى قولنا المقتضى له عموم ، أو نكتفي بتقدير أحدها لأن التقدير ضرورة وهي تقدر بقدرها وهو معنى قولنا ( المقتضى لا عموم له ).
فمثلاً في حديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). (
) ، دل هذا الحديث على أن كلاً من ذات الخطأ والنسيان مرفوع ، وهذا لا يطابق الواقع ، وذلك لاستحالة رفع الخطأ بعد وقوعه فكان لابد من تقدير كلمة مقدماً ليستقيم الكلام . وعندنا تقديرات منها ( الحكم ) و( الإثم ).

فإذا قدرنا ( الحكم )يكون معنى الكلام رفع حكم الخطأ والنسيان ، وهو يشمل الحكم الدنيوي والأخروي وهذا معنى عموم المقتضى .

وهناك من يقدر ( الإثم ) فقط لأنه هو المتفق عليه ، ولأنه لاعموم للمقتضى عنده فيكتفى بهذه اللفظة وهي ( الإثم ) لأن التقدير كان للضرورة وهي تندفع بالواحد . (
)
وهذا التقدير الدافع له هو صون الكلام عن اللغو والكذب المنـزهة عنه هذه الشريعة ليحقق النص غرضه في إفادة المعنى وبناء الأحكام الشرعية عليه . (
) 
 والمراد بعموم المقتضى : أي تقدير كلمة تعم جميع أفراده ، وليس المراد تقدير كل كلمة يصح إضمارها . (
)
فهناك فرق بين عموم التقدير وهو الذي يقول به من أثبت للمقتضى عموماً وبين عموم التقادير وهذا لا يقول به أحد لأنه قد يؤدي للتناقض (
). 

وقد اختلف العلماء في عموم المقتضى وعدم عمومه إلى قولين مشهورين هما :

1-إن المقتضى له عموم .

 
   وقال به متقدموا الحنفية(
)الذين لم يفرقوا بين المحذوف والمقتضى، وأكثر المالكية(
)، وبعض الشافعية (
)، وعامة الحنابلة (
)، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي (
).

وهو الذي يظهر لي من اختيار الإمام القرطبي فهو وإن كان لم يصرح برأيه في الموضع الذي أورد فيه القاعدة فيما سبق إلاَّ أن في كلامه ما يدل على أنه يقول بعمومه  فهو يرى أن القسم الثالث وهو المختلف فيه وهو الحكم الدنيوي يختلف بحسب الفروع الفقهية فهو يكون في بعضها عاماً ، وفي البعض الاخر لا عموم له . وكذلك فإن في كلامه في غير هذا الموضع ما يدل على ذلك فقد قال في مثل قوله ( ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام…)(
)، إن الظاهر من هذه الصيغة نفي الأصل والصحة ، ونفي الكمال محتمل فلا يصار إليه إلا بدليل.(
) وقال في موضع آخر : القاعدة الشرعية القطعية تقتضي أن المخطىءَ والناس غير آثمين ولا مؤاخذين.(
)

2- أن المقتضى لا عموم له .
وبه قال جمهور الشافعية (
)، وابن الحاجب من المالكية (
)، وبعض الحنابلة (
)، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي (
)، ونسب للجمهور (
)، وبه قال عامة متأخري الحنفية الذين فرقوا بين المقتضى والمحذوف فقالوا بجواز عموم المحذوف دون المقتضى (
)، وقال بعضهم لا عموم له حتى في المحذوف (
).
فالمقتضى عند متأخري الحنفية هو ما أضمر لصحة الكلام شرعاً وماعداه يكون محذوفاً أو مضمراً . (
)
وفرقوا بين المقتضى والمحذوف بما يلي :

1- أن المحذوف إذا أظهر فإنه يغير الإعراب كتقدير الأهل في قوله تعالى ( (((((((( (((((((((((( (  (
)
   فالقرية منصوبة قبل إظهار لفظة ( أهل ) أما بعد إظهارها فتكون مجرورة ، وليس كذلك في المقتضى . (
)
2-  أن المحذوف أمر لغوي ، والمقتضى أمر شرعي  (
)

وعلى هذا القول إذا قلنا : إن المقتضى  ليس بعام هل هو مجمل أو لا ؟

فيه قولان الإجمال وعدمه . (
)
وذكر صاحب فواتح الرحموت من الحنفية تفصيلاً في ذلك مفاده أنه لا يخلو من حالتين :

1- إن اختلفت أحكام التقديرات بأن يكون مع تقدير أحدها مفيداً لحكم ، ومع تقدير آخر مفيداً لحكم آخر ولم يتعيّن أحدها .  فهذا مجمل يتوقف فيه إلى بيان المراد .

 ب- وإن لم تختلف أحكامها فالخيار إلى المخاطب في التقدير ، ولا يتوقف في العمل . (
)
أدلة القائلين بعموم المقتضى:
استدل الجمهور القائلون بعموم المقتضى بأدلة منها : 

1- إن الأمر في المقتضى لا يخلو فيه الحال من إضمار الكل أو البعض ، أو عدم الإضمار بالكلية،فعدم الإضمار باطل بالإجماع ، لوقوع الاتفاق على الإضمار في مثل هذا الموضع.

وأما إضمار البعض فإن كان معيناً فهو تحكم ، وترجيح بلا مرجح ، لأن نسبة المقتضى إلى الكل سواء.

وإن كان مبهماً لزم الإجمال في كلام الشارع وهو خلاف الأصل ، فوجب تقدير الكل . (
)
2- إن إضمار الكل أعم فائدة ، وأقرب إلى نفي الحقيقة ففي الحديث مثلاً ( رفع عن أمتي …) يكون تقدير الحكم أقرب إلى الحقيقة لأنه ينفي جميع الأحكام ويصيرها كالعدم فكأن الذات قد ارتفعت ، وهذا بخلاف تقدير البعض ، فوجب الحمل على الجميع (
).

3- إن المقتضى بمنـزله النص ، لذلك كان الحكم الثابت به منـزله الثابت بالنص لا بالقياس فيجري فيه العموم كما يجري في النص . (
)
4- إن المقتضى من باب الإضمار ، والمصدر المضمر والمذكور سواء . (
)
5- العرف في قولنا ( ليس للبلد سلطان ) يقتضي نفي جميع الصفات المعتبرة فيه من العدل والسياسة ونفاذ الأمر ونحو ذلك فيلزم أن يكون كذلك في اللغة والشرع ، بجامع أن كلاً منهما لا يستقيم الكلام فيه إلاّ بإضمار . (
)
سبب الخلاف في القاعدة:

لعل سبب الخلاف يرجع إلى أن المقتضى عند القائلين بعمومه ثابت بالنـص فحكمه حكم النص . وأما عند المانعين فهو غير مذكور ، فكان معدوماً حقيقة ، وإنما يجعل موجوداً بقدر الحاجة وما ثبت بالضرورة فيقدر بقدرها فلا يقدر الكل . (
)
( التطبيق على القاعدة )

بنى العلماء –رحمهم الله تعالى – كثيراً من الفروع الفقهية على هذه القاعدة،ومدار كثير من تلك الأحكام على الحديث المتقدم ( رفع عن أمتي …)،ومن هذه الفروع على سبيل الإيجاز:  (
) 
1- التكلم في الصلاة خطأً أو نسياناً .

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

1- أن صلاته تبطل . وهو مذهب الحنفية . (
)
بناءً على أن المقتضى لا عموم له ، وأن الرفع في الحديث يشمل الحكم الأخروي فقط .

2-   وذهب الجمهور إلى عدم بطلان الصلاة بذلك . (
)
وكان مستندهم أن المقتضى يعم ، فيشمل الحكم الدنيوي والأخروي هنا فلا تبطل الصلاة .

2- طلاق المكره .
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

1-    أن طلاق المكره واقع . وهو مذهب الحنفية . (
)
2-    أن طلاق المكره غير واقع . وبه قال الجمهور. (
)
وكان من معتمد الجمهور حديث ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(
)، وهو يشمل الحكم الدنيوي والأخروي .

المطلب الخامس في:

قاعدة( ترك الاستفصال مع الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟ )

(شرح مفردات القاعدة )

الاستفصال : المراد به طلب التفصيل . (
)
الاحتمال : يطلق الاحتمال بمعنى الوهم ، وبمعنى الجواز . (
)
والمراد به هنا الظن .

وفي قولنا ( ينـزل منـزلة العموم ) إشارة إلى أنه ليس من العام المصطلح عليه وذلك لاختصاصه بالمقال(
). 

ومعنى القاعدة : إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم  عن حكم مسألة تحتمل وجوهاً عدة ، دون أن يسأل عن هذه الوجوه ، كان ذلك دليلاً على أن الحكم يعم هذه الوجوه كلها . (
)
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في عدة مواضع مستدلاً بها على مسائل فقهية ستأتي عند التطبيق الفقهي في آخر القاعدة بمشيئة الله تعالى .

( أقوال العلماء في القاعدة )

قبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة نقول إن الكلام في هذه القاعدة مبني على كون الكلام مستقلاً بنفسه ، أما غير المستقل فهو تابع للسؤال في عمومه بالاتفاق . ( 
)
أما أقوال العلماء في هذه القاعدة فقد اختلفوا على أقوال :

1- أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينـزل منـزلة العموم في المقال . وهذا قول الجمهور من المالكية (
)، والشافعية (
)، والحنابلة (
).
 وهذه المسألة تذكر على أنها من عبارات الإمام الشافعي الأصولية الرشيقة ، لذلك يجعل بعضهم عنوان المسألة بـ قال الشافعي (ترك الاستفصال …) الخ (
).

 وهذا القول هو الذي يظهر لي أنه اختيار الإمام القرطبي، وإن كان يرى أن بعض ما استدل به على هذه المسألة لا يدل عليها . (
)
2- أنه ليس من أقسام العموم ، ويكفي الحكم فيه من حاله عليه الصلاة والسلام ، لامن دلالة الكلام وهذا القول هو اختيار بعض الشافعية . (
)
3- أنه لا يفيد العموم بل يكون الكلام مجملاً . ونـسب هذا الـقول للإمام أبي حنيفة رحمه الله(
) 
4- أنه يعم إذا لم يعلم عليه السلام تفاصيل الواقعة ، أما إذا علم فلا يعم . وهو اختيار إمام الحرمين (
) ،وهذا القول يعتبر كالقيد للقول الأول (
)
أدلة الجمهور:

استدل الجمهور لمذهبهم بحديث غيلان بن سلمة – رضي الله عنه - ( 
) أنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن . ( 
)
وجه الدلالة من الحديث :

أن النبي ( لم يستفصله عن كيفية العقد عليهن هل تزوجهن معاً ، أو وقع ذلك على التعاقب ، فلولا أن الحكم يعم الحالتين لما أطلق الحكم ، لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه لاسيما والحال حال بيان لقرب عهد غيلان بالإسلام (
)، فكان ذلك الإطلاق قولاً بالعموم . بل ذكر ابن العربي أنه نصّ في العموم . (
)
وأبو حنيفة رحمه الله جعل مثل هذا الكلام مجملاً وفسّر ( أمسك ) بابتدئ نكاح أربع منهن ، فعنده لا يجوز التخيير إذا تقدمت عقود ، أو عقد الأربعة ، فإن عقد الخامسة يكون باطلاً ، فلا يقع التخيير فيه . (
)
والراجح – والله أعلم – هو مذهب الجمهور لما يأتي :

1- قوة ما استدلوا به من حديث غيلان ، وما أشبهه.

2- أن عدم الاستفصال لو لم يكن للعموم لكان ذلك من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو مما لا يجوز .
3- أن الحنفية لم يعملوا بهذا الأصل مطلقاً ، بل استدلوا بهذه القاعدة في مثل غرة جنين الحرة فقد أوجب فيه ( غرة عبداً أو أمة (
)، ولم يسأل عنه هل كان ذكراً أو أنثى . فلما ترك التفصيل فيه دل على التسوية بينهما . (
)وقد عمل الحنفية بهذا الحديث  (
) .
تنبيه :
    حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال [ حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال ] وهذا القول منه مخالف في الظاهر للقاعدة السابقة وهي ( ترك الاستفصال مع الاحتمال ينـزل منـزلة العموم في المقال ).

وقد جمع بينهما كثير من علماء الأصول ، فكان ممن جمع بينهما القرافي حيث جمع بينهما بأمرين : (
)
1- أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم ، وتارة يكون في محله ، فالأول هو الذي يسقط به الاستدلال دون الثاني .

2- أن الاحتمال الذي يصيِّر الدليل مجملاً هو الاحتمال المساوي ، أو القريب منه ، أما الاحتمال المرجوح فلا عدة به ، ولا يقدح في صحة الدلالة .
وقد اعترض بعض الشافعية على جمع القرافي هذا ورأوا أنه لا حاصل له (
) وإنما الجمع الصحيح بينهما هو حمل قاعدة [ ترك الاستفصال ] على ما إذا كان هناك قول يحال عليه العموم ، وحمل قاعدة [حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال ] على ما إذا لم يكن هناك قول ، وإنما هو فعل،والفعل لا عموم له(
)

ثمرة الخلاف في القاعدة :
يتفرع على هذه القاعدة صحة الاستدلال ، بأدلة كثيرة  وردت بمثل هذه الألفاظ ، تبين عموم الحكم عند عدم الاستفصال . كما في حديث غيلان . (
)
وسأذكر هنا أربعة مواضع ظهر لي استدلال القرطبي بهذه القاعدة فيها تعتبر هذه المواضع فروعاً فقهية لهذه القاعدة وهي :

1- من جامع في نهار رمضان ناسياً هل تجب عليه الكفارة كالعامد أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

1- أن الكفارة لاتجب على الناسي بل وجوبها مختص بالعامد . (
)
2- أن الكفارة تجب على الناسي أيضاً   (
)
مستدلين بحديث الصحيحين في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي ( فقال : هلكت يا رسول الله ! قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان …).الحديث (
)
قال القرطبي عن دليل الموجبين للكفارة على الناسي بأنهم تمسكوا  بترك استفصال النبي (   السائل، وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمال . وهذا كما قاله الشافعي في الأصول : ترك الاستفصال مع الاحتمال ينـزل منـزلة العموم في المقال . (
)
ثم يوضح القرطبي رأيه في الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة فيقول: وهذا ضعيف ، لأنه يمكن أن يقال : إنه ترك استفصاله لأنه قد تبيّن حاله ، وهو أنه كان عامداً كما يدل عليه ظاهر قوله : هلكت . (
)
وتضعيف القرطبي هذا لا يؤخذ منه عدم قبوله لهذه القاعدة ، وإنما يرى أن هذا الحديث ليس داخلاً في هذه القاعدة .

2- الكفارة لمن أفطر في نهار رمضان هل هي خاصة لمن أفطر بالجماع ؟أو يلحق به كل هاتك لصوم نهار رمضان بأي وجه كان من أكل أو شرب أو غيره؟

فيه قولان للعلماء :

1- الجمهور أنه خاص بالجماع . (
)
2- ذهب الإمام مالك وجماعة إلى أن الكفارة معلقة على كل فطر قصد به هتك الصيام . (
)
مستدلين بحديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يُعتِقَ رقبة أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكيناً ). (
)
قال القرطبي : وجه استدلالهم : أنه علّق الكفارة على من أفطر مجرداً عن القيود ، فيلزم مطلقاً ، وهذا على قول الشافعي في مسألة ترك الاستفصال . (
)
ويرى القرطبي أن هذا الحديث ليس هو عين الحديث الأول بل يرى أنهما قضيتان مختلفتان ، لأن مساقهما مختلف . (
)
فهو في هذا الحديث يؤيد أن يستدل به لقاعدة ترك الاستفصال . بعكس الحديث الأول الذي يرى أنه لا يدل عليها .

3- منع وطء الحامل من غيره هل يختص بكونها مسبيّة أم يشمل غيرذلك ؟

1- ذهب الجمهور إلى أن المنع عام لكل حامل من غيره . (
)
مستدلين بقوله ( لمّا أتى على امرأة قربت ولادتها جالسة في خباء : لعله يريد أن يُلم بها فقالوا : نعم . فقال رسول الله ( ( لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره ….).الحديث (
)
قال القرطبي : هذا وعيد شديد على وطء الحبالى حتى يضعن . وهو دليل على تحريم ذلك مطلقاً ، سواءً كان الحمل من وطء صحيح ، أو فاسد ، أو زنى . فإنه صلى الله عليه وسلم  لم يستفصل عن سبب الحمل، ولا ذكر أنه يختلف حكمه . وهذا موضع لا يصح فيه تأخير البيان . (
)
فالشاهد هنا أنه ( ذكر هذا الحكم على وجه العموم وترك الاستفصال عن سبب الحمل ، مما يدل على شموله لجميع أنواع الحمل.

2- ذهب بعضهم إلى أن المرأة إذا زنت وحملت وتبين حملها ، أنه يجوز لزوجها أن يطأها . (
)
4- من نذر المشي إلى بيت الله الحرام هل يلزمه وإن لم يذكر حجاً ولا عمرة أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

1- ذهب الجمهور إلى أنه يلزم المشي وإن لم يذكر حجاً ولا عمرة   (
)
ومما استدلوا به حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية ، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله ( فاستفتيته فقال : " لتمشِ ولتركب ".(
)
وجه الدلالة منه . أنه لما سأله عقبة عن من نذر المشي إلى البيت مطلقاً ، فأجاب عنه ،ولم يستفصل هل نذرت حجاً وعمرة أم لا ؟ تعيّن حمل الجواب على إطلاق ذلك السؤال ، إذ لو اختلف الحال بقيدٍ لسأل عنه ، أو لبيّنه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . (
)
2- وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يسمِّ حجاً ولا عمرة لم يلزمه شيء، وليس عليه شيء. (
)
المطلب السادس في:

قاعدة ( قضية العين لا عموم لها )

(شرح مفردات القاعدة )

قضيَّة العين : لم ينص الأصوليون على تعريف قضية العين ، وإنما يتطرقون إليها من خلال بحثهم لمسائل معيَّنة هل يقع فيها عموم أو لا ؟

ونستطيع أن نقول في تعريف قضية العين بأنها :-

خطاب النبي ( واحداً من أمته بلفظ يخصُّه لغة ، أو حكمه ( في واقعة معيّنة بحكم خاص ، ولم يقترن بذلك ما يدل على الخصوص أو العموم .

وبالتالي فإني سأبحث تحت هذه القاعدة مسألتين :-

1- الخطاب الخاص بواحدٍ من الأمة هل يعم الباقين ؟ 
2- حكم النبي ( في واقعة مخصوصة هل يعم ؟
المسألة الأولى (الخطاب الخاص بواحدٍ من الأمة هل يعم الباقين ؟)

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في شرحه لحديث علي بن أبي طالب –رضي الله عنه – قال : ( نهاني رسول الله ( عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم ). ( 
)
قال القرطبي -رحمه الله- و ( قول علي : نهاني رسول الله ( عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم) لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم ، وإنما أخبر بكيفية توجه صيغة النهي التي سمع …. فحافظ حالة التبليغ على كيفيّة ما سمع حالة التحمل ، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع . (
)
     فقول علي ( نهاني ) هذا خطابٌ خاص به رضي الله عنه من حيث اللغة فهل يشمل هذا غيره أم لا ؟

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

اختلف العلماء في الخطاب الخاص بواحد من الأمة لغة هل يشمل غيره أو لا وقبل ذكر أقوالهم نبيّن تحرير محل النزاع وهو :

1- أنه إذا صرّح بالاختصاص بالمخاطب فإنه يكون خاصاً به ولا يتعداه إلى غيره. (
) كما في قوله ( ( ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك ). (
)
2- أنه لا خلاف أن التعميم ليس من جهة وضع الصيغة لغة . (
)
3- أن يرد ذلك الخطاب مجرداً عمّا يدل على خصوصه أو عمومه. 
    فهذا هو محل الخلاف وللعلماء فيه أقوال :
القول الأول : أن الخطاب الخاص لواحدٍ من الأمة لا يعم غيره إلا بدليل خارجي . وهذا هو قول جمهور العلماء . (
) وهو اختيار القرطبي -رحمه الله- . (
)
القول الثاني : أن الخطاب الخاص بواحد يعم كل المكلفين معه ، وقال بهذا الحنابلة (
)، وبعض الشافعية (
).

القول الثالث: إن وقع جواباً لسؤال كان عاماً وإلا فلا.وهو اختيار أبي الخطَّاب من الحنابلة.(
)
واستدل الجمهور لمذهبهم : بأن الخِطاب الخاص بالواحد موضوع في أصل اللغة لذلك الواحد فلا يكون متناولاً لغيره بوضعه . (
)
ويظهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ذلك أن المانعين إنما منعوا من تعدي ذلك الحكم لغيره من طريق نفس اللفظ حيث إنه لا يشمل غيره ، والمجيزون حكموا بعمومه بناءً على أدلة خارجية ، وذلك لا يخالفهم فيه المانعون .

قال القرطبي -رحمه الله- : ولاشك أن مثل هذا اللفظ ( نهاني رسول الله …) مقصور على المخاطب من حيث اللغة ، ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج . 

إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام ( حكمي على الواحد كحكمي على الجميع ). (
)
أو خاص في ذلك الحكم كقوله ( نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً .). (
)  (
) 

قال ابن السبكي : ( بل الحق أن التعميم منتفٍ لغة ثابت شرعاً من حيث إن الحكم على الواحد حكم على الجماعة ، ولا أعتقد أحداً يخالف في هذا …).( 
)
المسألة الثانية ( حكم النبي ( في واقعة مخصوصة هل يعم ؟)

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ( قضى بيمين وشاهد . (
)
وفي رواية : أن رسول الله قضى بيمين وشاهد في الحقوق . (
)
وفي رواية : قضى باليمين مع الشاهد. (
)
قال القرطبي -رحمه الله- في شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله (  قضى بيمين وشاهد) . 
ظاهرة : أنه ( حكم في قضية معينة تُحُوكِمَ عنده فيها بيمين وشاهد ، ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة .فكأنه قال : أوجب رسول الله ( الحكم باليمين والشاهد.

وقال -رحمه الله- : فعلى الظاهر الأول من حديث مسلم لايكون له عموم ، لأنها قضيَّة في عين . وقال عن الروايتين الأخيرتين : بأنه يكون لها عموم . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

إذا قضى رسول الله ( في واقعة بحكم ، كإيجابه الكفارة على المفطر في رمضان ،أو قضائه باليمين والشاهد ، فهل هذا الحكم يعم فيشمل كل مفطر في رمضان ، ويقضى باليمين مع الشاهد في كل حق ، أو لا يدعى فيها العموم ، ولا تتعدى إلى غير تلك الواقعة . اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

1- أن هذا لايكون عاماً بل يختص بما ذكر ، ويتوقف في عمومه . وهو قول جمهور العلماء (
)
2- أن مثل هذا يكون عامّاً  . وبه قال جمهور الحنابلة (
)، وبعض المالكية (
)، وبعض الشافعية(
) ،  وبعض الحنفية (
).
3- إن كان في قوله لفظة ( إن ) فإنه يعم بخلاف إذا لم يقترن بـ ( إن ) فإنه لا يعم  . وهو قول بعض الشافعية (
).
4- إن كان في لفظه ( كان ) يحكم بعمومه لكونها تقتضي التكرار ، أما إذا لم ترد فيه لفظة    ( كان ) فلا يصح دعوى العموم فيه . (
)
الأدلة :

استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها :-

1- أن هذه الوقائع قضايا معيّنة حكم فيها النبي ( بحكم ، فقد يكون الراوي ظنّ ما ليس بعامٍ عاماً فرواه كذلك مع أنه في حقيقته ليس كذلك ، وكذلك يحتمل كونها عامّةً كما رواها الراوي وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم . فالاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية . (
)
ويمكن الاعتراض على هذا : بأن ما ذكر خلاف الظاهر من حال الصحابي ، مع ما علم عنهم من العدالة وتحريهم في نقل الأحكام ، وعلمهم باللغة ، فالظاهر أنه لم ينقل لفظ العموم إلا وقد ظهر له العموم في تلك الواقعة ، والظاهر لا يترك بالاحتمال . (
)
واستدل القائلون بالعموم بأدلة منها :-

· أن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة والمعنى ، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلاّ بعد ظهور العموم له وقطعه به ، فهو متيقن من العموم ، فالظاهر من حاله أنه صادق فيما رواه فيجب اتباعه . ( 
)
ويظهر والله أعلم أن هذا القول هو الراجح ذلك أن الصحابي إنما ينقل هذا اللفظ وهو عالم بأن الأمة ستعمل بما دلَّ عليه ، فلا يعقل أن يروي الواقعة التي ظهر فيها أن الحكم خاص بصاحبها بلفظ عام ، بل لما روى العموم علمنا أنه قد فهم وتيقن العموم في هذه الواقعة .

ولأن الأصل في الأحكام إنما هو العموم ،  والخصوص خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل ولأن العموم هنا ظاهر ، فلا يترك الظاهر إلا بمعارض راجح ، إضافة إلى ما علم من حال الصحابة من الاستدلال بهذه الألفاظ على العموم كالنهي عن المخابرة ونحو ذلك . والله أعلم .

( التطبيق على القاعدة ) 

1- حكم بيع المدَّبر . (
)
اختلف العلماء –رحمهم الله – في حكم بيع المدَّبر على أقوال :

1- عدم جواز بيع المدَّبر . لأن التدبير عقد لازم . (
)
2- جواز بيع المدَّبر لأن التدبير عقد جائز . (
)
3- كراهة ذلك . (
)
واستدل القرطبي -رحمه الله-  للقول الأول  وهو قول المالكية بأدلة منها :- (
)
1- أن التدبير عقد شرعي فالوفاء به واجب لقوله تعالى ( ((((((((( ((((((((((((( ( (  (
)  ، وظاهر الأمر الوجوب .

2- إجماع أهل المدينة على منع بيع المدَّبر أو هبته .
وعارض ذلك ما استدل به الجمهور -القائلون بجواز بيع المدبَّر – من حديث جابر – رضي الله عنه – أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي ( فقال : ( من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله (
) بثمانمائة درهم فدفعها إليه ).(
) 
حيث باع النبي ( المدَّبر في هذا الحديث . 
واعتذر المالكيّة عن ذلك بأن هذه قضية عين لا عموم لها ، لاحتمال أن يكون باعه في دين سابق عليه . (
)
2- هل يحكم في القضاء بيمين وشاهد في غير الأموال .

1- جمهور العلماء أنه لا يحكم بيمين وشاهد في غير الأموال . (
)
2- وذهب الإمام مالك في رواية إلى أنه يحكم بالشاهد واليمين في جميع الحقوق . مستدلاً بعموم القضاء بالشاهد واليمين . (
)
وقال الجمهور إن الواجب هو القضاء بالشاهد واليمين في القضية التي ورد فيها ذلك وهي تتعلق بالأموال ، لأن قضايا الأعيان لا تستعمل على العموم لحدوثها في مخصوص ، فلا يدعى فيها العموم(
).

المطلب السابع في:

 قاعدة ( المخاطب  لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجّهه لغيره )

( شرح مفردات القاعدة )

المخاطِب : بكسر الطاء هو الفاعل للخطاب . (
)
فإذا خاطب غيره بصيغة العموم ، هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب لتناوله له حقيقة أو لا يدخل لقرينة كونه مخاطباً ؟(
)
وصورة القاعدة فيما إذا قال القائل لمأموره : من دخل هذه الدار فأعطه درهماً ، فلو دخل هذا المخاطِب الدار فهل يعطيه المأمور بحكم اقتضاء اللفظ ، كما يعطي غيره  من الداخلين أم لا ؟(
)
ولو قالت المرأة مثلاً لوليها:  زوجني ممن شئت ، فهل له أن يزوجها من نفسه لاندراجه في العموم أولا ؟(
)
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في ثلاثة مواطن هي :

1- عند شرحه لحديث الخطيب ، الذي خطب عند النبي ( فقال : ( من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ) فقال رسول الله ( : بئس الخطيب أنت .قل : ومن يعص الله ورسوله  ). (
)
  قال القرطبي -رحمه الله- : هذا معارض بقوله ( في ( من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ) . ( 
) ، وكذلك قوله تعالى ( (((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (  (
) فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته .

وبين القرطبي أن الذم إنما كان لأن الخطيب جمع بين الاسمين في الضمير ، قال : وحينئذٍ يتوجه الإشكال .

 وقد جمع القرطبي بين هذا التعارض في الظاهر بأربعة أوجه كان الأول منها قوله : إن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره ، فقوله (  بئس الخطيب أنت منصرف لغير النبي ( لفظاً ومعنى (
).  فخطاب النبي هنا لم يشمل نفسه فلا يدخل تحت هذا الذم .

2- عند شرحه لقوله ( ( الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة ). (
)
قال القرطبي : إن هذا الحديث يشكل مع قوله ( ( لا تقولوا للعنب الكرم ، فإن الكرم قلب المؤمن ). ( 
) ففي الحديث نهى النبي ( عن إطلاق لفظ (الكرم ) على العنب ، وفي الحديث الذي قبله أطلق ( لفظ ( الكرم ) على العنب .

وقد جمع القرطبي بينهما بأمرين كان الثاني منهما قوله : إنه ( لم يدخل في هذا الخطاب فإنه قال فيه : ( ولا تقولوا ) فواجهنا به ، والمخاطِب غير المخاطَب كما تقرر في الأصول . (
) فعلى هذا يكون النبي ( غير داخل في النهي الذي خاطبنا به فيجوز له أن يطلق لفظ الكرم على العنب . لأنه لا يدخل في عموم خطابه .

3- عند شرحه لقوله ( ( … ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم …) الحديث . (
)  .
 بين القرطبي أنه لا يلزم من هذا أن يكون إبراهيم عليه السلام أفضل من نبينا محمد (   لأنه يجوز أن يراد بالخلائق من عداه ( من الناس فلم يدخل تحت خطاب نفسه . (
)

( أقوال العلماء في القاعدة )

هذه القاعدة يبحثها الأصوليون في باب الأمر ، وفي باب النهي ، وفي باب العموم .

فممن بحثها في باب الأمر الشيرازي في التبصرة (
)، والقاضي أبو يعلى في العدة (
)، وتلميذه أبو الخطّاب (
)،  وغيرهم .

وممن بحثها في العموم  الآمدي (
)، والزركشي (
)، وابن الحاجب (
)، وغيرهم .

وقد اختلف العلماء في دخول المخاطِب في عموم متعلق خطابه على أقوال :

1- أن المخاطب يدخل في عموم متعلق خطابه ، إذا كان صالحاً له ولم تخرجه القرينة . وهذا هو مذهب الجمهور ( 
). وقالوا سواءً كان خطابه العام أمراً ، أو نهياً ، أو خبراً .

فالأمر مثل ( من أكرمك فأكرمه ).

فهذا الخطاب من حيث اللغة يقتضي إكرام كل من أكرم العبد ، فإذا أكرمه سيده ، صدق عليه أنه من جملة المكرمين له ، فيكون إكراماً لازماً على العبد ، بمقتضى عموم الخطاب . والنهي كقول المخاطِب ( من أكرمك فلا تهنه ). 

والخبر كقوله تعالى ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (  (
) . فمفهوم اللفظ يقتضي أن كل شيءٍ معلوم لله ، وذاته وصفاته أشياء فكانت داخلة تحت عموم خطابه . (
)
وهؤلاء قيدوا الدخول بقولهم ( إذا كان صالحاً له ) يخرج ما إذا كان الكلام بلفظ المخاطبة نحو قوله (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) (
) ، فلا يدخل فيه النبي ( (
). 

2- لا يدخل لقرينة كونه مخاطباً، ويحتاج في دخوله إلى دليل .

وهو مذهب أكثر الشافعية (
)، ورواية عن الإمام أحمد (
). وهذا هو الذي ظهر لي أنه اختيار الإمام القرطبي . (
) 

3- التفصيل فيدخل في الخبر دون الأمر .

وهذا القول اختيار أبي الخطاب الحنبلي (
)، وهو احتمال للرازي في المحصول (
). واختاره ابن السبكي (
). 
والفرق بين الأمر والخبر : أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء ، فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره ، لكان مستدعياً نفسه ومستعلياً وهو محال . (
)
والذي يظهر أن الرازي جعل الخطاب إذا كان أمراً قرينةً مخصصةً لدخوله تحت العموم . فلم يدخله فيه . وعلى هذا فلا فرق بين قوله وقول الجمهور . (
) 
4- أن المخاطِب يدخل تحت عموم خطابه إذا كان اللفظ صالحاً له ولغيره ، إلا أن القرينة هي المتحكمة وهي تدل – غالباً جداً- في خروج المخاطِب من حكم خطابه . فمثال الخروج  من أراد أن يتصدق من ماله فقال لعبده : من دخل الدار فأعطه درهماً .
فهنا لا يدخل في العموم ، مع أن اللفظ صالح له من حيث اللغة – وذلك لدلالة القرينة على خروجه . ومثال دخوله – لو قال لمن يخاطبه – من وعظك فاتعظ ، ومن نصحك فاقبل نصيحته فهنا يدخل لعدم وجود القرينة المخرجة . وهذا هو قول إمام الحرمين . ( 
) 
 لكن هذا القول فيما يظهر مرده للقول الأول ، لأن دلالة القرينة على خروج المخاطِب من عموم خطابه  مما اتفق عليه الجميع . وإن اختلفوا في نوعها .

5- دخول النبي فيما أمر به أمته دون غيره من الناس ، وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة . (
)
6- إن كان المراد أن ما وضع للمخاطَب يشمل المتكلم وضعاً فليس كذلك ، سواءً كان أمراً أم نهياً أم خبراً ، وإن كان المراد أنه يشمله حكماً فهذا مسلّم إذا دل عليه الدليل ، أو كان الوضع شاملاً له كألفاظ العموم . نسبه الزركشي لبعض المتأخرين (
)، واختاره (
)   
الأدلة:

أولاً : أدلة القرطبي ومن معه في عدم دخول المخاطِب تحت عموم خطابه .

استدلوا بأدلة منها :

1- قوله تعالى ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( ( (
)
قالوا : وذاته ، وصفاته ، أشياء ، وهو غير خالق لها ، ولو كان الأمر كما ادعيتم من دخول المخاطِب تحت عموم خطابه لكان خالقاً لها وذلك محال . (
)
ويجاب عنه : بأن عموم اللفظ يقتضي دخوله ، والقرينة ( وهي امتناع ذلك عقلاً ) هي التي أخرجت المخاطِب من العموم ، ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ ، وخروجه عنه بالتخصيص . (
)
2- من المعنى ، وهو أنه قد وجد في اللغة ما يدل على عدم دخول المخاطِب تحت عموم خطابه وذلك كالسيد إذا قال لعبده ( من دخل داري فتصدق عليه بدرهم ) فلو دخل السيد  فلا يحسن أن يتصدق عليه العبد بدرهم ، ولو كان الأمر كما ادعيتم من دخول المخاطِب تحت عموم خطابه لحسن ذلك . (
)
ويجاب عنه بما سبق وهو أن اللفظ يقتضي الدخول . فلولا المخصص العقلي لكان داخلاً.(
)
ثانياً : أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور القائلون بدخول المخاطِب تحت عموم خطابه بأدلة منها :

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه  قال : قال رسول الله ( ( لن يُدخل أحد منكم عملُه الجنة ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة ). (
)
فهنا سأل الصحابة النبي ( هل هو داخل في عموم قوله (لن يُدخل أحد منكم عملُه الجنة ) فأجابهم بما يقتضي دخوله فيه فدل على أن المخاطِب داخل تحت عموم خطابه. (
)  
2- أن النبي ( كان يأمر أصحابه بالأمر فإذا تخلف عنه سألوه  ما بالك لم تفعله ؟ ولو لم يعقلوا دخوله في عموم الخطاب بالأمر لما سألوه. (
)
ومن أمثلة ذلك – أمره ( أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ، ولم يفسخ هو فلما سألوه عن ذلك بيّن لهم المانع حيث قال:( إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)(
)
ولم يقل لهم إن الأمر لا يشملني ، بل عدل إلى الاعتذار بالأمر الذي يخصه وهـو سوقه للهدي . (
)
3- أن اللفظ يتناول المخاطِب من حيث اللغة ، ولا يوجد مانع من دخوله فيه ، والأصل عدم المانع . (
)
والراجح – والله أعلم – هو قول الجمهور .

وذلك لأن المخاطِب يشمله عموم خطابه لغةً ، والأصل عدم التخصيص ، أما وجود حالات يخرج منها المخاطِب من عموم خطابه فهذا لا اعتداد به لأن القرينة حينئذٍ هي التي أخرجت المخاطِب من العموم ، وليس لعدم تناول اللفظ له .

فائدة الخلاف في القاعدة(
) :

تظهر فائدة الخلاف في القاعدة فيما إذا صدر منه عليه الصلاة والسلام لفظ عام في إيجاب حكم ، أو تحريمه ، أو إباحته هل يدل على دخوله فيه أو لا ؟
والحق أن الفائدة لا تقتصر على ذلك بل تشمل المكلفين عموماً ، وقد ذكر العلماء بعض الفروع الفقهية التي بنيت على هذه القاعدة مما يدل على عدم اختصاصها بدخول الرسول في عموم خطابه من عدمه 

ومن الفروع الفقهية ( 
) :
1- لو وقف على الفقراء قبل أن يفتقر ، ثم صار فقيراً بعد ذلك ، فهل يجوز له الأخذ من هذا الوقف أم لا ؟

من قال بدخول المخاطِب في عموم خطابه أجاز ذلك ، ومن منعه منع هنا .

2- إذا قال نساء العالمين طوالق هل تطلق امرأته ؟ 

قولان والخلاف مبني على هذه القاعدة .

المطلب الثامن في:

 قاعدة ( الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم )

( شرح مفردات القاعدة )

النادر في اللغة هو الخارج عن غيره ، ومنه نادر الجبل وهو ما خرج عنه وبَرَزَ، ويطلق النادر على الشاذ أيضاً،(
)
والمقصود هنا هو الذي لا يخطر غالباً ببال المتكلم لندرة وقوعه . (
)
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في موضعين :

1- عند شرحه لقوله ( ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ). (
)
تطرق القرطبي -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث لطهارة الجلد بالدباغ ، ثم ذكر قول من قال :     بطهارة جلد الخنزير إذا دبغ ، وكان مما أجاب به على هذا القول قوله : إن جلد الخنـزير نادر ، لا يخطر بالبال حالة الإطلاق فلا يقصد بالعموم ، كما ذكرناه في أصول الفقه. (
)
فالشارع هنا خاطب المكلفين بما يخطر في أذهانهم ، وجلد الخنزير لا يخطر ببال المتكلم أو السامع فلا يدخل في هذا العموم .
2- عند شرحه لقوله ( (.. ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة ). ( 
)
فاستدل بعض العلماء بعموم هذا الحديث على بطلان قول من قال إن الخضر حي ، فإنه أنص صيغ العموم في الاستغراق ، لأن النكرة المنفية والمزيدة معها ( من ) هي نص في العموم باتفاق .

قال القرطبي ، وهذا لا حجة فيه يقينية ، لأن العموم وإن كان مؤكداً للاستغراق فليس نصاً فيه ، بل هو قابل للتخصيص ، لاسيما والخضر – وإن كان حياً كما يقال – فليس مشاهداً للناس ، ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حال مخاطبة بعضهم بعضاً ، فمثل هذا العموم لا يتناوله . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

قليل من العلماء تعرضوا للكلام على هذه القاعدة ، ويظهر تأكيد ذلك  بما قاله الزركشي حيث قال في البحر : وقل من تعرض لذكر الخلاف في هذه المسألة (
).

 وقال في سلاسل الذهب . وهي مسألة النقل فيها عزيز . (
)
وقبل ذكر أقوال العلماء لابد من تحرير محل النـزاع فأقول :

1- إذا قامت القرينة على قصد الصورة النادرة دخلت في العموم اتفاقاً . (
)
2- وإذا قامت القرينة على قصد انتفاء الصورة النادرة لم تدخل اتفاقاً. (
)
3- إن النزاع حاصل فيما إذا لم يدم ذلك النادر ، فإن دام دخل في العموم لأن النادر الدائم يلحق بالغالب . (
)
4-  هذا النـزاع مقيد فيما ظهر اندراجه في اللفظ ، ولم يساعده المعنى  (
)
ويمثل العلماء للصورة النادرة بالفيل في حديث ( لا سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل ). (
) ، فإن الفيل ذو خف ، والمسابقة عليه نادرة . فهل تصح المسابقة عليه بناء على أنه داخل في العموم وإن كانت المسابقة عليه نادرة ، أو لا يصح ؛ لأن النادر لا يأخذ حكم الغالب ، ولا يقصد عند الإطلاق . (
)
وقد اختلفوا في دخول الصورة النادرة تحت العموم  على قولين :

1- أن الصور النادرة تدخل في العموم . 

وقد ذكر الأسنوي إن إطلاق الأصوليين يقتضي ذلك . (
) وذكر ابن السبكي أن الشافعية لهم قولان . (
)
2- أن الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم .
وهو محكي عن بعض الأصوليين . (
)، ونسب للحنابلة (
)، وقال الزركشي إنه ظاهر كلام الشافعي(
)، ونسب لبعض المالكية (
). وهو اختيار الإمام القرطبي (
).

  واستدل هؤلاء بأن النادر مما لم تجر العادة بقصده  فلا يدخل تحت العموم ، لأن العموم إنما يدخل فيه ما قصده المتكلم بكلامه . ( 
)
واستدلوا كذلك بأن العموم إنما يحمل على ما يستعمل شائعاً ويجري عادة وينصرف كثيراً . وما لا يخطر في بال المعمِّم ، ولا ببال السامع المبيَّن له فلا يصح دخوله تحت العموم . (
)
واستدل من قال بالدخول : بأن اللفظ متناول لها من حيث اللغة ، وقصد المتكلم لا ينضبط(
) ، فليس كل من تكلم بلفظ عام يُعرف مقصوده ، أو يسأل هل قصد دخول تلك الصورة بعينها أو لا؟.
والراجح – والله أعلم – هو دخول الصورة النادرة في العموم لغة ؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك ، مع تناول اللفظ لها بصيغته .

على أنه إذا دل الدليل على عدم دخولها فحينئذٍ لا تدخل ويكون ذلك تخصيصاً .

وهناك أمور تابعة لهذه القاعدة – هي كالتنبيهات – ذكرها بعض العلماء وهي : 

1- هل الصورة غير المقصودة تدخل في العموم ؟ وهل بينها وبين الصورة النادرة تغاير ؟ أم أنهما بمعنى واحد؟.

الصحيح أن غير المقصودة ليست هي النادرة بل هناك خلاف بينهما  .

فالصورة النادرة هي التي لا تخطر بالبال غالباً لندرة وقوعها .
 أما غير المقصودة فهي قد تكون مما يخطر بالبال ولو غالباً ، فغير المقصودة أعم مطلقاً من النادرة .

وذلك لأن مالا يقصده المتكلم مما يتناوله اللفظ العام قد يكون عدم قصده إياه لندوره فلا يخطر بالبال غالباً ، وقد يكون لقرينة دالة عليه ، وإن لم يكن نادراً . (
)
فمثال غير المقصودة : ما لو وكله بشراء عبيد فلان ، وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به . فالصحيح صحة شرائه ، كما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه . (
) ، ففي هذا المثال – شراء من يعتق عليه من عبيد فلان لم يقصده المتكلم . 

وعليه فإن الصورة غير المقصودة تدخل في العموم كالنادرة . (
)

إلا أن الاختلاف في اعتبارها مبني على الخلاف في تعارض اللفظ والقصد فإن قلنا إن اللفظ هو المقدم دخلت في العموم وإلا فلا . (
)
2- الخلاف يشمل أيضاً دخول النادر في حكم المطلق . (
)
ج- قال ابن العربي عن هذه القاعدة :  وهذا لا يختص به كلام الشارع بل هو جارٍ في كل كلام عربي . (
)
د- من الفروع على هذه القاعدة :-

1- المسابقة على الفيل – كما مر في بداية القاعدة –
2- هل يجب الغسل من المني الخارج لغير لذة ، أو لذة غير معتادة .
    اختلف المالكية في ذلك . (
)
· الجمهور منهم على عدم الوجوب .

· بعضهم قال بالوجوب .
3- من أوصى بعتق رقبة هل يجزؤه عتق الخنثى ؟(
)
من قال بدخول النادر في اللفظ العام قال بالإجزاء بناء على أن اللفظ متناول له،   ومن قال بعدم دخول النادر في اللفظ العام قال بعدم الإجزاء وذلك لأنه فرد نادر لا يخطر ببال المتكلم .
4- منع بعض الشافعية من أن يدعو في صلاته بما لا يليق مخاطبة الرب به من طلب جارية حسناء ونحو ذلك ، وادعوا أنه لم يدخل تحت عموم قوله ( ( ثم ليتخير من المسألة ما شاء ) (
)وذلك لأنه نادر . (
)
هـ- إذا صرح المتكلم بأنه لم يرد إدخال الصورة النادرة في العموم قال ابن رجب  -رحمه الله-  في المسألة خلاف ويترجح في بعض المواضع الدخول ، وفي بعضها عدمه ، بحسب قوة القرائن وضعفها (
).

 ومن الفروع الفقهية التي أشار إليها ابن رجب -رحمه الله- ما يلي: (
)
1- لو قذف أباه إلى آدم وحواء .

1- فعند الإمام أحمد عليه حد واحد .ولا يكون ذلك ردة عن الإسلام ، لأنه لم يقصد دخول الأنبياء في ذلك العموم .
2- خرَّج شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وجهاً آخر أنه ردة .
2- لو وقف المسلم على قرابته ، أو أهل قريته أو أوصى لهم وكان فيهم مسلمون وكفار ، لم يتناول الكفار حتى يصرح بدخولهم .
3- لو قال ما أحل الله علي حرام . وكان له زوجة ومال . ثم قال : لم أرد زوجتي فهل يعتبر مظاهراً .
· الصحيح أن عليه كفارة ظهار ، لأن الزوجة أشهر أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه ولا ينصرف الذهن ابتداءً إلى غيره ، فلا يصح إخراجه من العموم بعدم إرادة دخوله ، وخروجه إنما يكون بإرادة عدم دخوله .

المطلب التاسع في:

 قاعدة ( لا يصح قصر العام على الصورة النادرة )

( شرح مفردات القاعدة )

القصر في اللغة – الحبس والإمساك – ومنه قولهم : قصرت على نفسي ناقة أي أمسكتها لأشرب لبنها .

ويأتي القصر بمعنى العجز عن الشيء وعدم بلوغه ومنه قصر السهم على الهدف إذا لم يبلغه .

ويطلق القصر على التضييق ومنه قصرت قيد البعير . أي ضيَّقته . وقصر الشيء على كذا أي لم يجاوز به إلى غيره . (
)
وفي الاصطلاح : تخصيص شيءٍ بشيءٍ وحصره فيه . (
)
وصورة القاعدة هي: فيما إذا ورد لفظ عام من الشارع ، هل يصح أن يقال : إن الشارع قصد بهذا اللفظ العام تلك الصورة النادرة فقط فيحمل العموم عليها ولا يتعداه إلى غيرها .

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة عند حديثه عن حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيَّن أنه لا يجوز ذلك عند التراكن ، ثم ذكر خلاف العلماء في تفسير التراكن ، ثم ذكر قول الشافعي في معنى التراكن وأن النهي فيما إذا أذنت المرأة لوليها أن ينكحها من رجل معين . 
قال القرطبي – وهذا فيه بعد ، فإنه حمل العموم الذي قصد به تقعيد قاعدة على صورة نادرة ، وهذا مثل ما أنكره الشافعي على أبي حنيفة إذا حمل قوله ( ( لا نكاح إلا بولي)(
)، على المكاتبة وتحقيقه في الأصول . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

أكثر تطرق العلماء للكلام في هذه القاعدة  في مباحث التأويل ، ويكون كلامهم في ذلك على سبيل الإشارة؛ لذلك قلّ من أفردها بالبحث ، وقد اختلف العلماء في هذه القاعدة على قولين:

1- أنه لا يصح قصر العموم على الصورة النادرة . (
)
قال الطوفي -رحمه الله- : قصر العموم على النادر ممتنع . (
)
وهذا القول هو اختيار أبي العباس القرطبي -رحمه الله- (
)
2- التفصيل وذلك أن  : تخصيص العموم بالصورة النادرة له حالتان :-  (
)
أ- إن تقدم عهد يدل عليه لم يبعد التخصيص به .

ومثال ذلك أن يقول : أيما رجل دخل الدار أكرمه . ثم يقول : عنيت به من تقدم ذكرهم من خواصي .
ب- إن لم يظهر تقدم عهد . فيه خلاف .
1- قيل يحتمل تخصيص اللفظ به . لأن اللفظ يحتمل القرائن .

2- لا يخصص به . لأنه لا يجوز إزالة الظاهر بناءً على تقدير حكايات وقرائن ، لأن ذلك لا يسلم منه حديث .

واستدل من قال بعدم جواز قصر العموم على الصورة النادرة بما يلي :

1- أن مثل هذا ليس من كلام العرب ، ولا تقصد العرب باللفظ العام صورة نادرة إلا بقرينة تقترن باللفظ تبيّن ذلك حتى يصلح لتنـزيله على صورة نادرة . (
)
2- أن الشارع لو قصد بالعام الصورة النادرة لكان ذلك إلغازاً في الكلام ، وتلبيساً وهذراً من القول . (
)
3- لو جاز قصر العموم على الصورة النادرة لما حسن قول المتكلم : إني لم أرد تلك الصورة ولم تخطر ببالي (
). 
4- أن في قصر العموم على صورة نادرة لا تخطر ببال المتكلم حال الكلام ما يؤدي إلى إلغاء الفوائد الكثيرة لمدلول اللفظ العام ، وقصره على ما يؤدي إلى امتناع فائدته . (
)
والراجح – والله أعلم – هو عدم جواز قصر العموم على الصورة النادرة ، لأن ذلك تعطيل لمدلوله ويؤدي  ذلك إلى خلو خطابات الشارع عن عموم الفائدة .

وقد بنى الجمهور على هذه القاعدة كثيراً من المسائل منها :

أنهم أبطلوا حمل الحنفية حديث ( لا نكاح إلا بولي ) على المكاتبة . وقالوا: إن المكاتبة نادرة من نادر . لأن الأصل في النساء ( الحرائر ) ، والإماء صورة (نادرة ) بالنسبة إليهن و(المكاتبات )  نادرة بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز تنـزيل العام عليها . (
)
المطلب العاشر في:

 قاعدة ( اللفظ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصّص )

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة عند شرحه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( إنما الأعمال بالنية …)(
) الحديث .

قال القرطبي -رحمه الله- : … وهذا الحديث بحكم عمومه يتناول جميع أعمال الطاعات فيدخل فيه الوضوء والغسل وغير ذلك فيكون حجة على من خالف في ذلك .

ووجه التمسك به : أنه عموم مؤكد بـ ( إنما ) الحاصرة ، فصار في القوة كقوله : لا عمل إلا بنيّة . فصار ظاهراً في نفي الإجزاء والاعتداد بعمل لانية له .

ولا يقال : فهو مخصَّص بدليل إخراج العبادات المعقولة المعنى كغسل الجنابة وما في معناها ؛ لأنا نقول: اللفظ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصّص . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

المقصود بهذه القاعدة أنه إذا خص من اللفظ العام بعض أفراده ، فهل يبقى اللفظ بعد ذلك محتجاً به على العموم – فيما عدا تلك الأفراد المخصوصة – أو لا يحتج به ؟

تحرير محل النـزاع .

إذا خُصّ من اللفظ العام بعض أفراده فإما أن يكون ذلك المخصِّص مجملاً أو مبيناً ، وحكم كل من الحالتين مايلي :

1- إذا خص بمجمل . مثاله ( اقتلوا المشركين ) .

ثم يقول لم أرد بعضهم .أو قال بعضهم يحرم قتله ولم يعينه . (
)
فهنا اشتمل اللفظ على واجب القتل ، ومحرم القتل ، ولم يتعين أحدهما فيجب التوقف إلى البيان(
)  ، وقد حكى الآمدي وغيره الاتفاق على أنه لا يبقى حجة ( 
). 
وقال القرافي : ينبغي أن يجزم بحصول الإجماع في كونه مجملاً . ( 
)
إلا أن حكاية الإجماع في هذه الحالة فيها نظر ، وذلك لوجود المخالف في هذا الأمر وهم فريقان :

1- الفريق الأول قال : إنه يبقى حجة إذا خص بمجمل .صرَّح به بعض الحنفية (
)، 

2- وقال الفريق الثاني يسقط المجمل الذي خص به العام ولا يعتبر ويبقى اللفظ العام كما كان قبل لحوق التخصيص به .وبه قال بعض الحنفية (
)، وابن برهان من الشافعية (
). 

ولكن مذهب الجمهور هو ما حكى الآمدي وغيره الاتفاق عليه.
2- إذا خصَّ بمبيِّن .
مثاله : اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة . (
)
وقد اختلف الأصوليون في حكم العام إذا خصّ بمبين على مذاهب :

1- اللفظ العام يبقى على عمومه بعد التخصيص ويكون حجة فيما عدا المخصوص . وهذا هو مذهب جمهور العلماء (
). وهو اختيار الإمام القرطبي -رحمه الله- . (
)
2- إذا خص اللفظ العام لم يصح الاحتجاج به مطلقاً بل يصير مجملاً فلا يتعلق بظاهره ويتوقف فيه إلى البيان . وهو مذهب عيسى بن أبان (
) وأبي ثور(
) (
)، وبعض الحنابلة (
).
3- إن خص بالاستثناء أو بكلام متصل يكون حجة ، وإن خص بدليل منفصل فلا يكون حجة . ونسب هذا القول للكرخي من الحنفية (
). وقد حكى عنه الجصاص أنه كان يقول : إنما هذا شيء اعتقده أنا في هذا الباب ، ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا . (
) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : .. ولا أحسب ماحكي عن الكرخي إلا غلطاً ، وكذلك ذكر الاستثناء في هذه المسألة فإننا لا نعلم خلافاً بين مثبتي العموم في أن الاستثناء لا يجعل الباقي – وهو المستثنى منه – مجملاً بل يؤكد عمومه ، نعم الخلاف في كونه مجازاً ربما أمكن ، وهو بعيد ، لأنه يلزم منه أن كل استثناء مجاز .

ويحتمل أن الكرخي وابن أبان أرادا بالمتصل المقارن كقولنا : اقتلوا الكفار ولا تقتلوا الذمي(
)
4- إن أنبأ العموم عن الباقي بعد التخصيص فهو حجة ، وإن لم ينبئ عنه فلا يكون حجة . فمثلاً قوله تعالى  ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (  . (
) ، ينبىء عن الحربي ، فإذا خرج عنه الذمي بقي حجة في الحربي .
وآية السرقة عمومها لا ينبىء عن كون المسروق نصاباً و لافي حرز ، فإذا خرجت حالة انتفائها لم يكن حجة في حالة وجودها . ( 
) .
5- أنه حجة في اقل الجمع ( على الخلاف السابق فيه ) دون ما زاد عليه . (
)
6- إن كان العام مجملاً قبل التخصيص فليس بحجة لافتقاره إلى البيان . فلو قال الشارع (أقيموا الصلاة ) ثم بعد ذلك خصص منه صلاة الحائض بنفي آخر فحينئذٍ يفتقر إلى البيان كما كان مفتقراً من قبله ، ولذلك نبّه ( بقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ). ( 
)
وإن لم يكن العام مجملاً قبل التخصيص نحو ( المشركين ) فهو حجة . ( 
)
 أدلة الجمهور:

استدل الجمهور القائلون بحجية العام المخصوص بمبيَّن بأدلة منها : 

1- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الاستدلال بالعام المخصوص بمبيّن وقد شاع ذلك بينهم وذاع ولم ينكره أحد فكان إجماعاً . (
)
ومن ذلك :
أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي الله عنه بقوله تعالى ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (  (
)
ولم ينكر أبو بكر ولا أحد من الصحابة احتجاجها بالآية ، مع أنه قد دخلها التخصيص في الرقيق والكافر والقاتل . بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله ( ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) (
) (
) .
2- أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد من أفراده بالإجماع ، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده ، إلا أن يوجد له معارض ، والأصل عدمه . والمعارضة إنما تتحقق هنا في القدر الذي خصَّ وما سواه يبقى على ما كان . (
)
3- أن المتبقي بعد التخصيص يصح إطلاق لفظ العام عليه ، فاسم العام يتناوله فيستدل به كما لولم يخص . (
)
4- يلزم من عدم احتجاجنا بالعام إذا دخله التخصيص لوازم باطله منها :
          التوقف في ألفاظ العموم الواردة في خطابات الشارع ، لأنه ما من خطاب إلا وقد اعتبر في إثبات حكمه صفات في المخاطب من تكليف وإيمان وغير ذلك فيؤدي ذلك إلى القول بالوقف وهو باطل . (
)
5- أن المقتضي لثبوت الحكم فيما بقي بعد التخصيص قائم ، والمعارض الموجود لا يصلح كونه معارضاً ، فوجب ثبوت الحكم فيما بقي بعد التخصيص . (
)
والراجح – والله أعلم – هو مذهب الجمهور .

وذلك لأن كثيراً من نصوص الشريعة العامة قد دخلها التخصيص ، فلو قلنا بعدم الاحتجاج بها لأدى ذلك إلى تعطيل كثير من نصوص الشريعة وعدم العمل بها إضافة إلى أن ذلك هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم . (
)
 ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحنفية القائلين بحجية العام المخصوص يقولون إن العام بعد التخصيص يصبح ظنياً في قوة دلالته ، كما هو الحال عند الجمهور في العام قبل التخصيص . (
)
وذلك أن دلالة العام عند جمهور الحنفية قطعية فإذا خصّ أصبحت دلالته ظنيّة فيجوز تخصيصه بالظني كخبر الواحد والقياس .

أما الجمهور فدلالة العام على أفراده عندهم ظنية قبل التخصيص وبعده .

سبب الخلاف في القاعدة( 
):

سبب الخلاف في هذه القاعدة هو الاختلاف في مسألة العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز ؟
فالخلاف في مسألة حجية العام المخصوص مفرّع على مسألة العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟  : 

فمن قال إنه حقيقة فهو حجة قطعاً عنده .

ومن قال إنه مجاز فيجري عنده الخلاف المذكور .

فالخلاف هنا مفرع على القول هناك بأنه مجاز .

وأيضاً فهو متفرع على مسألة لأي شيء وضعت صيغ العموم أهي موضوعة للعموم أو أخص الخصوص أم مشتركة فيتوقف العمل بها على البيان ؟ .

المطلب الحادي عشر في:

 قاعدة (لا يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم من العموم )

(شرح مفردات القاعدة )

المقصود بالسبب هنا هو سبب النـزول ، أو السبب الباعث على الحكم .

ولهذه القاعدة صياغة أخرى  وهي ( صورة السبب قطعية الدخول في العموم ) .
( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة مثالاً لمسألة فقهية سيأتي الحديث عنها عند التطبيق في آخر القاعدة .

( أقوال العلماء في القاعدة )

تقدم أن المقصود بالسبب هنا هو سبب النـزول ، أو السبب الباعث على الحكم .

فهل يجوز إخراج هذا السبب من عموم اللفظ الذي خرج عليه أو لا ؟ 

وقع الخلاف بين العلماء في ذلك على أقوال :

1- صورة السبب قطعية الدخول في العموم .

ومعنى ذلك أن العموم نص في سببه ، ظاهر فيما زاد عليه ، فتدخل الصورة في ذلك العام قطعاً لورودها فيه ، وعليه فلا يجوز إخراج محل السبب من العام بالاجتهاد .ويجوز تخصيص هذا العام بدليل كغيره من العمومات المبتدأة ، لكن لا يجوز تخصيص صورة السبب بالاجتهاد . لأن العام يدل عليها بطريق العموم وكونه وارداً لبيان حكمها .

وهذا هو مذهب جمهور العلماء (
)، وهو اختيار الإمام القرطبي . (
)
قال بعضهم : لكنها قطعية بالقرينة لا بالوضع ، والمراد بالقرينة القطعية ، وإلا فمطلق القرينة لا يفيد القطع . (
)
2- صورة السبب ظنية الدخول في العموم .
          وهو رواية عن الإمام مالك (
)، وحكاه ابن السبكي عن والده (
)، وحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله- (
).

ولعلَّ نسبة هذا القول لأبي حنيفة -رحمه الله- فيها بعض التجوز ، حيث إن الإمام أبا حنيفة لم يصرح بخروج السبب من العام ، وإنما استنبط هذا القول بناءً على مسألة فقهية وهي أنه لم يثبت نسب ولد الأمة الموطوءة من السيد إلا بإقراره مع أنه قد ورد في الحديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). (
)
والخبر إنما ورد في الأمة فأخرج السبب الذي ورد عليه الخبر من العموم . (
)
إلا أن هذا لا يثبت دعوى نسبة القول بخروج السبب من العام لأبي حنيفة وذلك لأمور : 

1- أن أبا حنيفة -رحمه الله- لم يطلع على الخبر الوارد في ذلك ، فالحديث لم يبلغه.(
)
2- أن الفراش عند أبي حنيفة هو المنكوحة .
 وإطلاق الفراش في الحديث على وليدة زمعة (
)، بعد قول عبد ابن زمعة (
)، ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الأمة مطلقاً فراشاً لجواز كونها كانت أم ولده . 
ويدل عليه أيضاً لفظ ( وليدة ) فإنه فعيلة بمعنى فاعلة من الولادة . (
)
واستدل الجمهور لمذهبهم بأن دخول محل السبب في العموم مقطوع به لأن العام قد ورد لبيان حكم ذلك السبب فلا تخرج منه بل يقطع بدخوله . (
)
فائدة الخلاف:
إذا قلنا إنها قطعية فلا يخرج من العموم بالاجتهاد ، وعلى القول الآخر فإنه يجوز إخراجها من العموم بالاجتهاد . (
)
(التطبيق على القاعدة )

الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة كثيرة منها :

ما ذكره القرطبي -رحمه الله- 

أ- هل يؤخذ بقول القافة – عند من يراه – في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء ؟

اختلف في ذلك على قولين :

1- أن ذلك عام في أولاد الحرائر والإماء .

وهو قول الجمهور ومعهم الإمام مالك في رواية. (
)
مستدلين بحديث مجزز المدلجي واستبشاره ( بذلك(
).

2- أن ذلك يختص بأولاد الإماء فيقصر عليه . وهذا هو مشهور مذهب مالك . (
)
ورجح القرطبي -رحمه الله- الرواية الأولى عن مالك ثم قال : وقاله الشافعي . ثم العجب أن هذا الحديث (
) الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر ، فإن أسامة وأباه ابنا حرتين . فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه . هذا مما لا يجوز عند الأصوليين (
).
2-  لو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال ( نسائي طوالق ) ( 
) . طلقت ، فلو ادعى استثناءها دُيِّن . 
ومشهور مذهب الحنابلة أنه لا يقبل منه لأن محل السبب لا يجوز إخراجه وقيل يحتمل قبول قوله بناءً على جواز التخصيص بالنية .

المطلب الثاني عشر في:

 قاعدة ( لا يجب التوقف في العموم إلى البحث عن المخصِّص بل يبادر إلى استغراق الاعتقاد فيه وإن جاز التخصيص ).

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في مواضع متعددة هي :

1- في شرحه لحديث أبي هريرة(  لما نزل قوله تعالى ( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( ( (
) ، قال : فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ( فأتوا رسول الله ( …) الحديث (
)، وقد تقدم في قاعدة تكليف ما لا يطاق .

قال القرطبي -رحمه الله- : 

ففيه دليل على أن موضوع ( ما ) للعموم . وأنه معمول به فيما طريقة الاعتقاد كما هو معمول به في طريقة العمل ، وأنه لا يجب التوقف فيه إلى البحث على المخصِّص بل يبادر إلى استغراق الاعتقاد فيه ، وإن جاز التخصيص ، وهذه المسائل اختلف فيها كما بيناه في الأصول .

ثم بعد ذلك لما جاء الصحابة للرسول ( وبيَّن لهم أن عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .

قال القرطبي  : فسلَّم القوم لذلك وأذعنوا ، ووطنوا أنفسهم على أنهم كُلِفوا في الآية بما لا يطيقونه ، واعتقدوا ذلك فقد عملوا بمقتضى ذلك العموم …).(
)
فالصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا العموم من هذه الآية ، وأن الحساب يكون لما أبداه المرء في نفسه وأخفاه ، واعتقدوا ذلك العموم بمجرد السّماع ، وعملوا بذلك الاعتقاد حتى أنزل الله عز وجل ما ينسخ ذلك .
2- في شرحه لحديث ابن مسعود – رضي الله عنه - في التشهد وفيه ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض .). (
)
قال القرطبي فيه دليل على صحة القول بالعموم من غير توقف ولا تأخير ، وقد نبَّه النبي (  على ذلك حيث قال : ( أصابت كل عبد صالح) فأدخل فيه الكل حتى الملائكة . (
)
3- في شرحه لحديث العنبر الذي وجده الصحابة على ساحل البحر ،( فقد جاء في  حديث جابر : وانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى : العنبر . قال : قال أبو عبيدة  (
): ميتة.ثم قال: لا.…) الحديث(
).
قال القرطبي و ( قول أبي عبيدة : ميتة ) أي : هي ميتة ، فلا تُقرب لأنها حرام بنص القرآن العام ، ثم إنه أضرب عما وقع له من ذلك لما تحقق من الضرورة المبيحة له . ولذلك قال ( لا ، بل نحن رسل رسول الله ( وقد اضطررتم فكلوا). وهذا يدل على جواز حمل العموم على ظاهره ، والعمل به من غير بحث عن المخصِّصات فإن أبا عبيدة حكم بتحريم ميتة البحر تمسكاً بعموم القرآن ، ثم إنه استباحها بحكم الاضطرار ، مع أن عموم القرآن في الميتة مخصَّص بقوله ( ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته).(
)ولم يكن عنده خبر من هذا المخصِّص،ولا عند أحد من أصحابة.(
)
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

اختلف العلماء في هذه القاعدة اختلافاً كبيراً من حيث تصوير محل الخلاف فيها ، وكذلك بيان صورها ، ونسبة الأقوال فيها .

وسأذكر أهم الأقوال فيها مع ذكر بعض الأدلة عليها . 

وقد اختلف العلماء في هذه القاعدة على أقوال :

1- لا يصح العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص .
وقال بهذا جمهور العلماء (
) ، وحكى بعضهم الإجماع عليه (
).
2- أنه يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص .

ونسب للحنفية (
) ،وقال به بعض الشافعية (
)، وهو رواية عن الإمام أحمد (
)، واختارها بعض الحنابلة (
)، ونسب للجمهور (
) ، وهو اختيار الإمام القرطبي -رحمه الله-  (
).
3- إن سمع العام من النبي ( على طريق  تعليم الحكم فيجب اعتقاد عمومه في الحال وإن سمعه من غير النبي  ( لم يجب اعتقاد العموم حتى يبحث عن المخصِّص (
)
الأدلة :

استدل الجمهور القائلون بعدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص بأدلة منها :

1- أن العمل بالدليل مشروط بعدم معارضته بدليل آخر ،والعام  مع المخصص متعارضان فلا بد من معرفة عدم المخصِّص أولاً حتى يعمل بالعام . (
)
وأجيب : بأن عدم المخصص معلوم بالاستصحاب ، فيحصل شرط العمل بالعام . (
)
2- لو كان الظفر بالدليل فقط يوجب العمل بمقتضاه لكان ذلك متيسِّراً للعامِّي ، فلا بد من المبالغة والإحاطة بوجوه الأدلة ، والعلم بانتفاء معارضها ، وإذا ثبت ذلك فإقدام المجتهد على العمل بمقتضى العموم من غير بحث عن المخصِّص كإقدام العامي على العمل بالدليل مع عدم معرفته بالمعارض ولا فرق . (
)
ويمكن الإجابة عن ذلك بوجود الفرق الظاهر بين العامي والمجتهد ، بل إن العامي حتى لو ظفر بدليل التخصيص فقد لا يعمل به لعدم قدرته على التمييز بين مواقع الأدلة والخاص منها من العام .
3- أن وجود المخصِّص محتمل قطعاً فالعمل بالعموم مع الاحتمال المذكور يكون خطأ. (
)
وأجيب : نسلِّم باحتمال وجود المخصِّص ، لكن لا نسلِّم أن العمل بالعموم مع الاحتمال المذكور يكون خطأ وذلك لأنه إنما يكون خطأ لو كان شرط العمل بالعام القطع بانتفاء المخصِّص والصحيح أنه يكتفى بظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصِّص وهو حاصل . (
)
واستدل القائلون بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص بأدلة منها :

1- أن الظاهر هو العموم والأصل  عدم المخصِّص  فيستصحب حاله في العدم ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فإن ظهر مخصِّص كان بطلان ذلك الاعتقاد خطأ في الاجتهاد ، وهو موضوع عن العباد كما في خطأ الحكام والمجتهدين . (
)
2- أنه حال سماع اللفظ لابد له من اعتقاد ، ولا يجوز أن يعتقد الخصوص لعدم الدليل فلم يبق إلا اعتقاد العموم . (
)
وأجيب : بأنه يعتقد العموم بشرط إن تجرد عن قرائن التخصيص ، ولا يقطع فيه بعموم ولا خصوص. (
)
3- احتمال الخصوص مرجوح،وظاهر صيغة العموم راجح، والعمل بالراجح واجب. (
)
وأجيب : بأنه لايكون العام راجحاً إلا بعد البحث عن المخصِّص . (
)
4- كانت عادة الصحابة رضوان الله عليهم حمل الصيغ على العموم من غير بحث عن المخصِّصات ولم ينقل عن أحد منهم قط أنه توقف في العموم إلى البحث عن المخصِّص، ولم ينكر أحد منهم على من عمل بالعموم قبل البحث عن المخصِّص .
ومن أمثلة ذلك ما سبق عند موضع إيراد القاعدة 

وكذلك ما سبق من طلب فاطمة إرثها من أبيها متمسِّكةً بما ظنته عاماً في الميراث مع عدم البحث والسؤال عن المخصِّص ثم ظهر المخصِّص بعد ذلك وهي لم تكن تعلمه ولم ينكر عليها أحد تمسكها بالعموم بل بيّنوا لها أن ذلك مخصوص . (
)
وبهذا يتبيَّن –والله أعلم- أن الراجح هو قول من قال بوجوب العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص لما يأتي :-

1- أن العموم ظاهر ، والعمل بالظاهر واجب مالم يصرفه صارف وهو لم يوجد هنا .

2- أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصِّص هو دأب الصحابة ومن بعدهم ، وقد حصل ذلك من الصحابة في وقائع لا تنحصر.
المطلب الثالث عشر في:

 قاعدة ( العموم معمول به فيما طريقة الاعتقاد كما هو معمول به فيما طريقة العمل )

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي-رحمه الله -  هذه القاعدة في مواضع منها :

1- عند شرحه لقوله ( لحفصة (
)  –رضي الله عنها- ( لا يدخل النار –إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد – الذين بايعوا تحتها – قالت : بلى يا رسول الله . فانتهرها . فقالت حفصة : ألم يقل الله : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( . (
)، فقال النبي ( وقد قال : ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( ) . (
)،(
)
قال القرطبي -رحمه الله- : وفي حديث حفصة أبواب من الفقه . وذكر منها : التمسك بالعمومات فيما ليس طريقه العمل بل الاعتقاد . (
)
فقد تمسَّكت حفصة بعموم قوله تعالى  ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( حتى ظهر لها المخصِّص وهذا الأمر ليس في العمل بل يتعلق بالاعتقاد .

2- في شرحه لحديث أبي هريرة لما نزلت ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ( (
)، بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال رسول الله ( : ( قاربوا وسِّددوا …). (
) الحديث .
قال القرطبي : هذا يدل على أنهم يتمسكون بالعمومات في العلميات كما كانوا يتمسّكون بها في العمليَّات . (
)
فقد تمسك الصحابة بعموم ( مَن ) الشرطيَّة في أنهم يجازون عن كل شيء يصدر منهم وأن ذلك لا يغفر وهذا يتعلق بالاعتقاد ، فبيّن لهم النبي ( أن كل ما يصيب المسلم كفارة له حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها .

( أقوال العلماء في القاعدة )

هذه القاعدة بيان أن العمل بالعموم يجري في الاعتقاد كما يجري في العمل ، وأنه كما يجب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصِّص كذلك يجب الاعتقاد . فتخصيص بعض العلماء القاعدة السابقة بالعمل فقط لا يصح لأن الخلاف جارٍ في الاعتقاد والعمل .

المطلب الرابع عشر في :

قاعدة (لا يلزم من الاشتراك في مجرَّد العطف الاشتراك في جميع الأحكام )
( موضع إيراد القاعدة )

 أورد القرطبي  -رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لقوله ( ( شر الكسب مهر البغيِّ ، وثمن الكلب ، وكسب الحجّام ). (
)
قال القرطبي -رحمه الله- : ومساق هذا الحديث يدل على صحة ما قلناه ، من أنه لا تلزم  المساواة في المعطوفات على ما ذكرناه في الأصول ألا ترى أنه شرَّك بين مهر البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام في ( شر ) ثم إن نسبة الشر لمهر البغي كنسبته إلى كسب الحجام ، مع أن مهر البغي حرام بالاتفاق، وكسب الحجام مكروه …. فيكون ( شر ) في كسب الحجام بمعنى : ترك الأولى ، والحض على الورع …. ويكون ( شر ) في مهر البغي على التحريم . (
)
( أقوال العلماء في القاعدة )

إذا قرن الشارع بين شيئين في اللفظ فهل يقتضي ذلك القِران بالعطف الاشتراك في جميع الأحكام أو لا ؟

اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على أنه يحصل الاشتراك بينهما في الحكم المذكور . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :

1- أن العطف بين الشيئين في اللفظ لا يقتضي المشاركة بينهما في غير الحكم المذكور وإن حصل اشتراك فمن دليل خارجي لامن نفس اللفظ .

وبهذا قال جمهور العلماء . (
) ،وهو اختيار الإمام القرطبي -رحمه الله- . (
)

2- ذهب بعض العلماء إلى أن الاشتراك في العطف يقتضي الاشتراك بين اللفظين في جميع الأحكام . (
)
واستدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها :

1- أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم خاص في نفسه ، ويصح إفراده بحكم دون اللفظ الذي قرن معه ، فلا يجوز الجمع بينهما إلا بدليل كما لو وردا متفرقين . (
)
2- أن جمع العلة بين شيئين في حكم لا يوجب الجمع بينهما في سائر الأحكام الأخرى إلا بدليل ، فكذلك إذا جمعها لفظ صاحب الشرع بل ذلك أولى لأنه لم يجمع بينهما بعلة . (
)
3- أنه يجوز الجمع بين الأشياء المختلفة في الحكم مما يدل على عدم الاشتراك في غير الحكم المذكور . فقد يعطف الأمر على النهي ، والإيجاب على النفي . (
)
 ومن أمثلة ذلك :- 

قوله تعالى ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ( ( 
)
فقد عطف الواجب ( آتوا حقه ) على المباح ( الأكل ).

(  التطبيق على القاعدة )

من الفروع التي يمكن تخريجها على القاعدة مايلي :

1- استدلال من قال بكراهة أكل لحوم الخيل بقوله تعالى  ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ( (
)
فقد سوَّى الله بين الخيل والبغال والحمير في العطف والنّسق ، والبغال والحمير لا تؤكل اتفاقاً فالخيل لا تؤكل . (
)
2-  قوله ( في الأضحية ( فكلوا وادخروا وتصدقوا ) (
).
يستدل به على عدم وجوب الأكل والصدقة من الأضحية ، لأنه قرنها مع الادخار وهو ليس بواجب بالاتفاق فكذلك الأكل والصدقة (
).
المبحث الثاني

في الـخـصـــــــوص

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : في جواز تخصيص العام .

المطلب الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المتصلة .

المطلب الثالث : في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المنفصلة . 

المطلب الرابع : فيما لا يدخله التخصيص .

المطلب الخامس : في التعارض بين الخاص والعام .

المطلب الأول

في جواز تخصيص العام

وفيه فرع واحد : في قاعدة (يصح تخصيص العام إذا وجد المخصص ).

فرع في :
 قاعدة (يصح تخصيص العام إذا وجد المخصص ) .
(شرح مفردات القاعدة )
التخصيص في اللغة :التمييز و الإنفراد.

يقال تخصص فلان بالأمر ،واختص به إذا انفرد  (
)  .

أما تعريفه في الاصطلاح-

فقد عرفه الجمهور :بأنه قصر العام على بعض أفراده  (
)  
شرح التعريف :

(قصر العام ) من إضافة المصدر لمفعوله أي قصر الشارع حكم العام 

وهذا القصر إما أن يكون ابتداءً ، وإما بعد الشمول  (
)  

(على بعض أفراده ) وذلك بأن لا يراد منه البعض الآخر  (
)  .

وعرف الإمام القرطبي التخصيص بأنه : إخراج (بعض) ما تناوله العموم (عن )الحكم (
)  

إلا أن هذا التعريف فيه نظر من وجهين : (
)  

1-أن هذا البعض المخرج لم يتناوله الخطاب أصلاً حتى يخرج عنه ،فالإخراج فرع الدخول .

2- أن هذا الإخراج إما أن يكون من دلالة اللفظ على جميع الأفراد ،أو من إرادة المتكلم ، أو من تعلق الحكم ،وكل ذلك باطل .

أما الأول فلأن الدلالة على جميع الأفراد باقية حتى بعد التخصيص .

وأما الثاني فالمتكلم لم يرد إلا الباقي من الأفراد بعد التخصيص والمخرج لم يدخل في هذا الباقي وكذلك في الثالث .

وعرف الحنفية التخصيص بأنه : (
)  

قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل لفظي مقارن .

شرح التعريف 
قولهم مستقل : احتراز من المخصّصات المتصلة كالاستثناء والشرط والصفة والغاية .

لفظي :احتراز من الدليل العقلي والحسي .

مقارن : أي متصل بالنص العام دون أن يتراخى عنه في النـزول أو الورود ،فإذا تراخى دليل التخصيص يكون عندهم نسخاً لا تخصيصاً.

ومثال التخصيص المقترن باللفظ العام قوله تعالى ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (  (
)   
فاللفظ العام في هذه الآية قوله تعالى ( ((((( (((((( (  وهو عام في دلالته على وجوب الصيام على جميع المكلفين .لكن هذا العموم خص بكلام مستقل في إفادة المعنى ومقترن بهذا العام في النـزول والذكر وهو قوله تعالى ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (  . 
 المخصّص :أي المخرج أو الدليل المفيد للتخصيص .

وهو في الأصل المتكلم بالتخصيص ،ويطلق مجازاً على الدال على الإرادة (وهو المراد هنا) فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية  (
)  .

(موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في مواضع سيأتي الحديث عنها عند ذكر أمثلة للعام المخصوص في آخر القاعدة .

(أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف العلماء في حكم تخصيص العام ـ على أقوال ـ هي :

  1- يجوز تخصيص العام مطلقاً.أي سواء كان العام أمراً أو نهياً أو خبراً مالم يمنع من ذلك مانع 

وهذا قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم  (
)  وحكى بعضهم اتفاق أهل العلم عليه سلفاً وخلفاً  (
)  .وهذا القول هو اختيار الإمام القرطبي  (
)  

2- لا يجوز تخصيص العام مطلقاً .

ونسب لبعض الشافعية  (
)  .

3- لا يجوز تخصيص العام إذا كان خبراً ويجوز فيما عداه .

وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية  (
)  .

ومثال الخبر ( رأيت الناس ) وهو يريد بعضهم  (
) 
أدلة الجمهور على جواز تخصيص العام :

استدل الجمهور القائلون بجواز تخصيص العام بأدلة منها :

1- أن التخصيص قد استعمل في الكتاب والسنة كثيراً،ولو لم يكن التخصيص جائزاً لما وقع(
).

ومن أمثلة ذلك : 

أ-قوله تعالى ( ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (
)  

وقد أتت تلك الريح على الجبال والأرض ولم تجعلها كذلك .

ب-قوله تعالى ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ( (
)  

وبعض القربان غير منهي عنه .

ج- قوله تعالى(  ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (
)  

ولم تؤت كل الأشياء .

د- قوله  ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) (
)  هذا عام قد خص بحديث عمر – رضي الله عنه - أنه  (يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله  (
)  .

2- التخصيص إنما هو بيان مالم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر وغيره كالأمر  (
)    

 3-أن معنى تخصيص العام إنما هو صرف اللفظ عن شمول الحكم لجميع الأفراد ليشمل بعضاً منها بطريق المجاز،ولا يلزم من وضع ألفاظ العموم للخصوص مجازاً محال لا لذاته ولا لغيره(
). 
(أمثلة على التخصيص )

وردت هناك أحاديث كثيرة مخصوصة بأحاديث أخرى ذكر القرطبي كثيرا منها أثناء شرحه نذكر منها :
1- قوله ( (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من الله حواريون وأصحاب ..... ) الحديث  (
)  

قال القرطبي :يعني بذلك غالب الرسل لا كلهم بدليل قوله ( ( ويأتي النبي وليس معه أحد )(
)  

فهذا العموم وإن كان مؤكداً من بعد النفي فهو مخصص بما ذكرناه  (
)  

2- قوله ( (لا تكذبوا عليّ فإنه من يكذب عليّ يلج النار ) (
)  

هذا الحديث عام في الوعيد لكل كاذب .

قال القرطبي :...غير أن الجمهور خصصوا عموم هذا الحديث وقيدوا مطلقه بالأحاديث التي ذكرت (متعمداً ) فإنه يفهم منها أن ذلك الوعيد الشديد إنما يتوجه لمن تعمد الكذب على رسول الله ( وهذه الطريقة هي المرضية فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث إذ هي تخصيص للعموم وحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الموجب والموجب كما قررناه في الأصول (
).

3- أن عائشة رضوان الله عليها أنكرت على ابن عمر – رضي الله عنهما - سماع أهل القليب(
) ظناً منها أنه يعارض قوله تعالى (   (((((( ((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (
)  

وقوله تعالى ( (((((( (( (((((((( (((((((((((( ( (
)     

وقد دفع الإمام القرطبي هذا التعارض في ظنها بوجهين ـ

كان الثاني منهما : أنه لو سلمنا أن الموتى في الآية على حقيقتهم (ذكر في الوجه الأول أن المراد بهم الكفار ) فلا تعارض بينها وبين أن بعض الموتى يسمعون في وقت ما ،أو في حال ما .

فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصّص، وقد وجد هنا بدليل هذا الحديث ، وحديث أبي طلحة ( والذي نفسي بيده ،ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) (
)   (
)   

المطلب الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المتصلة

وفيه فرعان :

الفرع الأول :تم نقله إلى الفصل السادس في القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء .  
الفرع الثاني:تم نقله إلى المطلب الثالث في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المنفصلة .
المطلب الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بالمخصصات المنفصلة 

وفيه تسعة فروع :

الفرع الأول : في قاعدة (هل يخصص عموم القرآن بالسنة المتواترة ؟).

الفرع الثاني : في قاعدة ( هل يخصص القرآن بخبر الواحد ؟). 

الفرع الثالث : في قاعدة ( هل يخصص العموم بفعله  ( ؟ )

الفرع الرابع:  في قاعدة (هل يخصص العموم بالقياس الجلي ؟). 

الفرع الخامس: في قاعدة (لا يصح أن يستنبط من اللفظ العام ما يخصصه من غير دليل منفصل عنه ) .

الفرع السادس: في قاعدة (هل يخصص العموم بمذهب الراوي ؟).
الفرع السابع :  في قاعدة ( هل يخصص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار ؟).
الفرع الثامن :  في قاعدة (هل يخصص العموم بالذريعة ؟).
الفرع التاسع :  في قاعدة ( إفراد فرد من العام بحكم العام هل يكون ذلك تخصيصاً ؟ )

الفرع الأول في : 
قاعدة ( هل يخصص عموم القرآن بالسنة المتواترة ؟ ).
(موضع إيراد القاعدة )
أورد الأمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة وجعلها سبباً للخلاف في مسألة فقهيه سيأتي ذكرها عند التطبيق في آخر القاعدة .

( أقوال العلماء في القاعدة )

تتفق أقوال العلماء في جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة  (
)  بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك (
).

  لكن نجد أن هناك من الأصوليين من حكى خلافا ًفي جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة الفعلية  (
) وحكى بعضهم خلافاً عن داود الظاهري في إحدى الروايتين عنه  (
) 
الأدلة على جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة :

استدل العلماء على ذلك بما يأتي –
1- الوقوع : والوقوع أدل الجواز لكونه أخص منه وقد وقع تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة قولاً كان أو فعلاً 

ا- فمثال القول – قوله ( " لا يرث القاتل " (
)  فهذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (  (
)  .

ب- ومثال الفعل تخصيص عموم  قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (     ( (
)  

بما تواتر عنه ( أنه رجم المحصن وهو فعل  (
)   (
)   

2-إذا اجتمع نصان أحدهما من الكتاب والآخر من السنة ونص الكتاب عام ونص السنة خاص وتعذر الجمع بينهما فإما أن نعمل بالعام وحينئذ يلزم إبطال الخاص ، وإما أن نعمل بالخاص وإذا عملنا به لم يلزم منه إبطال العام مطلقاً وذلك للعمل بالعام في غير محل التخصيص فيكون تقديم الخاص أولى  (
)  . 

وقد أورد الإمام القرافي هنا سؤالاً مفاده:أن هذه الأحاديث ليست متواترة وإن كان بعضها في الصحاح فغايتها ثبوت الصحة وليس لها صفة التواتر  (
)  .

وأجاب عنه بما ملخصه : إن هذا السؤال إنما يرد علينا لوكان زماننا هو زمان النسخ والقضاء به لكن لا ندعي ذلك بل ندعي أن زمان النسخ هو زمان الصحابة رضوان الله عليهم وهذه الأحاديث كانت متواترة في ذلك الزمان والمتواتر قد يصير آحاداً فكم من قضية كانت متواترة في الدول الماضية ثم صارت في زمان آحاداً بل نسيت بالكلية .

قال : فلا تنافى بين كون الخبر متواتراً قديماً وآحاداً في زماننا المتأخر  (
)  

( التطبيق الفقهي )

خرّج الإمام القرطبي –رحمه الله – مسألة فقهيه على هذه القاعدة وهي :

حكم الانتفاع بجلود الميتة 

حرم الله عز وجل الميتة بقوله تعالى  ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((         ( (
)  
وهذا التحريم عام لجميع أجزاء الميتة ،وفي جميع الأحوال .

إلا أن الجمهور خصصوا هذا العموم بالسنة وهي قوله ( ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا : يا رسول الله ‍‍‍‍‍إنها ميتة .فقال : إنما حرم أكلها) (
)
فبان من هذا الحديث أن السنة خصت عموم القرآن بالأكل . وأباحت الانتفاع بما عدا ذلك كالجلد إذا دبغ .

قال القرطبي بعد ذكره لهذه المسألة : وسبب الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أو لا ؟ اختلف فيه الأصوليون  (
)  .  
 والذي يظهر أن هذا ليس من قبيل السنة المتواترة بل من قبيل تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية ، والله أعلم . 
الفرع الثاني في :
قاعدة ( هل يخصص عموم القرآن بخبر الواحد ؟ )
(موضع إيراد القاعدة )
أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين :

1- عند شرحه لحديث فاطمة بنت قيس – رضي الله عنها – في السكنى والنفقة للمطلقة وفيه قول عمر رضي الله عنه ، لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ... الحديث  (
) 
 قال القرطبي عن قول عمر :ومعنى هذا أنه لم يجز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقد اختلف في ذلك الأصوليون  (
)  .

وقد تقدم في مباحث السنة ومباحث النسخ الإجابة عن ترك عمر للعمل بهذا الحديث .

ويذكر القرطبي رحمه الله – احتمالاً لرد العمل بهذا الحديث وهو أنه قد يكون استمر العمل بالسكنى على مقتضى عموم الكتاب ، فلا يقبل خبر الواحد في نسخه اتفاقاً  (
)  . 

وهذا منه مبني على جواز نسخ المقطوع بالمظنون في زمن الوحي فقط  

2- ذكر القرطبي رحمه الله هذه القاعدة كتوجيه لقول القائلين بأن وجوب الوصية ليس منسوخاً في حق جميع القرابة بل في حق الوارثين خاصة   فيكون قوله تعالى ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((((  (  (
)  

فيكون لفظ ( الأقربين ) مخصوصاً بقوله ( (لا وصية لوارث ) (
)  وهو من تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد 
قال القرطبي :ويجوز تخصيص القرآن بالسنة غير المتواترة اتفاقا ًمن الأكثر وهو الصحيح على ما ذكرناه في الأصول  (
)            

( أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف العلماء في تخصيص القرآن بخبر الواحد على أقوال منها :

1- يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد .

وهو قول الجمهور(
)،ونسب للأئمة الأربعة (
) وهو اختيار الإمام القرطبي  (
)  

2- لا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . ونسب لبعض المتكلمين  (
)  .

3- إن خص العام بقطعي قبل ذلك جاز تخصيصه فيما بعد بخبر الواحد وإلا فلا .وهو مذهب الحنفية  (
)  واختاره ابن أبان  (
)  

4- إن خص قبل ذلك بمنفصل جاز وإلا فلا . وهو مذهب الكرخي  (
)  

5- الوقف . وهو مذهب القاضي الباقلاني (
) ولهذا الوقف تفسيران هما :         

    أ – بمعنى عدم العلم 

   ب – بمعنى أنه وقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته والخصوص على نفيه فيتوقف عن العمل .  (
) 
أدلة الجمهور على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد:

    استدل الجمهور المجيزون لتخصيص خبر الواحد لعموم القرآن بأدلة منها :
 1- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تخصيص القرآن بخبر الواحد وقد شاع ذلك بينهم ، من غير نكير ومن أمثلة ذلك : (
) 
أ- أنهم خصَّصوا عموم قوله تعالى ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
)الذي هو عام في نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها بقوله ( (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) (
).
ب- وخصَّصوا قوله تعالى ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (   (
)  بقوله ( (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) (
)  

وكذلك بقوله ( ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) (
)  .

ج- خصَّصوا عموم قوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
). 

بقوله ( للمرأة  (لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) (
)  . 

2- أن العموم وخبر الواحد كل منهما دليل،وقد وقع التعارض بينهما ولا يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل به ،والعمل بكل واحد منهما ممكن ، وذلك بان يجعل خبر الواحد مخصصاً لعموم القرآن ،فيعمل بخبر الواحد الخاص في محل التخصيص ، ويعمل بعموم القرآن في غير محــل 
التخصيص ،فيكون في الجمع بينهما إعمال للدليلين وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر ، أو إهمالهما بالكلية ،ولو لم يحصل تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان ذلك تركاً لدليل السنة التي دلت على شيء مخصوص  (
)  

3- أن خبر الواحد الخاص يتناول الحكم بصريحه ،والعام من القرآن يتناول الحكم بظاهره ، والصريح مقدم على الظاهر وقاضٍ عليه كما لو وقع التعارض بين الآيتين والخبرين (
)  .

وهذا القول – والله أعلم -  هو الراجح لما ثبت من عمل الصحابة رضوان الله عليهم من تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد .

 ولأن تقديم خبر الواحد على العموم لا يؤدي إلى إلغاء العموم بكليته ، وأما تقديم العموم على خبر الواحد فيؤدي إلى إلغاء العمل بخبر الواحد .

الفرع الثالث في :
قاعدة ( هل يخصّص العموم بفعله ( ؟ )

( صورة القاعدة )

أن يرد لفظ عام في تحريم شيء ـ مثلاً ـ ثم يفعل النبي ( بعضه ولم يكن ذلك الفعل من خصوصياته فهل يكون فعله ذلك مخصصاً للعام . (
). 

( موضع إيراد القاعدة ) 
أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في موضعين :ـ 

1ـ في شرحه لحديث أبي أيوب – رضي الله عنه -في نهيه ( عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط(
). 

وفي الحديث الآخر عن ابن عمر – رضي الله عنهما -  قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسولا الله ( قاعداً لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة (
). 

فيرى القرطبي ـ رحمه الله ـ أن حديث ابن عمر – رضي الله عنهما -يخصّص حديث أبي أيوب – رضي الله عنه -,لأن فعل النبي ( دليل على الجواز , وقد أطال في الردّ على من منع التخصيص بحديث ابن عمر لكونه فعلاً في خلوة , أو لكون ذلك خاصاً بالنبي ( . (
). 

فيكون حديث ابن عمر– رضي الله عنهما - مخصصاً لحديث أبي أيوب – رضي الله عنه -فيجوز استدبار القبلة في البنيان . 

2ـ في شرحه لقوله ( ( من احتكر فهو خاطئ ) (
). 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : وهذا الحديث بحكم إطلاقه , أو عمومه يدل على منع الاحتكار في كل شيء . غير أن هذا الإطلاق قد تقيّد , أو العموم قد تخصّص بما قد فعله النبي ( فإنه قد ادّخر لأهله قوت سنتهم . 

قال : ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوتٍ وما يحتاجون إليه جائز لا بأس به (
). 

فلفظ ( من ) في الحديث للعموم يشمل كل محتكر لكن قد خصّص بفعله ( عندما ادّخر لأهل بيته قوت سنة . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في تخصيص العموم بفعله ( على أقوال منها : ـ 

1ـ يخصص العموم بفعله ( .

وبه قال الجمهور (
). وهو اختيار القرطبي ـ رحمه الله ـ (
). 

2ـ لا يصح تخصيص العموم بفعله ( .

وبه قال بعض الشافعية (
). ونسب للكرخي من الحنفية (
). 

3ـ إن كان الفعل ظاهراً فيخصص به العموم بخلاف ما إذا كان مستتراً (
). 

4ـ التوقف (
). 

( أدلة الجمهور ) 

استدل الجمهور القائلون بجواز تخصيص العموم بفعله ( بأدلة منها : ـ 

1ـ قوله تعالى ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (   (
)
 وجه الدلالة : أن السنة مبينة للقرآن , ولم تفرق الآية بين القولية والفعلية , فكما يصح البيان بالسنة القولية فيصح كذلك بالفعلية .والتخصيص بيان للمراد من العموم فيصح بالسنة الفعلية .  

2ـ قياس الفعل على القول في الدلالة على الحكم في كل منهما , فكما يصح التخصيص بالقول فكذلك يصح بالفعل (
). 

3ـ أن الفعل الواقع منه إبتداءً يكون حجة , فكذلك ما فعله بعد العموم فإنه يكون حجة ويخصص به العموم (
).  
الفرع الرابع في:

 قاعدة  ( هل يخصص العموم بالقياس الجلي؟  )

 (معنى تخصيص العموم بالقياس ) (
)
معناه أن ما دخل تحت ظاهر العموم في اللفظ بيّن القياس أن ذلك لم يكن مراداً للمتكلم ابتداءً.

وليس معناه أنه دخل في المراد ثم أخرجه القياس لأن ذلك يكون نسخاً ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس .         

(موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي رحمه الله هذه القاعدة كمستند للعلماء رحمهم الله في مسألتين فقهيتين سيأتي الكلام عنهما عند التطبيق في آخر القاعدة 

(أقوال العلماء في القاعدة )

قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة لابدّ من الإشارة لمحل النـزاع ،وقد اختلف في تحديده فذهب الإمام الشيرازي إلى أن محل الخلاف هو القياس غير الجلي  (
)  

ولعل الأقرب في تحديد محل النـزاع ما أشار إليه الزركشي –رحمه الله –  حيث جعل محل الخلاف في القياس المظنون وبيّن أنه ليس كل قياس معارضاً للنص العام هو محل الخلاف ، بل إن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم النص .
ومثل له بما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعاً به ، وعلته منصوصة أو مجمعاً عليها مع تصادقهما في الشرع من غير صارف قطعاً .

قال فهذا النوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أنه يخصص به عموم النص (
).

فمحل الخلاف إذاً هو القياس المظنون .

وقد اختلف العلماء في تخصيص العموم بالقياس على أقوال :
1- جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً.

وهو مذهب جمهور العلماء  (
)  ،ونسب للأئمة الأربعة  (
)       

2- منع تخصيص العموم بالقياس مطلقاً .وهو رواية عن الإمام أحمد  (
)      

وبه قال جماعة من المعتزلة (
) واختاره الرازي في المعالم  (
)  ونسب لبعض الشافعية(
) .

3- إن كان العام قد خص قبل ذلك بقطعي جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا .

وهو مذهب جمهور الحنفية   (
)     
4- يجوز تخصيصه بالقياس الجلي دون الخفي .

وهو قول بعض الشافعية  (
)    .

واختلفوا في تفسير الجلي والخفي على أقوال  (
) :
أ- الخفي قياس الشبه ، والجلي قياس المعنى .

ب-الجلي هو الذي يفهم علته من لفظه

 كقوله ( (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان )  (
)  

فإنه يفهم أن العلة من المنع هي تشويش الفكر فيتعدى ذلك للجائع و الحاقن وكل ما يخل بالفكر .

ج- الجلي هو الذي لو قضى القاضي بخلافه نقض قضاؤه ،والخفي هو الذي لا ينقض قضاء القاضي بخلافه .

5- إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجحّ الأقوى، وإن تعادلا فالوقف .

فيرجح العام بظهور قصد التعميم فيه ويكون القياس المعارض له قياس شبه ،ويرجح القياس بالـعـكس مـن ذلك ،فـإن تعادلا فالوقف .

وهذا هو اختيار الإمام الغزالي  (
)  ، واستحسنه القرافي   (
)  ،  واختاره الإمام القرطبي وقال في ذلك عبارة لطيفة حيث قال : لقد أحسن في هذا الاختيار أبو حامد فكم له عليه من شاكر وحامد   (
)              

ولتوضيح هذا القول أكثر فإن مراد أصحاب هذا القول :أن الظنون الحاصلة من القياس متفاوتة فمثلاً :

1- القياس المنصوص على علته أقوى في الظن من القياس الذي استنبطت علته من أوصاف غير مذكورة .

2- وما نص على علته بالتصريح أقوى في الظن مما كانت علته بالإيماء  

3- وما ثبتت علته بالمناسبة ،أقوى مما ثبتت بالدوران .وهكذا

وكذلك العموم فالظنون الحاصلة منه متفاوتة فمثلاً :

1- العموم الذي قلت أفراده أولى من الذي كثرت أفراده في إفادة الظن ،لأن تطرق احتمال التخصيص إليه أقل ،فإن كثرة الأنواع توجب كثرة احتمال التخصيص. 

2-العموم الذي لا يكاد يوجد إلا مخصوصاً أضعف مما لا يوجد مخصوصاً إلا نادراً .وهكذا فإذا تبين تفاوت مراتب الظنون في القياس والعموم ، فقد تستوي الرتبتان في الظن فيحصل التوقف وقد ترجح إحداهما فيعمل بالأقوى في الظن   (
)    .
فحاصل دليل هذا القول هو تقديم الأقوى .

لكن يعترض الإمام الزركشي على عدِّ هذا قولاً في المسألة فقال " واعلم أن هذا الذي قاله الغزالي ليس مذهباً ، ولم يقله الرجل على أنه مذهب مستقل ، فتأمل المستصفى تجد ذلك . وقال: ولا أحد يقول  إن الظن المستفاد من العموم أقوى ثم يقول القياس تخصيص أو بالعكس .

قال : ولا خلاف بين العقلاء أن أرجح الظنيين عند التعارض معتبر ،والوقوف عند المستوي ضروري .

وجعل نقطة الخلاف بيان الأرجح ما هو؟ ففريق قالوا الأرجح العموم فلا يخص بالقياس وفريق قالوا الأرجح القياس فيخص بالعموم   (
)     .

لكن يمكن أن يعترض على كلام الإمام الزركشي بأن إطلاق القول بأن العموم أقوى ، أو القياس أقوى في جميع الأحوال غير مسّلم.
وليس هو مراد الإمام الغزالي والقرطبي ومن معهما بل مرادهم أن العموم أقوى في أحوال فيقدم، والقياس أقوى في أحوال فيقدم .

فلا يطلق القول بتقديم أحدهما على الآخر لتفاوت مراتب الظنون الحاصلة من كل منهما .

6- إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير (أي بالنص أو  الإجماع ) جاز تخصيص العموم به وإلاّ فلا . وهو اختيار الآمدي    (
)    . 

( أدلة الجمهور القائلين بتخصيص العموم بالقياس )

استدل الجمهور القائلون بتخصيص العموم بالقياس مطلقاً بأدلة منها:

1-إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تخصيص العموم بالقياس فقد خصوا قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (   ((
)   وهو عام في الحر والعبد .خصّوا هذا العموم بالقياس ، وقالوا : إن حد العبد نصف حد الحر وذلك أن العبد كالأمة في الرق فيكون حده نصف حد الحر قياساً على الأمة وقد قال تعالى في الإماء (  (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (  (
)(
)    

2-إن الأدلة الشرعية إنما وردت في الشرع للاستعمال وليس للإهمال فلا يجوز اطِّراح شيء منها ما أمكن استعماله ،ويمكن استعمال كل من العموم والقياس بأن يخص العموم بالقياس ، ويعمل بالعموم في غير المحل المخصوص بالقياس  (
)      .

3- أن العموم والقياس دليلان متعارضان في الظاهر ،والقياس خاص فيجب تقديمه فإذا تعارضا فإما أن يعمل بهما معاً، أو يلغيا معا ً، أو يقدم العام على الخاص وكل هذا باطل فيتعين تقديم الخاص على العام وهو المطلوب    (
)    

4-تخصيص العموم بالقياس استعمال للدليلين جميعاً وهو أولى من استعمال أحدهما وإهمال الآخر أو إهمالهما معاً، وهو ما يؤدي إلى التوقف   (
)    

ولعّل قول الجمهور –والله أعلم- هو الراجح ، وذلك لأن القياس دليل شرعي تدرك به الأحكام فيخص به العموم كسائر الأدلة .
إضافة إلى أن منع التخصيص بالقياس يؤدي لتضارب الأدلة وينافي القصد من وضع الأدلة الشرعية وهو العمل بها  . 

( التطبيق على القاعدة )

ذكر الإمام القرطبي رحمه الله – مسألتين فقهيتين يمكن تخريجهما على هذه القاعدة نقتصر عليهما  وهما :

1- هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع   (
)    .

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أ- ذهب الجمهور إلى جوازه  (
)    .

ب-وذهب بعضهم إلى عدم جوازه وإن شرطه .   (
)  
واستدل المانعون بعموم أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .

وأما الجمهور فاستندوا إلى تخصيص تلك الأحاديث بالقياس الجلي .

ورأوا الجواز ،وذلك :لأنه بيع معلوم يصح قبضه حالة العقد عليه كسائر المبيعات (
)
      2-إذا استثنى من المبيع كيلاً معلوماً فهل يجوز ذلك أو لا ؟   (
)    

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أ- ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك سواء قل أو كثر        .

ب- وذهب الإمام مالك إلى جواز ذلك فيما دون ثلث الثمرة ولا تجوز الزيادة على ذلك   
واستند الجمهور إلى عموم أحاديث النهي عن بيع الثنيا (
) لما في ذلك من الجهالة والغرر .
لكن الإمام مالكاً -رحمه الله – خصص عموم أحاديث النهي بالقياس وقال : إن استثناء القليل منها لا يكثر فيه الغرر وما دون الثلث قليل وقاس هذه الحالة على مواضع في الشرع كثيرة تبين أن القليل من الغرر مغتفر فيه  (
).
الفرع الخامس في :
قاعدة ( لا يصح أن يستنبط من اللّفظ العام ما يخصّصه من غير دليل منفصل عنه ) .
( شرح مفردات القاعدة ) . 

الاستنباط في اللغة : الاستخراج يقال استنبطت الحكم أي استخرجته بالاجتهاد , وأصله استخراج الماء من الأرض . (
) 

وفي الاصطلاح : استخراج المعاني من النصوص , فيما يعضل ويهم بفرط الذهن وقوة الإشارة والقريحة . (
)
وصورة القاعدة : أن يرد نصّ من الشارع , فيعمد المجتهد إلى أن يستخرج معنى من نفس ذلك النصّ ويخصّص عموم النص بذلك المعنى الذي استنبطه . 

فالعبرة إنما هي بالمعنى المستنبط من نفس اللفظ لا من غيره . (
)
( موضع إيراد القاعدة ) . 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة رادّاً بها على بعض أصحابه المالكية , ففي شرحه لقوله ( " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " (
) 

فقد قال بعض المالكية : إن الغسل من ولوغ الكلب في الإناء مختص بالكلب المنهي عن اتخاذه فيقتصر الحكم عليه . 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : وهذا ليس بشيء لأنه استنبط من اللفظ العام ما يخصّصه من غير دليل منفصل عنه . (
)
ذلك أن لفظ ( الكلب ) للعموم , فالقول بأن المقصود به ( المنهي عن اتخاذه ) تخصيص لذلك العموم بمعنى من نفس اللفظ . 

( أقوال العلماء في القاعدة )

المعنى المستنبط من نفس اللفظ العام له ثلاث صور: 

الأولى : أن يعود على أصله بالإبطال . 

ففي هذه الصورة اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على عدم جواز ذلك . وجعلوا من شروط العلة ألا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال . لأن الأصل سبب إثباتها فإبطالها له إبطال لها لأنها فرع له , والفرع لا يبطل أصله , لأنه لو أبطله لأبطل نفسه . (
)  

 ومن الأمثلة على هذه الصورة :ـ 

1ـ تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة الثابت بقوله ( ( في أربعين شاة شاة) (
)  تعليلهم ذلك بحاجة الفقير , فيجوز إخراج قيمة الشاة . وهذا يؤدي إلى عدم وجوب الشاة لأن التخيير بينها وبين قيمتها ينافي الوجوب . (
)  

2ـ ما ذهب إليه بعض المالكية في قوله ( ( من صام رمضان وأتبعه بست من شوال.. ) (
)  الحديث أن المعنى إنما هو تكميل السنة , فيحصل ذلك بصيام ستة أيام ولو من غير شوال , وهذا مبطل لخصوص لفظ ( شوال ) الذي دلّ عليه النصّ . (
)  

الثانية ـ أن يعود على أصله بالتعميم . 

وهذه الصورة اتفق العلماء على جوازها , بل هي القياس . (
)  

ومن أمثلة هذه الصورة :
1ـ أن يستنبط من قوله ( ( لا يحكم أحد اثنين وهو غضبان ) (
)أن العلة إنما هي تشويش الفكر فيتعدى إلى كل مشّوش من شدة فرح ونحو ذلك .

2ـ أن يستنبط من أمره ( بالاستنجاء بثلاثة أحجار (
), جواز ذلك بكل جامد طاهر قالع غير محترم , لأن المعنى هو الطهارة وذلك حاصل بالأحجار وما في معناها . (
)
3ـ أن يستنبط من نهيه ( عن الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين (
)أن العلة هي ترك الخشوع فيعم كل ما يحصل به ذلك . (
) 

الثالثة  ـ أن يعود على الأصل بالتخصيص . 

ومن أمثلة هذه الصورة :ـ ما تقدم في موضع إيراد القاعدة ، وسيأتي زيادة أمثلة عند التطبيق  في آخر القاعدة . 
وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين : ـ 

1ـ أن استنباط معنى من النص يعود على أصله بالتخصيص لا يصح . 

وهو أحد القولين عند الشافعية (
)وهو اختيار القرطبي ـ رحمه الله ـ (
). 

2ـ أن استنباط معنى من النص يعود على أصله بالتخصيص جائز .وهو قول ‏الجمهور.(
)  
( الأمثلة التطبيقية )

ومن الأمثلة الفقهية على هذه القاعدة ما يلي : ـ 

1ـ نقض الوضوء بلمس المحارم . 

ورد قوله تعالى ( (((( ((((((((((( (((((((((((( (  (
). وهو لفظ عام 

فمن نظر إلى اللفظ قال : ينتقض الوضوء بلمس المحارم ومن نظر إلى المعنى وهو أن العلة في ذلك أن الملموس مظنة الاستمتاع , خصصهن بالنساء المحارم , فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص بغير المحارم (
). 

2ـ هل يثبت الخيار في تلقي الجلب حتى وإن لم يحصل غبن ؟
ورد قوله( ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه , فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )(
).       فهل يثبت الخيار للجالب حتى وإن لم يحصل غبن ؟

من نظر إلى لفظ الحديث أثبت الخيار .

ومن نظر إلى المعنى وهو كون ذلك مظنة الغبن خصّص الخيار بالعلة وهي الغبن (
). 

3ـ من زالت بكارتها بغير وطء هل يجب على الولي استئذانها . 

ورد قوله( ( الثيب أحق بنفسها من وليها,والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها)(
) 

من نظر إلى اللفظ قال بوجوب استئذانها . 

ومن نظر إلى المعنى وهو أن المقتضي للتفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال ومعرفتها بالأمور , وزوال ما عند البكر من الحياء , وأن ذلك مفقود فيمن زالت بكارتها بغير الوطء خصّص اللفظ بهذا المعنى . (
). 

4ـ احتكار السّلع . 

ورد قوله ( ( من احتكر فهو خاطئ ) (
). 

فمن نظر إلى اللفظ قال يحرم الاحتكار مطلقًا.

ومن نظر إلى المعنى , وأن العلة في ذلك الإضرار بالناس خصّص الاحتكار بوقت الغلاء . (
). 

الفرع السادس في :
قاعدة ( هل يخصّص العموم بمذهب الراوي ؟ )

( شرح مفردات القاعدة ) 

معنى تخصيص العموم بمذهب الراوي : قصر العموم على ما عدا محل المخالفة (
). 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند شرحه لحديث معمر رضي الله عنه في الاحتكار , وفيه عن يحيى بن سعيد (
). قال : كان سعيد بن المسّيب (
).  يحدث : أن معمراً قال : قال رسول الله ( " من احتكر فهو خاطئ " فقلت لسعيد : فإنك تحتكر ؟ قال سعيد : إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر .(
) 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( وقول يحيى بن سعيد لسعيد : إنك تحتكر ) يدل على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يروونه من الحديث . وجواب سعيد : أن معمرا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصّص بمذهب الراوي وقد أوضحنا هذه الطريقة في الأصول , وذلك محمول منهم على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضر بالناس , كالزيت , والأدم والثياب ونحو ذلك)(
). 

فقوله ( " من احتكر فهو خاطئ " هذا عام في كل محتكر لأن ( من ) من صيغ العموم وقد خصّص راوي الحديث ـ وهو معمر ـ ذلك بفعله واحتكاره ما لا يضر بالناس . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في تخصيص العموم بمذهب الراوي إلى قولين مشهورين : 

1ـ أن العموم لا يخصّص بمذهب الراوي . 
وهو قول المالكية (
). والشافعية (
). 

2ـ أن العموم يخصّص بمذهب الراوي . 
وهو قول الحنفية (
). والحنابلة (
). 

( الأدلة ) 

استدل المالكية والشافعية على عدم تخصيص العموم بمذهب الراوي بأدلة منها : 

1ـ أن ظاهر العموم حجة بالاتفاق , ومذهب الراوي ـ وإن كان صحابياً ـ ليس بحجة فلا يترك الحجة لما ليس بحجة (
). 

2ـ أنه يوجد عندنا في هذه المسألة جهتان : (
). 

أ ـ مقتضى العموم وكونه حجة في جميع أفراده . وهذا معلوم . 

ب ـ مخالفة الراوي وحسن الظن به وأنه لم يترك ذلك إلا بدليل وهذا مظنون ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون . 

واستدل الحنفية والحنابلة بأدلة منها : 

1ـ أن الراوي إن كان هو الصحابي فقوله حجة , وإن لم يكن صحابياً فهو أعرف بمخرج ما رواه (
). 

2ـ أن المخالفة إما أن تكون لدليل , أو لا تكون لدليل . 

فإن لم تكن لدليل فهو باطل لما يلزم عليه من تفسيق الصحابي , والقدح في عدالته , وهو خلاف المقطوع به . 

وإن كانت لدليل كان ذلك الدليل مخصصاً جمعاً بين الدليلين , وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر . (
). 

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الراوي إذا كان صحابياً فمذهبه على خلاف العموم يعتبر مخصصاً ، لأن الصحابي لا يعمل بخلاف اللفظ العام – إذا كان عالماً به – إلا وقد اطّلع على دليل التخصيص .

أما إذا لم يكن صحابياً فإن مذهبه على خلاف العموم ليس بمخصص له ، لأنه قد يظن ذلك الدليل الذي ظهر له مخصصاً مع أنه في الحقيقة ليس كذلك .
الفرع السابع في :
قاعدة ( هل يخصّص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار ؟ )

( شرح مفردات القاعدة ) 

المصلحة المشهود لها بالاعتبار : هي المصالح التي قام الدليل على اعتبارها (
). 

ويبدو ـ والله أعلم ـ أن هذا القيد من القرطبي وهو المصلحة المشهود لها بالاعتبار لا يتناسب مع المقصود بالمصلحة هنا , إذ أن المقصود بها في هذه القاعدة هي المصلحة المرسلة وهي التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها , ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارها , كما سيأتي في بحث الأدلة المختلف فيها . لأن المصلحة المشهود لها بالاعتبار راجعة إلى القياس . 

لكن هذا القيد من القرطبي ـ رحمه الله ـ يبدو أنه متوافق مع رأيه رحمه الله من أن المصلحة المرسلة لا يعمل بها إلا إذا شهد لها أصل كلي أو جزئي من الشرع , كما سيأتي تحقيق ذلك (
). 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في موضعين : 

أحدهما سيأتي عند التطبيق في آخر القاعدة لتعلقه بمسألة فقيهة .

وأما الآخر : فقد أورد هذه القاعدة في شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما أعطاه النبي ( نعليه وقال : اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد ألا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة " فلقي عمر ـ رضي الله عنه ـ فضربه عمر بيديه بين ثدييه قال أبو هريرة : فخررت لأستي فقال عمر : ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله ( فأجهشت بالبكاء ... ) الحديث وفيه قول عمر للرسول ( : فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون , قال رسول الله ( فخلهم " (
). 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : وفي هذا الحديث دليل على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار , وقد اختلف فيه الأصوليون (
). 

فمستند هذا الاستنباط من القرطبي ـ رحمه الله ـ : أن قوله ( ( فـ( مَن   ) من صيغ العموم , وقول عمر– رضي الله عنه - : لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها , مصلحة , وقد خصّصت عموم النصّ .

لكن الذي يظهر أنه ليس في هذا الحديث تخصيص للعموم بالمصلحة , ذلك أن العبرة هنا بتقرير النبي ( لعمر , فالسنة هي المخصصة لا المصلحة . والله أعلم . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

في الحقيقة إن أكثر كتب الأصول لم تتعرض لهذه القاعدة , إلا أنه من خلال بعض كتابات المتأخرين نستطيع أن نقول إن تخصيص النص بالمصلحة للعلماء فيه قولان : 

1ـ أن النص يخصص بالمصلحة . 

وينسب هذا القول للإمام مالك رحمه الله تعالى . (
). 

وهو الظاهر أنه اختيار القرطبي ـ رحمه الله ـ (
). 

2ـ عدم تخصيص النص بالمصلحة . 

 ونسب للجمهور (
). 

وتدور أغلب مناقشات الباحثين في هذه القاعدة حول : هل كان الإمام مالك يقدم المصلحة على النص أولا ؟ 

وقد استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها : (
)  

1ـ أن التخصيص يلجأ إليه لدفع التعارض , ولا يتصور التعارض أصلاً بين المصلحة والنص فمعارضتها للكتاب أو السنة إخلال بكونها مرسلة . 

2ـ ثم إن القول بتخصيص النصوص بالمصالح المرسلة بالمصطلح المعروف عليه التخصيص يؤدي لأمور باطلة منها : 

أ ـ إضعاف الثقة بالنصوص بجعل المصالح حاكمة عليها . 

ب ـ فتح الباب لأصحاب الأهواء لتعطيل النصوص , وتضييع الأحكام بحجة مخالفة النصوص للمصالح . 

وبهذا يظهر ـ والله أعلم ـ أن لا يجوز تخصيص النص بالمصلحة لما يترتب على ذلك من محاذير.

ويرى كثير من القائلين بالتخصيص بالمصلحة أن المخصّص ليس هو المصلحة ذاتها وإنما الدليل الذي اعتمد عليه في إثباتها (
). 

( الأمثلة التطبيقية ) 

خُرِّجت مسائل كثيرة على تخصيص النص بالمصلحة , ونسب كثير من هذه الفروع للإمام مالك ـ رحمه الله ـ ومن ذلك :ـ 

1ـ تغريب البكر الزانية . 

ورد قوله ( " .. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة .. " (
). 

فلفظ ( البكر ) عام يشمل الذكر والأنثى . 

إلا أن الإمام مالكاً ـ رحمه الله ـ لم ير تغريب المرأة البكر الزانية لأن في إخراجها من بيتها إلى بلد آخر تعريضها لكشف عورتها , وتضييعاً لحالها , وربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت بسببه وهو الفاحشة . (
). 

من أجل ذلك قيل إن الإمام مالكاً ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة قد قدّم المصلحة على النص وخصّصه بها . 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ بعد عرضه لأقوال العلماء في هذه المسألة , وبيان معتمد الإمام مالك قال : ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار , وهو مختلف فيه , كما ذكرناه في الأصول (
). 
والقول بأن العموم في حديث التغريب مخصّص بالمصلحة وإن صرح به المالكية (
). إلا أن هذا القول عليه مناقشات كثيرة ليس هذا مجال ذكرها , إلا أن الصحيح أن الإمام مالكاً لم يخصّص العموم في هذا المثال بالمصلحة وإنما خصّصه بنص نهي النبي ( أن تسافر المرأة من غيـر ذي محرم(
) (
). 
2ـ وجوب الرضاع على الزوجة الشريفة . 

ورد قوله تعالى ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
). الآية

فهذه الآية عامة في وجوب إرضاع المرأة لولدها ؛ إلا أن الإمام مالكاًـ رحمه الله ـ خصّص هذا العموم بقوله : إن المرأة إذا كانت شريفة حسيبة لا يلزمها إرضاع ولدها . 

وقرر بعض أصحابه أن ذلك تخصيص للنص بالمصلحة (
). 

وهذا المثال كالذي قبله لا يسلم أن الإمام مالكاً ـ رحمه الله ـ قدّم المصلحة فيه على النص وخصصها به ذلك أن الآية لا تصريح فيها بإيجاب الإرضاع على الأم , غاية ما فيها أن الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها . 

وإذا اتضح أن الآية لا دلالة فيها على إيجاب الإرضاع على الأم فإن الإمام مالكاً رحمه الله استند في عدم الوجوب إلى العرف الذي كان في زمانه , والذي يقضي بأن الإرضاع لا يلزم المرأة الشريفة (
).  
الفرع الثامن في :
قاعدة ( هل يخصّص العموم بالذريعة؟ ) .
( شرح مفردات القاعدة ) 

الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء . (
). 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في شرحه لما دار بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ في تيمم الجنب وفيه أن أبا موسى قال لابن مسعود : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً . كيف يصنع بالصّلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً . فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (  (
). فقال عبد الله : لو رُخصّ لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد .. .) (
). الحديث . 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : وكان مذهب عبد الله بن مسعود : أن الجنب لا يتيمم ؛ لأنه ليس داخلاً في عموم ((((((( ((((((((( (((((( ) ألا تراه قد سلّم ذلك لأبي موسى ونحا إلى منع الذريعة . وكأنه كان يعتقد تخصيص العموم بالذريعة , ولا بعد في القول به على ضعفه . (
).

فالآية عامة في كل من لم يجد الماء لأن ( ماء ) نكرة في سياق النفي , وهي تعم . لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى في بادئ الأمر أن الجنب مخرج من هذا العموم لما في ذلك من سد الذريعة . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 
لم أجد ـ فيما اطلّعت عليه ـ من صّرح بتخصيص العموم بالذرائع . لكن في الحقيقة إن أكثر الذرائع هي من باب المصلحة المرسلة , ذلك أن أسباب اللجوء إلى المصلحة المرسلة لا تخرج عن أربعة عوامل : (
). 

1ـ جلب المصالح 


2ـ درء المفاسد 


3ـ تغير الزمان , والمكان واختلاف الأحوال 


4ـ الأخذ بأصل الذرائع . 

ومما يؤيد ذلك أن الدليل الذي ذكره القرطبي ـ رحمه الله ـ لهذه القاعدة , ذكره الطوفي مستدلاً به على تقديم المصلحة على النص , مما يؤكد أن هذا المثال ينطبق عليه الخلاف في القاعدة السابقة والله أعلم . 

وبيّن الطوفي وجه الاستدلال بالحديث السابق على تقديم المصلحة على النص والإجماع بأن ابن مسعود ترك النص والإجماع بمجرد المصلحة ثم اشتهر هذا عن ابن مسعود – رضي الله عنه -ولم ينكر عليه أحد (
) 

لكن هذا الاستدلال لا يُسلم لأنه لو سلّم لكان ذلك تعطيلاً للنص لا تخصيصاً له لأنه ترك للرخصة الواردة عن النبي ( بمجرد المصلحة . 

وإنما قال ابن مسعود – رضي الله عنه -ذلك لكون حديث عمّار– رضي الله عنه - لم يصحّ عنده , كما صّرح به في الحديث لما استشهد عليه أبو موسى – رضي الله عنه -بحديث عمار– رضي الله عنه - فقال له : ألم تر عمر– رضي الله عنه - لم يقتنع بذلك . 

فالآية عند ابن مسعود– رضي الله عنه - محمولة على الحدث الأصغر ، وعلى ما دون الجماع من اللمس ونحوه . 

إذاً لم يثبت عند ابن مسعود رضي الله عنه نصّ في ذلك , ولم ينعقد قبله إجـماع لمخالفة عمر قبله (
) وقد رجع عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى قول جمـهور الصحـابة أن الجنب يتيمم (
).  

الفرع التاسع في:
قاعدة ( إفراد فرد من العام بحكم العام هل يكون ذلك تخصيصًا؟ )

( شرح مفردات القاعدة ) 

صورة هذه القاعدة : أن يأتي لفظ عام معلقاً به حكم من الأحكام ثم يذكر بعده لفظ خاص هو بعض ذلك العام وداخل فيه ويعلق عليه نفس الحكم الذي علق بالعام فهل يكون تخصيصاً للعام بمعنى أن يكون المراد بالعام هذا الفرد فقط , أولا يكون مخصصاً ويعمل بالعام في هذا الفرد وغيره(
). 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في شرحه  لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ( قال : ( أعطيت خمساً , لم يعطهن أحد قبلي .. .) وفيه ( .. وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً … ) (
)    

فلفظ ( الأرض ) يشمل جميع أنواع الأرض . 

وورد في الحديث الآخر قوله ( ( … وجعلت تربتها لنا طهوراً … ) (
). فالتربة هنا فرد من أفراد اللفظ العام ( الأرض ) . 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في شرحه للحديث الأول : وهو حجة لمالك في التيمم بجميع أنواع الأرض فإن اسم الأرض يشملها , وكما أباح الصلاة على جميع أجزاء الأرض كذلك يجوز التيمم على جميع أجزائها , لأن الأرض في هذا الحديث بالنسبة إلى الصلاة واحدة , .. , ثم يقول ولا يظن أن قوله في حديث حذيفة  (
) ( وجعلت تربتها لنا طهوراً ) أن ذلك مخصّص له , فإن ذلك ذهول من قائله , فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم على الحكم , ولم يخرج هذا الخبر شيئاً , وإنما عين هذا الحديث واحداً مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم , وصار بمثابة قوله تعالى ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
). وقوله ( ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
). فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف , وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة , وإنما عينه لكونه أمكن وأغلب (
). 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

اختلف  العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في أن إفراد فرد من العام بحكم ذلك العام يكون تخصيصاً للعام أم لا على قولين : 

1ـ أن إفراد فرد من العام بحكم العام لا يكون مخصّصاً للفظ العام . 

وبه قال جمهور العلماء (
). وهو اختيار الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ (
). 

2ـ أن إفراد فرد من العام بحكم العام يكون مخصصاً للعام . 

وبه قال أبو ثور ـ رحمه الله ـ (
). 

( أدلة الجمهور ) 

استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها : ـ 

1ـ أن التخصيص يقتضي التعارض بين العام والخاص , وهنا لا تعارض بينهما ويعمل بهما جميعاً , لأن الحكم على الواحد هنا لا ينافي الحكم على الكل لأنه لا منافاة بين بعض الشيء وكله وإذا لم تقع المنافاة لم يحتج إلى التخصيص , ويعمل بالعام في جميع أفراده بما فيها الفرد الذي أفرد بالذكر (
). 

2ـ أن إفراد فرد من العام بحكم العام ليست الفائدة فيه منحصرة في التخصيص حتى إذا قلنا بعدم التخصيص انتفت فائدة الذكر بل هناك فوائد أخرى منها : (
). 


أ - نفي احتمال تخصيصه من العام .


ب - الاهتمام بذلك الفرد .


جـ - التشريف 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى(  (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (
). 

فالإحسان ـ عام في جميع أنواع الإحسان فيندرج فيه إيتاء ذي القربى فذكره بعده ليس تخصيصاً له, وإنما ذكر اهتماماً بهذا النوع . 
وكذلك قوله تعالى  ( ((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( (
). 

فتخصيص جبريل عليه السلام بالذكر هنا مع أنه داخل في الملائكة للتشريف

( التطبيق على القاعدة )

 من الفروع المندرجة تحت القاعدة   

إذا أذنت المرأة لأوليائها في التزويج , ثم أذنت أيضاً لشخص واحد منهم معين فهل يكون ذلك الإذن مانعاً لغيره من تزويجها , الأصح عند الشافعية أنه يكون مانعاً (
). 

المطلب الرابع

فيما لا يدخله التخصيص

وفيه فرع واحد : في قاعدة (فضائل النبي  ( وخصائصه لا يخصص منها شيء ).           

  فرع في :
قاعدة ( فضائل النبي ( وخصائصه لا يخصّص منها شيء ).

( موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في شرحه لقوله ( ( وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً … ) الحديث (
). 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : هذا العموم وإن كان مؤكداً فهو مخصّص بنهيه ( عن الصلاة في معاطن الإبل , كما جاء في الصحيح (
). ونهيه عن الصلاة في الأماكن السبعة (
). 

فذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة في هذه الأماكن .

وذهب بعضهم إلى الإباحة .
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : واعتضد قائل الإباحة بأن فضائل النبي (  لا ينقص منها شيء ذلك أن من فضائله وخصائصه أن جعل الأرض كلّها مسجداً , فلو خصّص منها شيء لكان نقصاً في فضيلته وما خصِّص به (
). 
( أقوال العلماء في القاعدة ) 

القول بأن خصائص النبي ( وفضائله لا يخصّص منها شيء يتنافى مع ما قرَّره العلماء من جواز تخصيص العام إذا وجد المخصّص , وذلك أن اللفظ إذا كان عاماً أمكن دخل التخصيص عليه متى ما وجد الدليل المخصص (
). 

لكن إن كانت تلك الخصائص له ( دون سائر الأمة فإن الأظهر  أنه لا يدخلها التخصيص لأن التخصيص لا يدخل على خطاب لا يتصور فيه الشمول , لأنه صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص وما لا عموم له لا يتصور فيه ذلك (
) ، وإنما يدخلها النسخ . والله أعلم .
المطلب الخامس

في التعارض بين الخاص والعام

وفيه فرع واحد : في قاعدة ( لا تعارض بين عام وخاص بل يبنى العام على الخاص ) .

المطلب الخامس في : 
قاعدة ( لا تعارض بين عامّ وخاصّ بل يبنى العامّ على الخاصّ )

(شرح مفردات القاعدة )

البناء في اللغة :وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت  (
)  

والمقصود ببناء العام على الخاص : أن الخاص يكون مخصصاً للعام ومفسراً له  (
) مالم يتأخر عن وقت العمل . 

(موضع إيراد القاعدة)  

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة كمستند للجمهور في مسألتين فقهيتين سيأتي الكلام عنهما عند التطبيق في آخر القاعدة .

( أقوال العلماء في القاعدة )

إذا تعارض نصّان شرعيان أحدهما عام والآخر خاص فإن لم يحصل تعارض ظاهري بينهما فلا يبنى العام على الخاص ، ويعمل بكل منهما فيما دل عليه  (
)  .

أما إذا حصل التعارض الظاهري بينهما في نظر المجتهد ، كما في قوله ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر) (
)  وهو عام في القليل والكثير ،وورد عنه ( أنه قال (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)  (
)  وهو خاصّ في أن ما دون خمسة أوسق لا زكاة فيه .

ففي هذه الحال  لا يخلو الأمر من أربع حالات وهي :
1- أن يعلم التأريخ ويكون الخاص متأخراً عن العام .
ففي هذه الحالة إما أن يرد الخاص متأخراً عن وقت العمل بالعام ،أولا .

أ- فإن تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام كان ناسخاً لقدر مدلوله من العام لا لجميع أفراد العام، ويعمل بالعام في بقية أفراده في المستقبل بالاتفاق .

 ولم تكن هذه الحالة من باب التخصيص لأن التخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  (
)  .

ب- وإن لم يتأخر عن وقت العمل بالعام ،حصل الخلاف بين العلماء فيه على ثلاثة أقوال /

1-أن الخاص يكون مخصّصاً للعام .وهذا قول الجمهور   (
)  

2- لا يجوز تخصيص العام بالخاص في هذه الحالة وهو قول المعتزلة  (
)  .

3- إذا كان بين النصين زمان يصح فيه النسخ بأن كان يمكن فيه الاعتقاد  والعمل أو الاعتقاد لا غير كان الخاص ناسخاً لذلك القدر من العام ، فيجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم عند الإمكان دفعاً للتعارض .وهو مذهب الحنفية  (
)  .

وهذه الأقوال الثلاثة مبنية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فمن جوزه جعل الخاص بياناً للعام وقضى به عليه ،ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص  (
)  .

2- أن يعلم التأريخ ويتأخر العام عن الخاص.سواء تأخر عن وقت العمل أولا

ففي هذه الحالة اختلف العلماء إلى قولين مشهورين : 

أ- يقدم الخاص على العام فيما تعارضا فيه .وهو قول الجمهور  (
)  

ب- العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم بكليته .

وهذا القول هو مذهب الحنفية  (
)  ،وقيده الجصاص بأن نسخ الخاص هنا بالعام إذا لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص (
) ، وهو رواية عن الإمام أحمد  (
)  ،وقال به بعض المعتزلة  (
)  

لكن في هذه الحالة إن ورد العام بعد الخطاب بالخاص ، لكن قبل وقت العمل به ، فعند من لا يرى نسخ الشيء قبل العمل به فلا يصح عنده حمله على النسخ ، بل إما أن يبنى العام على الخاص ،أو يحصل التعارض فيما تنافيا فيه  (
)  .

3-أن يعلم التأريخ ويتقارن العام والخاص  (أي يوجدا في حالة واحدة أو يكون بينهما زمان لا يصح فيه النسخ ). 

مثل لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفّار ولا تقتلوا اليهود  (
) أو أن ينـزل نصّ عام وقبل أن يستقر حكمه يبين النبي  صلى الله عليه وسلم دليل الخصوص  (
)  ففي هذه الحالة : 

 أ – يقدم الخاص فيما تعارضا فيه ؛ لأن الخاص مبيّن للعام ومخصّص له فيكون المراد من العام ما وراء الخاص. وحكى بعضهم الإجماع على ذلك (
) . 
 ب –  من الأصوليين من حكى قولاً بأن ذلك القدر من العام يصير معارضاً للخاص فلا يصح التخصيص .  (
)  

4- ألاّ يعلم التأريخ .  

       وهذه الحالة هي المشهورة في تعارض العام والخاص ، وقد اختلف العلماء فيها إلى قولين مشهورين هما :

   أ- يخصّص العام بالخاص . 

       وهو قول الجمهور من المالكية (
) والشافعية (
)  والحنابلة (
)  وبعض الحنفية (
)  وهو اختيار الإمام القرطبي (
)  

ب- التوقف إلى ظهور التأريخ أو الترجيح أو يرجع إلى غيرهما.

      وهو قول جمهور الحنفية  (
)  وبه قال بعض الشافعية  (
)  وهو قول الإمام أحمد على الرواية الموافقة لأكثر الحنفية في الحالة الثانية  (
)  

 (أدلة الجمهور في أن العام يبنى على الخاص ) .
استدل الجمهور القائلون بتخصيص العام بالخاص بأدلة منها:

1- أن كلاً من العام والخاص دليل يجب العمل به ، ولا يجوز ترك دليل إذا أمكن استعماله ، والقول ببناء العام على الخاص استعمال لهما جميعاً .وهو استعمال الخاص فيما تناوله بصريحه واستعمال العام في غير مادل عليه الخاص . 

وبهذا يتبين بطلان القول بالتعارض ،لأن في القول بالتعارض إما تركاً للعمل بهما أو تركاً للعمل بالخاص .فثبت بهذا أن بناء العام على الخاص متعيّن  (
)  

2-وهو المعتمد عند الرازي : عمل الفقهاء في العصور المتقدمة والمتأخرة بذلك حيث إنهم يخصصون أعّم الخبرين بأخصهما مع عدم علمهم بالتأريخ  (
)   

ومن أمثلة ذلك أن قوله تعالى ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
)  خصّ قوله سبحانه  ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (   (
) وهو قول عامة الفقهاء وروي معناه عن جماعة من الصحابة (
).

3- أن الخاص أقوى دلالة من العام لأنه يتناول الحكم على وجه لا احتمال فيه ، والعام يتناول الحكم على وجه محتمل لأنه يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص بخصوصه،فوجب أن يقدم الخاص عليه  (
)  .

(سبب الخلاف في القاعدة ) (
)  
لعل سبب الخلاف في هذه القاعدة عموماً ينبني على دلالة العام على أفراده فعند الحنفية العام قطعي في دلالته على جميع أفراده ، وعند الجمهور ظني .

فعند الحنفية دلالة الخاص على ما دلّ عليه قطعية ،ودلالة العام كذلك ،فإذا دلّ كل منهما على خلاف ما دل عليه الآخر حصل التنافي بينهما والتعارض ولا مخرج منه إلاّ بالتوقف إلى ظهور المرجّح . هذا عند عدم العلم بالتأريخ أما إذا حصل العلم بالتأريخ ففي هذه الحالة لابدّ من تقديم المتأخر منهما مطلقاً وعند الجمهور الخاص نص فيما تناوله والعموم ظاهر ،فيقدم النص على الظاهر ولا يذهب إلى النسخ لعدم المكافأة بين النص والظاهر . 
(التطبيق على القاعدة )
كان لقاعدة التعارض بين العام والخاص ومناهج العلماء في العمل في هذه الحالة أثر في الخلاف الفقهي – ذكر القرطبي رحمه الله من ذلك مسألتين يمكن تخريجهما على هذه القاعدة وهما : 

1- هل تقضى الصلاة المتروكة (الفائتة) بعد الصبح وبعد العصر أو لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أ- الجمهور – قالوا بأنها تقضى  (
)  .

ب- الحنفية قالوا لا تقضى  (
)  .

ولعلّ منشأ الخلاف يعود إلى التعارض بين قوله ( (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ) (
)  

وقوله  ( ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ) (
)  

قال الإمام القرطبي : لا تعارض فإن الحديث الثاني عام في جنس الصلوات والحديث الأول خاصّ في الواجبات المقضية .

والوجه الصحيح عند الأصوليين بناء العام على الخاص إذ ذلك يرفع التعارض وبه يمكن الجمع وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين  (
)  .

2-( هل التصرية عيب يرد به أو لا ؟)
اختلف العلماء في ذلك على قولين  

أ- فالجمهور أن التصرية عيب يرد به  (
)  .

ب- أبو حنيفة ومالك في رواية .ليست التصرية عيباً يرد به  (
)  

وكان من أهم متمسك المانعين أن حديث المصرّاة يعارضه حديث (الخراج بالضمان ) (
)    

ووجه ذلك: أن مشتري المصراة ضامن لها لو هلكت عنده ،واللبن غلّة فيكون له . 

وقد أجاب القرطبي عن ذلك بأربعة أوجه كان من أهمها :

أن حديث المصراة خاص وحديث (الخراج بالضمان ) عام ولا معارضه بينهما لأن الجمع بينهما ممكن بأن يبنى العام على الخاص قال القرطبي:وهو الصحيح على ما مهدناه في أصول الفقه (
).    

المبحث الثالث

في الإطلاق والتقييد

وفيه فرع واحد : في قاعدة ( يحمل المطلق على المقيد ). 

 فرع  في:
قاعدة ( يحمل المطلق على المقيَّد ) .

( شرح مفردات القاعدة )

المطلق في اللغة اسم مفعول من أطلق الشيء يطلقه إطلاقاً , وهو مأخوذ من مادة تدل في جميع تصاريفها على الترك والتخلية والإرسال , يقال : أطلق الأسير إذا خلّى سبيله , وأطلقت القول إذا أرسلته (
). 

والمطلق في الاصطلاح : هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه (
). 

فقولنا ( اللفظ المتناول ) يراد بالتناول ـ هنا ـ التناول البدلي لا الاستغراقي , وذلك بأن يكون اللفظ صالحاً للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة وغير معينة من ذات اللفظ , لكن مفهومه يتحقق بواحد منها . 

وقولنا ( الواحد غير معين ) الوحدة هنا أعم من الوحدة الحقيقية فيشمل التعريف الجمع والمثنى إذا كانا نكرتين . 

وهذا القيد يخرج ثلاثة أمور : 

أ ـ المعارف لوجود التعيين فيها . 

ب ـ أسماء الأعداد لدلالتها على أكثر من واحد . 

ج  ـ المقيّد لأن فيه بعض التعيين . 

وقولنا ( باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه ) يخرج بهذا القيد المشترك فهو وإن كان متناولاً لأكثر من واحد إلا أن تناوله بحسب الوضع لا الحقيقة   (
).  

والمقيَّد في اللغة : اسم مفعول من التقييد وهو ضد الإطلاق , يقال : قيدته أي جعلت القيد في رجله (
). 

والمقيد في الاصطلاح : هو المتناول لمعيّن أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه (
). 

أو هو : اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلّل من شيوعه وانتشاره (
). 

والمراد بحمل المطلق على المقيّد : أن يكون المقيد بياناً للمطلق فيراد بالمطلق الذي ورد في النص المقيد الذي ورد في نص آخر (
). 

وقد ذكر القرطبي ـ رحمه الله ـ : الفرق بين المطلق والعام فقال : .. والمطلق يحتمل التقييد احتمالاً يوجب الاستفسار فكأنه إلى الإجمال أقرب , وبهذا  فرق بين العموم والإطلاق فإن العموم ظاهر في الاستغراق,والمطلق صالح له لا ظاهر فيه.وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل(
). 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة كثيراً في كتابه المفهم  ، وسيأتي في التطبيق في آخر القاعدة ذكر أمثلة على حمل المطلق على المقيّد . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

حمل المطلق على المقيّد له حالات كثيرة ذكرها العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ وسأكتفي هنا بذكر حالتين فقط , لكونهما قد وردا عند القرطبي ـ رحمه الله ـ والحالتان هما :

1ـ اتحاد المطلق والمقيّد في الحكم والسبب . 

2ـ اتحاد المطلق والمقيد في الحكم والاختلاف في السبب . 
أما الحالة الأولى فقد اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد فيها , وحكى بعضهم الإجماع على ذلك (
). 

وهو ما قرره القرطبي ـ رحمه الله ـ في غير ما وضع وبيّن أن ذلك محل اتفاق عند القائلين بحمل المطلق على المقيد . 

وقد عبر عن ذلك باتحاد الموجِب والموجَب (
). ِ
ومثال ذلك قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( الآية (
). 

فقد جاء الدم في هذه الآية مطلقاً . 
لكن ورد مقيداً في قوله تعالى ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (  (
). 
والحكم في الآيتين واحد وهو التحريم . 

والسبب واحد وهو ما في الدم من الأذى والمضرة . 

وأما الحالة الثانية : وهي اتحاد الحكم واختلاف السّبب فقد وقع فيها اختلاف بين العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ . 

وقال القرطبي عن هذه الحالة بأنها هي مسألة حمل المطلق على المقيد المعروفة في الأصول (
). 

ولعل سبب ذلك أنها هي التي كثر ذكر الخلاف فيها ولكون أكثر المسائل الفقيهة في حمل المطلق على المقيد متعلقة بها . 
وقد اختلف العلماء في هذه الحالة على أقوال: 

1ـ لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً .

وهو قول جمهور الحنفية (
). وبعض المالكية (
). وبعض الحنابلة (
). 
2ـ يحمل المطلق على المقيد مطلقاً , فلا يشترط علة جامعة بل يكفي وجود مطلق ومقيد لغويين في النصوص الشرعية  , وقال به جمهور الشافعية (
). وبعض المالكية (
). والحنابلة في رواية (
). 

3ـ يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس الصحيح . 

وقال بهذا المحققون من المالكية (
). والشافعية (
). والحنابلة (
). 
وقد استدل القائلون بحمل المطلق على المقيد بطريق القياس بأدلة منها : 

1ـ قوله ( في الجارية ( أعتقها فإنها مؤمنة ) (
). 

وجه الدلالة ـ أن  في الحديث تعليل إعتاقها بسبب لطمة سيدها لها بكونها مؤمنة , وإذا كان ذلك في التكفير عن لطمة فمن باب أولى ما هو أعلى من ذلك من الكفارات الواجبة , فلا يصح فيها إلا رقبة مؤمنة . (
). 
2ـ أن تقييد المطلق كتخصيص العام , لأن المطلق عام على سبيل البدل , وتخصيص العام بالقياس جائز فكذلك تقييد المطلق (
). 

3ـ الأدلة السابقة في تخصيص العموم بالقياس .



( الأمثلة التطبيقية ) 

1ـ اشتراط الإيمان في كفارة الظهار . 
ورد قوله تعالى في كفارة الظهار ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ( (
). 
فالرقبة هنا مطلقة لم تقيَّد بقيد . 
وورد في كفارة القتل قوله تعالى ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( (  (
). 
فقيد لفظ الرقبة هنا بالإيمان 

والحكم في الآيتين واحد وهو الأمر بتحرير الرقبة , والسبب فيهما مختلف إذ هو في الآية الأولى الظهار مع إرادة العودة وفي الثانية القتل الخطأ . 

فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فلا يجزئ في كفارة الظهار إلا عتق رقبة مؤمنة .

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الإيمان في كفارة الظهار ، ولم يحملوا المطلق على المقيد .

وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ  : إن مثل هذه المسألة كفارة اليمين وكفارة تعمد الوطء في رمضان(
). 
قال رحمه الله عن قول الجمهور : فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة الإيمان بدليل تقييدها به في كفارة القتل وهي مسألة حمل المطلق على المقيد المعروفة في الأصول . 

وبدليل : أن مقصود الشرع الأول بالعتق تخليص الرقاب من الرق ليتقربوا إلى عبادة الله ولنصر المسلمين وهذا المعنى مفقود في حق الكافر . 

قال : وقد دل على صحة هذا المعنى قوله في حديث السوداء ( أعتقها فإنها مؤمنة (
) ) (
). 

الفصل السادس

في القواعد الأصولية المتعلقة بالاستثناء

وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول :في قاعدة ( يخصَّص العموم بالاستثناء المقترن به ) .

المبحث الثاني : في قاعدة (هل يجوز تأخير الاستثناء قدراً قليلاً أو لابد من الاتصال ؟). 

المبحث الثالث : في قاعدة ( لا يصح الاستثناء إلا بالقول ).

المبحث الرابع : في قاعدة (هل يصح الاستثناء من غير الجنس؟وإن صح فهل هو حقيقة أو مجاز ؟).

المبحث الخامس : في قاعدة (جواز استثناء الأكثر من الأقل ). 

المبحث الأول في:

 قاعدة : (يخصَّص العموم بالاستثناء المقترن به )
(شرح مفردات القاعدة )
الاستثناء في اللغة : استفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنياً  (
)  .

والثني له في اللغة  معنيان : (
)  

1- الكف والرد والصرف . تقول ثنيته عن حاجته إذا صرفته عنها.ومنه ثني الثوب إذا كف من أطرافه .

2- العطف تقول ثنيت الشيء إذا عطفته وحنيته وطويته .

ومنه ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض .

وفي الاصطلاح : عرّف الاستثناء بتعريفات كثيرة ورد الاعتراض على كثير منها ولعلّ من أحسن تعريفاته أنه : (
)  

الإخراج من المتعدد باللفظ غير المستقل بنفسه الذي لا يدخل في الكلام إلا لإخراج ما دخل عليه من مدلول ما اتصل به .

وشرح هذا التعريف كما يلي :

(الإخراج ) جنس في التعريف يشمل الاستثناء وسائر المخصصات .

(من المتعدد ) هذا القيد إيضاحي لا احترازي – فهو وإن كان مفهوماً أن الإخراج لايكون إلا من متعدد إلا أن ذكره يزيد التعريف إيضاحاً.

(اللفظ ) قيد احترز به عن الإخراج بغير اللفظ كدلالة العقل والقياس وغيرهما من الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص .

( الغير المستقل بنفسه ) احتراز عن المخصصات المنفصلة المستقلة بنفسها .

( الذي لا يدخل ....إلى آخر التعريف ) قيد يخرج به سائر المخصصات المتصلة من الشرط والصفة والغاية وبدل البعض . 

(أدوات الاستثناء )

أدوات الاستثناء هي إلا وغير وسوى وحاشا وخلا وعدا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون .

وزاد بعضهم لاسيما وبله .

وأم الباب هي (إلاّ). (
)
وجميع هذه الأدوات في حكم الاستثناء سواء  (
)  

(موضع إيراد القاعدة )

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله –هذه القاعدة عند ترجيحه لأحد الأقوال في مسألة فقهية سيأتي الكلام عليها عند التطبيق في آخر القاعدة.
 (أقوال العلماء في القاعدة ) 

اختلف العلماء في اعتبار الاستثناء مخصصاً للعموم على قولين :

1- أن الاستثناء إذا اتصل بالعموم فإنه يخصصه .

وهذا هو مذهب جمهور العلماء  (
)  . وهو اختيار الإمام القرطبي  (
)  .

لذلك قسموا المخصصات إلى قسمين : مخصصات متصلة ومنها الاستثناء ، ومخصصات منفصلة.  
وعدّ الجمهور الاستثناء من المخصصات لانطباق تعريف التخصيص عليه.ووجود معنى التخصيص فيه  (
)  

2- أن الاستثناء لا يعتبر مخصصاً للعموم .

وهذا هو مذهب أكثر الحنفية  (
)  وإليه مال إمام الحرمين الجو يني (
) وهو الظاهر من كلام الإمام الغزالي  (
)  .

وقد منع الحنفية التخصيص بالمتصل لأمرين :

أ- ما سبق – في تعريف التخصيص عندهم – وأنهم يشترطون في المخصصّ أن يكون مستقلاً بتمام الفائدة عن اللفظ العام ،والمخصصات المتصلة ليست كذلك لأنها أجزاء من الكلام المتصلة به لا غنى لها عنه ولا استقلال لها بدونه  (
)  .

ب- أن التخصيص بالمخصصات المتصلة لا يتصور إلا مع القول بمفهوم المخالفة وهم لا يقولون به  (
)  .

والراجح-والله أعلم – هو قول الجمهور وهو اعتبار الاستثناء من مخصصات العموم وذلك لأن الاستثناء فيه معنى القصر والإخراج وهذا هو معنى التخصيص .

ثم إن الجمهور القائلين بأن الاستثناء من مخصصات العموم  اختلفوا فيما بينهم هل كل من نوعي الاستثناء (المنقطع ،والمتصل ) يعتبر مخصصاً أو لا على أقوال : (
)  

1- أنه يشمل نوعي الاستثناء المتصل والمنقطع فكل منهما مخصص للعموم .

2- الاستثناء من غير الجنس ليس بمخصص ّ.

ووجهة نظر أصحاب هذا القول : أن الاستثناء من غير الجنس لا تخصيص فيه ولا بيان لأنه لا يخرج من المستثنى شيئاً ،وإنما جملة مستأنفة ومن قال : إنه يعتبر مع المستثنى جملة واحدة فهو اعتراف منه بأنه من الجنس لا من غيره .

وهذا القول هو الذي رجحه العلامة المر داوي  (
)  .

3- أن الاستثناء المنقطع يخصّص تخصيصاً مّا لكنه ليس كالمتصل .

وعلل هؤلاء بأن المتصل يخصص من الجنس أو الجملة ، والمنقطع يخصص أجنبياً من ذلك .

4- أن المتصل يخصص المنطوق لأنه مستثنى منه ،والمنقطع يخصص المفهوم لأنه مستثنى منه فإذا قيل : قام القوم إلا حماراً .

فقبل ورود الاستثناء كان يفهم أنه لم يقم غير القوم ،فالاستثناء حينئذ من المفهوم المقدر .

وعلى هذا فلا يعتبر مخصصاً إلا على القول بعموم المفهوم .

وهذا القول هو الذي اختاره الإمام الزركشي وقال : إنه التحقيق .

(الأمثلة التطبيقية )

حكم قتل الكلاب :
وردت هناك أحاديث عن النبي ( في قتل الكلاب يتبادر التعارض في ظاهرها وهي :

1- حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما  قال:كان رسول الله ( يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها (
).

2- وفي رواية عنه : أن رسول الله ( ( أمر بقتل الكلاب ،إلا كلب صيد ، أو كلب غنم أو ماشية ....)  (
)  
3- وحديث ابن المغفل (
)  قال :أمر رسول الله ( بقتل الكلاب ثم قال (( ما بالهم وبال الكلاب ؟)) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم  (
)  .

4- حديث جابر قال:أمرنا رسول الله ( بقتل الكلاب .حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ،ثم نهى رسول الله عن قتلها وقال: (عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان ) (
)  

فبناء على اختلاف هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم ما يقتل من الكلاب ،وكان لكل منهم منهج سار عليه في الأخذ بهذه الأحاديث .

أ- فذهب الجمهور منهم إلى قتل جميع الكلاب إلا ما استثنى منها وما عداه فيقتل ولم يروا أن الأمر بالقتل منسوخ .

وذلك لأن حديث ابن عمر الأول ورد مطلقاً من غير استثناء ،وفي الرواية الأخرى ورد مقيداً باستثناء كلب الصيد والغنم والماشية وبناء على ذلك فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد القضية والحكم .

قال القرطبي : وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع كما بيناه في أصول الفقه وهذا واضح في حديث ابن عمر .

وعليه فكلب الصيد والماشية لم يتناولهما عموم الأمر بقتل الكلاب لاقتران استثنائهما من ذلك العموم(
).
ب- وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ .بناء على حديث عبد الله بن المغفل .

فظاهر الحديث يدل على أن الأمر بقتل الكلاب كان عاماً من غير استثناء شيء منها فبادر الصحابة بقتل الكلاب ثم بعد ذلك رخص في كلب الصيد والغنم ، فيكون هذا الترخيص من باب النسخ لأن العموم قد استقر وبرد وعمل عليه فرفع الحكم عن شيء مما تناوله ، نسخ لا تخصيص  (
)  

ج- وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ-أيضاً- إلا في الكلب الأسود فالأمر بقتله لم ينسخ بناء على حديث جابر  (
)  .

ثم يعقد الإمام القرطبي –رحمه الله – بعد هذا التفصيل كلاماً نفيساً في الترجيح يبين من خلاله المرجع في دفع التعارض وعمل الفقيه في مثل هذه الحالة فيقول : ولمّا اضطربت هذه الأحاديث المرّوية وجب عرضها على القواعد الأصولية فنقول : إن حديث ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناء مقترن به وهو أكثر في تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته .

وأيضاً فإن هذه الكلاب المستثنيات الحاجة إليها شديدة ، والمنفعة بها عامة وأكيدة  ، فكيف يأمر بقتلها ؟ هذا بعيد من مقاصد الشرع فحديث ابن عمر أولى .والله أعلم  (
)  .

فتلخص من كلام القرطبي هنا أمور :

1- أن التخصيص أولى من النسخ . والتخصيص في أحكام الشرع أكثر من النسخ .

2- أن الاستثناء المقترن بالعام يخصصه .

3- أن الشارع يراعي مصالح الناس وحاجاتهم 

وكل هذه مرجحة لحديث ابن عمر على غيره – والله أعلم .
المبحث الثاني في 

قاعدة ( هل يجوز تأخير الاستثناء قدراً قليلاً أو لابد من الاتصال؟  )
(موضع إيراد القاعدة) 

أورد الإمام القرطبي – رحمه الله –هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قسم سليمان عليه السلام في طوافه على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله ونسيان قوله (إن شاء الله )

وفيه قوله ( ((ولو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته .)) (
)  

فقد بين القرطبي –رحمه الله – أن هذا الحديث يدل على أن اليمين بالله تعالى إذا قرن بها (إن شاء الله) لفظاً منوياً لم يلزم الوفاء بها ولا يقع الحنث فيها قال : ولا خلاف في هذا .

إنما الخلاف كان في وقوع الاستثناء منفصلاً عن المستثنى منه  (
)  .

وصورة الاستثناء المنفصل أن يقول: له عندي عشرة دراهم ثم يقول بعد مدة من الزمن كسنة أو شهر أو أقل من ذلك  إلا درهماً  (
).

(أقوال العلماء في القاعدة )

اختلف العلماء في اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه على أقوال كثيرة منها :

1- أن من شرط الاستثناء اتصاله المعتاد بالمستثنى منه ،فلا يصح الاستثناء المنفصل وهذا الاتصال إما لفظاً كذكر المستثنى عقب المستثنى منه  (
)  أو حكماً كالانقطاع بتنفس أو سعال  (
)  

وتقييد الاتصال بالمعتاد ليدخل ما إذا طال الكلام فإنه لايكون مانعاً من اتصال الاستثناء ،كما لو قال :أكرم قريشاً الطوال يوم الجمعة عند أخيك متكئاً إكراماً حسناً لأجل نسبهم وشجاعتهم وكرمهم إلا زيداً .

فهذا الاستثناء وإن وقع بعد كلمات متعددة إلا أن ذلك لا يقدح في الاتصال .

وكذلك يدخل في قولهم عادة انقطاع الكلام بالتنفس بالسعال ونحو ذلك  (
)  .   

 وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية  (
)  والمالكية  (
)  والشافعية  (
) والحنابلة  (
)  وهو قول أهل اللغة  (
)  وهو اختيار الإمام القرطبي  (
)  

ثم اختلف أصحاب هذا القول في نية الاستثناء متى تكون ؟على قولين: (
)  

أ- قول الجمهور منهم أنه لابد أن تكون نية الاستثناء موجودة قبل الفراغ من الاستثناء ولو مع آخر حرف من حروفه ، وهو الذي اختاره القرطبي  (
)  

فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغه من المستثنى منه لم يعتد به 

ب- وذهب فريق منهم إلى أنه لابد من وجود النية في أول الكلام .

2- لا يشترط في الاستثناء الاتصال ؟    وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ثم اختلفت الرواية عنه في تحديد المدة التي يمكن أن يستثنى فيها على أربع روايات : (
)  

أ- أنه يستثني متى ذكر ذلك أبداً .

ب- قيل إلى سنة .وهو الأشهر عنه .

ج- إلى سنتين 

د- إلى شهر 

لكن تأول بعض العلماء هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن له أن يستثنى امتثالاً لأمر الله عز وجل ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ( (
). فالاستثناء للامتثال لا لحل اليمين(
)  

قال القرافي : إن هذه المسألة انتقل الكلام فيها من باب إلى باب بسبب اشتراك لفظ الاستثناء فهو يطلق على الاستثناء بإلاّ وأخواتها وعلى الاستثناء بقول (إن شاء الله ) ، ومراد ابن عباس رضي الله عنهما الثاني  (
)  .

3-يصح الانفصال اليسير في اليمين بشرط ألاَّ يخلط كلامه بغيره وهذه رواية عن الإمام أحمد(
)  

4- يصح مادام في المجلس .

وروي عن بعض التابعين (
) وهو رواية عن الإمام أحمد (
) واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

5- يجوز إلى أربعة اشهر  وهو مروي عن سعيد بن جبير  (
)  

6- يجوز ذلك في القرآن خاصة  (
)  .

7- يجوز تأخيره لكن بالنية كغيره من تخصيصات العموم إذ جاز انفصالها لفظاً مع اقتران النية باللفظ العام  (
)  .

8-يصح الانفصال في الاستثناء بالمشيئة إذا نواه .وحكي عن بعض المالكية  (
)  .      
أدلة الجمهور :

استدل الجمهور القائلون باشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ،وعدم صحة الاستثناء المنفصل بأدلة منها :

1-قوله ( (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خيـر)(
)  

وجه الدلالة- لو كان الاستثناء المنفصل صحيحاً وجائزاً لأرشد إليه النبي ( ولم يوجب التكفير ومن المعلوم المقطوع به أنه ( إنما يقصد التيسير والتسهيل على أمته ،ولا شك أن الاستثناء أيسر من التكفير ،فلما لم يرشد إليه دل على عدم صحته  (
)  .

2- أن الله تعالى أرشد أيوب عليه السلام للبر بيمينه وعدم الحنث فيه بقوله جل في علاه ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ( (
)  .

وجه الدلالة : أنه لو صح الاستثناء المنفصل وكان طريقاً للبر باليمين لأرشده الله إليه وأمره به بدلاً عن الضرب بالضغث لأن الاستثناء أيسر وأخف،فلما لم يرشده إليه دل على عدم جوازه(
)   
3- أن المرجع في مقتضى الكلام ومعناه وما يصح منه هو عرف أهل اللسان واستعمالهم ، وأهل اللغة لا يستعملون الاستثناء إلا متصلاً ،ويستقبحون تأخره عنه ولا يجعلونه مفيداً بل اتفقوا على أن المنفصل لايكون استثناء  (
)  .

4- أن اللغة إنما وضعت للإفادة ، والنطق بالاستثناء المتراخي لا يفيد البتة ويعد الناطق به في العادة ملغزاً أو متكلماً بالهذر من الكلام .

قال القرافي:وهو وجه حسن قوي،وهو العمدة في الباب.وعليه المعّول (
) .  

5-أن الاستثناء في تعلقه بالمستثنى منه كالخبر بالمبتدأ ،والجزاء بالشرط وهذه لا يجوز تأخيرها فكذلك الاستثناء بجامع أن الجميع لا يستقل بإفادة (
).
6-أن تجويز الاستثناء المنفصل وتصحيحه يلزم منه لوازم باطلة حيث يؤدي إلى التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية ، فلا يثبت عقد في الشرع سواء أكان إقراراً أو طلاقاً أو عتقاً أو غير ذلك ، لأن ما يقوله الآن يمكنه الاستثناء منه بعد شهر أو سنة .فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق والعهود  وعدم تحقق الحنث من أصله  (
)  .

والراجح -والله أعلم – هو قول الجمهور لما يلي :

1- الأدلة الصحيحة التي استدل بها الجمهور .

2- أن القول باشتراط الاتصال هو الذي يتفق مع تصرفات الشارع ومراده بحفظ حقوق الناس وإجراء العقود والعهود على أصلها الذي استقرت عليه دون إلحاق ما يطرأ عليها فيبطل حكمها.

المبحث الثالث في :

قاعدة (لا يصح الاستثناء إلا بالقول )

 (موضع إيراد القاعدة) 

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي هريرة السابق في قسم سليمان عليه السلام وفيه قال له صاحبه ، أو الملك : قل  (إن شاء الله ) .... الحديث  (
)  

ووجه الإيراد أن قول الملك له (قل إن شاء الله ) يدل على أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول ولا يصح بالنية  (
)   فقوله (قل) معناه النطق . 

وهذه القاعدة واردة في الاستثناء بـ( إن شاء الله ) ولا ترد في الاستثناء بـ (إلا) وأخواتها .
(أقوال العلماء في القاعدة )

هذه القاعدة مفرعة على القاعدة التي قبلها وهي قاعدة اشتراط الاتصال في الاستثناء وقد اختلف العلماء في هذه القاعدة على أقوال:
1- أنه يشترط في الاستثناء النطق به باللسان ، ولا تنفع النية المجردة في الاستثناء وهو قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم  (
)  

قال القرطبي :وهو قول كافة العلماء ،وأئمة أهل الفتيا  (
)  

وقال ابن قدامة رحمه الله –بعد ذكره لمن قال بهذا القول ولا نعلم لهم مخالفاً  (
)  

وهذا القول كما سبق هو اختيار الإمام القرطبي  (
)   

2- أن الاستثناء يصح بالنية .وهذا القول حكاه الإمام القرطبي عن متأخري شيوخهم .

وعمدة هذا القول أن الاستثناء يصح بالنية كالمحاشاة حيث اتفق على أنها تصح بالنية .

لكن بيّن القرطبي رحمه الله الفرق بينهما نقلاً عن المتقدمين من شيوخ المالكية بأن الاستثناء رفع لأصل اليمين ،والمحاشاة رفع لبعض ما تناولته اليمين فافترقا  (
)  

3- استثنى الحنابلة يمين المظلوم الخائف على نفسه إذا نطق فعندهم يصح استثناؤه بالنية للضرورة(
).

أدلة الجمهور :

ذكر  المر داوي رحمه الله – أن الأدلة في هذه المسألة هي نفسها في المسألة التي قبلها  (
)  .

والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور لما يلي : 

1-ما سبق في الحديث وقول الملك لسليمان(قل إن شاء الله )

وكذلك قوله ( (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك ) (
)  فهذان الحديثان ينصان على أنه لابد من القول في الاستثناء 
2- كذلك اليمين لا تنعقد بمجرد النية بل لابد من النطق فكذلك الاستثناء  (
)  . 

المبحث الرابع في :
 قاعدة( هل يصح الاستثناء من غير الجنس ؟ وإن صح فهل هو حقيقة أو مجاز ؟)
(شرح مفردات القاعدة) 
الاستثناء من غير الجنس:هو ما يعبر عنه بالاستثناء المنقطع وهو قسمان :  (
)  

أ- ما يكون بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة 

كقولهم : ما بالدار أحد إلا الحمار .

فالحمار وإن لم يكن من جملة الآخرين فهو متعلق بهم ، لأن الدواب والأدوات متعلقة بأصحابها على وجه ما .

ب- ألاّ يكون بينه وبين ما استثنى منه تعلق بحال كقولنا : ما في الدار مسلمون إلا الكافرون . 

وقد خالف الإمام القرافي في تحديد الاستثناء المنقطع ، فاشترط لكونه منقطعاً أحد أمرين: (
)  

1- أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولاً .

2 –أو أن تحكم بغير نقيض ما حكمت به أولاً .

فمثلا قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((   ((
)  فهنا لم يحكم بالنقيض لأن نقيض قوله تعالى ( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( هو كلوها بالباطل ولم يحكم بهذا بعد إلا ؛ بل معنى الآية إلا أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق ، فلم يحكم بالنقيض بل بغيره فكان منقطعاً .  (
)  

فعلى هذا يكون الاستثناء المنقطع أعم من الاستثناء من غير الجنس ، فكل استثناء من غير الجنس فهو منقطع وقد يكون منقطعاً وليس من غير الجنس  (
)  .

والمراد بالجنس هنا ليس هو ما اصطلح عليه المتكلمون، بل المراد هنا أن يكون اللفظ موضوعاً لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس  (
) 
( موضع إيراد القاعدة )

ذكر الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة مخرجاً عليها مسألة فقهية ، سيأتي ذكرها عند التطبيق في آخر القاعدة .                    

( أقوال العلماء في القاعدة )

اتفق العلماء على صحة الاستثناء من الجنس نحو " قام القوم إلا زيداً "  (
)  

واختلفوا في صحته من غير الجنس نحو " له عليّ ألف درهم إلا ثوباً " جاء القوم إلا حماراً  (
)   .              

على قولين : 
1- يصح الاستثناء من غير الجنس .  وهو مذهب الجمهور  (
)          . 

2- لا يصح الاستثناء من غير الجنس .

وهو الصحيح من الرواية عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه (
)وقال به بعض الشافعية  (
) وبعض المالكية (
) ، وبعض الظاهرية  (
)   ،  وحكي عن الأكثر  (
)       

أدلة القائلين بصحة الاستثناء من غير الجنس:
استدل الجمهور القائلون بصحة الاستثناء من غير الجنس بالمنقول والمعقول.

 أما دليلهم من جهة المنقول فقد استدلوا بوقوع الاستثناء من غير الجنس في القرآن الكريم ، وفي الشعر ، وفي المنثور من كلام العرب مما يدل على صحته .

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :

1- من أمثلة وقوعه في القرآن الكريم 

قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ( (
)  

وجه الدلالة – أنه قد استثنى الخالق سبحانه وتعالى من جملة معبوديهم مع أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقين  (
)     .

وقوله تعالى ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (    (
)    

وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى قد استثنى السّلام من اللغو وهو ليس من جنسه .  (
)  

وقوله تعالى  (  ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( (   (
)  

وجه الدلالة : أن الظن ليس من العلم وقد استثني منه .  (
)  
2- ومن أمثلة وقوعه في الشعر : 

  قول الشاعر :

          وبلدة ليس بها أنيس     إلا اليعافير  وإلا العيس (
)            

وجه الدلالة:أن الشاعر قد استثنى  اليعافير والعيس من الأنيس وليست من جنسه  (
)  

وقول الشاعر : 
     ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم     بهن فلول من قراع الكتائب(
)  .

وجه الدلالة :  أن الشاعر قد استثنى – الفلول – من العيب وهي فخر لأصحاب السيوف وليست بعيب فيكون استثناء من غير الجنس  (
)  .

3 – ومن أمثلة وقوعه في منثور العرب 

قولهم : ما زاد إلا نقص .
         وما بالدار من أحد إلا الوتد .

وجه الدلالة – أن العرب قد استثنت النقص من الزيادة وهي ليست من جنسها ، والوتد من أحد وليست من جنسه  (
)  .

4 – ومن المعقول .

أن الاستثناء ليس برفع لجميع المستثنى منه وإنما لبعضه فإذا كان كذلك فيجوز من غير الجنس كاستثناء الدراهم من الدنانير أو العكس  (
)  .

لكن الذي يظهر – والله أعلم – أن الخلاف في الاستثناء من غير الجنس خلاف لفظي إذ أن المانع من صحته يجعل الأداة في هذا الاستثناء بمعنى -لكن- فهو عنده إلى الاستدراك أقرب منه إلى الاستثناء ، وهو الذي يسمونه الاستثناء من عموم الأحوال .
قال الزركشي : فمنهم من أنكره وتأوله تأولاً رده به إلى الجنس وحينئذ فلا خلاف في المعنى . وقال في موضع آخر : وهذا كله يدل على أنه جائز اتفاقاً ، وإنما الخلاف في أنه هل يسمى حقيقة أو مجازاً وعبارة بعضهم تقتضي أن الخلاف في الجواز ، ومنهم الآمدي (
)  .

ثم إن الجمهور القائلين بصحة الاستثناء من غير الجنس اختلفوا فيما بينهم هل هذا الاستثناء حقيقة أو مجاز على أقوال :

1- أن الاستثناء من غير الجنس مجاز .   وهو قول الجمهور  (
)  .

 2- أن الاستثناء من غير الجنس حقيقة .وهو قول بعض المتكلمين (
)، ونسب للحنفية (
)، واختاره بعض المالكية (
) ، وقيل : إنه ظاهر من كلام النحويين . (
)      

وعلى هذا القول فإطلاق الاستثناء على المتصل والمنقطع هل هو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي فيه قولان : (
)  

ا- أن إطلاقه على المتصل المنفصل من باب المتواطئ  أي أن حقيقتهما واحدة ، والاشتراك بينهما معنوي .

ب- أنه موضوع لكل منهما بانفراده ، فهو مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً إذ ليس بينهما قدر مشترك فالمتصل إخراج ، بخلاف المنفصل إذ يختص بالمخالفة من غير إخراج .

3- أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازاً  (
)  . 

أدلة الجمهور القائلين بأنه مجاز :
 استدل الجمهور القائلون بأن الاستثناء من غير الجنس مجاز بأدلة منها :

1- إن الاستثناء من غير الجنس لو صح لكان ذلك إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى وكلا الأمرين باطل .

 أما عدم صحته من جهة اللفظ فلأنه لم يتناوله اللفظ فلا حاجة إلى صارف عنه .

 وأما عدم صحته من جهة المعنى فلأنه لو جاز لصحّ استثناء كل شيء من كل شيء لوجوب اشتراك كل شيئين في معنى لو حمل اللفظ عليه جاز الاستثناء منه  (
)  .

2- إن اشتقاق الاستثناء في اللغة إما أن يكون من تثنية الخبر بعد الخبر، أو من قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها عن الطريق الذي توجهت إليه، وعلى كلا المعنيين لا يتصور ذلك في الاستثناء من غير الجنس ، لأن غير الجنس لم يدخل في الخبر الأول ليثنى فيه الجنس ، ولا توجه في الكلام ليصرف عنه بالثاني فلا وجه للقول بأنه حقيقة فيه  (
).

3- إن الاستثناء من غير الجنس مجاز ، وذلك لأن الاستثناء حقيقة في المتصل لتبادره إلى الذهن والتبادر من علامات الحقيقة بخلاف المنقطع فلا يطلق عليه إلا مقيداً به  (
)  . 

4- إنه يقبح في اللغة أن يقال:رأيت الناس إلا الحمير وإذا كان مستقبحاً لم يصح كونه حقيقة(
). 
( نوع الخلاف )

اختلف العلماء في نوع الخلاف في كون الاستثناء من غير الجنس حقيقة أو مجازاً على قولين : (
)  

1-إن الخلاف لفظي .

وذهب إلى ذلك الإمامان المارزي والباقلاني كما حكاه عنهما الزركشي .

2- أن الخلاف معنوي . وهو الذي اختاره الزركشي في البحر . وهو الصحيح  (
)  .

 وبين الزركشي أن هذا الخلاف له أثر في أصول الفقه فإن من قال أن هذا الاستثناء حقيقة جوز التخصيص به ، ومن قال بأنه مجاز لم يجوّز التخصيص به .

 ( فائدة معرفة كون الاستثناء من غير الجنس مجاز )

أنه إذا تردد الاستثناء بين الاتصال والانقطاع فالأصل هو الاتصال لأنه الحقيقة  (
)  . 

( التطبيق على القاعدة )

هناك بعض المسائل الفقهية التي بنيت على الخلاف في الاستثناء من غير الجنس ، نبدأ أولا بما ذكره القرطبي وهو:
1- هل يلزم التطوع بالشروع فيه .

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

ا- أن التطوع لا يلزم بالشروع فيه .     وهو قول الجمهور  (
)  .

ب- أن التطوع يكون لازماً بالشروع فيه .    وهو قول المالكية (
) والحنفية .

ومدار هذا الاختلاف هو الاختلاف في نوع الاستثناء في قوله ( عندما قال له الأعرابي ( هل علي غيرهن ، فقال له النبي ( ، لا . إلا أن تطوع ) (
)  .

فمن قال إن الاستثناء متصل وهم المالكية قالوا إن الشروع في التطوع يوجب إتمامه فيكون المعنى في الحديث (لا يجب عليك شيء إلا أن تطوع ) (
)  .

قال القرطبي : وهذا ظاهر ،لأن أصل الاستثناء من الجنس ، والاستثناء من غير الجنس مختلف فيه ثم هو مجاز عند القائل به ، فإذا حملناه على الاستثناء المتصل لزم منه أن يكون التطوع واجباً ولا قائل به لاستحالته وتناقضه .فلم يبق إلا ما ذهب إليه مالك وهو أن التطوع يصير واجباً بنفس الشروع فيه – وحينئذ يكون معنى قوله " أن تطوع " أن تشرع فيه وتبتدئه . 

قال : ومن ادّعى أنه استثناء من غير الجنس طولب بتصحيح ما ادعاه وتمسك مانعه بالأصل الذي قررناه  (
)  .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هناك من تعقب القرطبي وبيّن أن ما تمسك به مغالطة ، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس ،لأن التطوع لايقال فيه عليك فكأنه قال : لا يجب عليك شيء إلا أن أردت أن تطوع فذلك لك .

وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر أصلاً  (
)  .

ثم علق الحافظ على هذه المسألة بقوله: وحرف المسألة دائر على الاستثناء فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل ، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل . 

ثم ذكر الحافظ الدليل  لمن قال إنه منقطع وهو ما روي أن النبي ( أمر جويرية بنت الحارث(
)    أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه  (
)  .

 وهذا دليل على أن الشروع في النافلة لا يوجب إتمامها .

وهذا نص خاص في الصوم ويقاس عليه باقي العبادات  (
)  .

2- إذا قال المقر : له عليّ ألف درهم إلا ثوباً . صّح ذلك .وعليه أن يعين ثوباً لا تستغرق قيمته الألف  (
)  .                            

المبحث الخامس في : 
قاعدة (جواز استثناء الأكثر من الأقل )

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله-هذه القاعدة مخرجاً عليها  مسألة فقهية سيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة .
( أقوال العلماء في القاعدة )

قبل ذكر أقوال العلماء لابد من تحرير محل النـزاع :

فلا خلاف بين الأصوليين في صحة الاستثناء إذا كان المستثنى أقل من نصف المستثنى منه نحو له علّي عشرة إلا ثلاثة  (
)  .

وكذلك لا خلاف بينهم في بطلان الاستثناء المستغرق نحو له علي عشرة إلا عشرة لأنه يؤدي إلى اللغو في الكلام  (
).   

غير أنه عند الحنفية في الاستثناء المستغرق إن كان لفظ المستثنى هو عين لفظ المستثنى منه نحو ( عبيدي أحرار إلا عبيدي ) أو مساوية في المفهوم وقد اتحدا فيما يصدقان عليه نحو ( عبيدي أحرار إلا مماليكي ) فيمتنع الاستثناء هنا ؛ بخلاف ما إذا كان الاستثناء بغير ما سبق نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء وهم الكل أو إلا سالماً وغانماً وراشداً وهم الكل  فلا يمتنع الاستثناء ، ولا يعتق العبيد في هذا المثال .

وكذلك لو قال : نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة  وهن الكل لم يطلقن  (
) 
وعند الحنابلة محل امتناع الاستثناء في غير الصفة ،أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل  (
) . وكذلك لا خلاف عندهم في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارجي لامن اللفظ  (
)  .

نحو ( اقتل من في الدار إلا بني تميم وإلا البيض )  (
)                       

واختلفوا في استثناء النصف نحو له علي عشرة إلا خمسة أو أكثر من نصف المستثنى منه نحو له علي عشرة إلا تسعه على أقوال:

1- يصح استثناء المساوي والأكثر من نصف المستثنى منه .

   وهو مذهب الجمهور من الحنفية  (
)  ، والمالكية  (
)  ، والشافعية  (
)  ، وقال به بعض أئمة الحنابلة  (
)  وهو قول الظاهرية (
) وهو اختيار الإمام القرطبي  (
).

2- يصح استثناء المساوي ولا يصح استثناء الأكثر من نصف المستثنى منه .

وهو قول الحنابلة  (
)  وبعض الحنفية  (
)  وهو اختيار الباقلاني في آخر أقواله ، (
)  وقال به بعض المالكية    (
)  وهو قول بعض أئمة اللغة  (
)  .ونسبه ابن السمعاني إلى الأشعري  (
).

3- لا يصح استثناء المساوي ، ولا أكثر من نصف المستثنى منه وهو وجه عند الحنابلة  (
)  ، وهو قول لمالك  (
)  .

4-التفريق بين ما إذا كان عدد المستثنى و المستثنى منه صريحاً نحو له علي مائة إلا إحدى وخمسين فلا يصح وبين ما لو لم يكن صريحاً نحو خذ ما في الكيس إلا الزيوف .

فإنه يصح وإن كانت الدراهم مائة والزيوف تسعة وتسعين ،وكذلك لو قال أكرم بني تميم إلا الجهال وهم النصف أو الأكثر فإنه يصح . (
)
 5- إذا علم السامع الأكثر من الأقل يمتنع ،وإن لم يعلم جاز  (
)  .

6- إن كان المستثنى جملة فيمتنع نحو جاء إخوتك العشرة إلا تسعة ،وإن كان مفصلاً ومعدوداً فيجوز نحو إلا زيداً وبكراً وخالداً إلى أن يصل إلى تسعة .

وهذا القول محكي عن بعض اللغويين  (
)  .
أدلة الجمهور على جواز استثناء المساوي لنصف المستثنى منه والأكثر من النصف: 

استدل الجمهور القائلون بصحة استثناء المساوي لنصف المستثنى منه والأكثر من النصف بأدلة منها: 

1- قوله تعالى(  (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( (  (
)  .

وقال تعالى(  ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (  (
)  .

وجه الدلالة- أنه مرة قد استثنى المخلصين من العباد ، ومرة استثنى الغاوين من العباد كذلك  ، فإن استووا فقد استثنى المساوي وإن تفاوتوا فأيهم كان أكثر فقد استثناه والغاوون أكثر بدليل قوله تعالى (    ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((   ( (
)   (
)  .

2- ما ورد في الحديث القدسي (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته) (
)  

وجه الدلالة – أن هذا الحديث صريح في استثناء الأكثر وذلك لأن من أطعمه الله أكثر ممن لم يطعمه  (
)  .
3- ودليل استثناء المساوي قوله تعالى (  ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( (  (
)             
وجه الدلالة: أنه قد استثنى النصف مما يدل على جواز ذلك  (
)  .

4- من المعقول – قياس الاستثناء على التخصيص بجامع تغيير الظاهر في كل منهما وفي التخصيص يجوز إخراج الأكثر فكذا في الاستثناء يجوز استثناء الأكثر  (
)  .

ولعل هذا القول هو الأقرب للصّواب لصراحة أدلتهم التي استدلوا بها ،ولأن الاستثناء مندرج تحت التخصيص فكما يصح تخصيص الأكثر والمساوي كذلك يصح الاستثناء .

( التطبيق على القاعدة )

كان للاختلاف في هذه القاعدة اثر في الفروع الفقهية سنذكر بعضها فيما يأتي ولكن نبدأ أولاً بما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله حيث قال :

1- إذا استثنى البائع أو المبتاع جزءاً من الثمرة مشاعاً ، وكان هذا المستثنى أكثر من النصف فما الحكم ؟

أ- عند الإمام مالك وعامة أصحابه يجوز ذلك . 

ب- ذهب بعضهم إلى عدم جواز استثناء الأكثر .

وبين القرطبي رحمه الله سبب الخلاف فقال : والخلاف في ذلك مبني على جواز استثناء الأكثر من الأقل  (
)  ، وعدم جوازه ، وقد بينا جوازه في أصول الفقه  (
)  .

2- لو قال المقر : له علي عشرة إلا تسعة  (
)  .

فمن أجاز استثناء الأكثر قال بصحة هذا الإقرار وقال يلزم واحد ومن لم يجوزه منع من صحة ذلك ،ويقول تلزم العشرة كاملة .

3- إذا قال لزوجته (أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين ) (
)  

فعند من أجاز استثناء الأكثر تطلق طلقة واحدة وعند من لم يجوزه تطلق جـميـع التطليقات الثلاث.  

الفصل السابع

في القواعد الأصولية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول في: قاعدة (هل دليل الخطاب حجة؟).

المبحث الثاني في: قاعدة (الأعداد ليس لها دليل خطاب).

المبحث الثالث في: قاعدة (لا مفهوم للقب). 

المبحث الأول في :

قاعدة (هل دليل الخطاب حجة؟)

(شرح مفردات القاعدة) :
الدليل ما يستدل به وهو في اللغة المرشد والكاشف .  (
)  

وفي الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .  (
)  

والخطاب : هو الكلام  (
)  

أما دليل الخطاب في الاصطلاح فهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه .  (
)  

وسمي دليل خطاب: لأن دليله من جنس الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه .  (
)  

 أو لحصول الدلالة فيه ببعض الاعتبارات كالوصفية والشرطية  (
)  

وهو يسمى أيضاً مفهوم مخالفة وذلك لمافيه من المخالفة بين المنطوق به والمسكوت عنه في الحكم(
)   
ويسمى لحن الخطاب أي معناه  (
)  إلا أن هذا الاسم يطلق أيضاً على مفهوم الموافقة  (
)  

ويسمى تنبيه الخطاب لأن الخطاب قد نبه عليه .  (
)  

فحقيقة مفهوم المخالفة تقوم على اختلاف المسكوت عنه  عن المنطوق به في تحقيق القيد الذي بني عليه الحكم في المنطوق به وبناءً على ذلك يختلفان في الحكم .  (
)  

وذلك أن طرق دلالات الألفاظ على المعاني تختلف بعدة اعتبارات وما يهمنا هنا منها : أنه إذا كان اللفظ دالاًّ بمنطوقه على معنى معين ، وتفهم معان أخرى تؤخذ من فحواه فبهذا الاعتبار تنقسم الدلالة إلى منطوق ومفهوم .  (
)  

فالمنطوق هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق .  (
)  

والمفهوم هو : مادل عليه اللفظ لافي محل النطق .  (
)  

فمثلاً قوله  ( لسعد(
) رضي الله عنه (... ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ) (
)  

فهذا الحديث يدل بمنطوقه أن الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة إلى الله تعالى وإن كانت واجبه .

ويدل بمفهومه على أن من لم يقصد القربة لم يؤجر على شيء منها  (
)    

  ثم إن المفهوم ينقسم إلى قسمين : (
)  

    أ- مفهوم موافقة . وهو أن يكون المسكوت موافقاً للمنطوق في الحكم . 

     وذلك كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، فهو أولى منه بالتحريم لأنه أشد منه.

   وهذا النوع وافق على الاحتجاج به جمهور العلماء .  (
)  

 ب – مفهوم مخالفة . أو دليل الخطاب . وقد سبق تعريفه بأنه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه . وهو أنواع كثيرة اختلف العلماء في عدها ، ذكر الإمام القرافي _ رحمه الله _ منها عشرة أنواع هي :  (
)  

1- مفهوم العلة نحو : ( ما أسكر فهو حرام ) 

2- مفهوم الصفة نحو قوله ( : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ) (
)  

3- مفهوم الشرط نحو : من تطهر صحت صلاته 

4- مفهوم الاستثناء نحو : قام القوم إلا زيد 

5- مفهوم الغاية نحو : قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (   (
)  
6- مفهوم الحصر نحو : قوله  ( (إنما الأعمال بالنية )  (
)  

7- مفهوم الزمان نحو : سافرت يوم الجمعة .

8- مفهوم المكان نحو : جلست أمام زيد 

9- مفهوم العدد نحو  : قوله تعالى (  ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (  (
)  

10- مفهوم اللقب نحو : في الغنم الزكاة .

ومما ينبغي التنبيه عليه أن قولنا في تعريف مفهوم المخالفة (إثبات نقيض ...) بيان أن المخالفة بين المنطوق والمسكوت تكون بنقيض الحكم لا بضده . 
فالنقيض أعم من الضد .فقولنا مثلاً :هذا الشيء حرام .نقيضه هو عدم الحرمة ، وعدم الحرمة أعم من الضد وهو الوجوب ،لأن عدم الحرمة صادق على الوجوب والندب والإباحة والكراهة.

ولا يمكن إثبات ذلك إلا بدليل خارجي   (
)  .

) موضع إيراد القاعدة )
أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة مخرجاً عليها مسألة فقهية سيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة .

 ( أقوال العلماء في حجية دليل الخطاب )
قبل ذكر أقوال العلماء في حجية دليل الخطاب نقول إن القائلين بحجيته قد اشترطوا شروطاً للعمل بهذا المفهوم ، وهذه الشروط يحسن ذكرها قبل التعرض لأقوال العلماء لأن فيها تحريراً لمحل النـزاع ، وكذلك فإن فيها جواباً عن كثير من الاعتراضات التي قد ترد على القائـليـن بالمفهوم  (
)  
ومن هذه الشروط :

1- ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوياً له ،فإن كان كذلك كان هذا مفهوم موافقة لا مخالفة  (
)  .

فمثلاً قوله تعالى( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
) المسكوت عنه هو الضرب أولى بالحكم المنطوق به.  كذلك فإن إحراق مال اليتيم يكون مساوياً في الحكم للأكل الذي حرّم بقوله تعالى 

( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( ( (
)  

وذلك لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف  (
)  .

2- ألا يرد في المسكوت عنه المراد إعطاؤه حكم المنطوق دليل خاص يدل على حكمه . 

فإذا ورد دليـــل خاص كان حكم المسكوت عنه مأخوذاً من الدليل الخاص لا من مفهوم المـخـالفـة (
) 

فمثلاً قوله تعالى  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (  (
)  

دلت هذه الآية بمنطوقها على جواز قتل الأنثى بالأنثى ، وتدل بمفهومها المخالف على عدم جواز قتل الذكر بالأنثى لكن هذا المفهوم ملغى وغير معتبر لورود نص خاص يدل على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى وهو قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( الآية(
)    
3- ألا يعود العمل بالمسكوت عنه (وهو المفهوم) على أصله (وهو المنطوق) بالإبطال  (
)  

فمثلاً قوله  ( (لا تبع ما ليس عندك)  (
) لا يدل هذا الحديث بمفهومه على صحة بيع الغائب إذا كان عنده ،لأنه لو صح فيه لصح في المنطوق (وهو الغائب الذي ليس عنده ) لأن المعنى في الأمرين واحد ولأن أحداً لم يفرق بينهما  (
)  .

4- ألا يكون المنطوق قد خرج مخرج الغالب .

مثل قوله تعالى ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (
)  

فالتقييد بكون الربيبة في حجر زوج أمها لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب  (
)  

قال الإمام القرطبي –رحمه الله- وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن ذلك ليس بشرط في التحريم ،وإنما خرج ذلك القيد على تعريفهن بغالب أحوالهن  (
)  

5- أن يكون المنطوق به مذكوراً استقلالاً . فلو ذكر على سبيل التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له مثل قوله تعالى ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( ( (
)  

فقوله (في المساجد ) لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة .وذلك لتحريم المباشرة على المعتكف مطلقاً(
). 
6- ألاّ يكون المنطوق به موافقاً للواقع (
) .كقوله تعالى ( (( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (  (
)  ومع ذلك لا يجوز موالاة الكافرين مع موالاة المؤمنين أيضاً لأن قوله(   ((( ((((( ((((((((((((((( ( جاء لبيان الواقع .حيث إن الآية نزلت في قوم من المؤمنين والوا اليهود.   
7- ألاّ يكون المذكور قد قصد به التفخيم وتأكيد الحال  (
)  

كقوله  ( (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً .) (
)  

فالتقييد بالإيمان هنا لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر  (
)  . 

8- ألا يكون المقصود بالمنطوق التنفير فإن ظهر أن القصد منه ذلك فلا مفهوم له كقوله تعالى     ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( (
)  فذكر القيد هنا للتنفير  (
)  

9- ألا يكون المنطوق قد ذكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه مثل أن يكون المخاطب يعلم حكم الغنم المعلوفة بأنه لا زكاة فيها ،ويجهل حكم السائمة فيذكر له بأن فيها زكاة  (
)  .

10- ألا يكون المنطوق قد خرج جواباً لسؤال فإن خرج جواباً لسؤال فلا مفهوم له  (
)  

وذلك مثل قوله ( (إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم ) (
)  

فهنا ليس له مفهوم خطاب لأنه إنما خصّ الثلاثة بالذكر لأنه سئل عنهم  (
)  .

11- ألا يقصد بذكر المنطوق زيادة الامتنان على المسكوت كقوله تعالى ( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (  (
)  (
)  فلا يدل على منع غير المذكور ،وإنما جاء ذكر الطري على سبيل الامتنان وهو لا يدل على منع غير الطري كالقديد  (
)  .  

 12- ألا يكون المسكوت قد ترك ذكر حكمه لخوف على المخاطب  (
)  . 

13- ألا يعارضه ما هو أرجح منه ، فإن عارضه ماهو أرجح منه فالمصير للراجح ويترك المفهوم(
). 

والضابط لهذه الشروط هو (ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ) (
)  
(أقوال العلماء في حجية دليل الخطاب )
اختلف العلماء في حجية دليل الخطاب (مفهوم المخالفة ) على قولين مشهورين :

1- أن دليل الخطاب ماعدا اللقب حجة .وهذا هو مذهب جمهور العلماء  (
)  .

وهو اختيار الإمام القرطبي  (
)  وإن أنكر بعض أنواعه التي قبلها الجمهور كمفهوم العدد كما سيأتي .
2- أن دليل الخطاب ليس بحجة .

وهو مذهب الحنفية  (
) والباجي من المالكية  (
) وقال به بعض الشافعية(
)  وهو مذهب الظاهرية(
).
إلا أن مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض متأخري الحنفية ينفون الاحتجاج بدليل الخطاب في كلام الشارع فقط ، وأما في مصطلح الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فهو حجة  (
)  .
واعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التفريق بأنه خلاف إجماع الناس المتقدمين ،لأن الناس فريقان في هذا الأمر إما قائل بحجية المفهوم مطلقاً –أو عدم حجيته مطلقاً، وأما التفريق فمحدث(
).
( أدلة القائلين بحجية دليل الخطاب )
استدل الجمهور القائلون بحجية دليل الخطاب (مفهوم المخالفة ) بأدلة أهمها مايلي :

1- لما سئل النبي  ( عما يلبس المحرم من الثياب ، قال  ( ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ،ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ،ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ) (
)  

وجه الدلالة – لو لم يكن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه ، لما كان ذكره ( لهذه الأمور جواباً للسائل ،لأن سؤال السائل عما يلبس المحرم عام فلو لم تكن هذه الأمور مختصة بالتحريم لما كان الجواب مطابقاً  (
)  .

2- إجماع الفصحاء والبلغاء على فهم اختصاص الشيء بالحكم من تخصيصه بالذكر ، مما يدل على نفي الحكم عما عداه .ومن أمثلة ذلك :

أ- أن أبا ذر –رضي الله عنه – لما سمع النبي  ( يقول ( يقطع الصلاة الكلب الأسود ) قال يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر .....) (
)  

وجه الدلالة : أن أبا ذر رضي الله عنه قد فهم من تخصيص الأسود بالذكر اختصاصه بقطع الصلاة مما يدل على نفي الحكم عن غير الأسود كالأحمر والأصفر . وقد أقره النبي ( على ذلك وبيّن له سبب اختصاص الأسود بالذكر  (
)  .

ب- أن يعلى بن أمية (
) قال لعمر بن الخطاب –رضي الله عنه – ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمِنَّا وإنما قال الله عز وجل ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( (
)  فقال له عمر : عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله ( عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة )  (
)     
وجه الدلالة – أن يعلى بن أمية قد فهم اختصاص جواز القصر بحال الخوف ، مما يدل على انتفائه في حال الأمن ، ووافقه عمر على ذلك ، وأقر النبي ( عمر على هذا الفهم ولم ينكر عليه ما فهمه ، مما يدل على صحته ، وإنما بين النبي  (لعمر الرخصة في ذلك  (
)  . 
ج- أن ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الصحابة وهم فصحاء العرب في إسقاط ميراث الأخوات مع البنات مستدلاً بقوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (  (
).
فاستدل على أنه لاشيء لها مع الولد أخذاً من مفهوم الآية  (
)  .

ولم يعترض الصحابة على استدلاله هذا واقروه على فهمه وعدلوا في الجواب إلى إثبات توريث الأخوات مع البنات إلى حديث ابن مسعود  (
)
وفي هذا إجماع منهم على القول بدليل الخطاب  (
)  .
د- أن أبا عبيد القاسم بن سلام  (
)  وهو من فصحاء العرب ومن أوثق من نقل كلامهم حكى عن العرب استعمال دليل الخطاب ،واستشهد بقوله ( (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (
) فقال هذا دليل على أن لي المعدم لا يحل عرضه وعقوبته  (
)  .
3- مما يدل على حجية المفهوم وأن تخصيص الشيء بالذكر يفيد نفيه عما عداه أنه لو كان المخصوص بالذكر مساوياً للمسكوت عنه في الحكم لكان تخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما عياً من المتكلم حيث عدل عن الأخصر من غير فائدة ،ورجح من غير مرجح   (
)  
4- لو لم يدل دليل الخطاب على المخالفة لم يكن لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة ،وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة ممتنع فالشارع أجدر  (
)  .

فلو استوت السائمة والمعلوفة مثلاً في وجوب الزكاة مع ورود الحديث (وفي صدقة الغنم في سائمتها ....) (
)  لأدى ذلك إلى إبطال عمل الوصف ووقوعه هدراً بلا فائدة .وهو مما لا يجوز  (
)  .
( الأمثلة التطبيقية على القاعدة )
كان للاختلاف في حجية دليل الخطاب أثر في الفروع الفقهية ،ونبدأ أولاً بما ذكره الإمام القرطبي –رحمه الله- .

 1- حكم ثمر النخل غير المؤبر .

اختلف العلماء في ذلك على أقوال منها:

أ- أن ثمر النخل غير المؤبر داخل في البيع فهي للمبتاع .      وهو مذهب الجمهور  (
)  

ب- أن الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده .                      وهو مذهب الحنفية  (
)  

  ومستند الجمهور هو قوله  ( (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترطه المبتاع ) (
)  

فمنطوق هذا الحديث يقتضي : أن الثمرة المؤبرة لا تدخل مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشرط.

ودليل خطابه يقتضي : أن غير المؤبرة داخلة في البيع  (
)  

وقد بيّن القرطبي –رحمه الله- أن سبب الخلاف مع الحنفية هو القول بدليل الخطاب .

فالحنفية ينفون دليل الخطاب . والجمهور يثبتونه . 

قال الإمام القرطبي : والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر ، لأنه لو كان حكم غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده بالشرط لغواً لا فائدة له .

فإن قيل فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى .قيل له : ليس هذا بصحيح لغة ولا عرفاً  (
)  . 

2- الزواج من الأمة مع القدرة على الحرة .

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

أ- لا يجوز نكاح الأمة لمن قدر على نكاح الحرة .

وهذا هو مذهب الجمهور  (
)  .

مستدلين بقوله تعالى ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( (
)  

فإن مفهوم الآية المخالف يدل على أن من قدر على طول الحرة فـلا يحل له الزواج بالأمة  (
)  

ب- ذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة مع القدرة على الحرة  (
)  .

متمسكين بعموم الأدلة في ذلك .

 ولم يلتفتوا للقول بالمفهوم المخالف لعدم اعتدادهم به  (
)  .
المبحث الثاني في : 
قاعدة (الأعداد ليس لها دليل خطاب )
(شرح مفردات القاعدة )
الأعداد جمع عدد وهو مأخوذ من العدّ  وهو الإحصاء  (
)  .

والعدد في الاصطلاح : هو الكمية المتألفة من الوحدات ،وعلى هذا فلا يكون الواحد عدداً 

و أما إذا فسر العدد بما يقع به من مراتب العدد دخل فيه الواحد أيضاً  (
)  .

وأما تعريف دليل خطاب العدد فهو :دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد  (
)  .

( موضع إيراد القاعدة )
أورد الإمام القرطبي –رحمه الله – هذه القاعدة في المواضع التالية –
1- عند شرحه لحديث جابر رضي الله عنه (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ...) (
)  وورد في حديث حذيفة (فضلنا على الناس بثلاث ...) (
)  وورد في حديث أبي هريرة (فضلت على الأنبياء بست ...) (
)  

فهذه ثلاث روايات متعارضة في الظاهر لأن كل واحدة منها مقيدة بعدد معين ، لكن بين الإمام القرطبي –رحمه الله – أنه لا تعارض بين هذه الروايات حيث يقول ( لا يظن القاصد أن هذا متعارض ،وإنما يظن هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر ،وأنها لها دليل خطاب ،وكل ذلك باطل فإن القائل :عندي خمسة دنانير -مثلاً – لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها ،ويجوز له أن يقول تارة أخرى :عندي عشرون ،وتارة أخرى عندي ثلاثون ،فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين وعـشرة فلا تناقض ولا تعارض  (
)  

 فقد بيّن الإمام القرطبي –هنا- أن العدد ليس له دليل خطاب ،و ذلك أن ذكر الكثير لا ينفي القليل وبالعكس . 

لكن يمكن أن يقال لا نسلّم ذلك فإن من ذكر أن عنده خمسة دنانير فإنه يتبادر إلى الذهن انتفاء غيرها ، وذلك مما دلت عليه لغة العرب ،كما سيأتي في أثناء الأدلة – والمرجع في هذه الأمور هو لغة العرب .

وقد ذكر الإمام القرطبي –رحمه الله- جواباً آخراً عن هذا التعارض –وهو أنه يجوز أن يكون النبي  صلى الله عليه وسلم أعلم في وقت بالثلاث ،وفي وقت بالخمس ،وفي وقت بالست  (
)  .

2- عند شرحه لحديث أنس رضي الله عنه قال :جمع القرآن على عهد رسول الله ( أربعة -كلهم من الأنصار -  ...) الحديث (
)  

فظاهر هذا الحديث يقتضي تخصيص هؤلاء الأربعة بجمع القرآن دون غيرهم .

قال الإمام القرطبي –رحمه الله- قد استشكل ظاهر هذا الحديث كثير من الناس حتى ظنوا أنه مما يطرق الطعن والقدح في تواتر القرآن .وهذا إنما نشأ ممن يظن أن لهذا الحديث دليل خطاب ، فإنه لايتم له ذلك حتى يقول بتخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر يدل على أنه لم يجمعه أحد غيرهم  ثم يوضح أن من ينفي القول بدليل الخطاب فقد سلم من هذا  (
)  لأن ذكر العدد عنده لا يدل على نفي ما عداه وأما من يقول به فلهم أجوبة منها : (
)  

1-أن أسماء الأعداد لا دليل خطاب لها ، فإنها تجري مجرى الألقاب .

وقد نسب القول بإنكار دليل خطاب العدد لأكثر من يقول بدليل الخطاب .

وعلى كلام الإمام القرطبي هنا مأخذان هما : 

أ- أن قوله : إن أسماء الأعداد تجري مجرى الألقاب .فإن كان ذلك في الحكم فهو صحيح عند من ينفي مفهوم العدد .

وإن كان المراد إلحاقها به في النوع فلا يسلّم له ذلك لاختلاف حقيقة كل منهما .

ب-  أن نسبة القول بإنكار دليل خطاب العدد لأكثر القائلين بدليل الخطاب فيه نظر كما سيأتي في أقوال العلماء بل إنه على العكس من ذلك فلم ينكر دليل خطاب العدد إلا قليل ممن قالوا بدليل الخطاب .

2- إن سلمنا أن للعدد دليل خطاب- فدليل الخطاب إنما يصار إليه إذا لم يعارضه منطوق به وإنه أضعف وجوه الدلالات عند القائلين به- وها هنا أمران أولى منه بالاتفاق هما :

أ- النقل الصحيح . حيث نقل أن هناك من جمع القرآن على عهد النبي  صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة .

ب- ما يعلم من ضرورة العادة .وأنها تقتضي أن يجتمع العدد الكثير على حفظه ونقله ، ويستحيل انفراد الآحاد بحفظه كما يستحيل انفرادهم بنقله .

ثم يوضح الإمام القرطبي –رحمه الله- أنه قد ظهر أن هذا الحديث ليس له دليل خطاب لكن لماذا خصّ هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم ذكر رحمه الله- أربعة أجوبة : (
)  

1- أنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلق غرض المتكلم بهم دون غيرهم كالحال في ذكر الألقاب .

2- لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم .

3-أن هؤلاء الأربعة قد اشتهروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم ممن يحفظه جميعه .

4- أن أنساً سمع من هؤلاء الأربعة إخبارهم عن أنفسهم أنهم جمعوا القرآن .ولم يسمع مثل ذلك من غيرهم .
كذلك فإنه يحتمل أن يكون ذكر هؤلاء الأربعة دون غيرهم لإثبات هذه الخصوصية للخزرج دون الأوس  (
)  .

 ويظهر أن هذا الحديث لا دليل خطاب له وذلك أن ذكر العدد هنا ظهرت له فائدة غير تخصيص المذكور بالحكم ونفيه عما عداه وهذه الفائدة هي ذكر هؤلاء الأربعة على سبيل التشريف ، وكذلك المفاخرة التي كانت بين الأوس والخزرج . وافتخار الخزرج بأنه قد جمع القرآن منهم أربعة لا يمنع جمعه من غيرهم كالمهاجرين  (
)  .

3- عند شرحه لحديث (...ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من النار ) فقالت امرأة واثنين ،واثنين ،واثنين ؟فقال رسول الله  ( (واثنين ،واثنين ،واثنين) (
)  

فقد استشكل ذكر الثلاثة في أول الحديث ثم لما سئل عن اثنين قال ( واثنين ) وبيّن الإمام القرطبي –رحمه الله- وجه هذا الاستشكال وهو أنه إذا كان حكم الاثنين حكم الثلاثة ، فلا فائدة لذكر الثلاثة أولاً  (
)  .

ويذكر الإمام القرطبي عن هذا الاستشكال جوابين : (
)  

1- أن هذا القول إنما يصدر ممن يعتقد أن دلالة المفهوم نص كدلالة المنظوم . قال : وليس الأمر كذلك بل هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات الألفاظ ، وسائر وجوه الدلالات مرجحة عليها كما بيناه في الأصول ؛هذا إن قلنا إن أسماء الأعداد لها مفهوم ، فإنه قد اختلف في ذلك القائلون بالمفهوم وألحقوا هذا النوع باللقب الذي لا مفهوم له  باتفاق المحققين .

2- وقال إنه الرافع لهذا الإشكال : أن مثل هذه الأمور إنما تعرف بالوحي فيكون الله قد أوحى لنبيه بالثلاثة ثم لما سئل عن اثنين أوحى له بالاثنين في الحال .

( أقوال العلماء في القاعدة )
قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة لابد من التنبيه على أمر مهم وهو أن مفهوم العدد يدخل في مفهوم الصفة  (
)  فالخلاف في مفهوم الصفة هو الخلاف في مفهوم العدد  (
)  مع ملاحظة أن بعض من قال بمفهوم الصفة أنكر مفهوم العدد ،والخلاف في مفهوم الصفة هو نفسه الخلاف في مفهوم المخالفة ذاته من حيث الجملة  (
)  لأن الصفة تشمل جميع المفاهيم عدا الاستثناء والشرط والغاية  (
)  وأُدخل مفهوم العدد في مفهوم الصفة لأن تخصيص مقدار من الحكم بعدد كتخصيص صفة من الصفات بحكم فالأول من باب الكم والثاني من باب الكيف  (
)  

وعلى ذلك فإن الأدلة لكل من القائلين بمفهوم العدد والمنكرين له هي نفس الأدلة في مفهوم الصفة .

إذا تبين ذلك فنأتي لتحرير محل النـزاع فنقول :

إن محل الخلاف في العدد حيث لم يقصد به التكثير فإذا قصد به التكثير كالألف والسبعين وغيرهما مما يجري في لسان العرب للمبالغة فلا يدل بمجرده على التحديد  (
)  .

وقد اختلف العلماء في مفهوم العدد على أقوال :

1- أن مفهوم العدد حجة .وهو دليل مستعمل كالصفة سواء بسواء .

وهذا هو مذهب جمهور العلماء  (
)  .    
2- أن العدد ليس له دليل خطاب فلا يكون مفهومه حجة .

وهو رأي منكري مفهوم الصفة  (
)  ،ونسب للأشعرية  (
)  ،واختاره القاضي أبو يعلى في جزء صنفه في المفهوم  (
) وهو الذي اختاره الإمام القرطبي وأيده في غير ما موضع ونسبه لجمهور القائلين بالمفهوم  (
)  

3- القول بالتفصيل وهو الذي ذكره أبو الحسين البصري (
)،والرازي (
)والآمدي (
)وملخصه(
):
أن تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص باعتبار ذاته بل بدليل منفصل .

فالعدد الذي قيد به الحكم قد يكون علة ،وقد يكون إيجاباً ،أو ندباً ،أو إباحة ،وقد يكون تحريماً أو كراهة ،وقد يكون في كلٍ زائداً أو ناقصاً وحينئذ فيكون الحكم كالتالي :

أ- إن كان العدد الذي قيد به الحكم علة لذلك الحكم اقتضى أمرين : 

1- ثبوت الحكم في العدد الزائد .

2- نفيه في العدد الناقص .

ومثال ذلك قوله  ( ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) (
)  .

فقيد الحكم هنا وهو نفي الخبث عن الماء بعدد معين وهو بلوغ الماء قلتين وهذا العدد علة للحكم . 

فاقتضى ذلك ثبوت الحكم (وهو نفي الخبث عن الماء ) في العدد الزائد وهو ثلاث قلل أو أربع . وكذلك نفيه عن العدد الناقص . فينجس الماء إذا كان أقل من قلتين .

ب- إذا كان الحكم الذي قيد بالعدد إيجاباً أو ندباً أو إباحة اقتضى أمرين :

1- ثبوت الحكم في العدد الناقص .

2- العدد الزائد يكون حكمه مسكوتاً عنه ولا يعلم حاله من نفس اللفظ .

مثاله في الإيجاب قوله  ( ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ) (
)  فإنه يدل على إيجاب الأربع . لكن لا يدل على إيجاب أكثر من خمس .

ومثاله في الإباحة لو قال الشارع :أبحت لكم التزوج من أربع نسوة . يفهم منه إباحة التزوج من ثلاث أو اثنتين أما أكثر من ذلك كالخمس مثلاً فهو مسكوت عنه لا يدل عليه اللفظ .

ج- إذا كان الحكم الذي قيد به العدد تحريماً أو كراهة اقتضى الأمرين التاليين :

1- ثبوت الحكم في العدد الزائد .

2- أما العدد الناقص فيكون حكمه مسكوتاً عنه .

مثاله في التحريم لو قال الشارع : حرمت عليكم أن تجلدوا القاذف مائة جلدة .فيفهم منه أنه يحرم علينا جلده مائتين أو أكثر بطريق الأولى . أما جلده أقل من مائة فلا نعلم حكمه لأنه مسكوت عنه.

ومثاله في الكراهة إذا قال الشارع : يكره غسل أعضاء الوضوء أربع مرات .فإنه يدل على كراهة غسلها خمس أو ست بطريق الأولى أما غسلها أقل من ثلاث فلا يعلم حكمه من اللفظ بل هو مسكوت عنه .

وقد ذكر الإمامان ابن السبكي والزركشي : أن مؤدى هذا التفصيل إنما هو إنكار مفهوم العدد ، وأن حاصل هذا التقسيم يتفق في النهاية مع المنكرين لمفهوم العدد  (
)  . 
كذلك فإن هذا القول خارج عن محل النـزاع لأمرين : 

1- لأن الكلام في مفهوم العدد هو حيث علق الحكم على العدد نفسه وما ذكروه من التفصيلات قد دلت عليه أدلة خارجية عن نفس العدد .

2- أن من شروط الجمهور لاعتبار مفهوم المخالفة أنه لا يدل على حكم المسكوت عنه دليل آخر غير المفهوم وهنا قد دل عليه دليل  (
)  .

الأدلة:
استدل القائلون بحجية مفهوم العدد بالأدلة التي سبقت في دليل الخطاب بالإضافة لما يلي :

1- أنه لما نزل قوله تعالى ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ( (
)  قال ( سأزيد على السبعين ) (
)  .

وجه الدلالة –أن الرسول  ( فهم أن ما زاد على السبعين بخلافه  (
)  

واعترض عليه بعدم تسليم ذلك .لأن الآية مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء . 

وان قوله ( لأزيدن ) استمالة لقلوب الأحياء منهم  (
)  .

وأجيب عن ذلك – بأن هذا خلاف الظاهر  (
)  .

2- أن اعتبار مفهوم العدد مما جاءت به لغة العرب ،يدل على ذلك أن من أمر غيره بأمر وقيده بعدد معين ، فإنه يجب على المأمور به أن يلتزم ذلك العدد ،فإن زاد عليه أو نقص عنه فأنكر عليه ذلك كان ذلك سائغاً عند كل من يعرف لغة العرب  (
)  .

واعترض على هذا : بأنا لا نسلم أن قبول الإنكار راجع لدلالة التقييد على النفي ، بل يجوز أن يكون راجعاً لمخالفة المأمور للمنطوق ، وعدم امتثاله الأمر ،إذ الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به وهنا ليس كذلك  (
)  . 

3- أن الأمة قد أجمعت على نفي الزيادة على الثمانين في جلد القاذف آخذة ذلك من التقييد بالعدد الذي هو الثمانون  (
)  .

وأجيب عن ذلك – بأن النفي إنما عقل بالبقاء على حكم الأصل وليس لأن للعدد مفهوماً (
).

واستدل النافون لمفهوم العدد بنفس الأدلة التي استدلوا بها على نفي مفهوم المخالفة ،وبالأخص مفهوم الصفة لأنه يشمل أغلب المفاهيم ومن هذه الأدلة : 
1- أن القول بأن تقييد الحكم بالوصف يعد طريقاً على نفي الحكم عن غير المتصف بتلك الصفة له علاقة ماسّة باللغة فيجب أن يثبت بما تثبت به الأوضاع اللغوية .

والثبوت هنا لايكون عن طريق العقل لأنه لا مدخل له في ذلك . بل لابد من النقل ، ولا يكفي في النقل الآحاد بل لابد من التواتر ، وهو غير متوفر في مسألة المفهوم بالاتفاق ، إذ لو كان موجوداً لما وقع الاختلاف  (
)  .

واعترض على هذا بأنه لا مانع من الأخذ بالظن في القواعد اللغوية ، لأننا لو لم نعتبر ذلك لأدى ذلك إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغة التي هي لغة الكتاب والسنة ،ومفتاح الوصول إلى فهم نصوص الأحكام(
).

2- لو كان تقييد الحكم بالصفة يدل على انتفاء الحكم عند انتفائها لما حسن الاستفهام عن الحكم لأنه حينئذ يكون استفهاماً عمّا دلّ عليه اللفظ .

فلو قيل ((أدّ الزكاة عن غنمك السائمة )) فإنه لا يقبح من السامع أن يقول :وهل أؤديها في المعلوفة ،وحسن السؤال هنا دليل على أن حـكـمها لا يعرف من خلال ذكر السائمة  (
)  

واعترض على هذا – بأن حسن الاستفهام هنا لطلب الأوضح ،ولا مانع من ذلك هنا ، لأن دلالة المفهوم ظنية وليست بقطعية   (
)  .

3- ومما يختص بالعدد :

أن الأعداد وإن اختلفت باعتبار الحقيقة فإنه يجوز اشتراكها في الحكم كما نقول الثلاثة ركب . فإنه لا يدل على نفي الحكم عما زاد أو نقص عن الثلاثة بمجرد العدد .لأن المتخالفين يجوز اشتراكها في الحكم كالمتوافقين . فإذا كان كذلك فتخصيص الحكم بعدد معين لا يوجب نفيه عن غيره من الأعداد  (
)  .

وأجيب عن هذا – بأن موجب اختلاف حكم العدد المخصوص لغيره ليس التخالف في الحقيقة بل هناك موجبات أخرى للاختلاف في الحكم تضمنتها الأدلة الدالة على حجية المفاهيم على وجه العموم ومفهوم العدد على وجه الخصوص  (
)  .  
وبهذا يتبين والله أعلم – أن الراجح هو أن لأسماء الأعداد مفهوماً وهو الذي يعضده دليل اللغة والشرع .

فإذا قلنا بمفهوم العدد مع ملاحظة الشروط التي اشترطت في مفهوم المخالفة عموماً وفي العدد خصوصاً فإن قولنا هذا لا يخرج عن لغة العرب  (
) .وهي المرجع في هذه الدلالات.والله أعلم .
( التطبيق على القاعدة )
1- مأخذ عدم اعتبار الحد مقاماً على الزانية أو الزاني إذا لم يستوف مائة جلدة . 

فالقائلون بمفهوم العدد ذهبوا إلى أن مأخذ الحكم هو قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (  (
)  الآية .

فتدل الآية بمنطوقها على أن حد الزاني والزانية هو مائة جلدة .وتدل بالمفهوم المخالف على عدم اعتبار الحد مقاماً مالم يستوف المائة لأن الحكم مقيد بالعدد ويدل على انتفاء الحكم عند انتفاء العدد.

وذهب النافون لحجية مفهوم العدد إلى أن مأخذ الحكم هو أدلة أخرى غير مفهوم العدد (
) .

 2- كذلك مأخذ عدم اعتبار الحد مقاماً على القاذف إذا لم يستوف ثمانين .

والكلام فيه كالكلام في سابقه  (
)  .
المبحث الثالث في :
 قاعدة( لا مفهوم للقب )
(شرح مفردات القاعدة )
اللّقب : أصل اللّقب في اللغة هو النبّز بالتسمية ، وجمعه ألقاب  (
)  .

وليس المراد به هنا ما اصطلح عليه النحويون وهو ما أشعر بمدح أو ذم بل المراد هنا :

كل ما يدل على الذات سواء كان اسم شخص كزيد ،أو اسم جنس كالغنم ، أو ما في معنى الاسم في دلالته على الذات كالكنية : مثل أبي الحسن أو لقباً مثل أنف الناقة  (
)  .

أما مفهوم اللقب في الاصطلاح : فهو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه  (
)  . 

فمثال اسم الجنس تحريم الربا في الأصناف الستة وهو قوله ( ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ....) (
)  الحديث 

فهل يدل تعليق الحكم على هذه الأصناف الستة على نفي الحكم عما عداها ؟ .

ومثاله في الاسم العلم قام محمد ، أفاد منطوقه  قيام محمد لكن هل يفيد هذا القول نفسه بمفهومه نفي القيام عن غير محمد كعمر مثلاً  (
)  .

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله- هذه القاعدة عند ردّه لمتمسك بعض العلماء في مسألة فقهية ستأتي عند التطبيق حيث وضح أن ما تمسكوا به هو مفهوم لقب ولا حجة فيه .

( أقوال العلماء في القاعدة )
اختلف العلماء في كون دليل خطاب اللّقب حجة على أقوال :

1- أن اللّقب ليس له دليل خطاب ، فلا يكون مفهومه حجة 

وهذا هو قول جمهور العلماء  (
)  . وهو اختيار الإمام القرطبي  (
)  .

2- أن مفهوم اللّقب حجة .

وبه قال أكثر الحنابلة  (
)  ،وبعض الشافعية  (
) ، ونسب للإمام مالك  (
)  ، وقال به بعض المالكية . (
)        

3- أن أسماء الأنواع نحو : (في الغنم زكاة ) لها مفهوم . دون أسماء الأشخاص كـ (قام زيد ) وبه قال بعض الشافعية  (
)  . 
(أدلة الجمهور على عدم حجية دليل خطاب اللقب )
استدل الجمهور القائلون بعدم حجية مفهوم اللقب بأدلة منها : 

1- لو كان مفهوم اللقب حجة لكان قول القائل :عيسى رسول الله يلزم منه ظهور الكـفـر –والعياذ بالله – لأنه يؤدي إلى نفي الرسالة عن غيره من الأنبياء ، ويلزم منه أن نبينا محمد ( وغيره من الأنبياء ليسوا رسلاً . لكن من قال ذلك لايكون كافراً بالاتفاق فلا يكون مفهوم اللقب حجة  (
)  .

2- لو كان مفهوم اللقب حجة لكان التنصيص على تحريم الربا في الأعيان الستة يلزم منه منع جريانه في غيرها .لاختصاص هذه الستة بالذكر لكن ذلك باطل بل كل ما وجدت فيه العلة  يجري فيه الربا  (
)  .

3- أن ضابط العمل بمفهوم المخالفة هو ألا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم عما عدا المذكور فإذا ظهر أن له فائدة غير ذلك فلا مفهوم له حينئذ .

ومفهوم اللقب يخرج عن هذا الضابط إذ أن ذكر اللقب له فائدة غير نفي الحكم عما عدا المذكور وهذه الفائدة هي استقامة الكلام فإن اللقب لو لم يذكر لاختل الكلام فمثلاً قولنا (قام محمد) لو حذفت كلمة (محمد) لصارت الجملة غير مفيدة  (
)  .

4- لو دل قولنا (زيد أكل ) على أن غيره لم يأكل لدل عليه إما بلفظه أو بمعناه .

ودلالته باللفظ غير ممكنة –لأنه لم يذكر في اللفظ إلا زيد – وكذلك لا يدل بمعناه لأنه قد يعلم أن زيداً وعمراً يشتركان في فعل ويخصص المتكلم أحدهما بالذكر لغرض خاص .

فإذا لم يدل بلفظه ولا معناه ، فلا يكون حجة لعدم دلالته على نفي الحكم عن غير المذكور(
) . 
ولعل القول بأن مفهوم اللقب لا حجة فيه هو الأقرب للصواب ، وذلك أن الأخذ بمفهوم اللقب المجرد عن رائحة التعليل لا يوجد ما يسنده من لغة ، أو شرع .

وأما دلالة القرينة على العمل به في بعض الصور فمرد ذلك إلى القرينة وذلك خارج عن محل النزاع(
).

وذلك مثل ما ذكره ابن دقيق العيد –رحمه الله- في أن مفهوم اللقب إذا وجدت فيه رائحة التعليل فإنه يكون حجة  (
)  ولكن ذلك لا يدخل في هذه القاعدة لأنه خارج عن محل النـزاع لأن محل النـزاع هو الاسم المجرد عن أي قرينة خارجية .

( التطبيق على القاعدة)
هل يلحق بالكلب المعلم في جواز الصيد به كل حيوان معلم يتأتى الصيد به أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

أ- أنه يلحق بالكلب كل حيوان معلم يتأتى الصيد به .وهو مذهب الجمهور  (
)  

متمسكين بأدلة منها :  

   القياس في معنى الأصل –وهو المعتمد على ما ذكره القرطبي - وذلك أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير  (
)  

ب- لا يلحق بالكلاب غيرها . بل الإباحة مقصورة على الكلاب فقط .

وهو قول بعض العلماء (
)  متمسكين بقوله تعالى ( (((((((((((( ( (
)  وبأنه لم يقع في الصحيح إلا ذكر الكلاب(
). وقد رد الإمام القرطبي –رحمه الله – على تمسكهم هذا بأمرين : (
)  

1- أن ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر .

2- أن ذكر الكلاب لا يدل على نفي الحكم عن غيرها وذلك لأن الكلب اسم لقب .ولا مفهوم للقب عند جماهير المحققين من الأصوليين . 

قال القرطبي –رحمه الله – ولم يصر إليه إلا الدقاق (
) ، وليس هو فيه على توفيق ولا وفاق(
).
الباب الرابع

في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع.

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس.

الفصل الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها.

الفصل الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بحكم الإجماع وحجيته.

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بمن يعتبر خلافه في الإجماع.

المبحث الأول 

 في القواعد الأصولية المتعلقة بحكم الإجماع وحجيته

 وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول : في قاعدة (الإجماع حجة ).

المطلب الثاني : في قاعدة (يجب اتباع الإجماع وتحرم مخالفته ). 

المطلب الثالث : في قاعدة (هل يكفر خارق الإجماع ؟). 

المطلب الرابع : في قاعدة (هل يشترط انقراض العصر في الإجماع ؟).

المطلب الخامس : في قاعدة (إذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطاً للخلاف ).

المطلب الأول في: 
 قاعدة (  الإجماع حجة  ) 
( شرح مفردات القاعدة ) 

الإجماع في اللغة يطلق على معنيين : (
)
1ـ العزم التام كما يقال أجمعت السير أي عزمت عليه 

ومنه قوله تعالى ( (((((((((((((( (((((((((( ( (
).  

وفي الحديث ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) (
). 

أي لم يعزم عليه بالنية . 

2ـ الاتفاق كما يقال : أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه . 

وأما تعريف الإجماع في الاصطلاح : 

فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد ( بعد وفاته في أي عصر على حكم شرعي (
). 
( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في موضعين , وكل منهما يعتبر دليلاً على صحة الإجماع وكونه حجة وهذان الموضعان هما : 

1ـ عند شرحه لقوله ( ( لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) (
). 

قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ : وفي هذا الحديث دلالة على صحة الإجماع لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخلت فيهم هذه العصابة المختصة , فكل الأمة محق فإجماعهم حق (
). 
ويفيد هذا المعنى أيضاً قوله تعالى ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
).

2ـ عند شرحه لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( " إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً , وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا... )(
) الحديث. 

ووجه الاستدلال منه قوله ( ولا تفرقوا ) . 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : أي اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً فتتفق كلمتكم , وينتظم شتاتكم , فتتم لكم مصالح الدنيا والدين وتسلموا من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين . 

قال : وفيه دليل على صحة الإجماع كما بيناه في أصول الفقه (
). 

فدلالة قوله ( ولا تفرقوا ) على الإجماع ظاهرة ذلك أن النهي عن التفرق أمر بالاجتماع فقد بيّن النبي ( أن الله ينهى عن التفرق ,و مخالفة الإجماع تفرق , فكانت منهياً عنها , ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته (
). 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

ذهب جمهور الأمة إلى أن الإجماع حجة من حجج الشرع (
). 

وخالف في ذلك النظام (
) من المعتزلة (
)، والخوارج ، والرافضة (
). 


الأدلة على حجية الإجماع :

استدل الجمهور على حجية الإجماع بالكتاب والسنة والمعقول . 

أما الكتاب فآيات منها : 
1ـ قوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( (
). 
وجه الدلالة : أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين وجمع بينه وبين المشاقة للرسول في الوعيد فدل ذلك على تحريم اتباع غير سبيلهم , وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة لهم في سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فإذا أجمعوا على أمر كان سبيلاً لهم فيكون اتباعه واجباً (
)  

2ـ قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (  (
). 
وجه الدلالة : أن الوسط هو العدل الخيار فوسط كل شيء خياره وقد وصف الله تعالى الأمة بالعدالة والشهادة وهذا يدل على عصمتهم من الضلالة ويوجب قبول قولهم , لأنه لا يجوز أن يصفهم بهذا الوصف ويجعلهم شهداء على الناس ثم لا يقبل قولهم ولا يجعله حجة (
).

 كذلك فإن وصف العدالة إما أن يكون ثابتاً لكل فرد من الأمة أو لمجموعهم والأول باطل لوجود آحاد الفساق في الأمة , فيتعين الثاني , فيكون ما اجتمعوا عليه حقاً وصواباً , لأن قائل غير الحق يكون كاذباً والكاذب لا يكون عدلاً (
). 

3 ـ قوله تعالى ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ( الآية (
). 
 وجه الدلالة : أن الله شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة , والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه فيكون الاتفاق كافٍ (
).

وأما استدلالهم من السنة فقد مرَّ في مواضع إيراد القاعدة طرفاً من ذلك . 

وزيادة على ما سبق نذكر دليلين : 

1ـ قوله ( " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة "  (
). 

وما في معناه من الأحاديث التي تبين عصمة الأمة من الخطأ , وهو من التواتر المعنوي (
). 

ووجه الدلالة من هذا الحديث وما في معناه : هو أن الأمة معصومة من الاجتماع على الضلالة , وهذا يوجب أن يكون إجماعهم حقاً وحجة يجب العمل به (
). 

2ـ الأحاديث التي تأمر بلزوم جماعة المسلمين ومن ذلك حديث " من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية " (
). 

وجه الدلالة من هذا الحديث وما في معناه : أنه قد أمر في هذه الأحاديث بالكون مع الجماعة . ونهي عن الشذوذ . ونُفي الخطأ عن الجماعة مما يدل على أن إجماعهم حجة وصواب وحق فيجب اتباعه (
). 

وأما استدلالهم من جهة المعقول :
فإن العادة تحيل أن يقطع مجتهدو عصر  بحكم شرعي من غير أن يطلعوا على دليل قاطع على ذلك الحكم , فوجب أن يكون ذلك الحكم مستنداً إلى نص قاطع .(
). 

كذلك فإن الإجماع مقدم على الدليل القاطع فكان قاطعاً وإلا تعارض الإجماعان، لتقديم 

القاطع على غيره إجماعاً (
). 

المطلب الثاني في :
قاعدة ( يجب اتبّاع الإجماع وتحرم مخالفته )
( شرح مفردات القاعدة ) 

الاتبّاع : في اللغة هو طلب الشيء والسير وراءه . 

وهو والمتابعة بمعنى واحد يقال : تبعت فلاناً واتبعته سواء . 

ويأتي بمعنى الموافقة يقال تابعه على الأمر إذا وافقه عليه (
). 

وفي الاصطلاح : هو العمل بقول من قوله حجة ولو بدون معرفة دليل قوله تفصيلاً (
). 

المخالفة في اللغة : ضد الموافقة فالمخالفة ترك الموافقة ، وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر (
). 

وهي أخصّ من العصيان إذ كل عصيان مخالفة ولا عكس (
).

وفي الاصطلاح : العدول عن اتباع مثل فعل من أوجب عليك الدليل امتثال فعله (
).  

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي هريرة أن النبي ( قال " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهليّة .. ." (
). 

قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ : وفيه دليل على وجوب نصب الإمام , وتحريم مخالفة إجماع المسلمين , وأنه واجب الاتبّاع (
). 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على وجوب اتباع الإجماع وتحريم مخالفته أن في هذا الحديث زجراً منه ( على الشذوذ عن مفارقة أمر المسلمين , ومفارقة ما عليه جماعتهم ونهياً عن مخالفتهم , فدلّ على أنهم إذا أجمعوا على شيء يجب اتباعهم فيه , لأن مخالفتهم حينئذ من مفارقة الجماعة وهو أمر لا يجوز .
 والمقصود بالجماعة هنا . جماعة المسلمين على إمام , أو أمر مجتمع عليه (
). 

( أقوال العلماء في القاعدة  ) 
هذه القاعدة تعتبر دليلاً على حجية الإجماع , فقولنا الإجماع حجة بمعنى أنه إذا ثبت فما حكمه؟  وماذا يلزم عنه ؟ 
هذا ما بيّنته هذه القاعدة وهو وجوب اتباعه وتحريم مخالفته . 

قال ابن تيمية " .. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة .. " (
). 

وإفراد هذه المسألة كما ذكر الزركشي لأنه لا يلزم من كون الشيء حقاً وجوب اتباعه (
).
 ووجوب اتباع الإجماع وتحريم مخالفته متفق عليه عند كل من يقول بحجية الإجماع لأن ذلك من لوازم كونه حجة (
). 

وسيأتي بحث هذا في القاعدة التالية وهي حكم خارق الإجماع ومنكره . 

ووجه كون اتباعه واجباً , أن المشرع إذا قال ما أجمعت عليه الأمة فهو حق , وجب أن يعمل به كما لو قال هذا باطل فيجب اجتنابه (
). 

وينبغي هنا التمييز بين ما يعد مخالفة للإجماع وما لا يعد . 

وستأتي بعض القواعد في هذا الباب التي قد يظن أن قول بعض العلماء فيها مخالفة للإجماع ولكن الأمر ليس كذلك . 

المطلب الثالث في  :
قاعدة ( هل يكفر خارق الإجماع ؟ )
( شرح مفردات القاعدة )
خرق الإجماع : الخرق في اللغة الشق في الأرض والحائط والثوب ونحوه (
). 

وفي تعبير بعض المصنفين بهذا استعارة مكنية وتخييل حيث شبه الإجماع بالسور المحيط بجامع أن كلاً يحفظ ما اشتمل عليه , فالسور يحفظ ما حواه من الأبنية , والإجماع يحفظ ما حواه من الحكم المجمع عليه . وإثبات الخرق تخييل (
). 

والمقصود بخرق الإجماع هو مخالفته (
). فكأن المخالف للإجماع قد شق شقاً في اتفاق جميع الأمة . 

والإنكار : هو جحد الشيء . كما يقال أنكرت حقه أي  جحدته (
). 

والمقصود به هنا جحد أحد أمرين : 


1ـ جحد الإجماع من حيث ذاته أي إنكار أصل الإجماع . 


2ـ جحد الحكم الذي ثبت بالإجماع . 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند شرحه لحديث أبي هريرة السابق  " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة , فمات فميتته جاهلية .. " (
). 

قال الإمام القرطبي : … ويستدل بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقاً (
). 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة أن مخالف جماعة المسلمين متوعد بأنه إذا مات فإنه يكون قد مات على مثل حال أهل الجاهلية . فعند من يكفر بخرق الإجماع مطلقاً فإن يكون قد حكم بكفره لكونه قد مات على غير ميتة الإسلام . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

قبل الحديث عن هذه القاعدة لا بد أن نعرف أنها مكونة من جزأين ,
 فالجزء الأول هو: حكم خرق الإجماع ؟
 والجزء الثاني هو : حكم إنكار الإجماع أو الحكم الثابت به . 

والناظر في كتب أهل الأصول يجد أن كثيراً منهم يجعل هذين الأمرين شيئاً واحداً , كما فعل الزركشي في البحر قال : حكم منكر الإجماع وفيه بحثان : الأول في تحريم مخالفته . وفيه مسألة واحدة وهي أن من أنكر الإجماع هل يكفر ؟ (
). 

والذي يظهر أن بينهما عموماً وخصوصاً كلياً فإن كل منكر للإجماع خارق له , وليس كل من خالف الإجماع منكراً له . 

وسنتكلم الآن على حكم خارق الإجماع . 

فقد مرّ في القاعدة السابقة أن إجماع المسلمين واجب الاتباع , فما حكم من خالف هذا الإجماع يتخرج الخلاف في ذلك بناء على مستند الإجماع . 

1ـ فإن كان مستند الإجماع نصاً فخرقه حرام بالاتفاق (
). 

والمقصود بالنص هنا أي القطعي .
 ومعنى كونه حراماً أي أنه من الكبائر (
). 

والدليل لهذا هو أن الله عز وجل قد توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين كما في قوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( (  (
). 
ولا يتوعد إلا على فعل محرم , أوترك واجب . 

2ـ إن كان الإجماع عن اجتهاد . 

فقد أشار بعضهم إلى خلاف في ذلك . 

حيث قال :   فإن كان عن اجتهاد فالصحيح كذلك   (
). 

وهذا هو قول الجمهور (
). إلا أنه قد حكى بعضهم جواز مخالفته لدليل راجح عليه (
). 

وحكي عن بعض المعتزلة أنه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم (
). 

أما منكر الحكم الثابت بالإجماع فإن كلام علماء الأصول في هذه المسألة قد انبنى على اختلافهم في تقسيم الحكم المجمع عليه . 

فبينما نجد أن بعض العلماء قد قسّم حكم ما أجمع عليه إلى أربعة أقسام هي: (
). 

1ـ جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة . كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا ونحو ذلك فهذا كافر قطعاً .

2ـ جاحد المجمع عليه المشهور المنصوص عليه كحل البيع .

ففيه خلاف فقيل لا يكفر لاحتمال الخفاء . 

والصحيح أنه يكفر نظراً لشهرته . 

3ـ جاحد المجمع عليه المشهور بين الناس غير المنصوص عليه . كإباحة القراض . 

فهذا فيه خلاف فقيل يكفر لشهرته . وقيل لا 

4ـ جاحد المجمع عليه الخفي الذي لا يعرفه كل أحد , بل يختص بمعرفته الخواص , وذلك كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة , وكاستحقاق بنت الابن السدس . 

فهذا لا يكفر سواء كان فيه نص أو لا . 

وقال بعض الفقهاء بكفره لتكذيبه للأمة .

كذلك نجد من العلماء من نحى منحىً آخر في التقسيم حيث قسّم الإجماع إلى قسمين
 1ـ ظني                                              2ـ قطعي (
). 
 فالإجماع الظني : كالإجماع السكوتي سواء كان نقله عن طريق التواتر أو الآحاد . وكذلك الإجماع النطقي المنقول آحاداً (
). 

فهذا لا يكفر منكر الحكم الثابت به . وحكي بعضهم الاتفاق على ذلك (
). 

وذلك لأنه ظني فكان كما لو أنكر العموم والقياس (
). 

والإجماع القطعي : وهو المنقول تواتراً من غير استقرار خلاف سابق (
). 

فهذا إذا أنكر شخص الحكم الثابت به ففيه أقوال : 

1ـ أنه لا يكفر بذلك . 

وهو قول بعض المتكلمين (
). وهو اختيار بعض الحنفية (
). 

2ـ يكفر لأنه خالف القاطع . 

وهو مذهب الجمهور (
). وذلك لأن إجماع مثل هذا الجمع الكثير لا يكون إلا عن مستند قاطع فإنكار إجماعهم إنكار لذلك القاطع , وهو بالتالي إنكار لما ثبت قطعاً أنه حكم الله فيستلزم تكذيب الرسول ( (
). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى " … والتحقيق إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه , لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به … وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره"(
). 

3ـ أنه يكفر إذا أنكر ما ثبت بالإجماع كونه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس ونحوها وما عداه لا يكفر (
). 

ـ وفي الواقع إن تكفير منكر ما علم من الدين بالضرورة خارج عن هذا الاختلاف فإنه يكفر اتفاقاً لكن لا لكونه مجمعاً عليه بل لكونه معلوماً من الدين بالضرورة فإنكاره تكذيب للرسول قطعاً وما كان كذلك فيكفر جاحده (
). 
ومن خلال هذين التقسيمين يمكن أن نقول أن النوع الأول الذي ذكر في التقسيم الأول خارج عن محل النـزاع وأن النوعين الثاني والثالث هما ما أطلق عليه في التقسيم الثاني الإجماع القطعي. 

وأن الإجماع الظني هو المسمّى بالخفي . 

وينبغي أن يستصحب هنا أن من قال: إن الإجماع في أصله ظني كله لا قطعي فيه فلا يكفِّر بإنكار ما ثبت به مطلقاً , فما ثبت بالظني فهو كذلك , ومنكر المظنون لا يكفر (
).

اختيار الإمام القرطبي في القاعدة:
عن الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ نقلان متعارضان في هذه القاعدة . فقد نقل عنه الإمام الزركشي نصاً من كتابه في الأصول . وذكر القرطبي في مفهمه قولاً آخر . 

فقد نقل عنه الزركشي النص التالي ( وقال أبو العباس القرطبي ـ رحمه الله ـ الحق في هذه المسألة التفصيل فإن قلنا إن أدلة الإجماع ظنية , فلا شك في نفي التكفير لأن المسائل الظنية اجتهادية , ولا تكفير فيها بالاتفاق . 

وإن قلنا قطعية فهؤلاء هم المختلفون في تكفيره 
والصواب أنه لا يكفر , وإن قلنا : إن تلك الأدلة قطعية متواترة ؛ لأن هذا لا تعم معرفته كل أحد بخلاف من جحد سائر المتواترات . والتوقف عن التكفير أولى من الهجوم عليه فقد قال عليه السلام : (من قال لأخيه يا كافر , فقد باء بها أحدهما , فإن كــان كما قال , وإلا جاءت عليه) (
) (
). 

فهذا النقل عن الإمام القرطبي يبيّن أنه لا يرى كفره سواء كان الإجماع قطعياً أو ظنياً . 

 بينما نجد له رأياً آخر في المفهم حيث قال :  " والحق التفصيل فإن كان الإجماع مقطوعاً به فمخالفته وإنكاره كفر , وإن كان مظنوناً فإنكاره ومخالفته معصية وفسوق" (
). 

فهنا قد اختار كفره في حالة ما إذا كان الإجماع مقطوعاً به . 

وهذان  النقلان كما ترى متعارضان وحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل الكلام على ما لا يحتمله فعلى هذا يكون قوله في المفهم هو القول الأخير له لأنه قد ألف المفهم بعد تأليفه لكتابه في الأصول . حيث إنه ذكره في المفهم وأحال عليه كثيراً والله أعلم .
ويظهر لي في هذه القاعدة والله أعلم أن من أقر بحجية الإجماع ثم أنكر ما أجمع عليه فإن كان الإجماع قطعياً فيكفر منكره لأنه أنكر حجة شرعية قطعية الثبوت اعترف بحجيتها  فيكون إنكاره لذلك كإنكاره للأدلة القطعية من الكتاب والسنة المتواترة وإن كان الإجماع ظنياً فلا يكفر منكره للاتفاق على عدم التكفير (
). 

مع ملاحظة أن بعض العلماء قد بيّن أن المنكر إذا كان عامياً واشتهر عليه الإجماع وعلم به واعتقد أن  إنكاره محرم , فإنه يكفر مطلقاً أي سواء كان الإجماع قطعياً  أو ظنياً . بخلاف ما إذا كان مجتهداً فإنه لا يكفر (
). 

و للطوفي ـ رحمه الله ـ عبارة لطيفة في ذلك حيث قال بعد ذكره للتفصيلات في حكم منكر المجمع عليه ( .. واعلم أن القول بتكفيره مطلقاً أحوط للشريعة , وبعدمه مطلقاً , أو بالتفصيل السابق أحوط للدماء .. ) (
). 

وينبغي ملاحظة أن هذا الخلاف إنما هو في التكفير , ولا شك أن من لم يكفره فإنه يحكم بفسقه وضلاله . 

أما لو رأى الإمام قتله حداً أو باجتهاد حاكم فلا نزاع في ذلك (
). 

سبب الخلاف في تكفير منكر الحكم المجمع عليه: 

ذكر بعض العلماء أن سبب الخلاف في ذلك مردّه إلى أن الإجماع هل هو قطعي أو ظني . 

فمن قال : إنه ظني لم يحكم بكفره لأن ما يثبت بالظني أولى أن يكون ظنياً ولا تكفير في الظنيات . ومن قال : إنه قطعي قال مستند الإجماع قاطع وما استند إلى القاطع فهو مثله . حيث إن في إنكار ما ثبت قطعاً تكذيباً لصاحب الشريعة , وتكذيباً للنصوص التي أثبتت حجية الإجماع والمكذب لذلك كافر (
). 

أما حكم إنكار وجحد أصل الإجماع وكونه حجة فإنه ليس بكفر لأنه لم يثبت عنده حجية الإجماع بالأدلة السمعية , وبالتالي فإنكاره لذلك ليس بتكذيب لصاحب الشريعة بخلاف من أنكر حكمه بعد اعترافه بحجيته فإنه يكون مكذباً لصاحب الشريعة , فيؤخذ بإقراره (
). 

المطلب الرابع في :
قاعدة ( هل يشترط انقراض العصر في الإجماع ؟ )

(شرح مفردات القاعدة) 

الانقراض في اللغة : هو زوال الشيء وانقطاعه . يقال انقرض القوم أي درجوا ولم يبق منهم أحد(
). 

العصر : في اللغة هو الدهر كما قال تعالى ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( ( (
) (
). 

ويطلق على الوقت (
). 

والمراد به هنا : زمن منسوب إلى فئة معينة (
). وهم أهل الإجماع . 

وانقراض العصر في الاصطلاح : موت من اعتبر في الإجماع من غير رجوع واحد منهم عمّا أجمعوا عليه (
). 

فالانقراض عبارة عن موتهم وهلاكهم , حتى لو قدر موتهم في لحظة واحدة في سفينة واحدة فإنه يقال انقراض العصر . 

فالعصر هنا المراد به علماء العصر (
). 
وصورة القاعدة : أنه إذا حصل إجماع من المجتهدين على مسألة معينة فهل يشترط لانعقاد ذلك الإجماع انقراض عصر المجمعين وموت الجميع , أو يكون اتفاقهم حجة في الحال وإن لم ينقرضوا(
) 
( موضع إيراد القاعدة )
أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند مناقشته لمسألة فقهية ستأتي عند التطبيق في آخر القاعدة . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

اختلف العلماء في انقراض العصر هل هو شرط في صحة الإجماع وانعقاده أم لا ؟ على أقوال منها : 

1ـ أنه لا يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع ، وهو قول جمهور العلماء(
).

وهو اختيار الإمام القرطبي (
).

2 ـ يشترط انقراض العصر لانعقاد والإجماع . 

وبه قال الإمام أحمد وأكثر أصحابه(
) ، وبعض الشافعية(
)، وبعض المالكية(
). 

وأصحاب هذا القول قالوا : يحتج بالإجماع وإن كان انقراض العصر شرطاً ، وذلك كما يجب علينا طاعة الرسول فيما يأمر به ، وإن جاز تبديله بنسخ ، وذلك أن الأصل عدم رجوعهم ، ثم إذا رجعوا فغايته أنهم اتفقوا على خطأ لم يقروا عليه(
). 

3 ـ يشترط انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه لاحتمال أن يكون سكت بعضهم نظراً وتأملاً لا جزماً ، ولا يشترط في الإجماع النطقي . 

وهو قول بعض الشافعيّة(
).

4 ـ إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد التواتر ، ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر في انعقاد الإجماع فلا يشترط حينئذٍ انقراض العصر . وإن بقي منهم جمع يصلون إلى عدد التواتر ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع ويشترط حينئذٍ انقراض العصر(
).

5 ـ يشترط انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم(
). 

6 ـ إذا كان القول مطلقاً لم يشترط انقراض العصر . وإن شرطوا في إجماعهم أنه غير مستقر وجوزوا الخلاف بأن قالوا مثلاً : هذا قولنا ونحن نجوّز أن يكون الحق غير ما ذكرنا ، وإن اتضح الحق في غيره صرنا إليه فيشترط حينئذٍ انقراض العصر(
). 

7 ـ إن كان الإجماع يستند إلى قاطع فتقوم به ا لحجة على الفور ولا يشترط الانقراض  ، وإن استند الإجماع إلى ظني فليس بحجة حتى يطول الزمان وتتكرر الواقعة ، فإذا طال الزمان ولم تتكرر الواقعة لم يعتد بذلك الإجماع ، وهو اختيار إمام الحرمين(
).

(فائدة الخلاف في هذه القاعدة) 

تظهر فائدة الخلاف في هذا القاعدة فيما يلي (
).

1ـ أنه إذا أجمعوا على أمر فهل يجوز لجميعهم أو بعضهم الرجوع ؟. 

فمن قال لا يشترط انقراض العصر قال: إنه لا يجوز رجوع جميعهم ، وذلك  لأن إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم،حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز ، وإلا لتصادم الإجماعان .
وكذلك لا يجوز رجوع بعضهم لأنه يُعدُّ خرقاً للإجماع . 

ومن قال باشتراط انقراض العصر قال : يجوز رجوع الكل عن ذلك القول إلى غيره ، ويرجع الواحد منهم ، ويعتد بخلافه ويقدح في انعقاد الإجماع . 

2 ـ هل يعتبر خلاف المجتهد الناشئ بعد انعقاد الإجماع ؟ كما لو ظهر من التابعين من هو من أهل الاجتهاد فهل يعتد بخلافه في الإجماع الذي انعقد في عصر الصحابة ؟. 

من قال يشترط انقراض العصر قال : إنه لا يعتد بخلافه بل يكون الإجماع حجة عليه . 

ومن قال باشتراط انقراض العصر قال : يعتد بخلافه إذا لم ينقرض العصر ويكون خلافه قادحاً في انعقاد الإجماع . 

(أدلة الجمهور) : 

استدل الجمهور القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر بأدلة منها : 

1 ـ عموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع ، فهي قد دلّت على أن الإجماع حجّة بمجرد اتفاق مجتهدي العصر ولو في لحظة ، فإذا وجد الإجماع فاشتراط انقراض العصر زيادة شرط في هذه الأدلة الصحيحة من غير أن يشهد لتلك الزيادة نقل ولا عقل (
). 

فمن قيد تلك الأدلة بشرط الانقراض فقد زاد على النصوص وقيّدها ، والأصل وجوب العمل بالإطلاق ما لم يثبت القيد بدليل زائد يصلح معارضاً للأدلة المطلقة(
).

2 ـ أن المجمعين في ذلك هم كل الأمة فيما أجمعوا عليه ، فيكون إجماعهم حجة لما سبق من النصوص الدالة على حجية الإجماع وعصمة الأمة عن الخطأ(
). 

3 ـ لو اشترط انقراض العصر لامتنع انعقاد الإجماع أبداً لأن الأعصار متداخلة ، والعلماء متلاحقون(
). 

فالتابعون يولدون في زمن الصحابة ، ويصير منهم فقهاء قبل انقراض عصر الصحابة فيلزم ألا ينعقد إجماع الصحابة دونهم ، ثم عصر التابعين أيضاً كذلك فتتداخل الأعصار في بعضها ولا ينعقد الإجماع(
). 

(التطبيق على القاعدة) 

من المسائل التي يمكن تخريجها على هذه القاعدة المسألة التي ذكرها الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ وهي مسألة " حكم سبي أولاد المرتدين" . 

فلما ارتدّ من ارتدّ بعد وفاة النبي ( قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين ، وكان من رأيه رضي الله عنه جواز سبي ذراريهم ، ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك ولم يصرّح أحد بخلاف ذلك، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة أعاد على المرتدين سبيهم . 

وبالقول الأول : قال أصبغ بن الفرج من المالكية(
) . 

وبالقول الثاني : قال جماهير العلماء(
). 

فالنّاظر في هذه المسألة يتساءل لماذا رجع عمر رضي الله عنه عن موافقته لأبي بكر رضي الله عنه مع أنه لم يظهر لأبي بكر مخالف في وقته فيكون رجوع عمر مخالفةً للإجماع . 

فرأى بعض العلماء أن هذه المسألة لم ينعقد فيها الإجماع ؛ لأن من شرط الإجماع انقراض العصر وهو لم ينقرض ، قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ : (.. ولمّا اعتقد بعض الأصوليين في هذه المسألة إجماعين متناقضين ، ورأى أن المخلص من ذلك اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع ، فلم ينعقد عند هذا القائل فيها إجماع أولاً ولا آخراً ؛ لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمان عمر ..) . 

ثم ذكر الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ أن اشتراط انقراض العصر باطل ، وأن مخالفة عمر لأبي بكر ـ رضي الله عن الجميع ـ لم تكن بسبب ذلك ، وإنما لأن هذه المسألة ليس فيها إجماع أوّلاً ولا آخراً ، لإضمار الخلاف فيها في عصر أبي بكر والتصريح به بعده . 

فسبي أولاد المرتدين لم يكن مجمعاً عليه ـ وعمر إنما وافق أبا بكر على سبي أولاد المرتدين ظاهراً ولم يوافقه في قراره نفسه ، وإنما ترك إظهار قوله والفتيا به ، لما يجب عليه من طاعة الإمام وموافقته فلما تولى الخلافة عمل بما ظهر له . 

ولا ينبغي أن يقال : إن عمر كان يرى جواز السبّي ثم تغير اجتهاده بعد أبي بكر ؛ لأنه حينئذٍ يلزم منه خرق إجماع الصحابة السابق ، وقد عملوا بذلك في عهد أبي بكر من غير مخالفة ظهرت من أحد منهم ، ولا إنكار غير أنهم منقسمون في ذلك إلى من ظهر له جواز ذلك فسكت لذلك ، ومنهم من ظهر له خلاف ذلك فسكت بحكم ترجيح قول الإمام العدل المجتهد على رأيه(
).  

المطلب الخامس في :
قاعدة (إذا صحّ الإجماع بعد الخلاف هل يكون مسقطاً للخلاف.)

( شرح مفردات القاعدة )
الخلاف : اسم مصدر من خالف الشيء إذا ضادّه . 

وهو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل(
). 

الإسقاط : هو الوقوع كما يقال سقط سقوطاً أي وقع من أعلى إلى أسفل(
). 

والمراد به هنا : انتهاء الخلاف ، وحلول الاتفاق مكانه . 

وصورة القاعدة : أنه إذا اختلف أهل عصر على قولين أو أكثر مثلاً هل يجوز لهم بعد ذلك أو لمن أتى بعدهم أن يتفقوا على أحد هذين القولين أو الأقوال ، فيُزال الخلاف السابق بهذا الاتفاق وتصبح المسألة إجماعية بحيث يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر أولا؟ .

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند مناقشة لمسألة فقهية سيأتي الحديث عنها عند التطبيق في آخر القاعدة . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

لا يصح إطلاق الكلام في مسألة هل الإجماع بعد الاختلاف يزيل ذلك الاختلاف ويُصير المسألة إجماعيّة وذلك لأن هذه المسألة تشتمل على حالتين سأذكر كل واحدة منهما بنوع من التفصيل وهاتان الحالتان هما على سبيل الإجمال: (
) 

1 ـ أن يكون الاتفاق على أحد القولين قبل استقرار الخلاف . 

2 ـ أن يكون الاتفاق بعد استقرار الخلاف ، أو يصرح بالعلة أو بعدم ما زاد على الأقوال أو عدم التفصيل . 

وتحت هذه الحالة صورتان : 

أ ـ أن يكون الاتفاق من أهل ذلك العصر بعينه . 

ب ـ أن يكون الاتفاق من أهل العصر الذي أتى بعدهم . 

أما تفصيل هذه الحالات فهي كما يلي : 

الحالة الأولى : أن يكون الاتفاق على أحد القولين قبل استقرار الخلاف(
). 

فقد حكي في هذه الحالة قولان : 

1 ـ أنه جائز ويكون إجماعاً وحجة (
). 

2 ـ وقد حكي عن الصيرفي (
) ـ رحمه الله ـ  مخالفته في ذلك وأنه لا يرى جوازه ولا كونه إجماعاً (
). 

وقد ذكر بعض العلماء أن الذي وجد في كتاب الصيرفي موافق لما عليه الجمهور(
). 

ولذلك قال بعض العلماء إن المسألة إجماعيّة(
). 

دليل الجمهور : 

أن الوقوع هو دليل الجواز وقد وقع ذلك حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في أحكام كثيرة ثم اتفقوا بعد ذلك ومن أمثلة ذلك(
). 

أ ـ رجوع الصحابة ـ رضوان لله عليهم إلى قول أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة بعد الاختلاف قبل ذلك (
). 

ب ـ  كذلك خلافهم في المكان الذي يدفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماعهم على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها وهذا الخلاف لم يكن مستقراً . 

ج ـ إجماع الصحابة رضوان الله  عليهم على إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيها(
). 

 الحالة الثانية : أن يكون الاتفاق بعد استقرار الخلاف . 

وتحت هذه الحالة صورتان :  

أ ـ أن يكون الاتفاق من أهل ذلك العصر بعينه . 

فالخلاف في هذه الحالة مبني على اشتراط انقراض العصر فمن يرى اشتراطه فإنه يجوز عنده وأما من لم يشترطه فيجري عنده الخلاف (
). 

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

1ـ أن ذلك جائز . 

وهو قول الجمهور (
). 
وذهب الأكثر منهم إلى أنه إجماع وحجة وقال بعضهم إنه جائز ولكن ليس بحجة (
). 

2ـ أنه ممتنع لا يجوز . 

ونسب للقاضي أبي بكر (
). وهو اختيار الآمدي (
).

ومعتمدهم أنه يؤدي  لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولاً والاتفاق ثانياً كما إذا كانوا على قول فرجعوا إلى آخر (
). 

3ـ أنه يجوز إن كان مستند اتفاقهم ظنياً كالقياس والاجتهاد ولا يجوز إذا كان قطعياً (
). 

 والقول بالجواز وكونه حجة هو الأولى لما تقدم في الحالة التي قبل هذه . 
ب ـ أن يكون الاتفاق من أهل العصر الذي بعدهم . 

ويكثر إيراد الأصوليين لهذه المسألة بقولهم ( إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرضوا على ذلك ثم  أجمع التابعون على أحد القولين فهل يسقط الخلاف أو هو باقٍ ) (
). 

فهذه المسألة تعتبر مثالاً لحدوث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصرين(
). 

ففي هذه المسألة أقوال للعلماء:
1ـ الجواز مطلقاً بحيث يكون حجة وإجماعاً ويرفع الخلاف السابق(
). 

وبه قال أكثر الحنفية(
). وأكثر المالكية(
). وبعض الشافعية(
). وأبو الخطاب والطوفي من الحنابلة(
). ونسب للجمهور(
). 
2ـ المنع مطلقاً بحيث لا يرتفع الخلاف ولا يكون اتفاق أهل العصر الثاني إجماعاً بل يسوغ للمجتهد الذهاب للقول الآخر 

وهو قول أكثر أصحاب الشافعي(
). والإمام أحمد وأصحابه(
). وبعض المالكية(
). ونقل عن الجمهور(
). 

وهو الأصح من قولي الشافعي لأن من عباراته الرشيقة " المذاهب لا تموت بموت أصحابها" (
). 

3ـ المنع إن طال الزمان , والجواز إذا قرب .

وهو اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع  (
) . 

4ـ إن كان خلافاً يؤثم فيه بعضهم بعضاً كان إجماع أهل العصر الثاني مسقطاً للخلاف الأول. وإن لم يكن كذلك وسوغوا الاجتهاد فيه فإن إجماع من بعدهم لا يسقط الخلاف المتقدم (
). 

هذا ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول . 

1ـ أن الإجماع قد وجد فينعقد ويكون حجة كما لولم يتقدمه خلاف . لعموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع , ومن ادعى القيد فعليه الدليل (
). 

2ـ أن هذا القول قد صار قول كل الأمة , لأن أهل العصر الثاني هم كل الأمة فالصواب لا يفوتهم فيتعين اتباع قولهم (
). . 

3ـ أنه إجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة . كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر (
). 

واستدل أصحاب القول  الثاني بأدلة منها : 

1ـ أن موت المجتهد لا يكون مسقطاً لقوله فيبقى قوله كما لو لم يمت (
). 

2ـ قياس الاختلاف بعد الاستقرار على الإجماع بعده بجامع عدم جواز التغييـر بعد الثبـوت في كل(
). 

3ـ أن اختلاف الصحابة على قولين إجماع منهم على تسويغ الاجتهاد والأخذ بكل واحد من القولين, فيكون ذلك إجماعاً منهم على حكم شرعي , فلا يقيد بإجماع التابعين,كما لو أجمعوا على حكم شرعي من تحريم أو إباحة ثم أجمع التابعون على خلافه فإنه لا يعتد بإجماعهم(
) 

لكن هذا الدليل معارض بأنهم أجمعوا على أن المسألة خلافية فلا تصير اتفاقية بعد ذلك ؟  أو أن فيها قولين فلا يصح فيها قول واحد ؟ 

والقائلون بالجواز قد اختلفوا فيما بينهم هل وقع هذا الأمر أو لم يقع , ولم يتفقوا على مثال لهذه القاعدة وقد مثل بعضهم بوقوع الإجماع من التابعين على منع بيع أمهات الأولاد مع اختلاف الصحابة في ذلك (
). 

أما القـائلـون بالمنع فإنهم رأوا أن أي مثال يمـكن أن يقال على هذه القـاعـدة لا يخرج عن أمرين (
). 

1ـ أن هذا في خلاف لم يستقر بين الصحابة . 

2ـ أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها التابعون لأن اختلاف الزمان قد يكون له تأثير في الأمور المحيطة بالمسألة . 

ولعل الأقرب للصواب هو القول الأول الذي يرى أصحابه الجواز وأنه يكون حجة وإجماعاً وذلك لعموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع حيث لم تفرق بين إجماع سبقه خلاف أولم يسبقه والله أعلم . 
ومن تأمل الفقه وخاصّة مسائل الحج لوجد من ذلك كثيراً وأنه قد وقع خلاف بين السلف ثم انعقد الإجماع بعدهم عليها .

( التطبيق على القاعدة ) 

ـ هل يجب الغسل على من جامع ولم ينـزل . 

ورد عن النبي ( أنه مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال : لعلنّا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال : " إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء"(
). 

وفي رواية " إنما الماء من الماء " (
). 

فهذا الأمر قد كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث الغسل بالتقاء الختانين (
)، وغيره من الأحاديث  . 

وقد اختلف الصحابة في العمل بهذا الحديث . 

ونقل القرطبي عن ابن القصّار قوله " أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ بحديث "´إذا التقى الختان " وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطاً للخلاف (
). 

وقد خالف في ذلك بعد الصحابة  وبعض العلماء . (
). 
لكن قد أجمع التابعون قبلهم على أن الغسل يجب من الجماع متى ما التقى الختان سواء أنزل أو لم ينـزل , واتفاقهم هذا يكون مسقطاً للخلاف المتقدم , وحجة على من أتى بعدهم. 

قال الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين سمعوا حديثي عائشة (
)فلا يلتفت إلى شيء من الخلاف المتقدم ولا المتأخر في هذه المسألة (
).  

فتكون هذه المسألة ـ والله أعلم ـ مثالاً للاتفاق من أهل العصر بعينه بعد استقرار الخلاف . 

المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بمن يعتبر خلافه في الإجماع

وفيه مطلبان:

المطلب الأول في: قاعدة (لا يعتد في الإجماع إلا بخلاف من له أهلية النظر والاجتهاد ).

المطلب الثاني في: قاعدة (هل يعتبر خلاف أهل الظاهر في الإجماع ؟).

المطلب الأول في :
قاعدة ( لا يعتد في الإجماع إلا بخلاف من له أهلية النظر والاجتهاد ) .

(شرح مفردات القاعدة ) 

الأهليّة هي  : الصلاحيّة والجدارة (
). 

النظر في اللغة : أصله  الإبصار وهو الرؤية وتأمل الشيء  بالعين (
).
 ويـأتي بمعنى التدبر والتفكر يقال نظرت في الأمر أي تدبرت فيه (
). 

أما في الاصطلاح فقيل هو : ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم(
). 

وقيل هو : فكر يؤدي إلى عدم علم أو غلبة ظن (
). 

وقيل المراد به : البحث وهو أعم من القياس (
). 

فيكون المراد به هنا : التدبر والتفكر والبحث وفق القواعد الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي . 

الاجتهاد في اللغة :  من الجَهد أو الجُهد وهو الوسع والطاقة 

وقيل الجُهد الطاقة والجَهد المشقة 

يقال اجتهد في الأمر إذا بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده وليصل إلى نهايته . 

ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة تقول مثلاً اجتهدت في حمل الصخرة , ولا تقول اجتهدت في حمل النواة (
). 

وفي الاصطلاح : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعيّة (
). 

شرح التعريف (
) 

    استفراغ الجهد : جنس في التعريف . 

درك الأحكام الشرعية : أي تحصليها , وخرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال , ودركها أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن . 

الشرعية : خرج به الأحكام اللغوية , والعقلية , والحسية . 

( موضع إيراد القاعدة ) 

أورد الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة وما يتعلق بها في أثناء مناقشاته لمسائل فقهية وأحكام شرعية انعقد الإجماع في كثير منها ثم خالف فيها بعض من لا يعتبر بخلافه عند الإمام القرطبي ـ وسيأتي في آخر القاعدة ذكر جملة من الأمثلة على ذلك . 

( أقوال العلماء في القاعدة ) 

هذه القاعدة تشمل تحتها مسائل كثيرة فيمن يعتد بخلافه في الإجماع ومن لا يعتد , ولكن سأقتصر على أربع مسائل نصّ عليها الإمام القرطبي وهي : (
). 

1ـ لا يعتد بخلاف الكافر في الإجماع ؟. 

2ـ هل يعتد بخلاف العوام في الإجماع ؟. 

3ـ هل يعتد بخلاف أهل البدع سواء كانت البدعة قولية أو فعلية ؟.

4ـ هل يعتد بخلاف أهل الظاهر في الإجماع . (وهذه ستبحث في قاعدة مستقلة بعد هذه القاعدة) 

وسأتكلم عن هذه المسائل بشيء من التفصيل . 

المسألة الأولى ( هل يعتد بخلاف الكافر في الإجماع ؟ ) 

إذا بلغ الكافر مرتبة الاجتهاد فهل يعتد بقوله في الإجماع أو لا ؟

لا خلاف بين العلماء أنه لا يعتبر قول الكافر وخلافه في الإجماع (
). سواء أكان كافراً أصلياً أو متأولاً ( عند من يرى كفره ) 

فالمقصود بالكافر هنا هو المعترف بكفره أو المبتدع الذي نكفره ببدعته (
). وهذا القول هو الذي اختاره الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ (
). 

ومن الأدلة على ذلك :
1ـ أن حجية الإجماع ثبتت بالأدلة السمعية وهي لم تتناول الكافر وإنما كانت مختصة بالمؤمنين(
). 

2ـ أن العصمة التي ثبتت لهذه الأمة لا تتناول الكافر لأنه ليس منها إذ المقصود بالعصمة من اتصف بالإيمان (
). 

3ـ أن الكافر لا يؤتمن على هذه الملَّة لأنه  ليس منها فلا يقبل قوله لذلك (
). 

المسألة الثانية ( هل يعتد بخلاف المجتهدين من أهل البدع والفسق في الإجماع ) 

المبتدع نوعان : (
). 

أ ـ إما أن تكون بدعته في الاعتقاد كالخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية ونحوهم . 

ب ـ وأما أن تكون بالفعل كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك . وهذا القسم يشمله تعريف البدعة لغة لا اصطلاحاً . 

أما النوع الأول فلا يخلو حاله من أمرين : 

الأمر الأول :  أن يكفر ببدعته فلا يعتد بخلافه مطلقاً لعدم دخوله في الأمة المشـهـود لهم بالعصمة (
). 

الأمر الثاني : أما إذا لم يكفر ببدعته بل ضلل وبدع فهذا فيه أقوال منها : 

1ـ أنه لا يعتد بخلافه مطلقاً . وهو مذهب الجمهور (
). وهو اختيار الإمام القرطبي (
).
 2ـ يعتبر قوله وخلافه إذا كان يعتقد تحريم الكذب (
). 

3ـ يعتبر قوله وخلافه في غير بدعته بشرط ألا يكون داعياً إلى بدعته . 

وهو مذهب الحنفية (
). 

4ـ أنه يعتبر قوله في حق نفسه دون غيره (
). 

وأما النوع الثاني وهو الفاسق بالفعل . 

فإن كان متأولاً فقال بعض العلماء إنه كالعدل (
). 

وقد قبل الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية . كما سبق في رواية المبتدع . 

وأما إذا لم يكن متأولاً ففيه أقوال منها : 

1ـ لا يعتد بخلافهم وينعقد الإجماع بدونهم . 

وهو قول جمهور الأصوليين (
). وهو اختيار الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ (
). 

2ـ أنه يعتد بخلافهم , ولا ينعقد الإجماع دونهم . 

واختاره إمام الحرمين (
). والغزالي (
). والآمدي (
). وأبو الخطاب (
).  والطوفي (
). وأبو إسحاق الشيرازي (
). وغيرهم . 

3ـ أنه إن ذكر مستنداً صالحاً لقوله اعتُد بقوله وإلا فلا . 

فإذا ظهر خلافه سئل عن دليله , فإذا بين مأخذ دليله وكان صالحاً للأخذ به اعتبر قوله. 

 حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحابهم وقال : وهذا التقسيم لا بأس به . وهذا كلام يقرب من مأخذ أهل العلم فليعوَّل عليه (
). 
4ـ أنه يعتبر قوله في حق نفسه فقط دون غيره  : أي أن الإجماع المنعقد به يكون حجة عليه دون غيره.

 وقد ذكر الطوفي مثالاً لذلك . وهو أنه لو أجمع مع بقية المجهتدين على تحريم أكل الثعلب مثلاً كان ذلك الإجماع حجة عليه حتى لو ظهر دليل الإباحة لم يجز له المصير إليه , مؤاخذة له بإقراره بالتحريم . 

ولو ظهر لغيره من المجمعين دليل الإباحة جاز له المصير إليه , لأن الإجماع لم يكمل بالنسبة إليه فلا يؤاخذ بإقرار غيره بالتحريم (
). 

5ـ يعتد بقوله إذا لم يكن معلناً فسقه وهو اختيار الإمام السرخسي من الحنفية (
). 

أدلة الجمهور على عدم الاعتداد بخلاف أهل الفسق والضلال: 

استدل الجمهور القائلون بعدم اعتبار خلاف أهل الفسق والضلال في الإجماع بأدلة منها : 

1ـ قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (  (
). 

وجه الدلالة : أن الوسط هو العدل ، والفاسق ليس عدلاً فانتفت عنه هذه الصفة فلا يجوز أن يكون من الشهداء على الناس فلا يعتد بقوله في الإجماع (
). 

كذلك فإن ثبوت  الحجية لإجماع الأمة إنما هي للتكريم لهم ومن ليس بعدل ليس من أهل التكريم (
). 

2ـ قوله تعالى ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( (
). 

وجه الدلالة ـ أن سبيل أهل الفسق والضلال ليس بسبيل المؤمنين فلا يكون سبيل أهل الفسق والضلال مأموراً باتباعه (
). 

3ـ أن العدالة ركن في الاجتهاد فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد (
). 

4ـ أن من لا تقبل شهادته في حق خاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة . فلا يكون قوله معتبراً في الإجماع (
). 

المسألة الثالثة ( هل يعتد بقول العوام وخلافهم في الإجماع ؟ ) . 

العامي لفظ منسوب إلى العامة , والعامة مشتق من العموم وهو الكثرة (
). 

والمراد به هنا من لا علم عنده بالأحكام الشرعية ومآخذ الأدلة وطرق الاجتهاد . 

وقد اختلف العلماء هل يعتد بقول العوام وخلافهم في الإجماع على أقوال : 

1ـ لا يعتد بقول العوام في الإجماع مطلقاً لا وفاقاً ولا خلافاً . 

وهو قول الجمهور (
). وهو اختيار الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ (
). 
2ـ يعتبر قولهم مطلقاً . 

ونسب لأبي بكر الباقلاني (
). واختاره الآمدي (
). 

3ـ يعتبر إجماعهم في العام دون الخاص . 

وذلك أن الأحكام على نوعين : 

أ ـ ما يجب على العامة والخاصة معرفتها كوجوب الصلاة والحج والصيام وتحريم الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك , فهذا لابد فيه من إجماع الخاصة والعامة .

ب ـ ما ينفرد بمعرفته الأئمة وأهل الاجتهاد كدقائق الفقه , وأحـكام المدبـر والمكاتب ونحو ذلك . فهذا لا يعتبر فيه إجماع العوام . 

هذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب (
). وذكر الباجي أنه قول عامة الفقهاء ، قال : وقد قاله القاضي أبو بكر (
). وقال به بعض الشافعية (
). 
ما معنى اعتبار وفاق العوام في الإجماع هل هو في الاحتجاج أو في إطلاق لفظ الإجماع ؟ فقد يكون الخلاف لفظياً وقد يكون معنوياً حسب تفسير العبارة السابقة . 

فمن قال إن اعتبار وفاق العوام في الإجماع هو للاحتجاج فمراده أن الإجماع لا ينعقد ولا يكون حجة حتى يوافقه العوام لاندراجهم تحت عموم الأمة . 

وعلى هذا التفسير يكون الخلاف معنوياً 

وهو ما اختاره الآمدي (
). وبعض المالكية (
). 

ومن قال : إن المراد باعتبار وفاقهم هو إنما ليصح  إطلاق أن الأمة قد أجمعت لا لافتقار الحجة إليهم , وذلك لأن العوام معظم الأمة وأكثرها , فلا يصح لغة أن يقال أجمعت الأمة مع أن العوام ليسوا داخلين في ذلك . 
فالمسألة لغوية على هذا التفسير والخلاف لفظي (
). وهو ما نقله أيضاً الزركشي عن القاضي الباقلاني في كتابه التقريب (
). وهو ما جعل بعض الأصوليين ينقل عن القاضي قوله بإدخال العوام في الإجماع والاعتبار بخلافهم ووفاقهم مع أن مراد القاضي الإطلاق اللغوي لا غير . 

هذا وقد استدل الجمهور القائلون بعدم الاعتبار بخلاف العوام ووفاقهم في الإجماع بأدلة منها : 
 1ـ أن قول العامي لا يكون مستنداً إلى دليل , وما ليس مستنداً إلى دليل يكون جهلاً وخطأً , لأن الشرع قد حرم الفتوى بغير علم والجهل والخطأ غير معتبر (
). 

2ـ أن العصمة من الخطأ لا تتصور إلا في حق من تتصور في حقه الإصابة , والعامي لا يتصور في حقه ذلك , إذ القول في الدين بغير علم خلاف الصواب (
). 

3ـ أن العامي يجب عليه الرجوع لأقوال أهل العلم,ويحرم عليه الفتوى في الدين لعدم أهليته(
)   

4ـ أنه لو اعتبر قول العوام لم يتحقق إجماع لعدم إمكان ضبطهم لانتشارهم في الأرض (
). 

( التطبيق على القاعدة ) 

سأذكر هنا بعض الأمثلة من كلام الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ على هذه القاعدة تبين مخالفة بعض أهل البدع والأهواء لإجماع المسلمين وبيان عدم الاعتداد بقولهم ومن ذلك : 

1ـ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

وخالف في ذلك الرافضة . 

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك لأنهم إما مكفَّرون فليسوا من الأمة , وإما مبتدعون فلا يعتد بخلافهم لظهور فسقهم على ما حققناه في الأصول(
). 

2ـ انعقد إجماع المسلمين على أن الأنبياء معصومون من الكبائر وخالف في ذلك الروافض .

قال الإمام القرطبي : ولا يعتد بخلافهم إذ قد حكم بكفرهم كثير من العلماء (
). 

3ـ أجمع المسلمون على أن النبي ( لم ينص على استخلاف أحدٍ بعده  .

وقال الرافضة ـ إنه قد نص على عليّ ـ رضي الله عنه ـ . 

وقال البعض إنه قد نص على العباس ـ رضي الله عنه ـ  .

قال الإمام القرطبي , ومدعّي النص في ذلك كاذب قطعاً , فلا يلتفت إليه , وكل من ذكر له خلاف في هذه المسألة لا يعتد بخلافه فإنه إما مكفر وإما مفسق مبدَّع ومن كان كذلك لا يعتد بخلافه (
). 

4ـ أجمع السلف ومن بعدهم على تحريم المتعة إلا ما روى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ  وقيل إنه رجع عنه , وخالف في ذلك الرافضة . 

قال الإمام القرطبي عن الرافضة :  ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين (
). 

5ـ أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها . 

وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها . 

قال الإمام القرطبي :  ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من  الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة (
). 

6ـ أجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن . وأنكر ذلك الخوارج والنظام . 

قال الإمام القرطبي : ولا التفات لإنكار الخوارج والنظام الرجم , إما لأنهم ليسوا بمسلمين عند من يكفرهم , وإما لأنهم لا يعتد بخلافهم لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قررناه في الأصول(
).  

المطلب الثاني في :
قاعدة ( هل يعتبر خلاف أهل الظاهر في الإجماع ؟ )
( شرح مفردات القاعدة ) 

أهل الظاهر: هم أتباع داود بن علي الأصبهاني , ومن بعده ابن حزم الأندلسي , وسموا بذلك لأنهم يأخذون بظواهر النصوص ويردون بعض الأدلة الشرعية كالقياس وأصولهم ظواهر الكتاب , والسنة الصحيحة , وإجماع الصحابة , والاستصحاب فقط (
). 
ويقولون بالاستدلال وهو أعم من الاستصحاب 

( موضع إيراد القاعدة ) 

عند حديث الإمام القرطبي عن حكم البول في الماء الراكد تعرض لقول الظاهريّة في ذلك وبيّن أن مذهبهم هو أن النهي مقصور على البول في الماء خاصة أما لو صب فيه بولاً أو عذرة جاز ذلك ولم يضر الماء،  قال بعد ذلك " .. ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق ألا يعد من العلماء , بل ولا في الوجود , ولقد أحسن القاضي أبو بكر ـ رحمه الله ـ حيث قال إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء , ولا من الفقهاء , فلا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام . 

وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين . ومن اعتّد بخلافهم إنما ذلك لأن من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام , فلا  ينعقد الإجماع مع وجود خلافهم . والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهليّة النظر والاجتهاد (
), على ما يذكر في الأصول (
). 

( أقوال العلماء في القاعدة )  

اختلف العلماء في اعتبار خلاف أهل الظاهر في الإجماع على أقوال: 

1ـ أنه لا يعتد بخلافهم . 
واختاره الباقلاني (
). والأستاذ أبو إسحاق ونسبة للجمهور (
). وإمام الحرمين (
). وأبو بكر الجصّاص الحنفي (
). وبعض المالكية (
). والنووي ونسبه لأكثر المحققين (
).  
وهو اختيار الإمام القرطبي ونسبه لجل الفقهاء والأصوليين (
). 

ولعل مستند هؤلاء : أن أهل الظاهر أنكروا القياس , و من أنكره يعد كالعامي لا سبيل له إلى الاجتهاد لأن القياس من أهم طرق الاجتهاد ، فمن لم يعتبره لم يصلح للاجتهاد , وإنما يكون متمسكاً بالظواهر فهو كالعامي (
). 

وقال إمام الحرمين إنهم مباهتون لإنكارهم ما ثبت تواتراً واستفاضة وهو القياس قال : ومن لم يزعه التواتر , ولم يحتفل بمخالفته , لم يوثق بقوله ومذهبه (
). 

2ـ أنه يعتبر خلافهم مطلقاً . 

كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل , ويمنع العموم , وحمل الأمر على الوجوب وغير ذلك . 

وهو قول القاضي عبد الوهاب (
)، وقيل هو الصحيح من مذهب الشافعية (
). , ونسب للجمهور (
). 

3ـ يعتد بخلافهم في الأصول دون الفروع . وحكي عن بعض الشافعية (
). 

4ـ أنه يعتد بقولهم إلا فيما خالف القياس . أو بنوه على أصولهم الفاسدة التي قام الدليل القاطع على بطلانها .   واختار هذا القول ابن الصّلاح من الشافعية (
). 

والذي يظهر هو الاعتداد بخلاف الظاهرية إذا كان في غير القياس , وذلك لأن منهم أئمة في الفقه والحديث , فإذا خالفوا في غير ما قام الدليل على بطلانه من أصولهم الفاسدة فإنه يعتبر خلافهم لأنهم مجتهدون عدول مستندين إلى دليل صحيح . 
وإذا كان يعتد بخلاف أهل الرأي المجرد فمن باب أولى أن يعتد بأهل الأخذ بظواهر النصوص بحسب فهمهم .
قال ابن السبكي في طبقاته " .. فالذي أراه الاعتبار بخلاف داود ووفاقه , نعم للظاهرية مسائل لا يعتد بخلافه فيها , لا من حيث إن داود غير أهل للنظر , بل لخرقه فيها إجماعاً تقدمه , وعذره أنه لم يبلغه , أو لم يعلم دليلاً واضحاً جداً , وذلك كقوله في التغوط في الماء الراكد , وقوله لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها وغير ذلك من مسائل وجهت سهام الملام إليهم , وأفاضت سبيل الإزراء عليهم .. " (
). 

وقال الشوكاني ومذهبه ليس ببعيد من الظاهرية في إنكار القياس ( .. وأهل الظاهر فيهم من أكابر الأئمة وحفاظ السنة المتقدمين بنصوص الشريعة جمع جم , ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول .. . نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جداً .. " (
). 

الفصل الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بحجية القياس وأنواعه.

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالعلة.

المبحث الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بما يجري فيه القياس.

المبحث الرابع: في القواعد الأصولية المتعلقة بقوادح القياس.

المبحث الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بحجية القياس وأنواعه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : في قاعدة (القياس حجة شرعية ).

المطلب الثاني : في قاعدة ( الإلحاق بنفي الفارق هو أقوى أنواع القياس  وله مراتب ).

المطلب الثالث : في قاعدة (هل قياس العكس حجة؟).

المطلب الأول في
قاعدة ( القياس حجة شرعية ) .

(شرح مفردات القاعدة )
القياس: في اللغة : التقدير والتسوية.
يقال قاس الشيء يقيسه قياسا وقيسا أي قدره على مثاله.

ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به(
)
وفي الاصطلاح: هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت(
).

شرح التعريف:


إثبات: المراد به القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه. والقدر المشترك بينها هو حكم الذهن بأمر على أمر.


مثل: احتراز عن إثبات خلاف الحكم فإنه لا يكون قياساً.وأشير به إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل، بل الثابت مثله.


حكم: أشار به إلى الركن الأول في القياس، وهو حكم الأصل.


معلوم: أشار به إلى الركن الثاني، وهو الأصل.


في معلوم آخر: أشار به إلى الركن الثالث، وهو الفرع المراد إثبات مثل حكم الأصل له.


لاشتراكهما في علة الحكم: أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة. 

واحترز بهذا القيد عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لا للاشتراك في العلة بل لدلالة النص أو الإجماع على ذلك؛ فإنه لا يكون قياساً.


عند المثبت: ذكره ليتناول القياس الصحيح والفاسد في نفس الأمر.


والمراد بالمثبت هو القائس.

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في المواضع التالية:

1- عند شرحه لحديث أنس ( «أن نبي الله ( جلد في الخمر بالجريد والنعال. وفي رواية (أربعين) (
) ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون  في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال: فجلد عمر ثمانين»(
).


قال القرطبي – رحمه الله – في شرح ذلك:«يعني بذلك أنه لما فتحت البلاد بالشام وغيرها، وكثرت الكروم ظهر في الناس شرب الخمر، فشاور عمر ( الصحابة – رضي الله عنهم – في التشديد في العقوبة عليها، فتفاوضوا في ذلك، واتفقوا على إلحاقها بحد القذف؛ لأنه أخف الحدود كما قاله عبد الرحمن.


وقد جاء في الموطأ أن عمر لما استشارهم في ذلك قال علي: "نرى أن تجلد ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى"(
).


فصرح بكيفية الإلحاق وحاصلها راجع إلى أنه أقام السكر مقام القذف لأنه لا يخلو عنه غالباً، فأعطاه حكمه.


فكان هذا الحديث من أوضح حجج القائلين بالقياس والاجتهاد، إذ هذه القضية نص منهم على ذلك وهم الملأ الكريم.


وقد انتشرت القضية في ذلك الزمن، وعمل عليها في كل مكان، ولم يتعرض بالإنكار عليها إنسان، مع تكرار الأعصار، وتباعد الأقطار، فكان ذلك إجماعاً على صحة العمل بالقياس..." (
).


وحاصل الاستدلال بهذا على القياس هو أن الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا شارب الخمر على القاذف في إيجاب الحد، وهو ثمانون جلدة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكره أحد فكان إجماعاً سكوتياً.

2- قصة قدوم عمر ( للشام ومشاورة الصحابة لما علم بنـزول الطاعون بأرض الشام وتشاورهم في ذلك، وقد سبقت القصة في الاحتجاج بأخبار الآحاد(
). 

قال الإمام القرطبي – رحمه الله - :" ومن أعظم فوائد هذا الحديث إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالرأي والاجتهاد(
).

ووجه ذلك : أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تشاوروا في حكم القدوم على البلاد التي نزل بها الوباء حيث إنهم لم يكونوا يعلمون نصاً عن النبي ( في ذلك، فعملوا برأيهم حتى جاء عبد الرحمن بن عوف ( وأخبرهم أنه عنده نص من النبي ( في ذلك.


3- قوله ( «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»(
).

قال الإمام القرطبي – رحمه الله – :"في ذلك دليل على صحة التعليل القياسي. فهو حجة الجمهور على نفاة القياس"(
).

وهذا منه ( بيان للعلة التي جعل الاستئذان من أجلها، فيلحق بها كل ما توفرت فيه هذه العلة.

4- عند شرحه لحديث جابر (:« أن رجلا مرَّ بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلماً»(
).

قال الإمام القرطبي – رحمه الله – في شرح ذلك: "قوله (كي لا يخدش مسلماً) فيه دليل على صحة القول بالقياس، وتعليل الأحكام الشرعية" (
).

وذلك أن قوله (كي لا يخدش مسلماً) تعليل للأمر بالإمساك على النصال(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء في التعبد بالقياس عقلاً، ووقوعه شرعاً على أقوال يمكن تلخيصها في الآتي:

1- إحالة التعبد بالقياس عقلاً. 

وبه قال النظام وبعض المعتزلة والشيعة(
).

2- وجوب التعبد بالقياس عقلاً. (
)  
3- أن التعبد بالقياس جائز عقلاً وممتنع شرعاً.

وهو مذهب جمهور الظاهرية(
).

4- أن التعبد بالقياس جائز عقلاً، وواقع شرعاً. وأن القياس حجة شرعية يجب العمل به. وهو مذهب الجمهور(
) ، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).

أدلة الجمهور على كون القياس حجة شرعية:


استدل الجمهور على حجية القياس بأدلة كثيرة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.


فمن الكتاب:

1- قوله تعالى(  ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
).

وجه الدلالة: أن الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى مكان ، والعبور معناه المجاوزة، يقال عبرت النهر بمعنى جاوزته، وهذا المعنى موجود في القياس؛ لأن فيه مجاوزة الحكم عن الأصل إلى الفرع. ولما كان الاعتبار مأموراً به فإن القياس يكون مأموراً به. وإذا ثبت ذلك دلَّ على شرعية العمل به(
).

ومن السنة:

1- قوله  ( «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء...» (
)
وجه الدلالة: أن هذا تنبيه منه ( على إلحاق دين الله بدين الآدمي،وقياسه عليه في وجوب القضاء بجامع أن الكل حق مطالب به الإنسان، وأنه يقضى عنه بدفعه لمستحقه(
).

2- ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال ( «هل لك من إبل ؟ قال: نعم، قال رسول الله ( وما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق» (
).


وجه الدلالة: أن النبي ( قد قاس النظير على النظير، وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي، وهو كون سواد الولد مع بياض أبيه ليس موجباً للعان.


فلم يجعل سواد الولد قرينة على أنها زنت بإنسان أسود لإمكان أن يكون في أجداده من هو أسود فنـزعه إلى السواد سواد ذلك الجد، كما أن تلك الإبل الحمر التي فيها ورق يمكن أن يكون نزعها لذلك اللون أن لها أجداداً كذلك(
).

وقال الشيخ الأمين عن هذا الدليل إنه من أصرح الأدلة(
).

وأما الاستدلال بالإجماع:


فإنه قد تواتر العمل بالقياس من الصحابة رضوان الله عليهم عند عدم النص، ولم ينكر الباقون ذلك مما يدل على إجماعهم على صحة العمل به.


وهذا الدليل هو الذي عوَّل عليه أكثر العلماء، ورأوا أنه أقوى الأدلة في إثبات حجية القياس(
).


قال ابن رشيق(
):" والدليل على أن القياس حجة شرعية يرجع إليها في الأحكام الاجتهادية، أن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا وأفتوا مستندين إلى الأقيسة الظنية في وقائع يفوق الحصرَ عددُها، ولا يبلغ غاية أمدها. وهم وإن اختلفوا في آحاد أحكام الوقائع بالنفي والإثبات والتفصيل فما نقل عن أحدهم رد الحكم بالاجتهاد والقياس، ولا الإنكار على من حكم به. ومن تتبع وقائعهم ونظر فيها لم يسترب في ذلك" (
).

وقد سبق عند ذكر مواضع إيراد هذه القاعدة دليلان ينطويان تحت هذا الدليل(
)، ومن الأمثلة من غير ما سبق:

1- أنه لما قبض رسول الله ( قالت الأنصار:" منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر ( فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله ( قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر" (
).

وجه الدلالة : أن الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصلاة، وقدموا أبا بكر للإمامة الكبرى قياساً على تقديم النبي ( له في الإمامة الصغرى، (إمامة الصلاة)(
).


وذلك دليل على أنهم كانوا يستفيدون الأحكام من طريق النظر والاجتهاد عند عدم النص، كما كانوا يحكمون بالنصوص عند وجودها(
).


2-قول أبي بكر ( في الكلالة:"أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة ما عدا الوالد والولد(
).


وجه الدلالة: هو في قول أبي بكر ( ((أقول برأيي)) والرأي يشمل القياس وغيره(
).


وأما المعقول:


فهو أن في العمل بالقياس دفع ضرر مظنون، وذلك واجب، فيكون العمل بالقياس واجباً(
).

المطلب الثاني في :

 قاعدة (الإلحاق بنفي الفارق هو أقوى أنواع القياس وله مراتب)

(شرح مفردات القاعدة)

الإلحاق في اللغة: الإتباع كما يقال : ألحقت زيداً بعمرو أي أتبعته إياه.


وهو أيضاً الإدراك، يقال لحقه لحقاً ولحاقاً أي أدركه(
).

والمراد به : ضم المسألة إلى نظائرها لتأخذ حكمها، ومنه قولهم: القياس إلحاق فرع بأصل.. (
).


الفارق: هو كل ما فرّق بين شيئين، فمثلاً كل من فرق بين الحق والباطل فهو فارق(
).


والإلحاق بنفي الفارق: هو الذي لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم.


كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع عديدة من كتابه المفهم، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:

الأول :  يتعلق بمسائل فقهية، وسيأتي عند التطبيق في آخر القاعدة.

وأما النوع الآخر: فهو الذي يتعلق باستنباط هذه القاعدة من ألفاظ بعض الأحاديث، ومن ذلك:

1- عند شرحه لقول ابن عمر لأبيه عمر رضي الله عنهما «... إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي غنم أو راعي إبل، ثم جاءك وتركها رأيته أنه قد ضيع فرعاية الناس أشد» (
).


قال القرطبي :" قوله (لو كان لك راعي غنم) فيه من الفقه استعمال القياس، فإنه قرر على الأصل المعلوم وهي رعاية الغنم والإبل، ثم حمل عليه رعاية الناس، ورأى أنها أولى، فكان ذلك إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به على طريق الأولى، وهو نوع من أنواع الإلحاق كما يعرف في موضعه(
).

2ـ عند شرحه لقوله ( :«لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» (
).

قال القرطبي: إنما كان الغضب مانعاً من الحكم؛ لأنه يشوش عليه فكره، ويخل بفهمه، فيجب أن يلحق به ما في معناه، كالجوع والألم والخوف وما أشبه ذلك. وذلك إما بطريق الأولى كالخوف والمرض، فإنها أولى بذلك من الغضب، وإما بطريق توسيع المناط، وذلك أن تحذف خصوصية ذكر الغضب وتعديه إلى ما في معناه.

وهذا النوع من القياس من أجلّ أنواعه، ولذلك قال به جماعة من الفقهاء، وكثير من نفاة القياس. وقد استوفينا ذلك في الأصول (
).

فغير الغضب هنا كالجوع والألم يلحق به لأنه لا فرق مؤثر بين الأمرين.

ويستفاد من كلام القرطبي – رحمه الله – أمران:

1ـ أن الإلحاق بنفي الفارق قسم من تنقيح المناط.

2ـ أن دلالة هذا النوع قياسية وليست لفظية.
(أقوال العلماء في القاعدة)


هذه القاعدة من القواعد شبه المتفق عليها من حيث الجملة، وإنما كان الخلاف في نقطة معينة، وهي أن الإلحاق بنفي الفارق وهو ما يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل(
)، وهو ما يعرف بمفهوم الموافقة، هل دلالته (بجميع مراتبه التي ستأتي) قياسية أو لفظية.


لكن قبل التطرق لهذه النقطة محل الخلاف، لا بد أن نبين مراتب الإلحاق بنفي الفارق. وهي أربعة مراتب، وذلك لأن نفي الفارق إما أن يكون قطعياً أو ظنياً، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوياً له(
).


وهذه المراتب هي كما يلي(
):


1ـ ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مع القطع بنفي الفارق. كإلحاق الضرب المسكوت عنه بالتأفيف المنطوق به في التحريم في قوله تعالى :(   (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ( (
).


وكإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى(  ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (
).

 ففي الأمثلة السابقة نقطع بأنه لا فارق بين المسكوت عنه والمنطوق به، بل المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق.


2ـ ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق مع القطع بنفي الفارق.


مثاله: كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في التحريم في قوله تعالى ( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( ((
). 


وكإلحاق صبّ البول في الماء ،  بالبول فيه المذكور في حديث:«لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» (
).


3ـ ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعياً، بل ظنياً.


ومثال ذلك: إلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص عليه في الحديث(
).


فالظاهر أن العمياء أولى بالمنع من العوراء، لكن نفي الفارق هنا ليس قطعياً بل مظنون ظناً غالباً،  مزاحماً لليقين.


وأتى هذا الظن الغالب من جهة أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور سبباً في نقص القيمة والثمن، فتكون العمياء أولى بذلك.


لكن هناك احتمال آخر، وهو أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء لا ترعى إلا ما يقابل عينها المبصرة، وذلك مظنة نقص رعيها، ونقص الرعي مظنة الهزال إلاّ أن هذا الأمر غير موجود في العمياء؛ لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف، وذلك مظنة السمن.


4_ ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم مع كون الفارق مظنوناً لا مقطوعاً به.


مثاله: ( «من أعتق شركاً له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (
).


فإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليها في الحديث الصحيح،المسكوت عنه – وهو عتق بعض الأمة – مساوٍ للمنطوق به – وهو عتق بعض العبد – في الحكم الذي هو سراية العتق. وذلك لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة للعتق وصفان طرديان لا يتعلق بهما حكم.


لكن هناك  احتمال يمنع كون نفي الفارق قطعياً، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في الحديث المتقدم لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية ما لا يترتب على عتق الأنثى، كالجهاد، والإمامة، والقضاء، مع الأعمال والمناصب التي يزاولها الذكر دون الأنثى.


وبعد ذكر هذه المراتب يتبين أن الإلحاق بنفي الفارق متفق على القول به في الجملة(
)، ولم ينكر القول به إلا الظاهرية(
). 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"إن إنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم إليها أحد من السلف" (
).


وفي الواقع إن الظاهرية يقولون بهذا النوع من القياس، ويسمونه استدلالاً.


وقد اختلفت تسمية العلماء لهذا النوع.


فبعضهم  يسميه مفهوم الموافقة.


وبعضهم يقول : هو القياس في معنى الأصل. 


وقال الحنفية : هو دلالة النص.

وكانت نقطة الخلاف الظاهرة للقائلين به هو أن دلالة هذا النوع هل هي لفظية أم قياسية؟


وقد اختلفوا في ذلك على أقوال:


1ـ أن دلالة مفهوم الموافقة من قبيل القياس، وهو ما يسميه الشافعي بالقياس في معنى الأصل، ويقال له القياس الجلي.


وهو مذهب الشافعي(
)، وبه قال بعض الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
) وبعض الحنابلة(
)، ونسب للجمهور(
)، وهو الذي يظهر لي أنه اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية، لكن لا في محل النطق.


وهذا هو مذهب الجمهور(
)، ويسميه الحنفية بدلالة النص(
).


3ـ أن دلالته لفظية لأن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص، إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضاً(
).


4ـ أن دلالته مجازية، لأنه أطلق الأخص وأريد الأعم(
).


ويصرح الإمام الغزالي بكون الخلاف لفظياً، فيقول:"... ومن سماه قياساً اعترف بأنه مقطوع به، ولا مشاحة في الأسامي، فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة  فإنما مخالفته في عبارة ..." (
)
(التطبيق على القاعدة)


1ـ من أعتق شركاً له في أنثى هل تقوّم عليه فتعتق كالعبد أم لا؟



أ ـ ذهب جمهور السلف والخلف إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك فتقوّم عليه وتعتق كالعبد؛ لقوله ( «من أعتق شركاً له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»(
)

وتلحق الأنثى بالعبد في هذا الحكم؛ لأحد أمرين كما قال الإمام القرطبي:


الأول: أن لفظة العبد يراد بها الجنس كما قال تعالى(  ((( (((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( (
)، فإنه يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعا.


الثاني: أن يكون على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في معنى الأصل.


قال القرطبي:"كما بيناه في كتابنا في أصول الفقه" (
).


ب ـ وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث إنما يتناول ذكور العبيد دون إناثهم، مستدلاً بلفظ الحديث. فلا تكون الأنثى مشاركة للعبد في الحكم(
).


2ـ جواز كراء الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمناً في البياعات من العروض والذهب والفضة، وقد تقدمت هذه المسألة في باب السنة.


والذي يهمنا هو أن من أدلة المجيزين: قياس إجارة الأرض على العقار.


قال القرطبي: وهو من أقوى أنواع القياس؛ لأنه في معنى الأصل(
).


3ـ ثبوت الشفعة في انتقال الملك بغير البيع.


قال الإمام القرطبي – رحمه الله -:" أحاديث الشفعة إنما جاءت في انتقال الملك بالبيع، ويلحق به ما في معناه من المعاوضات كدفع الشقص في صداق أو أجرة، أو أرش جناية وما أشبه ذلك. فهذا فيه الشفعة، ولا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه من أقوى مراتب الإلحاق" (
).


4ـ حكم الصيد بالحيوان المعلم من غير الكلاب.


اتفق الجمهور على جواز ذلك.


ولكنهم اختلفوا في الدليل الذي ثبت به هذا الحكم.

 
فذهب الإمام القرطبي – رحمه الله – إلى أن المستند في ذلك هو الإلحاق بنفي الفارق حيث قال: إن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد – مثلاً – فلا فارق إلا ما لا مدخل له في التأثير.


وهذا هو القياس في معنى الأصل كقياس السيف على المدية التي ذبح النبي ( بها، وقياس الأمة على العبد في سراية العتق(
).


وقد سبقت هذه المسألة في مباحث التخصيص .

5 ـ المعتصر من غير العنب هل يسمى خمراً؟



أ ـ عند الجمهور لا فرق بينهما.



ب ـ عند الحنفية أنه لا يسمى خمراً بل نبيذاً.


قال الإمام القرطبي – رحمه الله – بعد تفصيل طويل ومناقشة لهذه المسألة:"...ثم العجب من المخالفين في هذه المسألة فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه.


فإذا قيل لهم: فلم حرم القليل من الخمر وليس مذهباً للعقل؟ فلا بدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير أو للتعبد. فحينئذ يقال لهم: كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضاً، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم. إذا سُلم ذلك. وهذا القياس أرفع  أنواع القياس لأن الفرع فيه مساوٍ للأصل في جميع أوصافه، وهذا كما نقوله في قياس الأمة على العبد في سراية العتق"(
).


وقد تقدمت هذه المسألة في باب السنة.

المطلب الثالث في :
قاعدة (هل قياس العكس حجة؟)
(شرح مفردات القاعدة)

العكس في اللغة: يأتي بمعنى القلب كما يقال كلام معكوس، أي مقلوب غير مستقيم في الترتيب أو في المعنى.


ويأتي بمعنى :  رد آخر الشيء إلى أوله.


وأصله في اللغة شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه. كما تقول: عكست البعير إذا فعلت به ذلك(
).


أما تعريف قياس العكس اصطلاحاً : فهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه(
).


فلا يوجد التساوي في هذا القياس بين الأصل والفرع، لا في الحكم ولا في العلة، وإنما في نقيض كليهما(
).


وفسره الإمام القرطبي:"بأنه إعطاء كل واحدٍ من المتقابلين ما يقابل به الآخر من الذوات والأحكام(
).


وقال: إنه من باب قياس الدلالة(
).


قال ابن تيمية – رحمه الله -:"..وحقيقة هذا القياس هو التسوية بين المواضع في الحكم المنصوص، وهو يشبه قلب التسوية" (
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين:

 أحدهما سيأتي عن التطبيق في آخر القاعدة، .

وأما الثاني فقد ذكره عند شرحه لقوله ( «...وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» (
).


قال الإمام القرطبي – رحمه الله – شارحاً لهذا الحديث:"..ثم إنه ( أجابهم على هذا بقياس العكس فقال: «أرأيتم لو وضعها في حرام؟»


ونظمه: كما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال....وقد اختلف الأصوليون في هذا النوع من القياس هل يعمل عليه أو لا؟ على قولين. وهذا الحديث حجة لصحة العمل بهذا النوع"(
).


فبيان أركان القياس، وتطبيق قياس العكس فيه كما يلي:


فالأصل هو الزاني. 

وحكمه ثبوت الإثم.


علته: وضع شهوته في حرام.


والفرع المجامع لحليلته. 


وحكمه: ثبوت الأجر له (نقيض حكم الأصل).


علته: وضع شهوته في حلال (نقيض علة الأصل).


فكما هو ظاهر افترقا في الحكم وفي العلة(
).
(أقوال العلماء في القاعدة)


اختلف العلماء في حجية قياس العكس إلى قولين:

1- أن قياس العكس حجة. وهو مذهب الجمهور(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).

واختلف هؤلاء هل يسمى قياساً حقيقة أو مجازاً على ثلاثة أقوال:

أ ـ أنه يسمى قياساً حقيقة(
).

ب ـ أنه يسمى قياساً مجازاً، ورجحه المرداوي(
). وذلك لأن بعضه قياس تلازم، فمن أجل ذلك سمي قياساً مجازاً(
).

ج ـ أنه لا يسمى قياساً أصلاً. وذلك لأن غايته أنه من نظم التلازم، وهو اختيار بعض الشافعية(
).

2- أن قياس العكس ليس بحجة.

ونسب للقاضي الباقلاني(
)، وبعض الشافعية (
).

أدلة الجمهور على حجية قياس العكس:


استدل الجمهور على أن قياس العكس حجة بأدلة منها:

1- أن الاستدلال به قد وقع في الكتاب والسنة وفعل الصحابة، والوقوع دليل الجواز.

ومن أمثلة ذلك:


من الكتاب:

1- قوله تعالى (  (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ( (
).

وجه الدلالة: أن الله قد بين أنه لو كان فيهما الآلهة التي يدعون لفسدتا، فلما لم تفسدا علمنا أنها ليست آلهة، وأنه ليس هناك إله إلا الله(
).

ب -كذلك قوله تعالى:(  (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
).

وجه الدلالة: أنه لما لم يكن هناك اختلاف فيه دلَّ على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس(
).

وأما السنة 

فمثال ذلك الحديث الذي ذكره القرطبي، وقد مر في موضع إيراد القاعدة.

وأما فعل الصحابة: 


فعن ابن مسعود ( أن رسول الله ( قال:«من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. قلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» (
).


فهذا استدلال منه بقياس العكس.

و ما ذكره ابن مسعود ( قد روي مرفوعا من حديث جابر(
) فقيل لا حاجة للقياس في هذا الموضع(
). لكن وجه الدلالة يبقى قائماً وهو أن ابن مسعود – رضي الله عنه – استعمل قياس العكس .

وأما الأدلة من المعقول فمنها مايلي :

1- أن الاستدلال بقياس العكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وإذا صحَّ القياس في الطرد – وهو غير مدلول على صحته – فصحته في قياس العكس المدلول على صحته من باب أولى(
).
2- أن العلل الشرعية فرع عن العلل العقلية، ويجوز الاستدلال بالعكس في العلل العقلية بلا نزاع، ويكون ذلك دليلاً على صحتها، ففي العلل الشرعية كذلك(
).

3- أن عكس العلة دليل على صحتها فلا يجوز أن يكون دليلاً على بطلانها(
).

(الأمثلة التطبيقية على قياس العكس)


سأذكر هنا طرفا من الأمثلة التي استدل فيها بقياس العكس، وسأبدأ بما ذكره الإمام القرطبي – رحمه الله- :

1- استدلال المالكية على طهارة عين الكافر بقياس العكس وتلخيصه أن يقال: لما كان الموت علة التنجيس شرعاً لزم أن تكون الحياة علة الطهارة شرعاً ضرورة عدم الواسطة بين التنجيس والطهارة(
).

2- استدلال الحنفية والمالكية بأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف المطلق (الذي لم ينذر فيه المعتكف الصوم)؛ لأنه لو لم يكن شرطاً في صحة الاعتكاف المطلق ما كان شرطاً في صحة الاعتكاف المنذور كالصلاة، فإنها لما لم تكن شرطاً  في صحة الاعتكاف المنذور لم تكن شرطاً في صحة الاعتكاف عند الإطلاق(
).

3- استدلال الحنابلة على عدم سنية قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين بأنه لو كان من سنة القراءة فيهما قراءة السورة لوجب أن يكون من سنيته الجهر بها.
  ألا ترى أن الأوليين لما كان من سنتهما قراءة السورة كان من سنتهما الجهر بها(
).

4- الاستدلال على طهارة دم السمك بأكله به لأنه لو كان نجساً لما أكل به كالحيوانات النجسة الدم(
).

المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالعلة

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول في: قاعدة (السبر والتقسيم يدل على العلية ).

المطلب الثاني في: قاعدة (هل يعلل بالعلة القاصرة أو لا ؟). 

المطلب الثالث في:قاعدة (جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر كل واحدة منها مستقلة في إفادة الحكم ؟).

المطلب الرابع في: قاعدة (هل يصح التعليل بالحكمة ؟).

المطلب الخامس في: قاعدة ( يصح تعليل نفي الأحكام بمناسب للنفي ).

المطلب السادس في: قاعدة (أقام الشارع المظنة مقام العلة في مواضع عديدة ).

المطلب الأول في :

 قاعدة  ( السبر والتقسيم يدل على العلية)

(شرح مفردات القاعدة)

السبر في اللغة: الامتحان والاختبار، يقال سبرت الجرح سبراً تعرفت عمقه والمسبار ما يسبر به الجرح(
).


ويأتي بمعنى التأمل يقال سبرت القوم سبراً أي تأملتهم واحداً بعد واحدٍ لمعرفة عددهم(
).


والتقسيم في اللغة: التجزئة والتفريق(
).


والسبر والتقسيم اصطلاحاً: هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل التي يتصور صلاحيتها للتعليل، ثم اختبارها وإبطال ما لا يصلح منها أن يكون علة فيتعين الباقي للعلية(
).


فالتقسيم هنا هو حصر المجتهد الأوصاف التي تصلح من بين الأوصاف التي اشتمل عليها الأصل(
). 


ويطلق التقسيم في عرف الأصوليين على الحصر(
).


والسبر هنا: هو اختبار الأوصاف التي حصرها المجتهد، والنظر في كونها صالحة للتعليل أو لا؟ ثم إلغاء ما يراه غير صالح للعلية بدليل يدل على عدم الصلاحية(
).


فالسبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء خاص، وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم(
).


ومحل السبر والتقسيم: أن يرد نص شرعي بحكم من الأحكام، ولم يوجد في النص ما يدل على تعيين العلة. وكذلك لا يوجد إجماع على تعيينها فيقوم المجتهد بسبر الأوصاف الموجودة في محل الحكم (وهو التقسيم) ثم يختبر هذه الأوصاف بميزان العلل، وهو الشروط المشروطة في صحتها فيحذف ما لا تتوافر فيه هذه الشروط حتى يصل إلى وصف تتوافر فيه تلك الشروط فيحكم بأنه العلة(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين من كتابه المفهم بيّن فيهما  أن هذا المسلك ثبتت به العلة في بعض المسائل والموضعان هما:


1ـ لما ذكر الإمام القرطبي – رحمه الله – حكم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وهل هذا الحكم معلل أو لا؟ .


بيَّن أن من قال بالتعليل فإنه قد اعتمد على هذا المسلك حيث قال الإمام القرطبي:"... والذي حمل المعللين على القول بالتعليل التمسك بالقاعدة الكلية: إن الشرع جاء باعتبار المصالح، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحلّ، وقد سبرنا أوصافه فلم نجد أولى من هذا فتعيّن أن يكون هو العلة- قال: وقد حققنا هذه الأصول في الأصول فلتنظر هناك" (
).


فذكر هنا أن طريق إثبات التعليل وكون العلة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ((الثمنية)) إنما ثبت بطريق السبر والتقسيم، حيث إنه تم حصر الأوصاف في المحل التي تكون مناسبة لترتيب المصلحة عليها، ثم بيان الأولى منها وتعيّن كونه علة.

 2ـ عند شرحه لحديث نهيه ( عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم إذنه فيه بعد ذلك. وبيان أن سبب المنع كان من أجل الدافة(
).


قال الإمام القرطبي – رحمه الله -:"وفي هذا الحديث أبواب من أصول الفقه، وهو: أن الشارع يراعي المصالح، ويحكم لأجلها، ويسكت عن التعليل.


ولما تصفح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا، وجدوه كثيراً بحيث يحصل لهم منه أصل كلي وهو: أن الشارع مهما حكم فإنما يحكم لمصلحة، ثم قد يجدون في كلام الشارع ما يدل عليها، وقد لا يجدون فيسبرون أوصاف المحل الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبين لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة(
)، أو لصلاحيته لها، فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل، وليس في أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هذا فتعيّن، وقد بيّنا هذا في الأصول، والحمد الله" (
).


فبين القرطبي في هذا الكلام أموراً:


1ـ أن الشريعة جاءت لمصالح العباد، وما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام الذين قالوا بالقياس.


2ـ إذا كانت الشريعة قد جاءت باعتبار المصالح فلا شك أن الشارع بنى أحكامه على تلك المصالح وحكم لأجلها.


3ـ أن هذه المصالح قد تظهر لنا ونستطيع إدراكها، وقد لا تظهر لنا لقصور في عقول البشر.


4ـ أن اعتبار الشرع للمصالح قاعدة كلية دليلها الاستقراء لموارد الشريعة، فإذ تيقنا هذه القاعدة وحكم الشارع في مسألة بحكم، فأردنا أن نعرف العلة التي بنى الشارع حكمه عليها حتى نلحق بها غيرها فالحال لا يخلو من أمرين:


أ ـ أن يوجد في كلام الشارع ما يدل على العلة وعلى تعيينها، فتكون العلة معينة من قبل الشارع.


ب ـ إذا لم يوجد في كلام الشارع ما يدل عليها فحينئذ يعتمد المجتهد على مسلك السبر والتقسيم، بحصر الأوصاف في المحل، ثم إبطال غير الصالح منها فيتعين المبقى وهو العلة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


مراد الأصوليين بكون السبر التقسيم مسلكاً من مسالك العلة أنه هل يكون السبر والتقسيم دليلاً تثبت به علة الحكم فيجب العمل به شرعاً أو لا(
)؟


وقبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة لا بد من بيان أن العلماء قد قسموا مسلك السبر والتقسيم باعتبار أحد قسميه ((وهو السبر)) الذي يعرف بالحصر إلى قسمين هما:


القسم الأول :  التقسيم الحاصر:


وهو ما يكون دائراً بين النفي والإثبات، بحيث يكون حاصراً لجميع أوصاف الأصل، فلا يجوِّز العقل وصفاً آخر غير ما ذكر. (
).


مثاله: ولاية الإجبار على النكاح، إما أن لا تكون معللة بعلة أصلاً أو معللة.


وإذا قلنا إنها معللة فإما أن تعلل بالبكارة، أو الصغر، أو غيرهما.


فالأول (وهو كون الحكم غير معلل) والرابع (وهو أن يكون معللاً بغير البكارة والصغر) باطلان، وكذلك (التعليل بالصغر) باطل لأنه لو كان كذلك لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة لوجود العلة، ولكن ذلك باطل لقوله (:«الثيب أحق بنفسها» (
).

فلم يبق إلا أن تعلل بالبكارة فيتعين كونه العلة(
).


ويشترط في التقسيم المنحصر ثلاثة شروط(
):


1 ـ أن يكون الحكم في الأصل معللاً بوصف مناسب.


2 ـ أن يقع الاتفاق على أن العلة غير مركبة.


3 ـ أن يكون السبر حاصراً لجميع الأوصاف.


وللحصر هنا طريقان:


أ ـ أن يسلِّم الخصم أن ما ذكره المستدل هو ما يتصور صلاحيته للتعليل دون غيره من الأوصاف.


ب ـ إن لم يسلم الخصم فلا يخلو المستدل إما أن يكون مجتهداً أو مناظراً.


ـ فإن كان مجتهدا فيسبر الأوصاف بقدر إمكانه، ويرجع إلى ظنه فيلزمه الأخذ به.


ـ وإن كان مناظراً فيكفيه أن يقول : بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف، ويقبل منه ذلك؛ لأنه أهل للنظر والعدالة.


القسم الثاني :  التقسيم المنتشر، أو ما ليس بمنحصر.


وهو ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات، أو كان دائراً بينهما، ولكن الدليل على نفي علته فيما عدا الوصف المعيَّن فيه ظن (
).


مثاله: علة تحريم الربا في غير النقدين: إما الطعم أو الكيل، أو القوت، أو المال .

 والكيل، والقوت والمال أوصاف باطلة لا تصلح علة لحرمة الربا فيتعين الطعم.

والدليل على نفي الأوصاف الأخرى غير الطعم؛ أن النبي ( قال:« الطعام بالطعام» (
) (
).

طرق حصر أوصاف المحل:

لحصر أوصاف المحل طرق منها(
):


1-  أن يكون الحصر عقلياً،كقوله تعالى(  (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( ((
) 

2- أن يدل على الحصر المذكور إجماع . كما سبق في ولاية الإجبار على النكاح . 

طرق الإلغاء وإبطال غير الصالح للعلية:

بعد حصر الأوصاف في المحل يأتي المجتهد إلى إلغاء ما لا يصلح من هذه الأوصاف للعلية حتى يتعين أن الباقي هو العلة، وقد ذكر العلماء لذلك طرقاً منها:


1ـ أن يبين المجتهد أن الوصف الملغى طردي محض.


إما بالنسبة لجميع الأحكام كالطول والقصر، والبياض والسواد، أو بالنسبة إلى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه، كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى أحكام العتق(
).


ويعرف كون الوصف طرديًّا ( أي لا مدخل له في التعليل أصلاً ) باستقراء موارد الشرع ومصادره، إما مطلقاً، وإما في بعض الأبواب دون بعضها(
).


2ـ ألا تظهر للوصف مناسبة.


بأن لا يظهر دليل على أن الشارع اعتبر هذا الوصف بأي نوع من الاعتبارات.


ولا يلزم الدليل على عدم ظهور المناسبة، بل يكفيه أن يقول بحثت فلم أجد مناسبة للحكم(
).


3ـ كون الوصف ملغى، وإن كان مناسباً للحكم المتنازع فيه.


وذلك بأن يستقل الوصف المستبقى بالحكم دون الملغى في صورة مجمع عليها.


كقول الشافعي مثلاً : إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر، لأنه لا يكال ولا يقتات لقلته، فتكون العلة الطعم، لاستقلال علة الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف المذكورة(
).

وكقول الشافعي أيضاً : وصف القوت في الربويات ملغى لأن الملح ربوي وليس مقتاتاً(
).


4ـ أن يكون الوصف المستبقى متعدياً من محل الحكم إلى غيره، والوصف الذي يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم.


فمثلاً علة الكفارة في المجامع في نهار رمضان هل هي الجماع أو انتهاك حرمة الشهر فعلى التعليل الأول (الجماع) يكون الحكم قاصراً فلا يتعدى لغير المجامع، وعلى التعليل الثاني يكون الحكم متعدياً فيلحق به الأكل والشرب عمداً فيرجح الوصف لكونه متعدياً على الآخر(
).


وإذا تبين كل ذلك نأتي إلى أقوال العلماء في اعتبار هذا المسلك من الطرق الدالة على العلية أو لا؟


فنقول: إن الحصر إذا كان قطعياً – وهو ما سبق ذكره بأنه التقسيم الحاصر-  فإذا كان كذلك فلا خلاف في أن هذا المسلك حجة في العقليات وفي الشرعيات(
).


أما إذا كان الحصر ظنياً سواء أكان التقسيم منتشراً أم كان حاصراً لكن دليل الإبطال فيه ظني فيكون حينئذ مفيداً للظن.


وقد اختلف العلماء في اعتباره على أقوال.


1ـ أنه حجة مطلقاً (أي على الناظر والمناظر). وهو قول الجمهور(
).


2ـ أنه ليس بحجة مطلقاً. وهو قول جمهور الحنفية(
)، وابن السمعاني من الشافعية(
).


3ـ أنه حجة للناظر دون المناظر. وهو اختيار الآمدي(
).


4ـ أنه حجة إذا أجمع على تعليل حكم الأصل بخلاف ما إذا لم يجمع عليه.


وهو اختيار إمام الحرمين(
)، وأبي الخطاب(
).


5ـ أن هذا المسلك ليس بدليل على العلة، وإنما هو شرط، فهو ليس من المسالك التي تثبت بها العلة. وهو قول أبي العباس القرطبي، فقد نقل عنه الزركشي نصين من كتابين له بيّن فيهما رأيه ودليله.


قال الزركشي – رحمه الله -:"ما ذكرناه أن هذا النوع من المسالك هو المشهور. ونازع فيه جماعة من المتأخرين منهم أبو العباس القرطبي في ((جدله)) فقال: إنه شرط، لا دليل، لأن الوصف الذي ينفيه السبر إما أن يقطع بمناسبته، فهو التخريج(
)، أو يعرو عنها فهو الطردي(
)، ولا يصح أن يعلل به، أو لا يقطع بوجوده فيه ولا عدمها، فهو الشبه(
) فلا بد في العلة من اعتبار وجود المصلحة أو صلاحيتها لذلك، ويلزم منه ما ذكرناه.


إلا أن التقسيم إذا كان دائراً بين النفي والإثبات فأبطل أحد القسمين مثلاً تعيين المطلوب في الثاني قطعاً، كقولنا: العالم إما قديم وإما حادث، محال أن يكون قديماً لكذا، فلزم أن يكون حادثاً. فإن هذا ونحوه برهان قطعي،وهو المسمى عند المنطقي بـ ((الشرطي المتصل))(
) 


ونقل عنه في كتابه في الأصول فقال:"وقال في أصوله:"أكثر النظار عدُّوا هذا المسلك دليلاً على التعليل وفيه نظر، وذلك أن ما ينفيه السبر لا بد وأن يكون ظاهر المناسبة، وهو قياس العلة، أو صالحاً لها وهو الشبه، فالتحقيق أن يقال على التعليل هنا هو المناسبة، غير أن السبر عيّن دليل الوصف، فالسبر إذن شرط لا دليل، وكذلك في سائر المسالك النظرية فليس مسلكاً بنفسه، بل هو شرط المسالك النظرية. وقد حكي عن قوم من الأصوليين في الدوران(
) أنه شرط للعلة لا تثبت مع دليل عليتها، وهو يتمشى مع ما ذكرناه في السبر، وهو الصحيح" أ.هـ. (
).


فمعنى كلام الإمام القرطبي أن مسلك السبر إنما يعين فيه السابر علية الوصف، فهو شرط في إظهار العلة يبيِّن أن الوصف الذي هو علة مناسب للحكم وليس بدليل ؛كالدوران شرط وليس بدليل، فالسبر مظهر وخادم للمناسبة وليس دليلاً عليها.


فما بقي بعد سبر أوصاف المحل إن كان مناسباً للتعليل به فهو قياس علة، وإن كان صالحاً فهو قياس شبه، والذي أظهر ذلك هو السبر.


وأجاب بعضهم عن هذا الاستدلال بأن القائلين بحجية هذا المسلك يرون كونه دليلاً على العلة مستقلاً لا يحتاج إلى غيره، فإذا استقام السبر وثبت لم يحتج إلى مناسبة(
).

ويبدو أن الخلاف بين قول القرطبي والجمهور خلاف لفظي؛ لأن الجمهور يقولون ثبتت العلة بالسبر والتقسيم، بينما يرى القرطبي أنها ثبتت بالمناسبة أو الشبه، والسبر دليل على هذه العلة.


واستدل الجمهور القائلون بأن هذا المسلك يفيد العلية وأنه حجة مطلقاً بأن السبر والتقسيم يفيد ظنية العلة بالنسبة للناظر والمناظر، وما كان كذلك فيجب العمل به شرعاً فالسبر والتقسيم يجب العمل به شرعاً(
).


كذلك فإنه لا بد في الحادثة من حكم فإذا بطل الجميع إلا واحداً وجب أن يكون ما بقي صحيحاً لأنه لا يجوز أن يبطل الكل(
).

المطلب الثاني في : 

قاعدة (هل يعلل بالعلة القاصرة أو لا؟).

(شرح مفردات القاعدة )


القصر: في اللغة: الحبس ومنه قوله تعالى(  ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (
) أي محبوسات قصرن على أزواجهن وحبسن عليهم فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم.


ويأتي بمعنى التضييق كما يقال : قصر قيد بعيره قصراً إذا ضيقه(
).

والعلة القاصرة في الاصطلاح:


هي التي لا توجد في غير محل النص، ولا تتعداه إلى غيره.


كالثمنية في النقدين أي كونهما أثماناً للأشياء في الأصل، فإن هذا يختص بهما قاصر عليهما، ولا يوجد في غيرهما.


وتسمى أيضا بالعلة الواقفة(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة عند مناقشته لبعض المسائل الفقهية سيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية(
)؛ لأن القياس لا يتم إلا بعلة تتعدى إلى الفرع حتى يلحق بالأصل. 


مثال العلة المتعدية: كالإسكار في تحريم الخمر.


أما إذا كانت العلة قاصرة بأن كانت نفس محل الحكم كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما ذهباً وفضة، أو كانت بوصفه اللازم كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما جوهري الأثمان، أو كانت بالوصف الخاص الخارج كتعليل نقض الخارج من السبيلين للوضوء بالخروج منهما.

 إذا كانت العلة القاصرة كذلك فإنه لا يصح تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، لكن هل يصح  التعليل بها في حد ذاتها بقطع النظر عن تعدية الحكم بها أو لا يجوز؟


فنقول إن العلة القاصرة لا تخلو إما أن تكون ثابتة  بنص أو إجماع، أو تكون مستنبطة، فإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فقد اتفق العلماء على صحة التعليل بها، وقد أجرى القاضي عبد الوهاب(
)، وابن السبكي(
) فيها الخلاف كما في المستنبطة.


قال المرداوي: وأغرب القاضي عبد الوهاب بحكاية الخلاف هنا"(
).


أما إذا كانت مستنبطة، كأن تكون ثابتة بمناسبة أو سبر وتقسيم ونحو ذلك فهذا هو محل الخلاف(
)، وقد اختلف فيها على قولين:


أ ـ أنه يصح التعليل بالعلة القاصرة، وهو مذهب الجمهور(
).


ب ـ لا يصح التعليل بالعلة القاصرة.


وبه قال أكثر الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
)، وأكثر الحنابلة(
)، وبعض المعتزلة(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بصحة التعليل بالعلة القاصرة بأدلة منها:


1ـ إذا نظر المجتهد في الأوصاف التي تصلح للتعليل فغلب على ظنه أن العلة هي الوصف القاصر يكون قد حصل له الظن بأن الحكم لأجلها، فيصح التعليل بها حينئذ كما يصح بالمنصوصة إذا غلب على الظن أن الحكم لأجلها(
).


2ـ أن العلة الشرعية تعتبر دليلاً كسائر الأدلة الشرعية، ومن المعلوم أن الأدلة الشرعية قد تكون عامة، وقد تكون خاصة، وخصوصها بالمحل لا يبطلها، بل يستدل بالأدلة الخاصة في المحل الذي وردت فيه، ولا يكون ورودها في موضع خاص مبطلاً لها، فكذلك العلة الشرعية، إذا كانت خاصة بمحل فيتعلق بها إثبات الحكم مطلقاً سواء تعدت لغير محلها أو لم تتعد(
).


3ـ أن الوصف القاصر قد وجد فيه شرط التعليل حيث اشتمل على التأثير والمناسبة بما يميزه عن غيره من الأوصاف غير الصالحة للعلية، وإذا ثبت ذلك فلا يصح منع التعليل به إلا بمانع صحيح ولم يوجد.

 وعدم كونه معتدياً لا يصلح أن يكون مانعاً، لأنه قد اتفق على صحة التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت منصوصاً عليها (
).


لكن هذا استدلال بمحل النـزاع فلا يصلح دليلاً.


4ـ أن صحة تعدية العلة إلى الفرع موقوفة على صحتها في نفسها، فلو توقفت صحتها في نفسها على تعديتها إلى الفرع لزم الدور.

وإذا لم تتوقف على ذلك فقد صحت العلة في نفسها سواء كانت متعدية أو لا؟ (
)
إذا قلنا إن العلة القاصرة لا يحصل فيها تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع فما هي

فائدتها؟

ذكر العلماء رحمهم الله فوائد كثيرة للعلة القاصرة منها(
):

1ـ عقل معنى الحكم ومعرفة مناسبته، فيدرك العقل أن الحكم على وفق المصلحة، فتكون النفس أسرع إلى قبوله وأميل منها إلى قبول ما تجهل مناسبته.

2ـ معرفة أن الحكم خاص بمحل النص لا يتعداه إلى غيره فيمتنع أن يلحق بها غير ما نص عليه ، وهذه فائدة عظيمة في حد ذاتها.

3ـ زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها فيكون له أجران أجر في امتثال النص، وأجر بامتثال المعنى فيه.

(هل الخلاف لفظي أو حقيقي؟)


ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي(
)، وذلك أن الحنفية أرادوا بمنعهم التعليل بالعلة القاصرة، التعليل الذي هو بمعنى القياس دون التعليل بمعنى إبداء الحكمة، وهو ما قصده الجمهور، فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد. 


فعند المجوزين العلة أعم من المتعدية فهي تشمل المتعدية والقاصرة.

وأما المانعون فيرون أن العلة لا تكون إلا متعدية، فالتعليل عندهم هو القياس لا إبداء الحكمة(
).

وهذا الكلام يقودنا إلى أن هذا الخلاف يمكن تخريجه على مسألة ثبوت الحكم في الأصل هل هو بالنص أو بالعلة أو بهما جميعاً والجهة منفكة.

فعند الجمهور هو بالعلة والنص دليل عليها، فيثبت الحكم في محل النص عن أثرها بالعلة فلا تعرى القاصرة حينئذ عن فائدة فتعتبر.

وعند الحنفية يثبت الحكم في الأصل بالنص، والعلة فيه دليل على ثبوت الحكم بمثله في الفرع، فيثبت الحكم في محل النص بـ (النص) فتعرى القاصرة عن فائدة، إذ لا يظهر لها أثر لا في محل النص ولا في غيره فلا تعتبر(
).

ويرى بعض الباحثين أن الخلاف يمكن أن يكون حقيقياً، ذلك أن الأحناف قد يستعملون كلمة التعليل في العلة المنصوصة القاصرة، وهذا يتنافى مع اعتبار كون الخلاف لفظياً، لأن التعليل على هذا لا يكون بمعنى القياس، بل معناه مجرد إبداء الحكمة(
).

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وجد في مورد النص وصفان: أحدهما قاصر، والآخر متعدّ. وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدية أم لا؟

فعند المجيزين يمنع. 

وعند الحنفية: لا؛ لأنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر،فإنها مجرد وهم، لا غلبة ظن، فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المؤثر(
).

(التطبيق على القاعدة)


تبين مما سبق أن العلة القاصرة لا يتعدى بها محلها، وتتعدى إلى الفرع إذا كانت مستنبطة.


وسأذكر هنا مسألتين ذكر بعض العلماء أن العلة فيهما قاصرة، وهاتان المسألتان هما:


1ـ منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة هل هو معلل؟


اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:


أ ـ أن الحكم غير معلل. وبه قال نفاة القياس كداود وأتباعه(
).


قال الإمام القرطبي :" وقد تابعهم على نفي تعليل هذا الحكم بعض من قال بالقياس بناء على أنه لم يجد دليلاً عليه، أو على أنه لم يجد لعلة ذلك فرعاً يلحقه بها، فتكون العلة قاصرة، ولا يعلل بالعلة القاصرة، وهو مذهب أبي حنيفة" (
).


ب ـ ذهب الجمهور إلى أن الحكم معلل وعلته كونهما أثماناً للأشياء(
).


فنجد أن الحنفية لم يعتبروا أن الحكم معلل لأن العلة في الأصل قاصرة ولا تعليل عندهم بالقاصرة، فوجودها كعدمها، لأن العلة لا تكون إلا متعدية، لأن التعليل عندهم يساوي القياس، فكما لا يصح القياس إلا إذا كانت العلة متعدية فكذلك التعليل لا يكون إلا بعلة متعدية.


بينما اعتبر الجمهور أن الحكم معلل، وعلته كونهما ثمناً للأشياء، وهذه العلة لا توجد في غيرهما فتكون قاصرة.


ثم اختلف الجمهور هل هذا الحكم معلل بمطلق الثمنية فيلحق بذلك كل ما يكون ثمناً كالفلوس والجلود المطبوعة إذا تعومل بها.


أو هو معلل بثمنية تكون رؤوس الأثمان وقيماً للمتلفات غالباً فتخرج الفلوس وغيرها(
).


2ـ هل الحكم بالتكميل فيمن أعتق عبداً وله فيه مشاركة معلل فيلحق به غيره أو لا؟


إذا أعتق شخص عبداً وله فيه شركاء فإنه يلزمه أن يضمن لهم ويكمل ما بقي من ثمن العبد لشركائه لكن هل هذا الحكم معلل فيلحق به غير العتق من التدبير والكتابة أو ليس  بمعلل فلا يلحق به غيره؟.


اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:


أ ـ أن هذا الحكم غير معلل، وعلى هذا فلا يلحق به غيره.


ب ـ أن الحكم معلل بنص الشارع، وهو قوله ( :«من أعتق عبداً وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء»(
).


فالتعليل هنا بسوء المشاركة، وهذه العلة توجد في غير العتق كما إذا دبّر بعض عبده الذي له فيه شركاء كأن يقول (نصفك أو ربعك حر بعد موتي) فيكمّل عليه التدبير بعد التقويم. فيلحق التدبير بالعتق في حكم التكميل(
).


لكن نجد أن من العلماء من ذهب إلى عدم جواز ذلك لا لأن الأصل غير معلل بل لأنه لا يوجد به فرع يلحق به وما ذكره من قال بأن التعليل هو سوء المشاركة لا ينطبق على المدبر، لأن الفرع وهو المدبر مخالف لحكم الأصل. وبيان المخالفة كما يلي:


أن حكم الأصل عتق ناجز لازم إما في الجزء وإما في الكل، وفي الفرع تدبير قد لا يحصل منه شيء لإمكان لحوق الدين تركة السيد، فيباع المدبر فلا يكمل التدبير. وإذا لم يصح ذلك في التدبير فالكتابة أبعد لأنها مع توقع عجز المكاتب معاوضة.


قال الإمام القرطبي – رحمه الله -:"وعلى هذا فتكون علة الحديث قاصرة" (
).


ويبدو لي أن هذه المسألة العلة فيها منصوصة، وليست مستنبطة، والعلة إذا كانت منصوصة فمن المتفق عليه صحة التعليل بها.


3ـ وضوء الجنب قبل النوم هل هو معلل فيلحق به غيره كالحائض أو لا؟


أجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على الجنب قبل النوم(
).


واختلفوا في وضوئه قبل النوم :


أ ـ فذهب الجمهور إلى كونه مندوباً إليه(
).


ب ـ وقال الظاهرية(
)، ومالك في رواية إنه واجب(
).


فوضوء الجنب قبل النوم هل هو حكم غير معلل فيقتصر به على محله، أو هو معلل فيلحق به غيره كالحائض؟


فذهب بعض العلماء إلى أنه معلل بما عساه أن ينشط فيغتسل.


وقال بعضهم : إن العلة إنما هي ليبيت على إحدى الطهارتين.


فعلى التعليل الأول يكون الحكم خاصاً بالجنب، وتكون العلة قاصرة لا تتعداه إلى غيره.


وعلى التعليل الثاني لا يكون الحكم خاصاً بالجنب بل يتعدى إلى غيره، فتتوضأ الحائض لتبيت على إحدى الطهارتين، ولا تتوضأ على التعليل الأول لكون علته قاصرة على الجنب(
). والله أعلم.

المطلب الثالث في
قاعدة (جواز تعليل الحكم بعلتين فأكثر كل واحدة منها مستقلة في إفادة الحكم  )
(شرح مفردات القاعدة)


الاستقلال: هو عدم التقييد(
).


والمراد هنا: الاستقلال بالذات دون الاحتياج لغيره في إفادة الحكم.

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في عدة مواضع في كتاب المفهم، جميعها كانت مأخوذة من ألفاظ الأحاديث النبوية، وإليك بيانها:


1ـ عند شرحه لحديث جابر ( قال: قال رسول الله ( :«إذا قدم أحدكم  ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة» (
).


وفي الحديث الآخر عن جابر أيضاً قال:«نهى رسول الله ( أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم أو يطلب عثراتهم» (
).


فالحكم في هذين الحديثين واحد وهو النهي عن الدخول على أهله ليلاً دون علمهم بقدومه.

 وقد علل في الحديث الأول بأن تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة، وذلك أن المرأة  إذا لم يكن زوجها موجوداً فإنها لا تهتم بنفسها وشكلها كما لو كان عندها، فنهي عن ذلك  حتى لا يراها على حال لا يحب أن يراها عليه فيتغير منها، وتحصل مفسدة من ذلك.


وعلله في الحديث الثاني بمعنى آخر، وهو أن يظن خيانة في أنفسهن، أو فيما بين أيديهن مما أمنهن عليه. وهو ظن لا يحل وتخمين منهي عنه.


قال الإمام القرطبي – رحمه الله -:"فصار النهي عن طروق الرجل أهله معللاً بعلتين بالأولى وبالثانية" (
).


2ـ عند شرحه لقوله (  في بنت أم سلمة :« لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياه ثويبة، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن» (
).

قال الإمام القرطبي – رحمه الله -:وفيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين فإنه علل تحريمها: بأنها ربيبة، وابنة أخ.وقد اختلف الأصوليون في ذلك والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره (
).


فهنا ذكر النبي ( تعليلين  لتحريم نكاح بنت أم سلمة بالنسبة إليه، وهاتان العلتان كل واحدة منهما لو استقلت لأفادت الحكم وهو التحريم.


3ـ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في علة تحريم الحمر الأهلية  على أقوال:


أ ـ أنها حرمت لأنها لم تخمّس(
).


ب ـ أنها حرمت لأنها كانت حمولتهم(
).


ج ـ لأنها كانت تأكل الجلّة(
).


د ـ لأنها رجس.


قال الإمام القرطبي عن العلة الأخيرة لما ذكر أنها بالنص وهو قول منادي رسول الله ( :«إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان» (
).


قال:" فظهر أن هذه العلة أولى من كل ما قيل فيها....وأما ما عدا ذلك من العلل التي ذكرناها فمتوهمة مقدرة لا يشهد لها دليل، فصح ما قلناه والحمد لله.


ثم نقول: لا بعد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة ، كل واحدة منها مستقلة بإفادة التحريم، وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين" (
).

فقد ذكر الصحابة هنا عدة علل اجتهاداً منهم في السبب الذي حرمت من أجله الحمر الأهلية ، لكن الأولى منها كلها أنها نجسة لنص منادي رسول الله ( على ذلك ، ولا يمنع ذلك من اعتبار أن تحريم الحمر الأهلية معلل بجميع هذه العلل ، كل علة منها تفيد التحريم باستقلالها.  

4ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص(
) ( قال: رأى رسول الله ( علّي ثوبين معصفرين(
) فقال:«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما» (
).


وفي رواية رأي علي ثوبين معصفرين فقال:«أأمك أمرتك بهذا؟» (
).


فالحكم في هذين الحديثين واحد، وهو تحريم لبس الثياب المعصفرة.


وقد علله في الرواية الأولى بما يفيد أن علة النهي عن لبسهما هو التشبه بالكفار. 


وفي الرواية الثانية علله بما يشعر بأن كراهة ذلك لأنها من لباس النساء.


قال الإمام القرطبي- رحمه الله -:" وظاهرهما أنهما علتان في المنع. ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما"(
).


5 ـ النهي عن القران بين التمرتين(
)، معلل بعلتين(
)هما:


أ ـ أن ذلك يدل على كثرة الشره والنهم.


ب ـ إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه على مشاركيه مع أن حكمهم في ذلك التساوي.


6ـ علة كراهية الضبّ.


ذهب بعض العلماء إلى كراهية أكل لحم الضب، وقد ذكرت الأحاديث عدة علل لهذه الكراهية هي:


أ ـ أنه يكره أكله لاستقذاره.


ودل عليه أنه لما أهدي إلى رسول الله ( سمنا وإقطاً وأضبَّاً، فأكل السمن والإقط وترك الضبّ تقذراً(
).


ب ـ أنه يكره أكله مخافة أن يكون مما مسخ.

وقد ذكر النبي ( هذه العلة في حديث جابر:«لا أدري لعله من القرون التي مسخت» (
).


ج ـ أنه يكره لرائحته.


وهذه العلة وردت في غير صحيح مسلم رواها مالك في الموطأ حيث قال ( :«إني يحضرني من الله حاضرة» (
). يقصد بذلك الملائكة.


فهذه علل مختلفة لكراهة الضب وردت بها نصوص الأحاديث عن النبي ( وكل منها يصلح أن يكون علة بانفراده.


قال الإمام القرطبي – رحمه الله -:"قلت: ولا بعد في تعليل كراهة الضب بمجموعها (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)


المعلَّل بالعلل المتعددة لا يخلو إما أن يكون واحداً بالنوع أو واحداً بالشخص.


فأما إذا كان واحداً بالنوع فاتفقوا على جواز تعليله بعلل متعددة بحسب تعدد صوره كتعليل قتل زيد بردته، وقتل عمرو بالقصاص، وخالد بالزنا، وبكر بترك الصلاة.


وأما إن كان واحداً بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه، فأما تعدد العلل الشرعية فهو موضع الخلاف.


وذلك كتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من الفرج، وبزوال العقل، ومسّ الفرج. وكتعليل تحريم وطء هند مثلاً بحيضها، وإحرامها، وواجب صومها(
).


وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال:


1ـ أنه يجوز مطلقاً تعليل الواحد بالشخص بعلل مختلفة كل منها مستقلة في إفادة الحكم لو انفردت.
وهذا هو قول جمهور العلماء(
). وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ أنه لا يجوز مطلقاً (سواء كانت منصوصة أو مستنبطة).

وهو اختيار الآمدي(
)، وجماعة من متقدمي المالكية(
)، وحكي عن القاضي(
) واختاره ابن برهان(
) 

 3ـ يجوز في المنصوصة دون المستنبطة.وبه قال 
الرازي(
)، والبيضاوي(
)، والقرافي(
).


4ـ يجوز في المستنبطة دون المنصوصة.وقد حكى هذا القول ابن الحاجب في مختصره(
).


5 ـ أنه يجوز عقلاً ويمتنع شرعاً.
واختاره إمام الحرمين(
).


ومعنى هذا القول أنه لم يقع في الشرع لا أن الشرع دلّ على منعه(
).


6ـ يجوز التعليل بعلتين في حال التعاقب دون المعيّة، وذلك بأن يعلل بإحداهما في وقت، والأخرى في وقت آخر، ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في حالة واحدة(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بتعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل متعددة كل واحدة منها مستقلة في إفادة الحكم بأدلة منها:


1ـ أنه لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل كل منها مستقلة لم يقع ذلك، وقد وقع والوقوع دليل الجواز(
).         
ومن أمثلة ذلك:

أ- القتل العمد العدوان، والردة، والزنا بعد الإحصان، كل واحدة منها علة مستقلة تحل القتل لثبوته بكل واحدة منها. كذلك إذا وقعت دفعة واحدة فإنها توجب الحكم.

ب-  البول ، والمذي ، والرعاف ، واللمس ، والغائط ، أمور مختلفة الحقيقة وهي علل مستنبطة للحدث، وكل واحدة منها توجب الحدث، وإيجاب الحدث بكل واحدة منها بانفرادها دليل على الاستقلال.  وقد وقع ذلك في السنة كما مرَّ في الأمثلة عند مواضع إيراد القاعدة.


2ـ أن العلل الشرعية أمارات ومعرفات، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد وذلك كاللمس والبول علامة على نقض الوضوء، ولا مانع من ذلك عقلاً ولا شرعاً بل وقع شرعاً فلا وجه لمنعه.  
فلو امتنع تعدد العلل لامتنع تعدد الأدلة لأن العلل الشرعية أدلة(
)
 المطلب الرابع في:

 قاعدة (هل يصحُّ التعليل بالحكمة؟)

(شرح مفردات القاعدة)

الحكمة في اللغة: تأتي لعدة معان منها(
):

1- العلم والفقه كقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (
).

2- وضع الشيء في موضعه.
3- العلة: كما يقال حكمة التشريع كذا.
4- الكلام الذي يقل لفظه ويجلُّ معناه.
وأما الحكمة في الاصطلاح:

فهي الثمرة أو المصلحة المترتبة على تشريع الحكم. كالزجر المترتب على تشريع القصاص(
).

 أو يقال: هي التي لأجلها صار الوصف علة، وهي جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها(
).
(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة أثناء مناقشته لقول الإمام الشافعي بأن للإمام إطالة القراءة لأجل الداخل للمسجد، مستدلاً بحديث :«كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم» (
).


ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري في مسلم قال:« لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي ورسول الله ( في الركعة الأولى مما يطوِّلها» (
).


وقد رد الإمام القرطبي – رحمه الله – استدلال الشافعي بهذا الحديث وما شابهه لأمرين:

1- أن ما ذكر هنا ليس تعليلاً لتطويل الأولى، وإنما هي حكمة ولا يعلل بالحكمة
لخفائها، أو لعدم انضباطها(
).

فتطويل الركعة الأولى ليست العلة فيه انتظار الداخل، وإنما هذه تعتبر حكمة ذلك ومصلحته، وهي لا تنضبط، كذلك فإن فيها خفاءً وليست بظاهرة حتى يمكن إناطة الحكم بها. فلا يصح التعليل بها لذلك.

2- أن النبي ( لم يكن يدخل في الصلاة مريداً لتقصير تلك الركعة، ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما يدخل في الصلاة ليفعلها على هيئتها من تطويل الأولى.

قال الإمام القرطبي:"فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق" (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)


اتفق المتأخرون على صحة تعليل الحكم بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة، وذلك نحو تعليل قصر الصلاة بالسفر، فالسفر مشتمل على الحكمة المناسبة لجواز قصر الصلاة، وهي المشقة.


وكتعليل وجوب حد الزنا بالزنا لاشتماله على الحكمة المناسبة لتشريع الحكم، وهي اختلاط الأنساب.


واختلفوا في تعليل الحكم بنفس الحكمة المقصودة للشارع من تشريع الحكم، كتعليل الفطر في السفر بالمشقة(
) على ثلاثة أقوال:

1- لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً، سواء كانت ظاهرة أو خفية، منضبطة أو غير منضبطة. ونسب هذا القول للجمهور(
).
وهو اختيار الإمام القرطبي(
).

2- يجوز التعليل بها مطلقاً، وهو ما اختاره الغزالي(
)، والرازي(
)، والقرافي(
)، والطوفي(
)،وغيرهم(
).

3- التفصيل فيصح التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة بنفسها كحفظ النفوس، ولا يجوز التعليل بها إذا كانت خفية مضطربة كالرضا والمشقة. وهو اختيار الآمدي(
)، وابن الحاجب(
)، وغيرهم.

الأدلة:


استدل الجمهور المانعون من التعليل بالحكمة مطلقًا بأدلة منها:

1-أن المقصود من العلة إنما هو معرفة الحكم الشرعي فلا بد من ظهور العلة وانضباطها حتى يمكن تعديتها للمحل الآخر. وهذا الأمر منتف في الحكمة، فقد تكون أمراً خفيا كما في البيع فحكمة مشروعيته هي الحاجة، وهذا أمر خفي لا نستطيع معرفته.


وقد تكون غير منضبطة تختلف من شخص لآخر، ومن زمن لآخر، ومن مكان لآخر كالمشقة في الفطر في السفر.


فعلى هذا لا يصح التعليل بها مطلقاً(
).


ويمكن مناقشة هذا الدليل:-


بأن هذا إنما يكون في الحكمة التي لا تكون ظاهرة منضبطة، وليس كل حكمة كذلك بل من الحِكم ما هو ظاهر منضبط(
).


2- لو جاز التعليل بالحكمة مطلقاً للزم من ذلك عدم جوازه بالوصف.


وذلك لأن الحكمة هي الأصل، والوصف فرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا في حال الضرورة. لكن هذا الأمر مخالف للواقع باستقراء ما عليه الجمهور فإنهم متفقون على التعليل بالوصف مع أن الحكمة موجودة(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه قد رجح التعليل بالوصف على التعليل بالحكمة لسهولة الاطلاع عليه، وصعوبته في الحكمة أو تعذره أحياناً. فيكون الوصف أرجح في بعض الأحيان، والحكمة أرجح في بعض الأحيان فيحصل التساوي بينهما فيكون كل منهما صالحاً للتعليل به(
).

3- لو جاز التعليل بالحكمة لزم تخلف الحكم عن علته وهو نقض لها، وهو خلاف الأصل فيكون باطلا(
).

مثال يوضح ذلك:

إذا قلنا إن حكمة تحريم الزنا حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع، فلو عللنا التحريم ووجوب الحد بذلك يلزم من ذلك أن من فرَّ بصبيان صغار عن آبائهم وغيبهم عنهم حتى صاروا رجالاً، ولم يعرف بعضهم بعضاً واشتبهت أنسابهم لزمه الحدّ لوجود مقتضيه، وليس الأمر كذلك(
).


ويمكن مناقشته: بأن تخلف الحكم عن العلة – وهو النقض – مختلف فيه بين الأصوليين، هل هو مفسد للعلة أو لا؟ وعلى فرض التسليم بكونه مفسداً فإنه يكون مفسداً في حال دون حال كالمثال المذكور لا أصل التعليل بالحكمة، ولأنه يلزم من ذلك أيضاً القول بمثل ذلك في التعليل بالوصف عند تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المنضبط(
).

4- لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة، والطلب لها غير واجب، فالتعليل بها غير جائز(
).

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأننا متفقون على أن كون الوصف علة للحكم معلل بالحكمة، وهذا الأمر إما أن يقتضي وجوب طلب الحكمة، أو لا يقتضي ذلك، وعلى كلا الاحتمالين فقد بطل قولك(
).


واستدل المجيزون للتعليل بالحكمة مطلقاً بأدلة منها:

1- أن الوصف وسيلة، والحكمة مقصد، وإذا جاز التعليل بالوسيلة فبالمقصد أولى(
).

وهو عكس الدليل الثاني للمانعين.

فعدم التعليل بالحكمة التي هي أصل الوصف يؤدي لعدم التعليل بالوصف المشتمل عليها؛ لأنه إذا صحّ التعليل بالتابع صح بالمتبوع من باب أولى(
). ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق، وهذا هو سبب ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع(
).


 ونوقش هذا الدليل: بأننا إنما جوزنا التعليل بالوصف لانضباطه وإمكانية بناء الأحكام عليه بخلاف الحكمة المجردة، فإنها لا تنضبط، فلا يمكن إناطة الأحكام بها(
).

2- أنا إذا ظننا أن الحكم المخصوص الذي في مورد النص قد استند إلى حكمة مخصوصة، ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة أخرى غير مورد النص، فيتولد عندنا من هذين الظنين حصول الحكم في تلك الصورة، والعمل بالظن واجب(
).
3- ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الشرع لم يعتبر مطلق الظن، بل اعتبر مراتب مخصوصة منه، فإن الظن على مراتب، وليست كلها معتبرة، فقولكم إن هذا الظن من الظنون المعتبرة هو تحكم بلا دليل(
).


واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون بالتفصيل:


بأنه يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة؛ لأنها حينئذ تكون عند اقتران الحكم بها مساوية للوصف الظاهر المنضبط من حيث الانضباط والمناسبة، وتزيد عليه أنها هي المقصودة من شرع الحكم. فلما جاز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط جاز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة من باب أولى. ومن القواعد المسلمة أنه لا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل.


أما إذا كانت خفية أو مضطربة فلا يصح التعليل بها؛ لأنها حينئذ تؤدي إلى العسر والحرج، وهو مرفوع شرعاً كما قال تعالى:(   ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ( (
)، وقوله(  ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (
) (
).


ولعل القول الثالث – فيما يظهر – هو أقرب الأقوال إلى الصواب، ويؤيده أن التعليل بالحكمة قد ورد في آيات الكتاب، وفي السنة، ومن أمثلة ذلك(
):

1ـ قوله تعالى:  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ( (
).

فقد وقع التعليل في هذه الآية عن شرب الخمر وعن تعاطي الميسر بالحكمة، فقد علل النهي عن ذلك بإيقاع العداوة والبغضاء بين المقامرين والسكارى، وكون الخمر والميسر سببين في الصد عن ذكر الله وكل ذلك من التعليل بالحكمة.

1ـ قوله تعالى(  ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( (  (
).

فوقع التعليل هنا بنفي الحرج عن المؤمنين في التزويج من زوجة الابن بالتبني، وهذا من قبيل التعليل بالحكمة.

وكذلك قوله (  للمغيرة بن شعبة ( لما ذكر له عن امرأة أنه يريد أن يخطبها:«اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» (
).

وقد أمره بالنظر إلى مخطوبته في حدود ما أباحه له الشرع، وعلة ذلك دوام العشرة والمحبة، وهي حكمة.
تنبيه: - نجد بعض من كتب في الأصول ينقلون عن من سبقهم أن التعليل بالحكمة لم يقع، وأن كل ما سبق إنما هو مفروض فرضاً فيما لو وجدت حكمة منضبطة هل يصح التعليل بها حينئذ أو لا؟


وهذا القول يرده ما وقع في الكتاب والسنة من التعليل بالحكمة، وما عليه عمل السلف.


ولعل من الدوافع للمنكرين للتعليل بالحكمة وعدم وقوع ذلك أن مراد هؤلاء هو ضبط الأقيسة المنقولة عن أئمتهم بضوابط يسهل عليهم السير على نهجها وتخريج الفروع الجديدة على ضوئها، مع محافظتهم على سلامة مذاهب أئمتهم، وما نقل فيها من فروع. وهذا ما لا يحصل لهم - في نظرهم – لو أجازوا التعليل بالحكمة(
).


ومع ذلك فإن هؤلاء لم يلتزموا بالتعليل بالوصف الظاهر المنضبط دائماً، بل إن بعض أصحاب المذاهب قد عللوا بأوصاف خفية، يكون الوقوف على الحكمة أيسر من الوقوف على ذلك الوصف. والله أعلم.

المطلب الخامس في :

 قاعدة (يصح تعليل نفي الأحكام بمناسب للنفي)

(شرح مفردات القاعدة)


النفي: ضد الإيجاب والإثبات(
).


المناسب في اللغة: هو المشاكل والملائم(
).


وفي الاصطلاح: هو ما أفضى إلى تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث جابر ( وفيه قول عمر للنبي ( :«دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال (: دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»(
).


قال الإمام القرطبي – رحمه الله _ :"وفيه دليل على تعليل نفي الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك النفي" (
).


فالحكم هنا هو عدم قتل المنافق عبد الله بن أبي(
) لما قال:ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا الحكم منفي أي عدمي.


والتعليل الذي ذكره النبي ( لهذا الحكم المنفي هو تحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه.


فصياغة العبارة هكذا: تعليل عدم قتل المنافقين بتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.


وهذه العلة مناسبة للحكم من حيث إنها تفضي إلى تحصيل مصلحة إقبال الناس على الدين. وعدم نفورهم منه.


وإذا تأملنا هذا الحديث والتعليل الذي فيه لوجدنا أنه من تعليل الحكم المنفي (العدمي) بالوصف الوجودي.


فعدم قتل المنافقين (نفي). وتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه (إثبات).


وهذا الأمر وهو تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي متفق عليه بين كافة العلماء دون خلاف يذكر.


ومثاله غير ما ذكر كتعليل عدم نفاذ تصرف المحجور عليه، والعلة في ذلك الحجر(
).

المطلب السادس في : 

قاعدة (أقام الشارع المظنة مقام العلة في مواضع عديدة)

(شرح مفردات القاعدة)
 
المظنة: مظنة الشيء هي موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه.
 


والجمع مظان(
).


وأما المظنة في الاصطلاح: فقد عرفها الإمام القرطبي بأنها: اسم لما يظن فيها تحقق المعنى المناسب غالباً(
).


وعرفها غيره بأنها: الوصف  الظاهر المنضبط الذي يترتب على ربط الحكم به تحقق مصلحة أو دفع مفسدة. كالتعليل بالسفر(
).


العلة: معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار. ومنه سمي المرض علة.


فيقال أعتلّ فلان أي مرض.


وتطلق أيضاً على السبب(
).


أما في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا كبيراً، ومن أجود تعريفاتها:


أنها هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته(
).

والمراد بالعلة في هذه القاعدة هي الحكمة .

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة كأمثلة فقهية سيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة).


مما لا شك فيه ولا خلاف أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد في العاجل والآجل، وهذه الأحكام تشتمل على مصالح مقصودة للشارع، إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فهذه هي الغاية المقصودة من شرع الحكم، ويسمى حكمة الحكم.


وكان من المتبادر إلى الذهن أن تدار الأحكام على هذه المصالح فتبنى عليها الأحكام وجوداً وعدماً؛ لأنها هي المقصود الأصلي من شرع الحكم، لكن قد تكون هذه الحِكم في بعض الأحيان خفيّة غير ظاهرة، أو تكون مضطربة غير منضبطة، وذلك لا يحقق الارتباط بين الأصل والفرع لعدم الظهور والانضباط(
).


فنجد مثلاً أن قصر الصلاة حكمته إنما هي المشقة الناشئة عن السفر لكن هذه المشقة لا يمكن ضبطها ولا معرفة مقدار وجودها، أيضاً فهي تختلف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، ومن زمان لآخر.


فاعتبر عوضاً عن هذه الحكمة ما يظن وجود الحكم عنده، ويسمى هذا الوصف المشتمل عليها ((مظنة)) (
). فهو في المثال السابق ((السفر)).


وقد صرح الأسنوي بجواز التعليل بالمظنة(
).


ويستدل العلماء لهذه القاعدة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على جلد شارب الخمر ثمانين قياساً على القاذف، لأن الشرب مظنة القذف، فأقاموا مظنة الشيء مقامه(
).


وهذه القاعدة في الواقع مرتبطة ارتباطا كبيراً بقاعدة التعليل بالحكمة. 


فمن منع التعليل بالحكمة، ومن فصّل في قبولها اشترط أن يكون الوصف مظنة لتحقيق مصلحة للعباد من جلب منفعة أو دفع مفسدة، بينما من يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً فإنه لا يشترط ذلك(
).


لذلك نجد من العلماء من صرح بأن هذه القاعدة إنما هي في تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها. وهو ما يسميه البعض: إقامة السبب مقام العلة(
).


ولعل أكثر من تطرق لهذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حيث إنه يذكرها بالإشارة كثيراً في أثناء كلامه، وعقد لها في المسودة فصلاً خاصاً بين فيه متى تقام المظنة مقام العلة، ومتى لا تقام كما سيأتي بعد قليل.


وشيخ الإسلام – رحمه الله – ممن يرون صحة التعليل بالحكمة حيث لا يفرق بين العلة والحكمة، بل هما عند شيء واحد، وقد صرح بذلك في المسودة(
).


ويشترط شيخ الإسلام لإقامة المظنة مقام العلة أن تكون الحكمة خفيّة، وكانت المظنة  تفضي إليها غالباً(
).


ويقول رحمه الله في موضع آخر:" ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفيّة أو منتشرة علق الحكم بمظنتها" (
).


وإذا تأملنا كلام الأصوليين في هذه القاعدة فإننا لا نكاد نجد خلافاً في هذه القاعدة؛ لأن جمهور الأصوليين كما سبق يمنعون التعليل بالحكمة، وبالتالي فإنها إذا لم تكن ظاهرة فلا بد من اعتبار ما يقوم مقامها، وهو المظنة.


لكن نجد شيخ الإسلام – رحمه الله – يقسم هذه المسألة أقساماً ثلاثة بين فيه درجات خفاء العلة، ومتى تقام المظنة مقامها، ذكر ذلك بعد توضيحه أن هذه المسألة مما انتشر في كلام الفقهاء دون أن ينضبط، حيث يذكرونه في مسألة الإيلاج بلا إنزال، ومسألة النوم، ومسألة السفر، ومسألة البلوغ، ومنهم من يذكره في مسألة مسّ النساء(
).


وهذه الأقسام كما يلي(
):

القسم الأول: أن تكون العلة خفية فحينئذ لا يمكن إناطة الحكم بها وتقام المظنة مقامها. وجعل هذا القسم نوعين:


أ ـ أن يكون السبب (المظنة) دليلاً على العلة كالعدالة مع الصدق، والأبوة في التملك والولاية.


قال: فهنا يعمل بدليل العلة (المظنة) مالم يعارضه أقوى منه.


ب ـ أن يكون حصول العلة مع السبب (المظنة) ممكناً. كالحدث مع النوم، والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة، وإقرار المريض ونحوه.

القسم الثاني: أن تكون العلة ظاهرة في الجملة لكن الحكم لا يتعلق بنوعها بل بمقدار مخصوص منها. وهو غير منضبط فقدرها غير ظاهر.


مثل المشقة مع السفر، فإنه لا ينضبط قدر المشقة التي يحصل بها الضرر.


ومثل العقل مع البلوغ فإن العقل الذي يحصل به التكليف غير منضبط.

القسم الثالث: أن تكون العلة ظاهرة منضبطة لكن قد تخفى.


مثل الإيلاج مع الإنزال، واللمس مع اللذة.


وقال: وهذا فيه نظر، لكن قد اختلف فيه قبولاً ورداً. فاعتبره بعضهم ولم يعتبره الآخر.


ومن اعتبره يقول: إن السبب يقوم مقام العلة إذا كان الغالب منه ذلك، وكان التعلق بالعلة يؤدي إلى حرج.


ثم ذكر بعض الأمثلة التي تتردد بين هذه الأنواع، كإمساك الخمر فوق ثلاث، وتحريم الخليطين، والانتباذ في الأوعية.


فهذه قد يقال إنها من هذا القسم، وقد يقال إنها من القسم الأول لخفاء مبادرة الإسكار.


فظهر من ذلك أن المظنة إنما تقام مقام العلة إذا كانت العلة غير منضبطة، أو كانت خفية، أما عند ظهورها فالتعليل بها هو الأولى كما مر في التعليل بالحكمة.


وسيأتي عند التطبيق ضرب الأمثلة على هذا.


وتقام المظنة مقام العلة عند خفائها، وكذلك يشترط معرفة اشتمال المظنة على الحكمة، لأنها إذا كانت خفية وغير منضبطة فإنه لا سبيل إلى الوقوف عليها لا باعتبار نفسها، ولا باعتبار غيرها، مما يدل عليها، وما كان كذلك فلا يصح أن يكون علة نفسه ولا مظنة(
).


وإذا علق الحكم على المظنة، فإنه لا يقدح في اعتبارها مخالفة بعض الصور لها، وفي ذلك يقول الإمام القرطبي في كتابه كشف القناع عن حكم الوجد السماع:" الشرع لما علق الحكم على المظنة أعرض فيه عن آحاد الصور" (
).

(الأمثلة التطبيقية)


الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة كثيرة، وسأبدأ بما ذكره الإمام القرطبي – رحمه الله – من مواضع أقام الشارع فيها المظنة مقام العلة، ومن ذلك:


1ـ منع المرأة من السفر مع الرجال المأمونين؛ لأنه مظنة الخلوة وكشف العورة. 

قال الإمام القرطبي – رحمه الله -:"وقد أقام الشارع المظنة مقام العلة في غير ما موضع" (
).


2ـ عند كلامه على مسألة جلد شارب الخمر ثمانين، قال بعد كلامه الذي سبق في أول قاعدة حجية القياس لمّا ذكر أثر علي أنه قال:«نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى«.


فذكر الإمام القرطبي أنه قد أورد سؤالان على ذلك هما:


أ ـ أنه إذا حكم للسكر بحكم القذف لأنه مظنته فليحكم له بحكم الزنى والقتل لأنه مظنتها.


ب ـ أنه يلزم على ذلك ألا يحد على مجرد الشرب، بل على السكر خاصة؛ لأنه هو المظنة لا الشرب.


وأجاب الإمام القرطبي – رحمه الله – عن ذلك بما يأتي:


أما الجواب عن الاعتراض الأول، فإنه يمنع كون السكر مظنة للزنا والقتل؛ لأن المظنة اسم لما يظن فيها تحقق المعنى المناسب غالباً.


ومن المعلوم أن السكر لا يخلو عن الهذيان والقذف غالباً في عموم الأوقات والأشخاص، وليس كذلك الزنا والقتل، فإن ذلك إن وقع فنادر غير غالب(
)، والوجود يحققه.

وأما الجواب على الثاني فإن الحد على قليل الخمر إنما هو من باب سد الذرائع، لأن القليل يدعو إلى الكثير، والكثير يسكر، والسكر مظنة كما قررته الصحابة رضوان الله عليهم"(
).


3 ـ من اطلع على بيت بغير إذن أهله ففقئوا عينه فإنه لا مؤاخذة في ذلك ولا ضمان، لقوله ( :«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه» (
).


وحرم الاطلاع على البيت لأنه مظنة الاطلاع على العورة.


لكن من اطلع على عورة إنسان وإن لم يكن من باب فهل يجري عليه نفس الحكم؟


يرى الإمام القرطبي أن الأولى والأحرى هو أنه يجري عليه نفس الحكم لقوله ( :« لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» (
).


لأنه قوله (اطلع عليك) يتناول كل مطلع كيفما كان على أي جهة كان.


قال القرطبي:"بل يتعين أن يقال : إن الشرع إذا علق هذا الحكم على الاطلاع في البيت لأنه مظنة الاطلاع على العورة فلأن يعلقه على نفس الاطلاع على العورة أحرى وأولى وهذا نظر راجح.


إلا أن القرطبي لا يرى العمل برأيه هذا إذا صح الإجماع الذي نقل في المسألة من أن الضمان لا يسقط عنه. 

حيث يقول:"فإن صح هذا الإجماع فهو واجب الاتباع، وإن وجد خلاف فما ذكرناه فهو الإنصاف" (
).

فالعلة هنا: هي الاطلاع على العورة، والمظنة المقام مقامها: هي الاطلاع من الباب حيث إنه مظنة الاطلاع على العورة.

4 ـ تحريم الخلوة بالمرأة الكبيرة في السن لأن الخلوة مظنة الاطلاع على العورة(
).

5ـ يحرم سماع غناء المرأة الأجنبية لأنه مظنة المفسدة، فهو في معنى الاطلاع على عوراتهن وفي معنى الخلوة بهن فيحرم لذلك(
).

6ـ يفطر الحاجم لأنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد شيء من الدم في حلقه وهو لا يشعر.

كمثل النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري(
).

فالعلة في الفطر هي وصول شيء إلى الجوف، ومص الحاجم الهواء الذي في القارورة مظنة وصول شيء إلى الجوف لأن الهواء يجتذب الدم الذي في القارورة، وهو مظنة صعود شيء من الدم إلى الحلق. فتقام المظنة مقام العلة.

7 ـ تحرم زيارة النساء للقبور لأنها مظنة للأشياء المحرمة كافتتان الرجال بهن وتأذي الميت ببكائها، والعلة هنا غير منضبطة ولا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك والتمييز بين نوع ونوع، فيحرم هذا الباب سداً للذريعة حيث إن زيارتهن للقبور مظنة المفسدة(
).

المبحث الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بما يجري فيه القياس

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول في: قاعدة (هل يقاس على الرخص أو لا ؟).

المطلب الثاني في: قاعدة (هل يقاس على الخارج عن القياس؟ ).

المطلب الأول في :

 قاعدة (هل يقاس على الرخص أو لا؟)

(شرح مفردات القاعدة)

الرخصة في اللغة: التسهيل في الأمر، والتيسير فيه والتخفيف. ورخص له في الأمر، إذا أذن له فيه بعد نهيه عنه.


وتأتي بمعنى اللين، يقال قضيب رخص أي طري لين، والرخص ضد الغلاء(
).


وفي الاصطلاح: 


عرفها الإمام القرطبي – رحمه الله – بقوله: تخلف الحكم الجازم مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب(
).


وعرفها البيضاوي بأنها: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة كسبب للخلاف في بعض المسائل الفقهية وسيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


إذا شرعت رخصة لعذر مخصوص ووجد ما يشبه هذا العذر في شيء آخر فهل نثبت له نفس الحكم ونحكم بأنه رخصة بناء على الاتفاق في العلة أو لا؟ (
).


إذا كان الفرع المراد قياسه على الرخصة أقوى من الرخصة وأولى بالحكم فتتعدى الرخصة محلها وتثبت في هذا الفرع اتفاقاً، وإذا كان أدنى فيمتنع تعديتها اتفاقاً كذلك. وأما إذا كان مساوياً للرخصة فهو محل الخلاف كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلة(
).


وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


1ـ يجري القياس في الرخص فيقاس عليها غيرها إذا وجدت شرائط القياس.


وهو قول للمالكية(
)، والشافعية(
)، وهو مذهب الحنابلة(
)، ونسب لأكثر أهل العلم(
).


2ـ لا يجري القياس في الرخص. 


وهو مذهب الحنفية(
)، والمشهور عند المالكية(
)، وهو مذهب الإمام الشافعي(
)، وقال به بعض الشافعية(
).


3ـ التفصيل: فإن ظهر للرخصة معنى فيقاس عليها غيرها، وإن لم يظهر فلا يقاس.


ذكر الزركشي أن هذا احتمال ذكره القرطبي حيث قال: يحتمل التفصيل بين ألاّ يظهر للرخصة معنى فلا يقاس عليها وبين أن يظهر فيقاس، وينـزّل الخلاف على هاتين الحالتين(
).


والذي يظهر أنه لا فرق بين هذا القول وبين القول الأول؛ لأن المجيزين لإثبات الرخص بالقياس يشترطون أن يكون للرخصة معنى معقول حتى يصح القياس.


4ـ إن كان الأصل المقيس عليه منصوصاً فيجوز، وإن كان عن اجتهاد فلا، قال الزركشي – رحمه الله - إنه رآه في كلام بعض المالكية(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور المجيزون للقياس على الرخص بأدلة منها:


1ـ أن الأدلة المثبتة لحجية القياس عامة تتناول الرخص  كما تتناول غيرها، ولا يوجد ما يمنع من جريان القياس فيها، فمنع القياس فيها تخصيص بلا مخصص، وهو تحكم بلا دليل(
).


2ـ أن الحكم في الرخص ونحوها (كالحدود والكفارات والتقديرات) يثبت بخبر الواحد فكذلك بالقياس لأن كلاً منهما دليل شرعي يفيد الظن(
).


3ـ أن العمل بالقياس عمل بغالب الظن، وهو مما أمرنا بالعمل به، فإثبات الرخص بالقياس عمل  بما أمرنا به من الحكم بالظاهر(
).


4ـ أن الرخصة ثبتت على خلاف الدليل لمصلحة راجحة اعتبرها صاحب الشرع، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها موجودة في صورة أخرى وجب إثباتها أيضاً لأن هذا هو مقصود صاحب الشرع، فبهذا نكون قد كثرنا موافقة الدليل لا مخالفته(
).


والذي يظهر جواز القياس على الرخص إذا تحققت شروط القياس فيها، لأنها حينئذ تكون قد استكملت شروط القياس الصحيح دون أن يوجد ما يصلح معارضاً صحيحاً لذلك.


قال أبو المظفر السمعاني – رحمه الله -:"كل حكم يمكن أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو سنة أو إجماع، فإنه يعلل ، وما لا يصح فيه مثل هذا فإنه لا يعلل سواء كان من الحدود أو الكفارات أو المقادير أو الرخص" (
).

(التطبيق على القاعدة)


ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله -:"هذه القاعدة كسبب للخلاف في بعض المسائل الفقهية ذكر منها مسألتين هما:


1ـ بيع العرايا من غير معريها خرصاً، أو من معريها بالعين أو العروض هل يحدد بما جاءت به الرخصة وهو ما دون خمسة أوسق أم أنه جائز من غير تقدير؟


للإمام مالك – رحمه الله – قولان في هذه المسألة.


أ ـ أنه جائز مطلقاً. وهو المشهور من مذهب المالكية.


ب _ أنه لا يجوز شراؤها للمعري إلا بالخرص خاصة لا بغيره. لأنه من باب العود في الهبة، ومحل الرخصة  الخرص فيقتصر عليه.

قال الإمام القرطبي:" وهذا هو سبب في أكثر مسائل هذا الباب: أعني هل يقاس على الرخص أولا(
)؟


2ـ ما هو محل المساقاة.


اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


أ ـ أن محلها في النخل فقط وهو مذهب داود(
).


ب ـ أن محلها في النخل والكرم فقط وهو مذهب الإمام الشافعي(
).


ج ـ أنها تقع في  سائر الشجر إذا احتاج للمساقاة . وهو قول الإمام مالك ،والمشهور عند المالكية منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه أهله(
). 

وكان لكل من هؤلاء العلماء مستند ،


فمستند داود هو قصرها على مورد النص.


ومستند الشافعي أنها رخصة ولا تتعدى الرخص، فالرخصة جاءت في النخل، وألحق بها الكرم لدليل عنده، ولا يتعدى بها موردها.


واستند الإمام مالك إلى أن الشجر كله في معنى النخل؛ لأنه يحتاج إلى عمل وسقي وعلاج إلى انتهاء الثمرة(
).

المطلب الثاني في : 

قاعدة (هل يقاس على الخارج عن القياس؟)

(شرح مفردات القاعدة)


الخارج عن القياس هو المعدول به عن سنن القياس قال الإمام الزركشي في البحر المحيط.


ثانياً:(من شروط حكم الأصل) ألا يكون معدولاً به عن قاعدة القياس، لأن إثبات القياس معه إثبات الحكم مع منافيه. وهو المعني بقول الفقهاء: الخارج عن القياس لا يقاس عليه(
).


والمعدول به عن القياس هو:


الحكم الثابت بالدليل خلافاً للأصل المقرر، أو خلافاً للدليل العام، أو القاعدة العامة(
).


وعرفه الغزالي: بأن ما ورد نقضاً على قياس معتبر شرعاً بالاتفاق، هو المعدول به عن سنن القياس(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة مخرجاً عليها مسألة فقهية سيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


الخارج عن القياس أو المعدول به عن سنن القياس ليس قسماً واحداً بل أقسام متعددة، وقد قسمه الجمهور إلى أربعة أقسام(
).


1ـ أن يرد ابتداءً من غير أن يعقل معناه فلم يستثن من قاعدة عامة، وإنما ابتدئ به من أول الأمر على هذا النمط.


ومثاله: كأعداد الركعات، ونصب الزكوات، ومقادير الحدود والكفارات(
).


فهذا لا يقاس عليه اتفاقاً، لعدم عقل العلة فيه. وفي تسميته معدولاً به عن سنن القياس تجوز، لأنه لم يدخل حتى يقال إنه خرج(
).


2ـ ما شرع ابتداءً غير مقتطع من أصل آخر، وهو معقول المعنى، لكنه عديم النظير.


فهذا لا قياس عليه بالاتفاق لعدم وجود الفرع الذي يمكن إلحاقه به.


ومثاله: كرخصة السفر من القصر والفطر، فإنها شرعت لأجل المشقة، ولكن لا يقاس عليها غيرها، فكانت العلة هنا قاصرة(
).


3ـ ما استثني من قاعدة عامة مقرَّرة شرعاً، ولم يعقل معناه،وثبت اختصاص المستثنى بحكمه .


ومثاله: قبول شهادة خزيمة(
) وحده مع أن القاعدة المقررة في الشهادة أنه لا بد من شهادة اثنين. وقد خصصه النبي ( بذلك(
).


وهذا لا يقاس عليه بالاتفاق. لأن في القياس عليه إبطالاً لتخصيص الشرع له بهذا الحكم.

وهذه الأقسام الثلاثة لا يقاس عليها لتخلف شرط من شروط القياس فيها .


4ـ ما استثني من قاعدة عامة، لكن المستثنى معقول المعنى.


مثاله: استثناء بيع العرايا من قاعدة الربا وخصّ منها للحاجة. 


فهذا هو موضع الخلاف هل يقاس عليه أولا؟  (
)     


وقد اختلف فيه العلماء على أقوال:


1ـ أنه يجوز القياس عليه.


وهو مذهب جمهور الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض شيوخ المعتزلة(
).


2ـ أنه لا يجوز القياس عليه.


وإليه ذهب بعض الحنفية(
)، ونسب لأكثر المالكية(
)، وهو وجه عند الحنابلة(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


3ـ يجوز القياس عليه إذا توفر فيه أحد ثلاثة أشياء.


أ ـ أن يكون منصوصاً على علته، لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس.


ب ـ أن ينعقد الإجماع على تعليله، ولو اختلفوا في علته.


ج ـ أن يكون الحكم موافقاً للقياس على بعض الأصول، وإن كان مخالفاً له في أصول أخرى.
وهو مذهب الكرخي من الحنفية(
)، وبعض المعتزلة(
).


4ـ يقاس عليه إذا ثبت الحكم بدليل مقطوع به. وإليه ذهب بعض الحنفية(
).

الأدلة:


استدل الجمهور القائلون بصحة القياس على المعدول به عن سنن القياس إذا فهمت علته بأدلة منها:


1ـ عموم الأدلة الدالة على حجية القياس، فهي عامة في كل موضع إلا ما خصه الدليل، وهنا لا دليل، فتخصيص هذا الموضع بالمنع تحكم(
).


2ـ أن المعدول به عن سنن القياس ورد به النص، فيكون أصلاً بنفسه، وإذا كان كذلك جاز أن يستنبط منه معنى يقاس عليه، كما لو لم يكن مخالفاً للقياس، كما في سائر الأصول، وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول بأولى من رد الأصول المخالفة لهذا الأصل، فيجب إعمال كل منهما فيما يقتضيه، وإجراؤه على حكمه(
).


واعترض عليه: بأن القياس على الأصل المعدول به عن سنن القياس يوجد مانع منه، وهو الأصل المعدول عنه، وعند وجود المانع يقدم على المقتضي ففارق سائر الأصول(
).


وأجيب: بأن القاعدة الأصولية أنه لا تعارض بين عام وخاص، لإمكان العمل بهما معاً، فإذا ورد لفظ عام جاز أن يرد نص خاص يخصصه، والقياس على المعدول به عن القياس، لا يعدو أن يكون قياساً خاصاً بالنسبة للقياس الأصلي، الذي يقتضي عدم منعه من نص يخصصه، عدم منعه من قياس يخصصه أيضاً(
).


أضف إلى ذلك أن العلة في المعدول به والمعدول عنه ليست واحدة حتى يحصل التناقض والتعارض، بل مختلفة، فإذاً لا تعارض(
).

3ـ أن المخصوص من العموم يجوز القياس عليه، فالمخصوص من جملة القياس يجوز القياس عليه كذلك، بل هو أولى. لأن حكم العموم أقوى من قياس الأصول، ولهذا ترك القياس له(
).

4ـ أن ما ثبت بالدليل بمنـزلة ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه.


فإذا نص على تعليل الخبر جاز القياس عليه، فكذلك إذا ثبت تعليله بدليل من جهة الاستنباط جاز أن يقاس عليه(
).


واستدل المانعون من القياس على المعدول به عن سنن القياس بأدلة منها:


1ـ لو أثبتنا القياس على المعدول به عن سنن القياس لكان ذلك إثباتاً للشيء مع وجود ما ينافيه وهو لا يصح، فإذا كان القياس مانعاً مما ورد به الأثر، فإنه يحصل بينه وبين القياس تنافٍ، فإذا استعملنا القياس على المعدول به يكون إثباتاً للقياس مع وجود ما ينافيه(
).


أجيب عن هذا بما يلي:


أ ـ لا نسلم المنافاة لأنها لا تكون إلا بدليل خاص وما ذكرتموه ليس كذلك(
).


ب ـ أن المنافاة إنما تحصل لو كان الحكم الثابت بالقياس المخصص ثابتاً بالقياس الأصلي المعدول عنه، لأنه هو الذي يخالف، لكنه ثبت بقياس غيره، وهو القياس على النص المخصص، وهو موافق للحكم فيكون إثباتاً له بما يوافقه(
).


2ـ أن ما ثبت به قياس الأصول مقطوع به، وما يقتضيه هذا القياس غير مقطوع به فلا يجوز إبطال المقطوع به بأمر مظنون(
).


وأجيب عن ذلك(
).


أ ـ بأن قولكم ما ثبت بقياس الأصول مقطوع به غير صحيح بل هو مظنون.

ب ـ أن هذا يبطل بتخصيص عام القرآن بخبر الواحد و بالقياس فإنه إبطال مقطوع  بمظنون وهو جائز.


ج - يبطل بالخبر الوارد مخالفاً للأصول، وكان معللاً، فإنه ثابت بمظنون، ويقاس غيره عليه، و يترك له قياس الأصول الذي طريقه القطع.


3ـ أن هذا الخبر الوارد بخلاف ما تدعون هو من الأصول فيجب الرد إليه والاعتبار به.


والراجح -والله أعلم – هو القول الأول، وهو جواز القياس على الخارج عن القياس إذا عرفت علته، لعموم أدلة القياس، ولأن إلحاق الفرع بالأصل في الحكم في القياس يعتمد على الاشتراك في العلة، فإذا وجدت تلك العلة، وعرفت في الخارج عن القياس، ووجد فرع آخر يمكن إلحاقه به فلا يوجد ما يمنع من ذلك لتوفر شروط القياس الصحيح. والله أعلم.
(التطبيق على القاعدة)


ذكر الإمام القرطبي – رحمه الله- مسألة فقهية يمكن تخريجها على هذه القاعدة، وهي:


العُمْرى(
) هل هي تمليك للرقبة أو لمنافعها؟


اختلف العلماء في ذلك وكان مذهب الجمهور في ذلك هو أن العمرى تمليك للرقبة(
).


واختلفوا في هل تقاس السكنى(
) على العمرى في هذا الحكم أو لا؟


أ ـ ذهب الجمهور منهم إلى إلحاق السكنى بالعمرى(
).


ب ـ وذهب بعض العلماء إلى أنها كالعمرى تعتبر تمليكاً، ولا ترجع إلى صاحبها إذا مات الشخص الذي أسكنها(
).


لكن الجمهور قالوا : إن العمرى وهي تمليك الرقبة خارجة عن القياس، وإنما أثبتناها من جهة ظواهر الأخبار، ولا نقيس غيرها عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه.


قال القرطبي:"لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه كما قررناه في الأصول(
).
المبحث الرابع

في القواعد الأصولية المتعلقة بقوادح القياس

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول في: قاعدة (القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار ).

المطلب الثاني في: قاعدة ( من الأسئلة الواردة على القياس القول بالموجب ).

المطلب الثالث في: قاعدة (وجود الفرق بين الأصل والفرع يفسد به القياس). 

المطلب الأول في : 

قاعدة (القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار).

(شرح مفردات القاعدة)

فساد الاعتبار: هو مخالفة القياس لنص أو إجماع(
).


وسمي بذلك لأن اعتبار القياس مع مخالفة النص أو الإجماع له ، اعتبار فاسد ؛ لاعتبار الأضعف في مخالفة الأقوى(
).


فمثال مخالفة النص: كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب المثل فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته لنص الرسول ( أن فيه صاعاً من تمر(
) (
).


ومثال مخالفة الإجماع:- كقول الحنفي – لا يغسل الرجل زوجته الميتة ، لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية.


فيقال هذا مخالف للإجماع السكوتي وهو أن عليّا (  غسل فاطمة رضي الله عنها(
)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً(
).


ويشمل هذا أيضا محاولة الجمع بين شيئين فرق الشرع بينهما، أو محاولة التفريق بين شيئين جمع الشرع بينهما(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد القرطبي: هذه القاعدة في عدة مواضع مبيناً فيها عدم صحة بعض الأقيسة لمصادمتها للنصوص الشرعية، سيأتي ذكر ذلك عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


لم  يختلف العلماء في أن القياس في مقابلة النص يعتبر فاسداً، وإنما كان الخلاف في تطبيق ذلك على آحاد الصور وقد ذكرت آنفاً أن فساد الاعتبار ينقسم إلى مخالفة القياس للنص وكذلك مخالفته للإجماع.


فإذا توجه فساد الاعتبار على القياس كان على المستدل أن يجيب عنه بأحد الأمور التالية:


1ـ أن يطعن في الدليل الذي ادعى المعترض كون القياس على خلافه إما بالطعن في سنده أو وجه دلالته(
).


2ـ أن يعارضه بنص آخر مثله فيتساقطان، ويسلم القياس حينئذ(
).


3ـ أن يمنع ظهور دلالته على معنى يلزم منه فساد القياس(
).


4ـ أن يؤوله بدليل يرجحه على الظاهر(
).


5ـ أن يبين أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض به ويقيم الدليل على ذلك(
).

(التطبيق على القاعدة)


ذكر الإمام القرطبي – رحمه الله – في ثنايا كتابه المفهم كثيراً من الأقيسة التي اعترض عليها بهذا القادح ومن ذلك.


1ـ تشبيه بعض أهل العراق من أعتق جاريته ثم تزوجها بركوب بدنته بعد أن يتركها فيكره لذلك فيقال هذا قياس في مقابل النص وهو قوله ( فيمن أعتق جاريته ثم تزوجها «له أجران» (
).


فيكون هذا القياس فاسداً.


قال الإمام القرطبي:"فهو قياس في مقابلة النص المذكور، فهو فاسد الوضع" (
).


2ـ ذهب بعض العلماء إلى أن من أعتق شركاً له في عبد وكان معسراً لا يقدر على إكمال عتقه، فإن العتق يبطل لأنه يدخل الضرر على الشريك فيبطل قياساً على منع الضرر بغير العتق.


فيقال: إن هذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، وهو قوله ( فيمن أعتق شركاً له في عبد قال في آخر الحديث:«...وإلا فقد عتق منه ما عتق» (
)(
).


3ـ قوله الحنفية فيمن أوصى بعتق جميع عبيده وليس له مال غيرهم، إنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه ولا يقرع بينهم.


فيقول الجمهور هذا قياس فاسد الوضع؛ لأنه في مصادمة النص فقد روى عمران بن حصين ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله ( فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة(
).


وسبق أن مرّ في باب السنة اعتذار الحنفية عن هذا الحديث بأنه مخالف للقياس. 


قال القرطبي – رحمه الله -:"وقد أوضحنا في الأصول أن القياس في مقابلة النص فاسد الوضع" (
).


4ـ قياس - من يرى توريث المسلم من الكافر (الكتابي) -  الميراث على النكاح، قال: فكما يجوز لنا أن ننكح نساءهم، ولا يجوز أن ينكحوا نساءنا فكذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا(
).


فيعترض على هذا بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مقابل النص، وهو قوله ( «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم» (
).


وحديث أسامة بن زيد ( «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (
).


5ـ قياس الحنفية تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بأنه واجب من الواجبات التي تحتاج إلى نيّة فيحرم أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصيام.


فيقال هذا قياس فاسد الوضع؛ لأنه في مقابلة النص، وهو قوله ( :«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»(
)(
).

المطلب الثاني في :

 قاعدة (من الأسئلة الواردة على القياس القول بالموجب ؟)

(شرح مفردات القاعدة)


الموجب في اللغة: من أوجب فلان إذا أتى بالموجبة من الحسنات أو السيئات(
).


ويأتي بمعنى الإلزام، يقال واجب فلاناً مواجبة ووجاباً ألزمه(
).


والموجَب – بفتح الجيم – ما أوجبه دليل المستدل واقتضاه(
).


والموجِب – بكسر الجيم – الدليل المقتضي للحكم(
).


القول بالموجَب: تسليم المعترض مقتضى الدليل مع بقاء النـزاع في الحكم(
).


وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النـزاع(
).

مثاله: كأن يقول الشافعي فيمن أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم يستوفى منه الحد، لأنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزاً.


فيقول الحنفي أو الحنبلي : أنا قائل بموجب دليلك، وأن استيفاء الحد جائز، وإنما أنازع في جواز هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازه.


فهو قد سلم للمستدل مقتضى دليله (وهو جواز استيفاء الحد) وادعى بقاء الخلاف في شيء آخر وهو هتك حرمة الحرم(
).
(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع ستأتي عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


القول بالموجب يقع على أربعة أوجه(
):


1ـ أن يرد لخلل في جانب النفي.


بأن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. وأكثر القول بالموجب من هذا النوع.


مثاله: أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، فلو ذبحه، أو ضرب عنقه، أو طعنه برمح، أو رماه بسهم، أو غير ذلك لم يمنع القصاص. فالتفاوت في الآلة لا يمنع القصاص محددة كانت أو مثقلة(
).


فيقول الحنفي : سلمنا أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضي، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك(
).


2ـ أن يقع على ثبوت.


وضابطه: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه، ولا يكون كذلك(
).


مثاله: أن يقال في القصاص بالقتل بالمثقل : قتل بما يقتل – غالباً – لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياساً على الإحراق بالنار.


فيقول المعترض: أنا أقول بموجبه، وأسلم عدم المنافاة لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النـزاع، وكون الشيء لا ينافي الشيء لا يلزم منه أن يقتضيه(
).


3ـ أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقاً عليها فيحمله المعترض على تلك الصورة، ويبقى النـزاع فيما عداها. وهذا أضعف الأنواع(
).


مثاله: كأن يقول المستدل في نكاح اليتيمة: صغيرة فتثبت الولاية عليها، كما لو كان لها أب أو جد. 


فيقول المعترض: نعم تثبت  عليها الولاية في المال.


فيقول المستدل: اللفظ أعم من المال، والنـزاع إنما وقع في ولاية النكاح(
).


4ـ أن يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة، خشية أن يمنعها الخصم فيحتاج إلى الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر وهو أن يقول المعترض بالموجب(
).


مثاله: كأن يقول مشترط النية في الوضوء والغسل: كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة، وسكت عن الصغرى، وهي الوضوء والغسل قربة.


فيقول المعترض: نسلم أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية، ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الوضوء والغسل.


فلو صرح المستدل بالمقدمة غير المشهورة لمنعها المعترض، وخرج عن القول بالموجب(
).

هل القول بالموجب قادح أو لا؟


1ـ ذهب جمهور العلماء إلى أن القول بالموجَب سؤال صحيح إذا خرج مخرج الممانعة بشرط أن يستند الحكم الذي نصبت له العلة إلى شيء(
).


2ـ وذهب بعض الأصوليين وظاهر قول الجدليين إلى أن القول بالموجب ليس بسؤال صحيح ولا تبطل به العلة(
).

(الأمثلة التطبيقية)


القول بالموجب يقع في جميع الأدلة سواء كانت قياساً أو غيره(
).


وسأذكر هنا ثلاثة أمثلة اعترض القرطبي فيها بالقول بالموجب على دليل خصمه، وهي:


1ـ كأن يستدل الشافعي على منع السواك بعد الزوال لأن الخلوف مبدؤه  من بعد الزوال، والسواك يذهبه.


يقول:" أثر عبادة فلا تزال كدم الشهيد" (
).


فيقول المعترض: أسلم لك ذلك لكن لم قلت إن السواك يزيل أثر العبادة، فإن الخلوف ليس من محل السواك حتى يزيله، وإنما من المعدة والحلق.


2ـ استدلال الحنفية على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بحديث عبادة  (:علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، وأهدي إلى رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمالٍ، وأرمي عليها في سبيل الله، فلآتين رسول الله ( فلأسألنّه، فأتيته فسألته فقال:«إن كنت تحب أن تطوَّق قوسا من نار فاقبلها» (
).


قال الإمام القرطبي- رحمه الله -:وأما الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته فالقول بموجبه لأن تعليم عبادة لم يكن بإجارة ولا جعل، وإنما علم لله تعالى تطوعاً لا لغيره، ومن كان كذلك حرم عليه أخذ العوض على ما فعله لله تعالى؛ لأنه ربما يفسد عمله، ويـأكل مالاً بالبـاطل (
).


فهنا قد سلم دليل المستدل لكن بين أنه لا يتناول محل النـزاع فيبقى الخلاف فيه.


3ـ أن يقال الولي الفقير لا يأخذ من مال اليتيم شيئاً مقابل قيامه عليه، لقوله تعالى(  (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( ( (
)، وقوله تعالى(  (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (  (
).


وهاتان الآيتان ناسختان لقوله تعالى(  ((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ( (
).


فيقول المعترض: أسلم لك أنه لا يجوز أكل مال اليتيم بالباطل، لكن الأخذ الذي أباحه الله تعالى ليس ظلماً، ولا أكل مال بالباطل، فلم يتناول دليلك محل النـزاع.


قال الإمام القرطبي – رحمه الله – بعد أن ذكر قول من قال بأن جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم مقابل قيامه عليه منسوخ.


قال: قلت: وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه ، إذ الجمع ممكن، إذ الأخذ الذي أباحه الله تعالى ليس ظلماً، ولا أكل مال بالباطل، فلم تتناوله الآيتان، وهذا هو القول بالموجب (
).

فهنا قد سلَّم دليل المعترض ، وبيَّن أنه لا يتناول محل النـزاع ، بل النـزاع في غيره .

المطلب الثالث في : 

قاعدة (وجود الفرق بين الأصل والفرع يفسد به القياس)

(شرح مفردات القاعدة)

الفرق في اللغة: الفصل والتمييز(
).


والأصل في اللغة: أسفل الشيء وأساسه، وأصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه(
).


وفي الاصطلاح: محل الحكم الذي يريد المستدل التسوية فيه بينه وبين الفرع(
).

الفرع في اللغة: أعلا الشيء وجمعه فروع(
).


وفي الاصطلاح: محل الحكم المتنازع فيه، ويطلب إثبات حكمه بالقياس، فيتعدى إليه حكم غيره(
).


وقادح الفرق في القياس هو: إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع أو العكس(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في عدة مواضع كردود على أقيسة احتُج بها وهي مما قدح فيها هذا الفرق، وسيأتي ذلك في التطبيق في آخر القاعدة.
 (أقوال العلماء في القاعدة)


قبل ذكر أقوال العلماء في عدّ هذا السؤال قادحاً في القياس، لا بد من بيان أن الفرق نوعان(
):


النوع الأول: أن يجعل المعترض تعين أصل القياس (أي خصوصيته) علة لحكمه.


مثاله: كأن يقيس حنفي الخارج من غير السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة في كل.


فيقول الشافعي: الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل (وهي خروج النجاسة من السبيلين) هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها.


النوع الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه.


كأن يقول الحنفي: يجب القصاص على المسلم إذا قتل الذمي قياساً على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما .

فيقول الشافعي : الفرق بينهما أن تعين الفرع ( وهو كونه مسلماً ) مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه بالإسلام.


ويشترط في الفرق أمران(
):


1ـ أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه.


فليس كل أصل انفرد ببعض الأوصاف يكون هذا الفرق مؤثراً ومقتضياً للحكم، بل قد يكون هذا الفرق ملغياً بالاعتبار بغيره.


2ـ أن يكون قاطعاً للجمع بأن يكون أخص من الجمع ليتقدم عليه، أو مثله ليعارضه.


إذا تبين ذلك فهل يكون الفرق قادحاً في العلة أم لا؟


اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:


1ـ أنه سؤال صحيح قادح في القياس، وهو قول الجمهور(
).


وكان كذلك لأنه يؤثر في جمع المستدل بين الأصل والفرع في العلة، والجمع هو مقصود المستدل من القياس(
).


كذلك فإن المقصود منه ليس المعارضة، وإنما المناقضة للجمع بين الأصل والفرع(
).


2ـ أنه سؤال مردود لا يقدح في القياس.


وهو قول جمهور الحنفية(
)، ونسبه السمعاني للمحققين(
).


قالوا : لأنه لا يقدح في المعنى الذي نصبه المعلل لإثبات الحكم به فلم يمسَّ هذا الاعتراض العلة، وإنما غاية ما فيه أنه بين أن هناك معنى وجد في الأصل وانعدم في الفرع(
).


ولا شك أن من يرى جواز التعليل بعلتين أو أكثر فإن بيان المعترض معنى موجوداً في الأصل وليس موجوداً في الفرع لا يقدح في علته، لأن انتفاء إحدى العلتين لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها علة أخرى(
).


3ـ أن الفرق ليس سؤالاً مستقلاً وإنما هو راجع للمعارضة.وهو قول بعض الشافعية(
).

تنبيه : إذا قلنا بجواز تعدد أصول المستدل فهل يكفي المعترض بيان الفرق بين أصل واحد وبين الفرع أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول؟


اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


1ـ أنه يكفي المعترض بيان الفرق بين الفرع وأصل واحد من تلك الأصول.


وذلك لأن غرض المستدل إلحاقه بجميع تلك الأصول فينخرم غرضه بهذا الفرق(
).


2ـ لا بد من بيان الفرق بينه وبين جميع الأصول وإلا لم يكن ذلك قدحاً، وذلك لأن كلاً منها مستقل بنفسه(
).


3ـ إذا كان غرض المستدل وقصده إلحاق الفرع بمجموع الأصول فيكفي المعترض أن يبين فرقا واحداً، وذلك لأنها صارت بقصده كالأصل الواحد؟


وإن قصد الإلحاق بكل منها على انفراده، لم يكف المعترض بيان فرق واحد بل لا بد من بيان الفرق بين الفرع وبين كل واحد من تلك الأصول(
).

سبب الخلاف في اعتبار الفرق قادحاً أو لا؟


سبق أن ذكرنا في بداية القاعدة أن قادح الفرق نوعان لذلك فإطلاق سبب الخلاف في هذا القادح بنوعيه - لا يستقيم – بل لكل نوع سبب يختص به.


أما النوع الأول: وهو أن يجعل المعترض تعين أصل القياس علة لحكمه فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك مبني على التعليل بعلتين فمن جوزه لم يكن الفرق قادحاً عنده، ومن منعه فهو قائل بالعكس فينقدح  الفرق حينئذ ويبطل القياس (
).


واعترض بعض الأصوليين على هذا بأنه ليس هو الذي يمكن بناء الخلاف عليه(
).


ورجح بعض العلماء أن يكون الخلاف مخرجاً على الخلاف في جواز التعليل بالمحل أو العلة القاصرة(
)، قال الزركشي: وفيه دقَّـةٌ  (
)     .


أما النوع الثاني فالخلاف فيه مبني على أن النقض مع المانع هل يقدح أو لا؟


فإن قلنا يقدح كان سؤالاً صحيحاً، وإن منعناه كان بعكس ذلك(
).

(التطبيق على القاعدة)


اعترض الإمام القرطبي – رحمه الله – على بعض الأقيسة بهذا القادح فمن ذلك.


1ـ استدلال من يقول بجواز الإفطار في صوم النافلة إذا شرع فيه، وأن هذا الصوم بمنـزلة الصدقة التي يخرجها الرجل من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.


اعترض القرطبي على هذا : بأنه قياس غير صحيح لوجود الفرق بين الفرع والأصل فيفسد القياس قال: لأن الذي يخرج الصدقة من ماله، ولم يعطها للفقير، ولم يعينها، لم يدخل في عمل يجب إتمامه بخلاف الصائم فإنه قد دخل في عمل الصوم وقد تناوله قوله تعالى:  ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (
).


قال:...فافترق الفرع من الأصل ففسد القياس (
).


2ـ قياس ثبوت الشفعة في غير العقار على ثبوتها في العقار بعلة وجود الاشتراك.


فيعترض على ذلك بوجود الفارق بين الفرع والأصل.


قال القرطبي:"فإن الأصل الذي هو العقار يعظم الضرر فيه على الشريك بمشاركة الأجنبي له ومخالطته، فقد يؤذيه، ولا يقدر على التخلص منه لصعوبة العقار وتعذر ذلك في أكثر الأوقات.


وليس كذلك العروض، وما ينقل، ويحول، فإن الانفصال عن الشركة فيه يسير لسهولة بيعها والخروج عنها في كل الأوقات، وأكثر الحالات، فانفصلا فلا يصح القياس(
).


3ـ عدم جواز تأخير رأس المال في السلم عن مجلس العقد قياساً على الصرف.


قال القرطبي: " وهذا القياس غير مسلّم؛ لأن البابين مختلفان بأخص أوصافهما   فالصرف بابه ضيق كثرت فيه التعبدات والشروط بخلاف السلم فإن شوائب المعاملات فيه أكثر.


فالسلم على نقيض الصرف فمقصود الشرع في الصرف المناجزة، والمقصود في السلم التوسع بالتأخير.


قال: فكيف تحمل فروع أحدهما على الآخر مع وجود هذه الفروق(
).


4ـ قياس الحنفية تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن بأنه عبادة تجب لها النية فيحرم أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصيام.


اعترض القرطبي بأن هذا القياس غير صحيح لوجود الفرق بين الفرع والأصل، فالصوم والصلاة عبادات خاصة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المتعلم فتجوز الأجرة على محاولة النقل كتعليم كتابة القرآن(
).

الفصل الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها

وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول في: قاعدة (هل شرع من قبلنا حجة ؟). 

المبحث الثاني في: قاعدة (هل قول الصحابي حجة ؟).

المبحث الثالث في: قاعدة (هل المصالح المرسلة حجة ؟).

المبحث الرابع في: قاعدة (هل سد الذرائع حجة ؟).

المبحث الخامس في: قاعدة (هل عمل أهل المدينة حجة ؟). 

المبحث السادس في: قاعدة ( هل العرف معتبر في الأحكام الشرعية ؟). 

المبحث السابع في: قاعدة (مراعاة الخلاف الظاهر ). 

المبحث الأول في :
قاعدة (هل شرع من قبلنا حجة؟)
(شرح مفردات القاعدة)

شرع من قبلنا: المقصود به الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على أمتنا، وجاء بها أنبياؤهم كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فهل تكون تلك الأحكام شرعاً لنا كما هي شرع لمن سبقنا من الأمم؟ فيلزمنا حينئذ اتباعها والعمل بها ، أو ليست مشروعة لنا، ولا تكون شرعاً لنا، ولا يلزمنا العمل بها(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في عدة مواضع، عند شرحه لبعض الأحاديث الدالة على هذه القاعدة، وهذه الأحاديث تعتبر أدلة على العمل بهذه القاعدة. وهذه المواضع هي:


1ـ قوله ( لأم الربيع لما جرحت بنتها(
) إنساناً فاختصموا للنبي ( فقال:«القصاص القصاص. فقالت أم الربيّع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي ( سبحان الله يا أم الربيّع ! القصاص كتاب الله. قالت: والله لا يقتص منها أبداً(
)، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله (: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» (
).


قال القرطبي عند شرحه لهذا الحديث: ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا، ولم يثبت في شرعنا ناسخ له، ولا مانع منه. وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون وفي المذهب فيه قولان (
).

ثم بين – رحمه الله – كيفية الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة فيقول: ووجه هذا الفقه قوله ((كتاب الله القصاص)) (
) وليس في كتاب الله القصاص في السنّ إلا في قوله تعالى حكاية عمّا حكم به في التوراة في قوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( الآية إلى قوله: ( (((((((((( ((((((((((( ((
)(
).


2ـ قوله ( :«من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال:(  (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
)(
).


قال القرطبي:" واستدلاله ( بقوله تعالى ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (  دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. وهو قول أكثر أصحابنا" (
).


وذلك أن الآية المذكورة هي خطاب لموسى عليه السلام، وقد استدل النبي ( بها على وجوب قضاء الصلاة لمن نسيها.


3ـ قوله ( :«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» (
).

قال القرطبي أثناء الشرح لهذا الحديث: وفيه حجة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا (
).


حيث إن هذا الحديث يحذرنا من فعل ما فعلوا حتى لا نهلك مثل ما هلكوا.


وتعقب الحافظ ابن حجر – رحمه الله –  استدلاله بهذا الحديث فقال: وفيه نظر، وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعنا، وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلاً (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)


الكلام في هذه القاعدة في جانبين:


الجانب الأول: هل كان النبي ( متعبداً بشريعة قبل مبعثه؟


والجانب الثاني: هل النبي ( وأمته متعبدون بشريعة سابقة بعد البعثة أو لا؟


أما الجانب الأول فإنه كما حكى بعض العلماء يجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا فائدة من ذكره لعدم بناء حكم شرعي عليه(
).


وقد بين القرطبي – رحمه الله – أقوال الناس في ذلك ثم رجح أنه لم يكن متعبداً بشريعة قبل مبعثه إذ لو كان متعبدا بشيء من تلك الشرائع سواء كان شريعة آدم أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى عليهم السلام لكان محافظاً على أصولها وفروعها، ولو حصل ذلك لنقل إلينا؛ لأن ذلك مما تتوافر الدواعي لنقله، فعدم النقل يدل على عدم تعبده ( بشريعة معينة(
).

والأدلة الشرعية ناطقة بعدم تعبده ( بشريعة سابقة قبل البعثة .

وأما الجانب الآخر فهو الذي يقصد بشريعة من قبلنا عند الأصوليين. وقبل ذكر أقوال العلماء في هذا الجانب لا بد من تحرير محل النـزاع وبيانه كالتالي(
):


ـ لا خلاف أن ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ثم ثبت في شرعنا نسخه أنه لا يكون شرعاً لنا. كقوله ( :«أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» (
).


ـ كذلك لا خلاف أن ما ثبت في كتبهم ولم يرد في شرعنا لا يلزمنا العمل به، وذلك لقيام الدليل القطعي عندنا على تبديلهم لشريعتهم، وتحريفهم لكتبهم .


ـ كذلك فإن الأحكام التي ثبتت في شرعنا أنها شرع لمن قبلنا، ثم نص في شرعنا على أنها شرع لنا لا خلاف أنها شرع لنا يجب اتباعه والعمل به؛ لأنها ثابتة في حقنا بالدليل الدال على مشروعيتها لا باعتبار أنها من شرائع الأمم السابقة، مثل قوله تعالى( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
).


ـ كذلك لا خلاف في أن الأنبياء – عليهم السلام – متفقون في الدعوة إلى أصول التوحيد.


ـ ومحل الخلاف إنما هو فيما ورد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يرد في شرعنا نسخه، ولا الأمر الخاص به، بل سكت عنه الشارع من غير إنكار أو إقرار،كقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (  الآية(
). هل يستدل بها على القصاص فيما دون النفس.


وزاد القرطبي – رحمه الله – قيداً آخر وهو أن يبلغنا شرع من تقدمنا على لسان رسولنا، أو لسان من أسلم  (
)،  ولم يكن ذلك منسوخاً ولا مخصوصاً بأحد(
).


وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:


1ـ أن شرع من قبلنا شرع لنا. وهو قول جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا.


وهو قول جمهور الشافعية(
)، وبعض الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد(
)، واختاره ابن حزم(
)، وهو قول المعتزلة(
).


3ـ الوقف. وهو قول بعض المتكلمين(
).
أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى  ( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (   (
).


وجه الدلالة: أن الملة هي الشريعة، وفي هذه الآية أمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، والأمر للوجوب، وأمته ( تبع له في ذلك(
).


2ـ قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ( (
).


وجه الدلالة: في هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه ( بالاقتداء بهدي الأنبياء قبله، والهدي يشمل الإيمان، والشرائع جميعاً، بدليل قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (  (
) (
).


3ـ قوله تعالى(  (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( ( (
).

وجه الدلالة: أن الدين يشمل أصل الإيمان، ويشمل الشرائع، ومن ضمنها الأحكام العملية(
).


4ـ الأدلة من السنة التي سبقت في موضع إيراد القاعدة 


5ـ أن الله تعالى لم يحك لنا في القرآن شرع من قبلنا إلا لنحتج به ونعمل به كما عملوا، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان ذكره بدون فائدة عملية(
).


والذي يظهر – والله أعلم – أن شرع من قبلنا يعتبر شرعاً لنا بالضوابط التي ذكرها  الجمهور، وسبق ذكرها عند تحرير محل النـزاع؛ وذلك أن ذكره في شرعنا من غير أن ينكر يؤيد مذهب القائلين بالاحتجاج به إذ أن ذكره بدون العمل به يخلو عن الفائدة، وألفاظ الشارع منـزهة عن ذلك.

 على أن شرع من قبلنا في الحقيقة لا يعتبر دليلاً مستقلاً، بل إنه  راجع للكتاب والسنة.


وقد ذهب أكثر الباحثين في هذه المسألة إلى أنه لا يوجد مسألة في الشريعة عمل فيها بشرع من قبلنا مجرداً عن أي دليل في شرعنا، بل لا بد من الإشارة له في شرعنا(
).

(الأمثلة التطبيقية)


1ـ حكم الجعالة(
)

استدل من أجاز الجعالة بقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (
).


قالوا وهذا شرع لمن قبلنا فيلزمنا في شرعنا.


لكن في الواقع أن هذا الحكم وهو الجعالة قد ثبت في شرعنا في قصة النفر من الصحابة الذين اشترطوا على سيد العرب لما لدغ أن يجعل لهم جعلاً حتى يرقوه، فلما سألوا النبي ( عن ذلك ضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم»(
)
 فقد ثبت بهذا الحديث حكم الجعالة في شرعنا.


2ـ حكم المهايأة في القسمة (قسمة المنافع)


حجة من أجازها قوله تعالى  ( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( (  (
).


وهذا الدليل في شرع من قبلنا فيكون شرعاً لنا(
).

المبحث الثاني في :
قاعدة (هل قول الصحابي حجة؟)
(شرح مفردات القاعدة)

المقصود بقول الصحابي: هو مذهبه في المسألة الفقهية الاجتهادية.


فإذا نقل إلينا فتوى أو قضاء في مسألة اجتهادية عن أحد صحابة رسول الله (، وصح ذلك النقل عنه، ولم يرد في تلك الحادثة نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع فهل يجب العمل برأي الصحابي  في المسألة ويكون حجة أو لا(
)؟

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع سيأتي بعضها أثناء تحرير النـزاع في القاعدة و بعضها سيأتي عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


قبل الشروع في ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة لا بد من تحرير محل النزاع، إذ أن تحريره يوضح نقطة الخلاف بين العلماء، وتحرير محل النـزاع كالتالي(
).


1ـ اتفق العلماء على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً.


2ـ كذلك اتفق العلماء على أن مذهب الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر.


3ـ إذا ثبت رجوع الصحابي عن مذهبه فإنه لا يكون حجة بالاتفاق.


4ـ إذا قال الصحابي قولاً، ووافقه الباقون فهو خارج عن محل النـزاع، لأنه يصبح إجماعاً حينئذ.


5ـ إذا قال الصحابي قولاً وانتشر، ولم ينكر، فإنه يكون إجماعاً سكوتياً.


6ـ إذا عضد مذهب الصحابي دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فالحجة في الدليل الذي عضده لا في قول الصحابي.


7ـ إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فإنه يكون حجة، لأنه حينئذ يكون من قبيل الخبر التوقيفي عن رسول الله (.


ومن أمثلة هذا القسم مما ذكره القرطبي – رحمه الله -:


أ ـ قول ابن مسعود ( لما سئل عن قوله تعالى( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (  (
). قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال:«إن أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ...» (
).


قال القرطبي:" وقول عبد الله (أما إنا سألنا عن ذلك فقال) كذا صحت الرواية، ولم يذكر فيها رسول الله ( ، وهو المراد منها قطعاً، ألا ترى قوله: فقال؟ وأسند الفعل إلى ضميره، وإنما سكت عنه للعلم به فهو مرفوع، وليس هذا المعنى الذي في هذا الحديث مما يتوصل إليه بعقل ولا قياس، وإنما يتوصل إليه بالوحي فلا يقال هو موقوف على عبد الله بن مسعود" (
).


ب ـ استدلال المالكية على تفضيل المدينة على مكة بقول عمر رضي الله عنه :«صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه»  (
)     


قال القرطبي:" ولا يقول عمر هذا من تلقاء نفسه، ولا من اجتهاده، إذ لا يتوصل إلى ذلك بالاجتهاد، وعلى هذا فتكون فضيلة مسجد رسول الله ( على المسجد الحرام بتسعمائة وعلى غيره بألف(
).


8 ـ ومحل النـزاع : هو فيما نقل إلينا عن أحد الصحابة في حادثة شرعية اجتهادية، ولم يظهر له مخالف أو موافق، ولم نعلم هل انتشر أو لا، فهل يكون قوله في هذه المسألة حجة على مجتهدي التابعين ومن بعدهم؟


اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة نذكر منها:


1ـ أن قول الصحابي حجة مطلقاً.      و هذا هو مذهب جمهور العلماء(
).


2ـ أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً.

 وهو محكي عن الشافعي في الجديد(
)، ولكن الصحيح أن الشافعي يقول بحجية قول الصحابي في القديم والجديد أيضاً كما صرح به بعض المحققين(
). وهذا القول اختاره أكثر الشافعية(
). وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه(
)،  وهو قول بعض الحنفية(
).


3ـ أنه حجة إن خالف القياس وإلا فلا.

وهو اختيار بعض الحنفية (
)، واختاره ابن برهان من الشافعية(
).


4ـ إن كان الصحابي من أهل العلم والاجتهاد فقوله حجة، وإلا فلا(
).


5ـ أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة فقط(
).


6ـ أن الحجة في قول أبي بكر وعمر فقط(
).

أدلة الجمهور:


استدل جمهور العلماء على حجية قول الصحابي بأدلة كثيرة منها(
):


1ـ قوله تعالى: (  ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (  (
).


وجه الدلالة: هذه الآية خطاب للصحابة رضوان الله عليهم وهي تدل على أن ما يأمرون به معروف ، وما ينهون عنه منكر، واتباع المعروف واجب، فيكون الأخذ بقول الصحابي واجباً إذ الأمر بالمعروف واجب القبول، والنهي عن المنكر واجب الامتثال(
).


2ـ قوله تعالى ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى قد مدح في هذه الآية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما استحق التابعون لهم هذا المدح لأنهم اتبعوهم في كل شيء سواء كان ذلك من حيث الرجوع إلى الكتاب، أو السنة، أو اجتهادهم، أو الاقتداء بهم، لأن الاتباع يجب حمله على فرده الكامل، وهذا يكون بالاقتداء بهم في كل شيء من غير مخالفة لهم(
).


3ـ الأحاديث الدالة على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها قوله ( :«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم..» (
).


وجه الدلالة: يدل هذا الحديث على أن الصحابة رضوان الله عليهم خير القرون، وإذا ثبتت لهم هذه الخيرية على من بعدهم كان ذلك موجباً لتقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وهذا موجب للاقتداء بهم(
).


4ـ أن احتمال السماع أرجح من عدم السماع، وإن لم يكن هناك سماع ؛ فاجتهاد الصحابي وقوله أولى من اجتهادنا، لما لهم من المزايا التي لم تحصل لنا من مشاهدة الرسول ( ، ومعرفة أحوال النصوص، وأسرار التنـزيل ، إضافة لما وهبهم الله من النظر الثاقب، وجودة القريحة، ومعرفتهم بكثير من الأحكام، ولما لهم من قوة احتياط في حفظ الأحاديث وضبطها(
).


5ـ أن في قول الصحابي جهة الإجماع.


وذلك أن الظاهر أنه لو كان بينهم خلاف لظهر، لاتحاد مكانهم وطلب العلم من كل واحد منهم على سواء، ومشاورة قرناءه في كل مسألة اجتهادية، لاحتمال أن يكون عند غيره خبر لم يصله، ولو ظهر الخلاف بينهم لنقل إلينا عن طريق التابعين، ولو تحقق الإجماع لوجب العمل به قطعاً، فإذا ترجح جهة وجود الإجماع في قول الصحابي كان العمل به أولى من العمل بما ليس فيه هذا المعنى(
).


ولعل اعتبار قول الصحابي حجة هو الأقرب للصواب لما للصحابة من مزية ليست لغيرهم، ولما لهم من كمال الآلة في الاجتهاد، إضافة إلى ما اشتهر بين التابعين من الأخذ بقول الصحابي والاحتجاج به(
).

(الأمثلة التطبيقية)


ذكر الإمام القرطبي – رحمه الله - مسألتين تتعلقان بهذه القاعدة.


1ـ إذا وجدت المرأة حاملاً ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تذكر شبهة من إكراه أو نحوه ، فهل يقام عليها حد الزنا أو لا بد من اعتبار ما يوجب الحد، وهو الإقرار أو البينة(
)؟


اختلف العلماء في ذلك على قولين:


أ ـ أن المرأة إذا وجدت حاملاً فإنه لا حدَّ عليها إلا أن تقرّ بالزنا، أو تقوم عليها البينة. وهو قول أبي حنيفة والشافعي(
).


ب ـ وذهب المالكية إلى أن ظهور الحبل كاف في إقامة الحدّ ما لم تكن المرأة طارئة (وهي الغريبة التي أتت من مكان بعيد ولا يعرف حالها) (
).


ومستندهم في ذلك قول عمر بن الخطاب ( «...فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى  إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف»(
).


وقد رجح الإمام القرطبي – رحمه الله – قول أصحابه المالكية للأوجه التالية:


أ ـ أن قول عمر ( ( أو الحبل) كان بمحضر من الصحابة ولا منكر له، فيكون إجماعاً سكوتياً.


ب ـ أن مثل هذا لا يقوله عمر ( باجتهاده، إنما يقوله عن النبي ( لكن لم يصرح بالرفع ولا يضر ذلك.


ج ـ لو سلمنا أنه قاله عن اجتهاد فاجتهاده راجح على اجتهاد غيره(
).


2ـ وجوب الأضحية  على الحاج(
).


اختلف العلماء في ذلك على قولين:


أ ـ أن الحاج لا أضحية عليه إذ أنه مخاطب في الأصل بالهدي – إذا كان ممن يجب عليه – فإذ أراد أن يضحي جعله هدياً، وأمر غير الحاج بالأضحية إنما هو للتشبه بأهل منى فيحصل له حظ من أجورهم(
).


ب ـ أن الأضحية واجبة على الحاج بمنى أخذاً بعموم حديث الأضحية(
).


وقد رجح الإمام القرطبي القول الأول؛ لأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال:" والقول ما قاله الخليفتان – رضي الله عنهما – إذ قد أمرنا بالاقتداء بهما كما بيناه في الأصول(
).

المبحث الثالث في :
قاعدة (هل المصالح المرسلة حجة؟)

(شرح مفردات القاعدة)
المصالح لغة: جمع مصلحة، وهي الخير والمنفعة. مأخوذة من الصلاح، وهو نقيض الفساد(
). والمصلحة في الاصطلاح: كل منفعة قصدها الشارع الحكيم لعباده، مما يعود عليهم بالنفع من حفظ الدين، والعقل، والنسل، والنفس، والمال(
).


المرسلة: الإرسال لغة: الإطلاق والإهمال، يقال أرسلت الطائر من يدي أي أطلقته ، وأرسلت الكلام أي أطلقته من غير تقييد.


فالإرسال الإطلاق وعدم التقييد(
).


أما المصلحة المرسلة اصطلاحاً: فهي الوصف المناسب الملائم الذي يترتب على تشريع الحكم معه تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، ولم يقم دليل معين على اعتبار تلك المصلحة أو اعتبار إلغائها(
).


وعرفها بعضهم بأنها: كون المسألة من الحوادث التي لم يرد نص من الكتاب أو السنة في عينها أو نوعها، ولا استقر عليها الإجماع إلاّ أن الحكمة التشريعية بأصل جنسها تشملها إبقاءً أو تحصيلاً(
).

 
وسميت مرسلة لأن الشارع أطلقها، ولم يقيدها بدليل خاص(
).


فهذا الإرسال واقع في أصل الحادثة لا في المصلحة عينها(
).


والفرق بين القياس والمصلحة المرسلة ما يأتي:


أ ـ أن المصلحة التي بنى عليها الحكم في القياس قد قام الدليل المعين على اعتبارها، أما المصالح المرسلة فهي مسكوت عنها مع اعتبار جنس المصلحة.

ب ـ أن القياس يكون على نظير في الشرع فالأصل المقيس عليه منصوص على حكمه بخلاف المصالح المرسلة فالحكم فيها ليس منصوصاً عليه بل يثبت بناء على مراعاة مصلحة لم يشهد الشارع باعتبارها ولا إلغائها(
).
(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع:


ـ سبق ذكر موضعين منها عند الكلام على تخصيص النص بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار.


ـ وسيأتي موضع آخر عند التطبيق في آخر القاعدة. 


ـ وهناك مواضع أخرى ينطبق عليها كونها مصلحة، ولكن قد لا يشملها تعريف المصلحة المرسلة، وقد أورد الإمام القرطبي – رحمه الله –ذلك في ثلاثة مواضع هي:


1ـ عند شرحه لحديث أبي هريرة ( قال:«كنا مع النبي ( في سير، قال: فنفدت أزواد القوم حتى همَّ بنحر بعض حمائلهم(
)، قال: فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها ...» (
)الحديث.


قال القرطبي – رحمه الله -:" وقوله حتى همّ بنحر حمائلهم، يعني النبي ( ، وكان هذا الهمّ من النبي ( بحكم النظر المصلحي، لا بالوحي. ألا ترى كيف عرض عمر بن الخطاب عليه مصلحة أخرى ظهر للنبي ( رجحانها فوافق عليها وعمل بها.

قال: ففيه دليل على العمل بالمصالح" (
).

فهنا كما هو ظاهر أراد النبي ( أن ينحر الدواب التي يركبونها في مقابل المحافظة على مقصود أهم وهو حفظ النفس، ثم عرض عليه عمر مصلحة أخرى فعمل بها.

وهذا فيما يبدو راجع إلى الترجيح بين المصالح أنفسها، ،إضافة إلى أن عمل الرسول (  بذلك يعد تشريعاً فلا تكون مرسلة عن الاعتبار بل يكون مشهوداً لها بفعل النبي ( .

2ـ عند شرحه لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما -  قال:« كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً(
)، مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم: قرناً(
) مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة...»(
) الحديث.

وفي رواية أنس– رضي الله عنه -  : «...ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا أن ينوروا ناراً، أو يضربوا ناقوساً» (
).

قال القرطبي:" وتشاورهم في هذا دليل على مراعاتهم المصالح والعمل بها. وذلك أنهم لما شق عليهم التحيّن بالتبكير فيفوتهم عملهم، أو بالتأخير فتفوتهم الصلاة، نظروا في ذلك فقال كل واحد منهم ما تيسر له من القول" (
).

وهذا وإن كان عملاً بالمصالح إلا أنه لا يعتبر مصلحة مرسلة، لوجوده في زمن التشريع، فيكون حكمه إما مشهود له بالاعتبار إن أقرَّ، أو ملغى إن نهي عنه.

إلا أنه يمكن أن يعتبر دليلاً للعمل بمطلق المصلحة سواء أكانت مرسلة أم غيرها.

3ـ في قصة موسى – عليه السلام - مع الخضر، وخرق الخضر للسفينة، وقول موسى له: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
).

قال القرطبي :" وفيه من الفقه العمل بالمصالح، إذا تحقق وجهها، وجواز إصلاح كل المال بفساد بعضه" (
).

وهذا في الحقيقة يعتبر دليلاً على العمل بمطلق المصلحة، ويمكن تخريجه على مسألة العمل بشرع من قبلنا هل هو حجة أو لا؟.

(أقوال العلماء في القاعدة)


من المعروف أن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار مصالح العباد، ودفع المفاسد عنهم، وقد سبق ذكر طرف من ذلك عند التعرض لبعض المسائل في القياس، وسيأتي ذكر زيادة في إثبات أدلة هذه القاعدة.


لكن قبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة يجب معرفة أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتبارها.


وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام(
):


1ـ المصالح المعتبرة.


وهي المصالح  التي شهد الشرع باعتبارها، وقام الدليل على رعايتها، والمحافظة عليها، وهي شاملة للضروريات الخمس من المحافظة على الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال.


فهذا النوع معتبر بالاتفاق، وحاصله راجع إلى القياس.


2ـ المصالح الملغاة:


وهي التي لم يشهد الشرع باعتبارها، بل شهد بإلغائها.


ومن أمثلة هذا النوع التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث.


فهي مصلحة موهومة ملغاة شهد الشرع بإبطالها، إذ قال جلّ في علاه: ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( (  (
).


فهذا النوع مردود اتفاقاً.


3ـ المصالح المرسلة: (وقد سبق بيانها)


وهذا النوع هو موطن النـزاع، هل يعتبر، أو لا؟


وفي الحقيقة إن لمعرفة أقوال العلماء وخاصة أئمة المذاهب في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة طريقين:


أ ـ أخذ أقوال أولئك العلماء من الكتب الأصولية مجردة عن الفروع الفقهية.


ب ـ معرفة أقوالهم من خلال تتبع آرائهم في المسائل الفقهية التي تدخل تحت المصالح المرسلة.


وإذا نظرنا إلى الطريق الأول نجد أن للعلماء أقوالاً في حجية المصلحة المرسلة يمكن بيانها كالتالي:


1ـ أن المصالح المرسلة حجة.


وقال بهذا المالكية(
)، وبعض الشافعية(
)، ونسب للشافعي في قوله القديم(
)، وهو قول بعض الحنابلة(
).


2ـ أن المصالح المرسلة ليست بحجة.


ونسب هذا القول لجمهور العلماء(
).


فقد قال به الحنفية(
)، وجمهور الشافعية(
)، وجمهور الحنابلة(
)، وهو قول القاضي الباقلاني(
).


ويندرج تحت هذا القول نفاة القياس وهم الظاهرية.


3ـ إن كانت المصلحة المرسلة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي، جاز بناء الأحكام عليها، وإلا فلا.


وهذا القول حكي عن الإمام الشافعي(
)، واختاره بعض أصحابه(
)، ونسبه إمام الحرمين أيضاً لبعض أصحاب أبي حنيفة(
).


وهذا القول بهذا الاعتبار كما يقول الزركشي، خارج عن محل النـزاع، لأن اشتراط كونه ملائماً لأصل كلي، أو جزئي من أصول الشرع يكون من القسم المعتبر، ويخرج عن كونه مرسلاً إذ يكون من باب القياس في الأسباب. ويعود النـزاع حينئذ لفظياً(
).


4ـ أن المصلحة تقبل إذا كانت ضرورية، قطعية، كلية. فإن فات أحد هذه الشروط لم تعتبر.


ومعنى كونها ضرورية أن تكون من الضروريات الخمس، لا من التحسينيات، ولا من الحاجيات.


ومعنى كونها كلية أن تعم جميع المسلمين لا بعض الناس دون البعض الآخر.


ومعنى كونها قطعية أن يكون تحصيل المصلحة بالقطع لا بالظن(
).


وهذا القول ذكره الغزالي في المستصفى(
)، واختاره البيضاوي(
).


لكن هذا القول خارج عن محل النـزاع، إذ هو محل اتفاق بين العلماء.


وقد أشار لذلك القرطبي – رحمه الله – كما نقله عنه الزركشي إذ قال القرطبي – رحمه الله -:هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها(
).


وينسب كثير من المؤلفين هذا القول للإمام الغزالي، وفي الحقيقة إن الغزالي لا يقول بذلك بدليل أنه ذكر أمثلة كثيرة للمصلحة المرسلة قد فقد فيها أحد الثلاثة الأمور التي سبق ذكرها.


وإنما ذكر – رحمه الله – بعد مسألة التترس أن هذه مصلحة قطعية كلية. ففهم بعض المؤلفين أنه يشترط ذلك. والصحيح خلاف ذلك. إضافة إلى أن هذه الشروط في المصلحة لا يخالف فيها أحد للأدلة المتعددة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال(
).

اختيار الإمام القرطبي في القاعدة:

حصل بعض التناقض في نقل العلماء لرأي الإمام القرطبي في هذه القاعدة، بناء على تحقيقه لمذهب الإمام مالك – رحمه الله – في الأخذ بالمصلحة المرسلة، فقد أورد الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط كلاماً للإمام القرطبي في تحقيق مذهب الإمام مالك. وورد النص في البحر المحيط كالتالي:


الثاني (من الأقوال) : الجواز مطلقاً، وهو محكي عن مالك رحمه الله.


قال الإمام في البرهان:" وأفرط في القول به حتى جرّه إلى استحلال القتل، وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظن، وإن لم يجد لها مستنداً.... (
).


ثم أورد الزركشي تعقب بعض علماء المالكية لكلام إمام الحرمين..، وذكر منهم القرطبي فقال: وكذلك استنكره القرطبي في كتابه فقال: ذهب الشافعي، ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى الاعتماد عليه، وهو مذهب مالك. (قال) وقد اجترأ إمام الحرمين، وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل. وهذا لا يوجد في كتاب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه.


قال الزركشي:" وهذا تحامل من القرطبي، فإن الإمام قد حمل كلام مالك على ما يصح"(
).

يعني بذلك قول إمام الحرمين، ولا نرى التعلق عندنا بكل مصلحة، ولم ير ذلك أحد من العلماء.


قال:" ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ" (
).


ففي هذا النص قرر القرطبي مذهب مالك في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة.


ونقل الشوكاني العبارة بعينها إلا أنها جاءت في إرشاد الفحول كالتالي:


وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها، ومنهم القرطبي وقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليها، وهو مذهب مالك... (
) إلى آخر النص السابق.


ففي هذا النص نقل عن القرطبي إنكار كون العمل بالمصلحة المرسلة هو مذهب مالك، حيث زادت كلمة (عدم) في العبارة.


ولكن يبدو لي أن النص الذي في البحر هو الصحيح لا سيما وأن البحر هو أصل كتاب إرشاد الفحول، والذي استنكره الإمام القرطبي على إمام الحرمين قوله عن الإمام مالك : إنه أفرط في هذا الأصل، وأنه يجيز القتل حتى لمصالح بعيدة عن الشرع، فالاستنكار فيما يظهر هو ردّ على إمام الحرمين لمقولته، لا استنكار عليه بنسبة العمل بالمصالح للإمام مالك.

 وكذلك فيحتمل قوله في البحر المحيط من الاعتماد عليه أي على نقل إمام الحرمين مع أنه لا يوجد في كتب المالكية.


ومع ذلك فيظهر أن اختيار الإمام القرطبي هو القول الثالث الذي سبق ذكره عن الإمام الشافعي، وهو أنه يعمل بالمصلحة إذا كانت ملائمة لأصل كلي، أو جزئي من أصول الشرع.


ويؤيد ذلك أن المثالين اللذين ذكرهما لتخصيص النص بالمصلحة جعل محل النـزاع كون المصلحة مشهوداً لها بالاعتبار مع أنها في حقيقتها مصلحة مرسلة لم يشهد لها أصل معين(
).

وأما الطريق الثاني: وهو معرفة أقوالهم من خلال تتبع آرائهم الفقهية المبنية على المصلحة، فإن المحققين من العلماء قد توصلوا إلى أن العمل بالمصالح المرسلة متفق عليه بين الأئمة. 

وفي ذلك يقول القرافي:(وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة" (
).

وقال في نشر البنود:...ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها، وهم قد أخذوا بأوفر نصيب منها، وقد ذكر إمام الحرمين منهم أموراً من المصالح المرسلة، فلو قيل إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان صواباً (
).

وقال ابن دقيق العيد:"فمن الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن  لهذين ترجيح للاستعمال على غيرهما" (
).

وقال الزركشي:" المشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع  المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك" (
).

وكذلك نقل الاتفاق على العمل بها الطوفي(
).

إضافة إلى ذلك فإن من المذاهب من اعتمد على أصول هي في الواقع ترجع للمصلحة، فيكون آخذاً بالمصلحة استلزاماً، وإن لم يصرح بذلك، ومن ذلك(
):


ـ أن الحنفية يعملون بالاستحسان، وهو يعتمد على المصلحة كثيراً، وكذلك هم وغيرهم اعتمدوا على العرف، وهو لا يخرج عن المصلحة.


ـ كذلك الحنابلة وهم أقرب المذاهب للمالكية في العمل بالمصلحة، لأنهم اعتمدوا على فتاوى الصحابة – رضوان الله عليهم، وجعلوها من أصول مذهبهم، وقد كان الصحابة  يعتمدون في اجتهادهم على المصلحة كثيراً.


فيتحصل عندنا أن العمل بالمصلحة المرسلة متفق عليه بين الأئمة في الجملة، وصرح بعضهم  بكون الخلاف لفظياً(
).
شروط الأخذ بالمصالح المرسلة:


القائلون بالمصلحة المرسلة لم يقبلوا أي مصلحة تعرض لهم، بل وضعوا لذلك شروطاً متى تحققت فإنه يعمل بالمصلحة المرسلة حينئذ، لأنها تكون بهذا الاعتبار مطلوبة شرعاً، وإذا خلت عن هذه الشروط أو عن أحدها فلا تعتبر.


وهذه الشروط هي(
):


1ـ أن تكون هذه المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة، بحيث يحصل من بناء الحكم عليها جلب نفع مقصود شرعاً، أو دفع ضرر مقصود شرعاً.


2ـ ألا تعارض نصًّا من الكتاب أو السنة، أو الإجماع.


3ـ أن تكون حاصلة لأكثر الناس (أي عامة) فلا تختص بشخص معين.


4ـ أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية، بل فيما يعقل معناه من العادات.


5ـ أن تكون تلك المصلحة محققة، أما إذا كانت موهومة فلا يجوز بناء الحكم عليها.


6ـ ألا يفوِّت اعتبارها مصلحة أهم وآكد منها.

الأدلة على اعتبار المصالح المرسلة:


استدل القائلون بالمصالح المرسلة بأدلة منها:


1ـ إجماع الصحابة على الأخذ بها في كثير من القضايا، دون نكير من أحد، فقد كانوا يفتون  في كثير من الوقائع بمجرد اشتمال الواقعة على المصلحة دون التقيد بوجود شاهد على اعتبار تلك المصلحة أو لا. ومن أمثلة ذلك(
):


ـ جمع القرآن في عهد أبي بكر – رضي الله عنه - .


ـ استخلاف أبي بكر لعمر – رضي الله عنهما -.


ـ كتابة عثمان – رضي الله عنه - المصحف بلغة قريش، وإحراق ما عداه.


ـ اتخاذ عمر – رضي الله عنه - للسجن وتدوين الدواوين . وغير ذلك.


2ـ ثبت بالاستقراء أن أحكام الشرع قد روعي فيها مصالح الناس، واعتبار جنس هذه المصالح في جملة الأحكام يوجب اعتبار المصالح المرسلة، إذ اعتبار الشريعة لجنس المصالح في جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة في تعليل الأحكام، لأن العمل بالظن واجب.


وقد دلت أدلة كثيرة على أن الشريعة قد جاءت لتحقيق مصالح البشر من ذلك(
):


أ ـ قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (  (
).


فقد وضحت هذه الآية أن الله قد بعث رسوله ( رحمة للعالمين، ومقتضى الرحمة تحقيق مصالح الناس، والعمل على تحقيقها، ولو كانت أحكامه التي جاء بها خالية عن  رعاية مصالحهم لما كانت رحمة بهم، ولكان التكليف بها تكليفاً بالشاق. وهو باطل بنص الآية.


ب ـ قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ( (
).


حيث بينت الآية أن رحمة الله وسعت كل شيء من مخلوقاته، فلو كانت الأحكام التي شرعها الله تعالى خالية عن مراعاة مصالحهم لخرج البشر من هذا العموم، وهو باطل.


ج ـ النصوص الشرعية التي ذكرت فيها العلة، فإن ذلك إذن بقياس غيرها عليها.


د ـ النصوص الشرعية الدالة على اليسر ورفع الحرج كقوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (  (
).


إذا ثبت ذلك ولم يوجد نص ولا إجماع على حكم حادثة ، ولم نستطع إجراء القياس، لكن وجدنا مصلحة في تلك الحادثة توافق الشروط المذكورة لاعتبار المصلحة فإننا نعمل بها. وهذا هو المصلحة المرسلة.


3ـ أن الأخذ بالمصالح المرسلة عندما تحقق ما قصد الشرع تحقيقه من المنافع يعتبر موافقة لمقاصد الشرع في حين أن إهمالها يعتبر إهمالاً لمقاصده، ولا شك أن إهمال مقاصد الشرع باطل(
).


4ـ أن الحوادث متجددة، ووسائل الناس إلى مصالحهم تتغير بتغير الزمان، ولا سبيل إلى حصر تلك المصالح، فإذا لم نعمل بالمصالح المرسلة أدى ذلك إلى عدم مسايرة التشريع لمصالح الناس، وهو مخالف لمقصود الشارع(
).

(الأمثلة التطبيقية)


1ـ إذا كان الكفار في حصونهم ومعهم مسلمون فهل يجوز رميهم بالمجانيق والنار أولا؟


ذكر القرطبي – رحمه الله – أنه إذا كان فيهم مسلمون فإن الجمهور على المنع من ذلك قال:


وأما إذا كان فيهم مسلمون فمنعه مالك جملة، وهو الصحيح من مذهبه، ومذهب جمهور العلماء. وفي المسألة تفصيل يعرف في الأصول(
).


فقوله – رحمه الله -:" وفي المسألة تفصيل يعرف في الأصول" يشير بذلك إلى المثال الذي ذكره الغزالي في تترس الكفار بجماعة من المسلمين، فرمينا الكفار حينئذ ينتج عنه قتل مسلم بدون جريمة، وإن تركنا الرمي سلطنا الكفار على المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى الذين تترسوا بهم.


فرمي الكفار في هذه الحالة وإن أدى إلى قتل من تترسوا به من المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع، من عدم رميهم، ثم استئصالهم للمسلمين، فالشارع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه، وحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل.


وهذا عمل بمصلحة علم ضرورة كونها مقصودة للشارع، لكن لم يشهد لها أصل معين. فهي مصلحة مرسلة.


فلا بد من كونها قطعية ضرورية كلية.


ـ فخرج بالكلية ما لو أشرف جماعه في سفينة على الغرق، ولو غرق بعضهم لنجوا، فلا يجوز تغريق البعض.


ـ وخرج بالقطعية: ما إذا شككنا في كون الكفار يتسلطون عند عدم رمي الترس.


ـ وبالضرورية: ما إذا تترسوا في قلعة بمسلم فلا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة(
). 


وسبق قول الإمام القرطبي – رحمه الله – أنها بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها.


2ـ ذهب المالكية إلى جواز ضرب المتهم بالسرقة ليقر.


فجواز ضرب المتهم هو الحكم.


وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة.


ويقصدون بالمتهم بالسرقة (المعروف بها) (
).

المبحث الرابع في :
قاعدة (هل سدّ الذرائع حجة؟)

(شرح مفردات القاعدة)


هذه القاعدة مركبة من جزأين: سد، وذرائع.


والسد في اللغة: إغلاق الخلل، وردم الثلمة.


ويأتي بمعنى المنع، كما يقال سد عليه باب الكلام أي منعه منه(
).


والذرائع جمع ذريعة ومن معانيها في اللغة(
):


1ـ حلقة يتعلم عليها الرامي.


2ـ ما يستتر به الصائد، ويسمى الدريئة.


3ـ الوسيلة والسبب إلى الشيء.


وعلى العموم فالذريعة كل ما يتخذ وسيلة إلى غيره سواء كان حسياًّ أو معنويا(
).


وأما سد الذرائع في الاصطلاح:


فقد عرفها الإمام القرطبي: بأنه الامتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه، مخافة الوقوع في محظور(
).


ويقرب منه تعريف الشاطبي(
)، والباجي(
)، وغيرهما.


وقال شيخ الإسلام: إنها ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، قال: لكنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم(
).


ومعنى سد الذرائع – حسم مادة الفساد، دفعاً لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة كان ممنوعا(
).

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في مواطن عديدة من كتابه ((المفهم)) وهذه المواطن تعتبر أدلة على اعتبار هذه القاعدة، ومن هذه المواطن ما يلي:


1ـ في شرحه لقوله ( :«من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه»(
).


قال القرطبي قوله:«يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» دليل على أن سبب الشيء قد ينـزله الشرع منـزلة الشيء في المنع. فيكون حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمراً، ويمنع بيع ثياب الخز لمن يلبسها وهي لا تحل له. وهو أحد القولين لنا.


قال: وفيه حجة لمالك على القول بسد الذرائع، وهو من نحو قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( ( (
) (
).  


فهذا الحديث دليل على سد الذرائع حيث اعتبر النبي ( الرجل ساباً لأبويه، بتسببه إلى ذلك، وإن لم يقصد.


سبب الشيء هنا : هو أن يسبّ الرجل أبا الرجل. والشيء الممنوع منه: هو سب الوالدين، ولما كان الأول وسيلة لحصول الثاني منع معه سداً للذريعة.

2ـ عند شرحه لقوله ( لما ذكرت له أم حبيبة  (
)  وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير قال (:«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (
).


قال القرطبي – رحمه الله – إنما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك الصورة، ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله تعالى عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنهم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان: أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور، ويعظمونها، فعبدوها.


فحذر النبي ( عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك(
).


وبعد ذكره لجملة من أحاديث في النهي عن اتخاذ قبره ( مسجداً(
) عقد تنبيهاً قال فيه: وفي هذه الأحاديث ما يستدل به مالك على صحة القول بسد الذرائع على الشافعي وغيره من المانعين لذلك، وهي مستوفاة في الأصول(
).


فهذه الأحاديث وما في معناها تنهى عن جعل القبور مساجد، لأن ذلك وسيلة وذريعة للشرك فيحرم ذلك سداً للذريعة.


3ـ قوله ( «ولا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيلصمه» (
). 


قال القرطبي: وهذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان.


وهو من أدلة مالك على قوله بسد الذرائع، لا سيما وقد وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم غلط حتى أفسحوا ذلك إلى ستين يوماً، كما هو منقول عنهم(
).


4ـ عند شرحه لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال:«بعث رسول الله ( بست عشرة بدنة مع رجل وأمّره فيها، قال: مضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع عليّ فيها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله في صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»(
).

قال القرطبي قوله: (ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك) يعني برفقته المرافقين له في سوق الهدي ومن يتعلق به.

وإنما منعه النبي ( ورفاقته من أكلها سداً للذريعة، لأنه لو لم يمنعهم من ذلك لأمكن أن يبادروا إلى نحرها، أو يتسببوا إلى ذلك ليأكلوها، فلما منعهم من المحذور المتوقع انسدّ ذلك الباب.


قال: وهذا وأشباهه من المواضع الواقعة في الشريعة حمل مالكاً على القول بسد الذريعة، وهو أصل عظيم لم يظفر به إلا مالك بدقّة نظره، وجودة قريحته" (
).


قال ابن القيم عن هذا الدليل:"وهو من ألطف أنواع سد الذرائع" (
).


5 ـ قوله ( لعائشة:«لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم....» (
).


قال القرطبي : فيه حجة لمالك على القول بسد الذرائع " (
).


ووجه ذلك أن النبي ( قد ترك أمراً جائزاً، وهو نقض الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام مخافة وقوع محظور، وهو رغبة قريش عن الإسلام بسبب ذلك الفعل ، لحداثة عهدهم  بالكفر.


6ـ لما أراد علي بن أبي طالب ( أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، ومنع النبي ( علياً(  من ذلك وفيه قوله ( :«... وإني لست أحرم حلالاً، ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد أبداً» (
).


قال القرطبي في أثناء شرح هذا الجزء من الحديث: ويفيد هذا أن حكم الله على عليّ( ، وعلى غيره التخيير في نكاح ما طاب له من النساء إلى الأربع، ولكن النبي ( إنما منع عليّاً من ذلك لما خاف على  ابنته من المفسدة في دينها من ضرر عداوة تسري إليها، فتتأذى في نفسها، فيتأذى النبي ( بسببها، وأذى النبي ( حرام فيحرم ما يؤدي إليه. ففيه القول بسد الذرائع وإعمال المصالح" (
).


فهذا الحديث دليل على سد الذرائع من حيث أن الزواج من امرأة ثانية مباح، لكن هذا في حق علي ( وإن كان أصله مباحاً لكنه يؤدي إلى أمر محرم، وهو حصول الأذى للنبي ( بسبب تأذي ابنته من الزواج عليها، فيمتنع هذا الأمر المباح في الأصل لكونه موصلاً لأمر محرم. وهذا هو سد الذرائع.


7ـ قوله ( للرجل الذي رآه يصلي والمؤذن يقيم صـلاة الصبح:«أتصـلي الصبح أربعاً ؟» (
)   

فقد وضح القرطبي أن قوله (أتصلي الصبح أربعاً ؟) حجة على سد الذرائع التي يخاف منها توهم الزيادة في الفرائض(
).

       فقد نهى ( هذا الصحابي عن صلاة ركعتي الصبح بعد الإقامة مخافة أن يطول ذلك ويكثر، فيظن أحد أن ذلك زيادة في الصلاة المفروضة ، وأن الفرض قد تغير. فنهى عن ذلك سداً للذريعة وقد نص ( على ذلك في رواية أخرى فقال:«يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً» (
). 


8ـ قوله (:«إذا مرَّ أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نصل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها»(
).


قال القرطبي:"وتكراره (فيأخذ بنصالها) ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سد الذريعة وهو من جملة ما استدل به مالك رحمه الله على أصله في سد الذريعة" (
). 

(أقوال العلماء في القاعدة)


قبل ذكر أقوال العلماء في الاحتجاج بهذه القاعدة، نذكر تحرير الإمام القرطبي – رحمه الله – لمحل النزاع في هذه القاعدة كما نقله عند الزركشي فقد قرر موضع الخلاف في ذلك(
).


فقسم ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إلى قسمين:


الأول: أن يلزم منه الوقوع في المحظور قطعاً.


وقال عن هذا النوع إنه ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه، ففعله حرام، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


الثاني: ألا يلزم منه الوقوع في المحظور.


وقسم هذا إلى ثلاثة أقسام:


1ـ أن يفضي إلى المحظور غالباً.


2ـ أن ينفك عنه غالباً.


3ـ أن يتساوى الأمران، قال: وهو المسمى بالذرائع عندنا.


قال: فالأول لا بد من مراعاته.


والثاني والثالث اختلف فيه الأصحاب فمنهم من يراعيه، ومنهم من لا يراعيه، وربما يسميه التهمة البعيدة، والذرائع الضعيفة.


وهذا التحرير الذي ذكره القرطبي – رحمه الله – قد أخذ به كثير ممن أتى بعده، ويرجع إليه التقسيمات التي ذكرها القرافي(
)، والشاطبي(
)، وابن القيم (
) – رحمهم الله تعالى - .


وبالنظر لتقسيم القرطبي للذرائع، وتقسيم غيره يمكن القول بأن الذريعة مدارها على أربعة أقسام(
):


1ـ ما أفضى إلى المفسدة قطعاً.


كالزنا المفضي إلى فساد الأنساب.


وهذا كما ذكر القرطبي ليس من الذرائع، وإنما هو من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


وكذلك قال شيخ الإسلام إنه ليس من هذا الباب(
).


وهو في الحقيقة يتنافى مع تعريف الذرائع، إذ أن هذا القسم حرام في أصله، فهو محرم مؤدٍ إلى مفسدة، والذريعة هي الأمر المباح الذي يتوصل به إلى محظور(
).


2ـ ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالباً وراجحاً.


كبيع السلاح وقت الفتن، وكسبِّ آلهة المشركين بين ظهرانيهم.


وهذا النوع متفق على سده ومنعه.


3ـ ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً.


كالمنع من زراعة العنب خشية أن يتخذ خمراً.


وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية وقوع الزنا.


فهذا النوع متفق على عدم منعه وسده، وأنه باق على أصله من الإذن.


4ـ ما يكون  أداؤه للمفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً.


فهذه الكثرة لا تبلغ المبلغ الذي يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائماً.


ومثال هذا النوع: كبيوع الآجال.


فهي تؤدي إلى الربا كثيراً لا غالباً.


فهذا هو محل النـزاع بين العلماء.


وللعلماء في الاحتجاج بذلك قولان:


1ـ أن سد الذرائع حجة.


وقال به صراحة المالكية، واشتهر هذا الأمر عنهم(
)، وقال به الحنابلة أيضاً(
)، وأشار ابن القيم إلى أن سد الذرائع ربع الدين(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ أن سد الذرائع ليس بحجة.


وهو منقول عن الحنفية(
)،وعن الشافعية(
)،وهو مذهب الظاهرية(
).


لكن في الحقيقة إن المتتبع لمناهج العلماء في الاستدلال يجد أن سد الذرائع من الأمور المتفق عليها بين العلماء – رحمهم الله – من حيث الجملة، وكان الخلاف الموجود – ظاهراً بينهم – لا يخلو من أمرين:


1ـ أن بعض العلماء - كعلماء المالكية – أخذوا بها كثيراً، واشتهر ذلك عنهم، من حيث كثرة تطبيقهم لهذا الأصل، واعتمادهم عليه في التفريع الفقهي، بينما أخذ بها الآخرون في مواضع قليلة، ولم يشتهر عنهم كثرة تطبيقهم لهذا الأصل.


ونظراً لكثرة تطبيق الفريق الأول لها أصبحت كأنها من خصائصهم، وأنه لا يقول بها غيرهم، بينما نجد أن الفريق الآخر الذي استعملها نادراً ظهر كأنه لا يقول بها.


ويؤيد ذلك قول القرافي – رحمه الله -:فليس سد الذرائع خاصاً بمالك – رحمه الله – بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه (
).


وأشار القرطبي – رحمه الله – إلى أن جميع العلماء متفقون على الأخذ بهذه القاعدة حيث قال: وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلاً، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً (
).


فبين رحمه الله أن النتيجة الفقهية واحدة عند الجميع، وهو ترتيب الأحكام عليها، وإن أنكرها بعضهم من حيث التسمية، وله في ذلك اصطلاح آخر، ولا مشاحة في الاصطلاح.


وكذلك ذكر الشاطبي  - رحمه الله (
).


2ـ أن الخلاف بين العلماء إنما هو في تحقيق مناط التذرع في النوع المختلف فيه(
).


فوسع بعض العلماء - كالمالكية - مناط الذريعة في النوع المختلف فيه فعملوا على سد جميع الذرائع التي توصل إلى المحرم ولو نادراً

واقتصر بعض العلماء على ما يجزم فيه بأنه يوصل إلى المحرم، وعلى ما ورد نص بالأمر بسده(
).
الأدلة على حجية سد الذرائع:

استدل العلماء المثبتون لهذه القاعدة على أصل الاحتجاج بسد الذرائع بأدلة كثيرة منها  (
) :


1ـ قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( ((
) وجه الدلالة: أن الله تعالى قد حرم سب آلهة المشركين مع ما فيه من الحمية لدين الله تعالى، وكون ذلك غيظاً للمشركين، وإهانة لآلهتهم، وسبب هذا النهي هو كونه ذريعة لسبه تعالى، فكانت مصلحة ترك سبه تعالى أرجح من مصلحة سب آلهتهم، وهذا كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز(
).


2ـ قوله تعالى(  (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ( (
)

وجه الدلالة: أن الله تعالى منع النساء من ضرب الأرجل مع أن هذا الفعل في نفسه مباح، لئلا يكون سبباً في سماع الرجال صدى حركة الحلي فيثير ذلك فيهم دواعي الشهوة(
).

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( ( (
)الآية.

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد جعل الاستئذان في هذه الأوقات المذكورة في الآية سداً لذريعة اطلاع مماليك المؤمنين ، والذين لم يبلغوا الحلم ، في هذه الأوقات على العورات ، حين وضع الثياب ونحو ذلك ، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها، وإن أمن في تركه هذه المفسدة لندورها، وقلة الإفضاء إليها(
).


4ـ الأدلة السابقة في موضع إيراد القاعدة فهي أدلة على هذه القاعدة. وقد ذكر القرطبي – رحمه الله – في ذلك كثيراً من الأدلة.


5ـ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بهذا الأصل، ومن ذلك:

أ ـ إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد، مع  أن أصل القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء(
).


ب ـ اتفاق الصحابة على جمع عثمان ( للمصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون اختلاف القرآن في القراءة ذريعة لاختلاف الناس في القرآن(
).


ج ـ أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت إذا اتهم زوجها الذي طلقها بحرمان الميراث، وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة(
).
(التطبيق على القاعدة)


الفروع المبنية على هذه القاعدة كثيرة، وقد ذكر القرطبي – رحمه الله – فرعين هما:


1ـ حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو.

ورد النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو فقد قال ( «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو» (
).


أ ـ فذهب الإمام مالك وغيره إلى أن ظاهر النهي التحريم، فتستوي في ذلك الجيوش والسرايا(
)، فيحرم السفر به مطلقاً.


ب ـ وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين الجيوش العظام فيصح السفر به، وبين الصغار فلا يجوز نظراً إلى العلة التي نص عليها في الحديث حيث قال:«فإني لا آمن أن يناله العدو».


ونيل العدو له في الجيوش العظام نادر(
).

قال القرطبي: ولأصحاب القول الأول بعد تسليم العلة المذكورة التمسك بسد الذريعة، وبأن نسيانه وسقوطه ليس نادراً (
).

فيحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ولو كان في جيش عظيم، سداً للذريعة حتى لا يتوصل إليه العدو فيمتهنه.


2ـ كره مالك القبلة للصائم عملاً بقاعدة سد الذريعة.

وذلك أن القبلة قد يكون معها إنزال فيفسد الصوم، فينبغي أن يمنع من ذلك حماية للباب(
).

المبحث الخامس في :
 قاعدة (هل عمل أهل المدينة حجة؟)
(شرح مفردات القاعدة)

عمل أهل المدينة: هو اتفاق أهل مدينة رسول الله ( في القرون الثلاثة المفضلة على عمل أو قول دون سائر الأقطار الإسلامية. ويكون مبنى ذلك جريان العرف والعادة على ممارسة ذلك الفعل أو القول. ويعبر عنه بإجماع أهل المدينة(
).


وسيأتي في أثناء دراسة القاعدة تفصيل المراد بذلك.

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة في عدة مواضع سيأتي بعضها عند التطبيق في نهاية القاعدة، وهناك موضعان آخران وردهما :


1ـ عند شرحه لقوله ( :«إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» (
).


قال الإمام القرطبي: وهذا منه ( إخبار بما كان في عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيهم ، من حيث إن المدينة دار هجرتهم ومقامهم ومقعدهم، وموضع رحلتهم في طلب العلم والدين، ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم ووقائعهم حتى لقد حصل للمدينة  من الخصوصية بذلك ما لا يوجد في غيرها.

قال: وفيه حجة على صحة مذهب مالك في تمسكه بعمل أهل المدينة، وكونه حجة شرعية.

ونقل عن بعض العلماء أن المراد بالمدينة هم أهل المدينة، وأن ذلك تنبيه على صحة مذهبهم، وسلامتهم من البدع، والمحدثات، واقتدائهم بالسنن، والإيمان يجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم"(
). 


فهذا الحديث يدل على فضل المدينة، والمراد إنما هم أهلها، فإذا كان الإيمان يأرز إليها فلا شك في وجود العلم والدين فيها مما يدل على أن أقوالهم حجة.


2ـ قول معاوية  (
) ( وهو على المنبر وقد تناول قُصَّة(
) من شعر في يد حرسيّ(
):"يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ( ينهى عن مثل هذه ويقول:«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» (
).


قال القرطبي:" وهذا يدل على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم، وأنها مرجع يعتمد عليه في الأحكام، وهو من حجج مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة، وقد حققنا ذلك في الأصول(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)


لعله من غير الإنصاف إطلاق الحكم على عمل أهل المدينة بالقبول أو الرد ، ذلك أن عمل أهل المدينة له مراتب ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وذلك أن عمل أهل المدينة لا يخرج عن أمرين(
):


أ ـ أن يكون مبناه على التوقيف والنقل. 


ب ـ أن يكون مبناه على الاجتهاد والاستدلال.


فأما القسم الأول: وهو ما كان مبناه على التوقيف والنقل، سواء كان طريقه القول كنقلهم المد والصاع والأذان والإقامة وغير ذلك ، أو من طريق الفعل كنقلهم المتصل لعهدة الرقيق. أو من طريق الإقرار كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة، وكان النبي ( والخلفاء بعده لا يأخذون منها الزكاة.


فهذا النوع حجة باتفاق العلماء من المالكية وغيرهم(
).


قال أبو العباس القرطبي: أما الضرب الأول فينبغي ألا يختلف فيه؛ لأنه من باب النقل المتواتر، ولا فرق بين القول والفعل الإقرار، إذ كل ذلك نقل محصّل للعلم القطعي، وأنهم عدد كثير، وجم غفير، تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق، ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر (
).


وأما القسم الثاني: وهو ما كان مبناه على النظر والاستدلال.


فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:


1ـ أنه ليس بإجماع ولا مرجح. وبه قال جمهور العلماء(
)، وهو قول المحققين من المالكية، وأنكروا كونه مذهباً للإمام مالك(
).


2ـ أنه مرجح وليس بحجة. وبه قال بعض المالكية(
).


3ـ أنه حجة مطلقاً. واختاره ابن الحاجب، وأكثر المغاربة المالكية(
).


ورده محققوا المالكية(
).


واختار أبو العباس القرطبي في هذا النوع أنه حجة عند الانفراد، ومرجح لأحد المتعارضين.


قال: وأما الضرب الثاني: فالأولى أنه حجة إذا انفرد، ومرجح لأحد المتعارضين.


فهو رحمه الله يرى أنه حجة إذا لم يعارضه غيره، وكذلك فإنه يرجح به عند التعارض.


لكن الذي يظهر من كلام الإمام القرطبي - رحمه الله – أن الاستدلال بهذا النوع إنما يكون في عهد الصحابة والتابعين فقط. ويظهر ذلك جلياً في الاستدلال على حجية هذا النوع حيث يقول:...ودليلنا على ذلك أن المدينة مأرز الإيمان، ومنـزل الأحكام، والصحابة هم المشافهون لأسبابها، الفاهمون لمقاصدها، ثم التابعون نقلوها وضبطوها، وعلى هذا فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم، بل إما من جهة نقلهم المتواتر، وإما من جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع... (
).



فقوله: وإما من جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع ما يفيد أنه لا يعتبر من ذلك إلا عمل الصحابة، أو التابعين الذين أخذوا ذلك عن الصحابة، وهو ما صرح فيه بقوله:"فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم..." وما قاله في المفهم  أن كون المدينة مأرز الإيمان إخبار عن ما كان في عصر النبي ( وعصر من يليه من أصحابه رضوان الله عليهم، وعصر التابعين(
).


وهذا القول من القرطبي - رحمه الله – يتفق مع تقسيم شيخ الإسلام الآتي بعد ذلك، فكأن النوعين الثاني والثالث عند شيخ الإسلام هما هذا النوع عند القرطبي ، والله أعلم.


ولذلك قال الزركشي – رحمه الله – بعد ذكره لحكم القرطبي - رحمه الله – على النقلي والاستدلال قال:" وما قدمناه من كلام القرطبي  هو المعتمد إن شاء الله تعالى"(
).


هذا وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عمل أهل المدينة إلى أربعة مراتب(
):


1ـ ما يجري مجرى النقل، وقد تقدم فيما سبق أنه حجة بالاتفاق.


2ـ العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان (.


فهذا حجة أيضاً، وقد قرر شيخ الإسلام  أنه لا يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله (.


3ـ إذا تعارض في المسألة دليلان، كحديثين أو قياسين، وجهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، ففيه نزاع (وسيأتي بحث هذه المسألة في فصل الترجيح).


4ـ العمل المتأخر بالمدينة، فهذا ليس بحجة عند جمهور الأمة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك.


وذهب بعض أهل المغرب من أصحاب مالك إلى كونه حجة. قال شيخ الإسلام: وليس معهم للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد.


فبهذا يتبين المراد بعمل أهل المدينة، ومراتبه، وحكم كل مرتبة.

الأدلة على حجية عمل أهل المدينة:


المراد بالأدلة على حجية عمل أهل المدينة إنما هو النوع المتفق عليه عند الجميع، وعلى هذا فإن الأدلة العامة على فضل المدينة غير داخلة هنا لكون من استدل بها قصد مطلق عمل أهل المدينة، ولأن الفضل لا يدل على الحجية.


ومن الأدلة على حجية عمل أهل المدينة، وهو العمل النقلي المتصل ما يلي:ـ


1ـ أن أهل المدينة أولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي ( إذ أنه ( قد هاجر إلى المدينة، وأقام بها، ونزل عليه الوحي بها، واستقرت الأحكام والشرائع فيها، وأهلها يشاهدون ذلك كله، وكان حالهم مع النبي ( في حياته لا يخرج عن أن يأمرهم بالأمر فيفعلونه، أو يفعل الأمر فيتبعونه، أو يشاهدهم على أمر فيقرهم عليه.


فلما كانت لهم هذه المنـزلة من النبي ( حتى قبض، يبعد أن يخفى عليهم مع هذه الحالة الحكم الشرعي، لأن  هذا العمل قد أصبح متواتراً، لعمل هذا الجم الغفير من الصحابة له، ولا يعارضه غيره؛ لأنه عندئذ يكون خبر آحاد في مقابل متواتر، فأهل المدينة يحصل لهم في فعلهم صفة التواتر، فلهذا كان خبرهم مقدماً على خبر غيرهم(
).


2ـ أن عمل أهل المدينة النقلي تتوفر فيه صفة التواتر حيث يفعله الجمع الغفير عن مثله، مع عدم التواطؤ على الكذب، وكان هذا كإخبارهم بمكان قبر رسول الله ( ، فكذلك إخبارهم بصفة الأذان، ونقل المد والصاع ونحو ذلك(
).


3ـ أن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم اتفاقاً، فكذا عملهم ، ورأيهم يقدم على من بعدهم ويكون إجماعهم حجة على غيرهم(
).

(التطبيق على القاعدة)


1ـ البكور إلى الجمعة متى يكون(
)؟


الساعات المذكورة في حديث البكور إلى الجمعة هل هي الساعات المعروفة عند المعدِّلين، وهو كون النهار ثنتي عشرة ساعة، أو أن المقصود مراتب أوقات الرائحين إلى الجمعة من أول وقت الزوال إلى أن يجلس الإمام على المنبر.


فعند أكثر العلماء هي الساعات المعروفة عند المعدِّلين ، فعلى هذا يكون مبتدأ وقت البكور إلى الجمعة من طلوع الشمس . 


وعند الإمام مالك هي مراتب أوقات الرائحين إلى الجمعة(
). فيكره عنده البكور إلى الجمعة غدوة ، أو في الضحى ، ويستحب التهجير ، إلاّ من كان منزله بعيداً عن المسجد ، فيخرج بقدر ما يأتي المسجد ، ويدرك الخطبة والصلاة .


وانبنى على هذا الخلاف في الأفضل هل البكور إليها من أول ساعات النهار إلى الزوال؟ أو الأفضل البكور في أول الزوال إلى أن يجلس الإمام على المنبر ؟.


فذهب الإمام مالك إلى الثاني، وذهب الجمهور إلى الأول.


وكان من أدلة مالك: أن هذا هو عمل أهل المدينة المتصل.


وقد جاء في الحديث ما ينص على هذا المعنى بترك البكور للجمعة في أول النهار،   وسعيه إليها قرب خطبتها وصلاتها(
).


قال القرطبي - رحمه الله -: وهو نقل معلوم عندهم غير منكر، وما كان أهل عصر النبي ( والتابعين من بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره، ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات(
) 


2ـ صلاة التراويح هل الأفضل صلاتها في البيت أو المسجد(
).


أ ـ ذهب الإمام مالك إلى أن فعلها في البيت أفضل لقوله ( «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (
).


ب ـ وذهب الجمهور إلى أن صلاتها في المسجد أفضل(
).


ومن أدلتهم : أن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد ، متفرقين، حتى جمعهم عمر ( على قارئ واحد، فاستقر الأمر على ذلك، وثبتت سنة بذلك.


ونلاحظ هنا أن الإمام مالكاً لم يعتبر بعمل أهل المدينة بل خالفهم في ذلك.


لذا قال الإمام القرطبي - رحمه الله – عن قول الجمهور: ومالك أحق الناس بالتمسك بهذا بناء على أصله في التمسك بعمل أهل المدينة (
).

المبحث السادس  في :
قاعدة (هل العرف معتبر في الأحكام الشرعية؟)

(شرح مفردات القاعدة)

العرف في اللغة: له عدة معان منها(
):


1ـ ما تعرفه النفوس من الخير وتطمئن إليه.


2ـ التتابع، ومنه عرف الفرس، سمي بذلك لتتابع الشعر عليه.


وكذلك جاء القوم عُرْفاً أي بعضهم وراء بعض.


3ـ المكان المرتفع ومنه عرف الجبل أي ظهره وأعاليه.


أما العرف في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف كثيرة منها:


ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول(
).


أو هو: ما اعتاده أكثر الناس، وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها، سواء أكان ذلك في جميع العصور أم في عصر معين(
).


هل هناك فرق بين العرف والعادة؟

 العادة اصطلاحا هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة(
).


من العلماء من لم يفرق بين العرف والعادة بل يرى أنهما مترادفان(
)
وقولنا: هذا الحكم ثابت بدلالة العرف والعادة – يكون من باب التأكيد لا التأسيس(
).


ولعل من لم يفرق بينهما نظر إلى أنه لا فرق بينهما من حيث الإعمال، إذ كلاهما معمل(
).


وهناك فريق آخر من العلماء يرى أنه يوجد بين العرف والعادة تغاير، وبالتالي هناك فرق بين العرف والعادة لدى أصحاب هذا الاتجاه، ومن هذه الفروق ما يلي(
):


1ـ أن العرف يطلق على العادة الجماعية فقط، بخلاف العادة فإنها تشمل ذلك، وتشمل عادة الفرد أيضاً.


2ـ العرف خاص بالأمر الناشيء من جهة العقول ، أما العادة فقد تكون ناشئة من جهة العقول – كالعرف - ، وقد تكون ناشئة من جهة المؤثرات الطبعية كأثر الحرارة في أيام الحيض، والإسراع بالبلوغ ونحو ذلك.


فبناء على ما تقدم يكون بين العرف والعادة عموماً وخصوصاً مطلقاً، فالعادة أعم من العرف مطلقاً، فكل عادة عرف، وليس العكس(
).


لكن في الحقيقة لا يوجد أثر لهذه الفروق في التطبيق الفقهي ، مما يجعل التفريق بينهما مجرد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح(
).

الفرق بين العرف والإجماع:

يتضح الفرق بين العرف والإجماع بما يلي(
):


1ـ أن المعتبر في الإجماع هو اتفاق المجتهدين دون غيرهم، أما العرف فلا يشترط فيه ذلك بل يكفي أن يصدر من الأكثرية الغالبة سواء كانوا مجتهدين أم لا.


2ـ أن العرف قد يكون فاسداً عند مصادمته للنصوص الشرعية بخلاف الإجماع فإنه دليل شرعي معتبر، لا يعتريه البطلان.


3ـ أن الحكم الثابت بالإجماع لا يتغير ولا يتبدل؛ لأنه يكون كالثابت بالنص، بخلاف الحكم الثابت بالعرف، فإنه يتغير بتغير العرف.


4ـ مخالفة بعض المجتهدين تمنع انعقاد الإجماع فلا بد فيه من الاتفاق التام، ولا يشترط ذلك في العرف بل يكفي صدوره من الغالبية العظمى، ولا يؤثر فيه شذوذ البعض.


5ـ الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند شرعي على الصحيح بخلاف العرف، فإنه يستند عند حصوله إلى استحسان العقلاء وحاجتهم.


6ـ أن العرف قد يوجد في زمن النبي (، ولا يمكن وجود الإجماع في زمنه (.

(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي – رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لقوله ( لهند بنت عتبة(
) لما قالت له إن أبا سفيان(
) رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ( :«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (
).


ذكر القرطبي أن من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث اعتبار العرف. 


قال: وفيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافاً للشافعية(
)، وغيرهم من المنكرين له لفظاً،الآخذين به عملاً (
).


ووجه دلالة الحديث على القاعدة: أن النبي ( قد أحال في تقدير النفقة على العرف مما يدل على كونه معتبراً، إذ أن المقصود بالأخذ بالعرف: القدر الذي عُرق بالعادة أنه كفاية.

(أقوال العلماء في القاعدة)


قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة أريد أن أوضّح أمرين:


1ـ تقسيمات العلماء للعرف.


2ـ معنى حجية العرف.


أما الأمر الأول: فإن العلماء – رحمهم الله – قد قسموا العرف تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة، ونحن نشير هنا إلى بعض هذه التقسيمات، خاصة وأن بعض هذه التقسيمات تبين العرف الذي يحتج به والذي ليس كذلك.


أ ـ فالعرف ينقسم من حيث موضوعه وطبيعته إلى قسمين(
):


1ـ عرف قولي : وهو أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه(
).


مثل: تعارف الناس على أن الولد يطلق على الابن دون البنت مع أن اللغة تشمل الذكر والأنثى(
).


2ـ عرف عملي: وهو ما جرى عليه الناس وتعارفوه في معاملاتهم وتصرفاتهم(
).


مثل تعارفهم على البيع بالتعاطي دون التقيد بلفظ الإيجاب أو القبول(
).


ب ـ ينقسم العرف باعتبار من يصدر عنه إلى ثلاثة  أقسام(
):


1ـ عرف عام: وهو العرف الذي يتفق عليه الناس في كل الأمصار سواء كان قولياً، أو فعلياً(
).


مثال القول: اتفاقهم على إطلاق الدابة على ذوات الأربع، وعدم إطلاقهم ذلك على الإنسان مع كونه داخلاً في المفهوم (مفهوم الدابة) التي تعني كل ما يدب على وجه الأرض.


مثال العملي: كاتفاقهم على دخول الحمامات العامة دون تعيين مدة المكث فيها.


2ـ عرف خاص: وهو الذي يسود في كل بلد من البلدان، أو في إقليم من الأقاليم، أو طائفة من الناس. كعرف التجار، وعرف الزراع(
).


3ـ عرف شرعي: وهو اللفظ الذي استعمله الشرع مريداً منه معنى خاصاً(
).


كالصلاة، فهي في أصل معناها الدعاء، لكنها في عرف الشارع أصبحت تطلق على العبادة المخصوصة(
).


ج ـ ينقسم العرف باعتبار مشروعيته إلى قسمين(
):


1ـ عرف صحيح: وهو ما تعارف عليه الناس كلهم أو بعضهم، ولم يخالف دليلا شرعياً(
).


وكذلك كتعارف الناس في بعض البلدان على تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل(
).


2ـ عرف فاسد: وهو ما تعارفه الناس وكان مخالفاً للشرع(
).


كتعارف الناس في بعض البلدان على الفوائد الربوية المحرمة(
).


وأما الأمر الثاني : وهو معنى حجية العرف: فليس المقصود أن العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فليس قصد العلماء أن العرف ينشىء الأحكام كالقرآن الكريم، أو السنة النبوية، أو الإجماع.


وإنما يقصدون بحجية العرف: أن نصوص الشارع، وعبارات المتعاملين، تفسّر وفقاً للعرف الجاري بينهم دون الوقوف على معاني تلك الألفاظ في أصل وضع اللغة(
)

وأما أقوال العلماء في الاحتجاج بالعرف فالظاهر أن علماء المذاهب متفقون على أصل الاحتجاج به، وإن اختلفوا في بعض تفاصيله كالتخصيص به، كذلك اختلفوا من حيث التوسع وعدمه، فتوسع فيه المالكية أكثر من غيرهم(
).


وما وقع بين العلماء من خلاف فمرده إما إلى اختلاف العرف نفسه، أو اختلاف العلماء في وجوده، أو اضطراب العرف وعدم اطراده(
).


والاتفاق على العمل بهذا الدليل هو ما أشار إليه القرطبي – رحمه الله – حيث ذكر إنكاره عن الشافعية وغيرهم وبين أنهم خالفوا في ذلك لفظاً فقط، أما في تفريعاتهم الفقهية فقد عملوا به، فأصبح المؤدى واحداً وهو أن كل الفقهاء قد عملوا بهذا الدليل على اختلاف في بعض جزئياته، وكذلك في مقدار التوسع فيه من عدمه.


لكن العلماء – رحمهم الله – لم يحتجوا بكل عرف، بل اشترطوا شروطاً لا بد من تحقيقها فيه حتى يصح الاحتجاج به، ومن هذه الشروط(
):


1ـ أن يكون العرف مطرداً أو غالباً.


2ـ أن يكون العرف عامّاً. ولم يشترطه البعض . والصحيح عدم اشتراطه ؛ وإلا لما صح العمل بعرف، إذ إن وجوده نادر والتحقق من هذا النادر متعسر .


3ـ ألا يخالف العرف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة.


4ـ أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف.


5ـ ألا يعارضه تصريح بخلافه.


6ـ أن يكون العرف ملزماً ، وهذا الشرط ليس لكل عرف وإنما للعرف الذي ينتج عنه الإلزام .

أدلة حجية العرف:


استدل العلماء على حجية العرف بأدلة كثيرة منها:


1ـ قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله عز وجل قد أحال في تحديد نفقة المرضع وكسوتها على ما جرت به العادة والعرف مما يدل على اعتبارها شرعاً(
):


2ـ قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( ( (
) الآية.


وجه الدلالة: أن الله أمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال، ووضع الثياب، فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه(
).


3ـ قوله تعالى: ( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( ( (
) الآية.


قال ابن العربي : هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعاً، وإنما تتقدر عادة حسب الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه، فتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة (
).


ثم وضّح أن الله سبحانه وتعالى: أحال في تقدير النفقة على العادة، وهي دليل أصولي بني الله عليه الأحكام، وربط به الحلال والحرام (
).


4ـ حديث هند بنت عتبة السابق في موضع إيراد القاعدة.


5ـ «أن ناقة البراء بن عازب ( دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله ( على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» (
).


وجه الدلالة: أن النبي ( قد بنى التضمين على ما جاءت به العادة(
).


قال المرداوي: وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية(
).


6ـ أن ما يتعارفه الناس عرفاً صحيحاً يصير من حاجاتهم، ومن مقومات حياتهم، فإذا عملوا فإنما يقع عملهم على وفق عرفهم، وإذا قالوا أو كتبوا فيقصدون المعنى المتعارف لديهم، كذلك إذا سكتوا كان ذلك منهم اكتفاء بما جرى به عرفهم(
)، فعدم تحكيم العرف في أمورهم يؤدي إلى الحرج الشديد، وضياع المصالح الخاصة والعامة، فكان لا بد من اعتبار العرف – بشروطه حتى يرتفع الحرج.


وبهذه الأدلة وغيرها يتبين أن تحكيم العرف بالشروط المذكورة متفق عليه بين العلماء في الجملة.


ولكن يرى بعض الباحثين أن العرف في الحقيقة ليس مصدراً مستقلاً، وإنما هو في حقيقة يرجع إلى أمرين(
):


1ـ العمل بالمصالح: حيث أن ما تفرضه ضرورات الناس وحاجاتهم حتى أصبح عرفاً عامّاً لهم لا بد من مراعاته واعتباره بحكم ما فيه من مصلحة.


2ـ الاستحسان(
): حيث إن جزءاً منه يدخل في الاستحسان حيث إن العدول عن موجب القياس العام قد يكون في بعض الأحيان مبعثه العرف والعادة(
)، كذلك فإن اعتباره مخصِّصاً يدخل في باب العموم والخصوص.

(الأمثلة التطبيقية)


ينبني على الاستدلال بالعرف فروع كثيرة نذكر بعضاً منها فمن ذلك(
):


1ـ تجب الموالاة في الوضوء، ولا يبطل وضوؤه إلاّ إذا كان التأخير فاحشاً في العرف والعادة. لأن ذلك لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف.


2ـ اتفق العلماء على أنه لا يجب القطع في السرقة إلا إذا أخذ الشيء المسروق من الحرز مع توفر بقية الشروط، ويرجع في معرفة ما هو حرز وما ليس بحرز إلى العرف.


3ـ يرجع في الحيض قلة وكثرة إلى العادة، فاختلاف أهل العلم في ذلك راجع إلى استنادهم على العرف والعادة.

المبحث السابع في :
قاعدة (مراعاة الخلاف الظاهر)
(شرح مفردات القاعدة)

المراعاة  في اللغة: المراقبة، وملاحظة الأمر ليرى إلى ما يصير.


وجاء في القاموس: راعيته لاحظته محسناً إليه، والأمر نظرت إلامَ يصير....والنجوم راقبها وانتظر مغيبها(
).


وراعيت فلاناً مراعاة ورعاء : إذا راقبته وتأملت فعله(
).


ومراعاة الخلاف: هو إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر(
).


فمعنى هذا : أن المجتهد قد يأخذ ببعض الأحكام التي تبنى على قول مجتهد آخر من غير أن يتفق معه على ذلك القول(
). 


مثال ذلك: أن النكاح المختلف في فساده، وهو الذي يكون فاسداً عند المالكية مثلاً، صحيحاً في مذهب آخر، (كالنكاح بدون ولي) فالمالكية يرون فسخ النكاح إذا كان بدون ولي لكونه فاسداً.


لكنهم لما جاؤوا بعد فسخ النكاح أعملوا دليل المخالف في لازم مدلوله، ورتبوا بالتالي بعض الآثار على هذا النكاح بناء على كونه صحيحاً في مذهب آخر، ومن هذه الآثار.


1ـ الحكم بتوارث الزوجين إذا مات أحدهما قبل فسخ النكاح.


2ـ ثبوت النسب للأولاد الذين قد يولدون من هذا الزواج الفاسد.


3ـ اعتبار الفسخ طلاقاً.


4ـ أن هذا النكاح ينشر الحرمة بين الزوجين وأقاربهما.


فلو عمل المالكية بما يترتب على قولهم من النكاح بدون ولي، لما رتبوا أي أثر من الآثار السابقة على النكاح الفاسد، لكنهم أعملوا قولهم فحكموا بفساد هذا النكاح، ثم راعوا القول الذي يقول : إن هذا النكاح صحيح فرتبوا عليه الآثار السابقة، لما في ذلك من جلب مصلحة ودفع مفسدة(
).

(موضع إيراد القاعدة)
 
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة مخرجاً عليها بعض المسائل الفقهية في المذهب المالكي، وسيأتي تفصيل هذه المواضع عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء في هذه القاعدة على قولين:


1ـ أن مراعاة الخلاف مستحب.


وهو قول جمهور العلماء من أصحاب المذهب الأربعة(
)، لكن بقيود ستأتي في أثناء البحث، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله – (
)كما هو ظاهر من تخريجاته للمسائل الفقهية التي ستأتي على هذه القاعدة.


2ـ عدم صحة مراعاة الخلاف.


وإليه ذهب بعض علماء المذهب المالكي(
)وصرح به ابن حزم(
).

شروط اعتبار مراعاة الخلاف عند القائلين بمراعاته:


اشترط الجمهور القائلون بمراعاة الخلاف شروطاً ينبغي تحققها في الخلاف حتى يصح اعتباره، وهذه الشروط على وجه الإجمال:


1ـ أن يكون الخلاف قوي المدرك(
).


فإذا قوي المدرك اعتد بالخلاف، أما لو كان مأخذ الخلاف ضعيفاً فلا عبرة به حينئذ.


فعين الخلاف لا ينتصب شبهة ولا يراعى، بل النظر إنما هو للمأخذ وقوته(
).


وفي ذلك يقول القرطبي - رحمه الله -:وتوهم بعض أصحابه (مالك) أنه يراعى صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف، وإنما راعى خلافاً لشدة قوته (
).


إلا أن معرفة قوة المدرك وضعفه تحتاج إلى نظر وتأمل ودقة وفكر(
).


2ـ ألا يؤدي الخروج منه إلى محذور شرعي، بحيث تترك به سنة ثابتة، أو فعل أمر مكروه(
).


3ـ ألا يؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع(
).


4ـ أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً، فإن لم يمكن الجمع، فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه  بالكلية في تلك الحادثة(
).


5ـ ألا يلزم من مراعاة الخلاف ارتكاب مكروه مذهبه(
).

هذا وقد يقال متى يعمل بهذه القاعدة؟ هل بعد وقوع الحادثة ونزولها؟ أم يعمل بهذه القاعدة مطلقاًحتى ابتداء قبل الإقدام على العمل؟


الناظر في تطبيقات المراعين للخلاف وخاصة المالكية، أكثر المذاهب تعويلاً على هذه القاعدة  يجدهم يقررون أن العمل بهذه القاعدة إنما يكون بعد الوقوع، عندما تنـزل الحادثة وتقع، ويرى المجتهد أن إعمال دليل خصمه في لازم مدلوله يحقق المصالح ويدرأ من المفاسد ما لا يحققه إعمال الدليل الذي استند إليه المجتهد في الحكم الأول.


بينما الناظر في شروط مراعاة الخلاف يجد أن الاعتبار إنما هو بقوة المدرك، فمتى كان مدرك الخلاف قوياً يُراعى ذلك الخلاف، وإن كان قبل الوقوع(
).

وقد نص بعض العلماء – كالمقري في قواعده – على المراعاة قبل الوقوع .


ولكن هذه القاعدة كما يظهر مبناها على الورع والاحتياط والأخذ بالجزم(
)لذلك فإن قصر المراعاة على ما بعد الوقوع هو المتجه فيما يظهر ـ والله أعلم _.

أدلة الاعتبار هذه القاعدة:


استدل المثبتون لهذه القاعدة بأدلة منها:


1ـ قوله ( في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة، حيث ادعى سعد ( أنه ابن أخيه عتبة، وادعى عبد بن زمعة أنه أخوه لأنه ولد على فراش أبيه، فألحق رسول الله ( الولد بصاحب الفراش، وهو زمعة، وقال:«هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة  (
)» (
).


وجه الدلالة : أن النبي ( أعمل الدليل الشرعي، وهو أن الولد للفراش، فقضى بثبوت  نسب الولد لزمعة لأنه ولد على فراشه.


ثم راعى الدليل الآخر وهو الشبه بين الولد وبين سعد بن أبي وقاص، مما يحتمل أن يكون ابن أخيه في الواقع، فأمر سودة بالاحتجاب لاحتمال أن يكون أجنبياً عنها(
).


على أنه يمكن أن يعترض على الاستدلال بهذا الحديث، بأن  الاستدلال به لا ينطبق مع تعريف هذه القاعدة، لأن النبي ( لم يراع خلاف مجتهد آخر، حاصل ما هنا أن هذه القضية من باب الجمع بين الأدلة المتعارضة.



فقد حكم بالولد للفراش بناء على الدليل الشرعي والقاعدة الشرعية في ذلك.


وأمر سودة بالاحتجاب عملاً بقرينة الشبه لمزيد الاحتياط، ومن المعلوم أن للشبه اعتباراً في الشرع، ولهذا شرعت القيافة عند الحاجة إليها(
).


2ـ قوله (:«لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن، الزانية هي التي تزوج نفسها» (
).


وقال أيضاً:«أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها» (
).


ويوضح الشاطبي – رحمه الله – وجه الدلالة من هذين الحديثين فيقول: فحكم أولاً ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثاً، وسماه زنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكن ( عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله:«فالمهر لها بما أصاب منها» ومهر البغي حرام (
).


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال: بأن النبي ( إنما قرر ذلك عملاً بالقاعدة المعلومة المقتضية بأن كل من جامع امرأة بنكاح أو شبهة نكاح فإنه يلزمه صداقها(
).


هذا وقد صرح الشاطبي وغيره بأن مراعاة الخلاف من الاستحسان(
) حيث إن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص.


وهنا كان الأصل أن يعمل المجتهد بما قوي على ظنه من الاجتهاد في جميع تطبيقات الحادثة، ولكن أعمل دليل خصمه في لازم مدلوله بناء على الاحتياط، فعدل عن الحكم الذي قوي على ظنه إلى حكم آخر بسبب مراعاة خلاف خصمه.


بينما يرى البعض أن مراعاة الخلاف لا تدخل تحت الاستحسان حيث إن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، ومراعاة الخلاف أخذ بهما معاً من جميع الوجوه(
).


وصرح القرطبي - رحمه الله – بأن مثار القول بمراعاة الخلاف في مذهب مالك هو: قاعدة أن المصيب واحد من أهل الاجتهاد(
).


ووجه هذا البناء كما ذكره الزركشي ـ رحمه الله ـ: أن المجتهد إذا كان يجوّز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك مخالفه، فرأى له موقعاً، فينبغي له أن يراعيه على وجه(
).


ويظهر ـ والله أعلم ـ أن مرد هذه القاعدة إنما هو ترجيح قول المخالف على قول المجتهد، فيغلب على ظن المجتهد في الآثار المترتبة على الخلاف رجحان دليل خصمه فيعمل به، وهذا نوع من الترجيح، لأن الترجيح كما هو معروف مبناه على غلبة الظن، فكل ما غلب على ظن المجتهد أنه أرجح فإنه يعمل به والله أعلم. 

(التطبيق على القاعدة)


ذكر القرطبي - رحمه الله – ثلاث مسائل فقهية يمكن تخريجها على هذه القاعدة، وهي:


1ـ هل دور مكة ورباعها مملوكة لأهلها فيبيع ويكري، أو أنه لا ملك لأحد على شيء منها فلا يجوز فيها شيء من ذلك(
).


اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:


أ ـ يجوز البيع والشراء فيها.  .


ب ـ لا يجوز ذلك.  


ج ـ يكره ذلك. وبه قال الإمام مالك (
).


وأرجع القرطبي - رحمه الله – سبب الخلاف إلى أمرين:


الأول: أن فتح مكة هل كان عنوة، أو صلحاً.



أ ـ فذهب الشافعي إلى أن مكة فتحت صلحاً، فتبقى ديارهم بأيديهم، وفي أملاكهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا.



ب ـ وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن فتح مكة كان عنوة، فتكون مغنومة.


لكن النبي ( لم يقسمها، وأقرها إلى أهلها ولمن جاء بعدهم، كما فعل عمر بالأرض المغنومة فتبقى على ذلك لا تباع ولا تشترى.


الثاني: مرجع الضمير في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ( (
).


هل الضمير راجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد الحرام؟


قال القرطبي: والظاهر الأول، وأن مكة فتحت عنوة، وأنه ( أمنهم، وأقرهم على أموالهم وهو الصحيح من الأحاديث (
).


ويأتي تخريج هذه القاعدة من حيث إن الإمام مالكاً لما قال : إنها مغنومة، ينبغي أن يكون مذهبه كمذهب أبي حنيفة في عدم جواز البيع والشراء والكراء.


لكن راعى الخلاف كما قال القرطبي: على أصله في مراعاة الخلاف الظاهر.


ويكون فائدة حكمه بالكراهة ، أن من باع شيئاً منها، أو أكراه  لا يفسخ عقده، ويُمضى، غير أنه لا يسوغ الإقدام عليه(
).


2ـ لو تلاعن الزوجان قبل الدخول فماذا يجب للمرأة من الصداق(
)؟

أجمع العلماء على أن الملاعن إن كان صادقاً أو كاذباً وكان قد دخل بالمرأة فإنه يجب لها الصداق كاملاً لقوله ( :«إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً عليها فذلك أبعد لك منها» (
).

أما لو حصلت الملاعنة قبل الدخول،فاختلف العلماء في الواجب للمرأة من المهر على ثلاثة أقوال:


أ ـ أنها يجب لها نصف الصداق كغيرها. وهو مشهور مذهب مالك، مع أن اللعان عنده فسخ بغير طلاق(
).


ب ـ لا صداق لها جملة واحدة لأنه فسخ، وحكاه البغداديون عن مذهب مالك(
).


ج ـ لها الصداق كله، وبه قال بعض السلف(
).

فبناء على قول المالكية إنه يجب لها نصف المهر مع قولهم إن اللعان فسخ بغير طلاق، يكون ذلك مشكلاً.


وقد خرج المالكية إيجاب نصف الصداق بتخريجين:


الأول: أن ذلك إنما كان لتعارض أيمانهما كمن تداعيا شيئاً فتعارضت فيه دعاواهما، وبيناتهما، ولا مرجح، فإنه يقسم بينهما.


قال القرطبي - رحمه الله -: وهذا ليس بشيء لأنهما لم يتنازعا في الدخول بل قد فرضاها متعارضين على عدمه.


 الثاني: أن ذلك كان مراعاة للخلاف في كون اللعان فسخاً أو طلاقاً(
).


فلو عمل المالكية بمذهبهم وهو كون اللعان فسخاً بغير طلاق فإنه لا يجب لها شيء من المهر، لكنهم أوجبوا نصف المهر مراعاة للخلاف في كون اللعان فسخاً أو طلاقاً.


3ـ لو أدرك الصائد الصيد منفوذ المقاتل، فحكمه حكم المقتول، لأنه ميئوس من بقائه.


إلا أن الإمام مالكاً في المشهور عنه استحب ذكاته مراعاة للخلاف(
).

الباب الخامس 

في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد والفتوى

وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح .

الفصل الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد والتقليد .

الفصل الثالث: في القواعد الأصولية المتعلقة بالإفتاء .

الفصل الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض و الترجيح

وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض  .

المبحث الثاني : في القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح .

المبحث الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول في: قاعدة (عند التعارض يصار إلى الترجيح ). 

المطلب الثاني في: قاعدة (الجمع أولى من الترجيح أو النسخ ).

المطلب الثالث في: قاعدة ( عند التعارض وعدم المرجح هل يصار إلى الوقف ؟).

المطلب الأول في :
قاعدة (عند التعارض يصار إلى الترجيح)

(شرح مفردات القاعدة)

التعارض في اللغة: مأخوذ من العرض، وله في اللغة معان منها(
):


1ـ المنع: مثل الخشبة المعترضة في الطريق تمنع السالكين من سلوكه.


ومنه اعتراضات الفقهاء لأنها تمنع من التمسك بالدليل. وكذلك تعارض البينات لأن كل واحدة منها تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.


2ـ المقابلة: ومنه ، عارض الكتاب بالكتاب أي قابله به.


وعارض فلاناً بمثل صنيعه إذا أتى إليه بمثل ما صدر منه، كأن عرض فعله كعرض فعله.


3ـ ناحية الشيء والجانب منه:


ومنه عارضَتْ أي أخذت عرضاً من الطريق، أي ناحية منه.


فكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عُرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وُجِّه(
).


أما التعارض في الاصطلاح: فهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة(
).


وذلك بأن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز، والآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع له(
).


أما الترجيح في اللغة فهو : التمييل، والتفضيل، والتثقيل، يقال رجح الشيء رجوحاً ورجحاناً ورجاحة، إذا ثقل، ورجحت الميزان أي أثقلته حتى مال. ورجحت الشيء فضلته وقويته(
).


وفي الاصطلاح: هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بوجه من وجوه المرجحات(
).


وهناك فرق بين الترجيح والرجحان، فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل وهو تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة. والرجحان صفة للدليل قائمة به ومضافة إليه، وهي كون الظن المستفاد منه أقوى من غيره(
).


ثم إن القاعدة الكلية للترجيح إنما هي اقتران الدليل بزيادة ظن فيرجح على غيره، فالتراجيح كثيرة، ومناطها أن ما كان إفادته للظن أكثر كان أرجح.


وإذا تعارضت هذه المرجحات فيعتمد المجتهد على ما غلب على ظنه(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في ثلاثة مواضع سيأتي اثنان منها في التطبيق في آخر القاعدة.


وأما الموضع الآخر فقد وردت عند شرح القرطبي  لقوله ( :«...فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (
).


حيث بين عند شرحه لهذا الجزء من الحديث أنه لا يمكن اتّقاء الشبهات حتى تعرف، ثم ذكر أن معرفتها على وجه التعيين تحتاج فصل تطويل ، لكنه عقد فيه ضوابط مهمة بين فيها كيف تكون الشبهة بالنسبة للمكلف وكان مما قال:


إن المكلف بالنسبة إلى الشرع لا يخلو من ثلاث حالات:


1ـ إما أن يترجح فعلة على تركه.


2ـ أو يترجح تركه على فعله.


3ـ أو لا يترجح واحد منهما.


ثم فصل في الحالين الأولين وبين حكمهما، ثم ذكر الحال الثالث فقال:...وأما إن لم يترجح الفعل على الترك فهذا هو الأحق باسم الشبهة، والمتشابه، لأنه قد تعارضت فيه الأشباه فهذا النوع يجب فيه التوقف إلى الترجيح؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان حكم بغير دليل فيحرم إذ لا دليل مع التعارض (
).


فهنا وضح – رحمه الله – أن الفعل الذي لا يترجح فيه الترك على الفعل أو العكس أنه يتوقف فيه حتى يظهر له ما يرجحه، ولا ينبغي الإقدام عليه، لأنه داخل في اسم الشبهة، والنبي ( يقول:«...فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».

(أقوال العلماء في القاعدة)

اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أنه لا تعارض بين الأدلة الشرعية في الواقع ونفس الأمر(
)، وإنما يقع التعارض ـ ظاهراً ـ في ذهن المجتهد لذلك قصر جمهور العلماء التعارض على الأدلة الظنية لتفاوتها في الظنون مما يوجب تفاوتها في القوة(
)، وبالتالي يحصل ترجيح أحدها على الآخر، لكن الصحيح أن التعارض يقع حتى بين الأدلة القطعية(
)، لأن التعارض ليس واقعاً في الشريعة حقيقة ، وإنما في نظر المجتهد، وما دام الأمر كذلك فإنه قد يتعارض في نظر المجتهد دليلان قاطعان لا يتميز أحدهما عن الآخر في ذهنه(
)، وفي هذه الحالة إما أن يتوقف المجتهد عن الأخذ بكل من الدليلين، أو يتساقطا، ويرجع إلى غيرهما من الأدلة.


وقد ذكر العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ شروطا للتعارض لا يتحقق بدونها، وقد أوجزها بعضهم بقوله : ويشترط التساوي في الثبوت والقوة، والمنافاة بين حكميهما مع اتحاد الوقت، والمحلّ، والجهة، فلا معارضة بين الكتاب وخبر الواحد، ولا بين المتواتر والواحد.


ولا امتناع بين الحل والحرمة، والنفي والإثبات، في زمانين، في محل، أو محلين في زمان، أو بجهتين، كالنهي عن البيع وقت النداء مع الجواز" (
).


وهذه الشروط يمكن تفصيلها إلى أربعة شروط هي(
):


1ـ أن يتساوى الدليلان في القوة وله صور(
):


أ ـ التساوي في الثبوت بأن يكون المتعارضان قطعيين أو ظنيين فلا يقع التعارض بين الكتاب وخبر الواحد لعدم التساوي في الثبوت.


ب ـ التساوي في الدلالة كأن يكون دلالة كل من الدليلين المتعارضين قطعية أو ظنية، بأن يكون التعارض بين متواترين أو أحادين وعليه فلا تعارض بين المتواتر والآحاد.


ج ـ التساوي في العدد بأن يكون كل من المتعارضين واحداً، أو اثنتين، وعلى هذا فلا تعارض بين آية وأخرى تعاضدها آية أو حديث أو غير ذلك. ولم يشترط بعض العلماء هذا الشرط.


2ـ التنافي بين الحكمين بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر.


فلو اتفق دليلان على حكم فلا تعارض بينهما بل يكون الدليل الآخر مؤكداً ومؤيداً للآخر.


3ـ أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد، فلو حصل التقابل والتنافي في محلين فلا تعارض.


4ـ أن يكون التقابل بين الدليلين في زمان واحد، فلو حصل في زمانين فلا تعارض لأن الأخير ناسخ للمتقدم، فينتفي التعارض.


فهذه الشروط متى تحققت وقع التعارض بين الدليلين المتقابلين، وإن انتفى أحدها فلا تعارض حينئذ.


فإذا وقع التعارض بين الدليلين الشرعيين فما هو العمل حينئذ؟


اختلف العلماء – رحمهم الله- في طريقة العمل عند تعارض الأدلة، وكان لكل منهم منهج سار عليه في دفعه لهذا التعارض الظاهر بين تلك الأدلة، وأبرز مناهج العلماء في ذلك ما يلي:


1ـ الجمع بين المتعارضين ثم الترجيح ثم النسخ.


وهذا مذهب جمهور العلماء(
) على خلاف بينهم في تقديم الترجيح أو النسخ(
).


ويشترط في الجمع ألا يفضي إلى تكلف يغلب على الظن عدم قصد الشارع له، فحينئذ يتعين الترجيح ابتداء. فلا بد من أن يكون الجمع مقبولاً(
).


وكذلك فلا يقبل الجمع إذا أدى إلى بطلان نص من النصوص الشرعية أو جزء منه(
).


والجمع بين الدليلين له وجوه كثيرة منها(
):



أ ـ تخصيص العام بالخاص.



ب ـ حمل الظاهر على المعنى المرجوح إذا قام دليل يقتضي ذلك.



ج ـ تقييد المطلق بالمقيد.



د ـ حمل المجمل على المبين.



هـ إذا كان المُعارِض متأخراً فإنه يكون ناسخاً، لأنه حينئذ يكون عملاً بالدليلين كل منهما في وقت بالمنسوخ أولاً ثم بالناسخ بعد ذلك(
).


وهناك وجوه أخرى غير ما ذكر كأن يحمل أحد الأمرين ـ إذا كان التعارض بين المأمورات ـ على الندب والآخر على الوجوب، أو يحمل أحد النهيين على الكراهة، أو يحمل أحد الدليلين على المؤاخذة الدنيوية، والآخر على الأخروية، أو يراد بأحد الدليلين الحقيقة اللغوية وبالآخر الحقيقة الشرعية(
) والوجوه لا تنحصر.


2ـ النسخ إن علم المتقدم من المتأخر وكانا قابلين له، ثم الترجيح إن أمكن، ثم الجمع قدر الإمكان، ثم التساقط والمصير إلى ما دونهما مرتباً، فإذا كان التعارض بين آيتين فالمصير إلى خبر الواحد، وإن كان بين الخبرين فالمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، فإذا تعذر ذلك فيرجع إلى العمل بالأصل.


وهذا هو قول جمهور الحنفية(
).


وسأذكر أدلة الجمهور على تقديم الجمع على ما سواه في القاعدة التالية إن شاء الله تعالى.


فاتضح لنا مما تقدم أن الاتجاه إلى الترجيح ابتداء عند وجود التعارض ليس متفقاً عليه بل هناك مسلكان مشهوران كما تقدم.


ويبقى هنا أن يعلم  أن للترجيح شروطاً ينبغي أن تتوفر حتى يتحقق الترجيح ومن هذه الشروط(
):


1ـ أن تتحقق المعارضة بين الدليلين، وذلك بأن تتوفر شروط التعارض التي مرّ ذكرها. لأن الترجيح فرع التعارض، ووجوده مرتب عليه، فإذا لم يكن هناك تعارض فلا ترجيح.


2ـ أن يكون الدليلان المتعارضان متساويين في القوة، فلو حصل التفاوت بينهما فلا ترجيح لعدم التعارض.


3ـ عدم إمكان الجمع بين المتعارضين، لأن الجمع أولى من الترجيح عند الجمهور لكونه عملاً بكلا الدليلين وهو أولى من إلغاء أحدهما(
).


4ـ ألا يعلم التأريخ فإذا علم فالمتأخر ناسخ للمتقدم.

(التطبيق على هذه القاعدة)

1ـ وردت عن النبي ( في دخول الملائكة بيتاً فيه صورة مرقومة أحاديث ظاهرها التعارض، فقد ورد في الحديث المتفق عليه عن بسر بن سعيد(
)، أن زيد بن خالد الجهني(
) حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني(
) أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله ( قال:« لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة».

قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال: إلا رقماً في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت : لا. قال: بلى. قد ذكر ذلك(
).


ففي الحديث استثنى المرقوم من الصور، فدل على أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة، فمن هنا فهم بعض العلماء جواز اتخاذ تلك الصور المرقومة في البيوت(
).


لكن الجمهور على المنع من ذلك وهم في ذلك فريقان:

أ ـ فريق منع تحريماً. ترجيحاً لحديث عائشة:«إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة» (
) على حديث زيد بن خالد.


ب ـ فريق منع منه كراهة. وهو الأولى عند الإمام القرطبي.


وقوله (إلا رقماً في ثوب) لا يقتضي الجواز، وإنما مقتضاه أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه الصورة المرقومة بخلاف الصور ذوات الظلّ فإنها لا تدخل بيتاً هي فيه.

وذكر القرطبي - رحمه الله –هذا التوجيه وبين أنه وجه حسن غير أنه تكدر بحديث  أبي هريرة قال: قال رسول الله ( :«أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام(
) فيه صور، وكان في البيت كلب(
)، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله ( (
).

قال القرطبي : وهذا يدل دلالة واضحة على أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة مرقومة، وعند هذا يتحقق التعارض والمخلِّص منه الترجيح، ولا شك في ترجيح حديث مسلم، فالتمسك به على ما قررناه أولاً(
)
فقد بين هنا أن الحديثين تعارضا، ولم يمكن بينهما الجمع فيصار إلى الترجيح، وقد رجّح حديث مسلم على الحديث الآخر .

لكن الذي يظهر – والله أعلم – أنه لا تعارض بين هذين الحديثين، وذلك لإمكان الجمع بينهما، فيحمل الاستثناء في قوله (إلا رقماً في ثوب) على الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير.

وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة حتى يبسط، أو يقطع رأس التمثال الذي فيه، فيكون كهيئة الشجرة(
).

قال العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ بعد ذكره للجمع السابق: وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضاً. ومهما أمكن الجمع بينهما بوجه مناسب ليس فيه تعسّف وجب، وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينهما هنا كما ذكر فلله الحمد (
).

فظهر أن هذا المثال الذي ذكره القرطبي - رحمه الله – لا يندرج تحت هذه القاعدة لإمكان الجمع.

2ـ ورد عن النبي ( قوله:«لا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي،مولاي» (
).

وفي رواية أخرى(
) «ولا يقل العبد لسيده مولاي» (
).

فالأول فيه جواز قول العبد لسيده مولاي، والآخر فيه المنع من ذلك.

لكن اللفظ الأول متفق عليه عند أكثر الرواة، واللفظ الآخر انفرد به بعض الرواة فزاد(
) (إن الله مولاكم) (
).

وقد روي من طرق متعددة مشهورة وليس ذلك مذكوراً فيها بل اللفظ الأول فظهر بهذا أن اللفظ الأول أرجح.

قال القرطبي: وإنما صرنا للترجيح للتعارض بين الحديثين، فإن الأول يقتضي إباحة قول العبد: مولاي . والثاني: يقتضي منعه من ذلك، والجمع متعذر، والعلم بالتأريخ مفقود، فلم يبق إلا الترجيح كما ذكرناه (
).

فبين القرطبي بهذا منهجه في دفع التعارض وهو:

1ـ الجمع بين المتعارضين.

2ـ النسخ إذا علم التأريخ.

3ـ الترجيح.

وهذا المنهج يتفق مع منهج المحدثين المقدمين للنسخ على الترجيح.

المطلب الثاني في :

قاعدة (الجمع أولى من الترجيح أو النسخ)

(شرح مفردات القاعدة)

الجمع في اللغة: ضم شيء إلى شيء، يقال جمع المتفرق جمعاً إذا ضمّ بعضه إلى بعض.


ويأتي بمعنى الائتلاف كما يقال: جمع الله القلوب أي ألفها(
).


وفي الاصطلاح: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية، وبيان عدم وجود الاختلاف بينها حقيقة بطريقة من طرق دفع التعارض بين الأدلة(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع عديدة من كتابه المفهم سيأتي ذكر أمثلة عليها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

الخلاف في هذه القاعدة هو ما تقدم ذكره في مسالك العمل عند التعارض حيث ذهب الجمهور إلى تقديم الجمع على الترجيح والنسخ، وذهب الحنفية إلى تقديم النسخ والترجيح على الجمع.


وقد مر في القاعدة السابقة أمثلة على كيفية الجمع بين المتعارضين والوجوه التي يمكن أن يجمع  فيها بين الدليلين مما أغنى عن ذكره هنا.


وقد ذكر العلماء – رحمهم الله – للجمع شروطاً تقدم ذكر بعضها أثناء القاعدة السابقة ويمكن ذكر شروط الجمع الصحيح على النحو التالي(
):


1ـ ألا يفضي الجمع إلى تكلف يغلب على الظن براءة الشرع منه، ويبعد كونه مقصوداً للشارع فيتعين حينئذ الترجيح ابتداءً.


2ـ إذا كان الجمع بتأويل فيشترط أن يكون مقبولاً عند المجتهد مطمئنة به نفسه ولا يكون بتأويل بعيد.


3ـ أن يكون الدليلان المتعارضان ثابتي الحجية.


4ـ ألا يؤدي الجمع إلى بطلان نص من نصوص الشريعة أو بطلان جزء منه، أو مخالفة نص صحيح.
أدلة الجمهور على تقديم الجمع على الترجيح والنسخ:


استدل الجمهور على تقديم الجمع على الترجيح والنسخ بأدلة منها:


1ـ أن الشارع إنما أقام الأدلة لكي يعمل بها، والجمع خير طريق لذلك، لأنه إعمال للدليلين، وهو أولى من إهمال أحدهما بالكلية. لأن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال(
).


2ـ أن الجمع بين الدليلين المتعارضين ولو من وجه دون وجه ، أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر ، وذلك لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه، ودلالته على كل مفهومه دلالة أصلية.


فإذا جمعنا بين الدليلين ، وعملنا بكل واحد منهما من وجه دون وجه ، نكون قد تركنا الدلالة التبعية، وهو أولى من ترك العمل بالدلالة الأصلية في حالة ما إذا عملنا بأحدهما دون الآخر(
).


3ـ أنا متى قدرنا على حمل كلام الشارع على وجه يصونه عن التناقض تعيّن المصير إليه لكونه أعم للفائدة، والجمع خير طريق لذلك(
).


4ـ أن في العمل بالطرق الأخرى غير الجمع كالنسخ مثلاً إخراجاً للدليل عن المعنى المفيد وهو خلاف الأصل(
).


5ـ أن العمل بين المتعارضين هو عمل الصحابة رضوان الله عليهم يؤيد ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى  ((((((((( (( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( (
)، وهما متعارضان ظاهراً قال: يسألون في موضع، ولا يسألون في موضع آخر،فقد عمل هنا بالجمع بين المتعارضين،ولم يصر إلى النسخ أو الترجيح(
).

(التطبيق على القاعدة)

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع عديدة من كتابه المفهم، بل إن طريقة الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر إحدى مميزات هذا الكتاب المهم في بابه، وقد صرح الإمام القرطبي - رحمه الله – بطريقته هذه حتى لو أدى الجمع إلى نوع تكلف، قال رحمه الله بعد جمعه بين حديثين متعارضين:...وإنما احتجنا إلى هذه التكلفات لنرفع الاضطراب اللازم من تلك الروايات المختلفة على طريقتنا في روم الجمع بين الروايات المختلفة، فإنه الأحسن إذا أمكن والله أعلم (
).


ونبدأ الآن بذكر الأمثلة على هذه القاعدة فمن ذلك:

1ـ الجمع بين الأحاديث المتعارضة في آخر وقت صلاة المغرب.


جاء في وقت المغرب بعض الأحاديث التي  ظاهرها التعارض، ففي حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما-  في أوقات الصلوات:«ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق »(
).


ومثله حديث أبي موسى –رضي الله عنه-  حيث صلى المغرب في اليوم الأول عند وقوع الشمس، وفي الثاني حين غاب الشفق(
).


وعارض هذين ما جاء في صلاة جبريل بالنبي ( :«أنه صلاها في اليومين في وقت واحد حين غابت الشمس» (
).


فلما تعارضت الأحاديث في ذلك اختلف العلماء في الأرجح منها، فرجح كل بحسب ما ظهر له.


أ ـ فذهب مالك والشافعي في قول لهما، وأبو حنيفة وأحمد لحديث عبد الله بن عمرو وأبي موسى –رضي الله عن الجميع -  على اختلاف بينهم في تفسير الشفق ما هو(
).


ب ـ وذهب مالك في المشهور والشافعي والأوزاعي وغيرهم لحديث جبريل فقالوا: هو محدود الأول بمغيب قرص الشمس، وغير محدود الآخر، بل مقدراً آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف(
).


غير أن الإمام القرطبي - رحمه الله – لا يرى ضرورة لترجيح هذه الأحاديث على غيرها، وذلك لأن الجمع أولى من الترجيح، وقد أمكن هنا، قال القرطبي: قلت: ويكن الجمع والبناء بينها بأن يقال: إن إيقاع المغرب في حديث جبريل في وقت واحد لعله إنما كان ليبين أن إيقاعها في ذلك الوقت أفضل، ولذلك اتفقت الأمة على ذلك، ولذلك قال ( «لا تزال أمتي بخير ـ أو قال: على الفطرة ـ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» (
). وليس فيه ما يدل على منع تأخيرها عن ذلك الوقت.


وتكون أحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، فيرتفع التعارض، ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح، باتفاق الأصوليين، لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين، والترجيح، إسقاط أحدهما. والله أعلم (
).


2ـ ورد عن النبي ( قوله:«فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» (
)، فاستدل بهذا الحديث على منع إيقاع شيء من الصلوات فريضة كانت أو نافلة عند الطلوع حتى قال أصحاب هذا القول إنه لو طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الصبح لفسدت عليه.


وذهب جمهور العلماء إلى أن عموم هذا الحديث لا يتناول الفرض لقوله ( :«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (
)، وفي بعض الروايات:«فذلك وقتها» (
).


قال الإمام القرطبي - رحمه الله -:فجمعوا بين الحديثين على هذا الوجه، والجمع أولى من الترجيح (
).


3ـ قال ( فيمن لم يفطر من أصحابه في السفر:«أولئك العصاة أولئك العصاة»(
).


وقال في حكم الصوم في السفر:«ليس من البر الصوم في السفر» (
). فظاهر هذين الحديثين النهي عن الصيام في السفر، وأن من صام يكون عاصياً.

 وقد عارض ذلك الأحاديث التي فيها التخيير بين الفطر والصوم في السفر ومن ذلك حديث أبي سعيد ( قال:«غزونا مع رسول الله ( لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» (
).


فظاهر هذه الأحاديث التعارض فيما بينها، وقد ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – الجمع بينها حيث وضح أن من أجهده الصوم ـ وهو مريض ـ فإن خاف على نفسه التلف من الصوم فإنه يكون عاصياً بصومه، وعليه يحمل قوله ( (أولئك العصاة) وقوله (ليس من البر الصيام في السفر) وذلك لأنه قاله في حق قوم سقطوا من جهد الصوم حتى ظلل عليهم، فيتناول من كان على مثل حالهم. وأما من لم يكن كذلك فحكمه التخيير.


قال القرطبي: وبهذا يرتفع التعارض بين الأحاديث وتجتمع الأدلة كلها، ولا يحتاج إلى فرض النسخ، إذ لا تعارض. والله أعلم (
).


4ـ قول عائشة رضي الله عنها:«فأهللنا بعمرة» (
) وقولها في رواية «فأهللت بعمرة» (
)، أو«وكنت فيمن أهل بعمرة» (
)، هذه الألفاظ تعارض قولها في الرواية الأخرى «خرجنا مع رسول الله ( مهلين بالحج» (
).


فحصل الخلاف بين العلماء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة.


أ ـ فذهب بعضهم إلى ترجيح روايات إهلالها بالحج وغلّط إهلالها بالعمرة(
).


ب ـ وذهب بعضهم إلى الجمع بين الروايات.

 قال القرطبي: وهو الأولى إذ الرواة لتلك الألفاظ المختلفة أئمة ثقات مشاهير، ولا سبيل إلى إطلاق لفظ الغلط على بعضهم بالوهم، فالجمع أولى من الترجيح إذا أمكن (
).


وكان من وجوه الجمع أنها ممن أحرم بالحج ولم يسق الهدي، فلما أمر النبي ( أصحابه من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى عمرة كانت عائشة – رضي الله عنها – ممن فسخ الحج إلى عمرة فأهلت بالعمرة التي حاضت فيها، فعبر بعض الرواة بأنها أحرمت بعمرة بناء على العمرة التي دخلت فيها بعد الفسخ وعليه يحمل قولها: (أهللت بعمرة). أي بعد فسخ الحج. فهي قد وقع منها الإهلال بالأمرين بالحج أولاً ثم بالعمرة بعد فسخ الحج فصدق كل قول من أقوالها، وكل راوٍ روى شيئاً من تلك الألفاظ.


قال القرطبي - رحمه الله -:ويعضد هذا التأويل قولها في بعض الروايات (فأمر رسول الله ( من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ، قالت:فحلّ من لم يسق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن) (
).


قال القرطبي عن هذا الجمع: وهذا فيما يبدو تأويل حسن، غير أنه يبعده مساق قولها أيضاً في رواية أخرى، قالت: خرجنا مع رسول الله ( فقال:«من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهلّ، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، قالت: فأهل رسول الله ( بحج، وكنت فيمن أهل بعمرة» (
) وظاهره: الإخبار عن مبدأ الإحرام للكل.


ويستنتج القرطبي - رحمه الله – وجهاً آخر للجمع، وهو أن الروايات التي وضحت إهلالها بالعمرة تبقى على ظاهرها، وأما قولها لبيّنا بالحج فيحمل على أن ذلك كان إحرام أكثر الناس، لأنه لما أحرم النبي ( بالحج اقتدى به أكثر الناس في ذلك، وأما عائشة فإنها أحرمت بالعمرة كما ذكرت(
). والله أعلم. 

5ـ قال ( «من أعتق شركاً له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (
).

أ ـ فذهب جماعة من العلماء إلى العمل بظاهر هذا الحديث فلا يكمل العتق للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة للشريك.

وعلى هذا فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد مطلقاً، فلو مات لم يقوّم على المعتق، ولو أعتق الشريك نفذ عتقه وكان الولاء بينهما(
).

ب ـ وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أن عتق العبد يسري إلى نصيب الشريك فيلزم التكميل على المعتق إذا كان موسراً، ولا يقف ذلك على تقويم، ولا حكم ولا دفع، وعلى هذا يكون حكم المعتَق بعضه حكم الأحرار مطلقاً من يوم العتق، فلو أعتق الشريك لم ينفذ عتقه، ولو مات العبد قبل التقويم ودفع القيمة مات حراً(
).

واستدل هؤلاء بحديثين يتعارض ظاهرهما مع ظاهر الحديث السابق. فاستدلوا:

1ـ بقوله ( في حديث أبي هريرة:«من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال» (
).

2ـ بقوله (:«من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم» (
)، وهو أظهر من الحديث السابق.

وبعد أن أورد القرطبي - رحمه الله – أقوال لعلماء في هذه المسألة وأدلتهم وذكر الدليلين السابقين لأصحاب القول الثاني نظر إلى هذه الأحاديث نظرة الأصولي المتمرس ليوضح الأولى في العمل به قال – رحمه الله -:" وهذا التمسك (أي بالدليلين السابقين لأصحاب القول الثاني) ليس بصحيح لما يقتضيه النظر الأصولي، وذلك: أن هذه الأحاديث وإن تعدد رواتها، وكثرت ألفاظها فمقصودها كلها واحد وهو: بيان حكم من أعتق شركاً في عبد. فهي قضية واحدة غير أن من ألفاظ الرواة ما هو مقيد، ومنها ما هو مطلق، فيحمل مطلقها على مقيدها، وقد اتفق الأصوليون على ذلك فيما إذا اتحدت القضية، وهذا من ذلك النوع المتفق عليه.

ثم إن هذا من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن باتفاق أهل الأصول(
).

فقد بين رحمه الله أن حمل المطلق على المقيد هو من باب الجمع بين الأدلة المتعارضة، وجمع بين هذين الحديثين بحمل مطلقهما على مقيدهما.

وكذلك فإن جميع ما تقدم في قاعدة بناء العام على الخاص ، وقاعدة حمل المطلق على المقيد يعتبر أمثلة للجمع. والله أعلم.

المطلب الثالث في :
قاعدة (عند التعارض وعدم المرجح هل يصار إلى الوقف؟)

(شرح مفردات القاعدة)

الوقف في اللغة: الامتناع عن الشيء والكف عنه والإمساك.


وقد يأتي بمعنى الانتظار والتريّث، يقال: توقف في كذا أي تمكث وانتظر(
).


أما في الاصطلاح: فهو عدم قدرة المجتهد على العمل بأحد الدليلين، أو القولين المتعارضين لعدم قدرته على ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح من وجوه المرجحات (
).
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في نفس الموضع الذي أورد فيه قاعدة (عند التعارض يصار إلى الترجيح).


ووجه ذلك: أن ما لم يترجح فعله على تركه أو العكس يكون من الأمور المتشابهة، وحينئذ يجب أن يتوقف فيه ما لم يظهر مرجح، لأن العمل بأحد الأمرين من غير رجحان حكم بغير دليل فيكون حراماً، وإذا وقع التعارض من كل وجه، ولم يكن هناك دليل مرجح فيتوقف المكلف عن العمل حتى يأتي الترجيح.
(أقوال العلماء في القاعدة)

عرفنا من القاعدتين السابقتين أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فإنه يبدأ أولاً بالجمع ثم  الترجيح أو النسخ إذا علم التأريخ كما هو مذهب الجمهور أو يبدأ بالنسخ من أول الأمر كما هو مذهب الحنفية، لكن إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، ولا ترجيح أحدهما على الآخر، ولا معرفة التأريخ فما هو عمل المجتهد حينئذ؟ هذا هو موضوع البحث في هذه القاعدة.


وقبل الدخول في أقوال العلماء في ذلك لا بد من التطرق لمسألة وهي: هل يصح أن تتعارض الأدلة في الواقع ونفس الأمر.


بمعنى أنه هل يصح أن ينصب الله تعالى على الحكم دليلين ظنيين متكافئين في نفس الأمر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح على الآخر(
)؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


1ـ أنه لا يصح تعادل الأدلة الظنية في الواقع ونفس الأمر بل لا بد من كون أحدها أرجح من الآخر، وإن جاز أن يخفى هذا الراجح على بعض المجتهدين.
وهذا هو مذهب جمهور العلماء(
).


2ـ يصح تعادل الأدلة الظنية في نفس الأمر.


ونقل هذا القول عن الأكثر(
)،ونسب للجمهور(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
).


واختلف أصحاب هذا القول ماذا يعمل المجتهد حينئذ على أقوال كثيرة منها:


أ ـ أنه يتخير في العمل بأي من الدليلين المتعارضين.


ونسب هذا القول للقاضي أبي بكر(
)، وبعض المعتزلة (
).


ب ـ إن كان التعارض بين حديثين تساقطا، ولا يعمل بواحد منهما، وإن كان بين قياسين فيتخير ونسب للقاضي الباقلاني أيضاً(
).


ج ـ الوقف كما لو كان التعادل في ذهن المجتهد، وبه قال بعض الشافعية(
).


د ـ أنه يأخذ بالأغلظ منها(
).


هـ -  يتساقط الدليلان كالبينتين إذا تعارضتا ويطلب الحكم من غيرهما كأن يرجع إلى العموم، أو البراءة الأصلية. وبه قال بعض الشافعية(
)، ونسب لبعض الفقهاء(
).


و ـ إن كان التعارض بين الواجبات فيتخير، وهذا غير ممتنع في الشرع كمن ملك مائتين من الإبل فإن الواجب فيه أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، وإن كان بين حكمين متنافيين كالإباحة والتحريم فالتساقط والرجوع للبراءة الأصلية(
).


3ـ التعادل على حكم واحد في فعلين متنافيين جائز وواقع ومقتضاه التخيير كمن ملك مائتين من الإبل فإن الواجب فيه أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.


وأما التعادل على حكمين متنافيين لفعل واحد كالإباحة والتحريم فيجوز عقلاً لكنه ممتنع شرعاً. وهذا هو قول الرازي وأتباعه(
).


4ـ التفريق بين مسائل الأصول فيمتنع، وبين مسائل الفروع فيجوز، ويقصد بالأصول أصول الدين، وحكي عن القاضي أبي يعلى(
).

أدلة الجمهور على منع التعادل في الواقع ونفس الأمر:


استدل الجمهور على منع تعارض دليلين شرعيين في الواقع ونفس الأمر بأدلة منها:


1ـ أنه لو وقع التعارض فإما أن يعمل بكل من الدليلين، وهو غير جائز لكونه جمعاً بين المتنافيين، أو لا يعمل بأي منهما فيكون وضعهما عبثاً، وهو محال على الله تعالى، أو يعمل بأحدهما دون الآخر ، فإن كان على وجه التعيين فهو ترجيح من غير مرجح، وإن كان على وجه التخيير فالتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح دليل الإباحة بعينه، لأنا لما جوزنا له الفعل والترك كان هذا هو معنى الإباحة، فيكون ترجيحاً لدليل الإباحة لعينه. فثبت بطلان التعادل في نفس الأمر على جميع الوجوه(
).

2ـ أنه لو جاز تعارض الدليلين في الواقع ونفس الأمر لأدى ذلك إلى حصول الشك في الحكم الشرعي؛ لأن كل واحد من الدليلين يدل على منافي ما يدل على الآخر، ونحن لا نظن ترجيح الحكم الذي دل عليه  أحدهما، ولا يمكن أن نجمع بين الحكمين لتنافيهما وذلك مستحيل، ومن المعلوم أن الحكم بالشك لا يجوز شرعاً(
).

3ـ أن وجود الأدلة المتعارضة في الواقع ونفس الأمر هو علامة العجز والجهل ، والشارع منـزه عن ذلك كله(
).

4ـ أن التعادل في نفس الأمر يخالف ما وضعت له الشريعة(
)، ويؤدي إلى ترك العمل بالأدلة.


كل ما سبق هو في التعادل في الواقع ونفس الأمر ، ونأتي الآن إلى حكم التعادل الذهني ، فإذا تعادل في نظر المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح فما هو العمل حينئذ.


والفرق بين التعادل الذهني، والتعادل في نفس الأمر، أن التعادل الذهني إنما هو في ذهن المجتهد فقط، أما الواقع فإنه لا تعارض وإنما حصل هذا التعارض في ذهن المجتهد لعجزه، والتعادل الذهني قد يظهر للمجتهد مرجح فيما بعد، بعكس التعادل في نفس الأمر، فإن من يجيزه، فإنه لا رجاء لزوال هذا التعارض لكونه تعارضاً حقيقياً بين دليلين نصبهما الشارع هكذا بأن يقتضي كل منهما خلاف ما يقتضيه الآخر.


وقد اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في حكم التعادل الذهني عند المجتهد ما هو العمل عند حصوله، على أقوال منها(
):


1ـ الوقف حتى يرد الدليل على الترجيح.


2ـ التخيير  فيخير المجتهد في الأخذ بأيهما شاء.


3 ـ أنه يقلد عالماً أكبر منه، ويكون حكمه كحكم العامي.


4ـ الأخذ بالأحوط منهما. وقال عنه الشيخ الأمين إنه الأظهر.


وأجرى أكثر الأصوليين القول في هذه الحالة كالوقف في العمل إذا تعارضت الأدلة في الواقع ونفس الأمر.

المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح 

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول: في الترجيح باعتبار الإسناد. 

المطلب الثاني: في الترجيح باعتبار المتن. 

المطلب الثالث: في الترجيح باعتبار المدلول. 

المطلب الرابع: في الترجيح باعتبار أمر خارج.

المطلب الخامس: في العمل بالراجح واجب .

المطلب الأول

في الترجيح باعتبار الإسناد

وفيه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول في: قاعدة ( يرجح المسند المرفوع على الموقوف ). 

الفرع الثاني في: قاعدة (يرجح ظاهر القرآن على ظاهر السنة عند التعارض).

الفرع الثالث في: قاعدة (يرجح بأقربية السند ).

الفرع الأول في :
قاعدة (يرجح المسند المرفوع على الموقوف)

(شرح مفردات القاعدة)


الموقوف:هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله ( (
).


هذا هو الموقوف إذا أطلق. وقد يستعمل في غير الصحابي مقيداً فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على فلان(
).


والموقوف على الصحابي قد يكون متصلاً وقد لا يكون كذلك.


ويسمي بعض الفقهاء الموقوف بهذا المعنى: أثراً(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين .

سيأتي أحدهما في التطبيق في آخر القاعدة لتعلقه بمسألة فقهية.

 وأما الموضع الآخر فقد أورده في شرحه لأحاديث الإسراء والمعراج، فقد تعارض حديثان في مكان سدرة المنتهى، فقد ورد في حديث أنس يرفعه إلى النبي (: «..ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل له من هذا؟ قال:جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى..» (
).


فهذا يدل على أن سدرة المنتهى في السماء السابعة أو بعدها حيث ذهب به إلى سدرة المنتهى بعد أن استفتح السماء السابعة ففتح له فدخل.


وورد في حديث عبد الله قال:« لما أسري برسول الله ( انتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة...» (
)الحديث.


قال القرطبي - رحمه الله -:"وهذا تعارض لا شك فيه. ثم ذكر أن حديث أنس أصح، وذكر له وجوهاً من الترجيحات أحدها:


أن حديث أنس مرفوع وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله، والمسند المرفوع أولى(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض حديثان أحدهما مرفوع إلى النبي (، والآخر موقوف لا يتجاوز به الصحابي.


أو أحد الحديثين متفق علي رفعه والآخر مختلف فيه فيرفع مرّة ويوقف أخرى ففي هذه الحالة يقدم الحديث المرفوع إلى النبي ( على الموقوف على الصحابي، وهذا القول متفق عليه(
).

ومن الأدلة على ذلك :


1ـ أن المرفوع أولى لأن رفعه يدل على ثبوته، وأما الموقوف فالأصل عدم رفعه وثبوته عن النبي ( والحجة في قوله ( دون غيره(
).


2ـ أن المرفوع إلى النبي ( حجة إجماعاً، أما الموقوف على بعض الصحابة فيحتمل أن يكون سنة، ويحتمل أن يكون من اجتهاده، فيجري فيه الخلاف في قول الصحابي وفعله، هل يعتبر حجة أو لا؟    والحجة إجماعاً يقدم على المتردد بين الحجية وغيرها(
).

(التطبيق على القاعدة)

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – مسألة فقهية ينبني الترجيح فيها على هذه القاعدة، وهي:

أ ـ المعتق إذا كان معسراً فأعتق شركاً له في عبد هل يكلف العبد السعي لتخليص ما بقي منه؟


اختلف العلماء في ذلك على قولين:


1ـ أن العبد لا يكلف لتخليص ما بقي منه إذا كان المعتِق معسراً. وهو مذهب جمهور العلماء(
).


2ـ أن العبد يستسعى في ذلك. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية(
).


وقد استدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما:«من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ عتق العبد قوّم العبد عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» (
).


بينما استدل أبو حنيفة بحديث أبي هريرة ( :«فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه» (
).

فحصل التعارض بين هذين الحديثين فسلك العلماء رحمهم الله مسلكين:


أ ـ مسلك الجمع بالتأويل، وهو أن معنى الاستسعاء أن يكلف السيد المتسمك بالرق، عبده بالخدمة على قدر ملكه ولا يزيد على ذلك(
).


واستبعد القرطبي هذا التأويل، وذلك لحديث أبي هريرة:«فإن لم يكن له مال قوّم العبد قيمة عدل ثم يستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» (
).


ب ـ مسلك الترجيح: ورجح حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-  على حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-  بأوجه منها:

أن حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-  قد روي موقوفاً(
)، وحديث ابن عمر –رضي الله عنهما-  اتفق على رفعه فكان أولى.

الفرع الثاني في :
قاعدة (يرجح ظاهر القرآن على ظاهر السنة عند التعارض)
(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة أثناء عرضه لمسألة فقهية اختلفت أقوال العلماء فيها بسبب تعارض ظاهر القرآن وظاهر السنة. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)


اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى - في حكم العمل إذا تعارض ظاهر القرآن مع ظاهر السنة أيهما يقدم؟.


وقد تقدم معنا في مناهج العلماء في العمل عند التعارض أن أول ما يبدأ به الجمهور هو الجمع بين المتعارضين، فإذا وقع التعارض بين ظاهر الكتاب وظاهر السنة المتواترة (
)، فيجمع بينهما بقدر الإمكان لأن العمل بهما ولو من وجه أولى ولا يقدم أحدهما على الآخر حينئذ(
).


إلا أن الخلاف في هذه المسألة عند بعض العلماء جارٍ حتى مع إمكان الجمع(
) فيكون الخلاف في هذه القاعدة شاملاً لحالة إمكان الجمع، وحالة عدمه ؛ إذ الأقوال فيهما واحدة.


وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:


1ـ يقدم الكتاب على السنة. وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


وذلك لأنه مقطوع بسنده(
).


وكذلك استدلالاً بحديث معاذ ( (
)، حيث قدم العمل بالكتاب على العمل بالسنة. 

ولأنه قد اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم البدء بالكتاب ثم السنة إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب(
).

2ـ تقديم السنة على الكتاب لأنها بيان له. وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير أصحابه(
).

وذلك لقوله تعالى(  ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
).

وإذا كانت السنة بياناً للقرآن فيقدم المبيِّن على المبيَّن.

ويمكن الاعتراض على هذا بأن الخلاف ليس في السنة المبيِّنة أو المفسرة، وإنما محل الخلاف في السنة المعارضة(
).

3ـ الوقف حيث يتعارضان ولا يقدم أحدهما على الآخر. وهو اختيار إمام الحرمين(
)، وابن السبكي(
).

ويمثل بعض الأصوليين لذلك بقوله ( في البحر:«الحل ميتته» (
)، فهذا الظاهر من السنة عام حتى في خنـزير الماء.

ويعارض ذلك قوله تعالى( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (
)الآية.

فهذه الآية تتناول خنـزير البحر فيشمله التحريم.

فهنا تعارض ظاهر الكتاب مع ظاهر السنة.

فقدم بعض العلماء الكتاب فحرمه. وهو قول بعض الحنابلة(
).

وقدم بعضهم السنة فأحلّه. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعليه جماهير أصحابه(
).

إلا أنه يمكن الاعتراض على هذا المثال بثلاثة أمور:

1ـ أن الجمع بين الآية والحديث ممكن فتحمل الآية على خنـزير البر، إذ هو المتبادر إلى الذهن(
).

إلا أن من مثل بهذا المثال يرى التقديم للسنة على الكتاب أو العكس حتى مع إمكان الجمع كما تقدم.

2ـ أن هذا التعارض يرجع إلى تخصيص الكتاب بالسنة(
)، أو نسخها به(
).

وقد مرّ في مباحث السنة بيان حكم ذلك. وأن الجمهور على الجواز.

3ـ أن هذا المثال لم تتوفر فيه المساواة في الثبوت إذ أن القرآن قطعي الثبوت، والحديث المذكور آحاد فلا يعارض القطعي بالظني والله أعلم.

ولعل الأولى ـ والله أعلم ـ هو تقديم ظاهر الكتاب إذا تعارض مع ظاهر السنة لتواتر القرآن وقطعيته، ولعمل الصحابة رضوان الله عليهم(
).

(التطبيق على القاعدة)

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – مسألة فقهية يمكن تخريجها على هذه القاعدة، وهي:


ـ من لم يستطع الحج بنفسه هل يخاطب به؟


اختلف العلماء في ذلك على قولين:


1ـ أن من لم يستطع الحج بنفسه فإنه يخاطب به. وهو مذهب الجمهور(
). على تفصيل لهم في النيابة في الحج.


2ـ أن من لم يستطع الحج بنفسه فلا يخاطب به. وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه(
).

استدل الجمهور بظاهر حديث المرأة التي سألت النبي ( فقالت:« إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه.؟قال: نعم » وذلك في حجة الوداع(
) 

وفي رواية «عليه فريضة الله في الحج» (
).


بينما رأى الإمام مالك ـ رحمه الله ـ أن ظاهر هذا الحديث مخالف لظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
) وقال: إن الاستطاعة هي القدرة بالبدن ويؤيد ذلك قوله تعالى ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ( (
). أي ما قدروا ولا قووا.


فتعارض ظاهر الحديث، وظاهر القرآن في هذه المسألة فرجح مالك ظاهر القرآن.


قال القرطبي : وهو مرجح بلا شك.


ثم ذكر أوجه ترجيح قول مالك في هذه المسألة، ومن ذلك:


1ـ أن ظاهر القرآن مرجح لكونه مقطوعاً بتواتره.


2ـ أن هذا القول إنما هو قول المرأة على ما ظنت(
). وليس مطابقاً للحكم في الواقع.

الفرع الثالث في:

قاعدة (يرجح بأقربيّة السند)

شرح مفردات القاعدة:
 
المراد بقرب السند: قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي ( (
). وهو ما يعرف بعلو الإسناد.
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين سيأتي ذكرهما عند التطبيق في آخر القاعدة.
(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض حديثان عن رسول الله ( وكان أحدهما أقرب إسناداً إلى الرسول ( كأن  يكون بين الراوي وبين الرسول(   ثلاثة والآخر أربعة – مثلاً – فهل يقدم الأقرب والأعلى إسناداً.


اختلف العلماء في ذلك على قولين:


1ـ يرجح بأقربية السند وقلة الوسائط. وهذا هو مذهب الجمهور(
).


2ـ لا يجوز الترجيح بذلك . وهو مذهب الحنفية(
).


وذلك لأن الاعتبار عندهم إنما هو بفقه الراوي وقوة ضبطه(
).

أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن الأقرب إسناداً يقدم بأن قلة الوسائط تنفي احتمال الخطأ والكذب(
).


فقلة الوسائط  يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان(
).

فالعلو يبعد الإسناد عن الخلل، وذلك لأن كل رجل من رجال الإسناد يحتمل أن يقع منه الخلل إما سهواً أو عمداً ففي قلة رجال السند قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل(
).


وإذا كان الأمر كذلك فيكون احتمال الصدق في الأعلى إسناداً أظهر، وإذا كان أظهر وجب العمل به(
).


ومما ينبغي الإشارة إليه أن الترجيح بأقربية السند قد يكون راجحاً من جهة، ومرجوحاً من جهة أخرى.


فهو راجح من جهة أن قلة الوسائط تكون أبعد عن الخطأ والكذب كما تقدم، ومرجوح إذا كان نادراً، فإذا كان يعزّ وجود مثله فهو مرجوح من هذا الجانب لأن الترجيح بالأغلب مقدم على الأندر(
).

(التطبيق على القاعدة)

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين هما:


1ـ في الحديث المتقدم في القاعدة السابقة في استسعاء العبد.


حيث إنه ذكر مرجحات لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما-  على حديث أبي هريرة–رضي الله عنه-كان منها:


أن حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-  أقرب من سند حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-فيرجح به لكون تطرق احتمال الغلط إليه أبعد(
).


2ـ من كان حدّه دون القتل فهل يقام عليه الحد في مرض أو ينتظر حتى يبرأ؟


ـ ذهب الجمهور إلى أنه لا يقام الحد حتى يبرأ.


وذلك لحديث علي ( «أن أمة لرسول الله ( زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ( فقال: أحسنت» (
).


لكن هذا الحديث يعارضه حديث سهل  بن حنيف(
)  أن رجلاً من أصحاب النبي ( اشتكى حتى  أحفى، فعاد جلدة على عظم، فوقع على جارية لغيره، ثم ندم، فاستفتي له رسول الله ( فأمر رسول الله ( أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة(
).


فذهب الإمام الشافعي إلى العمل بهذا الحديث 

وفي حديث علي السابق زيادة عند غير مسلم فقال رسول الله ( «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (
).


فتعارضت هذه الأحاديث فرجح الإمام القرطبي - رحمه الله – كما هو مذهب الجمهور ـ حديث علي لكونه أصح من حديث سهل وأعلى إسناداً فالعمل به أوجب وأولى(
).


ومن الأمثلة من غير ما ذكر القرطبي:


ـ تقديم حديث أن الإقامة فرادى على حديث أنها مثنى. لقرب إسناده(
).

المطلب الثاني

في الترجيح باعتبار المتن

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول في: قاعدة (ما يدل من جهة المنطوق يرجح على ما يدل من جهة المفهوم).

الفرع الثاني في: قاعدة (التمسك بدليل العموم راجح على التمسك بدليل المفهوم).

الفرع الثالث في: قاعدة (يرجح الخبر المقعد للقاعدة على الخبر المحتمل للخصوص).

الفرع الأول في:

قاعدة (ما يدل من جهة المنطوق يرجح على ما يدل من جهة المفهوم)

(شرح مفردات القاعدة)

مرّ شرح كل من المنطوق والمفهوم في دلالات الألفاظ عند التطرق لهما.


والمفهوم هنا يشمل نوعي المفهوم الموافق والمخالف.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في أكثر من موضع وسيأتي ذكرها عند التطبيق في آخر القاعدة.  

(أقوال العلماء في القاعدة)

لم يختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في تقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض. وقال بذلك كل من قال بالمفهوم – فيما أطلعت عليه(
)- أما من لم يقل بالمفهوم فتقديم المنطوق عنده من باب أولى؛ لأنه لا تعارض عنده أصلاً.

 وتقديم المنطوق على المفهوم هو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


وقدم المنطوق على المفهوم لأنه أقوى دلالة على الحكم، وأبعد عن الالتباس بخلاف المفهوم. ولأن دلالته ظاهرة(
).
(التطبيق على القاعدة)

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – بعض الأمثلة على هذه القاعدة، وهي:


1ـ حديث عائشة – رضي الله عنها – «أن رسول الله ( اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له»(
).

ففي هذا الحديث دليل على جواز الرهن في الحضر.


وقال بعض التابعين وأهل الظاهر(
)بعدم جواز الرهن في الحضر لقوله تعالى ( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (   (
).


لكن يرجح حديث عائشة لأنه دال بمنطوقه على جواز الرهن في الحضر، وما استدلوا به مفهوم وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم.


قال القرطبي عن استدلالهم بالآية "إنه فاسد، لأنه تمسك بالمفهوم في مقابلة المنطوق، وهو فاسد بما قررناه في الأصول" (
).


2ـ الاختلاف في ربا الفضل:


فقد روى ابن عباس –رضي الله عنهما-  عن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-  أن رسول الله ( قال:«إنما الربا في النسيئة» (
).
يعارض ذلك الأحاديث المثبتة لربا الفضل . (
).


فذكر القرطبي - رحمه الله – بعض وجوه الجمع بين هذين الحديثين. ثم قال:


قلت: ويظهر لي وجه آخر حسن، وذلك: أن دلالة حديث ابن عباس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم، ودلالة إثباته دلالة بالمنطوق، ودلالة المنطوق راجحة على دلالة المفهوم باتفاق النظار"(
).


فقوله:(إنما الربا في النسيئة) يدل بمفهومه المخالف على نفي الربا فيما كان متفاضلاً.


والأحاديث المثبتة لربا الفضل تدل على ذلك بمنطوقها ولفظها، فقدمت . وهذا أحد وجوه الترجيح لأحاديث إثبات ربا الفضل، وهناك وجوه أخر.


3ـ في حديث جابر ( قال: كتب النبي ( كل بطن عُقُولَهُ(
)، ثم كتب أنه «لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه» ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك(
).


فهذا الحديث يقتضي تحريم أن ينسب أحد مولى رجل لنفسه.


وقوله في الحديث (بغير إذنه)، وفي رواية (بغير إذنهم) (
).


أي بغير إذن السادة.


فهل ذكر الإذن هنا له دليل خطاب ومفهوم مخالف بحيث يصح ذلك إذا أذن السيد أو السادة.


الجمهور على المنع من ذلك وإن أذن السيد، وإنما ذكر الإذن في هذين الحديثين لسببين. قال القرطبي:

أ ـ لأن أكثر ما يقع من ذلك إنما يكون بغير إذن السادة فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ.

ب ـ قد بينا في أصول الفقه: أن ما يدل من جهة المنطوق مرجح على ما يدل من جهة المفهوم(
).

4ـ هناك مثالان في دليل خطاب العدد ـ وقد تقدما ـ ويصلح أن يمثّل بهما هنا أيضاً.

الفرع الثاني في:

قاعد (التمسك بدليل العموم راجح على التمسك بدليل المفهوم)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند ترجيحه لأحد الأقوال في مسألة فقهية وسيأتي الكلام عن ذلك عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض عند المجتهد دليلان أحدهما يدل على الحكم بعمومه، والآخر يدل عليه بمفهومه، فأي الدليلين يقدم؟


سبق في شروط العمل بمفهوم المخالفة أن ذكرنا أن القائلين بالمفهوم المخالف اشترطوا للعمل به شروطاً وكان منها ألاَّ يعارض المفهوم ما هو أقوى منه في الدلالة.

 فهل يعتبر العموم أقوى من المفهوم فيقدم عليه ؟ أو العكس. 

هذا فيما يبدو هو أصل هذه القاعدة، كذلك فإنه يمكن أن يستصحب في هذه القاعدة الخلاف بين الأصوليين في تخصيص العموم بالمفهوم(
)، كما ذكر ذلك الإمام الزركشي - رحمه الله – بل  قال : إن هذه القاعدة هي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم(
).


فمن لا يرى أن العموم يخصّ بالمفهوم فهو يقدم العموم على كل حال، وذلك أنه يعتبر المفهوم هنا كأنه لم يوجد.


ومن يرى تخصيص العموم بالمفهوم فإنه لا يرى معارضة بين العموم والمفهوم بل يجمع بينهما بأن يخصص العام بالمفهوم، لأن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما.


لكن يبدو أن هذه القاعدة  مفروضة عند التعارض من كل وجه، لأنه إذا أمكن تخصيص العام بالمفهوم فإنه حينئذ لم يتحقق شروط الترجيح لأن التخصيص من وجوه الجمع .

وأكثر ما تظهر فائدة مسألة تخصيص العموم بالمفهوم هو في جانب المانعين حيث إنهم يقدمون العموم ابتداءً ولكن تقديمهم له بناء على أنه أقوى من المفهوم والأقوى لا يعارضه ما هو أضعف منه.

لذلك نجد أن للعلماء رأيين في تقديم العموم على المفهوم أو العكس، فبعضهم يقدم العموم وهو اختيار القرطبي(
). وآخرون يقدمون المفهوم(
).

وقد نقل الإمام الزركشي أن الشافعي ـ رحمه الله ـ يظهر من كلامه أنه يقدم العموم على المفهوم، وذكر لذلك مثلاً فإن الشافعي قال:إذا قتل الرجل صيداً عمداً أو خطأ ضمنه والحجة في ذلك قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
). فمفهوم الآية أن غير المتعمد لا يضمن.


لكن الشافعي أوجب عليه ضمان ما قتله بعموم قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( (  (
)، فقدم العموم على المفهوم(
).


ومثار تقديم أحدهما على الآخر إنما هو أيهما أقوى.


ويحتج لمن قدم العموم بأن العموم لفظي والمفهوم معنوي، والدليل اللفظي مقدم على المعنوي(
).


ويظهر والله أعلم أن العموم والمفهوم كلاهما ظني، والظن ليس على درجة واحدة فأحياناً يكون الظن المستفاد من العموم أقوى فيقدم، وأحياناً يكون الظن المستفاد من المفهوم أقوى فيقدم ؛فلا يحكم بتقديم أحدهما على الآخر بحكم مطّرد ،بل مرد ذلك إلى أعيان المسائل. والله أعلم .

(التطبيق على القاعدة)

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – مسألة فقهية تعارض فيها حديثان رأي الإمام القرطبي أن هذين الحديثين المتعارضين يدل أحدهما على الحكم بعمومه والآخر بمفهومه، ورجح في المسألة بناء على ذلك، وهذه المسألة هي:


من وجد سلعته عند رجل قد أفلس، وقد قبض من ثمنها شيئاً فهل يعتبر ذلك مفوِّتاً لرجوعه فيها؟


اختلف العلماء في ذلك على قولين:


1ـ أن قبض بعض الثمن مفوِّت للرجوع فيها. وهو قول الشافعي(
).


2ـ أن قبض بعض الثمن لا يعتبر مفوِّتاً وله أن يرد ما أخذ من ثمنها، ويأخذ السلعة، وهو أحق بها من الغرماء. وهو قول الإمام مالك وجمهور العلماء(
).


وقد استدل الشافعي بحديث:«...فإن كان قضاه من ثمنه شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء» (
).


فقول الإمام مالك مخالف لظاهر هذا الحديث.


لكن الإمام مالكاً استدل بما رواه في موطئه أن رسول الله ( قال:«أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئاً، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (
).


وهذا الحديث مرسل، فقد أسند في غير الموطأ  (
).


فهذا المرسل يدل بمفهومه على أنه إذا قبض من ثمنه شيئاً أنه لا يكون أحـق بــه،

وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة:«إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته بعينها فهو أحق بها» (
). وفي رواية:«فهو أحق به من الغرماء» (
). 

وهذا الحديث يدل بعمومه على أن صاحب السلعة أو المتاع إذا وجده بعينه فهو أحق به من الغرماء.


قال القرطبي عن المرسل الذي رواه مالك: وهو يدل على هذا الشرط بدليل المفهوم وحديث أبي هريرة ...يدل على إلغاء ذلك الشرط بدليل العموم، والتمسك به راجح على التمسك بالمفهوم كما ذكرناه في أصول الفقه، فتأمّل هذا فإنه حسن بالغ (
).


ثم ذكر الجواب عن الحديث الذي استدل به الشافعي رحمه الله.

الفرع الثالث في:

قاعدة (يرجح الخبر المقعّد للقاعدة على الخبر المحتمل للخصوص)

(شرح مفردات القاعدة)

المقصود بالقاعدة هنا هو الأصل المستمر أو التشريع العام لكل الأمة.


والمقصود بالمحتمل للخصوص أن يكون محتملاً كونه قضية عينية لبعض المكلفين، أو خصيصة من خصائص النبي ( أو نحو ذلك.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع سيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض خبران وكان أحدهما يتضمن تشريعاً عاماً لكل الأمة بحيث خرج قصداً لبيان هذا الحكم، والآخر محتمل للخصوص، فهو متردد بين أن يكون عاماً كالذي قبله، أو يكون خاصاً ببعض المكلفين فأيهما يقدم؟


لم أجد فيما اطلعت عليه كلاماً للأصوليين في هذه القاعدة بخصوصها، إلا أنه يمكن القول إن الخبر إذا دار بين الخصوص وبين العموم والآخر متفق على كونه عاماً، فإن العام أولى.


وهذا ما صرح به الإمام القرطبي - رحمه الله -:


ولعل ذلك مبناه على أن الأصل في الأحكام إنما هو العموم.


فيقدم الخبر المقعد لقاعدة عامة على الخبر المحتمل للخصوص وذلك لأن الترجيح مبناه على غلبة الظن، فأي الدليلين حصلت له غلبة ظن عند المجتهد على غيره فإنه يقدمه.

(التطبيق على القاعدة)

1ـ في حديث الخطيب الذي خطب أمام النبي ( وقال:"من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى" فقال له النبي (:«بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصِ الله ورسوله»(
).


فهذا الحديث يمنع الجمع بين اسم الله واسم رسوله ( في ضمير واحد.

ويعارض ذلك حديث ابن مسعود أن النبي ( خطب فقال في خطبته:«من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» (
).

وفي حديث أنس :«ومن يعصهما فقد غوى» (
).

فهذان الحديثان يجيزان ما منع منه الحديث الأول. فحصل التعارض بين هذه الأحاديث.

وذكر القرطبي - رحمه الله – طريقة المخلص من هذا التعارض بطريق الجمع بينهما وقد تقدم بيانه في قاعدة (أن المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه).

ثم ذكر مسلك الترجيح.

وبين أن حديث المنع أولى لثلاثة أوجه كان الأول منها:

أن خبر المنع تقعيد قاعدة، والخبر الآخر يحتمل الخصوص(
).

فقد رجح – رحمه الله – حديث المنع لكونه مبيّناً حكم الجمع بين اسم الله واسم رسوله(   في ضمير واحد، لجميع الأمة ومقعّداً لهذه القاعدة وهي المنع من الجمع بين الاسمين في ضمير واحد.

بينما حديث الجواز يحتمل خصوصيته بالنبي (.

فيرجح الخبر الذي قصد به التشريع العام، على الخبر الذي احتمل كونه خاصاً. وذلك لتعارضهما.

2ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت:« كنت أطيب رسول الله ( لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (
).

فهذا الحديث وما شاكله استدل به الجهمور على جواز الطيب بعد التحلل الأصغر وقبل طواف الإفاضة(
).

وكره مالك ذلك لأنه لم يحل له وطؤ النساء بعد فينبغي أن تمنع مقدمته، وهي الطيب.

كما أنه لم يجز للمحرم التطيب في جسده(
).

ويعارض ما استدل به الجمهور قول ابن عمر (لأن أصبح مطّلياً بقطران أحب إلي من أن أصبح أنضح طيباً...) (
).

وهو موافق لأمره ( للمتطيب المحرم أن يغسل الطيب(
)
قال القرطبي عن أثر ابن عمر وأمره ( للمتطيب المحرم أن يغسل الطيب: والتمسك به أولى من حديث عائشة لأن الأول مقعد للقاعدة، وحديث عائشة قضية عينية محتملة للخصوص فالأول أولى(
).

فأمره ( للمحرم بأن يغسل الطيب خرج مخرج التشريع العام لكل الأمة، ويؤيده قول ابن عمر، بينما تطيـيب عائشة للنبي ( يحتمل الخصوص. فيقدم حديث أمره ( المحرم بغسل الطيب على حديث عائشة(
)

3ـ قال ( :«من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه...» (
)الحديث.


فهل قال النبي ( هذا القول مقعداً لقاعدة تمليك السلب للقاتل ومبيّنا لحكم الله تعالى في ذلك دائماً وفي كل واقعة؟.


فإذا كان كذلك فيكون السلب للقاتل قاله الإمام أو لم يقله.


وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد(
).


أو يكون النبي ( قال ذلك مبيِّناً أن للإمام أن يفعل ذلك إذا رآه مصلحة؟


وعلى هذا فيكون السَّلب ليس حقاً للقاتل، بل يكون من الغنيمة إلا أن يجعل الأمير ذلك له، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك(
) (
).


فهنا قد وقع التردد في مخرج الحديث هل قصد به بيان الحكم التشريعي فيكون عاماًّ، أو قصد حالة معينة إذا كان الإمام قد رأى في ذلك مصلحة.


فاختلفت آراء العلماء بناء على هذا الأمر والله أعلم.


4ـ ورد في زواجه ( من ميمونة رضي الله عنها أنها تزوجها الرسول ( وهو حلال(
).


ويؤيد ذلك حديث عثمان ( :«لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (
).


تعارض ذلك مع حديث ابن عباس قال تزوج رسول الله ( ميمونة وهو محرم(
). 


فذكر الإمام القرطبي رحمه الله من ترجيح حديث عثمان على قصة زواجه ( بميمونة أن هذه الحكاية وهي قصة زواجه بميمونة حكاية حال واقعة معيّنة يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بالنبي ( ويحتمل أشياء أخر.

وحديث عثمان ( المقتضي للمنع ابتداء هو تقعيد قاعدة وتقريرها، فهو أولى على كل حال(
).

فهاهنا قد تم ترجيح حديث عثمان لأنه تقعيد للقاعدة العامة لجميع الأمة وهي تحريم نكاح المحرم .

 بينما زواجه ( بميمونة ؛ فالصحيح أنه تزوجها وهي حلال وهي صاحبة القصة، وقد أخبرت بذلك. 

وأيضاً فلو صح كونه تزوجها ( وهو محرم فإن ذلك محتمل للخصوصية. فلا يعارض التشريع العام لجميع الأمة.

5ـ هل تعّد الفخذ عورة؟

روى أنس ( في فتح خيبر حديثاً وفيه قوله ( :«وإن ركبتي لتمسّ فخذ النبي ( وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله ( وإني لأرى بياض فخذي رسول الله ( »الحديث (
).

فهذا الحديث ظاهره أن الفخذ ليس بعورة، يؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان مضطجعاً في بيتها كاشفاً عن فخذيه فدخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو كذلك، فلما دخل عثمان ( غطاه» (
).

يعارض ذلك حديث جرهد(
) ( أن النبي ( مرّ به وهو كاشف فخذه فقال له:«غط فخذك فإنها من العورة» (
).

فقد قال الإمام القرطبي - رحمه الله – بعد نقله لقول البخاري حديث أنس  أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من الخلاف(
).

قال: وقد يترجح الأخذ بحديث جرهد من وجه آخر، وهو: أن تلك الأحاديث قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة فيتطرق إليها من الاحتمالات ما لا يتطرق لحديث جرهد، فإنه إعطاء حكم كلي وتقعيد للقاعدة فكان أولى.

ثم بين ذلك حيث يقول: إن تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي ( بذلك، أو البقاء على البراءة الأصلية إذ كان لم يُحكم عليه في ذلك الوقت بشيء، ثم بعد ذلك حُكم عليه بأن الفخذ عورة.

ويحتمل حديث أنس أن النبي ( لم يشعر بانكشافه لمهمة شأن فتح خيبر إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا يتوجه بشيء منها على حديث جرهد فكان أولى (
).

المطلب الثالث

في الترجيح باعتبار المدلول

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول في: قاعدة (يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه).

الفرع الثاني في: قاعدة (يقدم حديث المثبت على النافي).

الفرع الثالث في: قاعدة (ترجح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها).

الفرع الرابع في: قاعدة (يرجح ما جزم فيه بالرواية على غيره).

الفرع الأول في:

قاعدة (يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه)

(شرح مفردات القاعدة)

الناقل: من النقل، وهو التحويل يقال: نقلته نقلاً أي حولته من موضعه إلى موضع آخر(
).


والأصل المقصود به هنا: البراءة الأصلية(
).


والمبقي هنا المقصود به المبقي لدوام البراءة الأصلية وثبوتها(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع سيأتي الكلام عنها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض خبران أحدهما يقرر البراءة الأصلية الثابتة قبل الشرع، والآخر يزيل تلك البراءة  وينقل عنها، ويأتي بحكم جديد فأيهما يقدم؟


اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


1ـ يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه. وهو مذهب جمهور العلماء(
).


2ـ يرجح المبقي لحكم الأصل على الناقل عنه. وهو اختيار الرازي(
)، والبيضاوي(
)، والطوفي(
)، وغيرهم(
).


3ـ وقيل بالتفصيل، وهو أنه:


ـ يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد وعمل بموجبه، ثم نقل إليه المقرر وجهل التأريخ لأنه حينئذ عمل بالخبرين الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك.


ـ وأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران فإنهما يتعارضان هنا ويرجع إلى البراءة الأصلية(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بترجيح حديث الناقل عن الأصل على المبقي عليه بأدلة منها:


1ـ أن الخبر الناقل يفيد حكماً شرعياً جديداً ليس موجوداً في الآخر فيقدم بخلاف المبقي فمضمونه مستفاد من البراءة الأصلية، وهي ليست حكماً شرعياً(
).


2ـ أن الناقل زائد على المقرر، والأصل قبول الزيادة(
).


3ـ أن الخبر إذا ورد فيحمل على حكم لا يمكن استفادته إلا من قبل الشارع، وهو أولى من حمله على حكم  يستفاد من العقل، فكذلك الحال في ترجيح الناقل على المقرر، فلو حكمنا بترجيح المقرر لكان ورود الخبر غير محتاج إليه، لأن البراءة الأصلية تعلم بالعقل، وذلك بخلاف ما لو حكمنا بترجيح الناقل فإن وروده يحتاج إليه العقل، ويستفاد الحكم الشرعي منه فيكون الترجيح للناقل أولى. لأن التأسيس خير من التأكيد(
).


4ـ أن الناقل عن الأصل أرجح لكونه مقصود بعثة الرسل، بخلاف استصحاب حكم العقل فإنه يكفي فيه حكم العقل الناقل(
).

(الأمثلة التطبيقية)


ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – ثلاثة أمثلة تصلح لهذه القاعدة وهي:


1ـ حكم التمندل(
)بعد الوضوء والغسل.


ذهب بعض العلماء إلى كراهية التمندل بعد الوضوء والغسل(
).


وذهب بعض العلماء إلى جوازه ومعتمدهم في ذلك هو التمسك بعدم الناقل عن الأصل(
).


وما ورد في ذلك فهو لا يدل على الكراهة(
) أو ليس بثابت(
).


2ـ في ترجيح الإمام القرطبي - رحمه الله – لحديث المنع عن الجمع بين الله ورسوله ( في ضمير واحد وإنكاره ( ذلك على الخطيب(
)، ذكر من وجوه ترجيحات المنع:


أن خبر المنع ناقل عن الأصل، والمثبت مبقي على الأصل، فكان خبر المنع أولى(
).


فهنا قد رجح المنع لكون خبره يثبت حكماً جديداً غير الحكم الثابت بالبراءة الأصلية.

3ـ المأمور بدعوته قبل القتال إذا قُتل ولم يُدعَ فهل على قاتله دية؟


ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا دية عليه، لأن الأصل فيهم أنهم حلال الدم لوجود أصل الكفر فيهم, ولم يوجد فيهم ما يغير هذا الأصل فيبقى على الأصل لعدم الناقل. ولو وجد الناقل لترك الأصل وعمل به. ولم يروا أن حديث المنع من قتالهم قبل الدعوة (
)، موجباً لحرمتهم كما أنه لا يصلح موجباً لحرمة نسائهم وأبنائهم(
).

الفرع الثاني في

قاعدة (يقدم حديث المثبت على النافي)

(شرح مفردات القاعدة)

الإثبات من أثبت الشيء إذا حققه وصحَّحه (
)، ويأتي بمعنى الإقرار ومنه قوله تعالى ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( (  (
)(
).

والمراد بالمثبت هنا هو الدليل الذي يثبت أمراً زائداً لم يكن ثابتاً من قبل.

والمراد بالنافي هو الذي ينفي ذلك الأمر الزائد ويبقيه على الأصل.

فالمعتبر في الإثبات والنفي هو المعنى وليس اللفظ.

فمثلاً قول القائل: ما رددت الوديعة إلى مودعها. يكون إثباتاً للضمان بسبب حبس الوديعة عنده في الحال، وإن كان نفياً لفظياً.

كذلك فإن قول المودع: رددت الوديعة إلى مودعها. نفياً للضمان على المودع، وإن كان قوله إثباتاً لفظياً(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي –رحمه الله- هذه القاعدة عند ترجيحه بين حديثين متعارضين رجح أحدهما بكونه مثبتاً، وسيأتي الكلام عن ذلك عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا ورد خبران أحدهما يثبت حكماً زائداً على الأصل والآخر ينفي ذلك فأيهما يقدم؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

1- يقدم المثبت على النافي مطلقاًً.

 وهذا مذهب جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
). 

2ـ يقدم النافي على المثبت مطلقاً.

وذلك لأنه معضود بالأصل حيث إن الأصل في الأشياء العدم. وهو اختيار الآمدي(
)، وبعض الحنابلة(
).

3ـ أنهما يستويان مطلقاً، لتساويهما في المرجح. وهذا القول مبني على أن الفعلين لا يتعارضان.

وبه قال القاضي عبد الجبار(
)، والباجي(
)، وعيسى بن أبان(
)، والغزالي(
)، وغيرهم(
).

4ـ يرجح المثبت فيما عدا الطلاق والعتاق، أما فيهما فيقدم النافي على المثبت لهما؛ وذلك لأن الأصل عدمهما فيقدم النافي على المثبت فيهما لأنه معضود بموافقة الأصل(
).

5ـ إن كان النفي أصلياً يقدم الإثبات على النفي ، لأن النفي حينئذ يكون من غير دليل، وأما إذا كان النفي مما يثبت بالدليل فإنه يتعارض مع الإثبات، لأنه حينئذ يكون مثل الإثبات، فكلاهما خبران عن علم. فيطلب الترجيح من غيرهما.

وهو مذهب الحنفية(
).

6ـ إن استند نفي النافي إلى عدم العلم كقوله: لم أعلم أن رسول الله ( صلى بالبيت قدم المثبت، وإن استند نفي النافي إلى علم بالعدم كقول الراوي: أعلم أن رسول الله ( لم يصل بالبيت لأني كنت معه، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه.

أو قال: أخبرني رسول الله ( أنه لم يصل فيه.

أو قال: أعلم أن فلاناً لم يقتل زيداً لأني رأيت زيداً حيّاً بعد موت فلان.

فهذا النفي مقبول لاستناده إلى مدرك علمي فيستوي هو وإثبات  المثبت فيتعارضان، ويطلب المرجح من غيرهما. وهو اختيار الطوفي(
).

7ـ يقدم المثبت إلا في ثلاث صور(
):


أ ـ أن ينحصر النفي فيضاف الفعل إلى مجلس واحد ولا تكرار فيه فيحصل التعارض حينئذ.


ب ـ أن يكون راوي النفي له عناية به فيقدم على راوي الإثبات

ومن أمثلة ذلك: 

ـ تقديم رواية جابر في ترك الصلاة على شهداء أحد(
)على من أثبت ذلك لأن أباه كان من جملة الشهداء.

ج ـ أن يستند نفي النافي إلى علم بالعدم.

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بتقديم رواية المثبت على النافي بأدلة منها:


1ـ أن المثبت معه زيادة علم فالأخذ بروايته أولى لأنا استفدنا منها ما لم نستفده من النفي(
).


2ـ أن المثبت يخبر عن حقيقة والنافي اعتمد الظاهر فيقدم المثبت(
).


3ـ أن المثبت يفيد التأسيس والنافي يفيد التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد فيقدم المثبت(
).

ما الفرق بين مسألة المثبت ومسألة الناقل؟


الفرق بينهما أن حاصل مسألة الناقل أن حكم أحد الخبرين موافق للأصل وحكم الآخر مخالف له، وحاصل مسألة المثبت أن أحد الخبرين نسب حصول الشيء إلى الشارع والآخر نفي ذلك. 

وجعل بعضهم مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقل، لأن المثبت قد يقرر الأصل كالمثبت للطلاق والعتاق، إذ الأصل عدم الزوجية، والرِقِّيَّة فيعمل بموافقة الأصل حينئذ(
).
(التطبيق على القاعدة)
اختلف الروايات في صلاته ( في الكعبة، فروى بلال (:«أنه صلى في الكعبة»(
).

وفي حديث أسامة –رضي الله عنه-  أنه لم يصل(
)، وكذلك حديث ابن عباس–رضي الله عنهما-  (
).


فتعارضت هذه الروايات.

 فذهب العلماء إلى الأخذ بما رجح عندهم من هذه الأحاديث وقدم بعض العلماء حديث بلال–رضي الله عنه-   لكونه مثبتاً على حديث أسامة وابن عباس–رضي الله عنهما-   لكونهما نفيا ذلك. والمثبت مقدم على النافي.


قال الإمام القرطبي - رحمه الله – وعلى الجملة فحديث من أثبت أولى أن يؤخذ به لأنه أخبر عن مشاهدة فكان أولى من النافي(
).

الفرع الثالث في:

قاعدة (ترجح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة مرجحاً بها بين حديثين متعارضين انبنى على ذلك مسألة فقهية سيأتي الكلام عن ذلك عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا ورد خبران متعارضان وكان في أحدهما زيادة على الآخر، وكان الأخذ بالزيادة هو الذي يوجب التعارض بين الحديثين فهل يؤخذ بالحديث المثبت للزيادة ، أو يؤخذ بالساكت عنها؟


يظهر من أقوال العلماء في هذه القاعدة أن الخبر المشتمل على الزيادة مرجح على ما لم يشتمل على تلك الزيادة ، ولم يتبين لي خلاف في هذه المسألة(
)، إلا أنه يمكن استحضار الأقوال التي سبقت في قاعدة (قبول زيادة الثقة) هنا.


وهذا القول هو الذي اختاره الإمام القرطبي - رحمه الله (
)
الأدلة:


استدل العلماء على ترجيح الخبر المشتمل على الزيادة على غيره بما يلي:


1ـ أن الرواية المثبتة حكماً زائداً مشتملة على زيادة علم خفي على الآخر(
).


2ـ أنه يمكن رواية الزائد والناقص من راويين بأن يذهل راوي الناقص عن الزيادة، أو يتساهل، فيرويها غيره. فتكون بمنـزلة الزيادة من الثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما تقدم(
).


ولا يصح الاعتراض على ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة على غيرها بأن يقال: إن رواية الزيادة في متن الحديث توجب اضطراباً فيجب تقديم غيره عليه، لا العكس.


وذلك لأن الرواية المثبتة للزيادة، والساكتة عنها في معنى خبرين منفصلين، وذلك لأن ما اتفقا عليه لم يقع فيه اضطراب ولا اختلاف، وإنما انفرد أحدهما بزيادة على صاحبه، فكان ذلك بمنـزلة انفراده بخبر آخر(
).

(التطبيق على القاعدة)

1ـ من ثبت عليها رجم وكانت حبلى ثم وضعت هل ترجم بعد فطام الولد، أو قبل فطامه(
)؟


اختلف الروايات في ذلك:


فقد أثبتت بعض الروايات أن النبي ( لم يرجم الغامدية إلا بعد أن فطمت ولدها، ووجدت من يكفله بعد الرضاع(
).


وسكتت بعض الروايات عن هذه الزيادة، فلم تثبت فطام الولد، وإنما أثبتت كون الرجم حصل بعد الولادة، وقبل الفطام ، عندما كفل أحد الصحابة ولدها فرجمها النبي ( (
).


فبناء على ذلك حصل الخلاف الفقهي بين العلماء:


أ ـ فذهب بعض العلماء إلى أن المرأة ترجم بمجرد وضع الحمل .


ب ـ وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع 
قال القرطبي:"والأولى رواية من روى:أنها لم ترجم حتى فطمت ولدها، ووجدت من يكفله، لأنها مثبتة حكماً زائدا على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك(
).

2ـ ترجح رواية الترجيع في الأذان على خبر من رواه من غير ترجيع(
).

3ـ ترجح رواية من روى أنه ( كبر في العيد سبعاً على من روى أربعاً(
).

ورجح الحنفية التكبير أربعاً لكونه أقل .

الفرع الرابع في:

قاعدة (يرجح ما جُزم فيه بالرواية على غيره)

(شرح مفردات القاعدة)

الجزم في اللغة: القطع، وجزم بالشيء قطع به.


ومنه حكم جزم وقضاء حتم أي لا ينقض(
).


والمراد به هنا القطع بالرواية.


ومثال ذلك : أن يجزم أحد الرواة بالرواية ويقول الآخر كذا فيما أظن(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لحديث غسل النبي ( يفضل ميمونة، وفيه قول عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله (:«كان يغتسل بفضل ميمونة» (
).


فقد بين القرطبي - رحمه الله – عند شرحه لهذا الحديث أن التردد الذي حصل في رواية الراوي عمرو بن دينار وعدم جزمه بها لا يسقط الاحتجاج بهذا الحديث، وبين أن هذا التردد إنما يسقط لو عارض هذا الحديث حديث آخر فيه جزم بالرواية. ولكن ذلك لم يوجد. فلا يسقط الاحتجاج بالحديث(
).

 وقد سبقت أجوبة أخرى عن عدم سقوط الاحتجاج بهذا الحديث في باب السنة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

لم أجد ـ فيما اطلعت عليه ـ خلافاً بين العلماء في أن ما جزم فيه الراوي بالرواية مقدم على ما لم يجزم فيه الراوي بذلك(
).


ولعل سبب الترجيح في ذلك ظاهر، وهو أن مدار الترجيح ـ كما سبق ـ هو على غلبة الظن، فكل ما أفاد زيادة ظن حصل الترجيح به، وهنا حصل ترجيح لرواية الجازم لكونها تفيد زيادة ظن يبعده عن الخطأ والوهم على الرواية الأخرى التي حصل فيها التردد.

المطلب الرابع

في الترجيح باعتبار أمر خارج

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول في: قاعدة (يقدم القول على الفعل).

الفرع الثاني في: قاعدة (يرجح ما وافقه عمل الصحابة على غيره).

الفرع الثالث في: قاعدة (يرجح بعمل أهل المدينة).

الفرع الرابع في: قاعدة (يرجح الموافق للأصول على المخالف لها).

الترجيح باعتبار أمر خارج: هو الترجيح بأمور لا يتوقف عليها الدليل لا في وجوده ولا في صحته ودلالته.

لكن يترجح الدليل الموافق لدليل آخر على الدليل الذي لا يوافقه دليل آخر، لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد، وسواء كان موافقاً لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، لأن تقديم ما لم يوافقه ترك لشيئين الدليل، وما عضده، وتقديم الموافق ترك لدليل واحد(
).

الفرع الأول في:

قاعدة (يقدم القول على الفعل)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في ترجيحه لحديث منع الجمع بين اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد، وبيّن أن حديث المنع أولى لكونه قولاً، وحديث الجواز فعل، والقول مقدم على الفعل إذا تعارضا(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

لتعارض قول النبي ( مع فعله حالات كثيرة(
)، ليس هذا موضع إيرادها، فهذه القاعدة مفروضة في حالة ما إذا تحققت شروط التعارض، وتقابل القول والفعل من كل وجه، بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر فأيهما يقدم؟.


اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:


1ـ يقدم القول علىالفعل، وهو مذهب الجمهور(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ يقدم الفعل على القول(
).


3ـ أنهما سواء فيتعارضان(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور لتقديم القول على الفعل بأدلة منها:


1ـ أن القول له صيغة تدل بنفسها، بخلاف الفعل، فإنه لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالته لأمر خارج عن نفسه وهو كونه عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع(
).


2ـ أن القول متفق على كونه حجة، والفعل مختلف فيه، والمتفق عليه أرجح(
).


3ـ أن القول لا احتمال فيه أما الفعل فهو محتمل كونه تشريعاً عاماً، ومحتمل كونه من خصائصه ( وإذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وتعين القول(
).


4ـ أن في تقديم القول عملاً بالدليلين القول والفعل، وهو أولى من إهمال أحدهما بالكلية، فتقديم الفعل يؤدي إلى إبطال العمل بالقول، وتقديم القول لا يؤدي لإبطال الفعل لإمكان حمل الفعل على كونه خاصاً بالنبي ( (
).

(الأمثلة التطبيقية)


مرّ في موضع إيراد القاعدة ما ذكره الإمام القرطبي - رحمه الله – مثالاً لهذه القاعدة، ومن الأمثلة غير ما ذكره القرطبي في تعارض القول مع الفعل.


ترجيح حديث عثمان ( قال: قال رسول الله ( :«لا ينكح المحرم ولا ينكح»(
)، على حديث ابن عباس أن رسول الله ( «نكح ميمونة وهو محرم«(
).


فحديث عثمان قول فيقدم على حديث ابن عباس الذي هو من فعله ( وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به (، ولا يدل على دوام الحكم، بخلاف القول(
).

الفرع الثاني في:

قاعدة (يرجح ما وافقه عمل الصحابة على غيره)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع سيأتي ذكرها عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض خبران ، وعمل بأحدهما بعض الصحابة ولم يعلم له مخالف فأيهما يقدم؟


اختلف العلماء في ذلك على أقوال:


1ـ يرجح الخبر الذي وافقه عمل الصحابة على غيره، وهو مذهب جمهور العلماء(
).


وأصحاب هذا القول اختلفوا في الصحابي الذي يرجح بعمله:


أ ـ فذهب بعضهم إلى أن المعتبر مطلق الصحابة(
).


ب- وذهب بعضهم إلى أن المعتبر في الترجيح هو أن يعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون(
).


ج ـ وذهب بعضهم إلى أنه يرجح بعمل أبي بكر وعمر فقط(
)، أو بعمل أحدهما(
).


2ـ لا يقدم الخبر الذي وافقه عمل الصحابة، وذلك لجواز أن يكون الحديث الآخر لم يبلغهم فلا يكون تركهم للعمل به دليلاً على مرجوحيته(
).


3ـ يرجح الخبر الموافق لعمل الصحابة، إذا كان ذلك الصحابي مما ميّزه الرسول ( وكان ذلك فيما ميّزه(
).


وأنه يرجح بعمل الصحابي ما لم يخالف العمل بذلك الحديث أحد الصحابة الذين ميزهم الرسول فيما ميزهم به(
).


وذلك لأن شهادة الرسول ( لهم أبلغ في تقوية الظن من كثير من الترجيحات التي تذكر في هذا الباب(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بترجيح الخبر الذي وافقه عمل الصحابة على غيره عموما بأدلة منها:


1ـ أن عمل الصحابة بذلك الخبر يدل على أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ( وأولاهما(
).


2ـ أن النبي ( حث على متابعتهم والاقتداء بهم، وذلك يغلب على الظن قوته في الدلالة،  وسلامته عن المعارض(
).


3ـ أن النبي ( قال في حق الخلفاء الراشدين:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» (
).


فالظاهر من حالهم أنهم لم يتركوا النص الآخر، إلا لدليل عندهم(
).

لأن ما يعمل به الخلفاء الراشدون يكون غالباً بمحضر من الصحابة فيكون أقوى في النفس(
).


والترجيح مبناه على غلبة الظن، ولا شك أن الخلفاء الراشدين الذين بلغوا في الإسلام مبلغاً عظيماً حازوا به الفقه، ولمح أقواله ( وأفعاله  يقوي الظن فيما تضمنه الخبر من الحكم إذا كانوا عاملين أو قائلين به، ويرجح على ما لم يكن كذلك(
).


والذي يظهر والله أعلم هو الترجيح بالخبر الذي وافقه عمل الصحابة سواء كان ذلك الصحاب من الخلفاء الراشدين، أو من غيرهم، فبما أنه عمل بذلك الخبر بعض الصحابة  ولم يعلم لهم مخالف ، فإنه يقدم على غيره لكونه من المستبعد أن تخفى تلك الأحاديث عن جمهور الصحابة مع شدة  ملازمتهم للنبي (، وحرصهم على الاقتداء به في جميع أقواله وأفعاله.


وإذا تعارض حديثان عمل بأحدهما بعض الصحابة، وعمل بالآخر الخلفاء الراشدون فيقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون، وذلك لتنصيص الرسول ( على الاقتداء بهم، ولما لهم من سبق وفضيلة وقوة علم.

(التطبيق على القاعدة)
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – ثلاثة أمثلة تصلح أن تكون تطبيقاً لهذه القاعدة حيث تعارض فيها حديثان وافق أحدهما عمل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فيكون أولى من غيره.


وإليك الأمثلة:


1ـ ورد في حديث علي ( :«جعل رسول الله ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» (
).


فهذا الحديث نص في اشتراط التوقيت في المسح.


عارض هذا الحديث حديث عقبة بن عامر ( قال:«خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر فقال لي: متى أدخلت خفيك في رجليك؟ قلت يوم الجمعة، فقال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة» (
).


وقوله "أصبت السنة" هذا كما مرّ في باب السنة ملحق بالمسند المرفوع.


فعمل الإمام مالك بهذا الحديث لأنه رأى أنه لا توقيت في المسح ، لأنه تعارض حديث عقبة مع حديث علي، غير أن حديث عقبة وافقه عمل الصحابة فهو أولى عنده من الآخر(
).


2ـ اختلف العلماء رحمهم الله في شفعة الجار على قولين:



أ ـ فعند الجمهور أنها لا تجب .



ب ـ وعند الحنفية أنها واجبة .


وسبب هذا الخلاف أنه قد تعارض حديثان صحيحان:


أما الأول فهو حديث جابر:«الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (
).


فعموم هذا الحديث يدل على أن الجار إذا لم يكن ملاصقاً أنه لا شفعة له.

وأما الحديث الثاني: فهو حديث أبي رافع (
)  قال سمعت النبي ( يقول:«الجار أحق بسقبه»(
).


وفي رواية لحديث جابر:«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً»(
).


فهذان الحديثان يدلان على ثبوت الشفعة للجار.

ولم يرتضِ القرطبي تأويل (الجار) في حديث أبي رافع بالشريك، أو تأويل (السقب) بحق الجوار.


قال: وأشبه ما يقال في ذلك فيما يظهر لي: أن حديث جابر الأول أرجح لما قارنه من عمل الخلفاء، وجمهور العلماء، وأهل المدينة وغيرهم (
).


فهنا رجح حديث جابر ( الذي يدل على عدم ثبوت الشفعة للجار لكونه قد عمل به من الصحابة الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم.


3ـ ورد عن أنس  عن النبي ( :«أنه نهى عن أن يشرب الرجل قائماً...»(
).


فهذا الحديث يدل بظاهره على تحريم الشرب قائماً(
).


وروي عنه ( أنه شرب من زمزم قائماً(
). 

فبناء على ذلك ذهب جمهور العلماء إلى جواز الشرب قائماً(
).

إما ذهاباً لكون حديث الشرب قائماً ناسخ لحديث النهي عن ذلك لكون النبي ( إنما فعل ذلك في حجة الوداع ، أو أن حديث الشرب من زمزم قائماً أرجح لما قارنه من عمل الخلفاء الراشدين  الثلاثة أبي بكر وعمر وعلي. وهو أولى من النسخ.

قال القرطبي:...وحقق ذلك حُكم الخلفاء الثلاثة بخلافها (أحاديث النهي) ويبعد أن، تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم وشدة ملازمتهم للنبي (،  .

قال : وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر (
).

الفرع الثالث في:

قاعدة (يرجح بعمل أهل المدينة)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين سيأتي الحديث عنهما عند التطبيق في آخر القاعدة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض خبران أحدهما عمل به أهل المدينة، والآخر لم يعملوا به فأيهما يقدم؟


اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على قولين:


1ـ يرجح الخبر الذي وافقه عمل أهل المدينة، وهو قول جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ لا يرجح بعمل أهل المدينة. وقال به بعض الحنابلة(
)،وقال الأنصاري عن الترجيح به (وفيه ما فيه) (
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بترجيح الخبر الذي عمل به أهل المدينة على غيره بأدلة منها:


1ـ أن عمل أهل المدينة به يدل على أنه آخر ما استقرت عليه الشريعة، وأنه ناسخ لغيره، لموت النبي ( بينهم، ووراثتهم لذلك العمل عنه(
).


2ـ أن عمل أهل المدينة بالحديث واتفاقهم على ذلك وإن لم يسلم بكونه إجماعاً فإنه يكون مرجحاً؛ لأنه وإن لم  يكن إجماعاً فأقل أحواله أن يكون مرجحاً كالظواهر ،والقياس ، وخبر الواحد(
).


3ـ ولأنهم أعرف بالتنـزيل وأخبر بمواقع الوحي والتأويل، وبين ظهرانيهم مشاهدة ذلك كله(
)، أضف إلى ذلك كونها مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وإذا وقع شرع كان ظاهراً فيهم، وعنهم يأخذ غيرهم، وإذا لم يوجد شيء بين أظهرهم دل ذلك على بطلانه أو نسخه(
).


4ـ ولأن أهل المدينة جمع غفير، وإطباق مثل ذلك الجم على العمل على وفق أحد الخبرين يفيده قوة وزيادة ظن فيرجح به كموافقة خبر آخر(
).


وذكر بعض العلماء :  أن الترجيح لا يكون لقول أو عمل أهل بلد بعينه، فإذا كان الترجيح لما ظهر للمرجحين من مصير الصحابة في المدينة وبقاؤهم فيها فذلك المرجح أخطأ في القول وأصاب في المعنى . لأنه إذا كان الترجيح لعمل الصحابة ـ فلا مانع من قول ذلك ـ لأن الخبر الذي عملت به الصحابة رجح على غيره بغض النظر عن أماكنهم وبلدانهم(
).

(التطبيق على القاعدة)
 ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – مثالين لهذه القاعدة وهما:


1ـ في الخلاف السابق في استسعاء العبد.


رجح الإمام القرطبي: حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي لم يذكر فيه الاستسعاء على حديث أبي هريرة ( الذي ذكر فيه ذلك وأحد أسباب ذلك الترجيح هو موافقة عمل أهل المدينة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.


قال الإمام القرطبي - رحمه الله – في ذلك: الثالث: أن حديثنا معمول به عند أهل المدينة وجمهور العلماء، وحديثهم إنما عمل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق فكيف تخفى سنة على أهل المدينة وتظهر في العراق (
).


فقد رجح هنا أحد الحديثين بعمل أهل المدينة على وفقه.


2ـ في الخلاف السابق في ثبوت الشفعة للجار رجّح حديث جابر ( في عدم إثبات الشفعة للجار لعمل أهل المدينة على وفقه(
).

الفرع الرابع في:

قاعدة (يرجح الموافق للأصول على المخالف لها)

(شرح مفردات القاعدة)

الأصول جمع أصل والمقصود بها هنا القواعد الممهدة في الشرع.


فمثلاً حديث:«الخراج بالضمان» (
) هذا أصل من الأصول الشرعية. كذلك القياس، أو غير ذلك من قواعد الشرع المعلومة.

 وذكر الشيخ الأمين عن مخالفة الأصول : أن ما خالف الأصول يشمل ما خالف قياساً أو نصاً أو إجماعا أو استصحاباً فالأصول أعم من القياس، إذ القياس أصل من الأصول(
).
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند ترجيحه لأحد الحديثين على الآخر بمخالفة المرجوح للأصول المتفق عليها. وسيأتي بيان ذلك عند التطبيق في آخر القاعدة.
(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا تعارض حديثان وكان أحدهما موافقاً لأصول الشريعة العامة، وقواعدها الممهدة، والآخر ليس كذلك فأيهما يقدم؟

ذهب أكثر العلماء إلى أن الحديث الموافق للأصول وقواعد الشرع العامة يقدم على غيره(
).

وأشار بعضهم إلى خلاف العلماء في ذلك(
).
(التطبيق على القاعدة)

في ترجيح القرطبي لحديث ابن عمر الذي لم يذكر فيه الاستسعاء على حديث أبي هريرة المذكور فيه ذلك بين أن من وجوه ترجيح حديث ابن عمر أنه موافق للأصول، وأن حديث أبي هريرة مخالف للأصول.


ثم ذكر أوجه مخالفته للأصول من ثلاثة أوجه هي(
):


أ ـ أنه مخالف للأصول في حق السيد.

وذلك أن في حديث أبي هريرة إخراج لملك عن مالك من غير عوض. ولا تنجيز عتق جبراً
قال: وبيان ذلك : أن مدة الاستسعاء تفوّت على السيد عبده، وقد لا يحصل له شيء يعتق به فتفوت عليه منافع عبده لغير فائدة.


ب ـ أنه مخالف للأصول في حق العبد.


إذ إن إجبار العبد على السعي ليحصل له العتق هو في معنى الكتابة،والكتابة لا يجبر عليها العبد إذا لم يطلبها بالاتفاق بين القائلين بالاستسعاء،والنافين له، فكذلك السعي لا يجبر له.


ج ـ أن منع المالك من التصرف في ملكه، وإدخال العبد فيما لا يريده كل ذلك مؤاخذات لهما بسبب جناية غيرهما الذي هو المعتِق.


ومن قواعد الشرع: ألا تزر وازرة وزر أخرى.


2ـ حديث المصراة وردّ الحنفية له بكونه مخالفاً للأصول، والصحيح خلاف ذلك(
).


ومن الأمثلة من غير ما ذكره القرطبي:


4ـ غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، خالف أصلين :


أحدهما: قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (   (
).


الثاني: قاعدة أن الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب.


فاختلف في الحكم بناء على ذلك(
).

المطلب الخامس في:

قاعدة (العمل بالراجح واجب)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين هما:


1ـ في تفصيله لما يدخل تحت الشبهة وما لا يدخل.


ذكر أن الفعل أو الترك إذا ترجح أحدهما على الآخر، فإما أن يجوز نقيض ذلك الراجح أو لا يجوز.


فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل: كحليّة لحوم الأنعام، أو التحريم: كتحريم الميتة والخنـزير على الجملة.


قال: فهذان النوعان هما المرادان بقوله «الحلال بين والحرام بين» (
).


وإما أن يجوز نقيض ما ترجح عنده. فذلك التجويز لا يخلو من حالتين:


أ ـ أن يكون ذلك التجويز لنقيض ما ترجح عنده بعيداً لا مستند له إلا الوهم فهذا النوع لا يلتفت إليه.


وذكر لذلك أمثلة منها:


كأن يترك شخص النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرضاع.


أو أن يكرر غسل ثوبه مخافة حدوث نجاسة لم يشاهدها.


وذكر أن من يقع في مثل هذا النوع فإنما ذلك بسبب جهله لمقاصد الشريعة وأحكامها.


ب ـ أن يكون ذلك التجويز له مستند معتبر بوجهٍ ما.


قال: فالأصل العمل بالراجح. وإذ أراد أن يتورع فيتركه إن لم يلزم منه العمل بترك الراجح(
).


فقد بين هنا أن الشيء إذا ترجح عنده فعليه أن يعمل به، وإن أراد أن يعمل بالتورع في ذلك فله أن يعمل بشرط ألا يترك العمل بالراجح، لأن العمل بالراجح واجب. وترك الواجب لا يجوز.


2ـ عند ذكره لمسألة أن العامي يجب عليه أن يبحث عن الأعلم ورجح ذلك.


علل هذا الأمر بأن الأعلم أرجح. والعمل بالراجح واجب(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا رجحنا أحد المتعارضين، أو ترجح عندنا أي دليل شرعي فما حكم العمل بذلك الدليل الراجح بالنسبة إلى المرجوح؟


اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على ثلاثة أقوال:


1ـ أن العمل بالراجح واجب سواء كان الرجحان قطعياً كتقديم النص المتواتر على القياس، أو ظنياً كالترجيح بعمل الصحابة أو غير ذلك مما تقدم في الترجيحات.


وهو قول جمهور العلماء(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي(
).


2ـ إنكار الترجيح بين الأدلة بل عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف.


ودليل ذلك بناء على أنه لا ترجيح في البينات فكذلك لا ترجيح بين الأدلة.


وهو قول بعض العلماء(
).


وإذا ثبت هذا النقل فهو باطل لكونه مسبوقاً بالإجماع على استعمال الترجيح(
).


3ـ لا يعمل بالترجيح المظنون إذ الأصل امتناع العمل بشيء من الظنون، ما لم تكن تلك الظنون مستقلة بأنفسها لانعقاد إجماع الصحابة عليها. وما سوى ذلك يبقى على الأصل من عدم جواز العمل بها.


ورد على ذلك بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل.


وهذا هو قول القاضي الباقلاني(
)، فإنه لا يقبل من الترجيح إلا ما كان مقطوعاً به كتقديم النص على القياس. وذلك منه بناء على أنه يطلب القطع في مسائل أصول الفقه.

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بوجوب العمل بالراجح بأدلة منها:


1ـ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالراجح(
).


ومن أمثلة ذلك:



أ ـ أنهم كانوا لا يذهبون إلى الأقيسة والآراء إلا بعد البحث عن النصوص واليأس من تحصيلها.



ب ـ أن الصحابة قد عملوا بالراجح وتركوا المرجوح، ومن أمثلة ذلك:



ـ قدموا خبر عائشة – رضي الله عنها- في الغسل من التقاء الختانين(
) على خبر أبي سعيد الخدري ( :«إنما الماء من الماء» (
).



ـ وقدموا خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في كونه ( يصبح جنباً وهو صائم(
) على خبر أبي هريرة(  في أن من أصبح جنباً فلا صوم له(
).


وذلك لكونهما أعرف بذلك من غيرهما.



ـ وقوى أبو بكر ( خبر المغيرة في ميراث الجدة لما روى معه محمد بن مسلمة(
). وغير ذلك من الوقائع.


2ـ أنه لو لم يعمل بالراجح للزم من ذلك العمل بالمرجوح، والعمل بالمرجوح ممتنع في بدائه العقول وذلك لأنه تقديم للأضعف على الأقوى(
).


3ـ أن العمل بالراجح مما يوجبه العقلاء إذ الأصل تنـزيل التصرفات الشرعية منـزلة التصرفات العقلية(
).


4ـ أن الترجيح هو دأب العقل والشرع حيث احتاج إليه، ومن أمثلة ذلك(
):


ـ قوله ( :«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله....» (
)الحديث.


فهذا تقديم للأئمة في الصلاة بالترجيح.


5ـ أن العمل بالراجح واجب قياساً على الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات، فإن الظاهر الصدق في ذلك، والكذب مرجوح، وقد اعتبر الراجح إجماعاً فكذا هنا(
).

الفصل الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد والتقليد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد.

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بالتقليد.

المبحث الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في اجتهاد النبي  (والاجتهاد في زمنه.

المطلب الثاني: في تصويب المجتهدين.

المطلب الثالث: في أحكام المجتهد وأنواع المجتهدين.

المطلب الأول

في اجتهاد النبي ( والاجتهاد في زمنه

وفيه فرعان:

الفرع الأول في: قاعدة (النبي ( كان يجتهد في الأحكام).

الفرع الثاني في: قاعدة (اجتهاد الصحابة في زمن النبي ( ).

الفرع الأول في:

قاعدة (النبي ( كان يجتهد في الأحكام)

(شرح مفردات القاعدة)

سبق تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح.


وقد عرفه القرطبي بقوله: هو بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي  في النوازل(
).


والمراد بهذه القاعدة أن النبي ( فيما لم يوح إليه هل له أن يعمل باجتهاده ، فيحكم بحكم في مسألة لا وحي فيها ؛ إما عن طريق القياس بأن يلحق النظير بالنظير، أو من خلال نظره لحكم الشرع ومقاصده، وما يبنى عليه أحكامه منها، لا سيما أنه ( أكمل هذه الأمة علماً، وأرجحهم عقلاً.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع متعددة من كتابه، مستنبطاً لها من أحاديث صحيحة، وهذه المواضع في الواقع تعتبر أدلة للقائلين بجواز اجتهاد النبي ( ووقوعه.


ومن هذه المواضع:


1ـ عند شرحه لقوله ( «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(
). 


قال القرطبي من ضمن ما استنبط من هذا الحديث: وفيه حجة لمن قال: إن النبي ( كان يجتهد في الأحكام على ما يذكر في الأصول (
).


ففي هذا الحديث امتنع النبي ( عن الأمر بالسواك لوجود المشقة فيه، مما يدل على أنه يحكم باجتهاده، إذ إحجامه عن أمر الأمة بذلك لما رآه من حصول المشقة عليهم.


2ـ لما حرم رسول الله ( مكة، وأنه لا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد تعريفها، ولا يختلى خلاها فقال له العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم (
) وبيوتهم، فقال ( :«إلا الإذخر»(
).


قال القرطبي: قوله:«إلا الإذخر» دليل على أن النبي ( فوضت إليه أحكام، فكان يحكم فيها باجتهاده، واستيفاء المسألة في الأصول(
).


ثم يذكر إيراداً على من أجاز اجتهاد الرسول في هذه الواقعة ويجيب عنه فيقول: وقد يورد على هذا أن يقال: كانت مكة مما حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فكيف لأحد أن يحكم بحلية شيء منها وقد حرمه الله؟


والجواب: أن الذي حرمه الله هو ما عدا المستثنى جملة، لأنه لما جعل لنبيه التخصيص مع علمه بأنه يخصص كذا فالمحكوم به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصص (
).


3ـ في قصة غزوة خيبر لما رأى النبي ( النيران موقدة على لحوم الحمر الأنسية قال:«أهرقوها واكسروها. فقال رجل من القوم: أو يهريقونها ويغسلونها؟ فقال:«أو ذاك....» (
) الحديث.


قال القرطبي: وقوله «أو ذاك» ساكنة الواو، إشارة إلى إجازة غسل القدور، وتخيير بينه وبين الكسر المأمور به أولا.


وهذا يدل لمن قال:إن النبي ( كان أبيح له الحكم بالرأي والاجتهاد (
).

وقال في موضع آخر في شرح هذا الحديث: وهي تدل على أنه ( كان يحكم بالاجتهاد فيما لم يوح إليه شيء (
).


فقد أمر النبي ( أولاً بإهراق القدور وكسرها، ثم لما راجعه الصحابي في ذلك وأشار عليه بالإراقة والغسل أجاز ذلك، مما يدل على أنه يحكم بالاجتهاد، وإلا ما أباح التخيير بعد الأمر بالإراقة والكسر.
وهذا أيضاً يحتمل أن يكون الوحي نزل عليه في تلك الساعة. 

قال القرطبي: كان الأمر بكسر هذه القدور إنما صدر منه بناء على أن هذه القدور لا ينتفع بها مطلقاً، وأن الغسل لا يؤثر فيها لما يسري فيها من النجاسات، فلما قال له الرجل:"أو نهريقها ونغسلها" فهم الرسول أنها مما ينغسل، فأباح له ذلك، فتبدل الحكم لتبدل سببه، ولهذا في الشريعة نظائر(
).


4ـ عند شرحه لقوله ( :«لقد هممت أن أنهى عن الغيلة(
)، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» (
).


فقد همّ النبي ( أن ينهى عنها، ثم لما تبين له عدم ضررها امتنع عن النهي.


وفي ذلك يقول القرطبي: ثم لما حصل عند النبي ( أنه لا يضر أولاد العجم سوّى بينهم وبين العرب في هذا المعنى، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين: أن النبي ( كان يحكم بالرأي والاجتهاد (
).


فالنبي ( في همه بالنهي عن الغيلة، وتسويغه ذلك كل هذين الأمرين باجتهاد من غير وحي.


فقد همّ أولاً بالنهي عنها لما تعارف عليه العرب من كونها مضرة، فلما نظر إلى ناحية الضرر همّ بالنهي عنها، ثم لما نظر إلى حال العجم، وأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم سوّغ ذلك.


5ـ عند شرحه لحديث أبي هريرة عن النبي ( قال:«بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبراه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله، هو ابنها فقضى به للصغرى»(
).


قال القرطبي: وفي هذا الحديث أن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ سوّغ لهم الحكم بالاجتهاد، وهو مذهب المحققين من الأصوليين (
).


فقد حكم داود عليه السلام بحكم باجتهاده لما توفر عنده من ترجيح دعوى الكبرى، ثم لما ذهبتا إلى سليمان عليه السلام احتال بحيلة ليعرف بها الصادقة منهما، فبان له صدق الصغرى فحكم به. فكل منهما قد حكم بما أداه إليه اجتهاده.

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في جواز اجتهاده ( فيما لم يوح إليه فيه بشيء.


وقبل ذكر أقوالهم لا بد من تقديم بعض الأمور وتبيين محل النـزاع فأقول:


1ـ إن هذا الخلاف عام في نبينا ( وفي غيره من الأنبياء(
).


2ـ اتفقوا على جواز اجتهاده ( فيما يتعلق بمصالح الدنيا، والحروب، وقد وقع منه ذلك ( (
).


3ـ اتفق جمهور العلماء على جوازه عقلاً؛ لأنه لا يترتب على وقوعه محال. وحكى بعضهم الإجماع عليه(
).


وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا بامتناعه عقلاً(
).


4ـ أما جوازه شرعاً ووقوعه فهو محل الخلاف بين العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ وقد اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها:

القول الأول: أنه يجوز الاجتهاد له ( وقد وقع ذلك منه (.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء (
)، وهو اختيار القرطبي - رحمه الله - (
).

إلا أن الحنفية قالوا: إن عليه أن ينتظر الوحي فلا يحكم ابتداء باجتهاده حتى تمضي مدة، فإذا مضت مدة ولم ينـزل عليه الوحي فيحكم حينئذ باجتهاده(
).

القول الثاني: لا يجوز له الاجتهاد ( مطلقاً، ولم يقع.


وبه قال بعض المعتزلة (
)، وهو ظاهر اختيار ابن حزم(
).


وصرح بعض العلماء بأن كل من نفى القياس أحال تعبده ( بالاجتهاد(
).


وقال القرطبي ردّاً على أصحاب هذا القول: ولا يلتفت لقول من يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النص، والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النص، فإنهم متمكنون من استطلاع الوحي وانتظاره، لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم.


والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين: أنهم معصومون عن الغلط والخطأ، وعن التقصير في اجتهادهم، وغيرهم ليس كذلك (
).

القول الثالث: الوقف عن القطع بشيء من ذلك.

وبه قال القاضي الباقلاني(
)، والغزالي في المستصفى(
).

القول الرابع: التفصيل: فكان ( لا يجتهد في القواعد، ويجتهد في الفروع.


وهو اختيار الغزالي في المنخول(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور القائلون بأنه يجوز للنبي ( أن يجتهد في الأحكام بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى خاطب نبيه بما خاطب به عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله، وأعظم المعتبرين بها، فيكون اجتهاده أولى من اجتهاد غيره(
).


2ـ أن النبي ( أكمل من غيره في معرفة الأحكام الشرعية مع عصمته من الخطأ، فإذا جاز الاجتهاد لغيره (مع عرضته للخطأ) فلأن يجوز للمعصوم من باب أولى(
).


3ـ أن الوقوع دليل الجواز، وقد وقع منه الاجتهاد ( مما يدل على جوازه إذ لو لم يكن جائزاً لما وقع، ومن الأمثلة على ذلك:

أ ـ المواضع الخمسة التي سبقت في موضع إيراد القاعدة، فتلك كلها أدلة على جواز اجتهاده ( وغيره من الأنبياء.

ب ـ ومن غير ما تقدم ما يلي:


   1ـ قوله ( :«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي...» (
).


وجه الدلالة: أن مثل هذا القول لا يستقيم منه ( لو كان سوقه الهدي عن وحي، فدل على أن سوقه الهدي كان باجتهاده ( (
).


   2ـ قوله ( للمرأة التي سألته أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال (:«نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (
).


فقد حكم النبي ( هنا بالقياس، وهو فرع من الاجتهاد، فقاس حق الله على حق المخلوقين في وجوب الوفاء به.


وهذه المسألة كما قال الزركشي: ليس فيها كبير فائدة(
)، فإنه في كل حال يجب الأخذ باجتهاده ( إذا لم يأت الوحي بخلافه، ويعتبر ذلك واجب الاتباع كالقرآن.


ومن هذه الأدلة يتبين أن الأقرب للصواب هو قول الجمهور لما ذكروا من أدلة الوقوع، وهو نص في هذا الغرض. والله أعلم.

الفرع الثاني في:

قاعدة (اجتهاد الصحابة في زمن النبي ()

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:


1ـ في قصة أبي قتادة ( في غزوة حنين وقتله لأحد المشركين، فلما قال ( :«من قتل قتيلاً فله سلبه» وشهادة رجل من القوم له بقوله: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه يا رسول الله. فقال أبو بكر الصديق: لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ( صدق فأعطه إياه» ... الحديث(
).


قال القرطبي - رحمه الله -:  ومبادرة أبي بكر بالفتيا والردع، والنهي بحضرة رسول الله (، وإقرار النبي ( له على ذلك، وتصديقه على قوله، شرف عظيم، وخصوصية لأبي بكر ( ليس لأحد من الصحابة مثل هذا مع أنه قد كان عدد من الصحابة نحو الأربعة عشر يفتون في حياة رسول الله ( يعلم بهم، ويقرهم.


لكن لم يسمع عن أحد منهم أنه أفتى بحضرته، ولا صدر عنه شيء مما صدر عن أبي بكر في هذه القضية  (
).


فهذا تقرير منه ـ رحمه الله ـ لجواز الإفتاء والاجتهاد في زمنه (.


وأما وجه الدلالة من الحديث على القاعدة فهو: أن أبا بكر ( إنما قال ذلك اجتهاداً منه، وإلا لو لم يكن كذلك لبيّن النص الذي أخذه منه، وقد أقره الرسول ( على ذلك(
).


2ـ في قصة استشارته ( للصحابة في أسارى بدر، وما أشار عليه أبو بكر من قبول الفداء، وعمر من ضرب أعناقهم، ونزول القرآن موافقاً لرأي عمر(
).


فقد قرر القرطبي - رحمه الله – أن هذا اجتهاد منهم، وقد أقر النبي ( أبا بكر على اجتهاده(
).


3ـ ما رواه علي ( قال:«... فإن أمة لرسول الله ( زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ( فقال:«أحسنت» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:"هذا فيه أصل من أصول الفقه، وهو: ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه، وتسويغ الاجتهاد" (
).


أما الجزء الأول (وهو ترك الظاهر لما هو أولى منه) فقد سبق.


وأما تسويغ الاجتهاد: فإن عليّاً ( لما رأى هذه الجارية حديثة عهد بنفاس، أداه اجتهاده إلى تأخير الحد عنها حتى ينتهي نفاسها، وقد صوبه النبي ( وأقره على ذلك مما يدل على جواز اجتهاد الصحابة في زمنه.
(أقوال العلماء في القاعدة)
اتفق العلماء على جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي ( لكل من استجمع شروطه(
).


واختلفوا في جوازه في عصره (.


أما الجواز العقلي فالجمهور على كونه جائزاً، إذ لا يترتب على وقوعه محال(
).


واختلفوا في الوقوع الشرعي على أقوال:


1ـ أنه قد وقع شرعاً للغائب عنه ( ولمن كان بحضرته. وهو مذهب جمهور العلماء(
).


2ـ أنه لم يقع مطلقاً(
).


3ـ أنه وقع للغائب دون الحاضر. وهو اختيار الغزالي(
)، وغيره (
).


4ـ الوقف في حق الحاضر، وأما الغائب فالظاهر أنه وقع تعبدهم به ظناً من غير قطع.


وبه قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة(
)، وهو اختيار ابن السبكي(
).


5 ـ التوقف في المسألة (أي في حق الغائب والحاضر). وبه قال بعض المعتزلة(
)، والقاضي البيضاوي(
).


6ـ أنه يجوز ذلك للغائبين من الولاة والقضاة(
).


7ـ يجوز للغائب ضرورة وللحاضر بشرط أمن الخطأ. ويحصل أمن الخطأ بأمرين:



أ ـ أن يكون هذا الاجتهاد بحضرته.



ب ـ أن يكون بإذنه.


وهو مذهب الحنفية(
)
أدلة الجمهور على جواز الاجتهاد من الصحابة في زمنه ( ووقوعه:


استدل الجمهور على جواز اجتهاد الصحابة في زمنه ( ووقوعه بأدلة منها:


1ـ الأدلة التي سبقت في موضع إيراد القاعدة، فإنها من أمثلة وقوع الاجتهاد من الصحابة في زمنه (.


2ـ حديث معاذ ( الذي تقدم مراراً.


وجه الدلالة منه: أن معاذاً ( قد صرح بأنه يعمل بالاجتهاد عند فقد النص، وقد صوبه النبي ( في ذلك وأقره ، وهو حكم بالاجتهاد في زمنه(
).


3ـ قصة سعد بن معاذ (
)(  وتحكيمه في بني قريظة فحكم فيهم بأنه تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وذلك كان بحضرته ( وقد صوبه في ذلك وقال:«قضيت بحكم الله»(
)(
).


وهذه الأدلة تبين أن اجتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قد وقع في زمنه ( سواء كان غائباً كما في قصة معاذ، أو للحاضر كما في قصة أبي بكر في غزوة حنين. والله أعلم.

وبهذا يظهر - والله أعلم – رجحان قول الجمهور لما ذكروه من أدلة الوقوع ، وهي نص في الغرض .

ثمرة الخلاف في القاعدة:


هذه القاعدة حاول بعض العلماء أن يبني عليها فروعاً فقهية بناء على أن القادر على الظن هل يأخذ باليقين أو لا(
)؟


لكن الذي يظهر كما ذكر الرازي أن هذه القاعدة لا ثمرة لها في الفقه(
).


وهو ما أيده الشوكاني ـ رحمه الله ـ وبين أن اجتهاد الصحابي الواقع في زمنه ( لا يخلو من ثلاث حالات(
):


1ـ أن يقره النبي ( فيكون حجة بالتقرير لا باجتهاد الصحابي.


2ـ أن يبلغ النبي فينكره، أو يقول بخلافه فيكون هذا الاجتهاد باطلاً برد الشرع له.


3ـ ألا يبلغ النبي (، فيكون اجتهاد الصحابي فيه الخلاف الذي سبق ذكره في حجية قول الصحابي لمن يجيز ذلك في عصره دون المانع.

المطلب الثاني

في تصويب المجتهدين

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول في: قاعدة (المصيب من أهل الاجتهاد واحد).

الفرع الثاني في: قاعدة (لله حكم معين في الواقعة).

الفرع الثالث في: قاعدة (يذم المجتهد المقصر المخطئ ويحكم بعصيانه).

الفرع الأول في:

قاعدة (المصيب من أهل الاجتهاد واحد)

(شرح مفردات القاعدة)
 
الإصابة: هي النيل والإدراك، وهي بخلاف الخطأ.


والمراد هنا: موافقة اجتهاد المجتهد في الواقعة لحكم الله تعالى في الواقع وحقيقة الأمر(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع متعددة من كتابه وهي:


1ـ في حديث بريدة(
) في وصيته ( لأمرائه الذين يبعثهم على الجيوش أو السرايا،من  ضمن تلك الوصية:«...وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنـزلهم على حكم الله فلا تنـزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟» (
).


قال القرطبي: فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.


ووجه الاستدلال: هو أن النبي ( قد نص على أن لله تعالى حكماً معيناً في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو مخطئ.


ثم ذكر القرطبي القول الآخر في القاعدة فقال: وقد ذهب قوم من الفقهاء، والأصوليين: إلى أن كل مجتهد مصيب، وتأولوا هذا الحديث بأن قالوا: إن معناه: أنه ( كان يوصي أمراءه أن لا ينـزلوا الكفار على حكم ما أنـزل الله على نبيه في حال غيبة الأمراء عنه، وعدم علمهم به، فإنهم لا يدرون إذا فعلوا ذلك، هل يصادفون حكم ما أنزل الله على نبيه أم لا؟

قال ـ رحمه الله ـ: وفي هذا التأويل بُعد وتعسف، واستيفاء المباحث في هذه المسألة في علم الأصول (
).


2ـ قصة سعد بن معاذ ـ المتقدمة ـ وتحكيمه في بني قريظة(
).


قال القرطبي - رحمه الله -:وفيه دليل لمذهب مالك في تصويب أحد المجتهدين (
).


ووجه الدلالة منه: أن النبي ( قد صوّب سعداً في حكمه وبين أنه موافق لحكم الله تعالى، مما يدل على أن ما عداه خطأ.


3ـ عند شرحه لقوله ( :«إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب؛ فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (
).

     بين  القرطبي - رحمه الله – في شرحه لهذا الحديث الفرق بين اجتهاد القاضي في تعيين الحق، وبين اجتهاد المجتهد في استخراج الأحكام الشرعية ، وجعل محل الخلاف الثاني دون الأول فقال: قوله (فأصاب) أي: حكم فأصاب وجه الحكم. وهو أن يحكم بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالى. فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده، وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه.

والخطأ الذي يناقض هذا هو : أن يجتهد في حجج الخصمين فيظن أن الحق لأحدهما ، وذلك بحسب ما سمع من كلامه ، وحجته ، فيقضي له . وليس كذلك عند الله تعالى . فهذا له أجر اجتهاده خاصّة ، إذ لا إصابة .


وهذا المعنى هو الذي أراده النبي ( بقوله:«فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 

فأقضي له على حسب ما أسمع» (
)، وفي الأخرى «فأحسب أنه صادق فأقضي له» (
).


وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح، لأن هنالك حقاً معيناً عند الله تعالى تنازعه الخصمان، لأن أحد الخصمين مبطل قطعاً، لأنهما تقاسما الصدق  والكذب، فمتى صدق أحدهما كذب الآخر، والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحق، فقد يصيبه وقد يخطئه.


وعلى هذا: فلا ينبغي أن يختلف هنا في أن المصيب واحد، وأن الحق في طرف واحد.


وإنما ينبغي أن يختص الخلاف بالمجتهد في استخراج الأحكام من أدلة الشريعة بناء على الخلاف في أن النوازل غير المنصوص عليها، هل لله تعالى فيها أحكام معينة أم لا؟


وللمسألة غور، وفيها أبحاث استوفيناها في كتابنا في الأصول (
).


فقد أخبر ( في هذا الحديث بأن في المجتهدين من يصيب، وفيهم من يخطئ، ولا فرق في الحكم بينهما، ولو كانوا مصيبين كلهم لم يكن لهذا التقسيم معنى(
).
(أقوال العلماء في القاعدة)

المسائل المختلف فيها إما أن تكون من المسائل الاعتقادية، وأما أن تكون من مسائل الفروع العملية.


أما المسائل الاعتقادية فالمصيب فيها واحد اتفاقاً(
)، إلا ما يروى عن الجاحظ(
)، والعنبري(
)، وهما محجوجان بالإجماع قبلهما(
).


وأما المسائل العملية فتنقسم إلى قسمين:


1ـ ما كان منها قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة، وأصبح يعلم كل أحد أنه من ضرورات الدين، كوجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وتحريم الخمر ونحو ذلك.


فهذا النوع من المسائل المصيب فيها واحد وما عداه مخطئ، وهذا بالاتفاق(
).


2ـ المسائل العملية التي لا قاطع فيها، فهذه هي محل النـزاع.


وقد اختلفت أقوال العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً، وتشعبت أقوالهم في ذلك، وسأقتصر في دراسة هذا الجانب على قولي العلماء القائلين بالتخطئة، والقائلين بالتصويب.


وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في أن هل كل مجتهد مصيب، أم المصيب واحد؟ على قولين:


1ـ أن المصيب من أهل الاجتهاد واحد، وما عداه مخطئ، وهؤلاء يسمون                بـ (المخطئة)، وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، وغيرهم(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله-(
).


2ـ أن كل مجتهد في الفروع مصيب. وهؤلاء يسمون بالمصوبة.


وهذا هو قول المعتزلة(
)، ونقل عن الأشعري(
)، ونقل عن الإمام مـالـك(
)، لـكن 

الصحيح أن الإمام مالكاً مع الجمهور(
)، وعن الشافعي (
)، وهو قول القاضي الباقلاني(
)، واختاره بعض العلماء كالغزالي(
)، ومال إليه الطوفي(
)، وابن العربي(
)، وغيرهم.


ونسبه ابن السمعاني إلى أكثر المتكلمين(
).

الأدلة:


استدل جمهور العلماء القائلون بأن المصيب واحد بأدلة كثيرة منها:


1ـ الأحاديث المتقدمة في موضع إيراد القاعدة فهي صريحة في أن المصيب واحد، وما عداه مخطئ.


2ـ قوله تعالى ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( (  (
).


وجه الدلالة: أنه لو كان كل منهما مصيباً لما كان لتخصيص سليمان بالفهم معنى، لأن داود عليه السلام قد فهم من الحكم غير ما فهم سليمان عليه السلام(
).


3ـ إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على أن المصيب واحد، حيث إن الصحابة قد اختلفوا في مسائل، وأنكر بعضهم على بعض، وخطأ بعضهم بعضاً، ونصوا على الخطأ في اجتهادهم، فلو كان كل مجتهد مصيباً لما حصل منهم ذلك(
).


وهذا الدليل نص ابن السمعاني على أنه هو المعتمد من الأدلة(
).


والراجح في هذه القاعدة هو أن المصيب من أهل الاجتهاد واحد، وذلك أن أدلة الجمهور صريحة في ذلك، ومن أصرحها قوله ( :«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد» (
).


قال الشوكاني: وهاهنا دليل يرفع النـزاع، ويوضح الحق إيضاحاً لا يبقى بعده ريبة لمرتاب . ثم ذكر الحديث السابق(
).

الفرع الثاني في:

قاعدة (لله حكم معيّن في الواقعة)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في الموضعين التاليين:


1ـ عند شرحه لقوله ( :«تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -: ولا خلاف في أن علياً قتلهم ففرقته خير فرقة. وهذا اللفظ يدل على أن ما وقع بين علي ومعاوية فيه لله حكم معين. وأن علياً ( هو الذي أصابه. والله أعلم (
).


وجه استنباط القاعدة من الحديث: أن النبي ( قد بين أن المسلمين ينقسمون إلى فرقتين، فتخرج من بين هاتين الفرقتين فرقة ثالثة (وهي الخوارج) ويقتل هذه الفرقة أولى تلك الطائفتين بالحق، وقد كان علي ( هو الذي قتلهم .


ويؤيد ذلك قوله ( في الحديث الآخر:«تكون أمتي  فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق» (
).


2ـ في شرحه لحديث تحكيم سعد بن معاذ ( في بني قريظة(
).


قال القرطبي: وفيه دليل ... وأن لله في الواقع حكماً معيناً، فمن أصابه فهو المصيب، ومن لم يصبه فهو المخطئ، لكنه لا إثم عليه إذا اجتهد. وقد تقدم هذا المعنى.

    وغاية ما في هذا البحث: أن بعض الوقائع فيها حكم معين لله، لكن من أين يلزم منه أن يكون حكم كل واقعة كذلك، بل يقال: إنها منقسمة إلى ما لله فيه حكم معين، ومنها ما ليس لله فيه ذلك. وتكميل ذلك في علم الأصول (
).


ففي حديث تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، وما حكم به عليهم، وتصويب النبي ( له، وبيان أنه حكم فيهم بحكم الله، فنصّ النبي ( على أن هذا هو حكم الله يدل على أن لله تعالى حكماً معيناً في الواقعة، وهو ما أصابه سعد (.

(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة تعتبر سبباً للخلاف في القاعدة السابقة لذلك فذكر أقوال العلماء فيها، يعتمد على أقوالهم في القاعدة السابقة.


وذلك أن العلماء ـ رحمهم الله ـ قد اختلفوا في أنه هل لله تعالى في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معين أو أنه لا حكم معين لله فيها؟.


فالمصوبة انقسموا فريقين(
):


أ ـ فذهب جمهور المصوبة إلى أنه ليس لله حكم معين في الواقعة التي لا نص فيها، بل الحكم ـ عندهم ـ يتبع ظن المجتهد، فحكم الله على كل مجتهد هو ما غلب على ظنه.


ب ـ ومنهم من قال إن لله حكماً معيناً في الواقعة لكنه لم يكلف بإصابته.


أما المخطئة فمن المعروف عندهم أن لله حكماً معيناً في الواقعة، لكن خلافهم كان في أمر آخر، وهو: أن الله تعالى هل نصب على هذا الحكم دليلاً أم لا؟ وإذا كان عليه دليل فهل هو قطعي أو ظني؟


فذهب بعض المخطئة إلى أنه ليس هناك دليل على الحكم في الواقعة، ولم ينصب الله عليه دليلاً، وإنما هو كدفين يعثر عليه المجتهد.


وذهب بعض المخطئة إلى أن عليه دليلاً نصبه الشارع، لكن اختلفوا هل هذا الدليل قطعي أو ظني ؟.


فذهب بعض المعتزلة إلى أن هذا الدليل قطعي، فمن أصابه فهو مصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ آثم.


وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن على الحكم دليلاً ظنياً، لكن لم يكلف المجتهد بإصابته لغموضه، لكنه معذور مأجور إذا أخطأ، وإذا أصاب فله أجران.


فهذه القاعدة هي سبب للخلاف في القاعدة قبلها فمن قال إن لله حكماً معيناً في الواقعة قال المصيب واحد، ومن قال إنه ليس لله حكم معين في الواقعة جعل كل مجتهد مصيباً.


هذا وقد اختار الإمام القرطبي - رحمه الله – في هذه القاعدة أن هذه الوقائع تنقسم إلى قسمين:


أ ـ قسم من هذه الوقائع يكون لله فيه حكم معين، ومثل لذلك بتحكيم سعد بن معاذ ( في بني قريظة.


ب ـ قسم من هذه الوقائع ليس لله فيه حكم معين(
).


وهذا التفصيل منه ـ رحمه الله ـ لم أجد فيما اطلعت عليه من ذكره من العلماء.

     ولا أحسب أن له وجهاً صحيحاً ؛ إلا إن كان يقصد بالقسم الذي ليس لله فيه حكم معين أي الذي لم ينصب الشارع عليه دليلاً ظاهراً بل المراد في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده. 

الفرع الثالث في:

قاعدة (يذم المجتهد المقصر المخطئ ويحكم بعصيانه)

(شرح مفردات القاعدة)

المجتهد: هو من استفرغ وسعه في درك حكم شرعي(
).


المقصر هنا: هو من لم يستفرغ وسعه في إدراك الحكم الشرعي.


والعصيان هنا: بمعنى المخالفة، والتأثيم. بحيث إن هذا المجتهد المقصر يكون مخالفاً لما أمر به من بذل وسعه، آثماً بتقصيره.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في مواضع متعددة من كتابه المفهم، وهي:


1ـ في إثبات بيانه لما وقع بين الصحابة من الفتن، ذكر أنه لا يصح أن يقال عن أحد منهم إنه فاسق أو مبتدع.


قال: بل كل منهم مجتهد عمل على حسب ظنه، وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة المعلومة، وهي أن كل مجتهد مأجور غير مأثوم على ما مهدناه في الأصول (
).


وقال في موضع آخر: وإنما كان حالهم (أي الصحابة) في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإما أن يكون كلهم مصيباً فيما ظهر له، أو المصيب واحداً، والمخطئ معذور بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنه مأجور (
).


وقال أيضاً: فإن كل طائفة ترى أنها المصيبة المحقة، ومخالفتها المخطئة، فإنها كانت أموراً اجتهادية، ولم يكن فيها نصوص قطعية، ويستثنى من ذلك قتلة عثمان، فإنه لم يرتكب ما يوجب خلعه، ولا قتله، والخوارج على عليٍّ والمسلمين، فإنهم حكموا بكفر الجميع.


فهاتان الطائفتان مخطئتان قطعاً، ومن عدا هؤلاء فإما مصيب في اجتهاده فله أجران، ومن قصر في اجتهاده مذموم على التقصير (
).


وقال أيضا: وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية، والمجاهرة بذلك، وطلب حب الدنيا، بل كل عمل على شاكلته، وبحسب ما أداه إليه اجتهاده، لكن منهم المخطئ في اجتهاده، ومنهم المصيب،وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين،وضعف الأجر للمصيب(
) 

 
فيستفاد من هذه النقول عنه ما يلي:


أ ـ إن ما جرى بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يخرج الأمر فيه عن كون أحدهم مصيباً فله أجران، والآخر مخطئاً فله أجر.


ب ـ إن المجتهد إذا بذل وسعه في طلب الحق فلا إثم عليه إذا كان ذلك الاجتهاد في فروع الدين.


ج ـ إن المجتهد إذا قصر فإنه مذموم على ذلك التقصير.


2ـ في قصة الأمير الذي بعثه الرسول ( فأوقد ذلك الأمير ناراً ثم أمر أصحابه بالدخول فيها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون:إنما فررنا منها.


فذكروا ذلك لرسول الله ( فقال للذين أرادوا أن يدخلوها:«لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين قولاً حسناً(
).


قال القرطبي: (وقوله للآخرين قولاً حسناً) يدل على مدح المصيب في المجتهدات. كما أن القول الأول يدل على ذم المقصر المخطئ وتعصيته، مع أنه ما كان تقدم لهم في مثل تلك النازلة نص، لكنهم قصروا حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها المعلومة الجلية(
).


فقد عنف النبي ( من أراد دخول النار عندما أمرهم أميرهم بذلك، فاجتهدوا في ذلك ورأوا طاعته، لأن هذا الاجتهاد لا يتفق مع مقاصد الشريعة المعلومة، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى.


3ـ قوله (:«إذا حكم الحاكم فاجتهد ....» الحديث(
).


قال القرطبي - رحمه الله -:من أعظم فوائد هذا الحديث أن الحاكم لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد، فإذا اجتهد وحكم، فلا بد له من الأجر، فإما ضعفان مع الإصابة، وإما ضعف واحد مع الخطأ.


فأما لو كان جاهلاً أو مقصراً في اجتهاده فهو عاصٍ آثم في كل ما يحكم به.


أما الجاهل فلعدم أهليته. وأما المقصر فلعدم استيفاء شرطه.


وكلاهما حكم بغير حكم الله، بل بالباطل، والاختلاق على الله.


وقد دل على هذا أيضاً .. حديث بريدة قال: قال رسول الله ( «القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضِ به، وجار في  الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق، فقضى للنـاس على جهل فهو في النار» (
)(
).
(أقوال العلماء في القاعدة)

المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده لا يخلو من حالتين:


الأولى: أن يكون قد بذل غاية وسعه ومنتهى طاقته - بحيث يحس من نفسه أنه لا يستطيع أن يبذل أكثر مما بذل -  لإدراك الحكم الشرعي في تلك الواقعة حتى حصل له الظن الغالب بأن هذا هو حكم الله تعالى في هذه الواقعة.


فهذا إذا أخطأ فإنه غير آثم بل هو مأجور بنص حديث رسول الله (.


وهذا هو قول جمهور العلماء(
).


ومن أدلتهم ما يلي:


1ـ قوله (:«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (
).


فهو نص صريح في أن المخطئ له أجر واحد(
).


2ـ إجماع الصحابة والتابعين:


حيث إنهم اختلفوا في كثير من المسائل، وتكرر ذلك وشاع من غير نكير ولا تأثيم(
).


3ـ قوله تعالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( (  (
).


وجه الدلالة: أن هذا المجتهد قد بذل غاية وسعه فلا تكليف عليه بما سوى ذلك، بل هو معذور، إذ قد أتى بما يقدر عليه(
).


ونسب لبعض المعتزلة أن المجتهد المخطئ آثم غير كافر ولا فاسق(
).

الثانية: إذا قصر المجتهد في الاجتهاد بحيث لم يبذل وسعه وطاقته في إدراك الحكم الشرعي مع قدرته على ذلك، أو يحس من نفسه أنه يستطيع لو حاول أن يصل إلى غير ما وصل إليه فهذا يعد مقصِّراً . 


فهذا مخطئ آثم عاص باتفاق العلماء(
).


وذلك كأن يقصر في طلب النص، أو يجده ولا يحكم بمقتضاه مع العلم بوجه دلالته على المطلوب، وكذلك إذا لم يعلم بوجه دلالته ولكن قصر في البحث عن وجه الدلالة(
).


وسبب ذمه وعصيانه أنه لم يستوف شرط الاجتهاد من بذل الوسع مع قدرته على ذلك؛ فحكم بغير حكم الله، بل كما قال القرطبي - رحمه الله -:حكم بغير حكم الله، بل بالباطل، والاختلاق على الله.


وكذلك من الأدلة على ذلك ما ذكره القرطبي - رحمه الله – من حديث بريدة القضاة ثلاثة، وذكر منهم «...ورجل عرف الحق فلم يقضِ به، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» (
).


ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، وذلك أن هذين القاضيين قد دخلا النار بسببين مختلفين:


أما أحدهما: فإنه قد عرف الحق إلا أنه لم يعمل به فهو قد قصر في الحكم بما علم، وحكم بغير حكم الله.


وأما الآخر: فإنه لم يجتهد ولم يعرف الحق فقصر في ذلك، فحكم للناس بغير حكم الله فدخل النار بسبب ذلك.

المطلب الثالث

في أحكام المجتهد وأنواع المجتهدين

وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول في: قاعدة (لا يجوز للمجتهد الحكم قبل الاجتهاد).

الفرع الثاني في: قاعدة (هل يعتمد المجتهد عند النظر في الواقعة على نظره الأول أو 
                            لابد من تجديد النظر وإعادة البحث؟).

الفرع الثالث في: قاعدة (يجب على المجتهد العمل بما أداه إليه اجتهاده).

الفرع الرابع في: قاعدة (اجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام ولا ينشؤها وإنما هو مظهر لها).

الفرع الخامس في: قاعدة (الحكم إذا وقع على شروطه لا ينقض وإن تبين خلافه).

الفرع السادس في: قاعدة (إذا حكم الإمام المجتهد العدل بحكم وجبت موافقته على الجميع وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه فيجب عليه ترك العمل                               والفتيا بما عنده وإن اعتقد صحته).

الفرع السابع في: قاعدة (جواز المناظرة والمنازعة والمجادلة في المسائل الشرعية).

الفرع الثامن في: قاعدة (المجتهد نوعان: مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمام).

الفرع الأول في:

قاعدة (لا يجوز للمجتهد الحكم قبل الاجتهاد)
(موضع إيراد القاعدة)


أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لقوله ( :«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (
).

قال القرطبي - رحمه الله – عند كلامه على مساق الحديث السابق: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم(
) (إذا حكم فاجتهد) فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد مقدم على الحكم، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع.

ووجه مساق هذا اللفظ: أن قوله: إذا حكم، معناه: إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد في النازلة (
).

فالنص النبوي قد بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، مع أن الواقع والواجب يقتضي خلاف ذلك، فلا يمكن للمجتهد أن يحكم قبل أن يجتهد لكن ذلك محمول على مقدر محذوف إذا أراد أن يحكم.
(أقوال العلماء في القاعدة)
هذه القاعدة كما حكى القرطبي - رحمه الله – محل إجماع بين العلماء أنه لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد.


ويؤيد ذلك أمران:

1ـ القاعدة التي ستلي هذه، وهي أنه لا بد للمجتهد أن يجدد نظراً عند تكرر نزول الواقعة.


فإذا كان هذا في واقعة حكم فيها قبل هذا، فما ظنك بواقعة لم يسبق فيها حكم.


وسيأتي زيادة إيضاح لهذا في القاعدة التالية.

2ـ ما صرح به كثير من العلماء من طريقة الاجتهاد، وكيفيته فلم يجعلوا للمجتهد أن يحكم لأول وهلة، ولأي سانحة تخطر في ذهنه بل حددوا طريقة معينة للاجتهاد، لا بد من اتباعها والسير عليها حتى يصبح الاجتهاد سليماً صحيحاً، تبرأ به ذمة المجتهد وإن أخطأ(
).

الفرع الثاني في:

قاعدة ( هل يعتمد المجتهد عند النظر في الواقعة على نظره الأول، أو لا بد من تجديد النظر وإعادة البحث؟)

(شرح مفردات القاعدة)

النظر هو: ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم(
).


أو هو: فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو غلبة ظن(
).


البحث: هو التفحص والتفتيش وطلب الشيء.


وفي الاصطلاح: هو إثبات النسبة الإيجابية، أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال(
).


وصورة القاعدة: إذا أفتى المجتهد في حادثة ثم وقعت مرة أخرى، فهل يجب على المفتي أن يجتهد لها اجتهاداً ثانياً، أم يعتمد على الاجتهاد الأول؟ (
)
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين هما:


1ـ عند كلامه على أن الإمام إذا حكم بحكم اجتهادي، فإنه يجب على الجميع متابعته على ذلك، إذا كان مجتهدا عدلاً، وكل من يرى خلاف ذلك فعليه أن يترك العمل برأيه ويعمل برأي الإمام.


ثم ذكر أنه إذا فقد الإمام فإنه يجب على المجتهد العمل بما كان قد ظهر له قبل تركه لذلك من أجل رأي الإمام، لكن بشرط إعادة النظر.


قال القرطبي:...فإذا فُقد ذلك الإمام تعين على ذلك المجتهد أن يعمل على ما كان قد ظهر له، لكن بعد تجديد النظر، لا أنه يعتمد على ذلك الرأي الأول من غير إعادة البحث ثانية، لإمكان التغيير على ما بينته في الأصول (
).


2ـ في كلامه في القاعدة السابقة على الحكم قبل الاجتهاد، وأنه لا يجوز إجماعاً، وبين أن معنى إذا (حكم الحاكم فاجتهد) أي إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد في النازلة.


قال بعد ذلك: ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون:إن المجتهد يجب عليه أن يجدد نظراً عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم، لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أولاً. اللهم إلا أن يكون ذاكراً لأركان اجتهاده مائلاً إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة أخرى (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

قبل ذكر أقوال العلماء في هذه القاعدة لا بد من تحرير محل النـزاع، وهو(
):


أن هذا المجتهد لا يخلو إما أن يتجدد له ما يوجب تغير اجتهاده أو لا؟


فإن ظهر له ما يوجب تغير اجتهاده وجب عليه الاجتهاد ثانياً، ولا يجوز له البقاء على القول الأول، وكذلك لا يجب عليه نقض الاجتهاد الأول.


كذلك فإن هذه القاعدة كما ذكر ابن السبكي مفروضة فيما إذا لم يكن ذاكراً للدليل الأول، أما إذا كان كذلك فلا يلزمه تجديد النظر(
).


ومحل النـزاع: إذا لم يظهر له ما يوجب تغير اجتهاده، ولم يكن ذاكراً للدليل الأول.


وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على أقوال:


1ـ أنه يجب عليه الاجتهاد وتكريره مرة أخرى في الواقعة الثانية.


واختار هذا القول بعض الحنابلة (
)،وصححه المرداوي(
)، وذكر ابن السبكي أنه الأصح من مذهب الشافعي(
).


ولعل مستند أصحاب هذا القول أنه يحتمل أن يتغير اجتهاده عند تكرير النظر، فيظهر له ما كان قد خفي عليه في المرة الأولى، أو يطلع على ما لم يكن قد اطلع عليه أولاً(
).


2ـ لا يجب عليه الاجتهاد مرة أخرى، وليس هناك حاجة لتجديد النظر في الواقعة الثانية بل يكفي اجتهاده الأول.

وهو اختيار ابن الحاجب(
)، وبعض العلماء(
). وهو وجه لأصحاب الشافعي(
)، وأحمد(
).


3ـ التفصيل: وهو أن المجتهد إن كان ذاكراً اجتهاده الأول بأن يذكر الواقعة ومستندها إما بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلاً، أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسباً إلى مذهب معين، فيجوز له حينئذٍ الحكم في الواقعة الثانية باجتهاده الأول، ولا حاجة لتكرار النظر وإعادة البحث، وإن لم يذكر اجتهاده الأول ومستنده فلا بد من إعادة النظر والبحث، لأنه في حكم من لم يجتهد أصلاً.


وكذلك إن تذكر اجتهاده لكن لم يتذكر مستنده، ولم يطرأ ما يوجب رجوعه عنها، فإن الأصح ألا يفتي حتى يجدد النظر.

وقد اختار هذا القول ابن الصلاح(
)، والنووي(
)، وابن القيم(
)، والآمدي(
)، واستحسـنه 

ابن السمعاني(
)، وهو الظاهر من اختيار الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


ولكن هذا التفصيل فيما يظهر ليس داخلاً في محل النـزاع، لأن كونه ذاكراً للدليل الأول من المتفق عليه بين العلماء أنه لا يلزمه تكرار النظر.


4ـ إن كان الزمان قريبا بحيث لا يختلف في مثله الاجتهاد، لا يحتاج إلى تكرير النظر وإعادة البحث، وإن طال الزمان يلزمه تكرير النظر وإعادة البحث(
).


وقد جعل بعض العلماء لهذه القاعدة أربع حالات هي(
):

 أ ـ أن يتجدد له ما يقتضي رجوعه عن اجتهاده الأول، لكنه ذاكر للدليل الأول.


فهذا ينظر في الدليل الأول فإن كان راجحاً على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول، ولا يعيد الاجتهاد.

 ب ـ أن يتجدد ما يقتضي الرجوع، ولا يكون ذاكراً للدليل الأول. ففيه قولان:



1ـ عليه إعادة الاجتهاد قطعاً.



2ـ لا يجب عليه ذلك.

ج- ألا يتجدد له ما يقتضي رجوعه، وهو ذاكر للدليل الأول، فلا يلزمه إعادة الاجتهاد قطعاً.

د- ألا يتجدد ما يقتضي الرجوع، ولم يكن ذاكراً للدليل الأول.


فهذا يلزمه إعادة الاجتهاد ثانياً. ويعمل بما أداه إليه اجتهاده، سواء وافق اجتهاده الأول أو خالفه.


وهذا التفصيل ـ كما هو ظاهر ـ يجمع حالات المسألة، وحكم كل حالة فيكون أولى من غيره، وهو المعتمد في هذه القاعدة.

الفرع الثالث في:

قاعدة (يجب على المجتهد العمل بما أداه إليه اجتهاده)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لقول عائشة رضي الله عنها:«....وإن كان رسول الله ( ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» (
).


قال القرطبي - رحمه الله – في شرح ذلك: أي يظنونه فرضاً للمداومة، فيجب على من يظنه كذلك، كما إذا ظن المجتهد حلّ شيء أو تحريمه، وجب عليه العمل بذلك (
).


فالقرطبي يقرر هنا أن ترك النبي ( للعمل وإن كان يحب فعله مرده رحمته ( وشفقته بأمته، إذ لو رآه الصحابة مداوماً على هذا العمل لاعتقدوا وجوبه، وحينئذ يلزمهم ذلك العمل لأن هذا ما أداهم إليه اجتهادهم، ولا يجوز لأي مجتهد ترك اجتهاده وما ترجح عنده وغلب على ظنه.

(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة من القواعد شبه المتفق عليها بين العلماء(
)، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك(
).


فإذا اجتهد المجتهد في نازلة، وغلب على ظنه أن ما توصل إليه هو حكم الله في تلك الواقعة، يجب عليه العمل بما توصل إليه، لأن الله تعالى شرع لكل واحد من المجتهدين ما أداه إليه اجتهاده، وجعله شرعاً مقرراً في حقه، كما جعل الحل في الميتة للمضطر، وتحريمها على غيره، فأي شيء غلب على ظن المجتهد فهو حكم الله في حقه، وحق من قلَّده(
).


بل صرح ابن السبكي بأن المجتهد لو اعتقد خلاف الإجماع لدليل، كان ذلك حكم الله في حقه، إلى أن يطلع على مخالفته(
).


فالمجتهد عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده، وإن كان خطأ في نفس الأمر(
)، فلا يجوز له الرجوع عن ذلك ما لم يخالف نصاً من كتاب أو سنة فحينئذ لا يجوز له أن يعتقد ما أداه إليه اجتهاده، أما في غير ذلك فلا يجوز له الرجوع، ولا الفتوى إلا بما أداه إليه اجتهاده(
).


يقول الشاطبي ـ رحمه الله ـ عن المجتهد بالنسبة إلى أحكام الشريعة:...فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها، لأن اجتهاده في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له، هو الأقرب إلى قصد الشارع و الأولى بأدلة الشريعة، دون ما ظهر لغيره من المجتهدين، فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب... (
)
الفرع الرابع في:

قاعدة (اجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام ولا ينشؤها، وإنما هو مظهر لها)

(موضع إيراد القاعدة)
أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لقوله ( في حديث خطبة علي لبنت أبي جهل، لماّ غضب النبي ( لذلك:«...وإني ليست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً..» (
).


قال القرطبي - رحمه الله – في شرح هذا: صريح في أن الحكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى، وإنما الرسول مبلغ.


قال: ويستدل به في منع اجتهاد النبي ( في الأحكام، وفي منع جواز تفويض الأحكام إلى النبي (.

ثم ذكر القاعدة التي نحن بصددها كردّ على من قال بذلك، فقال: ولا حجة فيه؛ لأن اجتهاد المجتهد لا يوجب الأحكام ولا ينشؤها، وإنما هو مظهر لها كما أوضحناه في الأصول (
).


ووجه ذلك: أن النبي ( قد نص على أن التحريم والتحليل، ليس إليه، وإنما هو لله سبحانه وتعالى، لكن ذلك لا يدل على منع اجتهاده، أو منع تفويض الأحكام إليه، وذلك أن المجتهد لا يوجب الأحكام من تلقاء نفسه، ولا ينشئ تكاليف جديدة باجتهاده، وإنما دوره هو قياس ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه، فأصل الحكم موجود من الشارع، والمجتهد إنما يقوم بكشفه وإظهاره لا الإتيان بحكم جديد.

(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة تبيّن حقيقة الفعل الذي يقوم به المجتهد، وحقيقة دوره، فهل المجتهد يشرع الأحكام فيحل هذا، ويحرم هذا أم أن دوره فقط يتمثل في الكشف عن الحكم الشرعي الذي لا يستطيع من لم يبلغ درجة الاجتهاد الوصول إليه ، بينما يستطيع المجتهد ذلك لتوفر الآلة عنده.


من خلال ما اطلعت عليه من كلام العلماء في ذلك يمكن أن نقول : إن هذه المسألة فيها قولان:


1ـ أن اجتهاد المجتهد ليس تشريعاً للأحكام، ولا موجباً لها، وإنما حقيقة ما يفعله هو مجرد الكشف عن الحكم وإظهاره.


ذلك أن إنشاء الحكم هو من خصائص الربوبية(
).

وهذا القول نسب لجمهور العلماء(
)، وهو ما صرح به الإمام القرطبي - رحمه الله - (
).


2ـ أن المفتي يعتبر باجتهاده منشئاً للأحكام، فيصير مشرعاً من هذا الوجه.


وممن ذكر هذا القول صراحة الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ في كتابه الموافقات، ذكر في كلامه عن المفتي وأنه قائم مقام النبي (  أدلة منها:ـ


ـ أن المفتي(
) شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول من صاحبها، وإما مستنبط من المنقول.

فالأول يكون فيه مبلغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه. إلى أن قال:(...وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي، وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي...) (
).


وكذلك صرح بذلك الإمام القرافي ـ رحمه الله ـ وبين أن للمجتهد أن ينشئ الأحكام على العباد، واستدل على ذلك بما يلي:ـ


ـ أن الله تعالى جعل للمكلف أن يوجب على نفسه ما ليس بواجب كالنذر ينقله من الندب إلى الوجوب، وكذلك جعل له أن ينشيء أسباباً ليست في الأصل موجبة لحكم شرعي، وليس لله فيها حكم معين مثل فعل المجنون والبهيمة، وحركات الرياح، والسحب ونحو ذلك.


فللمكلف أن يجعل أي ذلك شاء سبباً لطلاق امرأته، أو عتق عبده، أو إيجاب حج عليه، أو غير ذلك من العبادات بطريق واحد هو التعليق، فدخول الدار ـ مثلاً ـ لم يجعله الشارع في أصل الشريعة سبباً لطلاق، امرأة أحد، ولا عتق عبده، ومن شاء من المكلفين جعله سبباً لها.


قال: فإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل مكلف ـ وإن كان عاميّاً جاهلاً ـ الإنشاء في الشريعة لغير ضرورة فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام مع علمهم وجلالتهم لضرورة درء العناء، ودفع الفساد بطريق الأولى.


واستدل على ذلك بإجماع الأئمة على أن حكم الله تعالى ما حكم به الحاكم في الظاهر في مسائل الاجتهاد، وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة، ويحرم على كل أحد نقضه، وهذا شيء نشأ بعد حكم الحاكم لا قبله، لأن الواقعة كانت قبل هذا قابلة لجميع الأقوال والأنواع والنقوض والمخالفات.


قال رحمه الله: ولا نعني بالإنشاء إلا هذا القدر(
).


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المجتهد ليس مشرعاً إذ أن ما يظهره اجتهاده من الأحكام إنما حصل استمداد ذلك من المصادر الشرعية، فالمجتهد لم يأت بحكم جديد من تلقاء نفسه، وإنما حاصل ما فعله أنه نظر في هذه الواقعة  المستجدة، وعرف مقاصد الشرع وحكمه، وغاياته، وما يشبه هذه النازلة من الوقائع التي نص الشارع على أحكامها، فغلب على ظنه أن هذا هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة.


إضافة إلى أن المجتهد لو كان مشرعاً لأدى ذلك إلى التزام جميع الأحكام التي أظهرها المجتهد، ومن المشاهَد في الواقع أن ذلك محال؛ إذ قد يحكم أحد المجتهدين بالتحريم والآخر بالتحليل(
)، وهذا من التكليف بالمحال، لأن الشيء يصبح حلالاً وحراماً.


كذلك فإن المجتهد لا يلزم الناس بما أداه إليه اجتهاده، بعكس أحكام الشارع، فإنها موجبة ملزمة لا خيار لأحد في تركها.


فتبين من هذا أن الواقعة محكوم فيها من قبل الشارع، لكن لا يظهر هذا الحكم إلا اجتهاد المجتهد(
).


كذلك فإن الخلاف بين الشاطبي والقرافي وبين الجمهور آيل للفظ؛ ذلك أن الشاطبي ـ رحمه الله ـ قد ذكر أن ما يوجبه المجتهد بشرعه مستنبط من نصوص الشارع، وعندئذ يتضح أن الشارع هو الذي شرّع حقيقة والمجتهد مظهر لذلك الحكم فقط. وإذا حصل هذا المعنى فتسميته منشئاً أو مظهراً أو مشرّعاً لا يضر بعد الاتفاق على المعنى.


وكذلك القرافي ـ رحمه الله ـ يظهر من كلامه أن قصده بالإنشاء هو الإلزام من قبل الحاكم، وقد علم من قول جمهور الأمة أن حكم الحاكم باجتهاده لا ينقض ما لم يخالف قاطعاً.

بينما قصد الجمهور أنه ليس بمشرع أي : أنه ليس منشئاً لحكم جديد من تلقاء نفسه، دون أن يعتمد على نصوص الشارع.

الفرع الخامس في:

قاعدة (الحكم إذا وقع على شروطه لا ينقض وإن تبين خلافه)

(شرح مفردات القاعدة)

النقض في اللغة: الإفساد والإبطال، وهو ضد الإبرام والإحكام.


يقال: نقض العهد، أو البناء، إذا أفسده وهدمه بعد إبرامه وبنائه(
)

ومعنى نقض الحكم هنا: إبطاله وإفساده بعد وجوده.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في أثناء شرحه لأحاديث اللعان، فبعد أن حكم ( بين المتلاعنين، ذكر أوصافاً للمولود إن جاءت به على بعضها فهو من زوجها الذي لاعنها، وإن جاءت به على أوصاف أخرى فهو لمن رميت به. وقد جاءت به تلك المرأة على الصفة المكروهة(
).


فلما جاءت به على الصفة المكروهة قال (:«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» (
).
وفي رواية «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:يفهم من ذلك: أن الحكم إذا وقع على شروطه لا ينقض، وإن تبين خلافه . هذا إن لم يقع خلل، أو تفريط في شيء من أسبابه، فأما لو فرط الحاكم فغلط، وتبين تفريطه وغلطه بوجهً واضح نقض حكمه. وهو مذهب الجمهور(
).


ووجه ذلك: أن النبي ( قد حكم على تلك المرأة بالحكم الشرعي المنـزل في كتاب الله عز وجل، وقد وقع تنفيذ ذلك الحكم وفق شروط الشرع، وأصوله، ولم يحصل التقصير أو الخلل في شيء من ذلك، ثم بعد ولادة تلك المرأة تبين للنبي ( كذبها، وأنها زانية، لما حصل من القرائن القوية المفيد للعلم، لكن لما كان الحكم واقعاً على شروطه وفق قواعد الشريعة، فإنه لا يحل نقضه، فذا هو سبب امتناعه ( عن إقامة حد الرجم على تلك المرأة.

(أقوال العلماء في القاعدة)

إذا حكم حاكم في مسألة بحكم، وكان هذا الحكم واقعاً على وفق الشريعة ومستكملاً لشروطه الشرعية، ولم يقع تفريط، أو إخلال بأي شيء مما سبق، فإن هذا الحكم لا ينقض، وإن تبين خلافه بعد ذلك.


والمقصود بظهور خلافه هو ظهور بعض القرائن والمرجحات التي تقتضي صدق أحد المتداعيين وكذب الآخر. كما حصل في قصة الملاعنة التي سبقت، فإن النبي ( قد أسقط عنها الحد بسبب اللعان، ثم ظهرت العلامات والقرائن المرجحة لكذبها، فلم ينقض ( حكمه، وأجراه على ظاهره، ولم يحد المرأة.


فالحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط فلا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط أو تفريط في سبب، فحينئذ ينقض حكمه(
).


وقد ذكر العلماء أن حكم الحاكم ينقض في حالات(
):


1ـ إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة.


2ـ إذا خالف إجماعاً قطعياً أو ظنياً على الأرجح.


3ـ إذا خالف قياساً جلياً.


4ـ زاد بعض العلماء إذا خالف القواعد العامة.


ففي هذه الحالات ينقض قضاء الحاكم واجتهاده. أما فيما سوى ذلك فإن الاجتهاد كما هو معلوم لا ينقض بالاجتهاد.


كذلك فإن الاجتهاد إذا اتصل به حكم حاكم فإنه لا ينقض. 


يقول القرافي:...وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (
).


وأيضاً فلو تغير اجتهاد الحاكم فإن محل نقض الاجتهاد إنما هو في المستقبل، أما الماضي فلا سبيل إلى نقضه(
)؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى تسلسل النقض، وعدم استقرار الأحكام الشرعية.

الفرع السادس في:

قاعدة (إذا حكم الإمام المجتهد العدل بحكم وجبت موافقته على الجميع، وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه فيجب عليه ترك العمل والفتيا بما عنده، وإن اعتقد صحته)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في ثلاثة مواضع هي:


1ـ ذكر القرطبي - رحمه الله – أن أبا بكر ( كان يرى سبي أولاد المرتدين، بينما لم يكن عمر يرى ذلك، فلما حارب أبو بكر المرتدين سبى ذراريهم، ثم لما توفي أبو بكر وجاء بعده عمر ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ رد عليهم سبيهم.


قال القرطبي: ويستفاد من فعل عمر وحكمه أن الإمام المجتهد العدل إذا أمر بأمر أو حكم بحكم وجبت موافقته على الجميع، وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه، بل يجب عليه ترك العمل والفتيا بما عنده وإن اعتقد صحته، فإن عاد الأمر إليه عمل على رأيه الذي كان يعتقده صواباً (
).


ثم ذكر القرطبي بعد ذلك تفصيلاً ـ تقدم في باب الإجماع ـ يتعلق بكون سكوت عمر في زمن أبي بكر وعدم مخالفته له دالاً على كون ذلك إجماعاً أو لا؟ فإذا كان إجماعاً فلماذا خالفه عمر بعد الخلافة(
).


وقد وضح بعد ذلك أن عمر كان لا يرى سبى أولاد المرتدين، وإنما ترك العمل والفتيا بما رأى لحكم أبي بكر بذلك، حيث يجب اتباع الإمام المجتهد العدل، فإذا فقد ذلك الإمام، فللمجتهد إظهار رأيه وفتواه، ولكن بعد تجديد النظر ـ كما سبق. والذي يظهر أن هذا كان من الصديق ( فتوى وليس بحكم؛ إذ لو كان حكماً لما جاز نقضه، فهي مسألة اجتهادية لم ينعقد فيها إجماع، ولم يتصل بها حكم حاكم(
).


2ـ في شرحه لحديث ابن عمر قال:«صلى رسول الله ( بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدراً من خلافته، ثم إن عثمان صلّى بعد أربعاً. فكان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلّى ركعتين» (
).


قال القرطبي:"وقوله: (فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام....) يعني بالإمام عثمان لما أتمّ، فإن ابن عمر وابن مسعود كانا يصليان معه، ويتمان، مع اعتقادهما أن القصر أولى وأفضل، لكنهما اتبعاه، لأن الإتمام جائز، ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة(
).


فقد عمل ابن عمر وابن مسعود ـ رضوان الله عليهما ـ بما رآه عثمان، مع اعتقادهما خلافه، وذلك لأنه لا تحل مخالفة الإمام في أمر اجتهادي.


ويحتمل أن يراد بالإمام هنا أي إمام يؤتم به في الصلاة(
).


3ـ في حديثه على اختلاف مطالع الأهلّة، وأن لكل أهل بلد أن يعملوا بالرؤية في بلدهم دون رؤية غيرهم، وإن كان قد ثبت ذلك عند إمام المسلمين الأعظم.


قال القرطبي: ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته، إذ المسألة اجتهادية مختلف فيها، ولا ينبغي مع حكم الإمام اجتهاد، ولا تحل مخالفته(
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة تبين وتوضح أن  الدين الإسلامي يحض على تماسك الأمة، و يحرص على عدم اختلافها، وبيان قدر ومنـزلة الإمام (السلطان) إذا كان من أهل الاجتهاد، فإنه حينئذ إذا حكم في مسألة اجتهادية بحكم، فإن ذلك الحكم يرفع الخلاف، ويترك كل مجتهد الإفتاء والعمل بما عنده، لأنه لا تحل مخالفة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد(
).

الفرع السابع في:

قاعدة (جواز المناظرة والمنازعة والمجادلة في المسائل الشرعية)

(شرح مفردات القاعدة)

المناظرة في اللغة مشتقة من النظر بالبصيرة، أو من النظير، وهو المثيل(
).


وفي الاصطلاح: هي النظر بالبصيرة من الجانبين، في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب(
).


أو هي: المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق(
).


والمنازعة: هي المخاصمة، يقال نازعته في كذا أي خاصمته، وتأتي بمعنى الاختلاف تنازع القوم في كذا أي اختلفوا(
).


والمقصود بها هنا: تجاذب الحجج بين الخصمين فيما تنازعا فيه(
).


المجادلة من الجدل: وهو اللدد في الخصومة، وشدتها، والقدرة عليها(
).


وأما في الاصطلاح: فالمجادلة هي: دفع القول على القول على طريق الحجة بالقوة(
).


وقيل هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم(
).


وعرفت أيضاً بأنها: المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامه في نفسه فاسداً أو لا(
).


فنستفيد من هذه التعريفات أن المجادلة قد تكون محمودة، وقد تكون مذمومة بحسب غرضها.


أما الجدل: فهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره(
).


هل هناك فرق بين المناظرة والمجادلة أم هما بمعنى واحد؟


المجادلة (سواء كانت محمودة، أو مذمومة) والمناظرة بينهما بعض الفروق ومن ذلك(
):


1ـ أن المجادلة تكون باللسان، وأما المناظرة فكما سبق مأخوذة من النظر، فقد تكون بالفكر بالقلب والعقل.


2ـ أن الجدل لا يكون إلا بين اثنين، بخلاف النظر، فإنه قد يصح من طرف واحد.


3ـ أنهما يختلفان بحسب القصد، فالمقصود من المناظرة هو ظهور الحق فيما تناظرا فيه، والمجادلة قد تكون لقصد رجوع الخصم إلى قول المجادل دون قصد إظهار الحق. وهذا من المجادلة الذمومة.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث سبيعة الأسلمية ـ رضي الله عنها ـ فقد اجتمع أبو سلمة  بن عبد الرحمن (
) وابن عباس عند أبي هريرة ، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال.فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: فقد حلّت. فجعلا يتنازعان في ذلك. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ـ يعني أبا سلمة ـ فبعثوا كريباً(
) مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم: أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ( فأمرها أن تتزوج(
).


ذكر القرطبي من ضمن الفوائد المستفاد من هذا الحديث: أن فيه دليلاً على جواز المنازعة، والمناظرة في المسائل الشرعية(
).


ووجه الدلالة من هذا الحديث هو ما حصل بين ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وأبي سلمة من الجدال والاختلاف في حكم من نفست بعد موت زوجها بليال هل تنقضي عدتها فتحل للأزواج، أو تعتد بآخر الأجلين، وهو أربعة أشهر وعشراً ؟. وقد تنازعا في ذلك، واختلفا حتى جاءهم الدليل الفاصل في ذلك.

(أقوال العلماء في القاعدة)

المناظرة، والمجادلة، جائزة على العموم(
).

 قال الشيخ الأمين ـ رحمه الله ـ: فأقل مراتب حكمها الجواز إن كانت على الوجه المطلوب(
).


وقال قوم: بأنها مستحبة(
).


وقيل بأنها واجبة لإظهار الحق(
).


وقيل إنها فرض كفاية في القدر الذي يلزم لإبطال شبه أهل الباطل. 

وقال الشيخ الأمين عن هذا: وليس ببعيد(
).

 كذلك، فإن المناظرة قد تكون محرمة إذا كانت عن جهل، أو فساد مقصد(
).


وعلى هذا المحمل تحمل الأدلة التي جاءت بذم المجادلة والمناظرة.

الأدلة على مشروعية المناظرة:


الأدلة على مشروعية المناظرة كثيرة وهي من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة.


فمن الكتاب آيات كثيرة منها:


1ـ قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (  (
) الآية.


وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أمر بالجدل في هذه الآية، وبين كيفيته وآدابه، والتزام الحق. والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة(
).


2ـ قوله تعالى في مناظرة إبراهيم عليه السلام للملك: ( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (  (
).


قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة(
).

فقد ناظر إبراهيم عليه السلام هذا الملك في إثبات الربوبية وأتى له بالأدلة الباهرة حتى انقطع هذا الكافر وقامت عليه الحجة. وكما مرّ فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه.


3ـ قوله تعالى: ( ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالمناظرة في رفق، والإنصاف في الجدال. وترك التعسف والبذاء، والاستطالة إلا على من بدأ بشيء من ذلك فيعارض حينئذ بما ينبغي(
).


4ـ قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((( (((((( ( (  (
).


وجه الدلالة: أن هذه الآية تدل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع(
).


وقد قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره بعد أن ذكر أدلة متعددة على جواز المناظرة والمجادلة قال : فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال الجواب، والمجادلة في الدين؛ لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق، ودحض حجة الباطل (
).


وقال: وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله (
).



وأما الأدلة من السنة فمنها:


1ـ أن النبي ( قال عند حفصة:«لا يدخل النار ـ إن شاء الله ـ من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا تحتها. قالت (حفصة): بلى. يا رسول الله! فانتهرها. فقالت حفصة ألم يقل الله  ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (  (
)، فقال النبي (:«وقد قال: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (  (
)(
).


قال القرطبي - رحمه الله -:وفي حديث حفصة أبواب من الفقه وذكر منها: جواز مراجعة العالم على جهة المباحثة....ومقابلة عموم بعموم، والجواب بذكر المخصِّص، وتأديب الطالب عند مجاوزة حد الأدب في المباحثة (
).


ففي هذا الحديث قامت حفصة ـ رضي الله عنها ـ بمراجعة النبي (، والاستدلال بما تقرر عندها، وقد أقرها النبي ( على ما استدلت به لكنه بيّن لها أنه مخصَّص. وكل هذا يدل على جواز المناظرة والمنازعة لقصد الحق.


2ـ أن النبي ( قد ناظر اليهود، وغيرهم مما يدل على مشروعية ذلك (
).


وأما الإجماع:


فقد انعقد على مشروعية المناظرة، وقد عمل العلماء بذلك، وما زالوا يتناظرون في المسائل الشرعية، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك(
).


أما عمل الصحابة:


فقد عمل الصحابة بالمناظرة، وحصلت بينهم وقائع ومناظرات كثيرة فمن ذلك:


1ـ ما سبق في موضع إيراد القاعدة.


2ـ ما حصل من تناظر الصحابة في سقيفة بني ساعدة(
)، وتدافعوا الحجج، حتى استقروا على حُجة أبي بكر ( ورجعوا إليها(
).


3ـ في مجادلة عمر ( وأبي عبيدة في الطاعون(
)، والفرار من القدر ما يدل على جواز المناظرة والمجادلة في المسائل الشرعية(
).


4ـ جادل ابن عباس الخوارج ورجع منهم كثير(
)(
).


قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: المناظرة وطلب الدليل، وموقع الحجة كان قديما من لدن زمن الصحابة هلم جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل (
).


وبهذا يتبين مشروعية المناظرة وجوازها في الجملة إذا كان الغرض منها إظهار الحق، ولما فيها من ردع أهل الأهواء والضلال، وكشف تلبيساتهم، مما يزيل ذلك كله، ويقرر الحق حتى يصبح واضحاً جلياً سهل الاتباع.

الفرع الثامن في:

قاعدة (المجتهد نوعان: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب إمام)

(شرح مفردات القاعدة)

المجتهد المطلق: هو الذي استقل بقواعد ومنهج يسير عليه في إدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد وتقيد لمذهب أحد(
).


وعرفه القرطبي - رحمه الله -:بأنه المستقل باستنباط الأحكام من أدلتها (
).


وأمثلة هؤلاء المجتهدين كفقهاء الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة.


المجتهد في المذهب: هو مجتهد متقيد بطريقة واستنباط الأحكام بمنهج وطريقة الإمام الذي ائتم به وقلده، ويعرف أصوله وفتاواه، وأقواله، ويتمكن من التخريج والقياس عليها: وقد يخالفه في بعض الفروع ولكنه يقلده في الأصول، ولا يخرج عنها(
).


وهذا النوع قد قسموه إلى أقسام ـ غير ما ذكر ـ سيأتي الكلام عنها في إثناء دراسة القاعدة.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة لما ذكر أنه لا بد أن يكون الحاكم من أهل الاجتهاد. ثم بين أنواع المجتهدين ـ كما سيأتي ـ وقسمهم إلى قسمين وبيّن ما يصح أن يكون حاكماً وما لا يكون، وما ينفذ حكمه من المجتهدين وما لا ينفذ.

(أقوال العلماء في القاعدة)

تنوع تقسيم العلماء للمجتهدين وطبقاتهم، وما ذكره الإمام القرطبي - رحمه الله – يعتبر هو التقسيم الرئيسي، وهناك تفريعات أخرى غير ما ذكره، ولكون هذه القاعدة مما قام الإمام القرطبي - رحمه الله – ببسطها بنوع من التفصيل، عليه فإنني سأكتفي بنقل ما ذكره مع التعليق عليه، ثم التعقيب على كلامه، بما ذكره بعض العلماء من تقسيمات للمجتهدين لم يتطرق لها القرطبي - رحمه الله -:


قال القرطبي - رحمه الله -:فإذا تقرر ذلك (وهو أنه لا يحكم إلا مجتهد) فاعلم أن المجتهد ضربان(
):


أحدهما: المجتهد المطلق: وهو المستقل باستنباط الأحكام من الأدلة(
).


فهذا لا شك في أنه إذا اجتهد مأجور، كما قدمناه، لكنه يعز وجوده، بل قد انعدم (
) في هذه الأزمان. فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلك لتعطلت الأحكام، وضاعت الحقوق.


ثانيهما: مجتهد مذهب إمام: وهذا غالب قضاة العدل في هذا الزمان.


وشرط هذا أن يحقق أصول إمامه وأدلته، وينـزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصاً من مذهب إمامه(
).


وأما ما وجده منصوصاً:


فإن لم يختلف قول إمامه؛ عمل على ذلك النص، وقد كفي مؤنة البحث. والأولى به: تعرّف وجه ذلك الحكم.


وأما إن اختلف قول إمامه، فهناك يجب عليه البحث في تعيين الأولى من القوليين على أصول إمامه(
).


واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوال إمامه فقط، هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ على قولين(
):


فمن أجازه شرط فيه: أنه لا يخرج عن نصوص إمامه، أو نصوص من فهم عن إمامه. فإذا تعارضت عنده الأقوال لم يحكم بشيء منها أصلاً حتى يسأل عن الأرجح من له أهلية الترجيح. ولا يحكم بنظره أصلاً، إذ لا نظر له. ومتى فعل شيئاً من ذلك كان حكمه منقوضاً، وقوله مردوداً.


قال: وقد كان أهل الأندلس يرجحون الأقوال بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منها.


فيقولون: إن قول ابن القاسم(
) ونقله أولى من نقل غيره وقوله، بناء على أن ابن القاسم اقتصر على مالك، ولم يتفقه بغيره، ولطول ملازمته له. فإن لم نجد لابن القاسم قولاً، كان قول أشهب(
) أولى من قول ابن عبد الحكم(
)، لأنه أخذ عن الشافعي، فخلّط وهكذا.


وقد بلغني: أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلاتهم مراعاة ذلك الترتيب.


قلت: وهذه رتبة لا أخسّ منها، إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاء، ومنخرط في زمرة الأغبياء؛ إذ لا يفهم معاني الأقوال، ولا يعرف فصل ما بين الحلال والحرام، فحقّ هذا ألا يتعاطى منصب الأحكام، فإنه من جملة العوام(
).


والمشهور أنه لا يستفتى من عري عن الاجتهاد المذكور، ولذلك قال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب: ولا يستفتى إلا فقيه من أهل الاجتهاد. وهذا محمول على ما تقدم (
) والله تعالى أعلم (
). أ. هـ .


وخلاصة تقسيم طبقات المفتين أنها على قسمين:


1ـ المجتهد المستقل. 


2ـ المجتهد في المذهب (ويقال المجتهد المقيد).


والمجتهد في المذهب تنوعت تقسيمات العلماء له، وحاصله يرجع إلى ثلاثة أقسام(
):


1ـ المجتهد المطلق غير المستقل. وقد سبق بيانه.


2ـ مجتهد المذهب: وهو المتمكن من تخريج الأحكام التي يبديها على نصوص إمامة.


فهو يعرف مأخذ إمامه، ولديه قدرة على ترجيح بعض الأقوال في المذهب على بعض. ويستنبط الأحكام التي لا رواية فيها لإمامه. ويسمى مجتهد الترجيح.


3ـ مجتهد الفتيا: وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر في المذهب.

المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بالتقليد

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول في: قاعدة (يجب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يحسن فهم الأحكام واستنباطها).

المطلب الثاني في: قاعدة (لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر عند تمكنه من الاجتهاد).

المطلب الثالث في: قاعدة (هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أي عالم؟).

المطلب الأول في:

قاعدة (يجب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يحسن فهم الأحكام واستنباطها)

(شرح مفردات القاعدة)

الاستنباط في اللغة: الاستخراج، يقال استنبطت الحكم أي استخرجته بالاجتهاد، وأصله استخراج الماء من العين(
).


وفي الاصطلاح: استخراج المعاني من النصوص، فيما يعضل ويهم بفرط الذهن، وقوة الإشارة، والقريحة (
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لقوله تعالى : ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (  (
).


قال القرطبي: وفي الآية من الفقه: وجوب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يحسن فهم الأحكام واستنباطها.


قال الحسن (
) : هي في الضعفاء، أمروا أن يستخرجوا العلم من الفقهاء والعلماء (
).


فقد وضح القرطبي - رحمه الله – أن الآية تدل على أن من لا يعرف الأحكام الشرعية وليست عنده القدرة على استنباط الأحكام فعليه أن يرجع في ذلك إلى العلماء، حيث أمر الله بالرد إليهم، والعامي أهل للاستنباط.

(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة، هي قاعدة حكم التقليد بالنسبة للعامي، حيث إن من لا يحسن فهم الأحكام، وليست لديه القدرة على الاستنباط فهو عاميّ يقلد غيره ـ إذا لم تكن لديه قدرة معرفة الحكم ـ.


وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في حكم التقليد بالنسبة للعامي في فروع الدين، بعد اتفاق جمهورهم على أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين(
).


وأما التقليد في فروع الدين بالنسبة للعامي، فقد اختلف العلماء فيه على قولين:


1ـ أن التقليد واجب على العامة. وهو قول جمهور العلماء(
)، وهو اختيار القرطبي(
).


2ـ المنع من التقليد مطلقاً، وهو قول معتزلة بغداد(
)، وبه قال ابن حزم(
)، ونصره الشوكاني(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (   (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر من لا يعلم بالسؤال لمن هو أعلم منه، وهذا عام في جميع من لا يعلم، ولا معنى للسؤال إلا العمل بقول المسئول، فدل على جواز التقليد، إذ لا معنى للتقليد إلا العمل بقول الغير من غير دليله(
).


قال القرطبي - رحمه الله -:فيجب على كل مكلف ألا يقدم على فعل من الأفعال، ولا قول من الأقوال ـ ظاهراً أو باطناً ـ حتى يعرف حكم الله في ذلك الفعل، لإمكان أن يكون الشرع منعه منه، فإما على طريق الاجتهاد إن كان مجتهداً، أو على طريق التقليد إن كان غير مجتهد (
).


2ـ قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله أمر بطاعة أولي الأمر ـ وهم العلماء ـ وطاعتهم تقليدهم فيما يفتونه به، والأمر للوجوب، فهو أمر بتقليد العوام للعلماء(
).


3ـ إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن بعدهم على تسويغ الاستفتاء للعامة، وفتيا العلماء لهم، ولم يأمروهم بتحصيل درجة الاجتهاد، ولم ينكر ذلك أحد منهم مع شيوع ذلك وذيوعه فيهم(
).


4ـ أن إيجاب الاجتهاد على كل المكلفين فيه حرج على العباد، إذ يؤدي ذلك إلى اشتغال الناس بتحصيل الاجتهاد عن القيام بمصالحهم الدنيوية، وفي ذلك ضياع لمصالح العباد، ومثل هذا الحرج علم قطعاً انتفاؤه في الشريعة(
).


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن التقليد في الفروع في أصله جائز، إلا أنه في حق من لا يستطيع الوصول للأحكام الشرعية كالعامي يكون واجباً، ويحرم على المجتهد القادر على استنباط الأحكام الشرعية.

المطلب الثاني في:

قاعدة (لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر عند تمكنه من الاجتهاد)

(شرح مفردات القاعدة)

التقليد في اللغة: مصدر على وزن ( تفعيل ) من الفعل قلّد يقلّد: وهو وضع شيء في العنق مع الإحاطة به، ومنه القلادة التي توضع في العنق، وتقليد البدنة أن يعلق في عنقها شيئاً ليعلم أنه هدي(
).


وفي الاصطلاح: هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها(
).


أو هو العمل بمذهب الغير من غير معرفة دليله معرفة تامة(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة عند شرحه لمراجعة عمر بن الخطاب ( لأبي بكر ( في قتال مانعي الزكاة، ثم رجوعه إلى رأي أبي بكر ( حيث قال عمر:«فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»(
).


قال القرطبي - رحمه الله -: عن مراجعة عمر لأبي بكرـ رضي الله عن الجميع ـ :... فباحث أبا بكر في ذلك حتى ظهر له الحق الذي ظهر لأبي بكر فوافقه على ذلك، ولذلك قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق أي ظهر له من الدليل، وحصل له من ثلج الصدر ، وانشراحه لذلك، مثل الذي حصل لأبي بكر، لأنه قلده واتبعه بعد ظهور الدليل لأن التقليد لا ينشرح به الصدر، ولا يعرف به الحق، ولأنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهداً عند تمكنه من الاجتهاد، كما بيناه في أصول الفقه(
).


فمراد الإمام القرطبي - رحمه الله - هنا: أن أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ كلاهما مجتهد، وقد رأى أبو بكر ( قتال مانعي الزكاة، وخالفه عمر ( في ذلك في أول الأمر، ثم رجع إلى قوله، لكن رجوعه هذا لم يكن تقليداً، لأن التقليد لا يجوز لمثل عمر ( لكونه مجتهداً، والمجتهد لا يجوز له تقليد غيره، وإنما كان بعد أن ظهر له الدليل الذي استدل به أبو بكر فكان اتباعاً لدليل أبي بكر وموافقة له عليه.

(أقوال العلماء في القاعدة)

اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره(
).


وقد سبق بحث هذه المسألة.

محل النـزاع:


إنما هو فيما إذا نزلت بالمجتهد نازلة، فلم يستحضر الحكم بالاجتهاد، أو لم يجتهد أصلاً، أو استفتاه من وقعت به تلك النازلة، فهل له تقليد غيره من المجتهدين في حكم تلك النازلة أو لا(
)؟ 


اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في ذلك على أقوال منها:


1ـ أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره مطلقاً، وهو مذهب أكثر الأصوليين(
)، وهو اختيار الإمام القرطبي (
).


2ـ أنه يجوز له التقليد مطلقاً، وهو قول لأبي حنيفة(
)، ونسب للإمام أحمد، والصحيح خلافه(
)، ونسب لبعض السلف(
).


قال القرطبي:"وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطأ" (
).


3ـ أنه يجوز له تقليد الصحابي دون غيره.ونسب للشافعي في القديم(
)، واختاره السرخسي(
).


4ـ يجوز له تقليد غيره إذا كان أعلم منه، ولا يجوز للمساوي، أو الأدون، وهو قول محمد بن الحسن(
).


5 ـ يجوز له أن يقلد غيره إذا ضاق عليه الوقت بحيث يفوت عليه وقت العمل لو اشتغل بالاجتهاد. وبه قال بعض الشافعية(
).


6ـ يجوز له تقليد غيره إذا كان المجتهد قاضياً، لحاجته إلى ذلك في فصل الخصومات، وقطع المنازعات(
).


7ـ يجوز له تقليد غيره فيما يخصه لا فيما يفتي به(
).

أدلة الجمهور:


استدل الجمهور المانعون من تقليد المجتهد لغيره مطلقا بأدلة منها:


1ـ قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (   (
).


وجه الدلالة: أن في هذه الآية أمر لأولي الأبصار بالاعتبار، والمجتهد الذي لم يجتهد من أولي الأبصار، وهو مأمور بالاعتبار، وتقليد العالم للعالم ترك لذلك، فهو غير جائز(
).


2ـ قوله تعالى: (  ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (   (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر المجتهدين برد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ولم يقل إلى عالم مثله(
).


3ـ أن الحكم المستفاد من قول المقلَّد حكم بغير حجة، فكما لا يجوز له أن يحكم بغير حجة شرعية، فكذلك لا يجوز له الرجوع إلى قول غيره، لأنه اتباع لحكم بغير حجة مع تمكن من اتباع الحجة (
).


4ـ أن المجتهدين يختلف عن العامي، فالمجتهد لديه التي يستطيع أن يتوصل بها إلى المطلوب بعكس العامي(
).


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره، متى تمكّن من الاجتهاد وإدراك الحكم الشرعي هذا هو الحكم على وجه العموم، لكن هناك حالات لا بد للمجتهد فيها أن من الأخذ بقول غيره، وذلك مثل حالة ضيق الوقت، فلو منع من التقليد في تلك الحالة لأدى ذلك إلى ضياع امتثال الأمر أو النهي في وقتهما المحدد شرعاً.


وكذلك فإن المجتهد لو اجتهد في طلب الحق والصواب والدليل، وخفي عليه، فحينئذ له أن يقلد، وكذل إذا اجتهد وتكافأت عنده الأدلة(
).

المطلب الثالث في:

قاعدة (هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أي عالم؟)

(شرح مفردات القاعدة)

العامي: سبق بيانه، وأنه من لم يتهيأ للاجتهاد، وليس لديه القدرة على ذلك.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة (
) رسول الله ( في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله ( :«فاقضه عنها» (
).

        قال القرطبي: وفيه من الفقه استفتاء الأعلم ما أمكن. (
).


فوجه الدلالة هنا: أن سعداً ( قد استفتى رسول الله ( لأنه أعلم الأمة, ولم يستفت غيره من فقهاء الصحابة، مما يدل على أن الاستفتاء يكون للأعلم.


2ـ قصة العسيف الذي زنى بالمرأة.


قال القرطبي: وفيه دليل على جواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل (
).


فقد استفتى أبوه بعض الصحابة مع وجود الرسول ( وهو أعلم الكل.

(أقوال العلماء في القاعدة)

قبل ذكر أقوال العلماء في القاعدة لا بد من تحرير محل النـزاع حيث(
):


1ـ اتفق العلماء على أنه يجب على العامي البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء، كأن يراه منتصباً للفتوى.


2ـ أنه إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد فإنه يجب على العامي الرجوع إليه واستفتائه.


3ـ اتفق العلماء على أنه إذا تعدد من يصلح للإفتاء واستووا في العلم والفضل فإن العامي يخير في سؤاله من شاء منهم.


4ـ أن هذا الخلاف إنما هو جار في البحث عن الأعلم في البلد الذي فيه العامي، وليس القصد البحث عن أعلم الأمة إذا كان في غير بلدته.


ومحل الخلاف: إذا تعدد من يصلح للإفتاء، فهل يخير في سؤال من شاء منهم، أو يلزمه أن يجتهد في أعيانهم فيبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده.


وهذه المسألة بعينها هي مسالة استفتاء المفضول مع وجود الأفضل.


وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجب البحث عن الأعلم، بل العامي مخير في سؤال من شاء من العلماء استووا في العلم والفضل أو اختلفوا.  وهو قول جمهور العلماء(
).

القول الثاني: أنه يجب على العامي الاجتهاد في أعيان المفتين فيجب عن الأعلم والأورع، ولا يكتفي بسؤال أي عالم صالح للإفتاء.


وهو قول بعض الشافعية(
)،ورواية عن أحمد(
) اختارها بعض أصحابه(
)، وهو اختيار بعض الحنفية(
).


وهو اختيار الإمام القرطبي حيث قال: وقد اختلف أهل الأصول في ذلك. هل يجب على العامي أن يجب عن الأعلم، أو يكتفي بسؤال عالم ـ أي عالم كان ـ على قولين. وقد أوضحناهما في الأصول، وبينا: أنه يجب عليه عن يبحث عن الأعلم، لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب(
).

القول الثالث: يجوز له أن يسأل من اعتقد أنه فاضل ، أو مساوٍ لغيره، ولا يجوز له سؤال من اعتقده مفضولاً، وهو اختيار ابن السبكي(
).

الأدلة:


استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة منها:

قوله تعالى:  ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (  (
).


وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أمر بسؤال أهل العلم، وأهل العلم يشمل كل من كان متأهلاً للفتوى سواء كان فاضلاً أو مفضولاً(
).


2ـ إجماع الصحابة على جواز سؤال العامة للفاضل والمفضول، فكانوا يقرون العامي في سؤاله للمفضول، ويقرون المفضول في إفتائه للعامي، وقد تكرر ذلك وشاع بينهم من غير نكير(
).


3ـ أن مناط تقليد العامي للمجتهد هو أهليته للاجتهاد، وهذا الأمر متوفر في المفضول حتى مع وجود الأفضل(
).

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:


1ـ أن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالدليل الراجح كذلك يجب على العامي الأخذ بأرجح المجتهدين وترك المفضول منهم(
).


قال القرطبي: لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب (
).


2ـ أن في الأخذ بفتوى الأعلم والأورع احتياطاً للدين فيجب(
).


3ـ أن هذا القدر من البحث هو في مقدور العامي فيجب عليه البحث والسؤال عن شواهد الأحوال(
).


وهذه الأدلة يعارضها إجماع الصحابة السابق، كذلك فإن العامي ليس في قدرته البحث وتمييز المفضول من الفاضل.


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو رجحان القول الأول؛ وذلك لما يأتي:


أ ـ إجماع الصحابة على ذلك، وهذا كاف في جواز ذلك.


ب ـ أن ترجيح العامي بين المفتين يحتاج إلى شروط لا تتوفر للعامي. وتمييز أدلة المفتين ليس في قدرة العامي ولا استطاعته.


ج ـ أن تكليف العامي بذلك يؤدي إلى وقوعه في حرج، وهو مرفوع في الشريعة. 


وهذا وإن كان استفتاء الأعلم ليس بواجب فمما لا شك فيه أنه أحوط للدين(
)، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وأن يجتهد في طلب ذلك. والله أعلم.

الفصل الثالث

في القواعد الأصولية المتعلقة بالإفتاء

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في القواعد الأصولية المتعلقة بفتيا النبي ( والإفتاء في زمنه.

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية المتعلقة بصفة الفتوى.

المبحث الأول

في القواعد الأصولية المتعلقة بفتيا النبي ( والإفتاء في زمنه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول في: قاعدة (فتيا النبي ( وحكمه سواء في الوجوب).

المطلب الثاني في: قاعدة (جواز الاستفتاء والفتيا في زمن النبي ( مع 

                          إمكان الوصول إليه).

المطلب الأول في:

قاعدة ( فتيا النبي ( وحكمه سواء في الوجوب)

(شرح مفردات القاعدة)

الفتيا في اللغة: بضم الفاء، أو الفتوى بفتحها، هي إبانة الحكم(
).


وفي الاصطلاح: هي بيان الحكم الشرعي لمن سأل عنه لا على وجه الإلزام(
).


والمراد بفتوى النبي (: ما أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني(
).


والمراد بحكم النبي ( هنا قضاؤه.

(موضع إيراد القاعدة)

أورد القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة:


1ـ في حكم داود وسليمان عليهما السلام بين المرأتين، وفيه «فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى»(
).

قال القرطبي: وقد أشكل هذا على كثير من الشارحين، حتى قال بعضهم: إن هذا لم يكن من داود حكما، وإنما كان فتيا.

قال: وهذا فاسد لنصّه على قضى، ولأن فتيا النبي وحكمه سواء، إذ يجب تنفيذ ذلك (
).


فقوله: ولأن فتيا النبي وحكمه سواء... هذا مخالف لما صرح به بعد ذلك من كون الفتيا من النبي لا تحمل على الوجوب حيث قال في الموضع الآخر:


2ـ في حديث سعد السابق:«فاقضه عنها» (
).


قال القرطبي: أمر بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه، فلا يحمل على الوجوب، بل على جهة بيان أنه إن فعل ذلك صح (
).

(أقوال العلماء في القاعدة)

النبي ( كانت له مناصب في أمته يتصرف بحسبها، وتختلف أحكام تلك التصرفات بحسب المنصب الذي صدرت عنه.


فقد كان (  مبلِّغاً للأحكام بطريق الوحي، وإماماً للمسلمين، وحاكماً (قاضياً)، ومفتياً.

 فتصرفه ( بالفتيا كما تقدم إجابته سؤال  سائل عن أمر ديني.

وأما تصرفه في الحكم فهو إنشاء وإلزام من قبله ( بحسب ما يظهر له من أحوال المتداعين، والمتخاصمين.


وأما تصرفه بتبليغ الشرع فهو أوسع دائرة من الفتوى ؛ إذ يشمل كل ما تصرف فيه رسول الله ( في العبادات بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني.


فالتشريع يشمل الفتوى وغيرها.


وأما التصرف بالإمامة فهذا يعتمد على تحقيق المصلحة العامة للأمة، وهو أمر زائد على جميع الأمور الثلاثة المتقدمة.


فتبين من هذا أن فتيا النبي (، تشريع للأمة ، وأمّا ما حكم به فلا يصح الإقدام عليه إلا بحكم حاكم بعده ( أما في زمانه فيجب تنفيذ ما حكم به.


وقد فصل الإمام القرافي ـ زيادة على ما سبق ـ في آثار هذه المناصب، فبين حكم ما فعله ( بحسب كل منصب، وحكمه بالنسبة للأمة .

وملخّص ما ذكره:


1ـ أن ما فعله ( بطريق الإمامة ـ كقسمة الغنائم، وترتيب الجيوش، ونحو ذلك - فهذا لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام في الوقت الحاضر.


2ـ وما فعله بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة، والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق، ونحو ذلك، فهذا أيضاً لا يجوز الإقدام عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر، لأن النبي ( لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم، فتكون أمته بعده مثله.


3ـ أما تصرفه ( بالفتيا، والرسالة والتبليغ، فذلك شرع عام على جميع الخلائق إلى يوم القيامة، فإن كان أمراً أقدم عليه كل أحد بنفسه، وإن كان نهياً اجتنبه كل أحد بنفسه(
).


ثم وضح أنه قد اتفق العلماء في بعض القضايا على كونها بأحد التصرفات السابقة، واختلفوا في بعضها الآخر الذي وقع متردداً بين هذه الأقسام على أيها يحمل.


فإذا تصرف ( وعلم من أي مناصب هو عمل به على ضوء ما تقدم، وإن شك طلب الترجيح من دليل خارجي(
).


وقد وقع بين الأمة خلاف في بعض تصرفاته ( على ماذا تحمل؟


ومن ذلك(
):


1ـ قوله ( :«من قتل قتيلاً فله سلبه»(
). 


فمن قال: إنه تصرف بالإمامة قال لا يكون السلب للقاتل إلا بإذن الإمام.


ومن قال إنه تصرف بالفتوى لا يشترط في استحقاق السلب إذن الإمام.


2ـ قوله ( لهند بنت عتبة:«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(
).


من قال إنه تصرف بالفتوى، قال من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه عند التعذر جاز له أن يستوفي حقه.


ومن قال إنه قضاء قال لا يجوز ذلك.

وبهذا يتبين أن فتوى النبي ( وقضاءه كلاهما ملزم ، والفرق بين فتوى النبي ( وغيره من المجتهدين ، أن النبي ( معصوم بخلاف غيره . والله أعلم . 
المطلب الثاني في:

قاعدة (جواز الاستفتاء والفتيا في زمن الرسول ( مع إمكان الوصول إليه)

(شرح مفردات القاعدة)

الاستفتاء: طلب الفتيا.


وهو طلب الإخبار عن الحكم الشرعي الثابت لتصرفٍ من التصرفات لا على سبيل الإلزام(
).

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين، وكلاهما قد تقدم.


1ـ قول أبي بكر ( بحضرة النبي ( للرجل الذي أخذ سلب القتيل الذي استحقه أبو قتادة، «لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ( صدق فأعطه إياه» (
).


قال القرطبي: ومبادرة أبي بكر بالفتيا، والردع والنهي بحضرة رسول الله ( وإقرار النبي ( على ذلك، وتصديقه على قوله شرف عظيم وخصوصية لأبي بكر ليس لأحد من الصحابة مثلها، هذا مع أنه قد كان عدد من الصحابة نحو الأربعة عشر يفتون في حياة رسول الله ( يعلم بهم ويقرهم لكن لم يسمع عن أحد أنه أفتى بحضرته، ولا صدر عنه شيء مما صدر عن أبي بكر في هذه القضية (
).


فأبو بكر ( قد أفتى بحضرة النبي ( في منع أخذ السلب ممن يستحقه، وأقره الرسول على ذلك مما يدل على أن جواز الإفتاء والاستفتاء في زمنه مع إمكان الوصول إليه ثابت بالسنة التقريرية.


2ـ في قصة العسيف الذي زنى بالمرأة(
).


قال القرطبي: وفيه دليل على جواز الاستفتاء والفتيا في زمان رسول الله ( مع إمكان الوصول إليه.


قال القرطبي: ولو كان ذلك غير جائز لأنكره النبي ( (
).


فقد استفتى أبو العسيف أهل العلم قبل أن يأتي للنبي (، مع أنه يمكنه الوصول إلى الرسول (، ولم ينكر عليه النبي ذلك مما يدل على جوازه.

(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة الأقوال فيها، والأدلة، نفس الأقوال والأدلة في قاعدة اجتهاد الصحابة في زمنه (، بل هي نفسها؛ إذ إنه لا يفتي إلا مجتهد، فإقرار النبي ( للمفتين في زمنه يدل على الجواز .

ففتوى الصحابة في زمنه ( راجعة إلى السنة التقريرية .

وإنما الذي يدل عليه عمل الصحابة وإقرار ( لهم : أن من علم الحكم بدليله ، وأفتى به لمن سأله فهذا جائز بل قد يكون واجباً ،وليس من شرطه أن تتوفر فيه شروط المجتهد المذكورة عند الفقهاء المتأخرين .

وأن من قصَّر في العلم بالحكم ، وأفتى بدون تأكد فهو الذي يلام .

فالذي يظهر : أن هذه القاعدة مشروطة بأن لا يترتب على تعميمها حرج .

فلو شرط اليقين في كل ما يمكن لترتب على ذلك حرج . والله أعلم .
المبحث الثاني

في القواعد الأصولية المتعلقة بصفة الفتوى

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول في: قاعدة (يجوز للمفتي والحاكم العمل بالظنون وبناء الأحكام عليها ).

المطلب الثاني في: قاعدة (جواز فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم وشغور الوقت عن المجتهدين في الحال أو الاستقبال).

المطلب الثالث في: قاعدة (يجوز للعالم أن يجيب بحسب ما يظهر له ،ولا يلزمه أن يستفصل السائل عن تعيين الاحتمالات إلا إن خاف على السائل                           غلطاً أو سوء فهم فيستفصله ).

المطلب الرابع في: قاعدة ( جواز المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام ).

المطلب الخامس في: قاعدة (يجوز للمفتي أن يذكر الدليل مستغنياً به عن النص على الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة ).

المطلب السادس في: قاعدة (للمفتي أن يفتي بالراجح ويتورع عنه في خاصة نفسه فيأخذ بما هو أشد ).
المطلب الأول في:

قاعدة (يجوز للمفتي والحاكم العمل بالظنون وبناء الأحكام عليها)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لقوله ( لما سمع خصومة عند بابه فخرج إليهم فقال:«إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك...» الحديث(
).


قال القرطبي: وقوله:«فأحسب أنه صادق» دليل على العمل بالظنون وبناء الأحكام عليها. وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم والمفتي (
).


فقوله:"فأحسب" أي أظن ظناً راجحاً أنه صادق في دعواه، فيحصل الحكم له بناء على هذا الظن الراجح.

(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله – أنها من القواعد التي لم يختلف فيها سواء أكان ذلك في حق الحاكم، أم في حق المفتي، فكل منهما يبني الحكم على الظن الغالب إذا لم يتمكن من الحصول على اليقين  وذلك لأن الحاكم والمفتي إنما يعتبران ما أمامهما من القرائن و البينات ، و لا عبرة لهما بما في الواقع ونفس الأمر، فالحاكم يحكم بما ظهر له من البينات التي جعلت ظنه يقوى بأن الحق للمدعي الذي أقام  تلك البينة.


كذلك المفتي فإنه يبني فتواه على الأمر الراجح عنده، وما يظهر له من أدلة صاحب الشريعة.


قال ابن القيم في ذلك:...فإن لم يكن عالماً بالحق فيها (أي النازلة) ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي، ولا يقضي بما لا يعلم، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ... (
).


وقد حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك في حق الحاكم والمفتي(
).

فالحكم أو القضاء مبني على أمور وضعية إذا وجدت وجد الحكم ، وإذا لم توجد لم يوجد .

فالقاضي الغالب أن الأمارات التي وضعت للقضاء لا تفيد اليقين غالباً ؛ ويدل لذلك أن القاضي لا يحكم بعلمه ، ويجب عليه أن يحكم بالبينة الكاملة إذا ثبتت عنده ، فلو كان القاضي عالماً بالحكم ،وشهد عنده شاهدان فإنه يترك علمه اليقيني ، ويأخذ بالبينة .

أما الفتوى فمبناها على ما يحصل للمفتِي من النظر في الأدلة ، وليس كل الأدلة يفيد النظر فيها اليقين ، بل كثير منها يفيد غلبة الظن فيفتي به عند عدم القدرة على غيره ، فهي إخبار عن حكم شرعي غير ملزم ، فلذا كان الظـن الغالب كافياً فيها ، والمفتَى مخير بين الأخذ بها وتركها .

لكن كون الفتوى مبناها على غلبة الظن لا يعني أن يتساهل المفتي في معرفة الحكم بدليله . والله أعلم .  

المطلب الثاني في:

قاعدة (جواز فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم وشغور الوقت عن المجتهدين في الحال أو الاستقبال)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في موضعين هما:


1ـ في شرحه لحديث المقداد بن الأسود ( أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إذا لقيت رجلاً من الكفار، فقاتلني، فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله ـ يا رسول الله ـ بعد أن قالها؟ قال رسول الله ( «لا تقتله...» (
).


قال القرطبي - رحمه الله – في شرح هذا الحديث: دليل على جواز السؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعها (
).


فالمقداد ( قد سأل عن حادثة لم تقع بدليل قوله:«أرأيت ....» ولم ينكر عليه النبي ( ذلك مما يدل على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها.


2ـ في شرحه لحديث حذيفة ( قال:كان الناس يسألون رسول الله ( عن الخير، وكنت أسأله عن الشرِّ مخافة أن يدركني...»(
) الحديث.


قال القرطبي - رحمه الله -:وفيه دليل على فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم (
).


ففي هذا الحديث كان حذيفة ( يسأل عن أمور مخافة أن تقع مستقبلاً ويدركها فيريد معرفة الحكم فيها، مع أنها قد تقع مستقبلاً، ولم ينكر عليه النبي ( ذلك مما يدل  على جواز السؤال عن الوقائع قبل حدوثها.

(أقوال العلماء في القاعدة)

اختلف العلماء ـ رحمهم الله _ هل يجوز أن تفرض المسائل، ويسأل عنها قبل وقوعها، أم لا يجوز ذلك على ثلاثة أقوال:


1ـ ذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك(
).


لقوله تعالى  (  : ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (    (
).


ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم(
).


وكذلك فإن الاجتهاد إنما يباح للضرورة، ولا ضرورة في فرض المسائل قبل وقوعها(
).


2ـ وحكى بعض العلماء قولاً بالتحريم(
).


3ـ وذهب فريق ثالث إلى التفصيل فقالوا(
):

إن هذه النازلة إن كان فيها نص من الكتاب أو السنة أو آثار الصحابة لم يكره الكلام فيها.

وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فهي لا تخلو من حالين :


أ ـ إما أن تكون بعيدة الوقوع، أو مفروضة فرضاً لا تقع. فهذه لا يستحب الكلام فيها.


ب ـ وإما أن يكون وقوعها متكرراً أو غير مستبعد، وغرض السائل معرفة الحكم الشرعي في ذلك خاصة إذا كان السائل ممارساً للفقه بحيث يقيس عليها غيرها.فهذا يستحب للمفتي جوابه .


قال القرطبي - رحمه الله -:وقد روي عن بعض السلف كراهية الكلام في النوازل قبل وقوعها، وهذا إنما يحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تقع، أو  تقع نادراً، فأما ما يتكرر من ذلك، ويكثر وقوعه، فيجب بيان أحكامها على من كانت له أهلية ذلك إذا خيف الشغور عن المجتهدين والعلماء في الحال أو في الاستقبال ، كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف؛ لما توقعوا ذلك فرّعوا الفروع ودونوها، وأجابوا عما سئلوا عنه من ذلك، حرصاً على إظهار الدين، وتقريباً على من تعذرت عليه شروط الاجتهاد من اللاحقين (
).

فظهر مما تقدم أن السؤال عن النوازل التي لم تقع يختلف بحسب غرض السائل، وبحسب نوع المسألة التي سأل عنها:

فأما السائل فإن كان غرضه الإكثار من تلك المسائل تنطعاً وتكلفاً، فهذا لا يحل. وعلى مثل هذا يحمل نهيه ( عن كثرة السؤال(
).

أما إن كان غرض السائل من فرض تلك المسائل، معرفة الحكم الشرعي، والاستفادة من المجتهد وفرض تلك المسائل له، خوفاً من وقوع تلك المسألة بعد وفاة المجتهد، فلا يجد حينئذ من يفتيه فيها، فهذا ليس مما ورد النهي عنه، أو كراهته، وعلى هذا يحمل ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، من سؤال الرسول عن أمور لم تقع.

كذلك إذا كان من يقوم بفرض تلك المسائل هو العالم في مؤلفاته، أو دروسه، فهذا مما لا يدخل في النهي، وكتب علماء المسلمين الفقهية مليئة بكثير من الوقائع المفروضة التي لم تقع في زمانهم، وكم من مسألة فرضت في زمن ثم وقعت بعد ذلك(
).


أما نوع المسألة المسؤول عنها فلها حالان(
):


1ـ أن تكون مما لم يقع. فهذه يستحب إجابة السائل عنها.


2ـ أن تكون مما لا يقع، أو مما لا نفع فيه، فهذه لا يلزم العالم الإجابة عنها.


وإذا سأل العامي المفتي عن مسألة لم تقع فقد ذكر العلماء في ذلك ثلاثة أقوال(
):


أحدها: يكره.


ثانيها: يستحب.


ثالثها: يخير.


مع اتفاقهم على عدم وجوب الإجابة على العالم في مثل هذه الحالة.


وقد ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ ضابطاً في ذلك فقال:...فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى (
).

المطلب الثالث في:

قاعدة (يجوز للعالم أن يجيب بحسب ما يظهر له، ولا يلزمه أن يستفصل السائل عن تعيين الاحتمالات؛ إلا إن خاف على السائل غلطاً أو سوء فهم فيستفصله)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في الموضعين التاليين:


1ـ في شرحه لحديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله (‍‍ ‍! من أكرم الناس؟ قال:«أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: «فيوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال:«فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم  في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -: وفيه ما يدل على شرف الفقه، وأن العالم يجوز له أن يجيب بحسب ما يظهر له، ولا يلزمه أن يستفصل السائل عن تعيين الاحتمالات، إلا إن خاف على السائل غلطاً، أو سوء فهم، فيستفصله، كما قررناه في الأصول (
).


ووجه ذلك من الحديث:أن النبي ( قد أجاب بحسب ما تبادر إلى فهمه من سؤالهم، ثم لما ذكروا أن سؤالهم لم يكن عن هذا الأمر، أجاب بما ظهر له ثانياً، فحصل له مثل الأول، ثم أجابهم في الثالث بما سألوا عنه.


فالنبي ( لم يقل لهم إن سؤالكم يحتمل كذا وكذا، إنما أجابهم بالاحتمال الذي ظن أنهم قصدوه، ثم لما تبين له عدم المراد عدل إلى غيره.


2ـ في شرحه لحديث ابن عمر في الرجل الذي جاءه يستأذنه في الجهاد، فقال له ( :«أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد» (
).


قال القرطبي - رحمه الله -:فيه ما يدل على أن المفتي إذا خاف على السائل الغلط، أو عدم الفهم تعيّن عليه الاستفصال (
).


فقد جاء هذا الصحابي إلى النبي ( يستأذنه في الجهاد، فاستفصل منه النبي ( عن أمر القيام به أوجب من الجهاد، وهو القيام بحقوق الوالدين، وقد كان هذا السائل متبادراً إلى فهمه تقديم الجهاد على ذلك.

(أقوال العلماء في القاعدة)

المفتي إذا أفتى من سأله بشيء ، فعليه أن ينبهه إلى الاحتراز من الأمر الموهم الذي يتبادر إلى ذهن المستفتي، ويكون خلاف الصواب.


وهذه القاعدة يدخل تحتها صور متعددة منها:

1ـ التنبيه على الاحتراز من الأمر الموهم. كما تقدم. فيجيب المفتي جواباً مبيناً للحكم مزيحاً للإشكال(
).


ومن أمثلة ذلك:


ـ قولُه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (   (
).


فقد نهى الله تعالى هنا عن الخضوع بالقول، وقد يوهم ذلك إلى جواز الإغلاظ في القول فرفع هذا التوهم بقوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (   (
).

2ـ ألا يطلق المفتي الجواب في مسألة فيها تفصيل، بل يذكر التفصيل إذا كان السؤال محتملاً، إلا إذا علم أن السائل إنما يسأل عن أحد أنواعها فيجيبه بحسب غرضه .


قال ابن القيم: وكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسم.


ثم ذكر أن المسائل ترد إلى المفتي في صور متنوعة:


ـ فتارة ترد على المفتي مسألتان، صورتهما مختلفة، وحقيقتهما وحكمهما واحد.


ـ وتارة ترد عليه مسألتان، صورتهما واحدة، وحكمهما مختلف.


ـ وتارة ترد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع، فيذهب ذهنه إلى واحد منها، ويذهل عما سئل عنه، فيجيب بغير الصواب(
).


وقد كان النبي ( يستفصل السائل كما سبق في موضع إيراد القاعدة.


3ـ ينبغي للمفتي ألا يفصِّل في مسألة إلا حيث يجب التفصيل، فإذا سئل عن مسألة في الفرائض فلا يذكر موانع الإرث ـ مثلاً ـ فيقول بشرط ألا يكون كافراً، أو قاتلاً، أو رقيقاً، لأن السؤال إنما وقع عن شخص لم يقم به مانع(
).


قال ابن القيم: ومن تأمل أجوبة النبي ( رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال، ويتركه حيث لا يحتاج إليه، ويحيل فيه مرة على ما علم من شرعه، ودينه من شروط الحكم وتوابعه (
).


4ـ إذا خاف العالم على أحد أن يقع فيما لا يجوز فعليه أن يستكشف الأمر، وإن لم يستفته ذلك الشخص.


ويدل لذلك: أن رجلا أهدى لرسول الله ( راوية خمر، فقال له رسول الله (:«هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسارّ إنساناً، فقال له رسول الله (:بم  ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها» (
).


قال القرطبي - رحمه الله – في قوله (بم ساررته؟) دليل على أن العالم إذا خاف على أحد الوقوع فيما لا يجوز عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حتى يتبين وجهه له، ولا يكون هذا من باب التجسس بل من باب النصيحة والإرشاد(
).

المطلب الرابع في:

قاعدة (جواز المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث رجم النبي ( لليهوديين اللذين زنيا.


فقد أتي النبي ( بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله ( حتى جاء إليهم فقال:«ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال ( :فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»(
).

قال القرطبي: وقوله فأتوا بالتوراة دليل على جواز المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام (
).

فلما سأل النبي اليهود عن حكم من زنى في التوراة، لم يذكروا له الرجم، فطالبهم الرسول بإحضار التوراة كدليل على صدقهم، ثم تبين بعد ذلك كذبهم وأن حكمهما الرجم.

(أقوال العلماء في القاعدة)

هل يطالب من ذكر حكماً بإقامة الدليل عليه، وذلك مثل المفتي إذا سأله العامي عن حكم في مسألة فأجابه فيها هل يطالبه بذكر دليل الحكم أولا؟


إذا طلب المستفتي من المفتي الدليل على الحكم فعليه أن يبينه له ويوضحه، فإن كان الدليل مقطوعاً به ذكره له، وإن كان غامضاً أو مما يعسر على العامي فهمه لم يذكره .

وينبغي أن يكون سؤال المستفتي عن الدليل استرشاداً، وليس تعنتاً، وإنما ليحتاط لنفسه وليطمئن قلبه(
).


وقد استحسن بعض العلماء ألا يطالب العامي المفتي بدليل الحكم في نفس المجلس الذي وقعت فيه الفتوى، وإنما يسأل عنها في مجلس آخر بعد أن يقبل الفتوى مجردة عن الدليل(
).


وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس للعامي مطالبة المفتي بالحجة، وصححه المرداوي(
).


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه للعامي أن يطالب المفتي بالدليل احتياطاً لدينه واسترشاداً ؛ لكن مع ذلك ينبغي للمفتي أن يذكر للسائل دليل الحكم مقروناً بالفتوى، ولا يلقي إليه الفتوى مجردة عن الدليل، فإن ذكر الدليل يدل على غزارة علم المفتي، وكمال فقهه ، فجمال الفتوى ،وروحها ، هو الدليل(
).


وأما إذا كان الدليل غامضاً كأن يكون قياساً يقصر العامي عن فهمه فلا يذكره المفتي في فتواه.


لكن ذكر العلماء بعض الحالات التي  يمكن للمفتي فيها أن يذكر الدليل إذا كان غامضاً، مثل:


1ـ أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد، ويلوح بالمعنى الذي بني عليه فتواه.


2ـ أن يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلطاً، فيذكر السبب الذي أوجب خلافه في الفتوى ليحصل العذر له في المخالفة(
).

المطلب الخامس في:

قاعدة (يجوز للمفتي أن يذكر الدليل مستغنياً به عن النص على الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة)

(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة في شرحه لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ حيث أتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر فقال:«إن وفد عبد القيس...» فذكر حديث وفد عبد القيس الذي تقدم وفيه:«فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع...» الحديث(
).


قال القرطبي - رحمه الله –ففيه ما يدل على أن المفتي يجوز له أن يذكر الدليل مستغنياً به عن النصّ على الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة (
).


فهذه المرأة سألت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن حكم النبيذ الذي في الجرار، فلم  يقل لها إن هذا حرام، وإنما ذكر لها الدليل مباشرة، واستغنى بذكره عن النص على الفتيا، فذكر حديث وفد عبد القيس الذي فيه تحريم ذلك.

(أقوال العلماء في القاعدة)

من كمال فقه المرء أن يفتي بلفظ النصوص الشرعية، فالعصمة لألفاظ النصوص مضمونة إذ إن ألفاظ صاحب الشريعة، في ذاتها متضمنة للحكم والدليل في وقت واحد، وهذا ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لذلك كانوا أقل الناس خطئاً، وأغزرهم علماً، فكانوا إذا سئلوا عن مسألة قالوا: قال الله كذا. أو قال رسوله: كذا، وفعل كذا،ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً(
).


فعلى المفتي أن يسير على منهجهم وطريقتهم، ويذكر الدليل في كل فتوى له.

ومن أمثلة الفتاوى بألفاظ النصوص:


ـ أن يسأل عالم عن عدة الآيسة فيقول قال الله تبارك وتعالى:   ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (  (
).


أو يسأل هل يطهر جلد الميتة بالدباغ فيقول قال رسول الله ( :«أيما إهاب دبغ فقد طهر»(
).


ومما ينبغي التنبيه عليه، أنه ليس كل مستفت قادراً على فهم الحكم من مجرد النص، بل ذلك مما يتفاوت فيه الناس.

 لذلك نص القرطبي - رحمه الله – على أن الاستغناء بالنص عن الفتوى يكون في حالة كون السائل بصيراً بموضع الحجة، يستطيع إدراك الحكم من نفس الدليل إذا ذكر له.


كذلك فإن من له إلمام باللغة العربية، وبعض أساليبها، وعنده إلمام ببعض العلوم ليس كالعامي الصرف. 

وكذلك فإن عوام كل عصر يختلفون عن العصر الآخر، فليس عوام الصحابة، وتابعيهم كعوام من بعدهم، فعوام الصحابة ـ مثلاً ـ يفهمون من النصوص بحكم سليقتهم ما لا يفهمه من بعدهم(
).


فينبغي على المفتي أن يراعي أحوال المستفتين، فيوضح لكل منهم بحسب حاله ودرجته في الفهم. والله أعلم.

المطلب السادس في:

قاعدة (للمفتي أن يفتي بالراجح، ويتورع عنه في خاصة نفسه فيأخذ بما هو أشد)
(موضع إيراد القاعدة)

أورد الإمام القرطبي - رحمه الله – هذه القاعدة مبيّنا فيها الفرق بين التورع عن الشيء وتركه، وبين ترك العمل بالراجح.


فبيّن أن الورع محله إذا لم يلزم من الأخذ به ترك العمل بالراجح، الواجب العمل(
).
(أقوال العلماء في القاعدة)

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة ـ مراعاة الخلاف ـ بل لو قيل إنها إحدى فروع تلك القاعدة لم يكن ذلك بعيداً.


فالمفتي إذا ترجح عنده رأي في مسألة فقهية فإنه يفتي به من سأله عن حكم تلك الواقعة، لكن هذا الراجح ـ عند هذا المفتي ـ قد يتورع عنه في خاصة نفسه فلا يعمل به، وإنما يعمل بالأمر الأشد منه، ويكون منشأ هذا الورع هو الالتفات إلى إمكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح.


هذه القاعدة ـ كما ذكر القرطبي: هي معنى قول القائلين: من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام، ويضيق على نفسه (
).


وهذا فيما يظهر فيما لا يؤدي إلى تضييع الأحكام، والتلاعب بأمور الدين.

وقد قال الإمام مالك: ولا يكون عالماً حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو كان تركه لم يأثم.  
وكان ـ رحمه الله ـ يعمل بما لا يلزمه الناس(
).


وقال الزركشي: وقد يراعي الشافعي الخلاف المشدد على نفسه دون غيره(
).

 (الأمثلة التطبيقية على القاعدة)


وجد للعلماء ـ رحمهم الله ـ مسائل يفتون فيها بما ظهر لهم، مع أنهم في خاصة أنفسهم لا يأخذون بتلك الفتوى، بل بغيرها مما هو أشد من فتواهم.

 وسبب ذلك:  إما مراعاة لخلاف غيرهم.

 وإما لأن الفتوى وخاصة للغير تحتاج إلى ذكر الدليل ، وحيث إن الدليل غير واضح ، فإن المفتَى به يكون حسب الدليل الواضح ، والعمل في خاصة النفس لا يشترط فيه ذكر الدليل ؛ فيمكن أن يعمل به بالدليل الذي لا يستطيع أن يعبر عنه ، لكنه عنده راجح .   


ومن أمثلة ذلك:

1ـ أن مشهور مذهب مالك ـ رحمه الله ـ أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فلا يجوز استعماله في شيء من المائعات، لأنها تنجس، إلا الماء وحده، لأنه يدفع النجاسة عن نفسه لأنه لا ينجس إلا إذا تغير. 


هذا هو ما ترجح عند الإمام مالك، ثم إنه اتقى الماء في خاصة نفسه(
).

فلا يستعمل الماء الموجود في جلد ميتة مدبوغ للوضوء، وقال إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه(
).

2ـ أنه حكي عن أبي حنيفة و غيره أنه قال: لأن أخرَّ من السماء أهون عليّ من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ، وما شربته قط، ولا أشربه.


فهو ـ رحمه الله ـ يفتي بعدم تحريم قليل النبيذ، هذا ما ترجح عنده، لكنه يتورع عنه في خاصة نفسه، فلا يستعمله.


قال القرطبي - رحمه الله – بعد حكايته للفرعين السابقين: فقد أعملوا الراجح في الفتيا، وتورعوا عنه في أنفسهم (
).

أي بحسب ما ظهر لهم من الدليل .


3ـ أن الشافعي ـ رحمه الله ـ يفتي بأن القصر على مرحلتين، لكن يقول: أما أنا فأحب ألا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطاً على نفسي(
).


4ـ كان مالك ـ رحمه الله ـ يرى أن سجدة النجم ليست من عزائم السجود، وكان يفتي بذلك، لكنه كان يسجدها في خاصة نفسه(
).

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، أحمده سبحانه على ما من به من إنهاء هذه الرسالة ،وفي نهاية هذا البحث الذي قضيت فيه قريباً من ثلاث سنوات مع أبي العباس القرطبي وكتابه المفهم أحب أن أسجل في نقاط وجيزة أهم النتائج التي ظهرت لي أثناء البحث ومنها :

- أن هذا العلم (وهو أصول الفقه ) علم مستمد من نصوص الكتاب والسنة وقد أظهر أبو العباس القرطبي –رحمه الله- هذا الجانب وأبرزه في كتابه المفهم ،وربط تلك النصوص بقواعد الأصول ليبيّن أن هذا العلم لم يكن بعيداً عن نصوص الكتاب والسنة ،كما قد يظهر للبعض .

- أن الإمام أبا العباس القرطبي وردت عنده قواعد الأصول في كتابه على أربع طرق :-

1- أن يستنبطها من نص الحديث وهو الأكثر .
2- أن يجعلها سبباً للخلاف الفقهي .
5- أن يذكرها دليلاً في مسألة .
د-     أن يخرج عليها مسائل فقهية .

ولم يكن رحمه الله – حريصاً على إظهار آرائه في هذا الكتاب ، ولعل السّبب في ذلك أن له مؤلفاً مستقلاً في الأصول ، يحيل عليه كثيراً .

ومن خلال معايشتي لهذا البحث فإنه قد ظهرت لي أن هناك بعض الجوانب الأصولية التي تحتاج إلى إبراز وإثراء بالبحث العلمي ومن هذه الجوانب :

- أن هناك مسائل أصولية انبنت عليها مسائل أصولية أخرى مما يجعل ،هذه المسائل جديرة بالجمع وإبراز الرابط بينها كدلالة العام وما ترتب عليها من مسائل كثيرة .

- عناية الباحثين بالأسباب التي أدت إلى الخلاف في أصول الفقه ، وهذه الأسباب في غالبها ترجع إلى أمرين رئيسين هما:
أ- الأمر العقدي ، حيث إن كل مؤلف يبرز معتقده في ثنايا كتاباته الأصولية ، خاصّة وأن كثيراً من المباحث الأصولية لها علاقة بالأمور الاعتقادية .  

ب – القواعد اللغوية ، وما ترتب على الاختلاف فيها من اختلاف في القواعد الأصولية المرتبطة بها ، ويظهر ذلك جلياً في مباحث دلالات الألفاظ .

- يلاحظ من خلال التطبيق على القواعد الأصولية أن هناك قواعد لا يظهر لها أثر في الفروع الفقهية ، فهذه القواعد جديرة بالجمع والدراسة .

- محاولة تخريج الفروع على الأصول عند العلماء الذين يظهر في ثنايا استدلالاتهم ، وكتاباتهم الاهتمام بذلك ،كابن العربي المالكي وغيره من العلماء .

 أو تخريجها من خلال كتاب معين كالمغني لابن قدامة .

والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الفهارس العامة
 1- فهرس الآيات القرآنية الكريمة .

          2- فهرس الأحاديث النبوية والآثار .

3- فهرس الأعلام .

4-  فهرس القواعد الأصولية .

5- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة .
6- فهرس الأشعار .
7- قائمة المراجع .
8- فهرس الموضوعات .
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	لا تقولوا للعنب الكرم
	565

	لا تكذبوا عليَّ
	607

	لا تكلفوهم ما يغلبهم
	468

	لا تلبسوا القميص ولا العمائم
	692

	لا تلقوا الجلب
	629

	لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً
	472

	لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
	574

	لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس
	650

	لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب    
	63

	لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ( عمر )
	362

	لا نكاح إلا بولي
	581

	لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
	762

	لا يتوارث أهل ملتين شتى
	828

	لا يجمع بين المرأة وعمتها
	364

	لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان
	621

	لا يحل أن يتولى مولى رجل
	944

	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
	690

	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر
	503

	لا يرث القاتل 
	611

	لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
	615

	لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق
	714

	لا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي
	914

	لا ينكح المحرم
	480

	لا. إلا أن تطوع
	677

	لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد
	393

	لا. حتى تذوقي عسيلته
	615

	لا. هذه آية مكيَّة نسختها آية مدنية (ابن عباس لمن سأله عن القاتل هل له توبة؟)
	350

	لا. هو حرام (شحوم الميتة )
	128

	لأن أصبح مطلياً بقطران أحب إلي  ( ابن عمر )
	951

	لتمشِ ولتركب
	320

	لستَ تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله
	686

	لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
	1004

	لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب
	798

	لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره
	555

	لقد هممت أن أنهى عن الغيلة
	992

	لم أنسَ ولم تقصر
	189

	لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة     ( ابن سيرين )
	275

	لما أسري برسول الله ( انتهى إلى سدرة المنتهى (ابن مسعود ) 
	932

	لما نزلت هذه الآية  ((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( قال المشركون وما يغني عنا الإسلام ( ابن عباس )
	114

	لن تجزئ عن أحد بعدك
	558

	لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة
	569

	له أجران
	826

	لو استقبلت من أمري ما استدبرت
	996

	لو أن رجلاً اطَّلع عليك بغير إذن
	811

	لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة
	1012

	لو راجعتيه . قالت: يا رسول الله أتأمرني ؟ قال :إنما أنا أشفع
	443

	لو قال إن شاء الله لم يحنث
	664

	لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي
	792

	لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
	74

	لولا أني رأيت رسول الله ( يفعله ما فعلته (أنس)
	197

	لولا الأيمان لكان لي ولها شأن
	1028

	لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم
	871

	لولا ما مضى من كتاب الله
	1028

	لي الواجد ظلم
	694

	ليبلغ الشاهد الغائب
	252

	ليس بأحق بي منكم
	235

	ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
	430

	ليس من البر الصيام في السفر
	920

	ليغسل ذكره ويتوضأ
	249

	ليلة الضيف واجبة على كل مسلم
	446

	ما أنزل عليَّ في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذّة
	494

	ما أهلكك ؟ ( قاله للأعرابي الذي جامع في نهار رمضان )
	554

	ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه
	191

	ما بالهم وبال الكلاب
	662

	ما تأمرني ؟ أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك
	439

	ما تجدون في التوراة على من زنى
	1072

	ما تعدوننا إلا صبياناً سمعت رسول الله ( يقول : لبيك ..  (أنس)
	288

	مالم يشركها كلب ليس معها
	311

	ما من مسلم تصيبه مصيبة
	75

	ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون
	606

	ما منكن من امرأة تقدم بين يديها
	700

	ما هاتان الركعتان يا قيس
	224

	ما يدريك لعل الله قد اطَّلع على أهل بدر فقال
	490

	مثل زر الحجلة ( خاتم النبوة )
	396

	مرها فلتركب ولتهد هدياً
	320

	المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
	125

	من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها
	695

	من احتكر فهو خاطئ
	617

	من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
	475

	من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس
	264

	من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل
	922

	من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر
	114

	من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم
	811

	من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه
	510

	من أعتق شركاً له في عبد
	763

	من أعتق شقصاً له في عبد
	923

	من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء
	788

	من حلف باللاّت فليقل لا إله إلا الله
	423

	من حلف عل يمين فرأى غيرها خيراً منها
	667

	من حلف عل يمين فقال : إن شاء الله
	670

	من خرج من الطاعة وفارق الجماعة
	718

	من رأى منكم منكراً فليغيره بيده
	439

	من السنة أن يقيم عند البكر سبعاً
	293

	من صام رمضان وأتبعه بست من شوال
	627

	من صور صورة في الدنيا كلف
	99

	من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
	479

	من فارق الجماعة شبراً فمات
	717

	من قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما
	724

	من قتل قتيلاً له عليه بينة
	429

	من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
	446

	من الكبائر شتم الرجل والديه
	869

	من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ
	440

	من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
	507

	من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار
	771

	من مس ذكره فليتوضأ
	253

	من نام عن صلاة أو نسيها
	138

	من يشتريه مني ؟
	563

	من يطع الله ورسوله فقد رشد
	565

	مناظرة ابن عباس للخوارج
	1038

	نحن معاشر الأنبياء لا نورث
	499

	نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه
	239

	نعم ولك أجر
	79

	نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول 
	484

	نهاني رسول الله ( عن القراءة في الركوع والسجود (علي)
	557

	نهى أن يشرب الرجل قائماً
	977

	نهى رسول الله ( أن يطرق الرجل أهله ليلاً
	791

	نهى رسول الله ( عن بيع حاضر لباد
	309

	نهى رسول الله ( عن صيام يومين
	485

	نهى عن بيع الغرر
	522

	نهى عن الصلاة في سبعة أماكن
	643

	نهى عن الوصال في الصيام
	470

	نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً
	559

	نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
	452

	نهيه ( عن اتخاذ قبره مسجداً
	870

	نهيه ( عن استقبال القبلة واستدبارها
	199

	نهيه ( عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
	263

	نهيه ( عن بيع الثنيا
	625

	نهيه ( عن التصرية
	263

	نهيه ( عن الصلاة في مبارك الإبل
	643

	نهيه ( عن الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين
	628

	نهيه ( عن القران بين التمرتين
	794

	هكذا أو نحوه ( ابن مسعود )
	312

	هذان يومان نهى رسول الله ( عن صيامهما ( عمر)
	481

	هل علمت أن الله حرمها ؟
	369

	هل لك من إبل ؟
	757

	هلا أخذتم إهابها فدبغتموه
	612

	هو الطهور ماؤه الحل ميتته
	592

	والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
	607

	وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق
	919

	وقت صلاتكم بين ما رأيتم
	66

	الوقت ما بين هذين
	66

	الولد للفراش وللعاهر الحجر
	588

	يأتي النبي وليس معه أحد
	606

	يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي
	438

	يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلاً إن قتل قتلتموه ...
	223

	يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق
	247

	يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته
	682

	يا عمر ألا تكفيك آية الصيف
	416

	يا غلام سمِّ الله
	439

	يا معاذ أفتان أنت
	225

	يا معشر الشباب من استطاع منكم
	64

	يقطع الصلاة الكلب الأسود
	693

	يقول مائل ، تفسير قوله تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ( 
	168

	يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً
	873

	يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله  
	986


ثالثاً: فهرس الأعلام

	العلم
	رقم الصفحة

	إبراهيم بن إسماعيل بن علية  ( ابن علية )                                                                 
	236

	إبراهيم بن خالد الكلبي    ( أبو ثور )                                             
	583

	إبراهيم بن سويد
	339

	إبراهيم بن سيار البصري  (النظام )
	715

	إبراهيم بن علي الفيروز آبادي   (الشيرازي )                                                   
	141

	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم  (أبو إسحاق الإسفرائيني )                                                           
	169

	إبراهيم بن موسى      ( الشاطبي )                                             
	94

	أبو أمامة الباهلي                                                                         
	294

	أبو سلمة بن عبد الرحمن                                                           
	1034

	أبو يونس = مولى عائشة                                                          
	159

	أبي بن كعب                                                                    
	165

	أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل  ( أبو بكر الإسماعيلي )
	295

	أحمد بن أبي العلاء  إدريس    ( شهاب الدين القرافي )  
	140

	أحمد بن حنبل                                                                      
	60

	أحمد بن عبد الحليم   (شيخ الإسلام ابن تيمية )                                                         
	100

	أحمد بن علي الرازي  (أبو بكر الجصاص )                                      
	164

	أحمد بن علي بن محمد  ( ابن برهان )                                                    
	192

	أحمد بن علي العسقلاني  ( ابن حجر )                                                                       
	303

	أحمد بن قاسم   ( العبادي )
	313

	أحمد بن محمد بن أحمد   ( أبو الحسين بن القطان )
	276

	أحمد بن يحيى بن ثعلب                                                           
	308

	أسامة بن زيد                                                                    
	225

	أسلم القبطي مولى رسول الله (    ( أبو رافع ) 
	976

	أسماء بنت عميس                                                                 
	235

	إسماعيل بن عمر بن كثير  ( ابن كثير )                                                   
	193

	أشهب بن عبد العزيز                                                           
	1041

	أصبغ بن الفرج                                                                  
	730

	أنس بن مالك                                                                     
	152

	أنيس
	233

	البراء بن عازب                                                                      
	356

	بريدة بن الحصيب                                                             
	1002

	بريرة    (مولاة عائشة)                                                                       
	311

	بسر بن سعيد                                                                 
	912

	بسرة بنت صفوان                                                              
	253

	بشير بن سعد                                                                
	75

	بلال بن رباح                                                                
	485

	جابر بن عبد الله                                                              
	221

	جرهد بن خويلد                                                                      
	954

	جلال الدين محمد بن أحمد  ( المحلي )                                             
	108

	جندب بن جنادة   ( أبو ذر )                                                    
	123

	جويرية بن الحارث                                                           
	678

	الحارث بن ربعي    ( أبو قتادة الأنصاري )                                         
	219

	حذيفة بن اليمان                                                            
	639

	الحسن بن يسار البصري 
	1044

	حفصة بنت عمر بن الخطاب
	596

	خالد بن زيد بن كليب   ( أبو أيوب )                                                     
	199

	خالد الحذاء                                                                  
	294

	خزيمة بن ثابت                                                               
	819

	داود بن علي الظاهري
	295

	رافع بن خديج                                                                
	240

	رملة بنت أبي سفيان  ( أم حبيبة )
	870

	زمعة بن قيس                                                                 
	589

	زيد بن ثابت                                                                   
	164

	زيد بن حارثة                                                              
	226

	زيد بن خالد الجهني                                                                
	912

	زيد بن سهل   ( أبو طلحة )                                                       
	234

	سبيعة الأسلمية                                                               
	232

	سعد بن عبادة الخزرجي
	1051

	سعد بن مالك   ( سعد بن أبي وقاص )
	686

	سعد بن مالك بن سنان   (أبو سعيد الخدري )
	297

	سعد بن معاذ
	1000

	سعيد بن جبير                                                                 
	350

	سعيد بن المسيب                                                             
	630

	سلمان الفارسي                                                               
	484

	سلمة بن الأكوع
	393

	سليم بن أسود المحاربي   (أبو الشعثاء )                                                                      
	241

	سليمان بن خلف   ( الباجي )                                                    
	65

	سليمان بن عبد القوي   ( الطوفي )                                            
	102

	سهل بن حنيف
	940

	سودة بنت زمعة  
	898

	صخر بن حرب بن أمية     ( أبو سفيان )                                                               
	888

	صفية بنت حيي بن أخطب
	424

	الضحاك بن سفيان الكلابي                                                           
	233

	طاووس بن كيسان                                                              
	333

	عائشة بن أبي بكر الصديق                                                              
	159

	عامر بن عبيد الله بن الجراح   ( أبو عبيدة )
	592

	العباس بن عبد المطلب
	218

	عبد الله بن أبي بن سلول
	804

	عبد الله بن أبي قحافة عثمان   ( أبو بكر الصديق )                                               
	152

	عبد الله بن أحمد بن محمد   (ابن قدامه )                                              
	180

	عبد الله بن أحمد بن محمود     ( الكعبي )                                                   
	92

	عبد الله بن الحكم  ( ابن عبد الحكم )
	1041

	عبد الله بن سلامة  ( ابن أبي حدرد )
	215

	عبد الله بن عباس                                                                
	76

	عبد الله بن عمر بن الخطاب                                                                
	61

	عبد الله بن عمر   ( أبو زيد الدبوسي )                                             
	137

	عبد الله بن عمر   ( البيضاوي )
	259

	عبد الله بن عمرو بن العاص                                                              
	793

	عبد الله بن عون بن أرطبان  (ابن عون ) 
	227

	عبد الله بن قيس بن زائدة  (ابن أم مكتوم )                                                                           
	499

	عبد الله بن قيس بن سليم    ( أبو موسى الأشعري )
	234

	عبد الله بن المبارك                                                              
	154

	عبد الله بن مسعود
	158

	عبد الله بن المغفل
	662

	عبد بن زمعة                                                                 
	589

	عبد الجبار بن أحمد المعتزلي                                                          
	386

	عبد الرحمن بن أحمد  (ابن رجب )
	154

	عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم   ( أبو شامة )
	201

	عبد الرحمن بن سمرة                                                          
	468

	عبد الرحمن بن صخر الدوسي  (أبو هريرة )                                                                            
	97

	عبد الرحمن بن القاسم العتقي  (ابن القاسم )
	1041

	عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن (أبو نصر القشيري )
	204

	عبد الرحمن بن عمر  ( الأوزاعي )                                               
	153

	عبد الرحمن بن عوف                                                          
	235

	عبد الرحمن بن كيسان    (  أبو بكر الأصم )                                             
	236

	عبد الرحمن بن ناصر السعدي                                               
	183

	عبد الرحيم بن حسن بن علي  ( الأسنوي )                                   
	108

	عبد السلام الجبائي   ( أبو هاشم المعتزلي )                                         
	124

	عبد العزيز بن عبد السلام    ( العز بن عبد السلام )                              
	86

	عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري                                                           
	136

	عبد الملك بن عبد الله   ( الجويني )                                                  
	75

	عبد الوهاب بن علي  ( ابن السبكي  )                                              
	163

	عبد الوهاب بن علي بن نصر  ( القاضي عبد الوهاب )                            
	214

	عبيد الله بن الحسن   ( العنبري )                                         
	1004

	عبيد الله بن الحسن بن دلال   ( الكرخي )                                                  
	70

	عبيد الله بن المنتاب ( ابن المنتاب)                                                 
	210

	عبيد الله الخولاني                                                           
	912

	عتيق بن الحسين الربعي  ( ابن رشيق )                                          
	758

	عثمان بن عبد الرحمن  ( ابن الصلاح )                                         
	282

	عثمان بن عفان                                                             
	152

	عثمان بن عمر  (ابن الحاجب )                                     
	106

	عدي بن حاتم                                                               
	311

	عقبة بن عامر                                                                
	294

	علي بن أبي طالب 
	249

	علي بن أبي علي     ( الآمدي )                                            
	101

	علي بن أحمد الظاهري   ( ابن حزم )                                                                
	180

	علي بن سليمان بن أحمد     ( المرداوي ) 
	209

	علي بن عمر  ( ابن القصار ) 
	386

	عمار بن ياسر                                                                
	413

	عمر بن الخطاب                                                              
	82

	عمران بن حصين                                                               
	262

	عمرو بن بحر  (الجاحظ )                                                                             
	1004

	عمرو بن دينار                                                                
	241

	عياض بن موسى اليحصبي                                                                     
	189

	عيسى بن أبان 
	583

	غيلان بن سلمة الثقفي                                                       
	551

	فاطمة بنت قيس                                                             
	362

	فريعة بنت مالك                                                             
	240

	القاسم بن سلام    (أبو عبيد)                                                         
	694
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ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين , تأليف ابن القيم الجوزية , تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي  بيروت ـ الطبعة الثانية 1418هـ. 
- الإعلام بوفيات الأعلام للحافظ الذهبي ، تحقيق : رياض عبد الحميد و عبد الجبار زكار ، دار الفكر المعاصر – بيروت و دار الفكر – دمشق ، الطبعة الأولى 1412هـ - 1991م.

 ـ أفعال الرسول (  ودلالتها على الأحكام الشرعية , تأليف محمد العروسي عبد القادر , دار المجتمع ـ جدة ، الطبعة الثانية 1411هـ 

ـ أفعال الرسول (  , تأليف محمد سليمان الأشقر, مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة 1416هـ ـ 1996م .
- أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه ، للدكتور عبد الكريم النملة ، مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة الأولى 1414هـ - 1993م.

 - الأقوال الأصولية للإمام الكرخي .تأليف الدكتور حسين الجبوري ، مطابع الصفا – مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1409هـ 1989م . 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ، تحقيق يحي إسماعيل ، دار الفاء الطبعة الأولى 1419هـ .

ـ الأم . للإمام الشافعي . علق عليه محمود مطرجي , دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 1413هـ .

- الإنصاف في مابين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف لابن عبد البر ، تحقيق عبد اللطيف محمد جيلاني، أضواء السلف ، الطبعة الأولى 1417هـ . 

ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . لعلي بن سليمان المرداوي , حققه محمد حامد الفقي , دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى 1377هـ 
- الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة ، للدكتور : رمضان عبد التواب اللخمي ، دار الهدى ، 1406هـ .

ـ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . لقاسم القونوي , حققه الدكتور : أحمد عبد الرزاق الكبيسي ,دار الوفاء , جدة , الطبعة الأولى 1406هـ  .

ـ الآيات البينات على شرح المحلي على  جمع الجوامع . لأحمد بن قاسم العبادي , ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات , دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 1417هـ.

- الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي ، لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي ، تحقيق : فهد السدحان ، مكتبة العبيكان – الرياض .

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ، تأليف : أحمد محمد شاكر ، تعليق الشيخ الألباني ، دار العاصمة ، الطبعة الأولى 1415هـ .

ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق . تأليف زين بن إبراهيم , دار المعرفة ـ بيروت .

ـ البحر المحيط في أصول الفقه . لبدر الدين محمد بن بهادر الزركش , طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت . الطبعة الثانية 1413هـ .
- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني ، دار الكتاب العربي – بيروت ، الطبعة الثانية 1982م .

ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .لمحمد بن أحمد ابن رشد , تحقيق  محمد صبحي خلاف , النشر مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ , الطبعة الأولى 1415هـ .

ـ البداية والنهاية . لأبي الفداء إسماعيل بن الخطيب بن كثير , حققه أحمد أبو ملحم وعلي نجيب وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الستار ,دار الريان للتراث ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى 1408هـ . 

ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للشوكاني ، دار المعرفة ، بيروت . 

ـ بذل النظر في الأصول . لمحمد بن عبد المجيد الأسمندي , مكتبة دار التراث ـ القاهرة ، تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر . الطبعة الأولى 1412هـ .

ـ البرهان في أصول الفقه . لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ,  دار الكتب العلمية بيروت .

- البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين الزركشي ، تحقيق : د. يوسف المرعشلي ، وجمال الذهبي ، وإبراهيم الكردي ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية 1415هـ - 1994م .

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي  ، الطبعة الأولى 1384هـ .

- تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ، تحقيق : عمر عبد السلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1415هـ  .

- التأريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ، للدكتور عبد الرحمن علي الحجي ، دار القلم  ، الطبعة الأولى 1396هـ - 1976م .

- تأريخ ابن الوردي ، لأبي حفص زين بن الوردي ، جمعية المعارف 1285هـ .

 ـ تأريخ بغداد .لأحمد بن علي الخطيب البغدادي , دار الكتب العلمية  - بيروت. 

- تأريخ المغرب في العصر الإسلامي ، للدكتور السيد عبد العزيز سالم ، مؤسسة شباب الجامعة  ، الإسكندرية – مصر 

ـ التبصرة في أصول الفقه .لأبي إسحاق الشيرازي . حققه محمد حسن هيتو دار الفكر ـ دمشق ـ 1403ه ـ مصورة من الطبعة الأولى 1980م . 
- التبصرة والتذكرة ، شرح ألفية العراقي ، لزين الدين العراقي ، تصحيح : محمد بن الحسين العراقي الحسيني ، دار الكتب العلمية ، بيرون – لبنان .

- تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء . للدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي. دار الحديث – القاهرة ، الطبعة الأولى 1415هـ 1995م.

- تبيين الحقائق للزيلعي ، دار الكتاب الإسلامي – القاهرة ، 1313هـ .

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه.تأليف علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت885هـ) دراسة وتحقيق عبدالرحمن بن عبدا لله الجبرين وعوض بن محمد القرني و أحمد بن محمد السراح . مكتبة الرشد الرياض  ، الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م . 

ـ تحرير ألفاظ التنبيه . للإمام النووي , تحقيق أيمن صالح شعبان ,دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1415هـ .

ـ التحرير في أصول الفقه . لكمال الدين محمد ابن الهمام الحنفي , دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان  مطبوع مع تيسير التحرير. 
- التحرير في أصول الفقه للمرداوي . مطبوع مع شرحه التحبير .

ـ تحفة الفقهاء . لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي ,دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1405هـ - 1984م .

- تحفة المحتاج  . لابن الملقن ، تحقيق : عبد الله اللحياني ، دار حراء – مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1406هـ .

- تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول . ليحيى الرهوني ، تحقيق : د. عبد الهادي بن الحسين شبيلي ، ود. يوسف الأخضر القيم ، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي – الإمارات ، الطبعة الأولى 1422هـ - 2002م .

- تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد ، للعلائي ، تحقيق : د. إبراهيم محمد السلفيتي ، دار الكتب الثقافية – الكويت .

ـ تخريج الفروع على الأصول . للإمام محمود بن أحمد الزنجاني , حققه  د/ محمد أديب صالح, مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الخامسة 1404هـ .
ـ تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين. للدكتور خليقة بابكر الحسن  ،مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى 1413هـ - 1993م.

ـ تذكرة الحفاظ . لمحمد بن أحمد الذهبي , دار الفكر العربي 
- تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس . للدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي ، دار الحديث – القاهرة . الطبعة الأولى 1415هـ 1995م .

 - ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك ،  للقاضي عياض ، تحقيق : محمد بن تاويت الطنجي  وآخرين ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ، الطبعة الثانية  1403هـ -1983م .

- تسهيل أصول الشاشي ، محمد أنور البدخشاني ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي ، الطبعة الأولى 1412هـ .

- تسهيل الحصول على قواعد الأصول . لمحمد أمين سويد الدمشقي . تحقيق د. مصطفى سعيد الخن . دار القلم دمشق ، الطبعة الأولى 1412هـ - 1991م.

- تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي " إيضاح المسالك للونشريسي " و : شرح المنهج المنتخب " للمنجور . إعداد : أ.د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي – الإمارات ، الطبعة الأولى 1423 – 2002م .  

- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية . لعبد اللطيف البرزنجي ،. دار الكتب العلمية – بيروت 1417هـ - 1996م.

- التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي ، للدكتور / محمد الحفناوي ، دار الوفاء – مصر ، الطبعة الثانية 1408هـ - 1987م.

ـ التعريفات . لعلي بن محمد الجرجاني , دار الكتب العلمية ـ بيروت 1416هـ - 1995م .

ـ تفسير القرآن العظيم . للإمام الحافظ ابن كثير , مكتبة العلوم والحكم , المدنية المنورة 1413هـ  .  
- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي . تأليف د.  محمد أديب صالح  ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة 1413هـ - 1993م.

- تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال للحافظ صلاح الدين العلائي الدمشقي الشافعي ، تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ، دار الحديث - القاهرة ،الطبعة الأولى 1416هـ -1996م.

ـ التقريب والإرشاد الصغير . للقاضي أبي بكر الباقلاني . تحقيق الدكتور    عبد المجيد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 1418هـ.

ـ تقريب الوصول إلى علم الأصول . لأبي القاسم بن جزي . حققه د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية – مكتبة العلم بجدة . الطبعة الأولى ، 1415هـ. 

ـ التقرير والتحبير . لابن أمير الحاج , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الثانية 1403هـ .
- تقريرات الشربيني على جمع الجوامع  ، للشيخ عبد الرحمن الشربيني دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م .

- تقسيمات الواجب وأحكامه . تأليف د. مختار بابا آدو . راجعه ونشره أحمد محمد عبد الله الشنقيطي .الطبعة الأولى 1414هـ - 1993م .

- التقليد في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الله بن عمر بن محمد الأمين الشنقيطي ، دار البخاري للنشر والتوزيع ، المدينة المنورة  ، الطبعة الأولى 1414هـ - 1993م.

- التقليد والإفتاء والاستفتاء . لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي ، الطبعة الأولى 1413هـ .

- تقويم الأدلة في أصول الفقه ، لأبي زيد الدبوسي ، تحقيق : خليل محيي الدين الميس ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى 1420هـ - 2001م .

ـ التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين  عبد الرحيم العراقي , مؤسسة الكتب الثقافية , بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1411هـ - 1991م . 
- التكملة لوفيات النقلة ، لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، تحقيق : بشار عواد معروف ،  1388هـ- 1968م .

ـ التلخيص في أصول الفقه . لعبد الملك بن عبد الله الجويني , تحقيق عبد الله جولم النيبالي ، وشبير أحمد العمري , دار البشائر الإسلامية , بيروت ,الطبعة الأولى 1417هـ.
ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل , مكتبة ابن تيمية . وأيضاً تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني . 
- تلخيص صحيح مسلم . لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ، تحقيق : د. رفعت فوزي وأحمد محمود الخولي ، دار السلام ، الطبعة الأولى 1409هـ - 1988م .

ـ تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم ، للدخميسي . الطبعة الأولى 1415هـ

ـ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم . للعلامة خليل العلائي . تحقيق  الدكتور عبد الله محمد إسحاق آل الشيخ . الطبعة الأولى 1403هـ  .

ـ التلويح على التوضيح . لسعد الدين التفتا زاني . دار الكتب العلمية , بيروت ، الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م . 

ـ التمهيد في أصول الفقه . لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني .تحقيق  مفيد أبو عمشة و محمد علي إبراهيم , مؤسسة الريان , المكتبة الملكية ,الطبعة الثانية 1421هـ - 2000م .

ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي حققه الدكتور محمد حسن هيتو, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية ، 1401هـ - 1981 م. 
- التمهيد  . للحافظ ابن عبد البر ، تحقيق :مصطفى العلوي ، ومحمد البكري ، وزارة الأوقاف بالمغرب ، 1387هـ .

ـ التنبيه . للإمام أبي إسحاق الشيرازي , إعداد عماد الدين أحمد حيدر  , عالم الكتب  , بيروت ـ لبنان , الطبعة الأولى 1403هـ.

ـ تهذيب الأسماء واللغات . ليحيى بن شرف النووي , دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .

- التوضيح لمتن التنقيح كلاهما لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي ، دار الكتب العلمية , بيروت ، الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م .   

ـ تيسير الأصول . لحافظ ثناء الله الزاهدي , دار ابن حزم ـ بيروت ، الطبعة الأولى 1414هـ . 

ـ تيسير التحرير .لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاة . دار الكتب العلمية بيروت, لبنان . 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق / عبد الرحمن معلا اللويحق مكتبة الرشد الرياض . الطبعة الثانية 1421هـ - 2001م . 

ـ الجامع  لأحكام القرآن . لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي , دار الكتاب العربي 1387هـ , مصورة عن طبعة دار الكتب العملية . 
- جمع الجوامع لابن السبكي ، مطبوع مع شرحه الغيث الهامع ، وكذلك مع الآيات البينات .

ـ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية , لعبد القادر بن محمد القرشي الحنفي , تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو , دار العلوم , الرياض , 1398هـ .

 ـ حاشية ابن عابدين . تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين, دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان الطبعة الثانية 1386هـ. 

ـ حاشية البناني على شرح الجلال المحلّي على متن جمع الجوامع . تأليف عبد الرحمن جاد الله البناني المغربي ,  مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية 1356هـ - 1937م . 

- حاشية التفتازاني على شرح العضد ، مراجعة وتصحيح : د. شعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 1403هـ - 1983 م . 

ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . لمحمد عرفة الدسوقي دار الفكر ـ بيروت. 
- حاشية العطار على شرح المحلي ، للسيخ حسن العطار ،  دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م .

ـ الحاصل من المحصول في أصول الفقه . لتاج الدين محمد حسين الأرموي ,حققه عبد السلام محمود أبو ناجي ,منشورات جامعة قار يونس , بنغازي  1994م .  
- الحاوي الكبير ،  للماوردي ، تحقيق : علي معوض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى  1414هـ - 1994 م .

ـ حجية القياس في أصول الفقه الإسلامي ،  للدكتور عمر مولود عبد الحميد, منشورات جامعة قار يونس بنغازي . 1409هـ - 1988م .

ـ حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة . للسيوطي ، حققه محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي ، 1418هـ . 
- الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس (عصر المرابطين والموحدين ) ، د. حسن علي حسن ، مكتبة الخانجي – مصر ، 1980م .

- الحكم الشرعي التكليفي. للدكتور صلاح زيدان  ، دار الصحوة . الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م . 

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . لمؤلف أندلسي  مجهول ، تحقيق : د. سهيل زكار  وعبد القادر زمانة ، دار الرشاد  - الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 199هـ - 1979 م .

- خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ، د. حسان بن محمد فلمبان ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي -  الإمارات ، الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م .

ـ خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته .لأبي عبد الرحمن القاضي برهون  أضواء السلف , الطبعة الثانية 1419هـ .

ـ خبر الواحد وحجيته . للدكتور أحمد بن محمود عبد الوهاب , مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, الجامعة الإسلامية ,الطبعة الأولى 1413هـ. 

 ـ خلاصة البدر المنير . لسراج الدين ابن الملقن , تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلمي , مكتبة الرشد , الرياض الطبعة الأولى 1410هـ ،  وكذلك طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 1417هـ , خرج آياته وأحاديثه الشيخ محمد الخالدي .
- الخلاف اللفظي . د عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة الثانية 1420هـ - 1999م.

ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة , لابن حجر العسقلاني , تحقيق محمد سعيد جاد الحق , دار الكتب الحديثة , القاهرة .
- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر ، الناشر مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية 1410هـ 1989م.

_ دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة ، د. محمود توفيق محمد سعد ، مطبعة الأمانة – مصر ، الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م .

- دليل الخطاب ( مفهوم المخالفة ) وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون ، د. عبد السلام أحمد راجح ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م .

ـ الدليل الشافي على المنهل الصافي . لابن تغري بردي جمال الدين أبي المحاسن، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، من منشورات مركز البحث العلمي ، وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ,تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان. دار الكتب العلمية , بيروت ، الطبعة الأولى 1417هـ 1996م  . 
- ديوان جران العود النميري . تحقيق نوري حمودي القيسي ، دار الرشيد 1982م .  

ـ ذيل تذكرة الحفاظ . للسيوطي ، دار إحياء التراث العربي . 

ـ ذيل طبقات الحنابلة . لعبد الرحمن بن أحمد رجب الحنبلي , مطبوع مع طبقات الحنابلة , دار المعرفة ـ بيروت . 
ـ الرخصة الشرعية وإثباتها بالقياس . للدكتور عبد الكريم النملة ،  مكتبة الرشد – الرياض . الطبعة الأولى 1410هـ - 1990م.

- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ، لجلال الدين السيوطي ،تحقيق خليل الميس . دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1403هـ 1983م .

ـ الرسالة . للإمام الشافعي , تحقيق أحمد شاكر ، نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة , الطبعة الثانية 1399هـ.
ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب , لتاج الدين السبكي حققه على محمد معوض , عادل عبد الموجود , عالم الكتب , الطبعة الأولى 1419هـ 
- الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، للبهوتي ، دار الفكر ، الطبعة السادسة .

ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين . للإمام النووي , المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة 1412هـ.

ـ روضة الناظر وجنة المناظر , لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة , تحقيق الدكتور : شعبان محمد إسماعيل , مؤسسة الريان , المكتبة المكية الطبعة الأولى 1419هـ - 1998م . 

ـ سلاسل الذهب . لمحمد بن بهادر الزركشي ، تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 1411هـ . 

ـ سلّم الوصول . للشيخ محمد بخيت المطيعي ، مطبوع مع نهاية السول للأسنوي ، عالم الكتب ـ بيروت .

ـ سنن أبي داود . للإمام أبي داود السجستاني ، تعليق عزت الدعاس وعادل السيد ، دار الحديث ـ حمص ، الطبعة الأولى 1394هـ . 

ـ سنن ابن ماجه ، لمحمد بن يزيد القزويني ، تحقيق عمر فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ـ بيروت . 

ـ سنن الترمذي . لأبي عيسى الترمذي ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان . 

ـ سنن الدار قطني . للحافظ علي بن عمر الدار قطني ، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت 1386هـ . 

ـ سنن الدارمي . لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، تحقيق عبد الله هاشم يماني، دار المجالس للطباعة 1386هـ . 

ـ السنن الكبرى . للحافظ أبي بكر البيهقي . دار الفكر ـ بيروت . 
- السنن الكبرى . للإمام النسائي ، تحقيق : د. عبد الغفار البنداري ، وسيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى 1411هـ - 1991م .

ـ سنن النسائي . للإمام أبو عبد الرحمن النسائي مع شرح للحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي ، دار الفكر ، بيروت الطبعة الأولى 1348هـ . 

ـ سير أعلام النبلاء . لشمس الدين الذهبي ، أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط  ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة 1405هـ. 
ـ شجرة النور الزكية . للشيخ محمد محمد مخلوف ، دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الأولى 1399هـ . 

ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لعبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت . 

ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول .  للإمام شهاب الدين القرافي ، دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م . 
- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ، تحقيق : صاحب أبو جناح ، من مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية ، الطبعة الأولى 1400هـ - 1980م.

ـ شرح صحيح مسلم . للإمام يحيى بن شرف النووي ، ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 1415هـ . 
ـ شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي . لتأليف عبد الرحمن أحمد الإيجي . مراجعة وتصحيح : د. شعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 1403هـ - 1983 م .    

- شرح العمد لأبي الحسين البصري ، تحقيق : د. عبد الحميد أبو زنيد ، مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة ، الطبعة الأولى 1410هـ .

 ـ شرح الكوكب المنير . لمحمد بن أحمد الفتوحي . حققه محمد الزحيلي ونزيه حماد ، الطبعة الأولى 1408هـ . 

ـ شرح اللمع في أصول الفقه . للإمام أبي إسحاق الشيرازي ، حققه علي  عبد العزيز العميريني . مكتبة التوبة ـ الرياض ، الطبعة الأولى 1421هـ . 
- شرح المحلي على جمع الجوامع ، مطبوع مع الآيات البينات للعبادي ، وكذلك المطبوع مع حاشية العطار .
ـ شرح مختصر الروضة . لسليمان الطوفي ، حققه الدكتور / عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الأولى 1410هـ . 
- شرح مختصر المنار في أصول الفقه ، لطه بن أحمد الكوراني ، تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل ، دار السلام ، الطبعة الأولى 1408هـ - 1988م . 

 ـ شرح معاني الآثار . لأحمد بن محمد الطحاوي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية 1407هـ . 

 ـ شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول . لشمس الدين الأصفهاني . حققه الدكتور عبد الكريم النملة . مكتبة الرشد ـ الرياض ، الطبعة الأولى 1410هـ . 
- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ،للإمام أبي محمد الغزالي ، تحقيق : د. حمد الكبيسي ، مطبعة الإرشاد – بغداد ، 1390هـ - 1971م .

ـ الصحاح . لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية 1399هـ .  

ـ صحيح ابن حبان . لمحمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط  ،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية 1414هـ. 

ـ صحيح البخاري . للإمام أبي عبد الله البخاري ، مطبوع مع شرحه فتح الباري دار الريان للتراث ـ القاهرة ، الطبع الثانية 1409هـ . 
- صحيح سنن الترمذي ، للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ، توزيع الكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1408هـ.

- صحيح سنن أبي داود . للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ، توزيع الكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1409هـ.

- صحيح سنن النسائي . للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ، توزيع الكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1409هـ.

ـ صحيح مسلم . للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ،  حققه وضبطه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية . 

- صفوة الصفوة ، لأبي الفرج بن الجوزي ، تحقيق : محمود فاخوري ، ود. محمد رواس قلعه جي ، دار المعرفة – بيروت ، الطبعة الثانية 1399م – 1979م .

- ضعيف سنن الترمذي . للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ، توزيع الكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1411هـ.

ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، لشمس الدين محمد بن عبد ارحمن السخاوي ، مكتبة الحياة – بيروت .

ـ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية . الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة . الطبعة الرابعة 1402هـ . 

ـ طبقات الحنابلة . لمحمد بن أبي يعلى أبو الحسين ، صححه محمد حامد الفقي، دار المعرفة ـ بيروت . 

ـ طبقات الشافعية . لأبي بكر بن أحمد بن محمد "ابن قاضي شهبة" صححه عبد العليم خان ، دار الندوة الجديدة ، بيروت 1407هـ . 

ـ طبقات الشافعية الكبرى . لعبد الوهاب السبكي ، حققه محمود الطناحي ، وعبد الفتاح الحلو ، دار هجر بمصر ، الطبعة الثانية 1413هـ . 

ـ طبقات الفقهاء . لإبراهيم الشيرازي ، حققه خليل الميس ، دار القلم ، بيروت. 
- الطبقات الكبرى لابن سعد ، دار صادر – بيروت .

ـ طبقات المعتزلة . لأحمد بن يحيى المرتضى ، طبعة بيروت 1380هـ . 
- العبر في خبر من غبر  للذهبي ، تحقيق : محمد زغلول ، الطبعة الأولى 1405هـ .

العدة في أصول الفقه . للقاضي أبي يعلى الحنبلي ، حققه أحمد بن علي سير المباركي ، الطبعة الأولى 1410هـ- 1990م. 

ـ العرف وأثره في الشريعة والقانون . تأليف أحمد بن علي سير المباركي ، الطبعة  الثانية 1414هـ - 1993م .   

ـ العرف والعادة في رأي الفقهاء ، لأحمد فهمي أبو سنة ، مطبعة الازهر ـ القاهرة  1992م . 

ـ العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك ، للملك الأشرف الغساني ،  دار البيان – بغداد ، 1395 هـ - 1975م.

ـ العقد المنظوم في الخصوص والعموم . لشهاب الدين القرافي ، حققه أحمد الختم عبد الله ، دار الكتب ،  الطبعة الأولى 1420هـ . 
- غريب الحديث  ،لأبي الفرج بن الجوزي ،تحقيق : د. عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الباز ، الطبعة الأولى 1405هـ - 1985م . 

ـ غمز عيون البصائر  شرح كتاب الأشباه والنظائر . لأحمد بن محمد الحنفي الحموي ، دارا الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى 1405هـ . 

ـ الغنية في الأصول. للإمام منصور بن إسحاق السجستاني ، حققه  محمد  صدقي البورنو . الطبعة الأولى 1410هـ . 

ـ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع . لأبي زرعة العراقي ، تحقيق مكتبة قرطبة، نشر الفاروق الحديثة ـ القاهرة ، الطبعة الأولى 1420هـ - 2000م .

- الفائق لمحمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة – لبنان ، الطبعة الثانية . 

ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ،  إخراج وتصحيح : محب الدين الخطيب ، راجعه قصى محب الدين الخطيب ، دار الريان ـ بيروت ، الطبعة الثانية 1409هـ - 1988م . 
- الفتوى في الإسلام ، لجمال الدين القاسمي ، تحقيق : محمد عبد الحكيم القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1406هـ - 1986م .

- الفرق بين الفِرق ، لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ، دار الكتب العلمية  - بيروت ، الطبعة الأولى 1405هـ - 1985م . 

- الفروع . لابن مفلح الحنبلي ، تحقيق : حازم القاضي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى 1418هـ .

- الفروق  للإمام القرافي ، عالم الكتب – بيروت 

ـ الفقيه والمتفقه . لأحمد بن علي "الخطيب البغدادي" علق عليه إسماعيل الأنصاري ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الثانية 1400هـ - 1980م . 

ـ الفهرست . لابن النديم ، دار المعرفة ، بيروت . 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، للكنوي ، دار المعرفة – بيروت .

ـ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت . لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي ، مطبوع بذيل المستصفى . حققه إبراهيم محمد رمضان ، دار الأرقم ، بيروت – لبنان . 

 - الفواكه الدواني ، لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي ، دار الفكر – بيروت ، 1415هـ .

ـ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين .للدكتور محمود حامد عثمان ، دار الزاحم الرياض . الطبعة الأولى 1423هـ - 2002م . 
ـ القاموس المحيط . للفيروز آبادي , دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى 1412هـ - 1991م .

- قرطبة في العصر الإسلامي تأريخ وحضارة  ، للدكتور أحمد فكري ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية – مصر ،  1983م .

 ـ قواطع الأدلة في أصول الفقه . لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ، تحقيق عبد الله بن حافظ الحكمي وعلي بن عباس الحكمي، الطبعة الأولى 1418هـ . 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام .للعز بن عبد السلام . مؤسسة الريان . الطبعة الثانية 1419هـ - 1998م .

- قواعد الأصول ومعاقد الفصول ، لصفي الدين عبد الحق البغدادي ، تحقيق : د. علي عباس الحكمي ، من مطبوعات مركز البحث العلمي  بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 1409هـ .

ـ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف . للدكتور/ محمد الروكي ، دار القلم ـ دمشق ، الطبعة الأولى 1419هـ . 
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ـ المستدرك على الصحيحين . لأبي عبد الله الحاكم , حققه مصطفى عبد القادر عطا  , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1411هـ.

ـ المستصفى من علم الأصول .لأبي حامد الغزالي .حققه إبراهيم محمد رمضان ، دار الأرقم ، بيروت – لبنان . 

- مسلم الثبوت . لمحب الله البهاري . مع شرحه فواتح الرحموت المطبوع بذيل المستصفى ، حققه إبراهيم محمد رمضان ، دار الأرقم ، بيروت – لبنان . 

 ـ مسند الإمام أحمد , مؤسسة قرطبة , مصر .

 ـ المسودة في أصول الفقه . لآل تيمية ,  تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي – بيروت  . وأيضاً النسخة الأخرى بتحقيق أحمد بن إبراهيم الذروي , دار الفضيلة ـ الرياض ـ الطبعة الأولى 1422هـ .

 ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . لأحمد بن محمد الفيومي مكتبة لبنان 1987هـ .
- المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، للدكتور / مصطفى زيد. دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية 1384هـ 1964م .

  ـ المصنف . للحافظ عبد الرزاق الصنعاني , حققه حبيب الرحمن الأعظمي , المكتب الإسلامي , الطبعة الثانية 1403هـ . 

ـ المصنف في الأحاديث والآثار . للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , حققه عامر العمري الأعظمي , الدار السلفية , الهند .

ـ المطلع على أبواب المقنع . لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي , حققه محمد بشير ,المكتب الإسلامي 1401هـ .
- المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ، تأليف لدكتور : حمد بن حمدي الصاعدي ، من مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م .

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة . لمحمد بن حسين الجيزاني . دار ابن الجوزي . الطبعة الثانية 1419هـ - 1988 م .

- المعالم في أصول الفقه ، لفخر الدين الرازي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود  و علي محمد معوض ، دار المعرفة  - القاهرة ، 1414هـ - 1994م .

ـ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر . بدر الدين الزركشي ، حققه حمدي السلفي ، دار الأرقم ـ الكويت ، الطبعة الأولى 1404هـ . 

ـ المعتمد في أصول الفقه .لأبي الحسين البصري , دار الكتب العلمية , بيروت.
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ـ معجم تهذيب اللغة . لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، مرتب ترتيباً ألفبائياً وفق الحروف الأصول ، تحقيق د. رياض زكي قاسم . الطبعة الأولى 1422هـ 2001م . دار المعرفة بيروت – لبنان .  

 ـ المعجم الكبير . للحافظ سليمان الطبراني ,حققه حمدي عبد المجيد السلفي , مكتبة العلوم والحكم , الطبعة الثانية 1405هـ .
- معجم مصطلحات أصول الفقه . للدكتور / قطب مصطفى سانو .الطبعة الأولى 1420هـ 200م .دار الفكر المعاصر بيروت – لبنان ، دار الفكر دمشق – سورية .

ـ معجم مقاييس اللغة . لأحمد بن فارس , تحقيق عبد السلام هارون , دار الجيل بيروت , الطبعة الأولى 1411هـ . 

ـ المعجم الوسيط . لإبراهيم مصطفى وزملائه , المكتبة الإسلامية , استانبول , الطبعة الثانية . 
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ـ المهذب . لأبي اسحاق الشيرازي , حققه زكريا عميرات , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1416هـ .
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(�) سورة آل عمران، آية (102).


(�) سورة النساء، آية (1).


(�) سورة الأحزاب، آية (70-71).


(�) انظر في الحال السياسية: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (155-167) العبر للذهبي (4/57، 165) التاريخ الأندلسي للدكتور عبدالرحمن علي الحجي (455-465)، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي (475- 683) مأساة انهيار الوجود العربي في الأندلس (338 وما بعدها) قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة (141-179).


(�) انظر في الحال الاجتماعية: التأريخ الأندلسي (498،457-500)، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس (عصر المرابطين والموحدين) (338-340).


(�) انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (278)، نفح الطيب (4/102)، التأريخ الأندلسي (501-507) الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس (465-469، 511).


(�) انظر: نفح الطيب (3/371)، الديباج المذهب (130)، شجرة النور الزكية (194)، تأريخ الإسلام، للذهبي (48/224)، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (2/44-45).


(�) انظر: الديباج المذهب (130)، شجرة النور الزكية (194).


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: المنهل الصافي (2/44)، الدليل الشافي (1/66)، الديباج المذهب (130).


(�) انظر: تأريخ الإسلام للذهبي (48/225).


(�) انظر: العسجد المسبوك (2/643).


(�) انظر: تأريخ الإسلام، للذهبي (48/225).


(�) انظر المصادر السابقة في هامش (1)، وأعلام المغرب العربي (4/142)، ذيل مرآة الزمان (1/95)، مرآة الجنان (4/138)، تأريخ ابن الوردي (2/201)، الوافي بالوفيات (7/264)، عقد الجمان (1/90) .


(�) انظر: المراجع السابقة، والمقفى الكبير للمقريزي (1/545 ترجمة رقم 532).


(�) انظر: الديباج المذهب (131).


(�) انظر: الديباج المذهب (131)، أعلام المغرب العربي (4/142).


(�) انظر: مقدمة المفهم (1/37).


(�) انظر: الديباج المذهب (131).


(�) انظر: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس (511).


(�) انظر: المفهم (7/46، 149، 351).


(�) انظر التكملة (1/202 برقم 536).


(�) انظر: الديباج المذهب (131).


(�) انظر: سير أعلام النبلاء (22/42).


(�) انظر: تلخيص صحيح مسلم (1/34).


(�) انظر: تلخيص صحيح مسلم (1/33).


(�) انظر: المفهم (1/104).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المصدر السابق الموضع السابق و(4/562).


(�) انظر: الديباج المذهب (131)، تفسير القرطبي (5/44) (6/295) (8/22) (11/14 ،39).


(�) انظر: الديباج المذهب (131)، تأريخ الإسلام (48/225)، طبقات الشافعية الكبرى (10/102)، طبقات ابن قاضي شهبة (2/221).


(�) انظر: تأريخ الإسلام، للذهبي (48/225).


(�) انظر: الديباج المذهب (413).


(�) انظر: المصدر السابق (131).


(�) انظر: تلخيص صحيح مسلم (1/34-35).


(�) انظر: مقدمة تحقيق صحيح مسلم (1/10).


(�) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (2/160)، ومقدمة تحقيق إكمال المعلم (1/24).


(�) بتحقيق رفعت فوزي، وأحمد محمود الخولي، ونشرته دار السَّلام.


(�) (2/12).


(�) (2/25).


(�) (101).


(�) (81).


(�) انظر: المفهم (1/109).


(�) انظر: نفح الطيب (3/371)، المنهل الصافي (2/144).


وذكره القرطبي في المفهم (3/645) وسماه: "كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع".


(�)  انظر  البحر المحيط (5/225).


(�) أعلام المغرب العربي (4/143)، وانظر: الديباج المذهب (131)، تأريخ الإسلام (48/225).


(�) المفهم (6/250).


(�) المصدر السابق (4/238).


(�) المصدر السابق (4/157).


(�) المصدر السابق (1/257).


(�) المصدر السابق (1/496).


(�) المصدر السابق (7/404).


(�) المصدر السابق (4/408).


�))  انظر سير أعلام النبلاء ( 23/ 323)


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/295).


(�) المصدر السابق (14/29).


(�) العسجد المسبوك (2/643).


(�) نفح الطيب (3/371).


(�) تأريخ الإسلام (48/224).


(�) تذكرة الحفاظ (4/1438).


(�) شذرات الذهب (5/274).


(�) شجرة النور الزكية (194).


(�) الديباج المذهب (1/130-131).


(�) انظر: طبقات الحنفية (443).


(�) المفهم (1/424).


(�) المصدر السابق (1/427).


(�) انظر: المصدر السابق  (4/23).


(�) انظر مصادر ترجمته.


(�) انظر: الإعلام بوفيات الأعلام، للذهبي (274)، الإشارة في الوفيات له (354) وبقية مراجع ترجمته.


(�) انظر: تأريخ الإسلام (48/226)، المقفى الكبير (1/545).


(�) انظر: الديباج المذهب (131).


(�) المفهم (1/84).


(�) انظر: نفح الطيب (3/371)، تأريخ الإسلام (48/125).


(�) انظر: البداية والنهاية (13/213).


(�) كشف القناع (78).


(�) انظر: المفهم (1/83 ،84).


(�) انظر: المفهم (3/280).


(�) انظر: المفهم (7/159).


(�) انظر المصدر السابق (1/542) (4/344).


(�) انظر المصدر السابق (4/399) (5/152-153) .


(�) نفح الطيب (3/37).


(�) الديباج المذهب (131).


(�) البداية والنهاية (13/213).


(�) سورة البقرة، آية (127).


(�) انظر: معجم تهذيب اللغة (3/3004)، المصباح المنير (195).


(�) انظر القواعد الفقهية للباحسين (37) .


(�) انظر: الأشباه والنظائر، لابن السبكي (1/11).


(�) انظر: غمز عيون البصائر (1/51).


(�) انظر القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (68). 


(�) انظر: القواعد الفقهية للباحسين ( 54) .


(�) انظر: قواعد الفقه الإسلامي، للروكي (117).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/44).


(�) انظر في هذه الفروق وغيرها القواعد الفقهية للباحسين (135-142) الوجيز، للبورنو (20-21) القواعد الفقهية، للندوي (68)، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه (13، 14)، المدخل للفقه الإسلامي (226).


(�)   انظر: الصحاح (3/1097), معجم تهذيب اللغة (3/2771), القاموس المحيط (2/500), المصباح المنير (178).


(�)   سورة النور آية (1).


(�)   انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3835), القاموس المحيط ( 1/301 -302), الصحاح (232,231).


(�)   سورة الحج آية (36).


(�)   انظر: تقريب الوصول (211), مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (32).  


(�)   انظر: تيسير التحرير (2/135), تيسير الأصول للزاهدي (156). 


(�)   انظر: تيسير الأصول للزاهدي (158)، وأصول السرخسي (1/111).


(�)  يقسم الحنفية الفرض إلى قسمين:


 أـ قطعي، وهو ما تقدم في تعريف الفرض.


ب ـ ظني: وهو عندهم ما ثبت بدليل ظني ثبوتاً ، قطعي دلالة، إلا أنه أقوى من الواجب الاصطلاحي، وأخف من الفرض القطعي، فهو درجة بين الفرض القطعي والواجب، وليس مرادفاً للواجب، وحكم الفرض القطعي لزوم العمل لا الاعتقاد، ولا يكفر جاحده. انظر في ذلك البحر الرائق (1/10)، حاشية ابن عابدين (1/94)، تيسير الأصول (156ـ158).


(�)  انظر: حاشية ابن عابدين (1/95).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (2/1394)، المصباح المنير (86).


(�)  انظر: المزهر ( 1/316)


(�)  أخرجه البخاري (1/106) في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام حديث رقم (46)  ، ومسلم (1/40، 41) في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات  التي هي أحد أركان الإسلام حديث رقم (11) .


(�)  انظر: البحر المحيط (1/181).


(�)  المفهم (1/158، 159).


(�)  انظر: شرح التلويح (2/259)، الوجيز للكراماستي (92، 93).


(�)  انظر: التقريب والإرشاد (1/294)، تقريب الوصول (214)، التبصرة (94)، المستصفى (1/158)، الحاصل (1/237، 238)، البحر المحيط (1/181)، الواضح (1/29، 125، 3/263)، شرح مختصر الروضة (1/274)، التحبير (2/836)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين(32، 33).


(�)  انظر: المفهم (1/158، 159، 3/19).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/110)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/144)، المغني للخبازي (84) ، التوضيح لصدر الشريعة (2/259)، تيسير التحرير (2/135) ، فواتح الرحموت (1/83).


(�)  هو إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبو عبد الله الشيباني، أحد الأئمة الأربعة، امتحن في فتنة خلق القرآن فصبر حتى أظهر الله الحق، من مصنفاته: المسند، والناسخ والمنسوخ، توفي رحمه الله سنة (241هـ). انظر ترجمته: في تأريخ بغداد (4/412)، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/4).


(�)  انظر: الواضح (3/163)، التحبير (2/837، 838).


(�)  انظر المصدرين السابقين.


(�)  انظر: التحبير (2/840، 841)، شرح مختصر الروضة (1/277).


(�)  سورة البقرة آية (197).


(�)  سورة البقرة آية (237).


(�)  هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، أسلم مع أبيه وهو صغير، استصغره الرسول ( يوم بدر وأحد، وكانت أول  مشاهده الخندق، كان من أهل الورع والعلم، كثير الاتباع لآثار الرسول (، ومن المكثرين من الرواية عنه توفي رضي الله عنه سنة (73هـ). انظر في ترجمته: الاستيعاب (3/950)، الإصابة (4/181).


(�)  أخرجه البخاري (3/432) في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين حديث رقم (1504) ، ومسلم (2/677) في كتاب الزكاة باب زكاة  الفطر على المسلمين من التمر والشعير حديث رقم (984).


(�)  المفهم (3/19).


(�)  انظر: الواجب الموسع عند الأصوليين (82، 83).


(�)  انظر: الواضح (3/164).


(�)  انظر: المستصفى (1/158)، شرح مختصر الروضة (1/276).


(�)  المفهم (2/377).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (1/83)


(�)  سورة المزمل آية (20).


(�)  أخرجه البخاري (2/276) في كتاب الأذان باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت حديث رقم (756) .


(�)  ينظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/144)، شرح التلويح (2/ 259).


(�)  انظر : فواتح الرحموت (1/84).


(�)  انظر: المصباح المنير (71)، المعجم الوسيط (1/263).


(�)  انظر: الكليات (32)، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (99).


(�)  انظر: أنيس الفقهاء (101).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (472).


(�)  المقصود به النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث (1/160)، لسان العرب (1/36)، المفهم (4/81).


(�)  أخرجه البخاري (9/8) في كتاب النكاح باب قول النبي ( «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث رقم (5605) ، ومسلم (2/1018) في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة .. حديث رقم (1400) 


(�)  سورة النساء آية (3).


(�)  المفهم (4/82).


(�)  انظر: المعتمد (1/78)، الموافقات (3/293)، نهاية السول (3/651)، البحر المحيط (1/197-198)، المنثور للزركشي  (1/263).


(�)  هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي من كبار علماء المذهب المالكي من مؤلفاته المنتقى شرح الموطأ، والإشارة، وإحكام الفصول في أحكام الأصول، كلاهما في أصول الفقه، كان مولده سنة (403هـ) ووفاته  - رحمه الله - سنة (474هـ). انظر: الديباج المذهب ( 197) سير أعلام النبلاء (18/535).


(�) إحكام الفصول (208).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3928)، الكليات للكفوي (945).


(�)  انظر: نشر البنود (1/44)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (36).


(�)  انظر: الصحاح (3/1298)، المصباح المنير (253).


(�)  انظر: الواجب الموسع عند الأصوليين (104).


(�)  أخرجه مسلم (1/429) من حديث أبي موسى الأشعري  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس حديث رقم (614) .


(�)  أخرجه مسلم من حديث بريدة ( في الموضع السابق حديث رقم (613).


(�)  هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري الأصبحي، أبو عبد الله، إمام المذهب المالكي، ولد سنة (93هـ)، وطلب العلم صغيراً حتى أصبح إمام الدنيا في زمانه، من تصانيفه: الموطأ، ورسالة في القدر، توفي – رحمه الله -  سنة (179هـ) وقيل (180هـ) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (8/48)، شجرة النور الزكية (52).


(�)  المفهم (2/242).


(�)  انظر: ميزان الأصول (210)، البحر المحيط (1/208)، شرح مختصر الروضة (1/312).


(�)  انظر: ميزان الأصول (217).


(�)  انظر: التقريب والإرشاد (2/227)، مفتاح الوصول (389، 390)، تقريب الوصول (221)، المفهم (2/242).


(�)  انظر: المستصفى (1/168)، الوصول لابن برهان (1/182)، المحصول (1/281)، الحاصل (1/452)، البحر المحيط (1/209).


(�)  انظر: الواضح (3/43)، شرح مختصر الروضة (1/312)، شرح الكوكب المنير (1/369).


(�)  انظر: ميزان الأصول (219)، فواتح الرحموت (1/150)، البحر المحيط (1/215).


(�)  المفهم (2/242-243).


هذا وقد اختلف الجمهور المثبتون للواجب الموسع في أنه هل يحتاج من تركه في أول الوقت إلى بدل وهو العزم أو لا؟


	أ ـ فذهب أكثر المثبتين للواجب الموسع إلى اشتراط العزم على الفعل في الجزء الثاني من الوقت.


	ب ـ وذهب البعض الآخر إلى أنه يجوز تركه في أول الوقت لا إلى بدل. فلا يشترط العزم. واختاره جماعة منهم إمام الحرمين، والرازي. انظر: المصادر السابقة والبرهان (1/77)، والإحكام للآمدي (1/149).


(�)  هو الإمام  محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي المكي، أبو عبد الله، ولد سنة (150هـ) وهو أحد الأئمة الأربعة، وأول من أفرد أصول الفقه  بالتصنيف من مصنفاته الأم، والرسالة، واختلاف الحديث. توفي – رحمه الله -  سنة (204هـ). انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (10/5) وطبقات الشافعية لابن السبكي (1/192).


�)) المفهم ( 2/242 – 243 ) .


(�)  أنكر ابن السبكي في الإبهاج (1/96) نسبة هذا القول للشافعي قال:  وأظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً   


وانظر: الواجب الموسع عند الأصوليين (231ـ236).


(�)  وهو قول جمهور العراقيين من الحنفية


انظر: أصول السرخسي (1/31)، بذل النظر (105)، التوضيح لصدر الشريعة (1/375)، تيسير التحرير (2/191، 192).


(�)  الكرخي هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم، أصولي متكلم، شيخ الحنفية، له تصانيف تدل على علمه وإمامته، منها : رسالته في القواعد المعروفة بأصول الكرخي ، ومختصر في الفقه كان مولده سنة (260هـ ) ، ووفاته بالعراق سنة (340هـ) انظر: تأريخ بغداد (10/353)، الفوائد البهية (108).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/32)، ميزان الأصول (217).


(�)  انظر: ميزان الأصول (218)، الأقوال الأصولية للكرخي (33).


(�)  انظر: المفهم (3/206).


(�)  سورة الإسراء آية (78).


(�)  انظر: ميزان الأصول (219)، الإحكام للآمدي (1/93)، الواضح (3/46، 92)، شرح مختصر الروضة (1/314)، والواجب الموسع عند الأصوليين (124،125)، الحكم الشرعي التكليفي  لزيدان (72، 73).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (1/95).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (1/107).


(�)  انظر: المستصفى (1/168)، الواجب الموسع (130-131)، الحكم الشرعي التكليفي (73).


(�)  انظر: ميزان الأصول (219)، التلويح على التوضيح (1/375)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (90-94)، مفتاح الوصول للتلمساني (390-392)، الواجب الموسع عند الأصوليين (282-283).


�) ) قال  النووي في المجموع ( 3/12) : "مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة وقال أبو حنيفة ومالك يلزمه الإعادة . 


وذكر عند الشافعية ثلاثة أوجه : 1- الصحيح عندهم تستحب الإعادة ولا تجب . 2- تجب مطلقاً . 3- إن بقي من الوقت ما يسع الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا .


وانظر المسألة أيضاً في : تحفة الفقهاء (1/233) تبيين الحقائق (2/6) مواهب الجليل (1/410) . 


(�)  انظر: الصحاح (1/253).


(�)  انظر: تقريب الوصول (212)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (42).


(�)  انظر : المفهم (1/482)، تقريب الوصول (215، 216)، البحر المحيط (1/284، 285)، شرح الكوكب المنير (1/403).


(�)  أخرجه البخاري (2/435) في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة حديث رقم (887)، ومسلم (1/220) في كتاب الطهارة باب السواك حديث رقم (252).


(�)  المفهم (1/508، 509).


(�)  هو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري، شهد العقبة، وبدراً، والمشاهد كلها، وهو أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة من الأنصار استشهد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر في موقعة عين تمر سنة (12هـ). انظر: الاستيعاب (1/172)، الإصابة (1/311).


(�)  أخرجه مسلم (1/305) في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي ( بعد التشهد حديث رقم (405) .


(�)  المفهم (2/40).


(�)  أخرجه مسلم (2/631) في كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة حديث رقم (918) .


(�)  سورة البقرة آية (155).


(�)  هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبو محمد، إمام من أئمة الشافعية بنيسابور، ولد سنة (410)، تفقه على والده، ثم قام بالتدريس مكانه بعد وفاته، له تصانيف كثيرة منها: البرهان في أصول الفقه، ونهاية المطلب وغيرهما، توفي سنة (478هـ)، انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/165)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/55).


(�)  المفهم (2/570).


(�)  هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ابن عم رسول الله ( دعا له الرسول ( أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان حبر هذه الأمة، كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي بالطائف سنة (68هـ). انظر ترجمته في الاستيعاب (3/933)، تذكرة الحفاظ (1/40).


(�)  أخرجه البخاري (6/ 566 ) في كتاب المناقب باب صفة النبي ( حديث رقم (3558)  ، ومسلم  (4/1817) في كتاب الفضائل باب في سدل النبي ( شعره وفرقه حديث رقم (2336).


(�)  المفهم (6/125).


(�)  انظر: المفهم (2/570)، البحر المحيط (1/286) نزهة الخاطر (1/88).


(�)  فقد قال به جمهور المالكية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة وقال به بعض الحنفية.


انظر: التقريب والإرشاد (2/31)،إحكام الفصول (194)، البرهان (1/82)، المستصفى (1/195)، الإحكام للآمدي (1/104)، البحر المحيط (1/286)، العدة (2/374)، الواضح (2/517)، شرح مختصر الروضة (1/354)، كشف الأسرار للبخاري (1/199).


(�)  انظر: المفهم (1/509، 2/40، 570، 6/125).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/180)، تيسير التحرير (2/222)، فواتح الرحموت (2/222).


(�)  كالرازي في المحصول (1/300)، واستحسنه ابن السمعاني في القواطع (1/112).


(�)  انظر: المستصفى (1/196) ، الإحكام للآمدي (1/104) ، شرح مختصر الروضة (1/354، 355).


(�)  انظر: التقريب والإرشاد (1/196)، العدة (1/250).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (42).


(�)  سورة النحل آية (90).


(�)  سورة الحج آية (77).


(�)  انظر: الحاصل (1/465).


(�)  البرهان (1/82).


(�)  هو بدر الدين محمد بن بهادربن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، المصنف المحرر، كان فقيهاً، أصولياً، من مصنفاته: البحر المحيط ، المنثور في القواعد وغيرهما ولد سنة (745هـ) وتوفي سنة (794)، ودفن بالقرافة الصغرى. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  (3/167).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/287-288).


(�)  سورة ص آية (23).


(�)  انظر: الصحاح (1/121)، القاموس المحيط (1/63)، المعجم الوسيط (1/242).


(�)  شرح الكوكب المنير (1/339).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (197).


(�)  انظر: الصحاح (6/2398)، الأشباه والنظائر للسيوطي (219).


(�)  انظر: الصحاح (6/25298)، المعجم الوسيط (2/1070)، أنيس الفقهاء (148).


(�)  أخرجه مسلم (2/974) في كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به حديث رقم (1336) .


(�)  المفهم (3/446).


(�)  انظر: أصول السرخسي (2/311)، التقريب والإرشاد (1/238) ، شرح اللمع (1/263)، البحر المحيط (1/345)، شرح الكوكب المنير (1/499)، إرشاد الفحول (1/92).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/186)، القواعد والفوائد الأصولية (34).


(�)  رواه أبو داود (4/131) في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث رقم (4399)  ، والترمذي (4/32) في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (1423)،  وابن ماجة (1/658)في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير برقم (2041) . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/659)، حديث رقم (3512ـ3514).


(�)  انظر: إرشاد الفحول (1/92، 93).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (1/91)


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/181)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (63).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/349).


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  انظر: نشر البنود (1/20)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (63).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/349).


(�)  صرح الزركشي في البحر (1/349) بأنه مقتضى كلام أصحابهم في الفروع، حيث قالوا: إنه مأمور من جهة الشرع بالندب. وهو ما نقله السيوطي عن ابن السبكي (انظر: الأشباه والنظائر220)، لكن قصر بعضهم ثبوت خطاب الإباحة والكراهة، والندب على ما إذا كان مميزاً. انظر: المرجع السابق.


(�)  انظر: المفهم (3/446).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (63).


(�)  الحديث سبق تخريجه. 


وانظر للاستدلال به على تكليف الصبي بالندب والكراهة المرجع السابق.


(�)  انظر: نشر البنود (1/20).


(�)  انظر: المفهم (3/246).


(�)  انظر: نشر البنود (1/20).


(�)  هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص الفاروق. أعز الله به الإسلام. ثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل الأمة بعد أبي بكر، شهد بدراً والمشاهد كلها، قتل شهيداً بالمدينة سنة (23هـ). انظر: الاستيعاب (3/1144)، صفة الصفوة (1/268).


(�)  المفهم (3/446).


(�)  انظر: القواعد والفوائد الأصولية (36ـ37).


(�)  انظر: نشر البنود (1/20).


(�)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (220).


(�)  انظر: نشر البنود (1/20).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (6/140) في كتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم (3004)، ومسلم (4/1975 ) في كتاب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأنهما أحق به حديث رقم (2549(5)).  


(�)  المفهم (6/506).


(�)  أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث رقم (2549(6)).


(�)  المفهم (6/510).


(�)  أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه (1/45) كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث رقم (16) .


(�)  المفهم (1/170).


(�)  أخرجه مسلم (3/1453-1454) في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش حديث رقم (1822) .


(�)  المفهم (4/11).


(�)  أخرجه مسلم (2/692، 693) في كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة حديث رقم (997) .


(�)  المفهم (3/51).


(�)  انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (2/215)، وانظر: الفروق للقرافي (2/122)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/186)، الجامع لأحكام القرآن (2/224).


(�)  هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الملقب بـ (سلطان العلماء)، من كبار علماء الشافعية، كان فقيهاً أصولياً، محدثاً. له مصنفات نفيسة منها: قواعد الأحكام في مصالح الأنام المعروف بالقواعد الكبرى، والقواعد الصغرى، توفي سنة (660هـ)، انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/80)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/440).


(�)  سورة الزمر آية (17، 18).


(�)  سورة الزمر آية (55).


(�)  سورة الأعراف آية (154).


(�)  قواعد الأحكام (1/50).


(�) أخرجه البخاري ( 11/348) في كتاب الرقاق باب التواضع ، حديث رقم ( 6502) .


�) )  انظر  فتح الباري ( 11/351) .   


(�)  المفهم (1/170).


(�)  المصدر السابق.


(�)  قواعد الأحكام (1/54).


(�)  المفهم (1/170).


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق (6/508).


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/223-224).


(�)  انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/54).


(�)  المرجع السابق (1/53).


(�)  انظر: الصحاح (1/357)، المصباح المنير (26)، القاموس المحيط (1/224).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/386).


(�)  أخرجه البخاري (3/656) من حديث أبي هريرة في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال حديث رقم (1728) ، ومسلم (2/946) في كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير حديث رقم (1302) .


(�)  المفهم (3/404).


(�)  سورة المائدة آية (93).


(�)  أخرجه البخاري (8/128) في كتاب التفسير باب (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...( حديث رقم (4620)،   ومسلم (3/1570) في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر... حديث رقم (1980) .


(�)  يرى الإمام القرطبي - رحمه الله -  أن شرب الخمر وبيعها في أول الإسلام كانا مباحين إباحة شرعية بدليل إقرار النبي ( لهم، وليس ذلك من باب البقاء على البراءة الأصلية، قال:"لأن إقراره دليل على الجواز كما بيناه في الأصول" انظر: المفهم (4/455).


والفرق بين الإباحة الشرعية، والإباحة العقلية (البراءة الأصلية) أن الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخاً، لأنها حكم شرعي، أما رفع الإباحة العقلية فلا يسمى نسخاً لأنها ليست حكماً شرعياً. انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (44، 45).


(�)  سورة النساء آية (43).


(�)  المفهم (5/256).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/184)، التقريب والإرشاد (2/17)،إحكام الفصول للباجي (193)، الموافقات (1/109)،البرهان (1/100) ، شرح اللمع (1/150)، المستصفى (1/189)، الوصول لابن برهان (1/167)، البحر المحيط (1/279)، الآيات البينات (1/311)، الواضح (2/488)، تقسيمات الواجب وأحكامه (287).


(�)  انظر: المفهم (3/404، 489، 4/455، 5/256).


(�)  هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان على رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم (الكعبية)، كان من كبار المتكلمين، له مصنفات منها: المقالات، التهذيب في الجدل، توفي ببلخ سنة (319هـ). انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة (88)، شذرات الذهب (2/281). وانظر قوله في المصادر السابقة في هامش (1).


(�)  هو أبو الفرج المالكي. انظر:إحكام الفصول (193).


(�)  الموافقات (1/110).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/378).


(�)  انظر: الموافقات (1/109).


(�)  انظر: الموافقات (1/124، 125)، نهاية الوصول للهندي (2/629)، الإحكام للآمدي (1/107)، تقسيمات الواجب (288).


(�)  انظر: شرح اللمع (1/150).


(�)  هو أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى الغرناطي، أحد أئمة المالكية في عصره، له مؤلفات نفيسة تدل على تقدمه وإمامته، منها: الموافقات، الاعتصام، وغيرهما. توفي سنة (790). انظر ترجمته في نيل الابتهاج (46)، شجرة النور الزكية (231).


(�)  الموافقات (1/125، 126).


(�)   انظر: التقريب والإرشاد (2/18)، إحكام الفصول (193) ،الواضح (2/488) .


(�)  انظر: جمع الجوامع مع الآيات البينات (1/311)، البحر المحيط (1/281)، الموافقات (1/110). نزهة الخاطر (1/121).


(�)  انظر: آراء المعتزلة الأصولية (259).


(�)  انظر: الكليات (986، و340).


(�)  انظر: القاموس المحيط (3/278)، مختار الصحاح (240)، المفهم (7/321).


(�)  انظر: التحرير للمرداوي مع التحبير (3/1130)


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (3/2231)، المصباح المنير (144، 145).


(�)  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قدم المدينة سنة (7هـ) والرسول ( بخيبر، فسار إلى خيبر حتى قدم مع رسول الله (، كان من المكثرين للرواية عن النبي ( وأحد حفاظ الصحابة، توفي بالمدينة سنة (57هـ)، وقيل (59هـ) انظر: الاستيعاب (4/1768)، صفوة الصفوة (1/685).


(�)  سورة البقرة آية (284).


(�)  سورة البقرة آية (285).


(�)  سورة البقرة آية (286).


(�)  أخرجه مسلم (1/115، 116) في كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق حديث رقم (125) وفي رواية بدل نعم (قد فعلت) أخرجها مسلم في الموضع السابق حديث رقم (126) .


(�)  المفهم (1/337).


(�)  المصدر السابق (7/321-322).


(�)  المصدر السابق (1/338).


(�)  انظر: التحبير (3/1138-1139) وينظر المفردات للراغب (532) ، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (3/426) ، معاني القرآت للزجاج ( 1/371) . 


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (74).


(�)  أخرجه البخاري (10/407) في كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، حديث رقم (5963) ، ومسلم (3/167) في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان....حديث رقم (2110) .


(�)  المفهم (5/433).


(�)  انظر: نفائس الأصول (4/1616)، الغيث الهامع (1/86).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (1/408)، مجموع الفتاوى (8/294، 470)، الغيث الهامع (1/86)، شرح الكوكب المنير (1/485).


�) )  هو أحمد بن عبد الحليم بن عن السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، أبو العباس شيخ الإسلام، كان من أسرة علم، وبحراً في شتى العلوم المنقول منها والمعقول، وكان مظهراً للسنة، قامعاً للبدعة، ناصحاً للأمة امتحن كثيراً وسجن مرات عديدة من تصانيفه: درء تعارض العقل والنقل، والإيمان، والاستقامة، وغيرها، كان مولده سنة (661هـ) ووفاته سنة (728هـ)  )معتقلا في القلعة ). انظر في ترجمة ذيل طبقات الحنابلة (4/387)، النجوم الزاهرة (9/271).  


�) )  مجموع الفتاوى ( 3/318)


(�)  المفهم (7/322).


(�)  انظر: نفائس الأصول (4/1616)، البحر المحيط (1/386)، الغيث الهامع (1/86)، شرح الكوكب المنير (1/486)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/202).


(�)  انظر: المفهم (1/337، 338، 7/321-322).


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير (1/485).


(�)  انظر: جمع الجوامع مع الغيث الهامع (1/86).


(�)  انظر المعتمد (1/164 و166).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (8/470)، التحبير (3/1134) شرح الكوكب المنير (1/485) الموافقات (2/204)


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/202) ، كشف الأسرار (1/407-408) ، فواتح الرحموت (1/172).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/388).


(�)  هو أبو الحسن على بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي، شيخ المتكلمين في زمانه، ولد بعد (550هـ) بيسير، في بلده آمد، كان في بدايته حنبلياً ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وكان مشهوداً له بالذكاء، صنف الإحكام، والأبكار، وغيرهما، توفي سنة (631هـ) بدمشق. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (8/309)، وطبقات ابن قاضي شهبة (2/80).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (1/115).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (1/407)، مجموع الفتاوى (8/302، 470)، الغيث الهامع (1/88)، التحبير (3/1141) 


�) )   انظر  الإبهاج (1/171) الموافقات (1/237) المحرر الوجيز ( 2/389) نثر الورود (1/202) ومجموع الفتاوى (8/470-471) . 


(�)  انظر: المفهم (1/338، 7/322).


�) ) مجموع الفتاوى (8/301-302) وينظر أيضاً (8/437-438) .   


(�)  هو إمام المتكلمين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري، فخر الدين الرازي ابن خطيب الري، ولد سنة (543 أو 544هـ) وله مصنفات مشهورة منها: التفسير، والمحصول، والمعالم وغيرها. توفي سنة (606هـ ) انظر: طبقات ابن السبكي (8/82).


(�)  انظر: المحصول (1/301).


(�)  هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، أبو الربيع نجم الدين الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي، كان قوي الحافظة شديد الذكاء من مؤلفاته: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، والبلبل وشرحه، توفي سنة (716هـ) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/366)، شذرات الذهب (6/39).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/229).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (8/470).


�) ) المصدر السابق ( 3/320-321) . 


(�)  كالبيضاوي في المنهاج (1/159 مع نهاية السول)، وابن السبكي في جمع الجوامع مع الغيث الهامع (1/87).


(�)  انظر: نهاية السول (1/163).


(�)  سورة البقرة آية (286).


�) ) انظر تفسير البغوي ( 1/357) .    


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (1/407).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: نهاية الوصول للهندي ) 3/1035-1036).


     والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (141).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (8/130 و 371-373).


�))  انظر المصدر السابق ( 14/102) .


(�)  سورة محمد آية (18).


(�)  انظر: تفسير ابن كثير (4/178).


(�)  انظر: لسان العرب (7/329).


(�)  تقريب الوصول (246).


(�)  شرح تنقيح الفصول (82).


(�)  المعجم الوسيط (2/888).


(�)  أخرجه البخاري (4/333) في كتاب الاعتكاف باب من لم ير عليه ـ إذا اعتكف ـ صوماً، حديث رقم (2042) ، ومسلم (2/1277) في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعله إذا أسلم حديث رقم (1656)  .


(�)  المفهم (4/644).


(�)  هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الرويني المعروف بابن الحاجب من أئمة المالكية، كان مقرئاً فقيهاً أصولياً نحوياً، كان من أذكياء زمانه، نالت مصنفاته القبول، مثل: مختصره في الأصول، وجامع الأمهات، وغير ذلك، توفي بالإسكندرية سنة (646هـ) انظر: الديباج المذهب ( 289 )، سير أعلام النبلاء (23/264-266).


(�)  المنتهى (42).


(�)  تقريرات الشربيني (1/274).


(�)  حاشية العطار (1/274).


(�)  السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. الصحاح (1/145).


وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه لذاته.  تقريب الوصول (245 ،246).


(�)  انظر: تقريرات الشربيني (1/274).


(�)  تيسير التحرير (2/148)، نشر البنود (1/140، 143)،الغيث الهامع (1/88)، شرح المحلي (2/273)، شرح الكوكب المنير (1/485).


(�)  المفهم (4/644).


(�)  هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي عالم متفنن من مؤلفاته شرح جمع الجوامع، وشرح المنهاج، ولد عام (791هـ) وتوفي عام (864هـ). انظر: البدر الطالع (2/115).


(�)  شرح المحلي (2/273).


(�)   انظرمنتهى ابن الحاجب (42)، المحصول (2/237)، الإحكام للآمدي (1/144)، نهاية الوصول للهندي (3/1088).


(�)  هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين القرشي الآمدي الأسنوي المصري الشافعي، برع في علوم شتى كالأصول والفقه، وإليه انتهت رئاسة المذهب الشافعي في عصره، من مصنفاته نهاية السول، التمهيد، والكوكب الدري، وغيرها، توفي سنة (772هـ) بمصر. انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/250)، البدر الطالع (1/352).


(�)  نهاية السول (1/167، 168).


(�)  المفهم (4/644).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (2/1979)، المصباح المنير (127)، معجم مصطلحات أصول الفقه (254).


(�)  انظر: الكليات (588) ومعجم مصطلحات أصول الفقه (254).


(�)  المفهم (4/644، 645).


(�)  المفهم (4/645).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (1/96، 97)، شرح مختصر الروضة (1/335)، التحبير (2/923، 924)، تقسيمات الواجب وأحكامه (251-253).


(�)  انظر: تيسير التحرير (2/251)، فواتح الرحموت (1/136)، مفتاح الوصول (405)، شرح اللمع (1/245)، قواطع الأدلة (1/180)، المحصول (1/289)، البحر المحيط (1/250)، العدة (2/419)، التمهيد لأبي الخطاب (1/322)، التحبير (2/925)، تقسيمات الواجب وأحكامه (254).


(�)  انظر: المفهم (4/645)، البحر المحيط (6/82).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/225).


(�)  انظر: المحصول للرازي (1/289).


(�)  كإمام الحرمين في البرهان (1/85)، وابن الحاجب، انظر: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (1/528)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/174، 175).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (405)، تقسيمات الواجب (256)، القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (1/159).


(�)  تقسيمات الواجب (256).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (1/137)، البحر المحيط (1/228).


(�)  انظر: القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (1/169).


(�)  انظر: رفع الحاجب (1/535).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (406).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (1/137)، الإبهاج (1/114).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (3/3162)، والمصباح المنير (204).


(�)  انظر: الكليات (763، 765).


(�)  انظر: المصباح المنير (178).


(�)  انظر: الصحاح (3/1236)، لسان العرب (8/176).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (2/1858).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (19/306).


(�)  أخرجه مسلم (1/111) في كتاب الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية حديث رقم ( 120 (189)) .


(�)  أخرجه البخاري (12/277) في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم حديث رقم (6921)  ، ومسلم (1/111) في كتاب الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية حديث رقم (120(190)) .


(�)  المفهم (1/327).


(�)  سورة الفرقان آية (68، 69).


(�)  سورة الفرقان آية (70).


(�)  أخرجه مسلم (4/2318) في كتاب التفسير حديث رقم (3023(19)) .


(�)  انظر المفهم (7/382، 383 و1/331).


(�)  انظر: المعتمد (1/274)، التمهيد لأبي الخطاب (1/305).


(�)  انظر المنتهى لابن الحاجب (42)، الإحكام للآمدي (1/144)، سلاسل الذهب (151)، شرح مختصر الروضة (1/206).


(�)  شرح مختصر الروضة (1/206).


(�)  المفهم (1/182).


(�)  تيسير التحرير (2/148).


(�)  هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الإسكندري السيواسي الحنفي، أحد فقهاء الحنفية، كان بارعاً في الأصول والعربية، من تصانيفه فتح القدير شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه. كان مولده سنة (790هـ)، ووفاته (861هـ). انظر في ترجمته الفوائد البهية (180)، البدر الطالع (2/201، 202).


(�)  انظر: التحرير وشرحه التيسير (2/148).


(�)  انظر: سلاسل الذهب (151-153).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/73)،إحكام الفصول (224)، شرح الكوكب المنير (1/502).


(�)  انظر:إحكام الفصول (224)، شرح تنقيح الفصول (130، 131)، المفهم (1/331، و4/645).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (1/186)، البرهان (1/17)، سلاسل الذهب (150).


(�)  انظر: العدة (2/358)، أصول الفقه لابن مفلح (1/264).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/74)، فواتح الرحموت (1/178).


(�)  انظر: المعتمد (1/273).


(�)  انظر: المفهم (1/327، 4/644، 645، 7/189).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/74)، تيسير التحرير (2/148، 149)، فواتح الرحموت (1/178).


(�)  كابن خويزمنداد انظر:إحكام الفصول (224)، وقال القرطبي إنه قول لمالك رحمه الله. انظر: المفهم (4/645).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (1/186،187)، شرح اللمع (1/274)، البحر المحيط (1/399).


(�)  انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/265)، والقواعد والفوائد الأصولية (76).


(�)  انظر: المجموع (3/24).


(�)  انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/265)، والقواعد والفوائد الأصولية (76).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/402).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (132)، والبحر المحيط (1/402).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/402).


(�)  انظر: المصدر السابق، وشرح تنقيح الفصول (132، 133).


(�)  سورة البقرة آية (21).


(�)  سورة آل عمران آية (97).


(�)  سورة البقرة آية (43).


(�)  انظر: المفهم (1/305)، الإحكام للآمدي (1/146).


(�)  سورة المدثر الآيات (42-47).


(�)  انظر:إحكام الفصول (224)، العدة (2/362).


(�)  سورة فصلت الآيتان (6-7).


(�)  انظر:إحكام الفصول (224)، العدة (2/360).


(�)  سورة القيامة الآيتان (31-32).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (1/146) ،التمهيد (1/305).


(�)  سورة البينة الآيات (1ـ5).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (1/125)، نهاية الوصول للهندي (3/1090).


(�)  انظر:إحكام الفصول (224).


(�)  المفهم (7/189).


(�)  انظر: المحصول (1/316).


(�)  انظر: نفائس الأصول للقرافي (4/1648-1649).


(�)  النذر في اللغة: النحب وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه. انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3546)، لسان العرب (5/200).


وشرعاً: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئاً غير محال بكل قول يدل عليه. انظر: الروض المربع (3/375).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: نفائس الأصول (4/1649).


(�)  المفهم (4/644، 645).


(�)  انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (6/135)، المنهج إلى المنهج (48)، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (241).


(�)  انظر: الإسعاف بالطلب (94)، المنهج إلى المنهج (48) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (240).


(�)  انظر: المصادر السابقة.


(�)  الظهار لغة: من الظهر ضد البطن. انظر: لسان العرب (4/528).


وشرعاً: تشبيه زوجة بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسباً أو رضاعاً. انظر: التعريفات للبركتي (368).


(�)  انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (200)، القواعد والفوائد الأصولية (84).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3165)، القاموس المحيط (3/277)، المعجم الوسيط (2/798).


(�)  انظر: حاشية العطار (1/280).


(�)  انظر: القاموس المحيط (4/43).


(�)  انظر: حاشية البناني (1/49)، شرح الكوكب المنير (1/337).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3140)، مختار الصحاح (237)، الكليات (769).


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير (1/338).


(�)  هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، من كبار الصحابة، ومن السابقين إلى الإسلام، رجع إلى قومه بعد إسلامه فبقي هناك حتى انتهاء غزوة الخندق، ثم قدم إلى المدينة، توفي بالربذة سنة (31هـ أو 32هـ)، وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عن الجميع. انظر في ترجمته: صفوة الصفوة (1/584)، الاستيعاب (4/1652).


(�)  أخرجه البخاري(5/148) في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل حديث رقم (2518) ، ومسلم(1/89) واللفظ له في كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الإعمال، حديث رقم (84) .


(�)  المفهم (1/278).


(�)  انظر: تيسير التحرير (2/135)، المستصفى (1/245)، الإحكام للآمدي (1/126)، جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع (1/90)، شرح مختصر الروضة (1/242)، أصول الفقه لابن مفلح (1/70)، القواعد والفوائد الأصولية (92).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/242).


(�)  انظر: الموافقات (1/112)، نشر البنود (1/57، 58)، المستصفى (1/245)، الإحكام للآمدي (1/126)، البحر المحيط (1/385)، تشنيف المسامع (1/292، 293)، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (1/99).


(�)  انظر: المفهم (1/278).


(�)  انظر: تشنيف المسامع (1/292)، شرح الكوكب المنير (1/492).


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير (1/492).


(�)  هو حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، وهبه الله ذكاء مفرطاً، فكان أعجوية زمانه، تفقه على إمام الحرمين حتى فاق أهل زمانه، كان بحراً في العلوم. من تصانيفه: البسيط، والوسيط في الفقه، والمنخول والمستصفى في الأصول، ولد سنة (450هـ) وتوفي سنة (505هـ) انظر: سير أعلام النبلاء (19/322)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/293). 


(�)  انظر: المستصفى (1/245، 246).


(�)  هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، أبو هاشم شيخ المعتزلة ورأسهم، وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من تآليفه كتاب الاجتهاد، والمسائل البغدادية في إعجاز القرآن، والجامع، ولد سنة (247هـ) وتوفي سنة (321هـ) ببغداد. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (304)، وفيات الأعيان  (3/183).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (1/126)، شرح مختصر الروضة (1/242)، أصول الفقه لابن مفلح (1/271).


(�)  انظر: الغيث الهامع (1/29).


(�)  انظر: المفهم (1/278).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (14/281).


(�)  سورة المائدة آية (63).


(�)  نثر الورود (1/78)، ومذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (75).


(�)  سورة المائدة آية (79).


(�)  مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (76).


(�)  سورة الفرقان آية (30).


(�)  نشر البنود (1/64)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (76)، طبقات ابن السبكي (1/100).


(�)  أخرجه البخاري (1/53) في كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده حديث رقم (10) ، ومسلم (1/65) في كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل حديث رقم (40) .


(�)  نثر الورود (1/78)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (76).


(�)  انظر: سيرة ابن هشام (2/114).


(�)  شرح مختصر الروضة (1/243-244).


(�)  انظر: المفهم (1/278)، البحر المحيط (1/385).


(�)  انظر: التمهيد للأسنوي (295)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (92).


(�)  التمهيد للأسنوي (295).


(�)  نشر البنود (1/65)، نثر الورود (1/79)، المنهج إلى المنهج (41).


(�)  انظر: المصادر السابقة.


(�)  نشر البنود (1/65)، نثر الورود (1/80)، المنهج إلى المنهج (42).


(�)  انظر: المصادر السابقة، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية (114).


(�)  انظر: القاموس المحيط (4/136،137)، المصباح المنير (56).


(�)  التعريفات للجرجاني (92).


(�)  إرشاد الفحول (1/70، 72).


(�)  التعريفات (30).


(�)  أخرجه البخاري (4/495) في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام حديث رقم (2236)، ومسلم (3/1207) في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام حديث رقم (1581) .


(�)  المفهم (4/465).


(�)  سورة النساء آية (23).


(�)  سورة المائدة آية (3).


(�)  سورة المائدة آية (1).


(�)  المحصول للرازي (1/61).


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (1/478).


(�)  البحر المحيط (1/120).


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  التقريب والإرشاد (1/274)، البرهان (1/8)، البحر المحيط (1/119-121)، قواعد الأحكام لابن عبد السلام (2/267).


(�)  المفهم (4/465).


(�)  البرهان (1/8) 


(�)  المستصفى (1/182).


(�)  هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي، الإشبيلي المالكي، كان ثاقب الذكاء برع في علوم شتى، تفقه علىالغزالي، والقفال الشاشي وغيرهم، وكان فصيحاً بليغاً خطيباً، صنف مصنفات عديدة في فنون شتى منها أحكام القرآن، وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، والمحصول في الأصول، كان مولده سنة (468هـ) ووفاته سنة (543هـ) بفاس. انظر: سير أعلام النبلاء (20/198-203).


(�)  أحكام القرآن (1/478)، وانظر قريباً منه قوله في المحصول (23).


(�)  هو أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو الثناء الزنجاني، كان شافعي المذهب، برع في الفقه والأصول كان من بحور العلم له تصانيف منها : تفسير القرآن وتخريج الفروع على الأصول وغيرهما . ولد سنة( 573هـ ) وتوفي سنة ( 656هـ ) ببغداد بسيف التتار. انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/368)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/127).


(�)  انظر: تخريج الفروع على الأصول (47).


(�)  منهاج السنة النبوية (2/414).


(�)  البحر المحيط (1/119).


(�)  المحصول للرازي (1/17)، والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (105).


(�)  مجموع الفتاوى (8/433).


(�)  سورة الأعراف آية (107).


(�)  مجموع الفتاوى (8/433).


(�)  كشف الأسرار للبخاري (2/196)، وأصول الفقه لابن مفلح (1/183).


(�)    انظر كشف الأسرار للبخاري (2/198).


(�)    انظر كشف الأسرار للبخاري (2/196)، أصول السرخسي (1/195).


(�)   انظر  كشف الأسرار للبخاري(2/197).


(�)   انظر  المرجعين السابقين، ومجموع الفتاوى (8/430-434).


(�)  أصول السرخسي (1/195)


(�)   انظر  أصول السرخسي (1/195) ، كشف الأسرار للبخاري (2/199).


(�)  كشف الأسرار للبخاري (2/197، 198).


(�)  مجموع الفتاوى (8/434).


(�)  المصدر السابق (8/436).


(�)  البحر المحيط (1/121).


(�)  سورة النساء آية (23).


(�)  انظر: تفصيل ذلك في كشف الأسرار للبخاري (2/196-197).


(�)  انظر لهذه المعاني: القاموس المحيط (4/548)، ومختار الصحاح (226).


(�)  سورة الإسراء آية (23) .


(�)  سورة الإسراء آية (4) .


(�)  سورة الحجر آية (66) .


(�)  سورة فصلت آية (12) .


(�)  شرح الكوكب المنير (1/363)، وقريب منه تعريف ابن عقيل في الواضح (3/60).


(�)  مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (87).


(�)  المرجع السابق.


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/395).


(�)  انظر: الواضح (3/62)، الإحكام للآمدي (2/399).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/49)، كشف الأسرار للبخاري (1/314).


(�)  هو عبد العلي محمد نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنصاري، اللكهنوي الهندي الحنفي، برع في علم المنطق والكلام، والأصول، والفقه، من مؤلفاته فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، وغيره. توفي سنة (1225هـ). انظر: نزهة الخواطر (7/282)، هدية العارفين (5/586).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (1/126، 129).


(�)  انظر: البحر المحيط (2/402).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/45)، كشف الأسرار للبخاري (1/314)، تيسير التحرير (2/200)، فواتح الرحموت (1/126).


(�)  انظر: المفهم (2/310).


(�)  انظر: شرح اللمع (1/230)، البحر المحيط (2/402).


(�)  انظر: العدة (1/293)، الواضح (3/61)، شرح مختصر الروضة (2/395).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (1/314)، فواتح الرحموت (1/126).


(�)  انظر: المعتمد (1/134).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (2/399).


(�)  انظر: التقريب والإرشاد (2/233)، المنتهى لابن الحاجب (98)، مفتاح الوصول (400).


(�)  انظر: البرهان (1/88)، الوصول لابن برهان (1/155)، المحصول (1/324)، البحر المحيط (2/402).


(�)  انظر: الفصول في الأصول  للجصاص (1/335)، أصول السرخسي (1/45)، كشف الأسرار للبخاري (1/314)، فواتح الرحموت (1/126).


(�)  انظر: التمهيد (1/252)، الواضح (3/61)، المسودة (1/126).


(�)  انظر: المعتمد (1/134).


(�)  انظر: البحر المحيط (2/405).


(�)  هو عبد الله وقيل عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي، البخاري الحنفي، عالم ما وراء النهر، كان من كبار علماء الحنفية، ومن أذكياء الأمة، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه، من مؤلفاته: تقويم الأدلة، تأسيس النظر، وغيرهما. توفي سنة (430هـ) ببخارى. انظر: سير أعلام النبلاء (17/521)، الجواهر المضيئة (2/499).


(�)  انظر: تقويم الأدلة (87 وما بعدها).


(�)  شرح مختصر الروضة (2/395).


(�)  سورة البقرة آية (184).


(�)  أخرجه بلفظ قريب من هذا البخاري(2/84) في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة حديث رقم (597)، ومسلم(1/477) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها حديث رقم (680 ،684).  


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (2/400)، نهاية الوصول للهندي (3/977).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (1/156).


(�)  انظر: شرح اللمع (1/230)، التبصرة (64)، نهاية الوصول للهندي (3/977).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (1/156).


(�)  انظر: التمهيد (1/260).


(�)  انظر: المنتهى لابن الحاجب (98)، المحصول (1/325)، الإحكام للآمدي (2/400).


(�)  انظر: الواضح (3/64)، الإحكام للآمدي (227).


(�)  انظر: تقسيمات الواجب وأحكامه (227).


(�)  نفائس الأصول (4/1669، 1670)، البحر المحيط (2/404، 405).


(�)  نفائس الأصول (4/1670، 1671)، والبحر المحيط (2/404، 405).


(�)  هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء : إدريس بن عبد الرحمن المصري، أحد أئمة المالكية، وأعلام الأئمة، إليه انتهت رياسة الفقه على مذهب الإمام مالك، كان حافظاً، إماماً، له مصنفات تدل على جلالته وإمامته منها: الذخيرة، والفروق، ونفائس الأصول وغيرها. توفي سنة (684هـ) ودفن بالقراقة بمصر. انظر: الديباج المذهب  (128)


(�)  نفائس الأصول (4/1671).


(�)  سلاسل الذهب (157).


(�)  انظر: شرح اللمع (1/230).


(�)  هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي، ولد بفيروز آباد بلدة بفارس، كان إماماً مجتهداً بارعاً في الفقه وأصوله، زاهداً ورعاً متواضعاً. صنف المهذب والنكت،واللمع وشرحها، والتبصرة، وطبقات الفقهاء وغيرها. توفي سنة (476هـ) ببغداد. انظر: سير أعلام النبلاء (18/452)، طبقات الشافعية لابن السبكي (4/215).


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: المفهم (2/309، 310). مفتاح الوصول (402، 403).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (401، 402).


(�)  انظر: التمهيد للأسنوي (68).


(�)  انظر معجم مقاييس اللغة (4/69)، مختار الصحاح (187، 188).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/84).


(�)  المستصفى (1/23).


(�) التقريب والإرشاد (1/197) شرح اللمع (1/90)، العدة (1/83)،.


(�)  الوصول إلى قواعد الأصول (1/113)، التلويح على التوضيح (1/23).


(�)  مختصر ابن اللحام (63).


(�)  هو ماعز بن مالك الأسلمي ( أقر على نفسه بالزنا وطلب من الرسول ( أن يطهره، يقال إن اسمه غريب وماعز لقب له. انظر في ترجمته : الإصابة (6/16).


(�)  استنكهه: شم رائحة فمه، والاسم النكهة. انظر: لسان العرب (13/550).


(�)  أخرجه مسلم (3/1322) في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم (1695) .


(�)  المفهم (5/90).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/210)، والإبهاج (1/154)، العضد على مختصر ابن الحاجب (2/15).


(�)  الإبهاج (1/154).


(�)  الإبهاج (1/154)، شرح العضد (2/15)، مسلم الثبوت (1/94).


(�)  شرح العضد (2/15).


(�)  شرح الكوكب المنير (1/505).


(�)  المصدر السابق (1/507، 508).


(�)  المحصول لابن العربي (26).


(�)  مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (37).


(�)  القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (62)، كشف الأسرار للنسفي (2/536، 537).


(�)  هو أبو ثور ـ رحمه الله ـ. انظر: شرح الكوكب المنير (1/507).


(�)  انظر: كشف الأسرار للنسفي (2/536)، تيسير التحرير (2/288).


(�)  انظر: المفهم (5/90).


(�)  انظر: الأم (5/253)، قواطع الأدلة (1/211)، البحر المحيط (1/353)، الأشباه والنظائر للسيوطي (212).


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير (1/506)، مختصر ابن اللحام (68).


(�)  الأشباه والنظائر (216).


(�)  انظر هذه الرواية في القواعد والفوائد الأصولية (64)، شرح الكوكب المنير (1/506)، واختارها ابن عقيل (الواضح 1/70)، والطوفي (شرح مختصر الروضة 1/188).


(�)  كإمام الحرمين في البرهان (1/105)، والغزالي في المستصفى (1/228)، وابن برهان في الوصول (1/88)، والهندي في نهاية الوصول (3/1225)، والآمدي في الإحكام (1/130).


(�)  كالقاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد (1/243)، وابن الحاجب في مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/584).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/353).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (33/106).


(�)  سورة النساء آية (43).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (1/213)، شرح مختصر الروضة (1/191).


(�)  انظر: المستصفى (1/229)، الوصول لابن برهان (1/90، 91)، الإحكام للآمدي (1/131)ن شرح مختصر الروضة (1/192).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (1/213)، مع ملاحظة أن حكاية الإجماع في ردته وإقامة الحد عليه فيها نظر


(�)  انظر: المستصفى (1/228)، الوصول لابن برهان (1/89)، نهاية الوصول للهندي (3/1126)، شرح العضد (2/15).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (1/89).


(�)  انظر: التقريب والإرشاد (1/243)، قواطع الأدلة (1/213، 214)، الواضح (1/70).


(�)  مجموع الفتاوى (33/106).


(�)  المصدر السابق (33/106، 107).


(�)  المصدر السابق (33/107).


(�)  المصدر السابق (33/108).


(�)  انظر نوع الخلاف في القاعدة في الخلاف اللفظي للنملة (1/243-245).


(�)  المفهم (5/90).


(�)  انظر: نشر البنود (1/67).


(�)  انظر: القاموس المحيط (4/436)، ومختار الصحاح (15).


(�)  البرهان للزركشي (1/364)، ونسب هذا التعريف للجعبري في كتابه (المفرد في معرفة العدد)، وهنا ك تعريفات أخرى ذكرها الزركشي. انظر: البرهان (1/364، 365).


(�)  التعريفات للجرجاني (41).


(�)  انظر: القاموس المحيط (1/136)، مختار الصحاح (220)، المعجم الوسيط (2/729).


(�)  مختصر ابن اللحام (70)، وشرح الكوكب المنير  (2/7 ،8).


(�)  شرح الكوكب المنير(2/59).


(�)  شرح الكوكب المنير(2/7).


(�)  المصدر السابق (2/15)


(�)  المصدر السابق (2/8)، والبحر المحيط (1/442).


(�)  هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله ( ومن المكثرين من رواية الحديث عنه، دعا له رسول الله ( بالبركة فكان أكثر الأنصار أولاداً ومالاً، وكان من آخر الصحابة موتاً، توفي سنة (90هـ) انظر: سير أعلام النبلاء (3/395-406)، الإصابة (1/112).


(�)  هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، خليفة رسول الله ( وصاحبه في الغار، وأفضل الأمة بعد نبيها، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، ومات سنة (13هـ) بالمدينة. انظر: أسد الغابة (3/309)، الإصابة (2/341).


(�)  هو ذو النورين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين، هاجر الهجرتين، وتزوج ببنتي رسول الله ( رقية وأم كلثوم. قتل شهيدا سنة (35هـ). انظر: الإصابة (2/462،463).


�) )  سورة الفاتحة آية (2) .   


(�)  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (1/299) في كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، حديث رقم (399(52)) .


(�)  المفهم (2/31).


(�)  أخرجه مسلم (1/196) في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها حديث رقم (395) .


(�)  المفهم (2/26).


(�)  سورة النمل آية (30).


(�)  انظر مجموع الفتاوى (22/438)، وشرح الكوكب (2/127)، شرح المحلي على جمع الجوامع (1/396).


(�)  انظر المجموع (3/333) ، شرح المحلي على جمع الجوامع (1/96)، شرح الكوكب المنير(2/126).


(�)  انظر فواتح الرحموت مع المستصفى (2/27).


(�)  انظر: الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الاختلاف لابن عبد البر (153)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/2)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (2/19)، نشر البنود (1/67).


(�)  هو شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي ، أحد أئمة الإسلام ، وأفضل أهل زمانه ، كان له مذهب فقهي اتبعه طوائف في الشام والأندلس ثم اندثر بعد ذلك ، سكن بيروت آخر عمره ومات بها مرابطاً ، كان مولده سنة ( 88هـ ) ووفاته سنة ( 157هـ ) .  انظر تذكرة الحفاظ ( 1/178 -183) سير أعلام النبلاء ( 7/107ومابعدها ) . 


(�)  الإنصاف لابن عبد البر (153)، المغني لابن قدامة (1/152).


(�)  هو:أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد بن كثير الطبري ، كان إماماً حافظاً ، رأساً في التفسير إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ عارفاً بالقراءات والعربية ، وهو أحد مجتهدي الإسلام أُجمع على إمامته وفضله وتقدمه في العلم . له تصانيف منها : جامع البيان في تفسير القرآن ، تاريخ الأمم والملوك وغيرها . كان مولده سنة ( 224هـ ) ووفاته سنة ( 310هـ ) .  انظر تأريخ بغداد ( 2/162 – 169) سير أعلام النبلاء ( 14/267-282) .


(�)  تفسير الطبري (1/48)، والإنصاف (153).


 (�)انظر التلويح على التوضيح (1/47). 


  (�)انظر أصول الفقه لابن مفلح (1/310)، شرح الكوكب المنير(2/124).


(�)  مجموع الفتاوى (22/438).


�))   هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، أحد فقهاء الحنابلة ، كان من أئمة الفقه والحديث ، وصنف التصانيف الكثيرة منها : تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، وشرح الترمذي وطبقات الحنابلة . كان مولده سنة ( 736هـ) ووفاته سنة ( 795هـ ).  انظر المقصد الأرشد (2/81) الدرر الكامنة ( 2/428) .  


(�)  نقله في شرح الكوكب المنير(2/124)، والإنصاف مع الشرح الكبير (4/432، 433).


(�)  المفهم (2/26، 31).


(�)  المجموع للنووي (3/333).


(�)  اختار هذه الرواية ابن بطة، وأبو حفص العكبري.  انظر المغني (2/151) ، شرح الكوكب المنير(2/124، 125).


(�)  تيسير التحرير (3/8).


(�)  هي: أنها آية ، بعض آية ، ليست بقرآن. المجموع (3/333)، والبحر المحيط (1/471، 472).


(�)  المجموع (3/333).


(�)  ميزان الأصول (78)، كشف الأسرار (1/72)، التقرير والتحبير (2/216)، فواتح الرحموت (2/26).


(�)  المغني (2/151)، الإنصاف للمرداوي (4/432) شرح الكوكب المنير(2/126) .


(�)  مجموع الفتاوى (22/406).


(�)  هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي، شيخ الإسلام عالم زمانه، كان تقياً مجاهداً حافظاً جامعاً لخصال الخير. كان مولده سنة (118هـ) وتوفي سنة (181هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (8/378-421)، تهذيب الكمال (16/5-25).


(�)  التلويح (1/47).


(�)  انظر هذه الأحاديث والآثار في كتاب الإنصاف لابن عبد البر (165-293).


(�)  مجموع الفتاوى (22/421).


(�)  انظر: نشر البنود (1/67).


فعلى هذا فإن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ بما أن قراءته هي قراءة ابن كثير وهي قد تواترت فيها البسملة قال بأنها آية من كل سورة.


قال الشيخ الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في مذكرته:"..ولا غرابة في هذا، فقوله تعالى في سورة الحديد (فإن الله هو الغني الحميد( لفظة (هو) من القرآن في قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع، وابن عامر، لأنهما قرءا (فإن الله الغني الحميد( . انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين  (103).


(�)  المفهم (2/31).


(�)  انظر: المجموع للنووي (3/333).


(�)  مجموع الفتاوى (22/405، 406).


 (�)انظر شرح الكوكب المنير(2/125)، المجموع للنووي (3/333).


 (�)انظر فواتح الرحموت مع المستصفى (2/27).


(�)  انظر المجموع (3/341).


 (�)انظر الإنصاف (153، 154)، المفهم (2/31).


(�)  انظر مجموع الفتاوى (22/407، 436)، المغني (2/149).


(�)  انظر مجموع الفتاوى (22/407).


(�)  انظر: مختار الصحاح (52).


(�)  انظر: التعريفات للجرجاني (52).


(�)  انظر: لسان العرب (1/129).


(�)  انظر: الكليات (703).


(�)  انظر: الإتقان (1/174)، وانظر: البرهان للزركشي (1/465).


(�)  انظر: القاموس المحيط (1/666)، مختار الصحاح (140).


(�)  انظر: التعريفات (124).


(�)  انظر: المصدر السابق (124).


(�)  العشر: هي قراءة السبع المشهورة (نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي)، والثلاثة الأخرى (يعقوب، وأبو جعفر، وخلف). انظر: الإتقان (1/159)، وفواتح الرحموت (2/29).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/31).


(�)   فواتح الرحموت (2/31).


(�)   المصدر السابق.


(�)  النشر في القراءات العشر (1/53، 54).


(�)  هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، أحد كبار فقهاء الصحابة، كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول ( مات بالمدينة سنة (33هـ) انظر: أسد الغابة (3/385)، سير أعلام النبلاء (1/461).


(�)  سورة المائدة آية (89).


(�)  أخرجها عبد الرزاق في المصنف (8/514) برقم (16103)، والبيهقي في الكبرى (10/60).


(�)  سورة البقرة آية (184).


(�)  المفهم (3/206).


(�)  الرواية التي فيها قراءة (فطلقوهن في قُبُل عدتهن) أخرجها مسلم (2/1098) في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها حديث رقم (1471(14)) .


(�)  المفهم (4/233).


�) )  هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها الرسول ( قبل الهجرة وبنى بها بالمدينة، كانت من أحب نسائه إليه، روت كثيراً من الأحاديث، وكانت عالمة فقيهة توفيت سنة (57هـ) ودفنت بالبقيع. انظر: الاستيعاب (4/1881)، والإصابة (8/16).


(�)  هو أبو يونس مولى عائشة روى عن عائشة، وروى عنه زيد بن أسلم، والقعقاع بن حكيم، وأبو طوالة الأنصاري، وغيرهم. أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. انظر: الطبقات الكبرى (5/295)، تقريب التهذيب (685).


(�)  سورة البقرة آية (238).


(�)  أخرجه مسلم (1/437-438) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر حديث رقم (629) .


(�)  المفهم (2/259).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/279، 280)، المجموع (3/393)، البحر المحيط (1/475)، المغني (2/66)، أصول الفقه لابن مفلح (1/314)،  شرح الكوكب المنير(2/136).


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير(2/136).


(�)  انظر: المجموع (3/392).


(�)  انظر: البحر المحيط (1/474)، المغني (2/166)، أصول الفقه لابن مفلح (1/314، 315)، شرح الكوكب المنير(2/136).


(�)  أبو البركات هو: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني ابن تيمية، جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، أحد فقهاء الحنابلة الكبار، وإليه انتهت الإمامة في الفقه في المذهب، وكان له علم بالقراءات، كان عجباً في سرد المتون، وحفظ مذاهب الناس، ولد سنة (590هـ) وتوفي سنة (652هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (23/293).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (13/398).


(�)  انظر: تقريب الوصول (270).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/25)، وأصول الفقه لابن مفلح (1/315)، القواعد والفوائد الأصولية (214)، شرح الكوكب المنير(2/14).


(�)  البرهان (1/257).


(�)   هو الإمام الجليل منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي، كان في  بدايته حنفياً درس المذهب الحنفي على والده حتى برع فيه ثم تحول إلى المذهب الشافعي، وكان زاهداً، ورعاً، على منهاج السلف، من تصانيفه كتاب قواطع الأدلة، وهو من أجل كتب أصول الفقه، وكتاب الاصطلام وغيرهما، كان مولده سنة (426هـ)، وتوفي سنة (489هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/335)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/273).


(�)  القواطع (3/59)، 


(�)  هو محي الدين يحيى بن شرف الدين بن مري بن حسن أبو زكريا النووي، ولد سنة (631هـ)، كان أحد الفقهاء الحفاظ، برع في المذهب الشافعي، وكان أستاذ المتأخرين، وعليه اعتمدوا ، من تصانيفه: المنهاج، والمجموع، وشرح مسلم، وروضة الطالبين وغيرها، توفي سنة (677هـ)، بقرية نوى من قرى الشام. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (8/395)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/153).


(�)  شرح النووي على مسلم (5/130).


 (�)الإحكام للآمدي   (1/138).


(�)  مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (2/95).


(�)  المحصول (120)، وقال الزركشي (...وليس كما قال) البحر المحيط (1/478).


(�)  البرهان (1/257)، وقواطع الأدلة (3/64).


(�)  الإحكام للآمدي  (1/138).


(�)  شرح مختصر الروضة (2/27).


�) )  انظر  أصول الفقه لابن مفلح ( 1/316) .  


(�)  تيسير التحرير (3/9) ، شرح مختصر الروضة (1/26)، شرح الكوكب المنير(2/139).


(�)  شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (99).


(�)  فواتح الرحموت (2/32).


�) )  هو النعمان بن ثابت بن زوطى التميمي مولاهم الكوفي ، الإمام أبو حنيفة ، أصله من فارس ، كان إماماً في الفقه ، وهو أحد الأئمة الأربعة ، قال الشافعي : الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه . كان قوي الحجة ، من تآليفه :  المسند ، والمخارج في الفقه . كان مولده بالكوفة سنة (80هـ )  ووفاته ببغداد سنة ( 150هـ ) في السجن . رحمه الله .انظر  الجواهر المضيئة ( 1/49) ، سير أعلام النبلاء (6/390)  .


(�)   انظر أصول السرخسي (1/179)، وتيسير التحرير (3/9)، فواتح الرحموت (2/31).


(�)   انظر شرح مختصر الروضة (2/25)، أصول الفقه لابن مفلح (1/315)، شرح الكوكب المنير(2/138)، القواعد والفوائد الأصولية (214).


(�)  البحر المحيط (1/476)، وذلك كما نقله الزركشي في موضعه من مختصرالبويطي.


(�)  كالقاضي أبي الطيب الطبري، والقاضي حسين، والروياني، والرافعي، وغيرهم. انظر رفع الحاجب (2/95)، التمهيد للأسنوي (142)، البحر المحيط (1/476).


(�)  هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام. ولد سنة (727هـ) وقيل (728هـ) تتلمذ على المزي والذهبي، وكان صاحب ذكاء مفرط، وذهن وقاد، برع في الفقه والعربية والأصول وغير ذلك، من تصانيفه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، والأشباه والنظائر، مات سنة (771هـ) بالطاعون، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/104).


(�)  جمع الجوامع مع الآيات البينات (1/405).


(�)  البحر المحيط (1/476).


(�)  رفع الحاجب (2/96)، والقواعد والفوائد الأصولية (215)، والبحر المحيط (1/476).


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى (4/258)، والدار قطني (2/192)، وقال هذا إسناد صحيح.


(�)   أبو بكر الرازي هو : أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص ، إليه انتهت رئاسة المذهب الحنفي ، كان ذا زهد وتعبد ، له تصانيف كثيرة منها : أحكام القرآن ، وشرح مختصر الطحاوي ، والفصول في الأصول وغيرها . توفي سنة (370هـ ) .  انظر طبقات الحنفية ( 1/84 -85) سير أعلام النبلاء ( 16/340) .


(�)  هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد من بني النجار شيخ المقرئين والفرضيين وأحد كتاب الوحي ، وأحد الذين جمعوا القرآن في زمن أبي بكر ، وأمره عثمان بكتابة المصحف توفي بالمدينة سنة (45هـ ) على قول الأكثر وقيل (51) وقيل (52) وقيل (55) .  انظر صفوة الصفوة (1/704) سير أعلام النبلاء ( 2/426) الإصابة ( 2/592) .


(�)  الفصول للجصاص (1/101).


(�)  المصدر السابق (1/102).


(�)  هو أبي بن كعب بن قيس بن عبد بن زيد بن معاوية ، شهد بيعة العقبة الثانية ، وشهد بدراً ، والمشاهد كلها مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد القراء الكبار ، وقال له الرسول : إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ، كان من كتاب الوحي ومن فقهاء الصحابة . توفي سنة (19هـ ) وقيل (22هـ ) وقيل ( 30هـ ) .  انظر الاستيعاب ( 1/65) الإصابة ( 1/27) .


(�)  شرح التلويح على التوضيح (1/117)، وانظر: كشف الأسرار للنسفي (1/12).


(�)   انظرشرح الكوكب المنير(2/139)، فواتح الرحموت (2/31).


(�)    انظرشرح مختصر الروضة (2/25).


(�)  انظر: الآيات البينات (1/406).


(�)  كالباجي ونسب للماوردي، وفي نسبته له نظر حيث إنه مع أصحاب القول الثاني، انظر: الحاوي (15/339)، ونفس العبارة أوردها ابن السبكي في رفع الحاجب (2/96)، ونسبها للمازري. انظر في نسبة هذا القول للباجي والماوردي البحر المحيط (1/478).


(�)  البحر المحيط (1/478).


(�)  المفهم (4/233).


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق (206).


(�)  المصدر السابق (2/259).


(�)  انظر: الآيات البينات (1/406).


(�)  أصول السرخسي (1/281).


(�)  القواعد والفوائد الأصولية (216).


(�)  مفتاح الوصول (304).


(�)  البرهان (1/257)، المستصفى (1/294).


(�)  القواعد والفوائد الأصولية (216).


(�)  سورة المائدة آية (89).


(�)  المغني (3/136)، المفهم (3/206).


(�)  أخرجها البيهقي في الكبرى (4/358)، والدار قطني (2/192)، وعبد الرزاق (4/241).


(�)   انظر  المصادر  السابقة


(�)  المفهم (3/206).


(�)  انظر: لسان العرب (1/725)، المصباح المنير (44) الكليات (804).


(�)  انظر: روضة الناظر (1/206)، لباب المحصول (1/281).


(�)  سورة الكهف آية (77).


(�)  أخرجه البخاري (8/262) في كتاب التفسير باب (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً) زماناً وجمعه أحقاب حديث رقم (4725)  ، ومسلم (4/1847) في كتاب الفضائل باب فضائل الخضر عليه السلام حديث (2380) .


(�)  المفهم (6/208، 209).


(�)  انظر: المعتمد (1/11)، تيسير التحرير (2/21)، قواطع الأدلة (1/77)، الوصول لابن برهان (1/97)، تحفة المسؤول (1/363)، الإبهاج (1/296), البحر المحيط (2/181)، العدة (2/695)، التحبير (2/457)، شرح الكوكب المنير(1/191).


(�)  انظر: المفهم (6/208، 209).


(�)  هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني الشافعي، الملقب بالأستاذ، أحد أعلام الأصوليين، والمحدثين، والمتكلمين، من مؤلفاته: الجامع في أصول الدين، والرد على الملحدين، وله رسالة في أصول الفقه، توفي سنة (418هـ) بنيسابور. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (126)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (4/256).


(�)  انظر في نسبة القول إليه التلخيص (1/193)، الوصول لابن برهان (1/97)، تيسير التحرير (2/21).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (20/400ـ496).


(�)  هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام، كان عالماً بالخلاف ومذاهب السلف، وكان شجاعاً بالحق، واسع المعرفة، له مصنفات نفيسة كإعلام الموقعين، وزاد المعاد، وتهذيب السنن وغيرها، كان مولده سنة (691هـ) ووفاته (751هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/447)، البدر الطالع (2/143).


(�)  انظر: مختصر الصواعق المرسلة (2/2 وما بعدها).


(�)  هو ريحانة المتأخرين محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي الجكني، ولد عام (1325هـ) في تنبه من شنقيط، وطلب العلم في بلده على كبار علمائها، ثم هاجر إلى المدينة وانتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، من مصنفاته: أضواء البيان، ورفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، والمصالح المرسلة وغيرها. توفي سنة (1393هـ) بمكة. انظر ترجمته في آخر المجلد التاسع من أضواء البيان محاضرة أعدها تلميذه الشيخ عطية محمد سالم، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (644).


(�)  انظر: منع جواز المجاز ص (37).


(�)  انظر:الإحكام للآمدي  (1/41)، شرح اللمع (1/116).


(�)   لم أعثر على قائله . وانظر لسان العرب (3/189) .


(�) لم اعثر على قائله . وانظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (320)


(�)  البيت للشاعر عبيد بن حصين النميري المعروف بالراعي .  انظر ملحمة الراعي ( 38). وورد البيت فيها كما يلي :


في مهمهٍ قَلِقَت به هاماتها      قَلَقَ الفئوس إذا أردن نضولا   


(�)  المفهم (6/208، 209).


(�)  انظر: تحفة المسؤول (1/364).


(�)  انظر:الإحكام للآمدي  (1/41).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (20/403 ،405، 451ـ452).


(�)  انظر: مختصر الصواعق (2/5).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (20/449ـ450).


(�)  انظر: المصدر السابق (7/96، 107)، مختصر الصواعق المرسلة (2/10، 11).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/542).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/48)، لباب المحصول (1/281)، تحفة المسؤول (1/364)، قواطع الأدلة (2/80)، العدة (2/695)، شرح مختصر الروضة (2/28)، التحرير مع شرحه التحبير (2/460).


(�)  انظر: المفهم (6/208-209).


(�)  كداود الظاهري وابنه أبي بكر، وابن خويزمنداد من المالكية، ومنذر بن سعيد البلوطي، وابن القاص من الشافعية، وابن حامد، وأبي الحسن الجزري، وأبي الفضل التميمي من الحنابلة. انظر: إحكام الفصول (187)، المحصول (1/140)، الإيمان لابن تيمية (81)، التحبير (2/463، 464)، منع جواز المجاز (36).


(�)  سورة الكهف آية (77).


(�)  سورة يوسف آية (82).


(�)  سورة مريم آية (4).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (2/81، 82)، العدة (2/696، 697)، الإشارات الإلهية للطوفي (2/334، 335).


(�)  انظر الإيمان لابن تيمية (97، 98)، منع جواز المجاز (61، 62).


(�)  سورة الإسراء آية (44).


(�)  أخرجه مسلم (4/1782) في كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي ( وتسليم الحجر عليه قبل النبوة حديث رقم (2277) .


(�)  انظر: منع جواز المجاز (63، 64)، وانظر: الإيمان لابن تيمية (101، 102).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (20/464).


(�)  انظر: العدة (2/695)، قواطع الأدلة (2/81).


(�)  انظر في ذلك منع جواز المجاز (39-46).


(�)  البيت للشاعر زهير بن أبي سلمى. انظر: ديوانه (90).


(�)  البيت للشاعر أبي نواس. انظر ديوانه (90).


(�)  سورة الطارق آية (13، 14).


(�)  انظر: منع جواز المجاز (38).


(�)  انظر: القاموس المحيط (4/137)، المعجم الوسيط (1/190)، وانظر شرح مختصر الروضة (2/43).


(�)  سورة البقرة آية (70).


(�)  انظر: القاموس المحيط (4/409)، مختار الصحاح (138)، المعجم الوسيط (1/474).


(�)  سورة آل عمران (7). 


(�)  أخرجه البخاري (8/57) في كتاب التفسير باب (منه آيات محكمات) حديث رقم (4527) ، ومسلم (4/2053) في كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن حديث رقم (2665) .


(�)  المفهم (6/695، 696).


(�)  سورة هود آية (1).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (2/72)، والبحر المحيط (1/450).


(�)  انظر: تيسير الكريم الرحمن (122).


(�)  سورة الزمر آية (23).


(�)  انظر: تيسير الكريم الرحمن (122).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (2/73)، البحر المحيط (1/450).


(�)  سورة آل عمران آية (7).


(�)  انظر هذه الأقوال في المفهم (6/695، 696).


(�)  المفهم 06/696).


(�)  المصدر السابق.


(�)  سورة البقرة (228).


(�)  سورة البقرة آية (237).


(�)  المتواطئ في اللغة: من المواطأة  وهي الموافقة انظر: المصباح المنير (255). 


والمتواطئ: هو الذي تتساوى أفراده باعتبار الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن الكلي فيها ـ هو الحيوانية والناطقية ـ لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص، وسمي ذلك من التواطؤ وهو التوافق. شرح الكوكب المنير(1/134).


(�)  سورة البقرة (67).


(�)  سورة الأنعام (141).


(�)  انظر: المستصفى (1/313)،الإحكام للآمدي  (1/142)، شرح الكوكب المنير(2/141).


(�) مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (118).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (17/386).


(�)  قواطع الأدلة (2/74).


(�)  هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ولد سنة (541هـ) بجماعيل من أعمال نابلس، كان من بحور العلم وأذكياء العلم، وإليه انتهت رئاسة الحنابلة في وقته، وانتفع بعلمه الموافق والمخالف، من تصانيفه: المغني وهو أجل كتب الفقه على الإطلاق، والمقنع، والكافي، وروضة الناظر وغيرها، توفي سنة (620هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (22/165).


(�)  روضة الناظر (1/215).


(�)  هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري، كان إماماً متفنناً ورزق ذكاء مفرطاً، من مؤلفاته المحلى ، والإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة (456هـ) بالأندلس. انظر: سير أعلام النبلاء (18/184) النجوم الزاهرة (5/75).


(�)  النبذ في أصول الفقه لابن حزم (55).


(�)  سورة آل عمران آية (7).


(�) مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (116).


(�)  سورة القصص آية (78).


(�)  سورة الرحمن آية (39).


(�)  سورة الحجر آية (92).


(�)  سورة الأعراف آية (6).


(�)  المسودة (1/364).


(�)  انظر: تفسير ابن كثير (1/328).


(�)  الإحكام (1/144).


(�)  شرح الكوكب المنير(1/153).


(�)  قواطع الأدلة (2/75).


(�)  قواطع الأدلة (2/75)، البحر المحيط (1/455)، العدة (2/685)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (116).


(�)  المفهم (6/696).


(�)  المصدر السابق (6/697).


(�)  سورة آل عمران (7).


(�)  البحر المحيط (1/455)، شرح مختصر الروضة (2/51، 52).


(�)  البحر المحيط (1/455)،مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (117).


(�)  تفسير الطبري (6/204).


(�)  المصدر السابق.


(�)  العدة لأبي يعلى (2/690).


(�)  البحر المحيط (1/456).


 (�)انظر أصول الفقه لابن مفلح (1/319)، البحر المحيط (456).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/54).


(�)  هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي، ولد بعنيزة عام (1307هـ) نشأ نشأة صالحة، وعكف على طلب العلم، وقراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ورسالة في القواعد الفقهية توفي سنة (1376هـ) بعنيزة. انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (2/442)، الأعلام (3/340).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (122).


�) )  انظر المصباح المنير ( 111) جمع الجوامع مع الغيث الهامع ( 1/58) 


�) )  انظر الكليات ( 506) 


�) )  انظر المصباح المنير ( 231) 


�) ) سورة البقرة آية ( 237)


�) )  انظر الكليات (506) الغيث الهامع (1/58)


�) )  انظر الكليات (506) البحر المحيط ( 1/80)


(�)  أخرجه مسلم ( 1/400-402 ) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له حديث رقم ( 572)  


(�)  انظر المفهم ( 2/184 ) .


(�)  أخرجه مسلم ( 1/543 ) .في كتاب صلاة المسافرين ، باب الأمر بتعهد القرآن ، وكراهة قول نسيت آية كذا ، وجواز قول أنسيتها حديث رقم ( 788 )   


(�)  أخرجه مسلم ( 1/827 ) في كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر ، والحث على طلبها ، وبيان محلها ، وأرجى أوقات طلبها حديث رقم ( 1168 )  


(�)  انظر المفهم ( 3/252 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/182 ) والبحر المحيط ( 4/172 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/182 ) ، قواطع الأدلة ( 2/173 ) ، المستصفى ( 2/257 ) ، المحصول ( 1/502 ) ،رفع الحاجب ( 2/102 ) البحر المحيط ( 4/173 ) ،المسودة ( 1/210 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 1/325 ) ، إرشاد الفحول ( 1/195 ).


(�)  انظر إرشاد الفحول ( 1/195 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/182 ) ، المسودة ( 190 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 1/325 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/182 ) .


(�)  سورة الأعلى آية ( 6-7 ) .


(�)  انظر المفهم ( 2/185 ) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  (1/146) جمع الجوامع مع الغيث الهامع ( 2/455) المفهم ( 2/407 ) .


�) )  هو عياض بن موسى بن عياض  اليحصبي  الأندلسي المالكي ، أبو الفضل محدث فقيه من كبار أئمة المالكية ، ولي قضاء سبتة ثم غرناطة . من تصانيفه : إكمال المعلم بفوائد مسلم ، والشفا وغيرها . كان مولده سنة ( 476هـ) ووفاته سنة ( 544هـ ) بمراكش .  انظر الديباج المذهب (  270 ) سير أعلام النبلاء (20/212) .    


(�)  انظر الشفا للقاضي عياض (   1/150 )    


(�) المسودة ( 1/211 -212 ) .


(�) أخرج هذا اللفظ البخاري في صحيحه (3/119) في كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو حديث رقم ( 1229) .  


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/73 ) ، وانظر الإحكام للآمدي  ( 1/146 ) ، و أصول الفقه لابن مفلح ( 1/323 ) .


(�)  سورة الأنعام - آية ( 90 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 4/545 ) ، ومختار الصحاح ( 220 ) ، والمعجم الوسيط ( 2/727 ) .


(�)  انظر المعتمد ( 1/343 ) ، التمهيد ( 2/313 ) ، المحصول (1/502) .


(�)  انظر التمهيد ( 2/313 ) ، والمعتمد ( 1/343 ، 344 ) .


(�)  انظر المعتمد ( 1/343 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/196 ) .


(�)  الآيات البينات ( 2/230 ) .


(�)  أخرجه مسلم ( 4/1829 ) في كتاب الفضائل باب علمه (  بالله تعالى وشدة خشيته حديث رقم ( 2356 )     


(�)  المفهم ( 6/153 ) .


(�)  ( 1/511 ) .


�) )   هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ، شيخ المعتزلة وأحد أئمتهم ، كان بارعاً في علمي الأصول والجدل . من تصانيفه : شرح الأصول الخمسة ، المعتمد في أصول الفقه . مات سنة ( 436هـ ) .  انظر تأريخ بغداد ( 3/100) ، سير أعلام النبلاء ( 17/587) . 


(�)  المعتمد ( 1/347 ) .


(�)  المحصول ( 109 ) .


(�)  هو أحمد بن علي بن محمد بن برهان أبو الفتح كان خارق الذكاء تتلمذ على الغزالي ، والشاشي ، وإلكيا الهراسي كان بارعاً في الفقه والأصول من مؤلفاته : الأوسط ، والوجيز ، والبسيط والوسيط وكلها في الأصول ولد ( 479هـ) وتوفي ( 518هـ) انظر سير أعلام النبلاء ( 19/456 ) طبقات الشافعية لابن السبكي (4/42).


(�)  الوصول ( 1/370 ) .


(�)  المفهم ( 6/153 ) 


 وقال أيضاً في معرض رده على من زعم أن صلاة الخوف خاصة بعهد النبي (  : (( أنا قد أمرنا باتباعه ، والتأسي به ، فيلزم اتباعه مطلقاً ، حتى يدل دليل واضح على الخصوص )) المفهم ( 2/469 ) .


(�)  انظر المحصول ( 1/511 ) ،الإحكام للآمدي  ( 1/159 ) وقد نقلوا الخلاف عن فريقين : 1- من منع ذلك مطلقاً . 2- من قال بالتأسي في العبادات دون غيرها . وهو قول أبي علي بن خلاد من المعتزلة .


(�)  سورة الأحزاب آية ( 21 ) .


(�)  انظر تفسير القرطبي ( 14/155   ) .


(�) الإحكام للآمدي  ( 1/160 ) .


(�)  هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي من أشهر المفسرين ، حافظ مؤرخ ، فقيه من مؤلفاته (( تفسير القرآن العظيم )) و (( البداية والنهاية )) توفي ( 774هـ ) انظر شذرات الذهب ( 6/231 ) .


(�)  تفسير ابن كثير ( 3/483 ) .


(�)  تيسير الكريم الرحمن ( 661 ) .


(�)  سورة آل عمران آية (31) .


(�)   شرح الكوكب المنير( 2/190 ) .


(�)  سورة الأعراف آية ( 157 ) .


(�)  سورة الأعراف آية ( 158 ) .


(�)  انظر المحصول ( 1/512 ) .


(�)  قواطع الأدلة ( 1/308 ) .


(�)  سورة الأحزاب آية ( 37 ) .


(�)  انظر الإحكام ( 1/159 ) .


(�)  انظر المحقق لأبي شامة ( 91 ) ، والإحكام ( 1/159 ) .


(�)  المحصول للرازي ( 1/504 ) .


�) ) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر ، شمس الأئمة السرخسي ، أحد أئمة الحنفية ، كان فقيهاً أصولياً ثبتاً ، من مؤلفاته المبسوط في الفقه وأصول السرخسي في الأصول . وغيرهما توفي سنة ( 483هـ) .  انظر الفوائد البهية ( 158) الجواهر المضيئة ( 2/28) .


(�)  سورة الأحزاب آية ( 50 ) .


(�)  أصول السرخسي ( 2/89 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 1/310 ) .


�) ) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية زوج النبي (  إحدى المهاجرات إلى الحبشة ، كانت قبل أن يتزوجها النبي (  عند أبي سلمة بن عبد الأسود المخزومي فتوفي عنها فتزوجها الرسول (   .  انظر أسد الغابة ( 7/371) 


(�) أخرجه مالك في موطئه ( 1/291) وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل. ثم ذكر أن هذا المعنى وهو فعل الرسول ( التقبيل وهو صائم ثابت في غير هذا الحديث .  انظر التمهيد (5/108)


(�)  شرح اللمع ( 2/275 ) .


(�)  أخرجه البخاري(9/5 ،6 ) في كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح حديث رقم (5063) ومسلم( 2/1020 )  في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم حديث رقم ( 1401 )  واللفظ للبخاري .


(�)  انظر أفعال الرسول ( ودلالتها على الأحكام للأشقر ( 1/197 ) .


(�) أخرجه البخاري ( 5/329-333) في حديث طويل من كتاب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط حديث رقم (2731/2732)


(�)  زاد المعاد ( 3/307 ،308 ) .


(�)  انظر المفهم ( 1/523 ) ، والتبصرة ( 241 ) .


(�)  انظر المحصول لابن العربي ( 109 ) .


(�)  انظر في هذا التقسيم وأمثلته أفعال الرسول للأشقر ( 1/198-201 ) .


(�) أخرجه البخاري ( 3/720) في كتاب العمرة باب متى يحل المعتمر حديث رقم ( 1793) . ومسلم ( 2/906) في كتاب الحج باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. حديث رقم ( 1234) . 


(�)  انظر أفعال الرسول للأشقر ( 1/199 ) .


(�)  أخرجه البخاري ( 2/566) في كتاب الوتر باب الوتر على الدابة حديث رقم ( 999) ومسلم ( 1/487) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . حديث رقم ( 700 "36" )


(�) أخرجه البخاري ( 2/671) في كتاب تقصير الصلاة باب صلاة التطوع على الحمار حديث رقم (1100) . ومسلم ( 1/488) في الموضع السابق حديث رقم ( 702) . 


(�)  انظر نهاية الوصول للهندي ( 5/2162)


(�) أخرجه البخاري ( 4/170) في كتاب الصيام باب الصائم يصبح جنباً حديث رقم ( 1926) . ومسلم ( 2/779) في كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث رقم (  1109) .


(�)  أخرجه البخاري ( 3/ 540) في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود حديث رقم (1597) ومسلم ( 2/925) في كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حديث رقم ( 1270) . 


(�)  انظر نهاية الوصول للهندي ( 5/2143 ) .


(�)  انظر المصدر السابق ( 5 / 2160 ) .


(�)  سورة البقرة آية ( 124 ) .


(�)  انظر أصول السرخسي ( 2/89 ، 90 ) .


(�)  هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي النجاري البدري ، خصه النبي  صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار عند هجرته من مكة ، فمكث عنده إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة ، شهد المشاهد كلها مع الرسول ، وتوفي عام غزا يزيد بن معاوية في خلافة أبيه القسطنطينية ، حيث توفي بها سنة (52هـ) وقيل (50) وقيل (51) والأول عليه الأكثر  انظر الاستيعاب (2/424) الإصابة ( 2/234) 


(�)  رواه البخاري( 1/498 )  في كتاب الصلاة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق حديث رقم ( 394 )  ومسلم( 1/224 )  في كتاب الطهارة باب الاستطابة حديث رقم ( 264 )  


(�)  أخرجه البخاري( 1/250 )  في كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت حديث رقم ( 148 )   ومسلم( 1/224 ، 225 )  في كتاب الطهارة باب الاستطابة حديث رقم ( 266 )  


(�)  المفهم ( 1/523 ) .


(�)  البحر المحيط ( 4/176 ) .


(�)  انظر الإبهاج ( 2/264-266 ) ، والبحر المحيط ( 1/176-181 ) .


(�)  انظر المحصول لابن العربي ( 110 ) ،الإبهاج ( 2/267 ) ، البحر المحيط ( 1/176 ) شرح المحلى على جمع الجوامع ( 3/230 ، 231 ) .


(�)   انظر رفع الحاجب ( 2/121) 


(�)  انظر هذا التقسيم في رفع الحاجب ( 2/120-124 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 1/303 ) ، رفع الحاجب ( 2/120 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/376 ) الإحكام ( 1/148 )، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/328 )


(�)  انظر الإشارة للباجي ( 230 ) ، ونشر البنود ( 2/6 ) .


(�)  انظر المسودة ( 1/212)


(�)  ( 110 ) .


(�)  انظر المحقق لأبي شامة ( 47 ) ، رفع الحاجب ( 2/105 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/179 ) .


(�)  انظر نشر البنود ( 2/6 ) .


(�)  انظر  شرح الكوكب المنير( 2/179 ) .


(�)  المحصول ( 109 ) .


(�)  رفع الحاجب ( 2/105 ) .


(�)  المحقق ( 49 ) 


وأبو شامة هو : الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ، الدمشقي ، الحافظ ، المشهور بأبي شامة ، مقرئ ، محدث ، أصولي ، فقيه ،نحوي . من تصانيفه : شرح الشاطبية في القراءات ، المحقق من علم الأصول ، الروضتين في أخبار الدولتين ، وغيرها . ولد سنة (599هـ ) وتوفي سنة ( 665هـ ) .  انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 1/464) شذرات الذهب ( 5/318) .


(�)  المحصول ( 109 ، 110 ) .


(�)  انظر  شرح الكوكب المنير( 2/178 ، 179 ) ، المحقق ( 47 ) .


(�) أخرجه البخاري ( 3/13-14) في كتاب التهجد باب تحريض النبي  صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب حديث رقم ( 1128) ومسلم ( 1/497) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى حديث رقم (718) .


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/123 ) المحقق لأبي شامة (101)


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/123 ) ، البحر المحيط ( 4/177 ) .


(�)  انظر الآيات البينات للعبادي ( 3/232 ) .


(�)  رفع الحاجب ( 2/123 ) ، إرشاد الفحول ( 1/199 ) .


(�)انظر المصدرين السابقين ، وشرح الكوكب المنير ( 2/180 ) .


(�)  المحقق ( 46 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/181 ) .


(�)  شرح الكوكب المنير( 2/181 ، 182 ) ، إرشاد الفحول ( 1/199 ) .


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/123 ، 124 ) ، البحر المحيط ( 4/178 ) .


�) ) أخرجه البخاري (3/53) في كتاب التهجد باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع حديث رقم ( 1161)


(�)  انظر التمهيد للأسنوي ( 440 ) .


(�)  انظر الإبهاج ( 2/266 ، 267 ) ، البحر المحيط ( 4/177 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/183 ) .


(�)  انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ( 3/232 ) ، وشرح الكوكب المنير ( 2/183 ) .


(�)  انظر المحقق ( 52 ، 53 ) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 1/148 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/329 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/186 ) .


(�)  هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري أبو نصر النيسابوري ، أصولي ، فقيه ، فرضي ، متكلم من مصنفاته التيسير في التفسير مات سنة ( 514هـ ) انظر سير أعلام النبلاء ( 19/424 ) طبقات الشافعية لابن  السبكي ( 7/159 ) .


(�)  انظر المحقق ( 52 ) ، رفع الحاجب ( 2/105 ) .


والمازري هو : أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري ، أحد أعلام المالكية ومجتهدي الإسلام ، له تصانيف كثيرة منها : المعلم بفوائد مسلم ولم يكمله ، وشرح المحصول وغيرهما . توفي سنة ( 536هـ)  انظر سير أعلام النبلاء ( 20/104) شجرة النور الزكية ( 127) .


(�)  المحقق لأبي شامة( 52 ، 56 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/376 )،الإشارة للباجي ( 226 )، المحصول لابن العربي ( 110 )،تقريب الوصول( 277 ) مفتاح الوصول ( 573 ) قواطع الأدلة( 1/303 ) ، شرح اللمع ( 2/266 ) الإحكام للآمدي  (1/149 )، .


(�)  سورة البقرة آية ( 43 ) .


(�)  سورة آل عمران آية ( 97 ) .


(�)  سورة الحج آية ( 77 ) .


(�)  سورة النحل آية ( 90 ) .


(�)  انظر أصول الجصاص ( 2/89 ) .


(�)  شرح اللمع ( 2/266 ) .


(�)  أخرجه البخاري ( 2/131) في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة حديث رقم ( 631)          


(�)  سورة البقرة آية ( 43 ) .


(�)  سورة المائدة آية ( 38 ) .


(�)  انظر مفتاح الوصول ( 573 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/329-333 ) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 1/148 ) .


(�)  انظر تفصيل ذلك في العدة ( 3/734 - 735 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/377 ) ، مفتاح الوصول ( 574 ) ، المحقق لأبي شامة ( 58 ، 59 ) ، البحر المحيط ( 4/180 ) ، شرح المحلي ( 3/232 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/186 ) ، أصول الفقه لابن مفلح   ( 1/333 ) .


(�) وهو قول أبي علي بن خلاد المعتزلي انظر المحقق ( 60 ) ، البحر المحيط ( 4/180 ) ، شرح المحلي ( 3/232 ) .


(�) وبه قال أبو الحسن الكرخي ،والباقلاني، وأبو بكر الدقاق ونسب للأشعرية .  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/377 ) ، المحقق ( 59 )   ، البحر المحيط ( 4/180 ) ، شرح المحلي ( 3/232 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/335 ) .


(�)  انظر المحقق ( 60 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/180 ) .


(�)  المحقق ( 60 ) ، وانظر المحصول للرازي ( 1/512 ، 513 ) .


(�)  انظر أصول الفقه لابن مفلح ( 1/335 ) .


(�)  قواطع الأدلة ( 2/193 ) .


(�)  انظر نهاية السول ( 2/651 ) .


(�)  انظر نهاية السول ( 2/651 ) ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ( 3/232 ) ،  شرح الكوكب المنير   ( 2/184 ، 185 ) .


(�)  انظر شرح المحلي ( 3/235 ) .


(�)  انظر شرح الكوكب المنير( 2/185 ) .


(�)  انظر نهاية السول ( 2/652 ) ، جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه ( 3/235 ) شرح الكوكب المنير( 2/185 ) .


(�)  انظر شرح المحلي ( 3/235 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/185 ) .


(�)  انظر شرح الكوكب المنير( 2/185 ) .


(�)  انظر التمهيد للأسنوي ( 439 ) ، جمع الجوامع مع شرح المحلي ( 3/235 ) ، نهاية السول ( 2/652 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/185 ) .


(�)  انظر المصادر السابقة .


(�)  انظر شرح المحلي ( 2/235 ) ، والتمهيد ( 439 ، 440 ) .


(�)  انظر نهاية السول ( 2/653 ) ، جمع الجوامع مع شرح المحلي ( 3/235 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/186 ) .


(�)  انظر نهاية السول ( 2/654 ) .


(�)  انظر  شرح الكوكب المنير( 2/186 ) .


(�)  انظر المحقق ( 61 ، 62 ) ، نهاية السول ( 2/645-646 ) ، البحر المحيط ( 4/181 ) ، شرح الكوكب المنير(2/187 ) .


(�)  المحقق ( 62 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/183 ) .


(�)  انظر الإبهاج ( 2/265 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/181 ) ، وصرح صفي الدين الهندي أن الخلاف جارٍ في القسمين ( نهاية الوصول 5/2125 ، 2126 ) .


(�)  التحبير ( 3/1477 ) . 


والمرداوي هو: أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي الحنبلي ، محقق المذهب ، ومصححه ، من مصنفاته : التحبير شرح التحرير ، الإنصاف ، وغيرهما ، كان مولده سنة (817هـ ) ووفاته سنة ( 885هـ) .  انظر الضوء اللامع (5/225) شذرات الذهب ( 7/340) . 


(�)  انظر تعليق الدكتور مصطفى مخدوم على مقدمة ابن القصار في أصول الفقه ( ص 205 ) تكملة هامش 2 .


(�)  انظر مقدمة في أصول الفقه لابن القصار ( 204 ) ،إحكام الفصول ( 309 ، 310 ) ، والإشارة ( 226 ، 227 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 226 ) ، نفائس الأصول ( 5/2318 ) . 


(�)  انظر ميزان الأصول ( 457 ) ، أصول اللامشي ( 154 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/183 ) ، المحقق ( 64 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 3/377 ) .


(�)  كأبي العباس بن سريج ، والاصطخري ، وابن أبي هريرة ، وابن خيران ، وأبي حامد الإسفرائيني  انظر نسبة هذا الرأي إليهم في البرهان ( 1/183 ) ، شرح اللمع ( 2/266 ) ، المحقق ( 63 ) ، رفع الحاجب ( 2/109 ) ، نهاية السول ( 2/646 ) ، البحر المحيط ( 4/181 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/176-177 ) .


(�)  انظر شرح اللمع ، ( 2/267 ) البرهان ( 1/184 ) ، المحقق ( 67 ) ، رفع الحاجب ( 2/109 ) ، البحر المحيط ( 4/181 ).


(�)  انظر المحقق ( 67 ) . وفي غيرها من المواضع .


(�)  انظر المحصول ( 110 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/181 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/188 ) .


(�)  انظر الإحكام لابن حزم ( 4/458 ) ، المحقق ( 66 ) .


�) )  انظر تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال للعلائي (101)


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/377 ) ، وفواتح الرحموت ( 2/343 ) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 1/149 ) ، ونهاية الوصول للهندي ( 5/2122 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/183 ) .


(�)  انظر نفائس الأصول ( 5/2318 ) .


(�)  كأبي يعلى ، وابن مفلح  انظر العدة ( 3/736 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/338 ) .


(�)  انظر الإشارة ( 228 ) .


(�)  هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن أيوب الكرابيسي المالكي البغدادي ، ولي قضاء المدينة ، له كتاب في مسائل الخلاف ، والحجة لمالك نحو مئتي جزء  . انظر الديباج المذهب ( 237 ) ، شجرة النور الزكية (  77 ) .


(�)  انظر الإشارة ( 227 ) ، إحكام الفصول (310 ) .


(�)  انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد عليه (  2/22 ) .


(�)  انظر  شرح الكوكب المنير( 2/186 ، 187 ) .


(�) انظر البرهان ( 1/184 ) .


(�)  انظر الإحكام ( 1/149 ) .


(�)  انظر المستصفى ( 2/258 ) ، والمحقق ( 67 ) .


(�)  انظر المحقق ( 67 ) ، المستصفى ( 2/258 ) ، نهاية الوصول للهندي ( 5/2122 ) .


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/109 ) ، المحقق ( 68 ) ، البحر المحيط ( 4/181 ) ، المحصول ( 1/503 ) ، نهاية الوصول للهندي ( 5/2122 ) . وبه قال الباقلاني ، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب انظر المحقق ( 68 ) ، إحكام الفصول ( 310 ) ، الإشارة ( 228 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 226 ) . التمهيد ( 2/318 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 1/336 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/188 ) .


(�)  انظر هذه الأدلة في الكتب الآتية : كشف الأسرار ( 3/379 ، 380 ) ،  الإشارة ( 229 ) ،شرح تنقيح الفصول ( 226 ) ، قواطع الأدلة ( 2/ 182)، المحصول للرازي (1/503)،الإحكام للآمدي  ( 1/150 ، 158 ) ، المحقق ( 125 - 135 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/339 ) ،  شرح الكوكب المنير( 1/192 ) .


(�)  سورة النور آية ( 63 ) .


(�)  سورة هود آية ( 97 ) .


(�)  سورة الأعراف آية ( 158 ) .


(�)  انظر هذه الأدلة في : كشف الأسرار للبخاري ( 3/380 ، 381 ) ، قواطع الأدلة ( 2/183-187 ) ،الإحكام للآمدي  (1/151 ، 152 ) ، المحقق ( 137 - 147 ) ، نهاية الوصول للهندي ( 5/2135 - 2137 ) .


(�) أخرجه أبو داود ( 5/13) في كتاب السنة باب لزوم السنة حديث رقم ( 4607) والترمذي ( 5/44) في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث رقم (  2676) وقال حسن صحيح ، وابن ماجه في المقدمة ( 1/5) باب اتباع سنة الرسول ( حديث رقم (42) وأحمد في المسند ( 4/126) والحاكم في المستدرك (1/96) وصححه ووافقه الذهبي  .


(�) أخرجه البخاري (10/330) في كتاب اللباس باب خاتم الفضة حديث رقم (5866) ومسلم(3/1655) في كتاب اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال حديث رقم ( 2091)


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 3/381 ) ، نهاية الوصول للهندي (5/ 2141 - 2142 ) .


(�)  أخرجه الترمذي ( 1/180) في كتاب الطهارة باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل حديث رقم ( 108) وقال حسن صحيح ، وابن ماجه في سننه ( 1/199) في كتاب الطهارة باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث رقم (608) وابن حبان في صحيحه (3/458) والنسائي في الكبرى ( 1/108برقم(196) و(5/352) برقم ( 9127) ، والبيهقي في الكبرى ( 1/164) برقم ( 746) والدارقطني في سننه ( 1/111) . وأحمد في المسند (6/161) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1/55) وغيرهم . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 1/34) .


(�) سبق تخريجه .


(�)  انظر العدة ( 3/744 ) ،الإحكام للآمدي  ( 1/153 ) ، المحقق ( 149 - 153 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/342 ، 343 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/192 ) .


�))   انظر في هذه الأدلة وغيرها : إحكام الفصول (312) المحقق لأبي شامة (88-125) العدة (3/744-748) أفعال الرسول للأشقر (1/344-353) .      


�))  سورة الأحزاب آية ( 21 )


�) )   القاضي عبد الوهاب هو الإمام العلامة شيخ المالكية أبو محمد عبد الوهاب  بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين بن هارون بن أمير العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي الفقيه المالكي صنف في المذهب كتاب التلقين وهو من أجود المختصرات وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة وغير ذلك كان مولده سنة (362هـ)و مات في مصر سنة (422هـ) وله ستون سنة .  انظر تأريخ بغداد ( 11/31) سير أعلام النبلاء ( 17 /432) .    


(�)  انظر سلاسل الذهب ( 316 ) .


�) ) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين ، فقيه ، أصولي ، من كبار علماء الحنفية ، من مصنفاته : ميزان الأصول ، وتحفة الفقهاء وغيرهما ، توفي سنة ( 539هـ ) .  انظر الفوائد البهية ( 211) ، الجواهر المضيئة ( 2/6) .   


(�)  انظر ميزان الأصول ( 458 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 2/93 ) ، والمعجم الوسيط ( 1/501 ) .


(�)  انظر أفعال الرسول للعروسي ( 55 ) .


(�) هو الصحابي كعب بن مالك بن أبي كعب الخزرجي الأنصاري شهد بيعة العقبة الثانية ، وكان أحد شعراء الرسول  صلى الله عليه وسلم ،وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم توفي سنة (50هـ)  انظر الإصابة (3/302) . 


(�)  هو عبد الله بن سلامة بن عمير الأسلمي له ولأبيه صحبة وكانت أول مشاهده الحديبية ، وهو أحد الذين بايعوا تحت الشجرة توفي سنة (71هـ ) .  انظر الإصابة ( 2/294) . 


(�)  أخرجه البخاري( 1/551 ، 552 ) في كتاب الصلاة باب التقاضي والملازمة في المسجد حديث رقم ( 457 )   ومسلم ( 3/1192) في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين حديث رقم ( 1558 )  


(�)  انظر المفهم ( 4/429 ) .


(�)  انظر المفهم ( 4/429 ، 430 ) .


(�)  انظر شرح الكوكب المنير( 2/162 ) إرشاد الفحول ( 1/224 ).


(�)  انظر حاشية البناني ( 2/94 ) .


(�) أخرجه البخاري ( 4/143) في كتاب الصوم باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا ..) حديث رقم ( 1908) ومسلم (2/760) في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان حديث رقم (1080(10) )  


(�)  انظر البحر المحيط (3/487) 


(�)  انظر شرح الكوكب المنير( 2/162 ) ، الآيات البينات ( 3/224 ) ، التحبير ( 3/1424 ) ، حاشية البناني ( 2/94 ) ، حاشية العطار ( 2/128 ) ، نشر البنود ( 2/3 ) ، نثر الورود ( 1/360 ) .


(�)  البحر المحيط ( 4/212 ) .  


�) )   هو  أبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني ، كان فقيهاً ، أصولياً، محدِّثاً ، مفسراً ، من تصانيفه : فتح القدير ، نيل الأوطار ، إرشاد الفحول . كان مولده سنة ( 1173هـ ) ووفاته سنة (1250هـ ) .  انظر   البدر الطالع ( 2/214) الفتح المبين ( 3/144) .


(�)  إرشاد الفحول ( 1/224 ) .


(�)  التحبير ( 3/1430 ) .


(�)  صحيح مسلم ( 3/1193) كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين حديث رقم ( 1558)


(�)  انظر المفهم ( 4/429 ، 430 ) .


(�)  انظر أفعال الرسول للعروسي ( 38 ) .


(�)  انظر في ذلك أفعال الرسول للعروسي ( 57 - 59 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/162 ، 163 ) .


(�)  أخرجه البخاري (2/203) في كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث رقم ( 688) ومسلم ( 1/309) في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام حديث رقم (412) .


(�)  أخرجه البخاري ( 3/556) في كتاب الحج باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه حديث رقم ( 1612) .


(�) اللدّ هو : الدواء المسقى للمريض في أحد لديدي الفم ، وهما شقاه .  انظر الفائق (3/313) النهاية (4/244)


(�)   أخرجه البخاري ( 12/223) باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات حديث رقم (6886) . ومسلم ( 4/1733) في كتاب السلام باب كراهة التداوي باللدود حديث رقم ( 2213) 


�) ) هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، كانت السقاية والعمارة إليه في الجاهلية أسلم قبل الفتح بقليل وشهد الفتح ، كان مولده قبل عام الفيل بثلاث سنين وتوفي سنة (32هـ) ودفن بالبقيع .  انظر الإصابة (2/271) سير أعلام النبلاء (2/78) .


(�)  انظر تفسير القرطبي ( 4/81 ) ، القوانين الفقهية لابن جزي ( 199 ) ، المغني ( 14/180) الأشباه والنظائر للسيوطي ( 312 ) المنثور للزركشي ( 1/164 ) ، التحبير ( 4/1430 ) .


(�)  سورة مريم آية ( 26 ) .


(�)  انظر تفسير القرطبي ( 11/108 ) .


(�)  أخرجه مسلم (1/381-382) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة . حديث رقم (537) .


(�)  تفسير القرطبي ( 4/81 ) .


(�)  هو الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري السلمي ، فارس رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، شهد أحدا والحديبية ، وله عدة أحاديث ، مات سنة (54هـ ) بالمدينة وله سبعون سنة ، وقيل مات في خلافة علي .  انظر الاستيعاب (4/1731)  سير أعلام النبلاء (2/449)


(�)  أخرجه البخاري (4/35) في كتاب جزاء الصيد باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال حديث رقم (834) ،  ومسلم ( 2/853-854) في كتاب الحج باب تحريم الصيد للمحرم حديث رقم ( 1196(60) )


(�)  انظر أضواء البيان ( 4/281 ) .


(�)  انظر لمزيد من الأدلة أضواء البيان ( 4/275 - 287 ) .


(�)  انظر أضواء البيان ( 4/285 ) .


(�)  المصدر السابق ( 4/287 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 2/164 ) ، ومختار الصحاح ( 221 ) ، والمعجم الوسيط ( 2/731 ) .


(�)  انظر التعريفات للجرجاني ( 33 ) .


(�)  انظر تيسير التحرير ( 3/128 ) ، تقريب الوصول ( 281 ) ، شرح اللمع ( 2/283 ) ، نهاية الوصول للهندي ( 5/2165 ) ، البحر المحيط   ( 4/201 ) أصول الفقه لابن مفلح ( 1/354 ) ، شرح الكوكب المنير ( 2/194 ) ،.


(�) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله الهدير أبو عبد الله القرشي التيمي من كبار التابعين  ، كان من سادات القراء ولد سنة بضع وثلاثين وتوفي سنة (130هـ )  انظر سير أعلام النبلاء ( 5/353) رجال مسلم ( 2/213) .


�) )  هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري السلمي الخزرجي ، كان من فقهاء الصحابة وأحد المكثرين من الرواية عن النبي  صلى الله عليه وسلم  توفي سنة (74هـ ) .  انظر أسد الغابة ( 1/  307) سير أعلام النبلاء ( 3/189) .      


(�)  أخرجه مسلم( 4/2243 ) في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صياد حديث رقم ( 2929 )    


(�)  انظر المفهم ( 6/713 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول ( 317 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 227 ) ، البرهان ( 1/187 ) ، المستصفى ( 2/272 ) ، جمع الجوامع ( 3/230 ) ،البحر المحيط ( 4/201 ) ، إرشاد الفحول ( 1/221 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول للباجي ( 218 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/202 ) ، مفتاح الوصول ( 584 ) .


(�)  انظر تيسير التحرير ( 3/128 ، 129 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 1/354 ) ، وانظر البرهان ( 1/187 ) .


(�)  ممن قال بعدم حجية إقرار المنافق إمام الحرمين في البرهان انظر ( 1/187 ) ، وكذلك إلكيا الطبري انظر المحقق لأبي شامة (175 ) ، والبحر المحيط ( 4/204 ) .


(�)  انظر المحقق ( 175 ) .


(�)  انظر مفتاح الوصول ( 584 ) .


(�)  انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/124 ) .


(�)  سورة المائدة آية ( 67 ) .


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/126 ) ، وشرح الكوكب المنير ( 2/196 ) .


(�)  انظر تقريب الوصول ( 281 ) ، مفتاح الوصول ( 585 - 592 ) شرح اللمع ( 2/283 - 286 ) ، الواضح ( 1/41 ) .


(�) أخرجه مسلم (2/1133) في كتاب اللعان حديث رقم ( 1495) . 


(�)انظر مفتاح الوصول ( 586 ) .


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/283 ) .


(�)  انظر مفتاح الوصول ( 587 ، 588 ) .


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/283 ) ، مفتاح الوصول ( 588 ) .


(�) هو قيس عمرو بن سهل بن ثعلبة بن غنم  الأنصاري من بني مالك بن النجار، ويقال له قيس بن قهد، شهد بدرا وتوفي في خلافة عثمان .  انظر الاستيعاب ( 3/1298) الإصابة (5/496) .  


(�) أخرجه الترمذي ( 2/284) في كتاب الصلاة باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد الفجر حديث رقم ( 122) وأبو داود في سننه (2/22) في كتاب الصلاة باب من فاتته متى يقضيها حديث رقم ( 1267) وابن ماجه (1/365) في كتاب الصلاة باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما حديث رقم (  1154) . وأحمد في المسند (5/447) والحاكم في المستدرك (1/409) وقال صحيح على شرط الشيخين . ورواه غير من تقدم .


(�)انظر تقريب الوصول ( 281 ) ، مفتاح الوصول ( 590 ، 591 ) ، شرح اللمع ( 2/284 ).


(�)  انظر المصادر السابقة .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  شرح اللمع ( 2/285 ) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  أخرجه البخاري (2/234) في كتاب الصلاة باب من شكا إمامه إذا طول حديث رقم (705) ومسلم (1/339) في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء حديث رقم ( 465) .


(�)  انظر مفتاح الوصول ( 591 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول للباجي ( 318 ) .


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/284 ) ، تقريب الوصول ( 281 ) ، ومفتاح الوصول ( 591 ) .


(�)  هو أن يجامع الرجل ثم يدركه فتور فلا ينزل .  انظر الغريب لابن قتيبة (1/165) .


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/285 ) .


(�)  أخرجه مسلم ( 1/271-272) في كتاب الغسل  باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء   الختانين  حديث رقم(349) 


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/285 ) ، تقريب الوصول ( 281 ) ، مفتاح الوصول ( 592 ) .


(�)  انظر رفع الحاجب ( 128 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/195 ) ، فواتح الرحموت ( 2/348 ) .


(�) هو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ الكناني من بني مدلج ، قيل سمي مجززاً لأنه كان إذا أخذ أسيرا جز ناصيته ، شهد فتح مصر .  انظر الاستيعاب (4/1461) أسد الغابة ( 5/67)   


(�)  هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب ، مولى النبي  صلى الله عليه وسلم وابن حبه ، يقال له أسامة الحب ،كنيته أبو محمد، أمَّره النبي  صلى الله عليه وسلم على جيش فمات  صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر  مات بالمدينة في الجرف سنة (54هـ ) .  انظر صفوة الصفوة (1/521) الإصابة (1/49) .


(�) هو زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب ، سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام ، وحب رسول الله  صلى الله عليه وسلم لم يسم الله في كتابه صحابياً غيره ، شهد بدراً وما بعدها، استشهد في غزوة مؤتة سنة (8هـ) انظر صفوة الصفوة (1/378) سير أعلام النبلاء(1/220)    


(�) أخرجه البخاري ( 7/109) في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب زيد بن حارثة مولى رسول الله  صلى الله عليه وسلم حديث رقم (3731) ومسلم ( 2/1081) في كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث رقم ( 1459) . 


(�)  انظر البرهان ( 1/187 ) ، رفع الحاجب ( 2/130 ) ، البحر المحيط ( 4/201 ) ، شرح المحلي ( 3/230 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/194 ) .


�) )  هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري البغدادي الأشعري ، إمام المتكلمين ، وشيخ الأصوليين ، كان مشهوداً له بشدة الذكاء ، من تصانيفه : التقريب والإرشاد وغيره ، توفي سنة ( 403هـ ) .  سير أعلام النبلاء ( 17/190) ، شجرة النور ( 93) .


(�)  انظر المصادر السابقة في هامش ( 3) . 


�)) هو عبد الله بن عون بن أرطبان ، المزني ، البصري ، الحافظ ، كان إماماً في العلم ، ثقة ، كثير الحديث ، عابداً ، زاهداً ، مات سنة ( 151هـ ) .  انظر صفوة الصفوة ( 7/261) ، تذكرة الحفاظ ( 1/156) .  


�)) هو نافع مولى عبد الله بن عمر عالم المدينة وأحد فقهائها ، روى عن ابن عمر ، وكانت أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر .توفي سنة ( 117هـ) .  انظر سير أعلام النبلاء (5/95) .


�)) أخرجه البخاري (5/170) في كتاب الجهاد باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية حديث رقم (2541) ، ومسلم (3/1356)  في كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام ، من غير تقدم الإعلام بالإغارة حديث رقم (1730)  .


�))   انظر المفهم (3/517، 518) 


�))  انظر شرح اللمع (2/213 ، 214) 


�))  انظر العدة (3/838 ) ، شرح الكوكب المنير(3/ 565) ، المسودة (1/458) 


�)) اختاره أبو يعلى وأبو الخطاب   انظر العدة (3/838 ) التمهيد (2/331 و 334) 


�))  انظر شرح اللمع (2/ 214) ، البحر المحيط (4/127 ) 


�))  انظر إرشاد الفحول (2/816 ) 


�) )  انظر شرح اللمع ( 2/214)  . 


�) )  انظر  البحر المحيط ( 4/127) .      


�) ) حيث اختاره ابن عقيل ، والمجد بن تيمية ، وحكاه ابن عقيل عن التميمي .  انظر  الواضح ( 4/322) ، المسودة ( 1/459) .


�) )  انظر  قواطع الأدلة ( 3/128) .        


�) )  انظر  هذه الأدلة في : قواطع الأدلة ( 3/128) ، البحر المحيط ( 4/127) ، شرح الكوكب المنير ( 3/566) ، إرشاد الفحول ( 2/816 ، 817 ) .        


�) ) أخرجه مسلم ( 3/1316 ) في كتاب الحدود باب حد الزنا . حديث رقم ( 1690) .   


�) ) أخرجه مسلم ( 3/1319 ) في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم ( 1692) .   


�) ) أخرجه مسلم ( 2/661) في كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة . حديث رقم ( 962) .   


�) )  انظر شرح اللمع ( 2/214) الواضح ( 4/322) شرح الكوكب المنير ( 3/566) .       


�) )  انظر  نفائس الأصول ( 6/2461) .   


�) )  انظر  قواطع الأدلة ( 3/128 ، 129 ) .   


(�)  انظر لسان العرب ( 4/228 ) ، القاموس المحيط ( 2/25 ) ، مختار الصحاح ( 71 ) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 2/248 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/457 ) .


(�)  انظر  شرح الكوكب المنير(2/294 ، 295 ) وقد ذكر أنه تعريف ابن حمدان .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 1/253 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 1/645 ) ، مختار الصحاح ( 296 ) ، المصباح المنير ( 235 ) .


(�)  انظر حجية خبر الواحد في التشريع الإسلامي للقاضي برهون ( 1/150 ) .


	وانظر في تقسيم الجمهور قواطع الأدلة ( 2/234 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/323) ، وانظر في تقسيم الحنفية تيسير التحرير ( 3/37 ) .


(�)  انظر الإشارة للباجي (234 ) ، شرح اللمع ( 2/303 ) ، رفع الحاجب   ( 2/307 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/103 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 2/486 ) .


(�) انظر شرح تنقيح الفصول ( 273 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/324 ) . 


(�)  أخرجه البخاري( 1/506 )  في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في القبلة حديث رقم ( 403 )  ، ومسلم( 1/375 )  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث رقم ( 526 )   


(�)  انظر المفهم ( 2/126 ) .


(�)  هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، كانت امرأة سعد بن خولة فتوفي عنها بمكة .


           لها ترجمة في الاستيعاب ( 4/ 1895 ) الإصابة ( 7/690 )  


(�)  أخرجه البخاري( 9/379 )  في كتاب الطلاق باب ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ( حديث رقم ( 5318 ، 5319 ) ، ومسلم( 2/1122 ، 1123 )  في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل حديث رقم ( 1485 )   .


(�)  انظر المفهم ( 4/282 ) .


(�)  هو أن تزلق المرأة  الجنين قبل وقت الولادة ، وكل مازلق من اليد فقد ملص .  انظر النهاية في غريب الحديث ( 4/356) غريب الحديث ( 2/372 ) . 


(�)  هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي الكوفي ،أسلم عام الخندق ، وشهد الحديبية ، ولاّه عمر على البصرة ثم نقله إلى الكوفة توفي سنة (50هـ)  انظر الاستيعاب (4/1445) ، أسد الغابة (5/247) .


(�) هو محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي كنيته أبو عبدالرحمن أحد فضلاء الصحابة ، شهد بدرا وما بعدها   واستخلفه الرسول في بعض غزواته على المدينة  ، توفي بالمدينة سنة (46هـ)  انظر الاستيعاب (3/1377) أسد الغابة ( 5/112) .


(�)  أخرجه البخاري( 12/257 )  في كتاب الديات باب جنين المرأة حديث رقم ( 6905 ) ، ومسلم( 3/1311)  في كتاب القسامة باب دية الجنين ، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني حديث رقم ( 1683 )   


�) ) هو الضحاك بن سفيان الكلابي أبو سعيد كان ينزل نجداً وكان والياً للنبي صلى الله عليه وسلم على قومه. انظر الإصابة ( 2/206) . 


(�)  انظر المفهم ( 5/69 ) .


(�) اختلف في تعيين هذا الصحابي ، فقال بعضهم إنه لا يعرف ، وقيل إنه الضحاك الأسلمي ، وقيل ابن مرثد .  انظر فتح الباري ( 12/144).


(�)  أخرجه البخاري( 4/574 )  في كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود حديث رقم ( 2314 ، 2315 ) ، ومسلم( 3/1324 ، 1325 )  في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث رقم ( 1697 ، 1698 )  


(�)  انظر المفهم ( 5/107 ) .


(�) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري شهد العقبة مع السبعين وشهد بدراً والمشاهد كلها مات في البحر غازياً في سبيل الله فلم يجدوا جزيرة يدفنوه بها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه ولم يتغير قيل وفاته سنة (31هـ) وقيل (32هـ) وقيل غير ذلك .  انظر الاستيعاب (2/553) الإصابة (2/607) .  


(�)  أخرجه مسلم (3/1571 ) في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر ، حديث رقم ( 1980 " 4و5 " )    


(�)  انظر المفهم ( 5/254 ) .


�) ) هو عبد الله بن قيس بن سليم  بن حضار بن حرب التميمي الأشعري صحابي جليل ،قدم ليالي فتح خيبر وغزا وجاهد مع رسول الله ( ، أحد قراء الصحابة الكبار وفقهائهم ،ولي أمارة الكوفة والبصرة  توفي سنة 42هـ .انظر  سير أعلام النبلاء (2/380-400)  الإصابة ( 6/194) . 


�) )  أخرجه البخاري ( 11/28-29  ) في كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا حديث رقم (  6245 ) ومسلم (3/1695 ) في كتاب الآداب باب الاستئذان حديث رقم ( 2153 ) 


(�)  انظر المفهم ( 5/475 ) .


(�) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو محمد أحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين القرشي الزهري وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام ولد بعد عام الفيل بعشر سنين  . وفاته في سنة (32هـ) ودفن بالبقيع ،وعاش خمساً وسبعين سنة     .  انظر سير أعلام النبلاء ( 1/68-92.)


(�)  أخرجه البخاري( 10/189 ، 190 ) في كتاب الطب ، باب ما يذكر في الطاعون حديث رقم ( 5729 ، 5730 )  ومسلم( 4/1740 ، 1741 )  في كتاب السلام ، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها حديث رقم ( 2219 )   


(�)  انظر المفهم ( 5/618 ) .


(�) أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث الخثعمية أم عبد الله من المهاجرات الأول ، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ، ثم استشهد فتزوجها أبو بكر ، ثم تزوجها علي  انظر الاستيعاب (4/1784) . الإصابة ( 7/489) .


(�)  رواه البخاري( 7/553 ، 54 )  في كتاب المغازي حديث رقم (4230 و 4231 وفيه الشاهد) ، ومسلم( 4/1946 ، 1947 ) في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب ، وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم حديث رقم ( 2503 ) .     


(�)  انظر المفهم ( 6/461 ) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/112 ، 113 ) ، نزهة الخاطر مع الروضة ( 1/205 ) .


(�) هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الأسدي ، من كبار المعتزلة القائلين بخلق القرآن ، وأبوه من أئمة المحدثين . توفي إبراهيم سنة ( 218هـ) .  انظر تأريخ بغداد ( 6/20) سير أعلام النبلاء ( 10/23) .


(�)  هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر شيخ المعتزلة  ومن كبرائهم ، كان من أفصح الناس، وأصله من البصرة  صنف كتاب خلق القرآن وغير ذلك .وقال كثير من العلماء :لا يعتد به في الإجماع ،والخلاف ،توفي سنة 201  انظر  لسان الميزان ( 3 /427) سير أعلام النبلاء (9/  402  )


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/265 ، 266 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/285 ) ،شرح اللمع ( 2/309 ) ، وقال إنه قول بعض أهل البدع .


(�)انظر التمهيد لأبي الخطاب ( 3/44 ) . 


وأبو الخطاب هو : الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني ثم البغدادي تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء مولده في (432هـ) وتخرج به الأصحاب وصنف التصانيف مثل التمهيد ، والانتصار وغيرهما  توفي أبو الخطاب في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة (510هـ)  انظر طبقات الحنابلة لابن  أبي يعلى( 2/258) سير أعلام النبلاء (19/349)  


(�)  انظر  فواتح الرحموت ( 2/241 ) ، شرح اللمع ( 2/309 ) ، قواطع الأدلة ( 2/264 ، 265 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/285 ) ، روضة الناظر ( 1/207 ) المسودة (237).


(�) المستصفى ( 1/440 ) .


(�)  انظر معرفة الحجج الشرعية ( 124 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 278 ) ،  الحاصل ( 2/776 ) ،شرح الكوكب المنير( 2/358 ) .


(�)  معرفة الحجج الشرعية ( 124 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول للباجي (334 ) ، المحصول لابن العربي ( 116 ) ، شرح اللمع ( 2/309، 310 ) ، البرهان ( 1/228 ) ، قواطع الأدلة ( 2/264 ، 265 ) المستصفى ( 1/440 ) ، الوصول ( 2/163 ) شرح مختصر الروضة ( 2/118 ، 119 ) ،  شرح الكوكب المنير(2/361 ) .


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/310 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/288 ) ، العدة ( 3/859 ) أصول الفقه لابن مفلح ( 2/502 ) إرشاد الفحول ( 1/253 ) .


(�) ونسب لأحمد بن حنبل ، والقفال ، وابن سريج ، والصيرفي ، وغيرهم انظر الإحكام للآمدي  ( 2/288 ) ،   البحر المحيط ( 4/259 ) شرح مختصر الروضة ( 2/119 ) .أصول الفقه لابن مفلح (2/503 )


(�)  وبه قال أبو عبد الله البصري انظر الإحكام للآمدي  ( 2/288 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/119 ) .


(�)  كالقاساني وأبي بكر بن داود. 


(�)  انظر في ذلك معرفة الحجج الشرعية ( 124 ) فواتح الرحموت ( 2/342 ) ، إحكام الفصول (334 ) ، المستصفى ( 1/440 ) ، إرشاد الفحول ( 1/259 ، 260 ) .


(�) وهو قول الجبائي.  انظر إحكام الفصول ( 334 ) ، التبصرة ( 312 ) سلاسل الذهب ، ( 318 )، العدة ( 3/861 ) .


(�)  انظر إرشاد الفحول ( 1/251 ) وفيه رد إمام الحرمين على هذا القول .


(�)  انظر إحكام الفصول للباجي ( 334 ) .


(�)  سورة التوبة آية ( 122 ) .


(�)  انظر الفقيه والمتفقه ( 1/98 ) ، أصول السرخسي ( 1/34 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 2/683 ) ، الوصول لابن برهان ( 2/165 ).


(�)  سورة الحجرات آية (6) .


(�)  انظر الفقيه والمتفقه ( 1/97 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/293 ) ، التمهيد ( 3/51 ).


(�) رواه أبو داود( 3/321-322 )  كتاب العلم باب فضل نشر العلم حديث رقم (3660)، والترمذي(5/33) كتاب العلم  باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع حديث رقم (2656 ) وحسنه ، وابن ماجه (1/84) كتاب العلم  باب من بلغ علماً   حديث(230).وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/697) .       


(�)  انظر الرسالة ( 402 ، 403 ) .


(�)  انظر فواتح الرحموت ( 2/247 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 2/686 ، 687 ) ، المحصول لابن العربي ( 116 ) الرسالة للشافعي ( 412 - 419 ) ، المعتمد ( 2/120 ) ، شرح اللمع ( 2/315 ) ، البرهان ( 1/228، 229 ) المستصفى ( 1/440 ) ، الإحكام للآمدي  ( 2/295 ، 296 ) ، روضة الناظر ( 1/215 ) شرح مختصر الروضة  (2/119 ) وانظر المفهم ( 2/126 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في معرفة الحجج الشرعية ( 125 ) ، فواتح الرحموت ( 2/243 ) إحكام الفصول ( 334 - 336 ) ، شرح اللمع ( 2/317 ) ، البرهان ( 1/229 ) ، قواطع الأدلة (2/273 - 277 ) ، المستصفى (1/440 ) الوصول ( 2/168 ، 169 ) ، الإحكام للآمدي  (2/297 ) ، الواضح ( 4/372 -376 )، شرح مختصر الروضة ( 2/120- 126) ، شرح الكوكب المنير( 2/369- 375 ) .


(�)  أخرجه الترمذي( 4/419 ) في كتاب الفرائض  باب ما جاء في ميراث الجد حديث( 2100 ) وأبو داود ( 3/121) كتاب الفرائض  باب في الجدة حديث ( 2894 )،وابن ماجة( 2/909) كتاب الفرائض باب ميراث الجدة  حديث (2724 )  وغيرهم قال الحافظ في التلخيص (3/82)  (وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه..).


وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ( 237) .


(�) أخرجه أبو داود ( 3/339) في كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها حديث رقم ( 2927) والترمذي (4/425) في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها حديث رقم ( 2110) وقال : حسن صحيح . وأحمد في المسند (3/452) .وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 2/216) .


(�)  هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان .  انظر الاستيعاب (4/1903) . 


(�) أخرجه أبو داود (2/723) في كتاب الطلاق باب المتوفى عنها زوجها تنقل ، حديث رقم (2300) والترمذي ( 3/508) في كتاب الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ؟ حديث رقم (1204) وقال حسن صحيح ، والنسائي (6/199) في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها ، وابن ماجه (1/654) في كتاب الطلاق باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها  ؟ حديث رقم ( 2031) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/436-437) .


(�)  رافع  بن خديج ابن رافع  بن عدي الأنصاري الخزرجي المدني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم  استصغر يوم بدر وشهد أحداً والمشاهد بعدها توفي في (74وقيل73هـ ) وله ست وثمانون سنة رضي الله عنه.  انظر  سير أعلام النبلاء ( 3 /183 )


(�)  المخابرة : وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها كنصفٍ والبذر من العامل .  انظر مغني المحتاج ( 2/323) .


(�)  نص ابن عمر على ترك المخابرة لخبر رافع رواه مسلم( 3/1179 )  في كتاب البيوع باب كراء الأرض حديث رقم  ( 1547 )  .


(�)  سبق تخريجه .





(�)  سورة الجاثية آية ( 32 ) .


(�)  سورة البقرة آية ( 46 ) .


(�)  انظر لسان العرب ( 13/272 ) ، القاموس المحيط ( 4/348 ) ، مختار الصحاح    ( 171 ) .


(�) الإحكام للآمدي  ( 1/30 ) .


(�) هي أم المؤمنين  ميمونة  بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخت أم الفضل زوجة العباس وخالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة وبنى بها بسرف  توفيت سنة51هـ) رضي الله عنها وقيل:أنها ماتت في خلافة يزيد سنة (61هـ) ولها ثمانون سنة  . انظر سير أعلام النبلاء( 1/245). 


(�)  عمرو بن دينار الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأثرم أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين وسمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وأبي الطفيل  وحدث عنه خلق كثير توفي سنة( 126هـ ). انظر سير أعلام النبلاء ( 5/ 300 )  حلية الأولياء (3/347) .


(�)  أبو الشعثاء هو سليم بن أسود المحاربي الفقيه الكوفي صاحب علي روى عن علي وشهد معه مشاهده وعن غيره من الصحابة متفق على توثيقه وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال لا يسأل عن مثله قيل إن أبا الشعثاء  المحاربي قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث سنة (82هـ).  انظر سير أعلام النبلاء  (4/179) .


(�) أخرجه مسلم( 1/257 )  في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة ، وغسل أحدهما بفضل الآخر حديث رقم ( 323 ) . 


(�)  المفهم ( 1/584 ) .


(�)  انظر المسودة ( 1/490 ) .


(�)  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين  ( 181) 


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 2/274 ) .


(�)  انظر المستصفى للغزالي ( 1/433 ) .


(�)  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين  ( 182 ) ، ومعالم أصول الفقه للجيزاني ( 153 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري (2/680 ) ، تيسير التحرير ( 3/76 ) التمهيد لابن عبد البر ( 1/6-7) ، الإشارة (234 ) ، قواطع الأدلة (2/259 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/274 ) ، العدة ( 3/898 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 3/78 ).


(�)  انظر المفهم ( 1/584 ) ( 6/461 ) .


(�) انظر  العدة ( 3/819 ) روضة الناظر ( 1/204 ) وحملها بعضهم على الخبر الذي احتفت به القرائن . انظر المصدر السابق، والعدة ( 3/900 - 901 ) .


(�) وحكاه عن داود الظاهري ، والكرابيسي ، والحارث المحاسبي . انظر الإحكام لابن حزم (1/132 - 133 ) البحر المحيط (4/262 ) ، إرشاد الفحول ( 1/248 )  .


�) ) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي ، كان مجانباً للكلام وأهله ، من تصانيفه : كتاب في الخلاف ، والجامع في أصول الفقه ، وكتاب في أحكام القرآن ، مات سنة (390هـ ) .  انظر  الديباج المذهب (363) ، شجرة النور ( 103 ) .       


(�)  انظر الإشارة ( 234 ) ، رفع الحاجب ( 2/310 ) ، البحر المحيط ( 4/262 ) . 


(�) فقد نازعه المازري في ذلك .  انظر البحر المحيط ( 4/263 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/681 ) قواطع الأدلة ( 2/260 ) رفع الحاجب ( 2/ 310 ) التمهيد ( 3/78 )  المسودة ( 240 ) .


(�)  انظر البرهان ( 1/227 - 228 ) .


(�)  انظر المستصفى ( 1/   434    ) .


(�)  انظر الإحكام ( 2/274 ) .


(�)  انظر المحصول ( 2/142 ، 143 ) .


(�)  انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/274 ) .


(�)  انظر التحرير مع التيسير ( 3/76 ) .


(�)  انظر روضة الناظر ( 1/304    ) .


(�)  انظر روضة الناظر ( 1 /   309  ) .


(�)  انظر الفتاوى ( 18/ 40 ، 41 ) .


(�)  انظر مختصر الصواعق المرسلة ( 456 - 459 ) .


(�)  جمع الجوامع مع شرح المحلى ( 2/288 ، 289 ) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  (2/278 ) .


(�)  انظر مجموع الفتاوى ( 18/41 ) .


(�)  انظر تيسير التحرير( 3/76 )، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/311 ) ، الإحكام للآمدي  ( 2/278 - 279 ).


(�)  انظر خبر الواحد وحجيته للشيخ د. أحمد عبد الوهاب ( ص113 ) .


(�)  أخرجه مسلم ( 1/59-61 ) في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً حديث رقم ( 31 ) .


(�)  المفهم ( 1/206 ) .


(�)  انظر مختصر الصواعق المرسلة ( 466 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/256 ) ، إرشاد الفحول ( 1/255 ) ، شرح نخبة الفكر  ( 6 ) ، ومذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين( 180 ) .


(�) انظر البحر المحيط ( 4/266 ) . 


(�)  انظر الخلاف اللفظي للنملة ( 2/40-43 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/266 ) .


(�)  انظر التحبير (	4/1819)


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/266 ) ، التحبير (4/1819) الخلاف اللفظي ( 2/42-43 ) .


(�) ونقل عن إسحاق بن راهوية . انظر أصول الفقه لابن مفلح ( 2/494 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/353 ) .


(�)  المصادر السابقة .


(�)  انظر مختصر الصواعق ( 485 )، المسودة ( 245 )،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/493 ، 494 ) شرح الكوكب المنير ( 2/352 ) .


�) )  هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف المشهورة ومنها : التمهيد والاستذكار والاستيعاب وغيرها .كان مولده سنة ( 368هـ) ووفاته سنة ( 463هـ) .  انظر سير أعلام النبلاء ( 18/153-163) تذكرة الحفاظ (3/1128) .  


(�) انظر التمهيد ( 1/8 ) . 


(�)  مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين  (ص183 ) .


(�)  انظر تيسير التحرير ( 3/79 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 289 ، 290 )  ، والبحر المحيط ( 4/266 ) ،الإحكام للآمدي ( 2/277 - 278 ) ،التمهيد ( 3/37، 38 ).


(�) أخرجه مسلم( 4/1782 )  في كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا ( على جميع الخلائق حديث رقم ( 2278 )  


(�)  المفهم ( 6/49 ) .


(�)  أخرجه مسلم( 4/2003، 2004 ) في كتاب البر والصلة ، باب فضل الرفق حديث رقم ( 2593 ) 


(�)  المفهم ( 6/576 ) .


�) ) هو أمير المؤمنين : علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، أبو الحسن ، ابن عم رسول الله(، وصهره ،  رابع الخلفاء الراشدين ، ولد قبل البعثة بعشر سنين ، وهو أول من أسلم من الصبيان ، كان من أفقه الصحابة ، قتل شهيداً سنة (40هـ ) بالكوفة .  انظر الاستيعاب (3/1089)  ،  صفوة الصفوة ( 1/308) .      


(�)  المذي : ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة ، والتذكار .


	انظر المفهم ( 1/562 )، فتح الباري ( 1/451 ) .


�) ) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة ، كان قد حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه فكان يقال له المقداد بن الأسود، ثم نزلت (ادعوهم لآبائهم( فقيل المقداد بن عمرو، لكن غلب عليه اسمه الأول، أسلم المقداد قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وهو أول من غزا بفرسه في سبيل الله، توفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة (33هـ) انظر: صفوة الصفوة (1/423)، الإصابة (6/12). 


(�)  أخرجه البخاري في مواضع منها( 1/379 )  في الغسل باب غسل المذي والوضوء منه حديث رقم ( 269 ) ، ومسلم( 1/247 )  في كتاب الحيض باب المذي حديث رقم ( 303 ) . 


(�)  المفهم ( 1/562 ) .


(�)  المصدر السابق ( 1/563 ) .


(�)  المصدر السابق .


(�) القسامة :هي الأيمان المكررة في دعوى القتل.انظر المغني ( 8/382) ،المبدع( 9/31 ) .


(�)  أخرجه البخاري( 13/184 )  في كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله ، والقاضي إلى أمنائه حديث رقم ( 7192 ) ومسلم( 3/1294 ، 1295 )  في كتاب القسامة باب القسامة حديث رقم ( 1669  (6) )  


(�) المفهم ( 5/10 ) . 


(�)  سبق تخريجه .


(�)  المفهم ( 6/461 ) .


(�)  انظر العدة ( 3/986 ) ، التمهيد ( 3/188 ) ، الواضح ( 5/57 ) البحر المحيط ( 4/320).


(�)  انظر المفهم ( 1/563 ) ، ( 6/461 ) .


(�)  انظر الواضح ( 5/57 ) . البحر المحيط ( 4/320) .


(�)  المسودة ( 239 ) ، الواضح ( 5/58 ، 59 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/367 ) .


�) )  حكاه الزركشي عن صاحب الحاوي .  انظر البحر المحيط ( 4/320) 


(�)  انظر هذا الدليل في المفهم ( 1/563 ) ، الواضح ( 5/57 ، 58 ) التمهيد ( 3/188 ) العدة ( 3/987 ) .


(�)  سورة التوبة آية ( 122 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في الواضح ( 5/58 ) ، والمفهم ( 1/563 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في المفهم ( 1/563 ) .


(�)  أخرجه البخاري( 13/245 )  في كتاب أخبار الآحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام حديث رقم ( 7256 ) .


(�)  أخرجه البخاري (1/157) في كتاب العلم  باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم  رب مبلغ أوعى من سامع حديث رقم( 67) ومسلم (2/987)في كتاب الحج  باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام حديث رقم(1354)


(�)  انظر الواضح ( 5/58 ) .


(�)  انظر العدة ( 3/987 ) ، التمهيد ( 3/189 ) ، الواضح ( 5/59 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/515 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط (4/441) ، مختار الصحاح (26) ، المصباح المنير (24) .


(�)  انظر أصول السرخسي (1/368) ، والتحرير مع التيسير (3/112) . 


(�)  هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية،بنت أخ ورقة بن نوفل ، من المهاجرات السابقات كانت تحت المغيرة بن أبي العاص .  انظر أسد الغابة (7/40) تهذيب الأسماء واللغات ( 2/332) .


(�)  وهو قوله ( (( من مس ذكره فليتوضأ ))  أخرجه الترمذي (1/ 126) كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم ( 82) وقال حسن صحيح،وأبو داود ( 2/46) كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم ( 181)،والنسائي (1/100 ) في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر  حديث رقم (  163) ، وابن ماجة( 1/161 ) كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر حديث رقم (479 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 1 /128 ) ،  وغيرهم، قال في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  (1/151) (رواه الأربعة بإسناد ثابت لا مطعن فيه وصححه أحمد والترمذي وابن حبان والدار قطني والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين وقال البخاري إنه أصح شيء في الباب)وانظر تلخيص الحبير(1/ 122 )، خلاصة البدر المنير (1 /55 )،نصب الراية  (1/54) .


(�)  انظر أصول الجصاص (1/3و6) أصول السرخسي (1/368) ، كشف الأسرار للبخاري (3/35) ، تيسير التحرير ( 3/112 ) ، فواتح الرحموت ( 2/236 ) .


(�)  انظر المعتمد ( 2/623 ) شرح تنقيح الفصول ( 290 ) ، مفتاح الوصول ( 317 ) . المنخول (  378  )، الوصول لابن برهان( 2/192 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/339 ) ، العدة ( 3/885 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/233 )   


�))  انظر المفهم ( 3/481) .


(�)  سبق تخريجه .


�) ) سبق تخريجه .


(�)  انظر هذا الدليل في شرح تنقيح الفصول ( 290 ) قواطع الأدلة ( 2/359-361 ) ، شرح اللمع ( 2/332 ) ،الإحكام للآمدي  (2/340)، شرح مختصر الروضة ( 2/234 ) .


(�)  شرح اللمع ( 2/332 ) .


(�)  انظرالإحكام للآمدي  ( 2/340 ) .


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/332 ) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  انظر المفهم ( 2/514 ) .


(�)  انظر مغني المحتاج (1/288)، الإنصاف2(/209). 


(�)  أخرجه البخاري( 2/473 و 478 )  في كتاب الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين حديث رقم ( 930 و 931 ) ومسلم( 2/597 )  في كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب حديث رقم ( 875 (59) ) .


(�)  انظر،المبسوط (2/29) ، البحر الرائق (2/167)


(�)  انظر شرح الزرقاني (1/ 464 )الفواكه الدواني (1/266)


(�)انظر  الفواكه الدواني (1/266)


(�)  انظر المفهم ( 3/481 ) .


(�)  انظر القوانين الفقهية لابن جزيء ص(95 )،  مغني المحتاج (1/529 )،  المبدع (3/207) ،الفروع ( 3 /358)


(�)  أخرجه مسلم( 2/992 )  في كتاب الحج باب فضل المدينة ، ودعاء النبي ( فيها بالبركة ، وبيان تحريمها ، وتحريم صيدها وشجرها ، وبيان حدود حرمها . حديث رقم ( 1363 ).


(�)  انظر المبسوط (4/1054)


(�)  انظر مفتاح الوصول ( 315 ) ، تخريج الفروع على الأصول ( 64 ، 65 ) .


(�) تقدم تخريجه   


(�)  انظر في ذلك التلويح ( 2/8 ) فواتح الرحموت ( 2/334 ، 335 ) الحاصل ( 2/803 ) ، شرح العضد ( 2/73) ،) رفع الحاجب ( 2/461 ) ، 


(�)  انظر سلم الوصول للمطيعي مع نهاية السول ( 3/380 ) .


(�) فهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، والكرخي من الحنفية ، وقال الأنصاري : إنه قول جل أصحاب أبي حنيفة  انظر كشف الأسرار ( 2/698 ) ، تيسير التحرير ( 3/116 ) فواتح الرحموت ( 2/335 ) ، إحكام الفصول ( 667 ) ، شرح اللمع ( 2/335 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/345 ) ،شرح العضد ( 2/73 )، العدة ( 3/888) ، المسودة (239 ).


(�)  انظر مقدمة ابن القصار ( 265 ، 266 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 301 ) ، نفائس الأصول ( 6/3131 ) .


(�)  المفهم ( 4/372 ) .


(�)  انظر المراجع السابقة في هامش ( 2 ) ، والمفهم ( 4/371 ) .


(�)  قواطع الأدلة ( 2/366 ) .


(�)  رفع الحاجب ( 2/452 ) .


(�)  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين  ( 265 ) .


(�)  نثر الورود ( 2/443 ، 444 ) .


(�) وهو مذهب عيسى بن أبان والسرخسي وفخر الإسلام البزدوي ، وأكثر متأخري الحنفية .   انظر أصول السرخسي ( 1/348 ) ، أصول البزدوي مع الكشف ( 2/698، 699 ) ، فواتح الرحموت ( 2/335 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 2/707 ) .


(�)  انظر المعتمد ( 2 /  162-163    ) .


(�)  انظر الإحكام ( 2/345 ، 346 ) .


(�)  انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/451 ) .


�) ) هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي ، كان إماماً متبحراً ، من تصانيفه : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، منهاج الوصول إلى علم الأصول ، شرح مختصر ابن الحاجب ، توفي سنة (685هـ ) .  انظر طبقات الشافعية للأسنوي ( 1/283)    


(�)   انظر المنهاج مع نهاية السول ( 2/706) .


(�)  انظر التحرير مع التيسير ( 3/116 ) .


(�)  انظر فواتح الرحموت ( 2/336 ) ، إحكام الفصول ( 667 ) ، البحر المحيط ( 4/343 ) .


(�) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد الخزرجي أبو عبد الرحمن الأنصاري المدني البدري شهد العقبة وله عدة أحاديث توفي سنة (18هـ) رضي الله عنه .  انظر سير أعلام النبلاء ( 1 /443) .


(�)  أخرجه أبو داود ( 4/18) في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء . حديث رقم (3592) ، والترمذي (3/616) في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث رقم ( 1327) ، وأحمد في المسند ( 5/236) ، والدارمي في سننه ( 1/172) ، والبيهقي في الكبرى ( 10/114) والطبراني في الكبير ( 20/170) .


وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه . فضعفه البخاري ، والترمذي ، والذهبي ، وابن حجر ، والألباني ، وغيرهم .


وصححه الخطيب البغدادي ، وابن القيم ، وغيرهما .


 انظر تحفة الطالب (151) ، تلخيص الحبير ( 4/182) ، سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 2/273 ) .


(�)  انظر الوصول ( 2/205 )الإحكام للآمدي  ( 2/346 ) إحكام الفصول ( 667 ) ، شرح اللمع ( 2/335 ) والمفهم ( 4/372 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في قواطع الأدلة ( 2/369 ) ، إحكام الفصول ( 667 - 668 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/346 ) ، العدة ( 3/889 ، 890 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/239 ) ، فواتح الرحموت ( 2/337 ) .


(�)  سبق تخريجه


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/240 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول للباجي ( 668 ) ، شرح اللمع ( 2/336 ) .


�) ) هو أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم ، أبو عبد الله  ، كان من حفاظ الأمة ، من تصانيفه : الجامع الصحيح ، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى . كان مولده ببخارى سنة ( 194هـ ) ووفاته في خرتنك من قرى سمرقند سنة (256هـ ) .  انظر  سير أعلام النبلاء ( 12/556) ، تذكرة الحفاظ ( 2/558) .  


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/241 ) ، وانظر إحكام الفصول ( 668 ) ، والمفهم ( 4/372 ) .


(�)  انظر رفع الحاجب ( 3/453 ) ، فواتح الرحموت ( 2/334 ، 335 ) .


(�) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو نجيد الخز اعي أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد سنة سبع وله عدة أحاديث ، وولي قضاء البصرة حدث عنه مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو رجاء العطاردي وزهدم الجرمي وزرارة بن أوفى ، توفي عمران سنة (52هـ) رضي الله عنه  انظر سير علام النبلاء ( 2/508)


(�)  رواه مسلم (3/1288 ) .في كتاب الأيمان باب من أعتق شركاً له في عبد حديث رقم ( 1668 ) .   


(�)  انظر تفسير القرطبي (4/86) شرح النووي على مسلم (17/103) فتح الباري (5/294) السيل الجرار(3/376) . 


(�)   انظر شرح فتح القدير (4/493) وردهم للعمل بالحديث لكونه منقطعاً باطناً عندهم ولمخالفته الأصول . انظر المبسوط(15/5) البحر الرائق ( 8/173) .


(�)  المفهم ( 4/357 ) .


(�)  التصرية هي : مصدر صرى يصري  كرمى يرمي وهي عند  الفقهاء :أن يجمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. المبدع ( 4/81)


	وحديث النهي عن التصرية قوله ( : (( ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر )) وهو متفق عليه رواه البخاري ( 4/422 ، 423 ) في كتاب البيوع ، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة حديث رقم ( 2148 ) ، ورواه مسلم واللفظ له ( 3/1155 ) في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، وتحريم النجش ، وتحريم التصرية حديث رقم ( 1515 ، 211 ) ، وفي باب حكم بيع المصراة ( 3/ 1158 ) حديث رقم ( 1524 ) .


(�)  انظر التنبيه ص (94 ) الوسيط ( 3/124 )، المبدع ( 4/81 )،الفروع (4 /70)


(�)  انظر المبسوط ( 13/38)


(�) انظر شرح الزرقاني ( 3/429-430) 


(�)  المفهم ( 4/372 ) .


(�)  شرح الزرقاني ( 3/336)المبدع ( 4/165) مغني المحتاج ( 2/88)


(�)  ومنها (( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع )) .


أخرجه مسلم( 3/1165 )  في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حديث رقم ( 1534 ) .


(�) انظر تحفة الفقهاء ( 2/55-56) بدائع الصنائع ( 5/139) 


(�)  انظر  الاختيار لتعليل المختار ( 3/94) روضة الطالبين ( 5/ 168-169)


(�)  شرح الزرقاني (3  /471-472)


(�)  المفهم ( 4/407 ) .


(�) المبدع ( 4/313) مغني المحتاج (2/157 -158).


(�)   انظر البحر الرائق ( 8/95،96) تبيين الحقائق ( 5/202) .


(�)  انظر التمهيد ( 8/410 -411 )  


(�)  ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال : (( من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره ) رواه البخاري ( 5/62 ) في كتاب الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به حديث رقم ( 2402 ) ، ومسلم ( 3/1193 ، 1194 ) في كتاب المساقاة ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري ، وقد أفلس فله الرجوع فيه حديث رقم ( 1559 -( 22 و 25 ) ، واللفظ لمسلم .


(�)  المفهم ( 4/ 432 ) .


(�)  المصدر السابق .


�))  انظر تفصيل ذلك في فصل الأدلة المختلف فيها .


�)) سبق تخريجه 


�)) المفهم (2/514) 


�))  انظر إحكام الفصول (481) البحر المحيط (4/485 و 486 ) ترتيب المدارك (1/52) 


�))  انظر رفع الحاجب (2/450) شرح المحلي (3/ 294 ) ،، التحبير ( 5/ 1837 – 1838 )  شرح الكوكب المنير(2/ 367 ) ، خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (112) 


�))  انظر البحر المحيط (4/486 ) 


�))  انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/449) 


�))  انظر البحر المحيط (4/ 486 ) خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (118 ) 


�)) المصدر السابق .


�))  انظر البحر المحيط (4/486 ) 


�))  الحديث أخرجه البخاري (4/384 ) في كتاب البيوع باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع ؟ حديث رقم ( 2109) ، ومسلم (3/1163) في كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين حديث رقم (1531)  . 


 


�)) المفهم ( 4/ 382) 


(�)  انظر القاموس المحيط ( 3/399 ) ، المصباح المنير ( 180 ) ، مختار الصحاح ( 211 ) .


(�)   انظر التعاريف ( 575) معجم مصطلحات أصول الفقه (320) .


(�)   انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (310) 


(�)  انظر المستصفى ( 1/473 ) ، والإحكام للآمدي ( 2/314 ) .


(�)  المفهم ( 1/108 ) .


�) ) مسلم  هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري صاحب الصحيح ولد سنة (204هـ ) توفي في شهر رجب سنة (261هـ ) بنيسابور عن بضع وخمسين سنة.  انظر سير أعلام النبلاء  (12/558) ، تذكرة الحفاظ ( 2/555) .


(�)  سورة الحجرات آية ( 6 ) .


(�)  انظر المفهم ( 1/ 108 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/278 ) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  قواطع الأدلة ( 2/296 ) .


(�)  انظر المعتمد ( 2/135 ) ، قواطع الأدلة ( 2/296 ، 297 و 298 ) ، والإحكام للآمدي ( 2/306 ) ، التمهيد ( 3/115 )  .


(�)  هم من غلاة الرافضة  أتباع أبي الخطاب الأسدي ، يزعمون أن الأئمة كانوا آلهة ، وهم يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم ، وهي فرقة حلولية لدعواها حلول الأرواح في جعفر الصادق ، وبعده في أبي الخطاب الأسدي. انظر الفرق بين الفرق ( 188 و 194) . 


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 2/314 ) شرح المحلي ( 3/322 )، المسودة ( 1/522 ) ، المفهم ( 1/108 ) ،.


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول ( 280 ) ، المفهم ( 1/108 ) واختاره أبو بكر الباقلاني ، والباجي ، وأبو إسحاق الشيرازي ،والآمدي .  انظر إحكام الفصول ( 377 ) شرح اللمع ( 2/359 )الإحكام للآمدي  ( 2/314 ) ، والمفهم ( 1/108 )


(�)  انظر المستصفى ( 1/473 ) ، والإحكام للآمدي ( 2/314 ) .


(�)  انظر الإحكام ( 2/314 ) ، والتحرير مع التيسير ( 3/42 ) . 


(�)  انظر المستصفى ( 1/476 ) .


(�)  انظر الكفاية للخطيب البغدادي ( 195 )، مقدمة ابن الصلاح ( 127 )، وكشف الأسرار للبخاري ( 3/53 ) جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ( 3/322 ) ، مختصر ابن اللحام ( 90 ) المفهم ( 1/108 ) ، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 202 ) .


(�)   انظر المفهم (1/92-93) .


(�)  انظر العدة ( 3/948 ) ، وشرح المحلي ( 3/322 ) .


(�)  انظر  شرح الكوكب المنير( 2/403 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 1/237 ) ، مختار الصحاح ( 149 ، 150 ) ، المصباح المنير ( 127 ) .


(�)  انظر التقييد والإيضاح ( 251 ) ، والتبصرة والتذكرة ( 3/3 ) ، نهاية الوصول للهندي  ( 7/2909 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/578 ) ، مختصر ابن اللحام ( 96 ) .


�) ) هو محمد بن سيرين الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك ، ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر،  سمع من عدد من الصحابة ، وكان مشهوراً بتعبير الرؤى  مات محمد بن سيرين سنة (110هـ ) وهو ابن ثمان وسبعين سنة . انظر حلية الأولياء ( 2/263)  سير أعلام النبلاء (4/608)


(�)  رواه مسلم في المقدمة ( 1/ 15 ) باب الإسناد من الدين .


(�)  المفهم ( 1/122 ) .


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/366 ) ، تيسير التحرير ( 3/64 ) ، إحكام الفصول ( 374 ) ، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/399 ) ، تقريب الوصول ( 292 ) ، البحر المحيط ( 4/300 ) ، الحاصل ( 2/769 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/578 ) ، شرح الكوكب المنير ( 2/465 ) ، الباعث الحثيث ( 2/498 ) ، مختصر ابن اللحام   ( 94 ) .


(�) انظر المفهم ( 1/122 و 469 ) . 


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/299 ) ، إرشاد الفحول ( 1/337 ) .


وأبو الحسين بن القطان هو : أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي أحد أئمة الشافعية كان فقيهاً أصولياً مجتهداً في المذهب الشافعي وصنف في الفقه وأصوله توفي سنة (359هـ ) .  انظر تأريخ بغداد (4/365) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 1/125) .


(�)  انظر إحكام الفصول ( 374 ) ، وانظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/366 ) تيسير التحرير ( 3/64 ) مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/400 ) .


(�)  وقال بهذا القول عمرو بن عبيد المعتزلي انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/366 ) ، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/400 ) ، إرشاد الفحول ( 1/339 ).


(�)  انظر تيسير التحرير ( 3/65 )، نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/366 )، الباعث الحثيث ( 2/499 )،مختصر ابن اللحام ( 95 ) .


(�)  انظر نفائس الأصول ( 7/3051 ) ، والبحر المحيط ( 4/300 ) ومذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 225 ) .


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول ( 281 ) ، نفائس الأصول ( 7/3051 ) .


(�)  إحكام الفصول للباجي ( 374 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/366 ) ، تيسير التحرير ( 3/64 ) ، إحكام الفصول ( 374 ) ، الحاصل ( 2/770 ) ، رفع الحاجب ( 2/400 ) ، البحر المحيط ( 4/299 ) ، إرشاد الفحول ( 1/336 ) .


(�)  سورة آل عمران آية (  110  ) .


(�)  سورة الفتح آية ( 18 ) .


(�)  سورة التوبة آية ( 100 ) .


(�)  سورة البقرة آية ( 143 ) .


(�)  إحكام الفصول ( 374 ) .


(�)  سورة الفتح آية ( 29 ) .


(�)  انظر تيسير التحرير ( 3/65 ) ، رفع الحاجب ( 2/400 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في المراجع التي في هامش ( 2 ) في الصفحة السابقة.


(�)  أخرجه البخاري( 5/259 )  في كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جَور إذا أُشهد حديث رقم ( 2652 ) ومسلم( 4/1963 )  في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم حديث رقم ( 2533 ).


(�)  أخرجه البخاري( 7/25 )  في كتاب فضائل الصحابة باب لو كنت متخذاً خليلاً حديث رقم ( 3673 ) ، وأخرجه مسلم ( 4/1967 ) في كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة حديث رقم ( 2540 ) واللفظ له .  


(�)  تيسير التحرير ( 3/65 ) .


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/366 ) ، تيسير التحرير ( 3/ 65 ) ، إحكام الفصول ( 375 ) ، رفع الحاجب ( 2/400 ) .


(�)  إحكام الفصول ( 375 ) .


(�)  المفهم ( 1/502 ) .


(�)  المصدر السابق ( 1/503 ) .


(�)  انظر البحر المحيط نقله عن الأبياري شارح البرهان ( 4/300 ) ، وكذلك إرشاد الفحول ( 1/341 ) ، وانظر إحكام الفصول ( 374 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/300 ) ، إرشاد الفحول ( 1/341 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 4/20 ) ، المصباح المنير ( 150 ) ، مختار الصحاح ( 176 ) ، المعجم الوسيط ( 2/594 ) .


(�)  المستصفى ( 1/446 ) .


(�)  مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/367 ، 368 ) ، مختصر ابن اللحام ( 89 ) .


(�)  المفهم ( 1/109 ) .


(�)  سورة الطلاق آية ( 2 ) .


(�)  المفهم ( 1/109 ) . 


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/301 ) ، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/367 ) ، المستصفى ( 1/464 ) ، البحر المحيط ( 4/273 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/142 ) ، فواتح الرحموت ( 2/265 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول ( 362 ) ، قواطع الأدلة ( 2/302 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/310 ) ، الكفاية ( 82 ) ، المفهم ( 1/109 ) .


(�)  أصول السرخسي ( 1/370 ) ، كشف الأسرار ( 2/747 ) ، وانظر البحر المحيط ( 4/273 ) ، المفهم ( 1/109 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 121 ) ، البحر المحيط ( 4/282 ) .


(�)  إحكام الفصول ( 362 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/302 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/310 ) ، البحر المحيط ( 4/280 )، المنخول (348) ، الكفاية ( 80 ) .


(�)  انظر العدة ( 3/936 ) ، مختصر ابن اللحام ( 91 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/411 ، 412 ) .


(�)  انظر أصول السرخسي ( 1/370 ) 


 ومحمد بن الحسن هو : محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني فقيه العراق صاحب أبي حنيفة ، وكان مرجع الفقه إليه ، ولي قضاء الرقة ثم خراسان ، من مصنفاته المبسوط . كان مولده سنة (132هـ ) ووفاته سنة ( 189هـ )  انظر الفوائد البهية (163) تأريخ بغداد ( 2/172) .


(�)  أصول السرخسي (1/370) ، وتيسير التحرير ( 3/48 ) .


(�)  المفهم ( 1/92 ، 93 ) .


(�)  انظر أصول السرخسي ( 1/370 ) ، نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/359 ) ، تيسير التحرير ( 3/48 ) .


(�) منهم سليم الرازي ، وابن فورك .  انظر رفع الحاجب ( 2/384 ) ، جمع الجوامع مع شرح المحلي ( 2/150 ) ، البحر المحيط ( 4/281 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 122 ) .


(�)  انظر قواعد الأصول للبغدادي ( 43 ) ، مختصر ابن اللحام ( 91 ) ، شرح مختصر الروضة (2/147-148).


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/359 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 2/747 ) ، فواتح الرحموت ( 2/274 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 2/747 ) ، والبحر المحيط ( 4/281 ) .


�) ) ابن الصلاح الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي تفقه على والده بشهرزور ثم اشتغل بالموصل مدة وسمع من علمائها  ، وله مصنفات مشهورة مثل علوم الحديث وغيره ، كان مولده سنة (577هـ ) وتوفي سنة (643هـ ).  انظر سير أعلام النبلاء ( 23/140) البداية والنهاية ( 13/179) .


(�)  مقدمة ابن الصلاح ( 122 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في : الكفاية ( 82 ) ، المنخول ( 348 ) ، رفع الحاجب ( 2/384 ) ، روضة الناظر ( 1/337 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/311 ) .


(�)  الإحكام ( 2/311 ) .


(�)  انظر روضة الناظر ( 1/337 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/303 ، 304 ) .


(�)  انظر روضة الناظر ( 1/337 ) ، رفع الحاجب ( 2/384 ) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/147 ) .


�))  انظر المصباح المنير (97) 


�))  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (218) معجم   مصطلحات أصول الفقه (132)  


�)) سورة الطلاق آية (2)


�)) سورة البقرة آية ( 282)


�))  انظر المفهم (1/109 – 111 )


�))  انظر البحر المحيط (4/ 285 ) إرشاد الفحول (1/ 323 ) 


�))  انظر البحر المحيط (4/285) التحبير (4/1931 – 1932 ) مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (223) 


�))  انظر البحر المحيط (4/286) 


�))  انظر المصدر السابق 


�))  انظر إرشاد الفحول (1/323) 


�)) المفهم ( 1/110- 111) 


�))  انظر البحر المحيط (4/287 – 288) التحبير (4/1933 ) إرشاد الفحول (1/324 -326 )


(�)  هو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد الخزرجي الأنصاري من بني الحارث من الخزرج ، كنيته أبو محمد توفي الرسول  (  وله خمس سنين ، مات محمود سنة (97هـ وقيل 99هـ ) وله (93سنة ) .  انظر الاستيعاب ( 3/1378) الإصابة ( 6/ 39) . 


�) ) المجُّ : قذف الماء من الفم قريباً كان أو بعيداً .  انظر  لسان العرب ( 2/361) ، النهاية في غريب الحديث ( 4/297) .         


(�)  أخرجه البخاري ( 1/172 ) في كتاب العلم ، باب متى يصح سماع الصغير ، حديث رقم ( 77 ) ، ومسلم ( 1/456 ) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر حديث رقم ( 33 (265 )  


�) )   كما في رواية البخاري .


(�)  انظر المفهم ( 2/285 ) .


(�)  المصدر السابق . 


(�)  أخرجه مسلم( 2/905 ) . في كتاب الحج ، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة حديث رقم ( 1232 )   


(�) انظر المفهم ( 3/258 ) .


(�)  المفهم ( 3/258 ) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/143 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 2/734 ) ، إحكام الفصول ( 365 ) المحصول ( 2/ 194   ) البحر المحيط ( 4/267 - 268 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/379 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/734 ) ، إحكام الفصول ( 365 ) ، المحصول ( 2/194 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/734 ) ، البرهان ( 1/233 )، رفع الحاجب ( 2/353 ).


(�)  انظر البرهان ( 1/234 ) ، رفع الحاجب ( 2/353 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/734 ) .


(�)  انظر المصدر السابق ( 2/734 ) .


(�)  انظر أصول الفقه لابن مفلح ( 2/516 ) ، مختصر ابن اللحام ( 88 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/380 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/734 ) ، إحكام الفصول ( 365 ) ، رفع الحاجب ( 2/360 ) ، البحر المحيط ( 4/268 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/517 ) ، مختصر ابن اللحام ( 88 ) .


(�)  انظر المفهم ( 2/285 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/734 ) ، إحكام الفصول ( 365 ) ، شرح اللمع ( 2/357 ) ، البحر المحيط ( 4/268 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/734 ) ، إحكام الفصول ( 365 ) ، تقريب الوصول ( 290 ) ، شرح اللمع ( 2/357 ) ،  المحصول ( 2/ 194 ) ، رفع الحاجب ( 2/361 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/143 ، 144 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 2/734 ) ، المحصول ( 2/  194 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/144 ) .


(�)   انظر شرح اللمع (2/358) .


(�)  انظر المصدر السابق (2/357-358). 


�))   انظر في هذه الفروع رفع الحاجب ( 2/354 -355) .     


�) ) انظر لسان العرب ( 13/225 ) ، مختار الصحاح (317) ، المصباح المنير ( 111 ) 


�) )  انظر مختصر ابن اللحام ( 73 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 1/584 ) ، المعجم الوسيط ( 2/456 ) .


(�)  النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر ( 1/507 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 3/43 ) ، مختار الصحاح ( 105 ) ، المصباح المنير ( 89 ) .


(�)  اختصار علوم الحديث ( 1/144 ) .


(�)  هو محدث البصرة خالد بن مهران البصري ، المعروف بخالد الحذاء ، كان حافظاً ثبتاً ، أخرج له أصحاب الصحاح . توفي سنة (141هـ) وقيل (142هـ) .  انظر تذكرة الحفاظ ( 1/149) . 


(�)  أخرجه البخاري ( 9/224 ) في كتاب النكاح باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث رقم ( 5213 )  ومسلم( 2/1084 ) في كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف حديث رقم ( 1460 (45) )  . 


(�)  المفهم ( 4/204 ) .


�) ) هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني ، كنيته يقال أبو حماد ويقال أبو عمرو ويقال أبو عامر ويقال غير ذلك  المصري صاحب النبي( ، ولاه معاوية على مصر  ومات بها سنة (58هـ)   .  انظر الاستيعاب (3/1073)  سير أعلام النبلاء ( 2 /467)


(�)  رواه الحاكم في المستدرك ( 1/289) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، والدارقطني في سننه ( 1/196 ) وصححه ، والبيهقي في  السنن الكبرى ( 1/280).وهذا الأثر مخالف للراجح من أقوال أهل العلم في توقيت المسح للمسافر ، وقد روي عن عمر – رضي الله عنه – توقيت المسح خلافاً لما روي هنا .


 قال البيهقي في  السنن الكبرى ( 1/280) : قد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت ، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي (  في التوقيت ، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى .


(�)  المفهم ( 1/532 ) .


(�)  أخرجه البخاري ( 3/242 ) في كتاب الجنائز ، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة حديث رقم ( 1335 )  


(�)  أبو أمامة  الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيل حمص روى علماً كثيراً وحدث عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة روى عنه خالد بن معدان والقاسم أبو عبد الرحمن وسالم بن أبي الجعد وسليم بن عامر ورجاء بن حيوة وآخرون  توفي أبو أمامة سنة (86هـ)   .سير أعلام النبلاء  (3/359) .


(�)  أخرجه البيهقي السنن الكبرى ( 4/39) والحاكم (1/512) وقال صحيح على شرط الشيخين.و انظر التلخيص الحبير( 2/122) تحفة المحتاج (1/595)


(�)  المفهم ( 2/613 ) .


(�)  انظر ميزان الأصول ( 448 ) ، كشف الأسرار ( 2/565 ) ، تيسير التحرير ( 3/69 ) ، إحكام الفصول     ( 386 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 291 ) ، المجموع للنووي ( 1/59 ) ، البحر المحيط ( 4/376 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/326 ) ، العدة ( 3/991 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/195 ) ، مختصر ابن اللحام ( 98 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 69 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/583 ) .


(�)  انظر المفهم ( 1/532 ) ( 2/613 ) ( 4/204 ) .


(�) كالكرخي ، وأبي زيد ، واختاره السرخسي، والجصاص ، والبزدوي .   انظر كشف الأسرار ( 2/565 ) ، تيسير التحرير ( 3/69 ) أصول السرخسي ( 1/380 )  الفصول في الأصول ( 2/64 ) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ( 2/567 )


(�)  البرهان ( 1/250 ) .


�) ) هو إمام أهل الظاهر داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان ، كان في بداية أمره شافعياً ثم تركه ، واتجه للأخذ بالظاهر ، وكان زاهداً متواضعاً ، من تصانيفه : كتاب في الأصول ، وكتاب الإجماع ، وكتاب إبطال التقليد . كان مولده بالكوفة سنة ( 200هـ ) ، ووفاته ببغداد سنة ( 270هـ ) .  انظر  طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/78) ، سير أعلام النبلاء ( 13/97) .       


(�)  انظر إحكام الفصول ( 386 ) .


(�)  هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الشافعي كان فقيهاً محدثاً وَرعاً من مؤلفاته المستخرج على الصحيح ، ومسند عمر ، والمعجم ، والمسند الكبير ت ( 371 هـ ) . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ( 3/7 ) ، تذكرة الحفاظ ( 3/947 ) .


(�)  انظر المجموع للنووي ( 1/59 ) ، البحر المحيط ( 4/378 ) .


(�)  انظر  ميزان الأصول ( 448 ) ، كشف الأسرار للبخاري ( 2/566 ) ، الإحكام للآمدي  ( 2/327 ) ، العدة ( 3/994 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/195 ) .


(�)  شرح مختصر الروضة ( 2/195 ) .


(�)  المحصول للرازي ( 2/220 ) .


(�)  تنقيح الفصول ( 291 ) .


�) ) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة ، أبو سعيد الخدري ، مشهور بكنيته ، أول مشاهده مع رسول الله ( الخندق ، وهو أحد الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي ( ، توفي سنة (74هـ ) .  انظر  الاستيعاب ( 2/602) ، الإصابة ( 3/78) .      


(�)  أخرجه البخاري ( 3/438 ، 439 ) في كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد حديث رقم ( 1510 ) ، ومسلم ( 2/678 )  في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير حديث رقم ( 985 (88) ) .


(�)  المفهم ( 3/23 ) .


(�)  المحصول ( 2/221 ) .


(�)  الإحكام ( 2/327 ) .


(�)  مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/413 ) .


(�) كابن الصباغ ، والحاكم ، وابن السبكي ، والقرافي .  انظر التقييد والإيضاح ( 68 ) رفع الحاجب (2/413) شرح تنقيح الفصول (291).


(�)  المجموع ( 1/60 ) .


(�)  انظر المجموع ( 1/60 ) .


(�)  انظر تيسير التحرير ( 3/70 ) ، فواتح الرحموت ( 2/304 ) ، إحكام الفصول للباجي ( 388 ) التبصرة للشيرازي ( 333 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/379 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 68 ) الكفاية ( 424 ) ، إرشاد الفحول ( 1/302 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/193 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 68 ) الكفاية ( 423 ) ، فواتح الرحموت ( 2/304 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/198 ) ، مختصر ابن اللحام ( 99 ) .


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/413 ) ، البحر المحيط ( 4/380 ) .


(�)  إحكام الفصول ( 388 ) .


(�)  قواطع الأدلة ( 3/199 ، 200 ) .


(�)  المصدر السابق ( 2/199 ،200 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/380 ) .


(�)  انظر المفهم ( 3/23 ) ، البحر المحيط ( 4/380 ) ، التقرير والتحبير ( 2/264 ) تيسير التحرير ( 3/70،71). وانظر موضع إيراد القاعدة .


(�)  انظر نهاية السول للأسنوي ( 2/714-715 ) .


(�)  انظر المحصول ( 2/220 ) .


(�)  الإحكام ( 2/327 ) .


(�)  مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/413 ) .


(�) الإحكام للآمدي  ( 2/327 ) .


(�)  انظر المستصفى ( 1/391 ) ، نهاية السول ( 2/715 ) .


(�)  انظر فواتح الرحموت ( 2/304 ) ، الإحكام ( 2/327 ) ، رفع الحاجب ( 2/414 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/200 ).


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/413 ) ، الإبهاج ( 2/330 ، 331 ) ، البحر المحيط ( 4/379 - 380 ) .


(�)  رفع الحاجب ( 2/413 ) .


(�)  سورة البينة آية ( 1 ) .


(�)  أخرجه البخاري( 7/158 )  في كتاب مناقب الأنصار باب مناقب أبي بن كعب ( حديث رقم ( 3809 )   ومسلم ( 1/550 ) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه ... حديث رقم ( 799 )  واللفظ له .  


(�)  المفهم ( 2/426 ) .


(�)  أخرجه البخاري ( 8/717 ) في كتاب فضائل القرآن باب البكاء عند قراءة القرآن حديث رقم ( 5055 )   ، ومسلم( 1/551 )  في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل استماع القرآن ، وطلب القراءة من حافظ للاستماع حديث رقم ( 800 ) .  


(�)  المفهم ( 2/426 ) .


(�)  المصدر السابق ( 2/427 ) .


(�)  المصدر السابق ( 2/426 ) .


(�)  انظر إرشاد الفحول ( 1/303 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 159 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/490 ) .


(�)  انظر فواتح الرحموت ( 2/308 ) الإحكام للآمدي  ( 2/328 ) الحاصل ( 2/810 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 159 ) ،  رفع الحاجب ( 2/414 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/587 ) ، شرح الكوكب المنير( 2/490 ) ،.


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/382 ) ، إرشاد الفحول ( 1/303 ) .


(�)  انظر شرح اللمع ( 2/382 ) ، قواطع الأدلة ( 2/336 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/328 ) ، نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/371 )، اختصار علوم الحديث ( 1/328 )، شرح مختصر الروضة (2/203) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 2/328 ) ، نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/371 ) رفع الحاجب ( 2/414 ) ،أصول الفقه لابن مفلح   (2/587 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/491 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 161 ) ، التبصرة والتذكرة ( 2/30 ) .


(�)  انظر التبصرة والتذكرة ( 2/30 - 31 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 161 ) .


(�)  انظر نشر البنود ( 2/43 ) .


�) )   هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر ، كان إمام الحديث في زمنه ، وصنف فيه تصانيف نفيسة منها : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، وتهذيب التهذيب ، والإصابة في تمييز الصحابة ،كان مولده سنة ( 773هـ ) ووفاته سنة (852هـ ) .  انظر الضوء اللامع (2/36) البدر الطالع ( 1/87) .


(�)  فتح الباري ( 1/149 ) .


(�)  انظر الكفاية ( 260 ) ، اختصار علوم الحديث ( 1/329 ) ، التبصرة ( 2/31 ) .


�) )  انظر المفهم ( 2/426-427 )


(�)  المراجع السابقة في هامش (7) .


(�)  فتح الباري ( 1/150 ) .


(�)  أخرجه البخاري ( 1/148 ، 149 )  في كتاب العلم باب ما جاء في العلم حديث رقم ( 63 ) .


(�)  انظر الكفاية ( 261 ) ، صحيح البخاري مع الفتح ( 1/148 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 161 ) التبصرة للعراقي ( 2/32 ) ، اختصار علوم الحديث ( 1/331 ) ، فتح الباري ( 1/150 ) ، البحر المحيط ( 4/384 ) فواتح الرحموت ( 2/309 ) .


(�)  انظر التنقيح لصدر الشريعة ( 2/25 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 161 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/587 ) .


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/370 ، 371 ) فواتح الرحموت ( 2/308 ) .


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/370 ) ، التنقيح لصدر الشريعة ( 2/25 ) .


(�)  انظر نشر البنود ( 2/43 ) ، فتح الباري ( 1/150 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 161 ) أصول الفقه لابن مفلح ( 2/587 ) ، فواتح الرحموت ( 2/308 ) .


(�) حكاه الصيرفي عنه . انظر البحر المحيط ( 4/383 ، 384 ) ، التبصرة والتذكرة ( 2/32 ) .


(�) كابن الساعاتي . انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/371 ) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/203 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/589 ) ، البحر المحيط ( 4/389 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/494 ) ، إرشاد الفحول ( 1/305 ) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/205 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/590 ) رفع الحاجب ( 2/415 ) ، البحر المحيط ( 4/389 )  


(�)  المصادر السابقة .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/390 ) شرح مختصر الروضة ( 2/205 ) ،  أصول الفقه لابن مفلح ( 2/589 ) شرح الكوكب المنير( 2/494 ) إرشاد الفحول ( 1/306 ) .


(�)  انظر المصادر السابقة .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/390 ) رفع الحاجب ( 2/416 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/590 ) .


(�) انظر رفع الحاجب ( 2/416 ) .


(�)  انظر المصدر السابق ( 2/416 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/111 ، 118 )، الإحكام للآمدي  ( 2/331 ) ، رفع الحاجب ( 2/424 ) ، الواضح ( 5/38 )،المفهم (1/169).


(�)  انظر إحكام الفصول ( 384 ) ،قواطع الأدلة ( 2/330 ) ، التبصرة والتذكرة للعراقي ( 2/168 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/168 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 209 ) ، المفهم ( 1/169 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/111 ) ، إحكام الفصول ( 384 ) ، الرسالة ( 370 ) ، البرهان ( 1/252 ) ، قواطع الأدلة ( 2/327 ) ، التبصرة ( 346 ) ، المستصفى ( 1/495 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/331 ) البحر المحيط ( 4/356 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 209 ) ، التبصرة والتذكرة للعراقي ( 2/168 ) ، اختصار علوم الحديث ( 2/399 ) ، الواضح ( 5/38 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/599 ).


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/111 )، إحكام الفصول ( 384 )، البحر المحيط ( 4/356 ) ، الواضح ( 5/38 ) ،المفهم ( 5/49 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/357 ) ، إرشاد الفحول ( 1/258 ) ، المستصفى ( 1/495 ) ، الواضح ( 5/44 ) ، شرح المحلي ( 3/279 - 281 ) .


(�)  انظر فواتح الرحموت ( 2/315 )، إحكام الفصول ( 384 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/331 ) البحر المحيط ( 4/356 )،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/602 ) ، .


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول ( 296 ) ، المحصول ( 2/231 ) ، البحر المحيط ( 4/356 ) ، إرشاد الفحول ( 1/285 ) .


(�)  انظر  أصول الجصاص ( 2/75 ) ، كشف الأسرار ( 3/112 ) ،فواتح الرحموت ( 2/315 ) ، شرح تنقيح الفصول( 296 ) ، قواطع الأدلة ( 2/326 )، المحصول ( 2/231 ) الإحكام ( 2/331 ) ، رفع الحاجب ( 2/424 ) ، الواضح ( 5/38 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/600 ) ، .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 209 ) ، اختصار علوم الحديث ( 2/400 ) التبصرة والتذكرة ( 2/168 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول ( 384 ) ، البحر المحيط ( 4/358 ) ، المفهم ( 7/39 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/600 ).


(�)  المفهم ( 7/39 ) .


(�)  إحكام الفصول ( 384 ) .


(�)  هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم ولد سنة 200هـ كان مشهوراً باللغة وصدق اللهجة ومعرفة الغريب من تصانيفه المصون في النحو ، معاني القرآن ، وغيرها توفي سنة 291هـ . انظر بغية الوعاة ( 1/396 ) ، معجم المؤلفين ( 2/203 ) ، وقول أحمد بن ثعلب هنا مبني على أصله في إنكار الترادف في اللغة ،  انظر البحر المحيط ( 4/358 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/327 ) ، أصول البزدوي مع كشف الأسرار ( 3/111 ) .


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي ( 1/22 ) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  انظر تعليق الألباني على الباعث الحثيث ( 2/399 ) .


(�)  ( 4/359 ) .


(�)  ( 7 /323 ) .


(�) وهو اختيار الماوردي والروياني .  انظر البحر المحيط ( 4/359 ) ، إرشاد الفحول ( 1/288 ) .


(�) واختاره الكيا الطبري انظر البحر المحيط ( 4/358 ) ، إرشاد الفحول ( 1/288 ) .


(�)  أخرجه أبو داود (3/ 284 ) في كتاب الإجارات ،باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً برقم(3508)،والترمذي(3 /582 ) في أبواب البيوع ،باب ما جاء في من يشتري العبد فيستعمله ثم يجد به عيباً  برقم(1286)وقال ((حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة قال أبو عيسى: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ،ورواه جرير عن هشام أيضاً، وحديث جرير يقال تدليس ،دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة))، والنسائي ( 7/292 ) في كتاب البيوع ،باب الخراج بالضَّمان.      


وابن ماجة (2/754 ) في كتاب التجارات،باب الخراج بالضَّمان برقم(2243) وابن حزم في المحلى (5/250) وقال عنه  (أنه خبر لا يصح؛ لأن راويه مَخْلَد بن خُفَاف وهو مجهول).ورواه غير من تقدم . قال الحافظ في التلخيص(3 /22) : (وصححه ابن القطان ،وقال ابن حزم لا يصح) .  وحسنه  الألباني في الإرواء (5/159) 


(�)  انظر أصول السرخسي ( 1/357 ) ، البحر المحيط ( 4/357 ) إرشاد الفحول ( 1/285 ، 286 ) .


(�)  أخرجه البخاري ( 4/413) في كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك . حديث رقم ( 2140) . ومسلم ( 2/1033) في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، حديث رقم ( 1413) . 


(�)  أخرجه مسلم (3/1337 ) في كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد حديث رقم ( 1712 ).


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/328 - 330 ) ، كشف الأسرار ( 3/113 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/115 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/603 ) .


(�)  أخرجه مسلم (1/37) في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .. حديث رقم ( 8) .


(�)  أخرجه البخاري ( 8/373) في كتاب التفسير ، باب ( إن الله عنده علم الساعة ) . حديث رقم ( 4777) . ومسلم في الموضع السابق ( 1/39) حديث رقم (9) .


(�)  المفهم ( 1/153 ) .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  أخرجه مسلم (1/45) في الموضع السابق ، حديث رقم (16"20" ) .


(�)  المفهم ( 1/169 ) .


�) ) هي بريرة مولاة عائشة ، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ، ثم باعوها من عائشة ، وعتقت وكان زوجها حرا فخيرها رسول الله  صلى الله عليه وسلم .  انظر الاستيعاب (4/1795) الإصابة ( 7/535) . 


(�) أخرجه البخاري ( 4/440) في كتاب البيوع ، باب إذا اشترط شروطا في البيع لاتحل ، حديث رقم ( 2168) ، ومسلم ( 2/1142) في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق حديث رقم ( 1504 "8 " ) . 


(�)  أخرجها البخاري ( 5/185) في كتاب المكاتب باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم . حديث رقم ( 2560)  


(�)  المفهم ( 4/322 ) .


(�)  هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي صاحب النبي  صلى الله عليه وسلم ، ولد حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل ، وفد على النبي سنة سبع فأكرمه ، نزل الكوفة ثم قرقيسياء وتوفي سنة(67وقيل 68 وقيل 69هـ ) وله مائة وعشرون سنة .  انظر سير أعلام النبلاء ( 3/162) .  


(�) أخرجه مسلم (3/1529) في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، حديث رقم ( 1929) . 


(�)  أخرجه البخاري ( 9/524) في كتاب الذبائح والصيد باب إذا أكل الكلب .. حديث رقم ( 5483) ، ومسلم في الموضع السابق .


(�) أخرجه مسلم ( 3/1531) في الموضع السابق


(�) انظر المفهم ( 5/209 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/115 ) ، الإحكام للآمدي  ( 2/332 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 2/605 ) .


(�)  رواه الدارمي في سننه في المقدمة  (1/95) ، باب من هاب الفتيا مخافة السقط حديث رقم ( 271 ) ورواه الحاكم في المستدرك ( 1/110 - 111 ) وصححه ووافقه الذهبي.


(�)  رواه الإمام أحمد في المسند ( 3/235 ) ، وابن ماجه في المقدمة ( 1/11)  باب التوقي في الحديث حديث رقم ( 24 ) ، والدارمي في سننه في المقدمة  ( 1/96) باب من هاب الفتيا مخافة السقط حديث رقم ( 276 ) .


(�)  رواه ابن ماجه في سننه ، باب التوقي في الحديث حديث رقم ( 23 ) ، وفي الزوائد إسناده صحيح .  


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/115 ) ، البرهان ( 1/252 ) ، المستصفى ( 1/495 ) ، الإحكام للآمدي  ( 2/332 ) .


(�)  الواضح ( 5/40 ) .


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/115 ) ، المستصفى ( 1/495 ) ، المحصول ( 2/231 )الإحكام للآمدي  ( 2/332 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/605 ).


(�)  انظر إحكام الفصول للباجي ( 384 ) ، شرح تنقيح الفصول ( 296 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/332 ) ، الواضح ( 5/40 ).


(�)  انظر كشف الأسرار ( 3/116 ) قواطع الأدلة ( 2/328 ) ، الواضح ( 5/40 ).


(�)  وممن منع من ذلك : أبو الحسن بن الصائغ ، وابن حيان وغيرهم . انظر الاقتراح ( 159 - 160 ) مكاتبة بين الدماميني والبلقيني في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية ( 29 ) ، سلاسل الذهب ( 332 ) الآيات البينات للعبادي ( 3/379 ) .


(�) كابن مالك انظر الاقتراح ( 157 ) المكاتبة السابقة ( 28 ) .


(�) مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 255 ) .


(�)  سلاسل الذهب ( 333 ) .


�) ) هو أحمد بن قاسم العبادي  المصري الشافعي ، عالم ، فقيه ، من مصنفاته : الآيات البينات وهي حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع . توفي سنة (994هـ ) بالمدينة .  انظر شذرات الذهب ( 8/434) .    


(�)  الآيات البينات ( 3/380 ) .


(�)  انظر الواضح ( 5/67 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/336 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن القصار ( 247 ) .


(�)  انظر الواضح ( 5/67 ) ، الإحكام ( 2/336 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 110 ) ، اختصار علوم الحديث ( 1/190 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/329 ) ، إرشاد الفحول ( 1/283 ) ، رفع الحاجب ( 2/435 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/541 ، 542 )  


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/329 ) ، قواطع الأدلة ( 3/19 ) .


(�)  انظر المحصول ( 2/233 ) ،الإحكام للآمدي  ( 2/336 ) ، البحر المحيط ( 4/329 ) ، تيسير التحرير ( 3/109 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/329 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/542 ) .


(�)  انظر المصدرين السابقين ، وقواطع الأدلة ( 3/19 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/329 ) .


(�)  المصدر السابق ( 4/330 - 334 ) .


(�)  انظر الكفاية ( 425 ) البحر المحيط ( 4/330 ) ، الباعث الحثيث ( 1/194 ) .


(�)  المصادر السابقة .


(�)  انظر مقدمة ابن القصار ( 246 ) ، المحصول لابن العربي ( 120 ) ، البرهان ( 1/255 ) ، شرح اللمع ( 2/341 ) ، البحر المحيط ( 4/331 ) ، غاية الوصول ( 98 ) .


(�)  انظر  شرح الكوكب المنير( 2/543 ) .


(�)  انظر المفهم ( 4/618  ) ( 7/281 ) .


(�)  انظر تيسير التحرير ( 3/109 ) ، المحصول ( 2/233 ) ،الإحكام ( 2/336 ) ، رفع الحاجب ( 2/435 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/543 ) .


(�)   انظر قواطع الأدلة (3/18) .


(�)  رفع الحاجب ( 2/436 ) .


(�)  انظر الكفاية ( 425 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 110 ) ، الإشارة للباجي ( 251 ) ، قواطع الأدلة ( 3/14 ).


(�) نقله الأبهري عن بعض المالكية . انظر نشر البنود ( 2/24 ) ، فتح المغيث ( 1/214 ) ، ونسبه لأبي بكر الأبهري نفسه .


(�)  انظر الكفاية ( 425 ) ، نشر البنود ( 2/24 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/333 ) .


(�)  الإشارة ( 251 ) .


(�)  انظر الكفاية ( 425 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 110 ) ، اختصار علوم الحديث ( 1/190 ) ، نفائس الأصول ( 7/3181 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/334 ، 335 ) .


(�)  انظر الحاصل ( 2/822 ) ، البحر المحيط ( 4/333 ) .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/336 ) .


(�)  انظر المعتمد ( 2/129 ) ، الإحكام للآمدي  ( 2/336 ) ، رفع الحاجب ( 2/436 ).


(�)  انظر الإشارة للباجي ( 251 ) ، شرح اللمع ( 2/342 ) ، الواضح ( 5/68 ) ، الكفاية ( 425 ).


(�)  انظر الإشارة ( 251 ) ، شرح اللمع ( 2/342 ) ، الواضح ( 5/68 ) ، الكفاية ( 428 ) .


(�)  المحصول ( 120 ) .


(�)  أخرجه مسلم (4/2250 – 2255 ) في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال ، حديث رقم ( 2937) .


�) ) هو ابن المناوي كما ذكر ذلك الإمام القرطبي


(�)  المفهم ( 7/280 ، 281 ) .


(�) انظر شرح فتح القدير ( 3/172) شرح الزرقاني ( 3/77) المغني (10/74)المبدع (9/330)  


(�) المجموع (8/385).


(�)  أخرجه البخاري ( 4/94) في كتاب جزاء الصيد باب من نذر المشي إلى الكعبة . حديث رقم ( 1866 ) ومسلم ( 3/1264) في كتاب النذر ، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة . حديث رقم ( 1644) .


(�)أخرجه الترمذي (4/111 ) كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع حديث(1536)وأبو داود ( 3/234) كتاب الأيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية حديث(3296) والبيهقي في السنن الكبرى (10 /79)  قال الحافظ في تلخيص الحبير (4/177) : (وإسناده صحيح ).وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/634) .


(�)  المفهم ( 4/617 ، 618 ) .


(�)  انظر مفتاح الوصول ( 328 - 330 ) .


(�)  انظر مواهب الجليل ( 2/278) الحاوي ( 3/249) التنبيه ص (58) المبدع ( 2/339 )


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه (1/553) والهيثمي في موارد الظمآن (1/202)  وفي مجمع الزوائد ( 3/71) والبيهقي في الكبرى (2/121) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/35) . والحديث صححه الحاكم وغيره .  انظر تحفة المحتاج (2/452) نصب الراية (2/340) .


(�)  انظر البحر الرائق ( 2/256) فتح القدير ( 4 /89) 


(�)  انظر سلاسل الذهب ( 328 ) .


(�)  سورة مريم آية ( 83  ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 3/563 ) ، المصباح المنير ( 86 ) ، المعجم الوسيط ( 1/342 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن الصلاح ( 71 ) ، قواطع الأدلة ( 2/431 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/574 ) ، وقال : إنه قول كثير من الأصوليين .


(�)  انظر أصول الفقه لابن مفلح ( 2/633 ) ، الوصول ( 2/178 ) ، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 2/463 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/574 ) ، إرشاد الفحول ( 1/314 ) .


(�)  لأنه يدخل فيه على تعريف الأصوليين المعضل والمنقطع بخلافه عند المحدثين .


(�)  إرشاد الفحول ( 1/314 ) .


(�)  انظر القاموس المحيط ( 1/446 ) ، المصباح المنير ( 37 ) ، المعجم الوسيط ( 1/115 ) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/163 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/440 ) .


(�)  شرح مختصر الروضة ( 2/163 ) .


(�)  المصدر السابق ، وشرح الكوكب المنير ( 2/440 ، 441 ) .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر المفهم ( 1/122 ) .


(�)  انظر أصول الجصاص ( 2/30 ) كشف الأسرار ( 3/7 ) أصول السرخسي ( 1/359 ) التنقيح لصدر الشريعة ( 2/13 ، 14 ) قواطع الأدلة ( 2/458 ) ، اختصار علوم الحديث ( 1/159 ) ، أصول الفقه لابن مفلح ( 2/641 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/581 ) .


(�)  المفهم ( 1/122 ) .


(�)  هدي الساري مقدمة فتح الباري ( 378 ) .


(�)  انظر اختصار علوم الحديث ( 1/159 ) ، البحر المحيط ( 4/410 ) .


(�)  انظر إحكام الفصول ( 349 ) ، الإشارة ( 240 ) ، البحر المحيط ( 4/405 ، 411 ) ، أصول الجصاص ( 2/39 ) ، فتح المغيث ( 1/140 ) .


(�)  المصادر السابقة .


(�)  انظر البحر المحيط ( 4/412 ) .


(�)  المفهم ( 1/122 ) .


�) ) كعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ، ونافع مولى ابن عمر ، ومحمد بن سيرين ، ومن في طبقتهم .


�) ) هو مسعود بن عبد الله التفتازاني ، سعد الدين ، برع في علوم شتى : كالنحو ، والتصريف ، والبلاغة ، والفقه ، والأصول . له تصانيف نافعة منها : شرح تلخيص المفتاح ، التلويح على التوضيح ، وغيرهما . كان مولده سنة ( 712هـ ) ووفاته سنة ( 791هـ ) وقيل (792هـ ) .  انظر  البدر الطالع (2/303) ، بغية الوعاة ( 2/285) .        


(�)  ( 2/15 ) .


(�)  ( 1/4 ) . 


(�)  البحر المحيط ( 4/412 ) .


(�)  انظر أصول الجصاص ( 2/30 )  معرفة الحجج الشرعية ( 138 ) ، ميزان الأصول ( 435 ) ، كشف الأسرار ( 3/7 ) ، التنقيح لصدر الشريعة ( 2/14 ) ، تيسير التحرير ( 3/102 ) .


(�)  انظر مقدمة ابن القصار ( 220 ) ، الإشارة ( 241 ) ، إحكام الفصول ( 349 ) ، المفهم ( 4/379 ) ، تقريب الوصول ( 306 ) ، مفتاح الوصول ( 353 ) .


(�)  انظر العدة ( 3/906 -907 ) ، التمهيد ( 3/131 ) ، الواضح ( 4/421 ) ،أصول الفقه لابن مفلح ( 2/635 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/576 ) .


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 2/432 ) .


(�)  انظر المعتمد ( 2/628 ) ، المحصول ( 2/224 ) ، رفع الحاجب ( 2/463 ) ، كشف الأسرار ( 3/7 ) .


(�)  انظر فتح المغيث ( 1/139 ) .


(�)  انظر الإحكام ( 2/350 ) .


(�)  انظر التمهيد لابن عبد البر ( 1/5 ) ، مقدمة ابن الصلاح ( 74 ) ، المجموع للنووي ( 1/60) ،تيسير التحرير ( 3/102 ) .


(�)  انظر الإحكام لابن حزم ( 2/145 ) .


(�)  انظر العدة ( 3/909 ) ، التمهيد ( 3/131 ) ، الواضح ( 4/422 ) ،  شرح الكوكب المنير( 2/577 ) .


(�)  انظر التبصرة ( 326 ) ، شرح اللمع ( 348 و 349 ) ،  المستصفى ( 1/496 ) ، الحاصل ( 2/812 ) ، رفع الحاجب ( 2/464 ) ، المجموع للنووي ( 1/60 ) .


(�)  انظر الرسالة ( 461 - 463 ) .


(�)  انظر الإحكام للآمدي  ( 2/350 ) ، البحر المحيط ( 4/410 ) .


(�)  انظر الرسالة ( 464 ) .


(�)  المصدر السابق ( 465 ) .


(�) وهو مذهب عيسى بن أبان ، واختاره البزدوي ، وابن الساعاتي ، وابن الحاجب ، وابن الهمام .  أصول الجصاص ( 2/30 ) ، أصول السرخسي ( 1/360 ) ، كشف الأسرار ( 3/17 ) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ( 3/17 ). نهاية الوصول لابن الساعاتي( 1/391 ) منتهى السول ( 88 ) التحرير مع التيسير ( 3/102 )


(�)  انظر رفع الحاجب ( 2/465 ) .


(�)  المفهم ( 1/122 ) ، وانظر كشف القناع له ( 77) .


(�)  الفصول في الأصول ( 2/31 ) .


(�)  أصول السرخسي ( 1/363 ) .


(�)  انظر هذا الدليل في ميزان الأصول ( 436 - 437 ) الإشارة للباجي ( 245 ) ، منتهى السول ( 88 ) التمهيد لأبي الخطاب ( 3/131 - 132 ) ، الواضح ( 4/424 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/231 ) أصول الفقه لابن مفلح ( 2/60 ).


(�)  انظر ميزان الأصول ( 437 ) ، الإشارة ( 245 ) .


(�)  البحر المحيط ( 4/412 ) ، وأورده في سلاسل الذهب بدون نسبة ( 331 ) .


(�)  المصدر السابق .


(�)  أصول البزدوي مع كشف الأسرار ( 3/9-11) .


(�)  انظر منهاج السنة ( 4/117 ) .


(�)  شرح مختصر الروضة ( 2/231 ) ، سلاسل الذهب ( 331 ) .


�))  انظر إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي (92)


�))  انظر كشف الأسرار للبخاري (3/132 – 133) 


�))  انظر التبصرة (343) قواطع الأدلة ( 2/419 ) إجمال الإصابة (91) البحر المحيط (4/346 و 370 ) إعلام الموقعين (3/37 – 39 ).            


�))هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي كان من شيوخ بني عدي وقد تأخرت هجرته إلى المدينة ، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين  انظر الاستيعاب (3/1434) الإصابة (6/188) 


�)) أخرجه مسلم (3/1214) في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث رقم (1592 ) .


�)) المفهم (4/481) .


�))  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/383) كشف الأسرار للبخاري (3/132 – 133) 


�))  انظر المصدرين السابقين .


�))  انظر إجمال الإصابة (92) إعلام الموقعين (3/93) .


�))  انظر التبصرة (343) 


�)) سورة الأحزاب آية (36) 


�)) سورة الحشر آية (7) 


�))  انظر قواطع الأدلة (2/420) 


�))  انظر المصدر السابق .


�))إعلام الموقعين (3/39) .


�))  انظر حاشية ابن عابدين ( 3/233) ، تفسير القرطبي ( 3/129) ، شرح النووي على مسلم ( 10/70) ، المغني ( 7/282) .


�)) ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ؛  انظر مجموع الفتاوى (33/ 91) إعلام الموقعين (3/ 30 – 39 ) 


�)) هو طاووس بن كيسان اليماني الفقيه العالم القدوة الحافظ ،ولد في خلافة عثمان وقيل قبل ذلك سمع من عدد من الصحابة ولازم ابن عباس وهو من كبار أصحابه توفي بمكة سنة (106هـ)  انظر سير أعلام النبلاء (5/38) 


�)) أخرجه مسلم (2/1099 ) في كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث حديث رقم (1472 ) 


�))  انظر الموضع السابق من صحيح مسلم 


�)) المفهم (4/240 ) ومخالفة ابن عباس لما رواه من ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث مجاهد أنه كان عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً ، قال :فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ،ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ، وإن الله قال ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك ،وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن .سنن أبي داود (2/260) في كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث رقم (2197)  


�))  انظر إعلام الموقعين (3/37- 39 ) 


�))  انظر القوانين الفقهية (26) المجموع (1/183) المغني (1/46) 


�)) أخرجه البخاري (1/274) في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ....حديث رقم (172) ولفظه (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ) ومسلم (1/234) في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب حديث رقم (279) 


�))  انظر الهداية (1/ 23 ) البحر الرائق (1/ 134 ، 135 ) 


�)) رواه الدار قطني في سننه (1/66) وقال هذا موقوف 


(�)  انظر: لسان العرب (3/61)، القاموس المحيط (1/533)، مختار الصحاح (273)، المصباح المنير (230).


(�)  المفهم (7/125).


(�)  انظر على سبيل المثال شرح الكوكب المنير (3/526)، النسخ حكمه وأنواعه (54).


(�)  مختصر الطوفي مع شرحه (2/251).


(�)  انظر: الروضة (1/147)، وشرح مختصر الروضة (2/251، 258، 259).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (3/70)، الإحكام للآمدي (3/78)، البحر المحيط (4/78).


(�)  انظر: تقريب الوصول (314).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (3/71)، البحر المحيط (4/78)، مختصر ابن اللحام (202).


(�)  انظر: مختصر ابن اللحام (202)،شرح الكوكب المنير (3/529)، المفهم (3/536، و7/331).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/106)، البحر المحيط (4/79).


(�)  انظر: البحر المحيط (4/79).


(�)  المفهم (4/371).


(�)  هو إبراهيم بن سويد النخعي الأعور من أهل الكوفة، روى عن علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد، وروى عنه الحسن بن عبد الله وزيد بن الحارث. انظر: رجال صحيح مسلم (1/39).


(�)  أخرجه مسلم (1/400) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له حديث رقم (572) .


(�)  المفهم (2/184).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/100) ،إحكام الفصول (391)، قواطع الأدلة (3/72)، شرح اللمع (2/187)، الوصول (2/13)، الإحكام للآمدي (3/106)، رفع الحاجب (2/40)، شرح مختصر الروضة (2/266)، شرح الكوكب المنير (3/535) النسخ حكمه وأنواعه ( 111).


(�)  انقسم اليهود في إنكار النسخ إلى ثلاث فرق:


أ ـ الشمعونية: قالوا بامتناعه عقلاً.


ب ـ العنانية: قالوا بامتناعه سمعاً وعقلاً.


ج ـ العيسوية: قالوا بجوازه عقلاً، ووقوعه سمعاً، واعترفوا بنبوة نبينا محمد ( ولكن قالوا إنه بعث للعرب خاصة. انظر: فواتح الرحموت (2/100) ، الوصول (2/13)، الإحكام للآمدي (3/106)، شرح مختصر الروضة (2/266).


قال الشيخ العطار في حاشيته على شرح المحلي (2/121) نبّه الإمام أبو حفص البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين".


(�)  هو محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب، برع في النحو والتفسير، كان على مذهب المعتزلة، من مصنفاته: جامع التأويل في التفسير على مذهب المعتزلة، والناسخ والمنسوخ، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي، ولد سنة (254هـ)، وتوفي سنة (322هـ). انظر: بغية الوعاة (1/59)، الفهرست (202).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/101) ، الإحكام للآمدي (3/106)، رفع الحاجب (2/47).


وأُول كلام أبي مسلم بتأويلات منها: 1ـ أنه لا ينكر حقيقة النسخ، ولكن يتحاشى عن إطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصاً، فإن تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد. 2ـ قيل إنه ينكره في القرآن خاصة. انظر: فواتح الرحموت (2/101).


قال ابن السبكي في رفع الحاجب (2/47)، (...الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيّا  في علم الله كما هو مغيا باللفظ، ويسمي الجميع تخصيصاً....فهو يقول كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه ().


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/101) ، شرح اللمع (2/188، 189)، شرح مختصر الروضة (2/267).


(�)  انظر: الواضح (4/207) ، شرح مختصر الروضة (2/268).


(�)  سورة النساء آية (160).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/268).


(�)  سورة البقرة آية (106).


(�)  سورة النحل آية (101).


(�)  انظر:إحكام الفصول (392)، شرح اللمع (2/188)، المستصفى (1/331)، شرح مختصر الروضة (2/269).


(�)  انظر: المستصفى (1/331).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (237، 238)، الإحكام للآمدي (3/108)، شرح مختصر الروضة (2/269).


(�)  سورة البقرة آية (240).


(�)  سورة البقرة (234).


(�)  انظر: القاموس المحيط (4/444)، المعجم الوسيط (1/87).


(�)  انظر: تفسير القرطبي ( 1/369) .


(�)  انظر: النسخ حكمه وأنواعه (189).


(�)  أخرجه البخاري (12/140) في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا حديث رقم (6829)، ومسلم (3/1317) في كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا حديث رقم (1691)  .


(�)  المفهم (5/85).


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/80)، فواتح الرحموت (2/130)، شرح اللمع (2/211)، الوصول لابن برهان (2/30)، الحاصل (2/653)، الإحكام للآمدي (3/128)،شرح الكوكب المنير (3/557)، النسخ حكمه وأنواعه (189- 190).


(�)  المفهم (3/ 94، و5/85).


(�)  انظر المصادر السابقة.


(�)  انظر: النسخ حكمه وأنواعه (180) بتصرف يسير.


(�)  انظر القاعدة السابقة.


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/130)، الوصول لابن برهان (2/30)، شرح الكوكب المنير (3/557).


(�)  سورة الأنفال آية (65).


(�)  سورة الأنفال آية (66).


(�)  النسخ حكمه أنواعه (173).


(�)  أخرجه مسلم (2/726) في كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً حديث رقم (1050) .


(�)  سورة البقرة آية (106).


(�)  سورة الأعلى الآيتان ( 6-7 ).


(�)  المفهم (3/93، 94).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/128)، شرح اللمع (2/210)، الإحكام للآمدي (3/128)،شرح الكوكب المنير (3/557)، النسخ حكمه وأنواعه (173).


(�)  المفهم (3/94، 5/85).


(�)  انظر: المصادر السابقة.


(�)  أخرجه مسلم (2/1075) في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات حديث رقم (1452) .


(�)  الإحكام للآمدي (3/128).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/129)، شرح اللمع (2/211)، الحاصل (2/653)، شرح مختصر الروضة (2/273)،شرح الكوكب المنير (3/558).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (242) ، الإحكام للآمدي (3/128).


(�)  هو سعيد بن جبير بن هشام ، صاحب ابن عباس ومن كبار فقهاء التابعين ، كان مولده سنة (45هـ ) ووفاته سنة ( 95هـ ) مقتولاً عل يد الحجاج بن يوسف .انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (82)  تذكرة الحفاظ (1/76)


(�)  سورة الفرقان آية (68).


(�)  سورة النساء آية (93).


(�)  أخرجه مسلم(4/2318) في كتاب التفسير حديث رقم (3023) (20) .


(�)  المفهم (7/336).


(�)  انظر: المعتمد (1/389) ، فواتح الرحموت (2/132)، الإحكام للآمدي (3/130)، رفع الحاجب (4/74)، شرح العضد (2/195)، البحر المحيط (4/198).


وقال عبد العلي الأنصاري: وقد وقع، فإن رسول الله ( أمر أبا هريرة ( بإخبار من لاقاه بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبعد بشارته لعمر نهاه عنه، وكانت المصلحة في النهي ألا يتكلوا فيتكاسلوا. انظر: فواتح الرحموت (2/132).


(�)  رفع الحاجب (4/75).


(�)   انظر المصادر السابقة في هامش (1) .


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/75).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/130)، شرح العضد (2/195)، البحر المحيط (4/98)،شرح الكوكب المنير (3/541).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/130)، شرح العضد (2/195)، البحر المحيط (4/98).


(�)  انظر: التحرير مع التيسير (3/196).


(�)  انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (2/132)


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: نهاية السول (2/601).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/76)، البحر المحيط (4/98).


(�) انظر: المعتمد (1/387، 388)، فواتح الرحموت (2/133) المحصول (1/548)، شرح اللمع (2/199، 200)، شرح العضد (2/195)، العدة (3/825)، شرح الكوكب المنير (3/548)،.


(�)  انظر: المعتمد (2/133)، تيسير التحرير (3/196)، فواتح الرحموت (2/133)، إحكام الفصول (399)، نفائس الأصول (6/2585) ، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/74)، قواطع الأدلة (3/543)، المحصول (2/548)، رفع الحاجب (4/74) ، البحر المحيط (4/99)، شرح الكوكب المنير (3/543).


�) )  انظر: المفهم (7/336, و6/181).     


(�)   انظر المعتمد ( 1/387) .


(�)  انظر: المحصول (1/548).


(�)  الوصول (2/63).


(�)  انظر: العدة (3/825)،شرح الكوكب المنير (3/544).


(�)  مثل أبي الحسين بن القطان وسليم الرازي . انظر: البحر المحيط (4/99).


(�)  منهاج الوصول مع نهاية السول (1/598).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (3/87).


(�)  الإحكام (3/131).


(�)  انظر: البحر المحيط (4/99).


(�)  انظر: البحر المحيط (4/99).


(�)  منتهى السول والأمل (160).


(�)  انظر: شرح العضد (2/195).


(�)  رفع الحاجب (4/78).


(�)  سورة البقرة آية (228).


(�)  سورة آل عمران آية (97).


(�)  انظر: الوصول (2/63)، البحر المحيط (4/100)،شرح الكوكب المنير (3/545)


(�)  وهو أبو بكر الدقاق. انظر: شرح اللمع (2/200)، قواطع الأدلة (3/90) ، رفع الحاجب (4/79)، البحر المحيط (4/100).


(�)  البحر المحيط (4/102).


(�)  سورة البقرة آية (186).


(�)  سورة الأنعام آية (41).


(�)  البحر المحيط (4/102).


(�)  انظر: المعتمد (1/388).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (3/88ـ 90)، أصول اللامشي (173).


�) )  هو الصحابي الجليل، أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عري الأنصاري الأوسي، أبوه من قدماء الأنصار، روى حديثاً كثيراًعن النبي ( ، استصغره النبي ( يوم بدر، وشهد ما بعدها، وشهد الجمل وصفين مع علي ( توفي سنة (72هـ) انظر: سير أعلام النبلاء (3/194)، الإصابة (1/147).


(�)  سورة البقرة آية (144).


(�)  أخرجه البخاري (1/502) في كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث رقم (399) ، ومسلم (1/374) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث رقم (525) .


(�)  المفهم (2/125).


(�)  سورة البقرة آية (144).


(�)  سورة البقرة آية (43).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (245).


(�)  انظر ميزان الأصول (717)، كشف الأسرار للبخاري (3/336)، تيسير التحرير (3/202)، الإشارة للباجي (269)، شرح تنقيح الفصول (244)، قواطع الأدلة (3/802)، المستصفى (1/369)، المحصول (1/553)، الإحكام للآمدي (3/135)، العدة (3/802)، التمهيد لأبي الخطاب (2/384)، المفهم (2/125).


(�)  وهو قول ابن سريج.


(�)  وهو قول أبي الطيب الصعلوكي، وأبي إسحاق الإسفرائيني، والأستاذ أبي منصور.


(�)  انظر: في هذين القولين (رفع الحاجب 4/95و98، الإبهاج (2/247).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/95ـ98).


(�)  المصدر السابق (4/97).


(�)  الرسالة (108).


(�)  المصدر السابق (110).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/346).


(�)  انظر: العدة (3/803)، التمهيد (2/385).


(�)  انظر في هذا الدليل وأمثلته: ميزان الأصول (718)، تيسير التحرير (3/202)، الإشارة (270)، التبصرة (272)، قواطع الأدلة (3/179)، المستصفى (1/370)، المحصول (1/554)، الإحكام (3/136)، العدة (3/803، 804) ،التمهيد (2/386)، شرح الكوكب المنير (3/560)، المفهم (2/125).


(�)  سور الممتحنة آية (10).


(�)  أخرجه البخاري (7/519)في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية حديث رقم (4180، 4181)، ومسلم (3/1411) في كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية، حديث رقم (1784) .


(�)  سورة البقرة آية (144).


(�)  سورة البقرة آية (187).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (7/468) في كتاب المغازي باب غزوة الخندق حديث رقم (4112) .


(�)  سورة النساء آية (102).


(�)  المفهم (2/125).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/135)، شرح اللمع (2/213)، رفع الحاجب (4/80)، البحر المحيط (4/108)، إرشاد الفحول (2/809).


(�)  انظر: إحكام الفصول (426) ، المحصول (1/550)، الإحكام للآمدي (3/132)، رفع الحاجب (4/80)، شرح مختصر الروضة (2/325).


(�)  انظر:إحكام الفصول (426)، رفع الحاجب (4/80).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/325).


(�)  انظر: تيسير التحرير (3/201) ، فواتح الرحموت (2/135)،البرهان (2/255)، الوصول لابن برهان (2/49)، الإحكام للآمدي (3/132)، رفع الحاجب (4/80)، البحر المحيط (4/109)، التمهيد للكلوذاني (2/382)، شرح الكوكب المنير (3/561).


(�)  الوصول (2/49)الإحكام للآمدي (3/132)،.


(�)  الإحكام لابن حزم (1/185).


(�)  الواضح لابن عقيل (4/290)


(�)  شرح مختصر الروضة (2/325). وقال يشبه أنه أولى لاتجاهه...ولم أجزم بذلك، ولهذا أتيت بلفظ الترجي.


(�)  انظر: أضواء البيان (2/251، 3/367)، ومذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (153) واختاره الشوكاني كما في إرشاد الفحول (2/810).


(�)  انظر: التلخيص (2/526)، البحر المحيط (4/109).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/81).


(�)  انظر:إحكام الفصول (426، 427)، الإشارة (270، 272).


(�)  انظر: المستصفى (1/374).


(�)  انظر: المفهم (2/125).


(�)   أخرجه مسلم ( 2/118-119) في كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث رقم ( 1480"46") .


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/133).


(�)  انظر: المحصول (1/551).


(�)  انظر: نفائس الأصول (6/2592).


�))  هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية ، كانت من المهاجرات الأوائل ، في بيتها اجتمع أصحاب الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه .  انظر طبقات ابن سعد (8/273) الاستيعاب ( 4/1091) .


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/325).


(�)  انظر: التمهيد (2/382)، والإحكام للآمدي (3/133)، إرشاد الفحول (2/810)، تيسير التحرير (3/201).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/81).


(�)  سورة الأنعام آية (145).


(�)  أخرجه مسلم (3/1534) في كتاب الصيد الذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم (1934) .


(�)  أخرجه البخاري (9/569) في كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية حديث رقم (5521) ، ومسلم(3/1538) في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حديث رقم (1936) .


(�)  انظر: هذا الدليل في فواتح الرحموت (2/137) ،مختصر المنتهى (4/82) ، شرح اللمع (2/227)، المحصول (1/551)، التمهيد (2/383)، الواضح (4/291) ،مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين   (103).


(�)  انظر: تيسير التحرير (3/201، 202) ، فواتح الرحموت (2/137)،رفع الحاجب (4/83).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (244) ، المحصول (1/552)، رفع الحاجب (4/82)، التمهيد (2/383) ، إرشاد الفحول (2/810).


(�)  انظر: التمهيد (2/383).


(�)  سورة النساء آية (24).


(�)  أخرجه البخاري (9/64) في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث رقم (5108) ، ومسلم (2/1028) في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها حديث رقم (1408) .


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (244)، المحصول (552) ، التمهيد (2/384) .


(�)  انظر هذا الدليل في فواتح الرحموت (2/135) إحكام الفصول (426)، الإشارة (217)، الوصول (49)، البحر المحيط (4/109).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/136) الوصول (2/50)، المحصول (1/553)، الإحكام للآمدي (2/134)، رفع الحاجب (4/82).


(�)  سورة البقرة آية (180).


(�)  أخرجه أبو داود (3/114) في كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث رقم (2870)، والترمذي (4/433) في كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2120)، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة (2/905) في الوصايا باب لا وصية لوارث، حديث رقم (2713) ، والنسائي (6/247) في كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث حديث رقم (3641) ، وأحمد في المسند (4/38 و5/267). والحديث صحيح  انظر إرواء الغليل ( 6/88) .


(�)  انظر: قواطع الأدلة (4/291)، شرح اللمع (2/228).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (1/534).


(�)  انظر: المفهم (4/524).


(�)  تقدم تخريجه.


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/136)، المستصفى (1/374) ، المحصول (1/552)، الإحكام للآمدي (2/134) ،  رفع الحاجب (4/82) ، شرح مختصر الروضة (2/325) ، إرشاد الفحول (2/810).


(�)  انظر: تيسير التحرير (3/201) ، الإحكام للآمدي (3/134)، شرح مختصر الروضة (2/327).


(�)  انظر: نفائس الأصول (6/2595).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (244).


(�)  المصدر السابق.


�) )   مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 153) .   


(�)  انظر: المستصفى (1/374)، المفهم (2/125).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/82)، البحر المحيط (4/109).


(�)  شرح مختصر الروضة (2/327، 328).


(�)  سبق تخريجه  


(�)  المفهم (2/126).


(�)  أخرجه مسلم (3/1206) في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر، حديث رقم (1579) .


(�)  المفهم (4/457).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/158) ،الإحكام للآمدي (3/152)، العدة (3/823)،شرح الكوكب المنير (3/580).


(�)  انظر: التحبير (6/3088).


(�)  انظر المصدر السابق (6/3089) ، رفع الحاجب (4/111) ، البحر المحيط (4/83).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/152)، رفع الحاجب (4/111)،شرح الكوكب المنير (3/580)، التحبير (6/3089).


(�)  انظر: تيسير التحرير (3/216)، فواتح الرحموت (2/158) ، المحصول لابن العربي (148 )، قواطع الأدلة (3/110)، الإحكام للآمدي (3/152) ، رفع الحاجب (4/110)، العدة (3/823)،شرح الكوكب المنير (3/580، 581).


(�)  انظر: المفهم (4/457).


(�)  انظر: التبصرة (282) ، قواطع الأدلة (3/185)، الإحكام للآمدي (3/152) ، البحر المحيط (4/83) .


(�)  انظر: نشر البنود (1/243)،رفع الحاجب (4/112) ، جمع الجوامع (3/214) ، البحر المحيط (4/83).


(�)  انظر: البحر المحيط (4/82، 83)، إرشاد الفحول (2/795).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/152).


(�)  سورة الإسراء آية (15).


(�)  سورة النساء آية (165).


(�)  سورة القصص آية (59).


(�)  انظر في هذا الدليل ووجه الدلالة منه: فواتح الرحموت (2/159) ، قواطع الأدلة (3/185)، العدة (3/824)، شرح مختصر الروضة (2/ 312).


(�)  انظر: تيسير التحرير (3/216) ، رفع الحاجب (4/112)، الآيات البينات للعبادي (3/214) ،العدة (3/824)، شرح الكوكب المنير (3/581).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (3/185).


(�)  انظر: العدة (3/824).


(�)  المفهم (2/126).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/112)، والبحر المحيط (4/84)، التحبير (6/3090).


(�)  البرهان (2/256).


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/112)، التحبير (6/3090).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/116) ، التمهيد للأسنوي (435) ، أصول الفقه لابن مفلح (3/703) ، التحبير (6/3090).


(�)  انظر: نشر البنود (1/243، 244)،مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (147).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/113)، التمهيد للأسنوي (436) ، التمهيد (2/395)، القواعد والفوائد الأصولية (123)،المفهم (2/126) ، المنهج إلى المنهج (72) .


 (�)انظر: رفع الحاجب (4/114)،العدة (3/825)، المفهم (2/126).


(�)  رفع الحاجب (4/114).


(�)  المفهم (2/126).


(�)   القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (217).


(�)  المفهم (2/126).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/311)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (217).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (2/66).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3342)، مختار الصحاح (257).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (87).


(�)  أخرجه البخاري (1/458، 459) في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء حديث رقم (349) ، ومسلم (1/145) في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات حديث رقم (162) .


(�)  المفهم (1/393).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (3/108)، الإحكام للآمدي (3/115)، نهاية السول (1/594)، إرشاد الفحول (2/794).


(�)  انظر: نشر البنود (1/239) ، الإحكام للآمدي (3/115).


(�)  انظر: منتهى السول (156) ، حيث قال في استدلاله:"...لأن التكليف بالفعل بعد مضي وقته لا ينسخ، لأنه إن فعل أطاع وأن ترك عصى فلا نسخ".


(�)  انظر: تيسير التحرير (3/187) ، البرهان (2/252)، نهاية السول (7/594) ،  العدة (3/708)، التمهيد (2/354)، التحبير (6/2997)، شرح الكوكب المنير (3/532) ، إرشاد الفحول (2/794) .


(�)  انظر: تيسير التحرير (3/187).


(�)  انظر: نهاية السول (1/594).


(�)  انظر: شرح المحلي (3/182)، تيسير التحرير (3/187)، وانظر: قواطع الأدلة (3/110).


(�)  انظر: روضة الناظر (1/157).


(�)  انظر: المفهم (1/393).


(�)  انظر: تنقيح الفصول للقرافي (240).


(�)  انظر: منتهى السول والأمل (156).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/49).


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/281).


(�)  انظر: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/48) ، المستصفى (1/334)، الإحكام للآمدي (3/115).


(�)  نهاية السول (1/594).


(�)  انظر: التلويح للتفتازاني (2/72).


(�)  انظر: أصول السرخسي (2/63)، كشف الأسرار (3/323)، التنقيح لصدر الشريعة (2/71، 72)، تيسير التحرير (3/187)، فواتح الرحموت (2/110).


(�)  انظر: الإشارة للباجي (265)،إحكام الفصول (404)، المحصول لابن العربي (147)، شرح تنقيح الفصول (240)، نشر البنود (1/239).


(�)  انظر: شرح اللمع (2/193)، قواطع الأدلة (3/110)،البرهان (2/252)، المستصفى (1/333)، المنخول (392)، الوصول (2/36)، الإحكام للآمدي (3/115)، نهاية السول (1/594)، شرح المحلي (3/182).


(�)  انظر: العدة (3/807-808)، التمهيد (2/355) ، شرح مختصر الروضة (2/281)، التحبير (6/2997)،شرح الكوكب المنير (3/531).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (1/512).


(�)  انظر: المفهم (1/393).


(�)  انظر: المعتمد (1/376).


(�)  ونسب القول به إلى الصيرفي انظر: قواطع الأدلة (3/111)، وشرح اللمع (2/193)، والبرهان (2/252)، المستصفى (1/333)، المنخول (392)، الوصول (2/36)، الإحكام للآمدي (3/115)، نهاية السول (1/594)، شرح المحلي (3/182).


(�)  حيث إنه أحد قولي التميمي، العدة (3/808)، التمهيد (2/355)، التحبير (6/2998).


(�)  انظر الفصول للجصاص (1/371).


(�)  انظر: كشف الأسرار (3/323)، تيسير التحرير (3/187)، فواتح الرحموت (2/110).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/110).


(�)  انظر في هذا الدليل أصول السرخسي (2/64) ، تيسير التحرير (3/187) ، إحكام الفصول (407)، قواطع الأدلة (3/116) ،الإحكام للآمدي (3/119) ، شرح الكوكب المنير (3/532) ، التحبير (6/2998).


(�)  أخرجه البخاري (6/149) في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله حديث (3016) .


(�)  سورة الصافات آية (102).


(�)  انظر في الدليل ووجه الدلالة منه :  الإشارة (266)، قواطع الأدلة (3/114)، شرح اللمع (2/193)، نهاية السول (1/595، 596)، شرح المحلي (3/184) ، العدة (3/809)، شرح مختصر الروضة (2/282).


(�)  انظر: الإحكام (3/118).


(�)  المحصول (148).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/281).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/118).


(�)  انظر: سلاسل الذهب (294).


(�)  المصدر السابق (295).


(�)  سلاسل الذهب (295).


(�)  انظر: المستصفى (1/334، 335)، و(2/24)، الإبهاج (2/257)، البحر المحيط (4/87)، وسلاسل الذهب (295).


(�)  انظر:مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (132).


(�)  مجموع الفتاوى (14/145 وما بعدها) وغيرها من المواطن .


(�) انظر القاموس المحيط (2/468-469) مختار الصحاح (276 ) المصباح المنير ( 232 ) 


(�) انظر المسودة ( 574 ) 


(�)انظر مختصر المنتهى ( 1/168) 


(�) انظر البحر المحيط ( 1/143)


(�) انظر ميزان الأصول (725)، كشف الأسرار للبخاري ( 3/361) ، فواتح الرحموت (2/162)، شرح تنقيح الفصول ( 248) ، المستصفى ( 1/348) ، المحصول ( 1/563) الإحكام (3/154) ، رفع الحاجب (4/119) شرح مختصر الروضة (2/291) ، التحبير ( 6/3093) شرح الكوكب المنير ( 3/583).  


(�) انظر تيسير التحرير( 3/220)الإحكام ( 3/154) رفع الحاجب ( 4/119 ) التحبير ( 6/3093)شرح الكوكب المنير ( 3/583) .


(�) انظر كشف الأسرار للبخاري (3/361) تيسير التحرير(3/220) فواتح الرحموت (2/162) المحصول (1/563) الإحكام (3/154) رفع الحاجب(4/119) شرح الكوكب المنير ( 3/584).


(�) سورة البقرة آية ( 238) .


(�) انظر فواتح الرحموت (2/162) الإحكام للآمدي (3/154) .


�) )  الزيادة على النص للدكتور عمر عبدالعزيز – حفظه الله تعالى -  ص ( 35 )   


(�) فواتح الرحموت ( 2/162).


(�) انظر هذا التفصيل في شرح مختصر الروضة ( 2/292) وفي التنقيح لصدر الشريعة إشارة لبعضها (2/78) .


(�) انظر الفصول للجصّاص ( 1/443) أصول اللامشي ( 175) ميزان الأصول (724) كشف الأسرار ( 3/361) .


(�)   انظر ميزان الأصول ( 724) .


 (�)انظر المصادر السابقة في هامش (3) من الصفحة السابقة وتيسير التحرير(3/218) 


�) ) انظر مقدمة ابن القصّار(302) إحكام الفصول (411) الإشارة(257) شرح تنقيح الفصول (249) مفتاح الوصول (596) .


�) ) انظر شرح اللمع (2/239) الوصول(2/32) المحصول (1/564) الإحكام (3/154) رفع الحاجب(4/120) البحر المحيط(4/143) شرح المحلي(3/218).


�) ) انظر العدة(4/813) التمهيد(2/398) شرح مختصر الروضة (2/292) المسودة (207)  التحبير(6/3096) .


�) ) كالجبائي وأبي هاشم انظر المعتمد (1/405) قواطع الأدلة (3/135) المحصول (1/564) الإحكام(3/154).


�) ) انظر المفهم (5/82، 153)


�) ) انظر الفصول (1/407و443) أصول السرخسي ( 2/82) معرفة الحجج الشرعية ( 143) ميزان الأصول (725) أصول اللامشي (174) نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 2/543) كشف الأسرار ( 3/361) التنقيح لصدر الشريعة ( 2/79) تيسير التحرير( 3/218) فواتح الرحموت (2/162) .


�) ) انظر قواطع الأدلة ( 3/155) رفع الحاجب ( 4/120) البحر المحيط ( 4/144)


�) ) انظر التمهيد ( 2/399) المحصول ( 1/564) الإحكام ( 3/154) رفع الحاجب ( 4/121)


�) ) انظر الإشارة للباجي( 257)  


�) ) انظر المعتمد ( 1/405،406) قواطع الأدلة(3/136) التمهيد(2/399) .


 والقاضي عبد الجبار هو : شيخ المعتزلة ، قاضي القضاة ، أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ،كان شافعياً في الفروع . من تصانيفه : المغني ، شرح الأصول الخمسة ، وغيرهما . توفي سنة ( 415هـ ) .  انظر طبقات المعتزلة (122) ،سير أعلام النبلاء ( 17/244) .


�) ) انظر الإشارة ( 257)إحكام الفصول ( 411) البحر المحيط ( 4/145)


�) ) انظر إحكام الفصول ( 411-412)


�) ) انظر المصدر السابق .


وأبو الحسن بن القصار هو : القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الأبهري الشيرازي البغدادي ، المشهور بابن القصار ، أحد أئمة المالكية المشهورين ، برع في الفقه والأصول ، ولي قضاء بغداد ، من مصنفاته : كتاب كبير في الخلاف . توفي سنة ( 398) .  انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ( 170) الديباج المذهب (296) .


�) ) انظر مقدمة ابن القصّار ( 302 – 304)


�) ) انظر إحكام الفصول ( 416) البحر المحيط ( 4/145)


�) ) انظر المستصفى ( 1/349)


�) ) انظر الوصول (2/2) .


�) ) انظر الإحكام ( 3/155) رفع الحاجب ( 4/121)


�) ) انظر رفع الحاجب ( 4/121) .


�) ) ميزان الأصول  ( 725-726)


�) ) انظر الإحكام (3/155) رفع الحاجب ( 4/121)


�) ) وهو أبو عبد الله البصري انظر المعتمد ( 1/405) قواطع الأدلة ( 3/136-137) التمهيد ( 2/398/399) الإحكام ( 3/155) رفع الحاجب (4/122) ميزان الأصول (725) تيسير التحرير( 3/219-220)


�) ) انظر المعتمد (1/410)


�) ) انظر المحصول ( 1/564-565)


�) ) انظر  الإحكام(3/155)


�) ) مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/116)


�) ) انظر رفع الحاجب ( 4/122)


�) ) انظر المصدر السابق (4 / 122 – 123)


�) ) فواتح الرحموت ( 2/163)


�) ) قال به أبو منصور الماتريدي انظر أصول اللامشي ( 175) ميزان الأصول (725) 


�) ) انظر شرح اللمع ( 2/241) قواطع الأدلة ( 3/142) العدة ( 3/816) التمهيد (2/400) شرح مختصر الروضة ( 2/292) .


�) ) انظر شرح اللمع ( 2/242) التمهيد ( 2/401) المفهم ( 5/81 -82)


�) ) ميزان الأصول (726 -727) كشف الأسرار ( 3/362)


�) ) المصدر السابق (3/363) 


�) ) انظر شرح اللمع ( 2/240) شرح المحلي ( 2/219) التمهيد للكلوذاني ( 2/400) العدة (3/814) النسخ حكمه وأنواعه (356-357) .


�) ) انظر معرفة الحجج لشرعية ( 143) أصول اللامشي (175) تيسير التحرير ( 3/219) فواتح الرحموت ( 2/164) 


�) )  انظر التمهيد (9/87) المهذب ( 2/267) روضة الطالبين ( 10/87) المغني ( 9/41) .


�) )  أخرجه مسلم (3/1316) في كتاب الحدود باب حد الزنى حديث رقم ( 1690) .


�) ) سورة النور آية (2) 


�) ) انظر معرفة الحجج الشرعية ( 143/144) أصول الجصّاص (1/407 وما بعدها )  بدائع الصنائع ( 7/39) .


�) ) انظر المفهم ( 5/81 /82  ) .


�) )   انظر المجموع ( 11/278) 


�) ) سبق تخريجه .


�) )  انظر البحر الرائق ( 7/11) بدائع الصنائع ( 6/225) .


�) ) سورة البقرة آية ( 282 ) 


�) ) وهذا الإجماع غير مسلّم كما تقدم في قاعدة  ( نسخ القاطع بخبر الواحد ) وأن الصحيح هو جواز ذلك .   


�) ) المفهم ( 5/152 -153 ) 


�) ) المصدر السابق ( 5 /153) 


�) ) المصدر السابق ( 5 / 82 ) .


�) )سورة النساء آية ( 15 ) .   


�) )  سبق تخريجه


�) )  سورة البقرة (187) 


�) ) المفهم ( 5/81) 


�) ) أخرجه مسلم ( 3 / 1561) في كتاب الأضاحي ،باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام ، وبيان نسخه ،وإباحته متى شاء حديث رقم (1971) .


�) )  هو سلمة بن عمرو بن الأكوع السلمي ، من شجعان الصحابة ، شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وبايع يومها على الموت ثلاث مرات ، غزا مع الرسول سبع غزوات ، سكن الربذة وتوفي – رضي الله عنه -  بالمدينة سنة ( 74هـ ) وله ثمانون سنة .  انظر الاستيعاب (2/639) ، سير أعلام النبلاء ( 3/326) .  


�) ) أخرجه البخاري ( 10 /26 )  في كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث رقم ( 5569 ) ،ومسلم ( 3 / 1563 ) في كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام حديث رقم (1974 )  


�) ) أخرجه  مسلم في الموضع السابق (3/1563) حديث رقم ( 1977) بلفظ ( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم ) .   


�) )المفهم (5 / 378 -  379 )


�) )المصدر السابق ( 379 ) .


(�)  أخرجه البخاري (1/291) في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين حديث رقم (190)، ومسلم (4/1823) في كتاب الفضائل باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحله من جسده ( حديث رقم (2345)  .


(�)  المفهم (2/25).


(�)  انظر: البحر المحيط (2/25).


(�)  انظر في ذلك: التقريب والإرشاد (1/362)، الإحكام للآمدي (1/50)، البحر المحيط (2/27، 28)، شرح مختصر الروضة (1/476)، التحبير (2/596).


(�)  انظر: أصول السرخسي (2/156)، أصول اللامشي (46)، فواتح الرحموت (1/245)، التقريب والإرشاد (1/361)،إحكام الفصول (298)، المحصول لابن العربي (33)، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (1/425)، التبصرة (444)، شرح اللمع (1/141)، البرهان (1/45)، قواطع الأدلة (2/114)، الوصول لابن برهان (1/110)، المستصفى (1/663)، الإحكام للآمدي (1/50)، البحر المحيط (2/25)، التمهيد لابن الخطاب (3/455)، التحبير (2/590).


(�)  انظر: المفهم (6/137).


(�)  انظر:إحكام الفصول (298).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (2/113)، التبصرة (444)، الوصول (1/110).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (1/476)، التحبير (2/589).


(�)  انظر: البحر المحيط (2/27)، التحبير (2/593).


(�)  هو اختيار ابن السمعاني، وابن سريج. انظر: قواطع الأدلة (2/119)، البحر المحيط (2/27).


(�)  انظر: البحر المحيط (2/27)، التحبير (2/593).


(�)  سورة البقرة آية (31).


(�)  انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/455)، أصول اللامشي (46).


(�)  انظر:إحكام الفصول (298).


(�)  انظر: البحر المحيط (2/27)، المحصول لابن العربي (34).


(�)  انظر: المستصفى (1/664)، التمهيد (3/457).


(�)  انظر: رفع الحاجب (1/427)، التحبير (2/596).


(�)  انظر: مراقي السعود مع نشر البنود (1/90).


(�)  انظر: التقريب والإرشاد (1/365-366) ، التمهيد للأسنوي (468) ، شرح مختصر الروضة (1/483)، القواعد والفوائد الأصولية (164).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (1/167)، المصباح المنير (6).


(�)  انظر:شرح الكوكب المنير (1/ 39، 40)، الكليات (122).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (1/877)، المصباح المنير (55) الكليات (362).


(�)  انظر: جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع (1/172).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (471)، مراقي السعود إلى مراقي السعود (129)، رفع الحاجب (1/372)، الغيث الهامع (1/174)، روضة الناظر (1/492ـ 494)،شرح الكوكب المنير (1/149، 150).


(�)  سورة البقرة آية (187).


(�)  أخرجه البخاري (4/157) في كتاب الصوم باب القول الله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم...( حديث رقم (1916)، وليس فيه (إن وسادك لعريض) ووردت عند البخاري في كتاب التفسير حديث (4509)، ومسلم (2/766) في كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... حديث رقم (1090) .


(�)  المفهم (2/148، 149).


(�)  شرح مختصر الروضة (1/503).


(�)  انظر: أصول الجصاص (1/203)، معرفة الحجج الشرعية (96، 103)، كشف الأسرار للنسفي (1/270)، كشف الأسرار للبخاري (2/152)، تقريب الوصول (175)، مفتاح الوصول (473)، قواطع الأدلة (2/86)، المحصول (1/144، 145)، الحاصل (1/361)، التمهيد لأبي الخطاب (2/273)، روضة الناظر (1/503)، التحبير (2/479)، المفهم (3/149، 4/578).


(�)  انظر: المحصول (1/145)، الحاصل (1/361).


(�)  شرح مختصر الروضة (1/504).


(�)  انظر: المحصول (1/145)، الحاصل (1/361).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/274)، الأشباه والنظائر للسيوطي (63، 64).


(�)  انظر: الغيث الهامع (1/174)، وفيه خلاف في وقوع العرفية العامة.


(�)  انظر: المعتمد (1/18)، تحفة المسؤول (1/353)، الإحكام للآمدي (1/33).


(�)  انظر: المعتمد (1/18)، الإحكام للآمدي (1/33)، سلاسل الذهب (184)، أصول الفقه لابن مفلح (1/87).


(�)  انظر: التقريب والإرشاد (1/387)، قواطع الأدلة (2/88).


(�)  انظر: شرح اللمع (1/137).


(�)  انظر: رفع الحاجب (1/395).


(�)  انظر: مقدمة تحقيق التقريب والإرشاد (1/111). وانظر: ميزان الأصول (379، 380)، تحفة المسؤول (1/354)، قواطع الأدلة (2/87، 88)، سلاسل الذهب (182، 183)، العدة (1/190)، المسودة (2/987)،أصول الفقه لابن مفلح (1/87 ـ 89)، التحبير (2/492)،شرح الكوكب المنير (1/150).


(�)  الذي يظهر أن الخلاف معنوي كما هو بين الجمهور ، والمعتزلة. إلا إن كان قصده ـ رحمه لله ـ الخلاف بين الجمهور أنفسهم.


(�)  هكذا في المفهم والذي يظهر لي أن (لا) زائدة.


(�)  المفهم (1/140).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (7/298).


(�)  انظر: التحبير (2/500).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (1/40).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (2/91، 92).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (474).


(�)  انظر تفصيل ذلك في سلاسل الذهب (184ـ187)، مقدمة تحقيق كتاب التقريب والإرشاد (1/125ـ 134)، شرح اللمع (1/136).


(�)   انظر القاموس المحيط  ( 2/117) المصباح المنير (147 ). 


(�)   انظر روضة الناظر ( 1/508).


(� )  أخرجه مسلم ( 3/1330) في كتاب الحدود باب تأخير الحد على النفساء حديث رقم (1705 ).


(�)  المفهم ( 5/125).


 (�) التأويل في اللغة مشتق من آل يؤول أي رجع .


وفي الاصطلاح : هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك .


انظر الصحاح ( 4/1627 ) المصباح المنير (12) إرشاد الفحول (2/754)مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (315).


(� ) انظر الرسالة للإمام الشافعي (580) روضة الناظر (1/508) إرشاد الفحول (2/755)مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (315) تيسير الأصول (35). 


(� )انظر إرشاد الفحول (2/755) الإحكام للآمدي (3/50).


(� )  انظر في الشروط الثلاثة السابقة إرشاد الفحول (2/759) محاضرات في أصول الفقه لمحمد ابن معجوز (47، 48).


(� ) انظر القاموس المحيط (3/515) المصباح المنير (43).


(� ) انظر الإحكام للآمدي (3/10).


(� ) أخرجه البخاري (2/226)في كتاب الأذان باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى حديث رقم (701). ومسلم (1/339) في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء حديث رقم (465).


(� ) المفهم (2/117).


(� ) أخرجه مسلم (2/680-681 ) في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة حديث رقم (987).


(� ) المفهم ( 3/28).


(� )انظر البحر المحيط (2/456) شرح مختصر الروضة(2/655) التحبير (6/2752).شرح الكوكب المنير (3/414)مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين(315) نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين للدكتور عبد الله عمر(13).


(� )انظر شرح مختصر الروضة (2/655) .


(� )انظر تفصيل ذلك في الفصول في الأصول للجصاص (1/182).


(� )سورة الأنعام آية (141).


(� )هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي المذحجي، أحد السابقين إلى الإسلام ، وشهد بدراً وما بعدها قال عنه( : تقتل عماراً الفئة الباغية ، شهد مع علي صفين وقتل بها سنة (37 هـ ) .


انظر في ترجمته  الاستيعاب (3/1135) سير أعلام النبلاء ( 1/406).


(� ) أخرجه البخاري (1/456) في كتاب التيمم باب التيمم ضربة حديث رقم (347) ومسلم(1/280) في كتاب الحيض باب التيمم حديث رقم (368).


(� ) انظر نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين (14).


(� ) أخرجه مسلم (1/396) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أوبصلاً أو كراثاً أونحوهما حديث رقم (567)


(� ) المفهم (2/172).


(� ) سورة النساء آية (12). 


(� ) سورة النساء آية (176).


(� )انظر المفهم (2/172) وانظر تفصيل القول في الكلالة فيه (2/171-172).


(� )انظر البحر المحيط (3/489) نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين (45) .


(� ) سورة النساء آية (7) .


(� )سورة النساء آية (11).


(� ) سورة الانفطار آية (19).


(� )سورة الفاتحة آية ( 4).


(� ) انظر مختار الصحاح (29) ، المصباح المنير (27)، القاموس المحيط(4/291).


(� ) انظر العدة (1/100) مختصر ابن اللحام ( 166).


(� ) أخرجه (2/943) مسلم في كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً حديث رقم ( 1297).  


(� ) المفهم (3/399-400).


(� ) انظر المصدر السابق ( 1/488).


(� ) انظر المفهم (1/496).


(� ) انظر المفهم ( 2/538) 


وبيان كيفية صلاة الاستسقاء وهو مارواه عبد الله بن زيد – رضي الله عنه- قال:( خرج رسول الله ( إلى المصلى فاستسقى ، وحول رداءه حين استقبل القبلة ).


أخرجه مسلم(2/611)  في كتاب صلاة الاستسقاء حديث رقم (894) .


(� ) انظر البحر المحيط (3/485) ، التحبير (6/280)شرح الكوكب المنير (3/441).


(� ) انظر أصول السرخسي ( 2/27) ، الفصول للجصاص (1/252) ،نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/524) ،تيسير التحرير (3/175)، فواتح الرحموت(2/82).إحكام الفصول (302)، مختصر المنتهى(3/415) تنقيح الفصول (221) ، شرح اللمع (2/173)، التبصرة (247)، البحر المحيط (3/481) الإحكام للآمدي (3/25) ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه (3/159) . العدة (1/118) التمهيد(2/286) التحبير (6/2085) شرح الكوكب المنير (3/442).


(� ) انظر المفهم ( 1/488، 496،  2/538 ، 3/324 ،325، 399).


(� )انظر الإحكام للآمدي (3/25) جمع الجوامع وشرح المحلي عليه (3/159) تيسير التحرير (3/175).


(� ) انظر التبصرة (247) . البحر المحيط (3/485).


(� )  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/524 ) تيسير التحرير (3/175)شرح اللمع ( 2/173) الإحكام للآمدي ( 3/25 ) رفع الحاجب ( 3/416) التحبير ( 6/2805) شرح الكوكب المنير (3/443 ) . 


(� ) سورة البقرة آية ( 43 ) .


(� ) سبق تخريجه .


(� ) سبق تخريجه .


(� ) سورة النحل آية ( 44 ) .


(� ) انظر التبصرة (247) .


(� ) انظر تيسير التحرير (3/175) فواتح الرحموت ( 2/82 ) مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 3/415) الإحكام للآمدي ( 3/25 ، 26 ) شرح الكوكب المنير (3/443) .


(� ) انظر التبصرة (247).


(� ) انظر البحر المحيط (3/485).


(� ) المصدر السابق ( 3/486).


(� ) انظر أصول السرخسي ( 2/27 ) .


(� ) انظر البحر المحيط (4/393) وفواتح الرحموت ( 2/89).


(� ) انظر التحبير (6/2818)شرح الكوكب المنير ( 3/452) .


(� ) انظر ميزان الأصول (363)نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/525) تيسير التحرير (3/174) فواتح الرحموت ( 2/89) مقدمة ابن القصار ( 272) التقريب والإرشاد ( 3/384)إحكام الفصول (303) المفهم (3/257) تقريب الوصول (165) شرح اللمع ( 2/177) المستصفى ( 1/699) الإحكام للآمدي( 3/30) رفع الحاجب ( 3/421) نهاية السول (1/569) البحر المحيط (4/493) التحبير ( 6/2818)شرح الكوكب المنير ( 3/451).


(� ) انظر نهاية السول ( 1/569).


(� ) انظر تيسير التحرير (3/174) التقريب والإرشاد ( 3/384 ، 385) البحر المحيط (3/493).


(� ) أخرجه البخاري ( 11/545) في كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت حديث رقم (6150).


وأخرجه مسلم (3/1268) في كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله حديث رقم (1647) .


(� ) المفهم (1/313).


(� ) أخرجه البخاري (1/330 –331 ) في كتاب الوضوء باب غسل الدم حديث رقم ( 227)  ومسلم (1/240) في كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله حديث رقم (291)  .


(� ) المفهم ( 1/551).


(� ) أخرجه البخاري ( 1/231)  في كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله حديث رقم ( 134) ومسلم ( 2/834).في كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، ومالا يباح  حديث رقم (1177) واللفظ له .   


(� ) المفهم ( 3/257) .


�) ) أي بما عطب منها. أو بما كلّ منها، وعيي، فوقف أنظر: المفهم (3/424).      


(� ) أخرجه مسلم ( 2/963) في كتاب الحج باب ما يفعل بالهدي إذا عطب حديث رقم (1325)  .


(� ) المفهم ( 3/426) .


�) ) هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب ، أبوها من زعماء اليهود ، وقعت في سبي المسلمين في غزوة خيبر ، أعتقها النبي ( وجعل عتقها صداقها ، وذلك في سنة (7هـ ) ، كانت حليمة ، عاقلة ، فاضلة ، توفيت – رضي الله عنها – في رمضان سنة (50هـ ) .  انظر  الاستيعاب ( 4/1871) ، الإصابة ( 7/738) . 


(� ) هو قوله ( لما أخبرته عائشة أن صفية قد حاضت قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت قال : فلا إذا ً .


أخرجه البخاري( 3/685)  في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت  حديث رقم (1757) ومسلم( 2/964 )  في كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض حديث رقم ( 1211) (384) .


(� ) المفهم ( 3/427).


(� ) أخرجه مسلم ( 3/ 1263) في كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد حديث رقم (1641) .


(� ) المفهم ( 4/614) .


(� )   سبق تخريجه .


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المفهم ( 2/241).


(� ) انظر البحر المحيط (3/494).


(� ) المصدر السابق ، رفع الحاجب ( 3/423).


(� ) انظر مقدمة ابن القصار (273-274) التقريب والإرشاد(3/386) إحكام الفصول (303) تقريب الوصول (165) التبصرة ( 207) شرح اللمع ( 2/178) المستصفى (1/699) الإحكام للآمدي (3/30) رفع الحاجب (3/423) نهاية السول (1/570) البحر المحيط (3/494) العدة ( 3/726) التمهيد ( 2/290) المسودة (178) التحبير (6/2820) ميزان الأصول(365)  ونسبه لمشايخ سمرقند من الحنفية ،  فواتح الرحموت ( 2/89).


(� ) انظر المفهم (2/241).


(� ) كأبي إسحاق المروزي ، انظر التبصرة (207) المستصفى (1/699) الإحكام للآمدي (3/30) البحر المحيط ( 3/495).


(� ) انظر العدة (3/726) المسودة (179) التحبير (6/2821)شرح الكوكب المنير ( 3/453).


(� )انظر الإحكام لابن حزم (1/84) .


(� )انظر المعتمد ( 1/315) التقريب والإرشاد (3/387) المستصفى ( 1/699) البحر المحيط ( 3/495).


(� ) وهو الأبهري انظر مقدمة ابن القصار (275)،إحكام الفصول (303) .


(� ) انظر أصول الجصاص (1/259) ميزان الأصول (364).


(� ) رفع الحاجب (3/424) البحر المحيط (3/499).


(� ) فقد جزم ابن الساعاتي بأنه مذهب الحنفية ، وذكره السمرقندي عن مشائخ العراق الحنفية كالكرخي والجصاص وأبي زيد الدبوسي وغيرهم .  انظر الفصول للجصاص (1/259-260). ميزان الأصول (364). نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 2/525).


(� ) انظر المعتمد (1/316).


(� ) انظر نهاية السول (1/570).


(� )انظر التقريب والإرشاد (3/388) التبصرة (208) شرح اللمع (2/178) الإحكام للآمدي ( 3/30) البحر المحيط (3/500).


(� ) المصادر السابقة ، المستصفى (1/700).


(� )انظر التبصرة (208) البحر المحيط (3/500)


(� ) سورة القيامة الآيات ( 17-19).


(� )انظر إحكام الفصول (303) الإحكام للآمدي (3/30-31) نهاية السول (1/571) روضة الناظر (1/536).


(� ) سورة هود آية (1).


(� )انظر التبصرة (208) الإحكام للآمدي ( 3/32) روضة الناظر (1/536) .


(� ) سورة البقرة آية ( 67).


(� )انظر نهاية السول (1/572) روضة الناظر (1/536).


(� ) سورة الأنفال آية ( 41).


(� )انظر مختصر المنتهى (3/425) روضة الناظر (1/537) التحبير (6/2825).


(� )أخرج ذلك البخاري (6/246-247) في كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا ًفله سلبه  من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه حديث رقم ( 3141) .ومسلم ( 3/370) .في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث رقم (1751)   


(� )أخرجه البخاري في صحيحه (6/244). في كتاب فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام حديث رقم (3140) . 


(� ) سورة هود آية ( 40) .


(� ) سورة هود آية (46).


(� ) انظر العدة ( 3/727) روضة الناظر (1/537).


(� ) سورة البقرة آية ( 43).


(� ) سبق تخريجه .


(� ) انظر مختصر المنتهى ( 3/426) رفع الحاجب (3/426) روضة الناظر (1/537) .


(� )سورة البقرة آية ( 43).


(� ) أخرجه أبو داود (2/98) في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة حديث رقم ( 1568) . والترمذي (3/17) في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم  حديث رقم ( 621) وقال حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء . وابن ماجة (1/577) في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم حديث رقم ( 1805) والطبراني في الأوسط (7/304) و ابن أبي شيبة في مصنفه( 2/361).وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 1/293) .


(� ) أخرجه البخاري ( 3/410)  في كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حديث رقم ( 1484) ومسلم (2/673).في كتاب الزكاة حديث رقم (979) .


(� ) انظر روضة الناظر( 1/538) رفع الحاجب ( 3/427).


(� ) انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب  ( 3/443) الإحكام للآمدي ( 3/37) .


(� ) انظر التبصرة (209) روضة الناظر ( 1/539).


(� ) انظر رفع الحاجب (3/437-439) سلاسل الذهب ( 275-276) البحر المحيط ( 1/502).


(� ) سبق تخريجه .


(� )سورة الأنفال  آية ( 41).


(� ) رفع الحاجب (3/439) . 


لكن الصحيح أن مثل ذلك يرجع إلى كيفية رفع التعارض الظاهري بين الأدلة . 


فالجمهور يقدمون الجمع والترجيح على النسخ والحنفية يقدمون النسخ متى علم التأريخ وبعد العمل بالجمع والترجيح لا يحتاج إلى نسخ المتقدم بالمتأخر إلا على سبيل الفرض لا الواقع . إذ لا نسخ صريح إلا في زمن الوحي وفي زمن الوحي ليس هناك متواتر وآحاد .


(� ) انظر الكليات (303) معجم مصطلحات أصول الفقه (152).


(� ) انظر الكليات ( 538) .


(� )سورة النساء  آية ( 24).


(� )أخرجه مسلم (2/1079) في كتاب الرضاع باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي حديث رقم ( 1546) .


(� ) المفهم (4/193).


(� ) أخرجه البخاري ( 4/529) في كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ، حديث رقم ( 2276) . ومسلم (4/1727) في كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار حديث رقم ( 2201).


(� ) المفهم ( 5/587).


(� ) سورة النساء آية ( 94).


(� ) المفهم ( 7/338).


�) )  انظر معجم تهذيب اللغة   (1/196 ) القاموس المحيط (1/687 ) المعجم الوسيط (1/26 ) معجم مصطلحات أصول الفقه (87 )


�) )  انظر أبرز القواعد الأصولية المؤثرة (109) . 


�) )  انظر المصدر السابق (109-110) . 


�) )  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 225 ) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلا ف الفقهاء ( 110 ،111 ) تيسير الأصول ( 75 ،76 ) 


�) ) سورة الحج آية (78 ) 


�) ) سورة النور آية (63 ) 


�) ) سورة المائدة آية (105 ) 


�) ) سورة محمد آية (4 ) 


�) ) سورة البقرة آية ( 228)


�) )  انظر في هذه المعاني  شرح مختصر الروضة  ( 2/ 355 – 357 ) البحر المحيط ( 2/357 – 363 ) 


�) )  انظر المفهم (1/233 ،2/154 ،4/430 )


�) ) أخرجه البخاري (2/461 )  في كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر حديث رقم (917 )  ومسلم(1/386 ، 387 ) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة حديث رقم (544 ) .   


�) ) سبق تخريجه 


�) ) أخرجه مسلم(1/69 ) في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ،وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان حديث رقم (49 )  . 


�) )  انظر المفهم (5/200 ، 298 ) 


�) ) أخرجه البخاري ( 9/ 431 )في كتاب الأطعمة باب التسمية  على الطعام والأكل باليمين حديث رقم ( 5376 ) ومسلم ( 3/1599 ) في كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما حديث رقم (22 20 )   .


�) ) أخرجه البخاري(5/107 ،108 )  في كتاب المظالم باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه حديث رقم (2461 ) ومسلم (3/1353 ) في كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها حديث رقم (1727 )  .  


�) ) أخرجه مسلم(3/1594 )  في كتاب الأشربة  باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب حديث رقم (2012 )  . 


�) ) سورة البقرة آية (282   ) 


�) ) المفهم (5/280 - 281 ) 


�) ) أخرجه البخاري (4/518 ، 519 ) في كتاب الإجارة باب الأجير في الغزو حديث رقم (2265 ) ومسلم(3/1301 ) في كتاب  القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ،إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لاضمان عليه حديث رقم (1673 )  .  


�) ) المفهم (5/32 )


�) ) أخرجه مسلم( 3/1606 -1607 )  في كتاب الأشربة باب لعق الأصابع  والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها حديث رقم (2033" 134 و135 ")  . 


�) ) المفهم (5/301 )


�) ) أخرجه البخاري( 3/ 891 )  في كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت حديث رقم (1291 )  ومسلم(1/10 )  في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله  صلى الله عليه وسلم حديث رقم (4 ) .   


�) ) المفهم (1/114 ) 


�) )  انظر البحر المحيط (2/364 ) إرشاد الفحول (1/452 ) نشر البنود (1/122 )  


�) )  انظر المصادر السابقة وشرح مختصر الروضة (2/365 ) 


�) )  انظر تقويم الأدلة (36 )، أصول اللامشي (89 ) تيسير التحرير (1/341 ) مسلّم الثبوت (1/647 ) مقدمة ابن القصار (201 ،202 )إحكام الفصول (195 ) الإشارة (166) تنقيح الفصول (103) مختصر المنتهى (2/499 ) نشر البنود (1/121) شرح اللمع (1/171) قواطع الأدلة (1/92) البحر المحيط (2/365) ،العدة (1/224) التمهيد (1/145) شرح مختصر الروضة (2/365 ) التحبير (5/2202) المعتمد (1/50) تيسير الأصول للزاهدي (76) 


�) )  انظر المفهم (1/508)(2/7، 4، 319 )  


�) )  انظر التمهيد (1/147) التحبير (5/2204)


�) )  انظر شرح اللمع (1/171 ) التبصرة (27)


�) ) كأبي الفرج ، وأبي المنتاب  انظر الإشارة (167 ،168) إحكام الفصول (198) 


�) )  انظر البحر المحيط (2/367)


�) )  انظر المعتمد (1/51)


�) )  انظر المصدر السابق والبحر المحيط (2/367) 


�) ) وهو اختيار أبي منصور الماتريدي الحنفي أيضاً  انظر تيسير التحرير (1/341) فواتح الرحموت (1/648) تيسير الأصول (77) التحبير (5/2206) 


�) )  انظر أصول اللامشي (89) قواطع الأدلة (94) رفع الحاجب (2/501) البحر المحيط (2/368العدة (1/229) التمهيد (1/147) ) شرح مختصر الروضة (2/366)  


�) ) وهو قول أبي بكر الأبهري من المالكية  انظر إحكام الفصول (198) نشر البنود (1/121 ،122) 


�) )  انظر إحكام الفصول (195) شرح اللمع (1/172) رفع الحاجب (2/501)


�) )  انظر الإحكام (2/369 ) 


�) ) سورة الأعراف (11 ،12 ) 


�) )  انظر الإشارة (168) شرح اللمع (1/173 ) رفع الحاجب (2/505 ) العدة (1/229)


�) ) سورة النور (63) 


�) )  انظر إحكام الفصول (195) شرح اللمع (1/174) العدة (1/231) شرح مختصر الروضة (2/367) 


�) ) سورة الأحزاب آية (36) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (98) العدة (1/231) شرح اللمع (1/174) التمهيد (1/153) .


�) ) سورة المرسلات آية (48 و49 ) 


�) )  انظر إحكام الفصول (195) التمهيد (1/149) شرح تنقيح الفصول (104) 


�) ) سبق تخريجه  


�) )  انظر إحكام الفصول (196 ) شرح اللمع (1/176) شرح تنقيح الفصول (104) نشر البنود (122) 


�) ) المفهم (1/508) 


�) )  أخرجه البخاري(9/319)  في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي  صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة حديث رقم (5283)  .


�) ) انظر إحكام الفصول (198) شرح اللمع (1/176) التمهيد (1/156)


�) )  المفهم (4/336)       


�) ) انظر هذا الدليل وأمثلته في تيسير التحرير (1/342 ) المحصول (1/219، 220) قواطع الأدلة (1/100) العدة (1/235) التمهيد (1/157) .


�) )  أخرجه مالك في الموطأ ( 1/278) ، والبيهقي في الكبرى ( 9/189) ، والبزار في مسنده ( 3/265) ، وابن أبي شيبة في المصنف ( 2/435و6/430) وعبد الرزاق في المصنف ( 6/69و10/325) . والحديث منقطع .  انظر تلخيص الحبير ( 3/171) ، خلاصة البدر المنير ( 2/195) ، فتح الباري ( 6/261) .


وأصله ورد في الصحيح ( 6/257) في كتاب الجزية والموادعة ، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب حديث رقم ( 3156-3157) . ولفظه ( .. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ( أخذها من مجوس هجر ) . 


�) ) سبق تخريجه


�) ) سبق تخريجه


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/100 ) التمهيد (1/161 ) 


�) )  انظر شرح اللمع (1/176) 


�) )  انظر المفهم (2/7 )


�) ) أخرجه البخاري (2/93 ) في كتاب الأذان باب بدء الأذان حديث رقم (604 ) ومسلم (1/285 ) في كتاب الصلاة باب بدء الأذان حديث رقم (377 )   .


�) ) وقال به الظاهرية والحنابلة ، و قال المالكية هو فرض على مساجد الجماعات .  انظر المحلى ( 3/123) المبدع ( 1/312) بداية المجتهد ( 1/77) .


�) ) وهو مذهب الجمهور .  انظر البحر الرائق ( 1/55) القوانين الفقهية ( 36) ( 1/269) فتح الباري ( 2/96).


�) ) وبه قال بعض المالكية ، وبعض الشافعية .  انظر تفسير القرطبي ( 6/225) والمصادر السابقة .


�) )  انظر المفهم (1/230 ، 5/ 197 ) .


�) )  وهو مذهب الليث بن سعد وظاهر مذهب الحنابلة انظر الاستذكار (8/368) أحكام القرآن لابن العربي ( 3/20) 


�) )  انظر المصادر السابقة و الدراري المضيئة للشوكاني ( 1/370) 


�) ) رواه أبو داود (3/342) في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة حديث رقم ( 3750) ، وابن ماجه ( 2/1212) في كتاب الأدب باب ما جاء في الضيافة حديث رقم ( 3677) ، وأحمد في المسند ( 4/130) والطبراني في الكبير ( 20/263) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/714-715) .


�) ) سبق تخريجه 


�) ) أخرجه البخاري (10/548 ) في كتاب الأدب باب إكرام الضيف حديث رقم (6135 ) ومسلم (1/68 ) في كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان حديث رقم (48 )  . 


�) ) أخرجه البخاري(10/ 548 )  في كتاب الأدب باب إكرام الضيف حديث رقم (6135 )ومسلم(3/ 1353 ) في كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها حديث رقم (48 )   . 


�) ) المفهم (1/230 ) 


�) ) المصدر السابق .


�) ) المفهم ( 1/230 و 5/ 197 ) 


�) ) المكاتبة  من الكتابة وهي : بيع سيد رقيقه نفسَه أو بعضه بمال مؤجل في ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم يعلم قسط كل نجم ومدته .  انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع ( 4/539) .


�) )  انظر المفهم (4/319 ) 


�) )  انظر بدائع الصنائع ( 4/134) حاشية الدسوقي ( 4/388) الأم (8/31) الكافي لابن قدامة ( 2/596) كشاف القناع ( 4/539) .


�) )  وقال به من التابعين عكرمة وعطاء  انظر المحلى (9/322) أحكام القرآن للجصاص ( 5/180) .


�) ) سورة النور آية (33 ) 


�) )  انظر المفهم (4/319 ) 


�) )  انظر المصباح المنير (54) مختار الصحاح (60) الكليات (408) 


�) ) سورة المائدة آية (2) 


�) ) سورة المائدة آية (95) 


�) )  انظر تيسير الأصول (80) 


�) )  انظر البحر المحيط (2/378) 


�) ) التحبير (5/2252 ) 


�) )  انظر العدة (1/256) التمهيد (1/ 179) المسودة (1/103) شرح مختصر الروضة (2/370) 


�) )  انظر تيسير التحرير (1/345) مسلم الثبوت (1/662) 


�) )  انظر إحكام الفصول (200) الإشارة (169) تنقيح الفصول (113) نشر البنود (1/133) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/108 ، 109 ) شرح اللمع (1/181) المحصول ( 1/236 ) البحر المحيط ( 2/378) 


�) )  انظر التحرير مع التحبير ( 5/2246) رفع الحاجب ( 2/549) المعتمد ( 1/75)


�) )  انظر أصول اللامشي (92 ، 93 ) تيسير التحرير (1/346) مسلم الثبوت (1/662) تيسير الأصول (81) الوصول للتمرتاشي (1/138) 


�) )  انظر الإشارة (169) إحكام الفصول (200) تنقيح الفصول (113) نشر البنود (1/133) 


�) )  انظر البحر المحيط (2/378) شرح اللمع (1/182) قواطع الأدلة (1/108) المحصول (1/236) 


�) )  انظر المسودة (1/104) 


�) )  انظر الإحكام لابن حزم (1/341) 


�) )  انظر العدة (1/257) نشر البنود (1/134) سلاسل الذهب (207) 


�) )  انظر البرهان (1/88) 


�) )  انظر الإحكام (2/398) 


�) )  انظر البحر المحيط (2/380) 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/370 ، 371) 


�) ) سورة المائدة آية (2) 


�) ) سورة التوبة آية (5) 


�) )  انظر المسودة (1/106 ، 107 ) 


�) )  انظر تفسير ابن كثير (2/ 5)


�) )  انظر البحر المحيط (2/308) 


�) )  انظر التحرير مع التيسير (1/346) 


�) ) كالقفال الشاشي وابن أمير باد شاه  .  انظر  البحر المحيط (2/380) التحبير (5/2251) تيسير التحرير (1/346) .


�) )  انظر فواتح الرحموت (1/662) 


�) )  انظر مذكرة أصول الفقه  للشيخ الأمين(  344-345  ) 


�) )  انظر العدة (1/258- 259 ) قواطع الأدلة (1/109) شرح اللمع (1/185) 


�) ) سورة المائدة آية (2) 


�) ) سورة المائدة آية (95) 


�) ) سورة الجمعة آية (10) 


�) ) سورة الجمعة آية ( 9) 


�) ) أخرجه مسلم (2/672) في كتاب الجنائز باب استئذان النبي  صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ، حديث رقم ( 977) . 


�) )  انظر شرح اللمع (1/185) المحصول (1/237)  


�) )   انظر شرح اللمع (1/213)


�) )  انظر التمهيد ( 1/182) 


�) ) سورة التوبة آية (5) 


�) ) أخرجه البخاري( 1/428 ،429)  في كتاب الحيض باب إذا رأت المستحاضة الطهر حديث رقم (331) ومسلم (1/ 262)   في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث رقم (333)  . 


�) )  انظر شرح الكوكب المنير ( 3/59) 


�) )  انظر المفهم (3/404) ومعنى كونه نسكاً : أنه مطلوب يثاب عليه  .  انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ( 3/79) .


�) )  انظر شرح النووي على مسلم ( 8/91) روضة الطالبين ( 8/209) عون المعبود ( 5/165) .


�) ) وبه قال أبو ثور وأبو يوسف وعطاء فهو استباحة محظور لا يحصل به التحلل . والأول هو الصحيح من مذهب الشافعية  انظر المراجع السابقة .


�) ) المفهم (3/404) 


�) ) المصدر السابق .


�) ) سبق تخريجه . 


�) ) المفهم (5/379 ، 380 ) 


�) )   انظر المصباح المنير (297) مختار الصحاح (236) الكليات (628 و 297) 


�) )  انظر التعريفات  للجرجاني (65) معجم مصطلحات أصول الفقة (144) 


�) ) أخرجه مسلم (2/975) في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر حديث رقم (1337)  .


�) ) المفهم (3/447) 


�) ) المصدر السابق (3/447 ، 448) 


�) )  انظر شرح اللمع (1/189 ) البحر المحيط (2/385) نشر البنود (1/124) تيسير الأصول (78 ،79) 


�) )  انظر العدة (1/264) التحبير (5/2211)شرح الكوكب المنير (3/43)  


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/114) الإحكام (2/378) رفع الحاجب (2/510) البحر المحيط (2/385) 


�) )  كابن خويزمنداد وابن القصار انظر إحكام الفصول (202) 


�) ) انظر شرح  تنقيح الفصول (106) نشر البنود (1/124) 


�) ) شرح تنقيح الفصول (106) 


�) )  انظر رفع الحاجب (2/510) إرشاد الفحول (1/456) 


�) )  انظر رفع الحاجب (2/510) البحر المحيط (2/385) شرح الكوكب المنير (3/45) 


�) )  انظر المعتمد (1/98) أصول السرخسي (1/20) إحكام الفصول (20) نشر البنود (1/124) قواطع الأدلة (1/113) شرح اللمع (1/189) المحصول (1/237) الإحكام للآمدي (2/378) رفع الحاجب (2/510) البحر المحيط (2/385) شرح مختصر الروضة (2/375)التحبير (5/2213) شرح الكوكب المنير (3/44) إرشاد الفحول (1/455)


�) ) سبق تخريجه 


�) ) المفهم (3/448) 


�) ) المصدر السابق 


�) )  انظر نشر البنود (1/124) مراقي السعود إلى مراقي السعود (151) 


�) )  كأبي حامد الإسفرائيني انظر البحر المحيط (2/386) 


�) )  انظر التمهيد (1/186) 


�) )  انظر تقويم الأدلة (40) أصول السرخسي (1/20) التحرير (1/351) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/115) 


�) )  انظر التقريب والإرشاد (2/117) رفع الحاجب (2/511) البحر المحيط (2/388 ) . 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/376) تيسير التحرير (1/351) إرشاد الفحول (1/456 و 457) 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/376) 


�) )  انظر العدة (1/272) المحصول (1/239) 


�) )  انظر نشر البنود (1/124) المحصول (1/238) نهاية الوصول للهندي (3/939) 


�) ) المحصول (1/239) 


�) )  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 246 ) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء ( 163) .


�) ) سورة المائدة آية ( 38) .


�) )  انظر أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء ( 162) . كشف الأسرار للبخاري (1/299) .


�) )  انظر الإسعاف بالطلب (74) المنهج إلى المنهج ( 29) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ( 71)


�) )  انظر المراجع السابقة .


�) )  انظر معجم تهذيب اللغة (3/2717) المصباح المنير (184) مختار الصحاح (215) الكليات (675) 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة ( 2/387) 


�) )  انظر نشر البنود (1/123) شرح مختصر الروضة (2/386) البحر المحيط ( 2/396) 


�) )  انظر نشر البنود (1/123) الإحكام (2/387) رفع الحاجب (2/518) البحر المحيط ( 2/396) العدة (1/281) 


�) )  انظر البحر المحيط (2/399) 


�) )  انظر أصول اللامشي (107) تيسير التحرير (1/357)  مسلم الثبوت (1/680) تيسير الأصول (78) 


�) )  انظر إحكام الفصول (212) الإشارة (170) شرح تنقيح الفصول (105) نشر البنود (1/123) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/129) رفع الحاجب (2/519) البحر المحيط (2/396) 


�) )  انظر العدة (1/281) التمهيد (1/215) شرح مختصر الروضة (2/386 ، 387) التحرير مع التحبير (5/2225) شرح الكوكب المنير (3/48) 


�) )  انظر الإحكام لابن حزم ( 3/313) 


�) )  انظر أصول السرخسي ( 1/26) تيسير التحرير (1/356) مسلم الثبوت (1/608) 


�) )  انظر إحكام الفصول (212) الإشارة (170) تنقيح الفصول (105) نشر البنود (1/123) 


�) )  انظر إحكام الفصول (212) الإشارة (170) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/127 ، 128 ) شرح اللمع (1/210) الإحكام (2/378) رفع الحاجب (2/520) البحر المحيط (2/ 397)  


�) )  انظر التمهيد (1/216) التحبير (5/2226) 


�) )  انظر المعتمد (1/111) 


�) )  انظر التحبير (5/2227) 


�) )  انظر أصول اللامشي (107) 


�) )  انظر البرهان (1/75) وانظر في هذا القول مختصر المنتهى (2/518) نشر البنود (1/124) البرهان (1/75) التحبير(5/2227) 


�) )  انظر الإحكام للآمدي (2/388) فواتح الرحموت (1/681) إرشاد الفحول (1/463) 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/392) 


�) ) المصدر السابق 


�) )  انظر إرشاد الفحول (1/464) 


�) ) قواطع الأدلة(1/141)


�) ) إرشاد الفحول(1/468)


�) ) وهو مذهب جمهور الحنابلة ، وأبي يوسف من الحنفية ، ورواية عن أبي حنيفة ، وبه قال بعض المالكية البغداديين .  انظر البحر الرائق ( 2/333) بدائع الصنائع ( 1/651)  التمهيد لابن عبد البر ( 16/163) المغني ( 3/105، 179) شرح العمدة ( 2/198) .


�) ) وهو مذهب الشافعية وأكثر المالكية من أهل المغرب ، وبعض العراقيين منهم ، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية .  انظر المجموع ( 7/38) مغني المحتاج ( 1/460) . وبقية المصادر السابقة .


�) ) سبق تخريجه 


�) ) المفهم(3/256) 


�) )  انظر رفع الحاجب (2/526) 


(� )  مختار الصحاح (  284)  المصباح المنير ( 240) الكليات للكفوي (903).


(� ) انظر قواعد الأصول للبغدادي (66) مذكرة أصول الفقة للشيخ الأمين ( 356).


(� ) انظر شرح مختصر الروضة (2/ 429-430).


(� ) سورة  البقرة أية ( 286).


(� ) انظر تيسير الأصول (84).


(� ) هو عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصي يكنى أبا سعيد ، أسلم عام الفتح وكان أحد الأشراف ، غزا أميراً على جيش إلى سجستان في خلافة معاوية ، ثم عاد إلى البصرة فمات بها سنة (50 هـ) وقيل (51 هـ) . انظر سير أعلام النبلاء (2/571) أسد الغابة ( 3/468) . 


(� ) أخرجه البخاري( 11/525)  في كتاب الأيمان والنذور حديث رقم ( 6622)   ومسلم (3 /1273-1274) في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميناً فرأى أن غيرها خيراً منها حديث رقم (1672) .


(� ) المفهم ( 4/16). 


(� ) أخرجه البخاري (8/126) في كتاب التفسير باب لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم حديث رقم ( 4615) ،    ومسلم (2 / 1022)في كتاب النكاح باب نكاح المتعة حديث رقم ( 1404)  .


(� )المفهم  ( 4/93)


(� ) أخرجه البخاري(1/84)  في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية حديث رقم (30)  ومسلم (3/1282).في كتاب الأيمان باب إطعام المملوك مما يأكل ، وإلباسه مما يلبس ولايكلفه مايغلبه حديث رقم ( 1661) .  


(� ) المفهم ( 4/352).


(� ) انظر تيسير التحرير ( 1/375) الإشارة (180) إحكام الفصول ( 228) مفتاح الوصول( 415) شرح اللمع( 1/296 ) قواطع الأدلة (1/251) المحصول (1/338) الحاصل ( 1/488) البحر المحيط( 2/426) التحبير ( 5/2283)شرح الكوكب المنير( (3/83) تحقيق المراد للعلائي (63) إرشاد الفحول( 1/496 ).


(� )  المفهم ( 4/388 ،621 ).


(� )انظر التمهيد ( 1/362 ) التحبير ( 5/2283) إرشاد الفحول( 1/497)


(� )البحر المحيط( 2/426 )


(� ) شرح اللمع( 1/496) قواطع الأدلة ( 1/252) التمهيد (1/362) البحر المحيط( 2/426 ) 


(� ) التحبير ( 5/2284 )شرح الكوكب المنير (3/83 ) تيسير التحرير ( 1/375)


(� ) انظر في هذا الدليل وأمثلته  (شرح اللمع( 1/297) التمهيد ( 1/363) البحر المحيط( 2/426 ) ).


(� )سورة  البقرة آية (221)


(� )أخرجه البخاري (9/326 ) في كتاب الطلاق باب قال الله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ...) الآية . حديث رقم (5285).


(� ) سبق تخريجه .


(� ) سورة  الحشر آية ( 7).


(� ) انظر المحصول (1/338) الحاصل (1/488).


(� ) انظر تيسير التحرير ( 1/375) إرشاد الفحول( 1/497 ).


(� )  انظر شرح اللمع ( 1/297) التمهيد ( 1/363 ).


(� ) أخرجه البخاري(4/242) في كتاب الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال حديث رقم ( 1965 ) ، ومسلم (2/774)في كتاب الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم حديث رقم ( 1103)  


(� ) انظر المحلى ( 7/21-22 )


(� ) الاستذكار ( 3/335) المجموع (6/374 ) المغني (3/55).


(� ) انظر الإنصاف ( 3/350) الاستذكار ( 3/335 ).


(� ) المفهم ( 3 ) وانظر المغني (  3/ 56 )


(� ) المفهم ( (3/160 )


(� ) المصدر السابق ( 4/388) وانظر الاستذكار ( 6/309 ) والإنصاف ( 5/65) المحلى (8/424)


(� ) سبق ذكرها في مسألة مخالفة خبر الواحد للقياس   .


(� ) انظر البحر الرائق ( 5/ 325 )


(� ) انظر التمهيد ( 3/103 ) إحكام الإحكام ( 3/214 ) فتح الباري ( 3/354) 


(� )انظر الذخيرة ( 6/361).


(� ) أخرجه البخاري( 3/413 )  في كتاب الزكاة  باب هل يشتري صدقته حديث رقم ( 1490)  ومسلم ( 3/1239 ).في كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه  حديث رقم ( 1620)   


(� ) المفهم ( 4/ 579 ).


(� )سورة  الأعراف آية ( 176 )


(� ) المفهم ( 4/ 580 )


(� ) انظر المصدر السابق ( 4/ 579 )


(� ) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (3/1261 ) في كتاب النذور باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً حديث رقم (1640)  


(� ) انظر أحكام القرآن لابن العربي ( 4/353 ) مجموع الفتاوى ( 35/354 ) فتح الباري ( 11/ 578 )


(� ) ونسب لطائفة من أهل الحديث  انظر الإنصاف  ( 11/ 117 ) 


(� ) المفهم ( 2/607 ) 


(� ) انظر  معجم تهذيب اللغة ( 3/ 2787 ) القاموس المحيط ( 1/614 ).


(� ) انظر المعجم الوسيط ( 2/695 ) 


(� ) انظر في هذا التقسيم عند الحنفية والجمهور تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد للعلائي ( 67-72 ) وكشف الأسرار للبخاري ( 1/530).


(� ) أخرجه البخاري ( 5/301 ) في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حديث رقم ( 2697)  ومسلم ( 3/1343).في كتاب الأقضية باب  نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم ( 1718 ( 17 )) .


(� ) انظر المفهم ( 5/171 ).


(� ) انظر تحقيق المراد ( 63 )


(� ) انظر المصدر السابق ( 103-104 )  التحبير ( 5/ 2290 )


(� ) أخرجه ابن ماجة ( 1/606 ) في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ( 1882 ) والدارقطني في سننه  ( 3/ 227 ).والشطر الأول من الحديث صحيح ، أما الشطر الثاني وهو (فإن الزانية ..) ضعيف .  انظر إرواء الغليل ( 6/248) ضعيف الجامع الصغير ( 897) .


(� ) أخرجه البخاري ( 4/141 ) في كتاب الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شتم حديث رقم (1904 ) ومسلم (2/708 ) في كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث رقم ( 1151 ( 163 )).


(� ) أخرجه أحمد في مسنده ( 2/ 428 ) وابن حبان في صحيحة (8/260  برقم 3483 ) والهيثمي في موارد الظمآن (225 برقم 897) 


(� ) انظر تحقيق المراد ( 66 ) 


(� ) الملاقيح : جمع ملقوح وهو جنين الناقة فهو بيع مافي البطون . انظر الغريب لابن سلام ( 1/208 ) النهاية في غريب الحديث ( 4/263).


(� ) المضامين : جمع مضمون وهو مافي أصلاب الفحول . انظر النهاية في غريب الحديث ( 3/102 )


(� ) المفهم ( 5/ 171).


(� ) انظر تقويم الأدلة (52 ،53 ).


(� ) انظر البحر المحيط( 2/ 444 ).


(� ) انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/430-431 ) التحبير ( 5/1187 ) .


(� ) انظر رفع الحاجب ( 3/19 )


(� ) انظر التوضيح (1/405) نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/431) تيسير التحرير ( 1/ 376 ) الوجيز للكراماستي (141) 


(� ) انظر إحكام الفصول ( 228 ) تنقيح الفصول (138 ) مفتاح الوصول( 418 ) نشر البنود (1/163)


(� ) انظر الوصول ( 1/186 ) الإحكام (2/407) نهاية السول (1/438 ) رفع الحاجب (3/23) البحر المحيط( 2/442 ) شرح العضد(2/95).


(� ) انظر التحبير ( 5/2289 ) شرح الكوكب المنير( 3/84 ).


(� )الإحكام لابن حزم ( 3/285 )


(� ) انظر التحبير ( 5/2289 ) رفع الحاجب ( 3/24 ) شرح العضد ( 2/95 ) إرشاد الفحول( 1/498 )


(� ) انظر التحبير ( 5/2289 ) رفع الحاجب (3/24).


(� ) انظر رفع الحاجب ( 3/25 ).


(� ) انظر التقريب والإرشاد (2/340)  


(� )  نسبه أبو الحسين البصري إلى أبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار انظر المعتمد ( 1/171 ).


(� ) انظر قواعد الأصول للبغدادي (67 ) المفهم ( 5/171)


(� ) المفهم ( 5/171 )


(� ) انظر التحبير ( 5/2288 ) 


(� )انظر المحصول (1/344 ) المعالم (78 ).


(� ) انظر المعتمد ( 1/171).


(� ) انظر أصول السرخسي (1/80-81) تيسير التحرير ( 2/91).


(� ) انظر رفع الحاجب ( 3/ 26-27 ) .


(� ) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه(3/1343، 1344) في كتاب الأقضية باب تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم (1718 (18 )) وأخرجه البخاري معلقاً ( 13/329 ).


(� ) انظر قواطع الأدلة ( 1/267 ).


(� ) انظر شرح مختصر الروضة ( 2/ 236، 237 )


(� ) انظر هذا الدليل في العدة ( 2/436 ،437)إحكام الفصول (229 ،230) تحقيق المراد (120) التحبير ( 5/2291 ) .


(� ) سورة  البقرة آية (221) 


(� )  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( 3/1208) في كتاب المساقاة باب الربا حديث رقم ( 1584) . ورواه بمعناه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه البخاري ( 4/443) في كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب حديث رقم ( 2175) ، ومسلم ( 3/1213) في كتاب المساقاة باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً . حديث رقم ( 1590 ) .


(� )أخرجه مسلم (2/1030) في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته حديث رقم (1409).


(� ) انظر شرح مختصر الروضة ( 2/438 ). 


(� ) التحبير ( 5/2295 )


(� ) انظر تنقيح الفصول (138) المنتهى لابن الحاجب (101) نهاية السول ( 1/438 )  رفع الحاجب (  3/48 ) البحر المحيط( 2/439 ) شرح العضد ( 2/98) التحرير مع التحبير (5/2295)شرح الكوكب المنير( 3/92 )


(� ) البحر المحيط( 2/439 )


(� ) الأفعال الحسية : هي التي تعرف حساً ولا يتوقف حصولها على الشرع فالزنا والقتل وشرب الخمر مثلاً لا يتوقف تحققها ومعرفتها على الشرع لأنها كانت معلومة قبل الشرع عند جميع أهل الملل  . انظر كشف الأسرار للبخاري ( 1/526).


(� ) وهي التي يتوقف حصولها وتحققها على الشرع . 


فالصلاة مثلاً لم يكن كونها قربة وعبادة وعلى هذه الصفة معلوماً قبل الشرع بل عُلِم ذلك من الشرع وكذلك البيع كونه سبباً للملك بشروط مخصوصة علم ذلك من الشرع .  انظر كشف الأسرار للبخاري ( 1/526).


(� ) انظر تقويم الأدلة للدبوسي (54)نهاية الوصول لابن الساعاتي  ( 1/431) التوضيح ( 1/405) تيسير التحرير ( 1/381). الوجيز ( 141) 


(� ) ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :( هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه  من نسككم .)  أخرجه البخاري( 4/280-281)   في كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر حديث رقم (1990)  ومسلم (2/799 ).في كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم  الفطر ويوم الأضحى حديث رقم (1137) .


(� ) التحبير ( 5/2299 )


(� ) انظر التلويح (1/405) وتقويم الأدلة للدبوسي (54).


(� ) التلويح (1/406) .


(� ) ( 2/440).


(� )  رفع الحاجب (  3/19).


(� ) انظر العدة ( 2/441) شرح مختصر الروضة ( 2/441) التحرير مع التحبير ( 5/2300) شرح الكوكب المنير( 3/94 ).


(� ) انظر الإحكام لابن حزم (3/285)


(� ) انظر شرح مختصر الروضة (3/92) .


(� ) انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 1/431) الفروق ( 2/85) الإحكام للآمدي ( 2/407) رفع الحاجب (  3/19). نهاية السول ( 1/439) البحر المحيط( 2/439 ) .


(� ) انظر شرح مختصر الروضة ( 2/440).


(� ) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 357، 358).


(� ) انظر البحر المحيط( 2/448) الغيث الجامع (1/280) كلاهما نقلاً عن العز ابن عبد السلام .


(� ) المفهم ( 1/518 ،519)


(� ) انظر المغني ( 1/104) 


(� ) المحلى ( 1/95 ،96).


�))  هو أبو عبد الله سلمان الفارسي ، ويقال له سلمان الخير ، أشار على النبي  صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ، وكان عابدا زاهدا ، توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة (35هـ ) .  انظر أسد الغابة ( 2/417) سير أعلام النبلاء (1/505) .


(� ) أخرجه مسلم (1/223-224) في كتاب الطهارة باب الاستطابة حديث رقم (262) .


(� ) المفهم ( 1/519)


(� ) انظر المصدر السابق ( 4/482) 


(� ) المفهم ( 4/482 ).


(�) المصدر السابق .


�)) هو بلال بن رباح مولى أبي بكر ، من السابقين إلى الإسلام ، عذب لأجل إسلامه ، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله  ( ، وكان مؤذناً للرسول ، خرج إلى الشام في خلافة أبي بكر ومات بالشام قيل سنة (18هـ ) وقيل سنة (20هـ ) .  انظر صفوة الصفوة (1/434-440) ، الإصابة ( 1/326) .


(� ) أخرجه البخاري( 4/571-572) في كتاب الوكالة باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود حديث رقم (2312)   ومسلم(3/1215-1216)  في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث رقم (1594)  


(� ) أخرجه مسلم (3/1216 ).في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث رقم ( 1594 (97))  


(� ) المفهم ( 4/482).


(� ) انظر المصدر السابق (3/198)


(� ) أخرجه البخاري(4/282)  في كتاب الصوم باب صوم يوم النحر حديث رقم ( 1993) ومسلم(2/799 ). في كتاب الصيام باب النهي عن صوم  يوم الفطر ويوم الأضحى حديث رقم ( 1137)  


(� ) انظر الذخيرة ( 4/94) روضة الطالبين (3/319) الإنصاف ( 11 /123)


(� ) انظر حاشية ابن عابدين ( 3/736 ) شرح فتح القدير ( 5/91).


(� ) انظر المغني (10/81) والمراجع السابقة .


(� ) المفهم ( 3/198)


(� ) انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (87)


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المفهم ( 3/448)


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المفهم ( 6/158 ،159 ).


(� ) انظر تيسير التحرير ( 1/376 ) الوجيز للكراماستي (140 ) مفتاح الوصول( 423 ) نشر البنود (1/162)  شرح اللمع( 1/298-299) قواطع الأدلة ( 1/253) الإحكام للآمدي ( 2/421)   رفع الحاجب (  3/56) الواضح (3/235 ) التحبير ( 5/2303).


(� ) انظر البحر المحيط( 2/430) التحبير ( 5/2303 ) 


(� ) انظر المفهم ( 3/448 ، 6/158-159 ).


(� ) انظر التقريب والإرشاد (2/318) 


(� ) انظر المحصول (1/338) 


(� ) انظر البحر المحيط( 2/431)


(� ) انظر المصدر السابق .


(� ) انظر تيسير التحرير ( 1/376)شرح العضد (2/99) التحبير ( 5/2303 )  


(� ) انظر قواطع الأدلة (1/253) الإحكام للآمدي ( 2/412)


(� ) انظر شرح اللمع( 1/298 )


(� ) انظر قواطع الأدلة (1/120، 253) البحر المحيط( 2/431 ).


(� )  تقويم الأدلة للدبوسي (50) 


(� ) انظر تفسير النصوص (2/384)


(�) أخرجه البخاري(6/143)  في كتاب الجهاد باب الجاسوس حديث رقم (3007)   ومسلم( 4/1941-1942 ) في كتاب فضائل الصحابة باب  من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم حديث رقم (2494) .


(�) المفهم (  6/ 441 ).


(�) المصدر السابق ( 6/441 ).


(� ) المصدر السابق  ( 6/441 ). 


(�)   انظر لسان العرب ( 12/ 426) مختار الصحاح ( 191)


(�)  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 243) وانظر إرشاد الفحول( 1/511) نشر البنود (1/166)


(�)  انظر المصادر السابقة شرح مختصر الروضة ( 1/456)  


(�)   انظر معجم مصطلحات أصول الفقة ( 83 و 261)


(�)  انظر روضة الناظر (2/11- 13) الغيث الهامع (2/329-331) الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي( 1/146).


(� ) سورة  الطلاق آية ( 3).


(� ) سورة  القيامة  آية (10).


(� ) سورة  الرعد آية( 28)


(� ) سورة  يونس  آية ( 99)


(� ) سورة  المدثر  آية ( 38)


(� ) سورة  الأنعام  آية ( 101)


(�) سورة  الزلزلة آية ( 7  ، 8)


(�) أخرجه البخاري( 5/46) في كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار حديث رقم (2371)  ومسلم( 2/682) في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة حديث رقم ( 987) .


(�)  المفهم ( 3/29 ) 


(�) سورة  النساء آية ( 123).


(�) أخرجه مسلم( 4/1993 ) في كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حديث رقم (2574)  .


(�) المفهم ( (6/546-547 )


(�) أخرجه البخاري(8/81)  في كتاب  التفسير باب ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ) حديث رقم ( 4568) مسلم ( 4/2143)في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث رقم (2778)  .


(� )  سورة آل عمران آية ( 188 ).


(� ) المفهم ( 7/324)


(� ) انظر أصول اللامشي (122)إحكام الفصول ( 233 ) شرح اللمع( 1/318) قواطع الأدلة ( 1/284) الإحكام للآمدي ( 2/417)  رفع الحاجب (  3/69) البحر المحيط( 3/18) الغيث الهامع (2/328)شرح الكوكب المنير( 3/108) إرشاد الفحول( 1/518)


(� ) انظر مواضع إيراد القاعدة السابقة 


(� )  انظر الإحكام للآمدي ( 2/417) البحر المحيط( 3/ 20) إرشاد الفحول( 1/520-521)


(� ) وهو محمد بن شجاع الثلجي 


(� ) وهو قول ابن المنتاب  انظر في النسبة إليهما أصول اللامشي (122) ميزان الأصول (277) شرح اللمع( 1/319)إحكام الفصول للباجي (240) قواطع الأدلة ( 1/306) البحر المحيط( 3/17).


(� ) انظر شرح اللمع( 1/319) 


(� ) انظر التقريب والإرشاد ( 3/20) شرح اللمع( 1/319 )إحكام الفصول للباجي (233  و 240) قواطع الأدلة ( 1/284) أصول اللامشي (121) البحر المحيط( 3/20) الإحكام للآمدي ( 2/417) الغيث الهامع ( 2/328)


(� ) المنخول (209)


(� ) انظر شرح اللمع( 1/319)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/22-23) إرشاد الفحول( 1/522-523 )


(� ) انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (3/69)  رفع الحاجب (  3/71)


(� ) سورة الزلزلة آية ( 7  ، 8) .


(� ) سبق تخريجه  وانظر الدليل في شرح الكوكب المنير( 3/110) إرشاد الفحول( 1/519)


(� ) شرح اللمع( 1/323)إحكام الفصول (235) الإحكام للآمدي ( 2/418) شرح مختصر الروضة ( 2/479) 


(�) أخرجه البخاري(13/250) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم ( 7284 ، 7285)  . وأخرجه مسلم ( 1/51) في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم ( 20)  .


(� ) شرح اللمع (1/323)


(� ) سورة النساء آية ( 11)


(�) أخرجه البخاري( 6/197) في كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس حديث رقم ( 3093) وأخرجه مسلم ( 3/1380) في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نورث ما تركناه صدقة ) حديث رقم (1759) .  


(� ) انظر الإحكام للآمدي ( 2/418) شرح مختصر الروضة ( 2/479 )


(�) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن زائدة العامري القرشي ابن أم مكتوم ، وقد اختلف في اسمه ، كان مؤذناً للرسول  صلى الله عليه وسلم ، وفيه نزلت سورة عبس ، استخلفه الرسول  صلى الله عليه وسلم على المدينة قريبا من ثلاث عشرة مرة ، قيل إنه استشهد في القادسية ، وقيل رجع للمدينة ومات بها .  انظر الاستيعاب (3/1198) سير أعلام النبلاء ( 1/360) .


(� ) سورة  النساء  آية (95) 


(� ) انظر شرح مختصر الروضة ( 2/480) 


(� ) سورة  المائدة  آية (38)


(� ) سورة  النور  آية ( 2)


(� ) انظر شرح الكوكب المنير( 3/111) إرشاد الفحول( 1/519)  


(� ) سورة  هود  آية ( 40)


(� ) سورة  هود  آية ( 46)


(� ) انظر قواطع الأدلة ( 1/289) الإحكام للآمدي ( 2/417 )شرح الكوكب المنير( 3/110)


(� ) سورة  العنكبوت  آية (31 )


(� ) سورة  العنكبوت  آية (32 )


(� )  انظر قواطع الأدلة ( 1/291 ) الإحكام للآمدي ( 2/418)


(� ) انظر شرح اللمع( 1/327) أصول اللامشي ( 122) 


(� ) انظر أصول اللامشي (124) البحر المحيط( 3/27 ) شرح مختصر الروضة ( 2/480)


(� )إحكام الفصول للباجي ( 236) 


(� ) المصباح المنير ( 239)


(� ) انظر معجم مصطلحات أصول الفقه ( 463) 


(� ) انظر هذا التعريف وشرحه في العقد المنظوم ( 1/196-198) 


(� ) انظر الغيث الهامع (2/335)


(� ) سورة  الأنعام  آية  ( 101 )


(� ) سورة  البقرة  آية (255)


(� ) سورة  الأنعام  آية ( 82)


(� ) سبق تخريجه .


(�) المفهم ( 1/335) 


(�) أخرجه مسلم ( 2/975) في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث رقم ( 1338)  .


(�) هي المرأة الكبيرة في السن .


(�)  المفهم ( 3/450).


(�) أخرجه البخاري( 6/364)  في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته حديث رقم (3335) وأخرجه مسلم( 3/1303-1304) في كتاب القسامة باب إثم من سن القتل حديث رقم (1677)  


(� ) المفهم ( 5/40)


(�) أخرجه مسلم( 3/1664) في كتاب اللباس والزينة باب تحريم صورة الحيوان ... وأن الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه كلب ولا صورة حديث رقم (2104)   


(� ) المفهم ( 5/421)


(�) أخرجه الترمذي (4/612) في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في القيامة  حديث رقم (2417) وقال حديث حسن صحيح . والدارمي في سننه (1/144). 


(� ) المفهم ( 7/158).


(� ) انظر أصول اللامشي (117) رفع الحاجب (  3/72) الغيث الهامع (2/335)شرح الكوكب المنير( 3/136).


(� ) انظر رفع الحاجب (  3/72) البحر المحيط( 3/110)الغيث الهامع ( 2/335-336)


(� ) انظر ميزان الأصول(271) أصول اللامشي ( 117) كشف الأسرار للبخاري (  2/24) الوصول للتمرتاشي (1/163) البرهان (1/118) قواطع الأدلة ( 1/318) المنخول( 218) المحصول (1/369) التلويح (1/98) شرح الكوكب المنير( 3/136).


(� )  انظر المواضع السابقة في موضع إيراد القاعدة .


(� ) انظر شرح مختصر الروضة ( 2/486)شرح الكوكب المنير( 3/136)


(� ) انظر شرح تنقيح الفصول (145) العقد المنظوم (1/425-426 و 2/45).


(� ) انظر نفائس الأصول(4/1864) 


(� ) انظر المسودة (103)


(� ) انظر المحصول( 1/369) كشف الأسرار للبخاري(  2/25) التلويح ( 1/98) إرشاد الفحول( 1/532).


(� ) سورة الأنعام آية (91)


(� ) انظر كشف الأسرار للبخاري(  2/25 ) الوصول للتمرتاشي (1/163)


(� ) انظر كشف الأسرار للبخاري(  2/25) إرشاد الفحول( 1/532)


(� ) البحر المحيط( 3/ 111 )


(� ) سورة سبأ آية (3)


(� )سورة البقرة آية (48)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/112)


(� ) المصدر السابق.


(� ) انظر  رفع الحاجب (  2/74) الغيث الهامع ( 2/336-337)شرح الكوكب المنير( 3/138)


(� ) انظر المصادر السابقة و البحر المحيط( 3/112)


(� ) البحر المحيط ( 3/112)


(� ) المصدر السابق 


(� ) المصدر السابق 


(� )شرح الكوكب المنير( 3/138) نفائس الأصول (4/1864).


(� ) انظر المحلى (6/170) مفتاح الوصول( 449)


(� ) انظر المجموع (6/302) المغني (3/96).


(� ) أخرجه الترمذي في سننه (3/108) في كتاب الصيام باب لاصيام لمن لم يعزم من الليل حديث رقم ( 730) وأبوداود (2/329) في كتاب الصوم باب النية في الصيام حديث رقم (2454) والنسائي (4/196) في كتاب الصيام باب النية في الصيام حديث رقم (2331) ولفظه ( يبيت) بدل ( يجمع ) وابن ماجه ( 1/542) في كتاب الصيام باب ماجاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم حديث رقم ( 1700) ولفظه لاصيام لمن لم يفرضه من الليل . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي (1/122).


(�) انظر التمهيد للأسنوي (320) القواعد والفوائد الأصولية (276)


(�) انظر الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي (176).


(�) سورة الممتحنة  آية (12)


(�) أخرجه البخاري(8/504-505)  في كتاب التفسير باب( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) حديث رقم (4891)  ومسلم(3/1489) في كتاب الإمارة باب كيفية بيعة النساء حديث رقم ( 1866)  .


(�) المفهم ( 4/73)


(�) سورة الإسراء آية (32) 


(�) سورة البقرة آية ( 188 )


(�) انظر البحر المحيط( 3/114)شرح الكوكب المنير( 3/136)


(�) المفهم ( 4/73 )


(�) شرح الكوكب المنير( 3/137-138) الغيث الهامع ( 2/336)


(�) انظر الغيث الهامع (2/336)


(�)انظر ميزان الأصول (271) أصول اللامشي ( 117) كشف الأسرار للبخاري (  2/24- 25)


(�) انظر الغيث الهامع( 2/336).


(�) سورة فصلت آية ( 46)


(�) أخرجه البخاري(11/607)  في كتاب كفارات الأيمان باب قوله تعالى ( أو تحرير رقبة ) وأي الرقاب أولى ؟ حديث رقم (6715) ، وأخرجه مسلم( 2/1147)  في كتاب العتق باب فضل العتق حديث رقم (1509) .


(�) المفهم ( 4/342)


(�) سورة النساء آية ( 123)


(�) سبق تخريجه .


(�) المفهم ( 6/546-547)


(�) انظر كشف الأسرار للبخاري(  2/25) التنقيح لصدر الشريعة (1/98) العقد المنظوم (2/27) البرهان (1/119) المنخول (218) المسودة (103) شرح الكوكب المنير( 3/141) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( 278).


(� ) المفهم ( 4/342، 6/546-547)


(� ) البحر المحيط( 3/118 ) شرح الكوكب المنير( 3/141) 


(� ) البحر المحيط( 3/7)


(�) كشف الأسرار للبخاري(  2/25)


(�) شرح الكوكب المنير( 3/141) 


(�) انظر العقد المنظوم (2/28)


(�) المصدر السابق .


(�) المصدر السابق (2/28)


(�) الوصول للتمرتاشي (1/166) 


(�) انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (278)


(�)  أخرجه مسلم (4/2070) في كتاب الذكر باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حديث رقم ( 2690)


(�) المفهم  ( 7/30)


(�) البحر المحيط( 3/117-118)


(�) سورة البقرة آية ( 201)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/117)


(� ) سورة النحل آية ( 69)


(� ) المفهم ( 5/610)


(� ) انظر البرهان (1/118) قواطع الأدلة ( 1/318) المنخول( 218)  رفع الحاجب (  3/74) البحر المحيط( 3/117) ميزان الأصول ( 270)


(� ) المفهم ( 5/610)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/118 )شرح الكوكب المنير( 3/139) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (277)


(� ) سورة الرحمن آية ( 68)


(� ) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء (40)


(� ) سورة الفرقان آية ( 14).


(� ) كشف الأسرار للبخاري (  2/26)


(� ) التنقيح لصدر الشريعة  (1/98) كشف الأسرار للبخاري (  2/35-36) الوجيز للكراماستي (25) الوصول للتمرتاشي ( 1/171) تيسير الأصول(102) 


(� ) كشف الأسرار للبخاري (  2/35-36)


(� )سورة البقرة آية ( 221) 


(� ) سورة البقرة آية (263)


(� ) انظر التوضيح (1/98) التلويح (1/100).


(� ) انظر التنقيح لصدر الشريعة (1/98) التلويح (1/100)


(� ) انظر التلويح (1/100) الوصول للتمرتاشي ( 1/173)


(� ) الوصول للتمرتاشي ( 1/172)


(� ) ميزان الأصول ( 270)


(� ) المصدر السابق .


(� ) البحر المحيط( 3/117)


(� ) سورة الأنفال آية ( 11)


(� ) انظر التمهيد للأسنوي (325) القواعد والفوائد الأصولية (277).


(� ) انظر التمهيد (326)


(�) أخرجه مسلم (4/1965)في كتاب فضائل الصحابة باب قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم ) حديث رقم ( 2537) .


(� ) المفهم ( 6/490)


(� )  انظر الغيث الهامع( 2/334) 


(� )  انظر البحر المحيط( 3/103)


(�) انظر البحر المحيط( 3/97-98)إحكام الفصول (231) نشر البنود (1/173) المفهم ( 1/552 ، 6/490)شرح الكوكب المنير( 3/143).


(�) سورة المزمل آية ( 15 ،16)


(�) سورة الفرقان آية (27)


(�) سورة البقرة آية ( 275)


(�) انظر كشف الأسرار للبخاري(  2/26) أصول اللامشي ( 118) إحكام الفصول للباجي ( 231) قواطع الأدلة ( 1/313) شرح اللمع( 1/312 ) البحر المحيط( 3/98) الغيث الهامع( 2/332) شرح الكوكب المنير( 3/143). 


وعند أبي زيد الدبوسي والبزدوي هو للجنس إلا أن اسم الجنس يتناول الكل بطريقة الحقيقة ، والأدنى بطريقة الحقيقة . لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى وهو الواحد . انظر كشف الأسرار للبخاري(  2/26) أصول اللامشي ( 118) ميزان الأصول ( 265).


(� ) المفهم ( 1/552  ، 6/490)


(� ) البحر المحيط( 3/98)


(� ) شرح اللمع( 1/312)


(� )المحصول ( 1/382)


(� ) وهو أبو علي الجبائي .  انظر  قواطع الأدلة ( 1/313) شرح اللمع( 1/312)إحكام الفصول (231) البحر المحيط( 3/99) المحصول (1/382).


(� ) انظر كشف الأسرار للبخاري(  2/26) أصول اللامشي ( 118)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/99)شرح الكوكب المنير( 3/135)


(� ) انظر البرهان (1/120) .


(� ) انظر المنخول ( 216-217) المستصفى ( 2/85)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/100) 


وابن دقيق العيد هو العالم المحقق المتقن محمد بن علي بن وهب القشيري المصري الشهير بابن دقيق العيد ، كان مالكياً ثم انتقل للمذهب الشافعي . كان بحراً في العلوم من مصنفاته إحكام الإحكام وشرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه وغيرها  ولد سنة ( 625 هـ ) وتوفي سنة ( 702 هـ ). انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن قاضي شهية (2/84) شجرة النور الزكية (189) .


(� ) انظر إحكام الفصول للباجي (232) قواطع الأدلة ( 1/313 ) البحر المحيط( 3/98 ).


(� ) سورة العصر آية ( 1 ، 2 )


(� ) شرح اللمع( 1/313 ) 


(�)  سورة العصر الآيات ( 1 ، 2 ، 3)


(�) انظر أصول اللامشي ( 119) شرح اللمع( 1/313 ) شرح الكوكب المنير( 3/143)


(�) انظر إحكام الفصول للباجي ( 232) 


(�)  رواه  بهذا اللفظ الدارقطني في سننه (1/127-128) . وقال : المحفوظ أنه مرسل .


(�) المفهم ( 1/452 ) وانظر هذه المسألة في الكوكب الدري (217) القواعد والفوائد الأصولية (268)


(�) أخرجه مسلم (3/1153) في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث رقم ( 1513)  . 


(� ) سورة البقرة آية ( 275) 


(� ) انظر في ذلك التمهيد للأسنوي (329) القواعد والفوائد الأصولية (266) الكوكب الدري (217).


(� ) انظر مختار الصحاح (  46) لسان العرب ( 8/53) الكليات ( 332) المعجم الوسيط ( 1/135)


(� ) انظر مختار الصحاح (  235 ) المعجم الوسيط ( 2/783) 


(� ) انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (157)


(� ) انظر الكوكب الدري للأسنوي (286) الكليات (333) 


(�)  أخرجه البخاري (2/363) في كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة حديث رقم (831) ومسلم (1/301-302) في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة حديث رقم (402)


(� ) المفهم ( 2/35)


(�) وهنا يرد سؤال وهو أنه إذا قلنا : إن الجمع المعرف بـ ( أل ) من صيغ العموم وهو ما يذكره الأصوليون فكيف نجمع بين هذا وبين قول النحاة : إن جمع القلة يكون من الإثنين أو الثلاثة – على الخلاف في أقل الجمع – إلى العشرة ، وعلى هذا فلا يدل على العموم لعدم الاستغراق . 


وقد جمع بين ذلك بوجوه كثيرة من أحسنها في نظري : أن  كلام النحاة : إنما هو في الجمع المنكر وكلام الأصوليين في الجمع المعرف بالألف واللام .


وهناك أقوال أخرى في الجمع . انظر في ذلك البرهان (1/335) تلقيح الفهوم (328) البحر المحيط( 3/90) الكليات  للكفوي( 333) .


(�) انظر البرهان (1/114) المحصول ( 1/378) تلقيح الفهوم ( 158) البحر المحيط( 3/88) الغيث الهامع( 2/331).


(�) انظر تيسير التحرير ( 1/210) الوجيز للكراماستي (24) العقد المنظوم ( 1/366 ) نشر البنود ( 1/173) البرهان (1/114) شرح اللمع( 1/310) قواطع الأدلة ( 1/311) الوصول ( 1/217) تلقيح الفهوم ( 158) البحر المحيط( 3/87) شرح الكوكب المنير( 3/129) تيسير الأصول (103-104)


(� ) المفهم ( 2/35)


(� ) انظر المعتمد ( 1/223) تلقيح الفهوم (158-159) البحر المحيط( 3/87) الغيث الهامع( 2/331)


(� ) قال به من الشافعية إلكيا الهراسي .  انظر  البحر المحيط( 3/88)


(� ) وهو قول ابن دقيق العيد . انظر المصدر السابق .


(� ) انظر تلقيح الفهوم (117و160) الغيث الهامع ( 2/330)


(� ) سورة النساء آية (95).


(�)أخرجه البخاري (8/108)  في كتاب التفسير باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله . حديث رقم ( 4593) ومسلم ( 3/1508 ) في كتاب الإمارة باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين حديث رقم (1898) .


(� ) انظر تلقيح الفهوم للعلائي (  115   و 160)


(� ) أخرجه أحمد في المسند ( 3/129 ، 181   و 4/421) والنسائي في الكبرى ( 3/467) والحاكم في المستدرك (4/85) والبيهقي في الكبرى ( 3/121) وغيرهم .قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 13/114) ورجاله رجال الصحيح وفي سنده انقطاع . وقال في تلخيص الحبير ( 4/42) : واختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في علله الموقوف .


(� ) انظر تلقيح الفهوم (160) العقد المنظوم (1/508).


(� ) تلقيح الفهوم ( 165-166) 


(� ) انظر المعتمد ( 1/224)شرح الكوكب المنير( 3/131)


(�)البحر المحيط( 3/88).


(�) انظر في ذلك تلقيح الفهوم (159) البحر المحيط( 3/108 ) ما اختلف في إفادته العموم للدكتور اليوبي ( 248-249)


(�) انظر المصدر الأخير السابق .


(�) انظر نهاية السول للأسنوي ( 1/484)


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 2/435) الإبهاج (2/126) نهاية السول ( 1/484) البحر المحيط( 3/135) تلقيح الفهوم ( 351) . 


(�) انظر البحر المحيط( 3/142) 


(�) انظر تلقيح الفهوم ( 351) البحر المحيط( 3/136)


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 3/323) الإحكام للآمدي ( 2/435)تلقيح الفهوم ( 352) الإبهاج( 2/126) شرح الكوكب المنير( 3/144) إرشاد الفحول( 1/550).


(�) انظر مفتاح الوصول( 512) شرح مختصر الروضة ( 2/490) إرشاد الفحول( 1/552)مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين(366) .


(�) انظر التقريب والإرشاد  للباقلاني ( 3/323) البحر المحيط( 3/137)


(�) أصول السرخسي ( 1/151) ميزان الأصول (294) أصول اللامشي ( 125) الوجيز للكراماستي( 27).


(�) قواطع الأدلة ( 1/330) التبصرة (127) التنقيحات للسهروردي (48) المحصول( 1/384) تلقيح الفهوم ( 354) نهاية السول( 1/480 ) البحر المحيط( 3/137 )


(�) انظر العدة  (2/649) التمهيد ( 2/58) الواضح (3/426) شرح مختصر الروضة ( 2/490) شرح الكوكب المنير( 3/144)


(�) انظر الإشارة ( 191)


(�) إحكام الفصول (249)


(�) انظر شرح تنقيح الفصول ( 182)


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 3/323) البحر المحيط( 3/137)


(�)  انظر الإحكام لابن حزم (1/421)


(�) انظر المفهم ( 5/354)


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 3/323) المستصفى ( 2/135) تلقيح الفهوم ( 352) رفع الحاجب (  3/93) الإبهاج( 2/126) البحر المحيط( 3/136) المستصفى ( 2/135)


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 3/323) الإشارة ( 190)إحكام الفصول للباجي ( 249) تقريب الوصول ( 147) شرح التنقيح (182) مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين  ( 367).


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 3/324)  


(�) انظر إحكام الفصول (249 -250 ) الإشارة (190)


(�) انظر  المستصفى (2/138) الإحكام للآمدي ( 2/435) تلقيح الفهوم ( 352)


(�) انظر الإحكام لابن حزم (1/421) 


(�)انظر التحرير مع التحبير (5/2368)


(�) انظر الإبهاج( 2/126) نهاية السول( 1/481)


(�) سورة النساء آية ( 11)


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/335) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه والبيهقي في الكبرى (6/277) وانظر إرواء الغليل (6/122).


(�) انظر قواطع الأدلة ( 1/333) الإحكام للآمدي ( 2/438) تلقيح الفهوم للعلائي ( 354) العدة ( 2/650) الواضح (3/428)


(�) انظر قواطع الأدلة ( 1/334)


(�) انظر ميزان الأصول (296) أصول اللامشي ( 126) التقريب والإرشاد ( 3/328) المستصفى (2/139) المحصول (1/385) تلقيح الفهوم ( 356) العدة ( 2/652)


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 3/330) قواطع الأدلة ( 1/334) المحصول (1/385) الإحكام للآمدي ( 2/438)


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 3/329) تلقيح الفهوم ( 355-356) إرشاد الفحول( 1/552-553) 


(�) انظر تلقيح الفهوم ( 355)


(�) انظر فائدة الخلاف في  ميزان الأصول (294) مفتاح الوصول( 512-513) رفع الحاجب (  3/94) الإبهاج( 2/129) تلقيح الفهوم ( 361-362)


(� ) شرح مختصر الروضة ( 1/499)


(� ) انظر المفهم ( 5/354) المغني ( 3/221) الهداية (4/73)


(� ) انظر المجموع ( 8/273)


(� ) سورة الحج آية (28)


(� ) المفهم ( (5/354)


(� ) المصدر السابق ( 4/642)


(� ) المصدر السابق 


(� ) انظر مفتاح الوصول( 512)  رفع الحاجب (  3/95) تلقيح الفهوم ( 362) الإبهاج( 2/129 )


(� ) انظر ميزان الأصول ( 294) .


(�)  انظر لسان العرب (10/488) المعجم الوسيط( 1/562) معجم مصطلحات أصول الفقة ( 112)


(�)  انظر البحر المحيط( 1/122) ونقله عن تعريف ابن الحاجب في شرحه للمفصل . وهذا التعريف ذكره السيوطي في المزهر (1/292)


(�) انظر تسهيل أصول الشاشي (24)


(� ) انظر تيسير الأصول للزاهدي (112)


(� ) سورة النور آية ( 4)


(� )المفهم ( 4/350)


(�) أخرجه مسلم ( 3/1119 ) في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث رقم (1568).    


(� ) المفهم ( 4/446)


(� ) انظر رفع الحاجب (  3/135)


(� ) انظر الوصول للتمرتاشي( 1/239) شرح تنقيح الفصول(95) الإحكام للآمدي ( 2/452) نهاية السول( 1/264)  البحر المحيط( 2/127-128) حاشية البناني ( 1/295)التحبير ( 5/2401) شرح الكوكب المنير( 3/189) مقدمة تحقيق الحاصل (1/211)  


(� ) انظر في ذلك شرح تنقيح الفصول (95) وبقية المراجع في الهامش السابق .


(�) انظر المعتمد (1/300) فواتح الرحموت (1/269) نفائس الأصول (2/781) نشر البنود (1/102) التمهيد للأسنوي (173) البحر المحيط( 2/127) .


(�) انظر شرح تنقيح الفصول (95) نفائس الأصول( 2/760)الإحكام للآمدي ( 2/452) 


(�) انظر البرهان( 1/121) المحصول( 1/102) التنقيحات للسهروردي(39) الإحكام (2/452) التمهيد (176) البحر المحيط( 2/128)


(�) انظر المنتهى (109) نشر البنود( 1/102)


(�)انظر التحبير ( 5/2402)شرح الكوكب المنير( 3/189)


(�) انظر كالجباني والقاضي عبد الجبار انظر المعتمد ( 1/301) المحصول ( 1/102) 


(�) انظر أصول السرخسي (1/126)


(�) انظر مجموع الفتاوى (13/341) أضواء البيان ( 6/55)


(�) انظر البحر المحيط( 2/129) شرح تنقيح الفصول( 96)


(�) انظر البرهان (1/122) 


(�) انظر المنتهى (109)


(�) انظر شرح تنقيح الفصول( 96)


(�) انظر جمع الجوامع (1/294)


(�) انظر نشر البنود( 1/102)


(�) المصدر السابق .


(�) انظر ميزان الأصول( 343) كشف الأسرار للبخاري(  1/110) تيسير التحرير ( 1/235)الوجيز للكراماستي( 38) الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ( 1/238)فواتح الرحموت ( 1/267).


(�) المحصول( 1/101-102) وقال به أيضاً ابن الصباغ . انظر الإحكام (2/452) البحر المحيط( 2/130) .


�) )  هو شيخ الحنابلة القاضي محمد بن الحسين بن محمد البغدادي  ابن الفراء ، انتهت إليه الإمامة في الفقه ، وكان عالم العراق في زمانه ، من مصنفاته : العدة في أصول الفقه ، أحكام القرآن ، التعليقة الكبرى في الخلاف . كان مولده سنة ( 380هـ ) ووفاته سنة ( 458هـ ) .  انظر  طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( 2/193) سير أعلام النبلاء ( 18/89) .    


(�) انظر العدة (1/189)


(�) انظر التمهيد( 2/238)


(�) انظر جلاء الأفهام ( 85)


(�) انظر المحصول( 76) واختاره ابن التلمساني أيضاً .  انظر مفتاح الوصول ( 508) .


(�) انظر المعتمد (1/300) المحصول ( 1/102)


(�) انظر كشف الأسرار للبخاري(  1/110)


(�) انظر البحر المحيط( 2/131) التحبير ( 5/2407)


(� ) انظر التقريب والإرشاد ( 1/427)


(� ) انظر البرهان( 1/122).


(� )  انظر كشف الأسرار للبخاري (  1/112)


(� ) انظر نشر البنود ( 1/102)


(� ) انظر البحر المحيط( 2/131)


(� ) انظر التحرير مع شرحه تيسير التحرير (1/235) الوجيز للكراماستي( 39) فواتح الرحموت (1/269) واختاره الميرغناني في الهداية (4/251) تيسير الأصول (116)


(� ) انظر البحر المحيط( 2/132) 


(� ) انظر الوجيز للكراماستي( 39)


(� ) انظر البحر المحيط( 2/131)


(� ) انظر التحبير ( 5/2406) نشر البنود( 1/102)


(� ) انظر المعتمد (1/301) 


(� ) انظر المستصفى (2/119 -120)


(� ) انظر المسودة ( 151) 


(�) انظر نشر البنود( 1/102)


(�) سورة النساء آية (43)


(�) انظر البحر المحيط( 2/132) التحبير ( 5/2406).


(�) سورة الأحزاب آية ( 56)


(�) انظر المحصول( 1/103) الإحكام للآمدي ( 2/453)  رفع الحاجب (  3/141) نهاية السول( 1/166) تفسير ابن كثير (3/507)


(�)سورة الحج آية (18)


(�) انظر المصادر السابقة في هامش (2) في الصفحة السابقة .


(�) انظر تخريج الفروع على الأصول (272) أبرز القواعد المؤثرة للدكتور عمر عبدالعزيز (57)


(�) انظر التقريب والإرشاد ( 1/426)


(�) انظر المحصول (1/104) الإحكام للآمدي ( 2/453) ونقل عن سيبويه .


�) ) وقد اضطرب الأمر في ذلك كما حرره ابن السبكي فمن قائل : إنه من باب الاحتياط ، ومن قائل : إنه عندهم باب من  العموم .  انظر  الإبهاج ( 1/265) 


(�) انظر التمهيد (177)


(�) شرح تنقيح الفصول( 95) نفائس الأصول( 2/781)


(�) انظر التحبير ( 5/2411)


(�) انظر التمهيد للأسنوي ( 180)


(�) انظر الوصول للتمرتاشي( 1/241) وأصول السرخسي (1/126)


(�) انظر تخريج الفروع للزنجاني(273-274)


(�) انظر تبيين الحقائق (6/122)


(�)  انظر  لسان العرب( 15/188) المعجم الوسيط( 2/749)


(�)  انظر  فواتح الرحموت( 1/466) الإحكام للآمدي ( 2/459) أصول التشريع الإسلامي لحسب الله (245)


(�)  انظر  الغيث الهامع( 2/346)


(�)  انظر  تلقيح الفهوم  للدخميسي (83)


(�) نظر تيسير الأصول (146) موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (1/235)


(�) انظر البحر المحيط( 3/155) الغيث الهامع( 2/346) التحبير ( 5/2425)


(�) انظر أصول التشريع الإسلامي لحسب الله (245) تيسير الأصول (146-147) موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (1/238-241) البحر المحيط( 3/162) كشف الأسرار للبخاري(  1/191-192)


(�) الحديث بهذا اللفظ لا يوجد في شيء من كتب الحديث ، وروى بألفاظ أخرى عن عدد من الصحابة منها مارواه ابن ماجة عن أبي ذر ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أخرجه ابن ماجه ( 1/659) في كتاب الطلاق باب طلاق المكره حديث رقم (2043) وفي الباب نفسه روى ابن ماجة عن ابن عباس بلفظ ( إن الله وضع  عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) برقم (2045) وحديث ابن عباس هذا هو أقوى هذه الأحاديث وقد رواه الحاكم في المستدرك (2/198) وصححه ووافقه الذهبي ، ورواه الدارقطني (4/170) وجوّد إسناده ابن كثير في تحفة الطالب ( 271) وصححه الألباني في الإرواء (1/123).


(�) سورة العلق آية ( 17 )


(�) انظر في هذا المثال تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم للدخميسي(85)


(�) المصدر السابق .


(�) سورة البقرة آية ( 286)


(�) المفهم ( 7/322-323)


(�)  انظر مسلم الثبوت (1/466-467) رفع الحاجب (  3/155) المناهج الأصولية للدريني(290) دليل الخطاب(37)


(�) سورة النساء آية ( 23 )


(�) انظر دليل الخطاب ( 37 ،38)


(�) انظر تلقيح الفهوم للعلائي ( 417)


(�) انظر رفع الحاجب (  3/154)


(�) سبق تخريجه 


(�)  انظر رفع الحاجب (  3/154)


(�) سبق تخريجه 


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 2/459 ) أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله (246) .


(�) دليل الخطاب(35)   تلقيح الفهوم للعلائي ( 415)


(�)  انظر موازنة  بين دلالة النص والقياس الأصولي (1/242)


(�) انظر المناهج الأصولية ( 294)


(�) انظر أصول السرخسي ( 1/248) تيسير الأصول (149)


(�) انظر نشر البنود( 1/182) ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية  انظر  البحر المحيط( 3/156)


(�) انظر البحر المحيط( 3/156) الغيث الهامع( 2/346)


(�) انظرالعدة  ( 2/513) الواضح (3/349) التحبير ( 5/2423 )شرح الكوكب المنير( 3/197)


(�) انظر في ذلك تلقيح الفهوم  للعلائي ( 417)  رفع الحاجب (  3/155) البحر المحيط( 3/156) فقد  صرحوا جميعاً بنسبة القولين للشافعي نقلاً عن نصوص الشافعي نفسه .


(�) سبق تخريجه 


(�) المفهم ( 4/111) 


(�)المفهم ( 1/113 )


(�) انظر قواطع الأدلة ( 1/327) المحصول ( 1/390) الإحكام للآمدي ( 2/459 )  نهاية الوصول للهندي ( 4/1369) رفع الحاجب (  3/153) البحر المحيط( 3/157)


(�) انظر منتهى السول ( 111)


(�)  انظر  التحبير ( 5/2423-2424)


(�) انظر تلقيح الفهوم للعلائي ( 417)  رفع الحاجب (  3/155) البحر المحيط( 3/156)


(�)  انظر إرشاد الفحول( 1/577)


(�) انظر ميزان الأصول (404) التنقيح لصدر الشريعة  ( 1/257) كشف الأسرار للبخاري(  2/440) فواتح الرحموت ( 1/467) شرح مختصر المنار للكوراني(66)


(�) وهو اختيار صدر الإسلام .  انظر كشف الأسرار للبخاري(  1/192) تيسير الأصول (149)


(�) انظر أصول السرخسي (248) أصول التشريع الإسلامي (245)


�)) سورة يوسف آية ( 82) .


(�) انظر التلويح (1/265)


(�) انظر كشف الأسرار للبخاري(  2/452)


(�) انظر البحر المحيط( 3/157)


(�) انظر فواتح الرحموت (1/467)


(�)  انظر الإحكام للآمدي ( 2/459)  رفع الحاجب (  3/162-163)


(�) انظر نهاية الوصول للهندي ( 4/1371)  رفع الحاجب (  3/161)


(�) انظر أصول السرخسي ( 1/248) كشف الأسرار للبخاري(  2/440-441)


(�) انظر ميزان الأصول (404)


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 2/459) نهاية الوصول للهندي ( 4/1372)شرح الكوكب المنير( 3/202)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/155)


(� ) انظر في هذه الفروع وغيرها تفسير النصوص (1/565-580) أبرز القواعد المؤثرة في اختلاف الفقهاء (6-13)


(� ) انظر البحر الرائق (2/ 2 -3)


(� ) انظر الأم ( 1/124) بداية المجتهد (1/86) 


(� ) انظر البحر الرائق ( 8/553) المبسوط (24/40)


(� ) انظر الاستذكار ( 6/201) المهذب ( 2/87) المغني (7/291)


(� ) سبق تخريجه . 


(� )  انظر نشر البنود( 1/177 )


(� ) انظر المصباح المنير ( 58)


(� ) انظر نشر البنود( 1/178)


(� ) انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (60)


(� ) انظر الإحكام للآمدي ( 2/448) شرح الكوكب المنير( 1/168)


(� ) انظر المحصول لابن العربي (78) العقد المنظوم (1/432) المفهم ( 3/174) .


(� ) انظر قواطع الأدلة ( 1/473) المحصول (1/392)  رفع الحاجب (  3/459) نهاية السول( 1/468) البحر المحيط( 3/148) 


(� ) انظر المسودة( 109) شرح الكوكب المنير( 1/171)


(� ) انظر مثلاً العقد المنظوم( 1/432) المفهم ( 3/169)


(� )المفهم ( 3/169 ، 174 )


(� ) وممن قال به إلكيا الهراسي.  انظر البحر المحيط( 3/149)


(� ) انظر تيسير التحرير ( 1/264) فواتح الرحموت( 1/456) نشر البنود( 1/178) شرح المحلي على جمع الجوامع ( 2/402) .


(� ) انظر البرهان( 1/122) واختاره أيضاً ابن القشيري  انظر البحر المحيط( 3/149 )


(� ) انظر المصدر الأخير السابق  الغيث الهامع( 2/350)


(�)  هو غيلان بن سلمة الثقفي ، كان أحد حكام قيس في الجاهلية ، أسلم بعد فتح الطائف ، وهو  ممن وفد على كسرى توفي  في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر أسد الغابة (4/343) الإصابة (5/330)


(�) أخرجه الترمذي (3/435) في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة  حديث رقم ( 1128) وابن ماجة (1/628) في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث رقم ( 1953) والحاكم في المستدرك (2/209-210) وابن حبان في صحيحه (9/465-466) والبيهقي في الكبرى (7/181) وصححه الألباني في الإرواء (6/291) 


(�)  انظر المحصول لابن العربي (87) العقد المنظوم( 1/532) نشر البنود( 1/178) قواطع الأدلة ( 1/474) رفع الحاجب (  3/459 ) البحر المحيط( 3/149 )  شرح المحلي ( 2/401) .


(� ) انظر المحصول (78)


(� ) انظر العقد المنظوم( 1/432-433) شرح المحلي على جمع الجوامع (2/402)


(� ) سبق تخريجه.


(� ) البحر المحيط( 3/150)


�) ) انظر المبسوط (4/464) .   


(� ) انظر العقد المنظوم( 1/534-537) نفائس الأصول( 4/1972)


(�) انظر البحر المحيط( 3/153)  الغيث الهامع( 2/350)


(�) انظر الغيث الهامع( 2/350)


(�) انظر التمهيد للأسنوي (338)


(�) وهو قول الجمهور  انظر مجموع الفتاوى (25/228)  الأم (2/100) المجموع (6/355) حاشية ابن عابدين (2/398)


(�) وهو قول مالك وظاهر مذهب الحنابلة . انظر  تفسير القرطبي (2/322) المغني ( 3/26 ) شرح العمدة ( 3/278)


(�)  أخرجه البخاري(4/193)  في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر حديث رقم (1936)  ومسلم (2/781) في كتاب الصيام باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم حديث رقم ( 1111  (81) ) .


(� ) المفهم ( 3/169)


(� ) المصدر السابق 


(� ) المفهم ( 3/173)


(� )المفهم ( 3/173-174)


(� ) أخرجه مسلم ( 2/782-783)  في كتاب الصيام باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم  حديث رقم (1111 (81)) .


(�) المفهم ( 3/174)


(�) المصدر السابق 


(�) انظر أحكام القرآن للجصاص ( 5/330) شرح النووي على مسلم (15/35)


(�) أخرجه مسلم  ( 2/1065) في كتاب النكاح باب تحريم وطء الحامل المسبية حديث رقم ( 1441) .


(�) المفهم ( 4/171 )


(�) وهو مروي عن أشهب من المالكية  المصدر السابق ( 4/172).


(�) المفهم ( 4/616 )


(� ) سبق تخريجه 


(� )المفهم ( 4/616) المغني (10/74)


(� ) انظر المبسوط ( 2/485)


(�) أخرجه مسلم  (1/349) في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود حديث رقم ( 480  " 2 " )


(�) المفهم ( 2/86-87)


(�) انظر البحر المحيط( 3/189) التحبير ( 5/2469)


(�) أخرجه البخاري (10/15) في كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك حديث رقم ( 5557)


(�) انظر رفع الحاجب (  3/199)


(�) انظر تيسير التحرير ( 1/252) التقريب والإرشاد ( 3/101 ) مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 3/197) الإحكام للآمدي ( 2/471) البحر المحيط( 3/190) إتحاف الأنام بتخصيص العام ( 92)


(�) انظر المفهم ( 2/87 )


(�) انظر العدة ( 2/601) التحبير ( 5/2467)شرح الكوكب المنير( 3/223)


(�) انظر المحصول للرازي (1/394) 


(�) انظر التمهيد (1/276)


(� )  انظر  الإحكام للآمدي ( 2/468  و 471)  رفع الحاجب (  3/200)


(� ) الحديث بهذا اللفظ لا أصل له .


انظر كشف الخفاء للعجلوني (1/436-437) الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ( 110) وتحفة الطالب ( 286) 


ويغني عنه ما ثبت من قوله ( في حديث أميممة بنت رقيقة ( إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ). أخرجه الترمذي (4/151) في كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء حديث رقم (1597) وقال ( هذا حديث حسن صحيح ). والنسائي (7/149) في كتاب البيعة باب بيعة النساء حديث رقم (18) ومالك في الموطأ (2/982) وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3/876)


(� ) أخرجه مسلم  (1/348) في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود حديث رقم (479)


(� )المفهم ( 2/87)


(� )  رفع الحاجب (  3/199)


(� ) سبق تخريجه .


(�) أخرجه أبو داود (3/308) في كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد حديث رقم ( 3609).والبيهقي في الكبرى (10/168) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 4/544) والطبراني في الكبير (6/16) وغيرهم .والحديث صحيح .  انظر إرواء الغليل (8/296) .


(�)  أخرجه الترمذي ( 3/627) في كتاب الأقضية باب ما جاء في اليمين والشاهد  حديث رقم (1343) وقال حسن غريب وأبو داود (3/309) في كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد  حديث رقم ( 3610) وابن ماجة ( 2/793) في كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين حديث رقم (2368) وأحمد في مسنده (1/323  و 3/305  و 5/ 285) وغيرهم .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/689) .


(� ) المفهم ( 5/150-151)


(� ) انظر تيسير التحرير ( 1/249) قواطع الأدلة ( 1/325 -326) شرح اللمع( 1/356)الإحكام للآمدي ( 2/464)  رفع الحاجب (  3/173) 


(� ) انظر شرح الكوكب المنير( 3/229-230)


(�) كابن الحاجب  انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (3/172)


(�) انظر شرح العضد (2/119)


(�) كالكمال بن الهمام  انظر التحرير مع شرحه التيسير (1/249) 


(�) انظر شرح اللمع( 1/357)


(�) انظر المصدر السابق و قواطع الأدلة ( 1/327)


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 2/464) شرح مختصر الروضة ( 2/511)


(�) انظر شرح العضد ( 2/119) شرح الكوكب المنير( 3/232)


(�) انظر المصدرين السابقين .


(�) هو الذي يعتقه سيده عن دبر منه  ، وهو عقد شرعي مآله العتق بعد الموت  انظر المفهم ( 4/358).


(�) انظر المبسوط ( 7/179) البحر الرائق ( 4/287) الاستذكار ( 7/286)


(�) وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما  انظر فتح الباري ( 4/493) المغني ( 10/ 320)


(�) وهو قول بعض الصحابة والتابعين . انظر المفهم ( 4/358) الاستذكار (7/268)


(�) المفهم ( 4/358-359) 


(�) سورة المائدة آية ( 1) 


�) )   هو نعيم بن عبد الله النحام القرشي  العدوي ، كان من السابقين إلى الإسلام ، وتأخرت هجرته إلى ما قبل الفتح ، بسبب منع  قومه له من الهجرة لمكانته فيهم ، ولأنه كان ينفق على أيتامهم وأراملهم ، قيل سمي بالنحام لأن النبي ( قال دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم . والنحمة السعلة . اختلف في وفاته قيل سنة (13هـ ) في أجنادين ، وقيل في سنة (15هـ ) في اليرموك .  انظر  الاستيعاب ( 4/1507) ، الإصابة ( 6/458) . 


(�) أخرجه البخاري (4/491) في كتاب البيوع باب بيع المدبر حديث رقم ( 2230-2231) ومسلم (3/1289) في كتاب الأيمان باب جواز بيع المدبر حديث رقم ( 997 ( 58)).


(�) المفهم ( 4/359).


(�) انظر الحاوي (17/73-74) وسنن الترمذي ( 3/628).


(�) المفهم ( 5/151).


(�) انظر الحاوي ( 17/73-74).


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول( 173) 


(�) نظر شرح العضد ( 207)


(�) انظر البرهان( 1/130) 


(�) انظر شرح التنقيح (173)


(�) أخرجه مسلم (2/594) في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم (870) .


(�) أخرجه أبو داود (1/287) في كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس حديث رقم (1097) والبيهقي في الكبرى (7/146) ، وصحح النووي إسناده في شرح مسلم ( 6/160) .


(�) سورة الأحزاب  آية (56)


(�) المفهم ( 2/510-511)


(�) أخرجه مسلم (3/1573-1574) في كتاب الأشربة باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً حديث رقم ( 1985، (15)) .


(�) أخرجه مسلم(4/1763)  في كتاب الألفاظ والأدب باب كراهة تسمية العنب كرماً حديث رقم (2247)  


(�) المفهم ( 7/153)


(� ) أخرجه البخاري ( 8/135) في كتاب التفسير باب ( وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم ...) حديث رقم ( 4625)  ومسلم(4/2194) في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب في فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة حديث رقم (2860) .


(� )المفهم ( 7/153)


(�) انظر التبصرة (73)


(�) انظر العدة ( 1/339) 


(�) انظر التمهيد ( 1/269)


(�) انظر الإحكام (2/483)


(�) انظر البحر المحيط( 3/192)


(�) انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (3/220)


(�) انظر تيسير التحرير ( 1/256) فواتح الرحموت( 1/432) شرح تنقيح الفصول( 173) المستصفى ( 2/132) الإحكام للآمدي ( 3/252) نهاية الوصول للهندي ( 4/1421) شرح العضد (207)  رفع الحاجب (  3/220) نهاية السول( 1/469) الغيث الهامع( 2/355) الواضح (3/114) شرح مختصر الروضة ( 2/540) شرح الكوكب المنير( 3/252) إرشاد الفحول( 1/575)


(�) سورة الحديد آية (3)


(�) انظر في ذلك الإحكام للآمدي ( 2/483)  رفع الحاجب (  3/220) شرح العضد (207)


�) ) أخرجه البخاري ( 11/538) في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم .حديث رقم ( 6646) ، ومسلم ( 3/1266) في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . حديث رقم ( 1646) .   


(�) انظر الغيث الهامع( 2/355-356 )شرح الكوكب المنير( 3/253-254)


(�) انظر البحر المحيط( 3/192)  رفع الحاجب (  3/220) الغيث الهامع( 2/355) إرشاد الفحول( 1/575) .


(�) انظر شرح الكوكب المنير( 3/253)


(�) انظر المفهم ( 5/258)


(�) انظر التمهيد (1/272)


(�)  انظر المحصول (1/452)


(�) انظر جمع الجوامع مع الغيث الهامع (2/351) 


(�) انظر التمهيد ( 1/273)


(�) شرح تنقيح الفصول( 173) العقد المنظوم( 2/283) البحر المحيط( 3/193)


(�) البرهان( 1/130)


(� )  انظر العدة (1/339)


(� ) انظر البحر المحيط ( 3/193)


(� ) تشنيف المسامع ( 2/462) ومال إليه الشوكاني أيضا .  انظر إرشاد الفحول( 1/576)


(� ) سورة الزمر آية ( 62)


(� )  انظر الإحكام للآمدي ( 2/483) نهاية الوصول للهندي (4/1423)  رفع الحاجب (  3/221)


(� ) انظر المصادر السابقة  ،المستصفى (2/133) شرح مختصر الروضة ( 2/540)


(�) انظر الإحكام للآمدي ( 2/483-484)


(�) انظر تيسير التحرير ( 1/257) شرح العضد ( 207)


(�) أخرجه البخاري(10/132-133)  في كتاب المرضى باب تمني المريض الموت حديث رقم ( 5673) ومسلم( 4/2169) في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى  حديث رقم ( 2816) .


(� ) مذكرة أصول الفقة للشيخ الأمين (384-385)


(� ) انظر الواضح (3/115)


(� ) سبق تخريجه .


(�) انظر الواضح (3/115) 


(�) انظر فواتح الرحموت( 1/432) شرح تنقيح الفصول( 173) العقد المنظوم( 2/382) نهاية الوصول للهندي (4/1424) شرح مختصر الروضة ( 2/540) شرح الكوكب المنير( 3/253)


(�) انظر البحر المحيط( 3/193)


(�) انظر في هذين الفرعين  رفع الحاجب (  3/221-222) التمهيد للأسنوي (346-347).


(�) انظر مختار الصحاح (  272) المصباح المنير ( 228)


(�) انظر نشر البنود( 1/168)


(�) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (4/66) في كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت حديث رقم (1728) وقال حسن صحيح وأبو داود (4/66) في كتاب اللباس باب في أهب الميتة حديث رقم (1423) والنسائي (7/173) باب جلود الميتة حديث رقم (4241) وابن ماجة (2/1193) في كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت حديث رقم (3609) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ( 3/889) .


(�)  المفهم ( 4/464)


(� ) سبق تخريجه .


(�) المفهم ( 6/490)


(�) البحر المحيط( 3/56)


(�)سلاسل الذهب (219)


(�)انظر شرح المحلي (2/345) نشر البنود( 1/ 169)


(�)  انظر المصدرين السابقين  ، الغيث الهامع( 1/288)


(�) انظر البحر المحيط( 3/57)


(�) انظر المصدر السابق 


(�) أخرجه الترمذي في سننه (4/205) في كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق حديث رقم ( 1700) وقال حديث حسن . وأبو داود في سننه ( 3/29) في كتاب الجهاد باب في السبق حديث رقم (2574) والنسائي في سننه (6/226) في كتاب الخيل باب السبق حديث رقم ( 3585 ) وابن ماجة (2/960) في كتاب الجهاد باب السبق والرهان حديث رقم (2878) وغيرهم . والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان . انظر تحفة المحتاج (2/555).


(�) انظر شرح المحلي ( 2/345)


(�) انظر التمهيد (344)


(�) انظر رفع الحاجب (  3/473)


(�) انظر شرح المحلي (2/344) التمهيد (345) البحر المحيط( 3/55-56) حاشية البناني (1/400)


(�) انظر الغيث الهامع( 1/289)


(�) انظر البحر المحيط( 3/55) 


(�) انظر نشر البنود( 1/169)


(�) المفهم ( 4/464   ، 6/490)


(�) انظر حاشية البناني (1/400)


(�) انظر المحصول  لابن العربي ( 100 )


(�) انظر الغيث الهامع( 1/289 )


(�) انظر نشر البنود( 1/169) الغيث الهامع( 1/289) شرح المحلي ( 2/345) الآيات البينات (2/344) .


(�) انظر شرح المحلي  ( 2/345)


(�) انظر المصدر السابق ، الغيث الهامع( 1/289)


(�) انظر نشر البنود( 1/169 ) سلاسل الذهب (219) مراقي السعود إلى مراقي السعود (191)


(�) انظر نشر البنود (1/168)   مراقي السعود إلى مراقي السعود (190)


(�) انظر المحصول ( 100 )


(�) انظر نشر البنود( 1/168 )


(�) انظر المصدر السابق .


�) )  أخرج هذه اللفظة مسلم في صحيحه ( 1/  302) في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة . حديث رقم ( 402) . 


(�)  انظر رفع الحاجب (  3/474)


(�)  القواعد لابن رجب (272) 


(�) انظر في ذلك القواعد لابن رجب (273-274)


(�)  انظر مختار الصحاح (  224) المصباح المنير ( 193) 


(�)  انظر التعريفات (175)


(�) رواه الترمذي في سننه (3/407) في كتاب النكاح باب ما جاء في لا نكاح إلا بولي حديث رقم (1101) وحسَّنه . وأبو داود (2/239) في كتاب النكاح باب في الولي حديث رقم (2085) وابن ماجة (1/605) في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ( 1881) وغيرهم . والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (6/235).


(�) انظر المفهم ( 4/108 )


(�)  انظر المستصفى ( 1/732) رفع الحاجب (  3/473) البحر المحيط( 3/56)  


(�) شرح مختصر الروضة ( 1/579)


(�) انظر المفهم ( 4/108)


(�) انظر البحر المحيط( 3/56)


(�) انظر العقد المنظوم( 2/126)المستصفى ( 1/730) .


(�) انظر الوصول لابن برهان (1/231) شرح العضد (252) شرح مختصر الروضة ( 1/575)


(�) انظر شرح مختصر الروضة ( 1/575)


(�) انظر المصدر السابق ( 1/576)


(�) انظر البحر المحيط( 3/56)


(� )  أخرجه البخاري ( 1/9) في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( حديث رقم (1) ، ومسلم ( 3/1515) في كتاب الإمارة باب قوله ( "إنما الأعمال بالنية " وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال حديث رقم ( 1907) .  


(� ) المفهم ( 3/744 )


(� ) انظر العقد المنظوم( 2/141) الإحكام للآمدي ( 2/444) التحبير ( 5/2376)


(� ) انظر العقد المنظوم( 2/141)


(� ) انظر الإحكام ( 2/444)  التحبير ( 5/2376)


(� ) انظر العقد المنظوم( 2/141)


(� ) انظر كشف الأسرار للبخاري(  1/625) تيسير التحرير ( 1/313) 


وقال البزدوي في أصوله ( الصحيح من مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كان المخصوص أو مجهولاً )


انظر أصول البزدوي مع الكشف ( 1/627-628) ومثله قاله السرخسي في أصوله (1/144)


(� ) انظر أصول البزدوي (1/625) تيسير التحرير ( 1/313)


(� ) انظر البحر المحيط( 3/267-268) سلاسل الذهب ( 244) 


(� ) انظر كشف الأسرار للبخاري(  1/625)


(� ) انظر الفصول للجصاص (1/131) تيسير التحرير ( 1/313) كشف الأسرار للبخاري(  1/625) مقدمة ابن القصار (281)التقريب والإرشاد ( 3/166) إحكام الفصول للباجي ( 247) العقد المنظوم( 2/140) التبصرة ( 187) المحصول للرازي (1/402) الإحكام للآمدي ( 2/443) البحر المحيط( 3/268) الغيث الهامع ( 2/363) العدة ( 533  و 539 ) المسودة ( 1/279)


(�)  المفهم ( 3/744)


�) )  هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي ، أبو موسى ، قاضي البصرة ، من تصانيفه : كتاب خبر الواحد ، وكتاب إثبات القياس ، وكتاب الحجج ، توفي بالبصرة سنة ( 221هـ) .  انظر  الفوائد البهية ( 151) ، سير أعلام النبلاء ( 10/440) .  


�) ) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور ويكنى أيضاً بأبي عبد الله , كان إماماً على مذهب الإمام الشافعي , فقيهاً عالماً فاضلاً من مصنفاته كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وغيرهما ولد في حدود سنة (170هـ) وتوفي سنة (240هـ ) انظر في ترجمة طبقات الشافعية لابن السبكي (2/74) وسير أعلام النبلاء (2/72) . 


(�)  انظر نسبة القول إليهما في :  كشف الأسرار للبخاري(  1/624-625) إحكام الفصول 247) العقد المنظوم( 2/140) التبصرة (187) الإحكام للآمدي ( 2/443 ) الغيث الهامع( 2/363) .


(� ) المسودة ( 1/280)


(� ) انظر الفصول للجصاص ( 1/131) العقد المنظوم( 2/140 ) التبصرة ( 187-188)الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي (59)


(� ) الفصول للجصاص ( 1/131) وحكى هذا القول أيضاً عن محمد بن شجاع الثلجي .  


(� ) انظر المسودة (1/280-281)


(� )  سورة التوبة آية (5)


(� )  وهو مذهب أبي عبد الله البصري .انظر المعتمد ( 1/265-266) تيسير التحرير ( 1/313)الغيث الهامع( 2/363) .


(� ) انظر التحرير مع شرحه التيسير ( 1/313) الإحكام للآمدي ( 2/444) البحر المحيط( 3/271)


(� ) سبق تخريجه


(� )  وهو قول القاضي عبد الجبار من المعتزلة انظر المعتمد ( 1/266) تيسير التحرير ( 1/313)  


(�) انظر كشف الأسرار للبخاري(  1/628) تيسير التحرير ( 1/314) إحكام الفصول للباجي ( 248) التبصرة ( 188) الإحكام للآمدي ( 2/445).


(�) سورة النساء آية ( 11)


(�) سبق تخريجه


(�) انظر المراجع السابقة في هامش (4)


(�) الإحكام للآمدي ( 2/446)


(�) انظر إحكام الفصول للباجي (247)


(�) انظر التبصرة ( 188-189)


(�) انظر المحصول للرازي ( 1/403) العقد المنظوم( 2/143)


(�)  انظر مباحث التخصيص عند الأصوليين للدكتور عمر بن عبدالعزيز الشيلخاني ( ص 126 )


(�) انظر في ذلك  أصول السرخسي ( 1/144) كشف الأسرار للبخاري(  1/625 ) المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي (181)


(� ) انظر التبصرة (189) سلاسل الذهب ( 245) البحر المحيط( 3/272) الغيث الهامع( 2/364).


(�) انظر نشر البنود( 1/212) الإحكام للآمدي ( 2/425) البحر المحيط( 3/216) الغيث الهامع( 2/398) التحبير ( 5/2400) القواعد لابن رجب ( 320) القواعد والفوائد الأصولية ( 320) شرح الكوكب المنير( 3/187) .


(�) المفهم ( 4/201)


(�) انظر نشر البنود( 1/212)


(�) انظر شرح تنقيح الفصول( 169) نشر البنود( 1/212)


(�) انظر جمع الجوامع مع الغيث الهامع( 2/398-399)


(�) انظر المحصول لابن العربي (80) الإحكام ( 2/451) البحر المحيط( 3/216)


(� ) وأصل الحديث ماروته عائشة رضي الله عنها قالت ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي  عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلى أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بيّناً بعتبة فقال : هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط )


الحديث  أخرجه البخاري (2/480)–واللفظ له – في كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه حديث رقم (2218)      ورواه مسلم ( 2/1080) في كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حديث رقم (1457) .


(� ) انظر تيسير التحرير ( 1/265) نشر البنود( 1/212) الإحكام ( 2/451) البحر المحيط( 3/216) الغيث الهامع( 2/398)  


(� ) انظر الإحكام (2/451)


(�) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس أبو سودة زوج الرسول ( مات ولم يسلم قبل فتح مكة انظر الإصابة ( 4/386)


(�) هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري ة أسلم عام الفتح وكان من سادات الصحاب وهو أخو سودة زوج النبي ( لأبيها . انظر الاستيعاب (2/820) الإصابة (4/386) .


(� ) نشر البنود( 1/212-213) تيسير التحرير ( 1/265) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت( 1/459)


(� )  انظر القواعد والفوائد الأصولية (320) البحر المحيط( 3/216)


(�) انظر نشر البنود( 1/212)


(�) المفهم ( 4/201)


(�) سبق تخريجه 


(�) المفهم ( 4/201)


(�) حديث أسامة وزيد عندما نظر إليهما مجزز المدلجي واستبشاره ( بقول مجزز( إن بعض هذه الأقدام لمن بعض ) والحديث سبق تخريجه .


(�) المفهم ( 4/201)


(�) انظر القواعد والفوائد الأصولية ( 321)


(� ) سورة البقرة آية (284)


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المفهم ( 1/336-337 )


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المفهم ( 2/35)


�) ) هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري ، أبو عبيدة غلبة عليه كنيته ، أمين هذه الأمة ، من السابقين إلى الإسلام ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد قواد الفتوحات الإسلامية ، مات – رضي الله عنه – بالطاعون سنة (18هـ ) وله (58) سنة .  انظر  الاستيعاب ( 2/792) ، الإصابة ( 3/586) .     


(� ) أخرجه مسلم  (3/153) في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر حديث رقم (1935) .


(� ) أخرجه النسائي في المجتبى (1/50) في كتاب الطهارة باب ما جاء في البحر برقم (59)، والترمذي (1/101) في كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم (69)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر حديث رقم (83) (1/21)، وابن ماجة في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم (386) (1/136)، والنسائي في الكبرى برقم (4862) (3/63)، ومالك في الموطأ (1/22) وأحمد في مسنده (2/361) وابن حبان (12/62) برقم (5258)، والحاكم في المستدرك (1/237) والبيهقي في الصغرى (1/151)، وفي الكبرى (1/3)، والدار قطني في سننه (1/36) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/42).


(� )المفهم ( 5/220)


(� )  انظر فواتح الرحموت( 1/406)إحكام الفصول ( 242) العقد المنظوم( 2/147) قواطع الأدلة ( 1/308) شرح اللمع( 1/342)  رفع الحاجب (  3/446) تلقيح الفهوم للعلائي ( 188) العدة (2/526) المسودة (1/270) التمهيد (2/66) مجموع الفتاوى ( 29/ 166)


(� ) انظر مختصر المنتهى مع  رفع الحاجب (  3/444) وهذا الإجماع لا يصح لوجود المخالف .


وقد اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يجب فيه البحث على ثلاثة أقوال :


ذهب الجمهور منهم إلى أنه يكفي أن يغلب على الظن عدمه .


 وقيل لابد من القطع بذلك . وبه قال الباقلاني .


وقيل الشرط أن يعتقد عدمه اعتقاداً جازماً من غير قطع . وهو اختيار الغزالي . 


انظر المستصفى ( 2/96) الغيث الهامع( 2/365)


(� ) انظر فواتح الرحموت( 1/406)


(� ) انظر شرح اللمع( 1/341) قواطع الأدلة ( 1/308) الحاصل ( 1/534) تلقيح الفهوم ( 187)


(� ) انظر العدة (2/525) شرح مختصر الروضة ( 2/542) المسودة ( 1/270)


(� ) كالقاضي أبي يعلى ، والخلال ، والطوفي . انظر العدة ( 2/528) الروضة (2/56) التمهيد ( 2/66) شرح مختصر الروضة ( 2/542).


(� ) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين ( 385)


(� ) انظر المفهم المواضع السابقة . تلقيح الفهوم ( 187) البحر المحيط( 3/37).


(� ) انظر العدة (2/527-528) المسودة ( 1/270) شرح مختصر الروضة ( 2/542)


(� ) انظر إحكام الفصول ( 242) التبصرة ( 120) روضة الناظر ( 2/57)


(� ) انظر شرح مختصر الروضة ( 2/546)


(� ) انظر تلقيح الفهوم  للعلائي ( 191-192)


(� ) انظر شرح مختصر الروضة ( 2/545)


(� ) انظر المصدر السابق ( 2/546-547)


(� ) انظر المصدر السابق ( 2/545)


(� ) انظر شرح اللمع( 1/346)إحكام الفصول (243)


(� ) انظر المصدرين السابقين والتبصرة (121)


(� ) انظر تلقيح الفهوم  للعلائي ( 189)


(� ) انظر المصدر السابق (192)


(� ) انظر تلقيح الفهوم  للعلائي (190) فواتح الرحموت( 1/406)


�) )  هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كانت تحت خنيس بن حذافة السهمي وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها، فتزوجها رسول الله ( توفيت سنة (41هـ) وقيل (45هـ) وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب (4/1811)، وصفوة الصفوة (2/38).


(�)  سورة مريم آية (71). 


(� ) سورة مريم آية ( 71)


(� ) سورة مريم آية (72)


(� )   أخرجه مسلم (4/1942) في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة وأهل بيعة الرضوان، رضي الله عنهم، حديث رقم (2496) .


(� ) المفهم ( 6/445)


(� ) سورة النساء آية ( 123)


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المفهم ( 6/ 546)


(�) سبق تخريجه .


(�)المفهم ( 4/445-446)


(�) انظر أصول السرخسي ( 1/273) كشف الأسرار للبخاري(  2/480) التقريب والإرشاد ( 3/169)إحكام الفصول 675) الإشارة (321) نشر البنود( 1/203) التبصرة ( 229) العدة ( 4/1421) المسودة ( 1/323  و  325-326) التحبير ( 5/2457)شرح الكوكب المنير( 3/359) 


(�) انظر المفهم ( 4/444- 445 )


(�)  واختار هذا القول القاضي أبو يعلى ، والمزني وأبو يوسف وبعض المالكية . 


انظر فتح الغفار ( 2/58) العدة ( 4/1421) وبقية المصادر السابقة .


(� )  انظر التبصرة ( 229)إحكام الفصول ( 675)


(� ) انظر المصدرين السابقين 


(� ) انظر المفهم ( 4/444) التقريب والإرشاد ( 3/169) التحبير ( 5/2457 – 2458)


(� ) سورة الأنعام آية ( 141)


(� ) سورة النحل آية ( 8)


(� ) المفهم ( 5/228)


(� ) سبق تخريجه .


(� ) المفهم ( 5/380).


�) ) انظر معجم تهذيب اللغة (1/1039 )  معجم مقاييس اللغة (2/152 )


�) ) انظر جمع الجوامع مع حاشية العطار (2/31 ) رفع الحاجب (3/227 )شرح الكوكب المنير (3/267 )نشر البنود (1/188 )


�) ) انظر حاشية العطار (2/31 )


�) ) انظر شرح المحلي مع حاشية العطار (2/31 )


�) ) انظر المفهم (2/116 )  والذي فيه (إخراج ما تناوله العموم على الحكم ) ومن الواضح بدلالة السياق بعده وجود سقط وهو كلمة (بعض )


�) ) انظر مباحث التخصيص للدكتور عمر عبد العزيز (32، 33 ) 


�) ) انظر في التعريف وشرحه  كشف الأسرار للبخاري ( 1/621) تسهيل الحصول على قواعد الأصول لمحمد ابن سويد الدمشقي (117 ) تيسير الأصول للزاهدي ( 110 ،111)


�) )سورة البقرة آية ( 185)


�) ) انظر شرح الكوكب المنير (3/277)    شرح المحلي مع حاشية العطار (2/41)  نشر البنود (1/196)  


�) ) انظر كشف الأسرار (1/622 ) فواتح الرحموت (1/481 ) قواطع الأدلة (1/339 ) ، شرح اللمع (2/6 ) الإحكام للآمدي (2/486 ) رفع الحاجب (3/229 ) روضة الناظر (2/59 ) شرح الكوكب المنير (3/269 )  .


�) ) انظر إرشاد الفحول (2/633 ) 


�) ) انظر المفهم (2/586 )


�) ) انظر رفع الحاجب (3/229 ) شرح الكوكب المنير (3/269 ) 


�) ) انظر التبصرة (143 ) وانظر كشف الأسرار (1/622 ) قواطع الأدلة (1/329 ) الإحكام (2/487 ) رفع الحاجب (3/229 ) شرح الكوكب المنير (3/269 )


�) ) انظر شرح اللمع (2/6 ) 


�) ) انظر هذا الدليل في كشف الأسرار للبخاري (1/622 ) الإحكام للآمدي (2/487 ) رفع الحاجب (3/229 ) حاشية التفتا زاني (2/130 ) شرح الكوكب المنير (3/269 ، 470 ) 


�) ) سورة الذاريات آية (42 ) 


�) ) سورة البقرة آية (222 )


�) ) سورة النمل آية (23 )


�) ) أخرجه البخاري (2/108 ) في كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي حديث رقم (611 ) .


�) ) أخرجه مسلم في صحيحه (1/289 ) في كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه حديث رقم (385 ) .


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/339 ) 


�) )  انظر حاشية التفتا زاني ( 2/130 )  


�) )أخرجه مسلم (1/69 ،70 ) في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان حديث رقم (50 ) .


�) ) أخرجه البخاري ( 10/163 -164) في كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو حديث رقم ( 5705) ومسلم ( 1/199) في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب حديث رقم (  220) .


�) ) المفهم (1/234 ،235 ) 


�) ) أخرجه البخاري (1/199 ) في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم (106 ) ، ومسلم(1/9 )  في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه ومسلم حديث رقم (1 )  .


�) ) المفهم (1/113 )


�) ) الحديث خرجه مسلم في صحيحه (2/643 )في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث رقم (932 ) .


�) ) سورة فاطر آية (22 )


�) )سورة النمل آية (80 )


�) ) أخرجه البخاري ( 7/351) في كتاب المغازي  باب قتل أبي جهل حديث رقم (3976)  ، ومسلم ( 4/2204) في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه حديث رقم (2875)  .


�) )  انظر المفهم ( 2/586)


�) ) انظر الفصول للجصاص (1/69 ) ميزان الأصول (321 ) الوجيز للكراماستي (31 ) شرح تنقيح الفصول (162 ) العقد المنظوم (2/303 ) قواطع الأدلة (1/364 ) الإحكام (2/525 ) رفع الحاجب (3/317 ) البحر المحيط (3/ 362 ) الغيث الهامع (2/384 )


�) ) انظر البحر المحيط ( 3/362 )


�) ) انظر البحر المحيط (3/362 ) الغيث الهامع (2/384 )


�) ) انظر البحر المحيط (3/362 )


�) ) أخرجه الترمذي ( 4/425) في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل حديث رقم (2109) ، وابن ماجه (2/833) في كتاب الديات باب القاتل لا يرث  حديث رقم (2645)  وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/118).


�) ) سورة النساء آية (11 )


�) ) سورة النور آية (2)


�) ) أخرجه البخاري في صحيحه (12/139)  في كتاب الحدود باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ؟ حديث رقم (6825) . 


�) ) انظر ميزان الأصول ( 321) العقد المنظوم( 2/303) مباحث التخصيص عند الأصوليين ( 247)


�) )   انظر الإحكام للآمدي( 2/521)  


�) ) انظر العقد المنظوم (2/304 )


�) ) المصدر السابق (2/304 و 305 )


�) ) سو رة المائدة آية (3)


�) )أخرجه البخاري(9/ 574 – 575 )  في كتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة حديث رقم ( 5531 )  ومسلم (1/ 276 ) في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث رقم (363 )  .


�) ) المفهم (1/ 609 ) .


�) ) سبق تخريجه.


�) ) المفهم (4/274 )


�) ) المصدر السابق .


�) ) سورة البقرة آية (180 )


�) ) سبق تخريجه 


�) ) المفهم (4/541 ) 


�) )  انظر الإشارة( 199-200) شرح تنقيح الفصول(163) مفتاح الوصول (534) العقد المنظوم (2/316) قواطع الأدلة (1/368) التبصرة (132) الإحكام ( 2/525) رفع الحاجب (3/313) الغيث الهامع (2/384) العدة (2/550) التمهيد (2/105) الواضح (3/378) 


�) ) نسبه لهم الآمدي في الإحكام (2/525) وابن السبكي في رفع الحاجب (3/313).


�) )  انظر المفهم (4/541) 


�) )  انظر التبصرة (132) قواطع الأدلة (1/368) التمهيد ( 2/106) رفع الحاجب (3/314) 


�) )  انظر أصول السرخسي (133و142) ميزان الأصول (323) نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 2/487-488) تيسير التحرير( 1/317) مسلم الثبوت ( 1/595)


�) )  انظر الفصول ( 1/75) العقد المنظوم ( 2/316) 


�) )  انظر البحر المحيط( 3/367) العقد المنظوم ( 2/316) 


�) ) انظر التقريب والإرشاد ( 3/185)


�) ) انظر رفع الحاجب ( 3/318) البحر المحيط ( 3/367) الغيث الهامع ( 2/385) 


�) ) انظر في هذا الدليل العقد المنظوم (2/317 ) التبصرة (133 ) قواطع الأدلة (1/372 ) الإحكام (2/525 ) رفع الحاجب (1/372 ) العدة (2/552 ) التمهيد (2/107 ) الواضح (3/397 )


�) )سورة النساء آية (24 )


�) ) سبق تخريجه  


�) )سورة النساء آية (11 )


�) )أخرجه البخاري (12/51 )في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث رقم (6764 )    ومسلم(3/1233 )  في كتاب الفرائض حديث رقم (1614 ) .


�) ) سبق تخريجه 


�) ) سورة البقرة آية (230 )


�) ) أخرجه البخاري(9/374 ) في كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها حديث رقم (5317 )  ومسلم ( 2/1055-1056) في كتاب النكاح باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها حديث رقم (1433)   .  


�) ) انظر قواطع الأدلة (1/370 ) الواضح (3/382 ) العقد المنظوم ( 2/317 )


�) ) انظر الواضح (3/381 )ٍ


(�)   انظر الغيث الهامع (2/388) . 


(�)    سبق تخريجه . 


(�)    سبق تخريجه . 


(�)    المفهم (1/523) 


(�)  أخرجه مسلم (3/1227) في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث رقم (1605)  


  


(�) المفهم (5/520) 


(�) انظر تيسير التحرير (3/120 ـ 121) التبصرة (247) الإحكام (2/530) الغيث الهامع (2/388) العدة (2/573) الواضح (2/394) التحبير (6/2671) إتحاف الأنام بتخصيص العام (345)  


(�) انظر المفهم (1/523 و 5/520) 


(�) انظر التبصرة (247)


(�) انظر المصادر السابقة والأقوال الأصولية للكرخي (63) 


(�) انظر البحر المحيط (3/387) التحبير (6/2672) 


(�) وبه قال القاضي عبد الجبار . انظر المعتمد (1/361) 


�)) سورة النحل آية (44) .


(�) انظر التمهيد لأبي الخطاب (2/117) إتحاف الأنام بتخصيص العام (348) .  


(�) انظر التبصرة (247) 


�) ) ذكره الزركشي عن ابن كج (البحر المحيط ) (3/372 )


�) ) انظر  شرح اللمع (2/59) 


�) )  انظر البحر المحيط ( 3/  375) ونقله عن الأبياري – رحمه الله - .


(�)  انظر الإشارة (200 ) مفتاح الوصول (536 ) العقد المنظوم (2/325 ) قواطع الأدلة (1/387 ) التبصرة (137 ) شرح اللمع (2/59 ) الإحكام (2/536 ) الغيث الهامع (2/386 )العدة (2/559 ) التمهيد (2/120 )الواضح (3/386 ) إرشاد الفحول (2/690 )


�) )  انظر البحر المحيط (3/369 ) التحرير مع التيسير ( 3/321 ) مسلم الثبوت (1/614)


�) )  انظر العدة ( 2/562) التمهيد (2/121) الواضح (3/368)


�) )  انظر المعتمد ( 2/275)


�) ) (171)


�) ) انظر التبصرة ( 138) شرح اللمع ( 2/60)


�) )  انظر أصول السرخسي ( 1/133و142) نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 2/495) تيسير التحرير ( 1/322) فواتح الرحموت ( 1/614)


�) )  انظر قواطع الأدلة ( 1/389 ،390)الإحكام (2/536) البحر المحيط ( 3/372) .


�) )  انظر العقد المنظوم (2/327،326)   


�) ) أخرجه البخاري (13/136) في كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان حديث رقم (7158) ومسلم (3/1342 ـ 1343) في كتاب الأقضية باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان حديث رقم (1717) .





�) )  انظر المستصفى ( 2/173)


�) )  انظر العقد المنظوم ( 2/328) شرح تنقيح الفصول ( 162) 


�) )  انظر البحر المحيط ( 3/373) 


�) )  انظر تفصيل ذلك في العقد المنظوم ( 2/328،327) شرح تنقيح الفصول ( 162) 


�) )  انظر البحر المحيط ( 3/373) 


�) )  انظر الإحكام ( 2/536)


�) )  سورة النور آية (2) 


�) ) سورة النساء آية (25) 


�) )  انظر التمهيد (2/123،122)


�) )  انظر الإشارة ( 200) شرح اللمع ( 2/60) الواضح ( 3/387)


�) )  انظر العقد المنظوم ( 2/330)


�) )  انظر قواطع الأدلة ( 1/388) التبصرة (139)


�) )  انظر المفهم ( 4/388و389)


�) )  انظر تفسير القرطبي ( (7/52) المهذب (1/281)   المغني (4/ 72 و78)


�)) وهو مروي عن الثوري وابن أبي ليلى .  انظر تفسير القرطبي ( 7/52) .


�) )  انظر المفهم ( 4/389)


�) ) المصدر السابق ( 4/404 ، 405)


�) ) حديث النهي عن بيع الثنيا أخرجه مسلم ( 3/175) في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمز ابنة حديث رقم ( 1543)  .


�) )  انظر المفهم ( 4/404 ، 405) 


(�)  انظر معجم تهذيب اللغة ( 4/3497) المصباح المنير (225) . 


(�) انظر التعريفات (22) معجم مصطلحات أصول الفقه ( 60) القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ( 52) .


(�) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ( 1/155) . 


(�) سبق تخريجه . 


(�) المفهم ( 1/539) . 


(�) انظر تيسير التحرير (4/13) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/228) البحر المحيط (5/152) التحبير ( 7/3265) مباحث العلة في القياس (264) . 


(�) سبق تخريجه .


(�)  انظر البحر المحيط (5/152) التحبير ( 7/3265) 


(�) أخرجه مسلم (2/822) في كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان حديث  رقم ( 1164) .


(�) انظر المفهم (3/238) البحر المحيط (5/153) مباحث العلة في القياس (267,266) . 


(�) انظر رفع الحاجب ( 3/339و 4/291) والأشباه والنظائر لابن السبكي (1/153) التمهيد للأسنوي ( 375) التحبير (7/3268)  . 


(�)  سبق تخريجه . 


(�)   سبق تخريجه . 


(�)    انظر التحبير (7/3268) . 


(�)    أخرجه مسلم ( 1/393) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين حديث رقم ( 560) .


(�)    انظر التحبير (7/3268) .


(�)    انظر شرح اللمع (2/36) رفع الحاجب (3/339 و461 و 4/291) الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/154) البحر المحيط ( 3/377, 378) 


(�)    انظر المفهم (1/539) 


(�)    انظر المراجع السابقة والتحبير (7/3266) شرح الكوكب المنير (4/82)


(�)   سورة النساء آية (43) . 


(�)    انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/154) التمهيد للأسنوي (375) التحبير (7/3266) 


(�)    أخرجه مسلم (3/1157) في كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب حديث رقم (1519) .


(�)    انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي  (1/154) 


(�)     سبق تخريجه   


(�)    انظر التمهيد للأسنوي (375 , 376) . 


(�)   سبق تخريجه   


(�)    انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/155) . 


(�)   انظر نشر البنود (1/211) 


(�)    هو يحيى بن سعيد بن قيس أبو سعيد الأنصاري الخزرجي , عالم المدينة في زمانه وشيخ فقهائها , كان عالماً إماماً مجوداً توفي سنة (143هـ ) انظر سير أعلام النبلاء (5/468)


(�)    هو أبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن المخزومي القرشي , سيد التابعين , ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر , وفاته سنة (94هـ) وله إحدى وثمانون سنة انظر طبقات ابن سعد (5/88) سير أعلام النبلاء (4/217ـ 246) 


(�)    سبق تخريجه 


(�)    المفهم (4/521ـ 522) 


(�)  انظر الإشارة للباجي (205) العقد المنظوم (2/365) نشر البنود (1/211) 


(�)  انظر قواطع الأدلة ( 1/383) التبصرة (149) الإحكام للآمدي (2/533) نهاية الوصول للهندي (5/1731) رفع الحاجب (3/342)


(�) انظر أصول السرخسي (2/7,6) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/492) الوجيز للكراماستي (32) مسلم الثبوت (1/608)


(�) انظر العدة (2/550) التمهيد (2/119) الواضح (3/397) . 


(�) انظر قواطع الأدلة (1/383) الإحكام للآمدي (2/533) رفع الحاجب (3/343)


(�) انظر قواطع الأدلة (1/383, 384) 


(�) انظر رفع الحاجب (3/342)  


(�)انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/493)  الإحكام للآمدي (2/533)   


(�) انظر مقاصد الشريعة للدكتور اليوبي (528)  


(�) في قاعدة المصالح المرسلة في فصل الأدلة المختلف فيها .


(�)  سبق تخريجه .  


(�)  المفهم (1/208)  


(�)  انظر أحكام القرآن لابن العربي (2/278ـ 279) تفسير القرطبي (5/89) الموافقات (4/209) المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي ونسبة للحنفية أيضاً (206ـ 209) تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية (152 وما بعدها ) 


وقال الطوفي بتقديم المصلحة على النص , وادعى أن المصلحة أقوى الأدلة , وليس هنا بيان مناقشته ويمكن مراجعة رأيه والرد عليه في  الأدلة المختلف فيها لأبي المكارم (125ـ 150) وضوابط المصلحة للبوطي ( 202ـ 215)


(�)  انظر المفهم (1/208)


(�)  انظر المراجع السابقة . 


(�) انظر تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية (162) 


(�) المصدر السابق (158ـ 161) 


(�)سبق تخريجه . 


(�)  المفهم (5/83) 


(�)  المصدر السابق 


(�)  انظر تفسير القرطبي (5/89)


(�)  سبق تخريجه . 


(�)انظر على سبيل المثال تخصيص العموم بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين (156) 


(�) سورة البقرة آية (233)  


(�) أحكام القرآن لابن الغربي (1/204) 


(�) انظر في ذلك ضوابط المصلحة للبوطي (190ـ 191) الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي لعبد الحميد أبي المكارم (105ـ107) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/812 ـ 813) . 


(�) انظر المصباح المنير (79)  


(�) سورة المائدة آية (6) . 


(�) أخرجه البخاري (1/455) في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم حديث رقم (346) ومسلم (1/280) في كتاب الحيض باب التيمم حديث رقم (368) 


(�)   المفهم (1/613) . 


(�) انظر الأدلة النقلية وعلاقتها بالعقلية (326)   


(�)  انظر شرح حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) من الأربعين الملحق برسالة المصلحة في التشريع الإسلامي لمصطفى زيد ( 226) 


(�)   انظر مقاصد الشريعة لليوبي (545ـ 546) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/805) 


(�)  انظر المفهم ( 1/614) 


(�) انظر التحبير (6/2701ـ 2702) مباحث التخصيص عند الأصوليين (206) إتحاف الأنام (295)   


(�) أخرجه البخاري (1/435 -436) في كتاب التيمم باب قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه(حديث رقم (335) ، ومسلم (1/370 – 371)  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم (521)  . 


(�) أخرجه مسلم (1/371)  في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم (522)  .  


�) )   هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، واليمان لقب أبيه، واسم أبيه حسيل بن جابر العبسي، كان من كبار الصحابة ، وهو صاحب سر رسول الله ( مات حذيفة سنة (36هـ) بعد مقتل عثمان وفي أول خلافة علي. انظر: الاستيعاب (1/334) صفوة الصفوة (1/610).





(�)  سورة الرحمن آية (68) وقال المرداوي في التحبير (6/2702) : إن هذه الآية ليست من هذا الباب لأن فاكهة مطلق .


(�)  سورة البقرة آية (98) .


(�) المفهم (2/116ـ 117) .


(�) انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/490) تيسير التحرير (1/319) شرح تنقيح الفصول  ( 172) البحر المحيط (3/220) التحرير مع التحبير (6/2701) مباحث التخصص عند الأصوليين (306) إتحاف الأنام (295). 


(�)  انظر المفهم (2/116ـ 117) 


(�) انظر في نسبة القول إليه المراجع السابقة     


(�)  انظر تيسير التحرير (1/320) التحبير (6/2702) مباحث التخصص عند الأصوليين (307 ـ308 ) إتحاف الأنام (295).


(�)انظر تيسير التحرير (1/320) شرح تنقيح الفصول (172)مباحث التخصص عند الأصوليين (307 ـ308)


(�)  سورة النحل آية (90) 


(�)سورة البقرة آية (98) .


(�)  انظر التمهيد للأسنوي (416) . 


(�) أخرجه مسلم (1/371) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم (522)


(�)  لم يخرجه البخاري  ، واخرج مسلم النهي عن الصلاة في مبارك الإبل . (1/275) في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل حديث رقم (360)  


(�)  أخرجه الترمذي (2/177) في كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه حديث رقم (346) وابن ماجه (1/246) في كتاب المساجد ومواضع الجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة حديث رقم (746) , والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/383) والحديث ضعفه كثير من العلماء . انظر تلخيص الحبير(1/95) تحفة المحتاج (1/275) نصب الراية (2/323) .


(�)  المفهم ( 2/118) 


(�)  سبق بحث قاعدة جواز التخصيص في بداية التخصيص .


(�)  انظر الإحكام للآمدي (2/486) 


�) )  انظر الكليات (241 ) 


�) )  انظر البحر المحيط (3/ 407 )


�) )  انظر المعتمد ( 1/256 ) المحصول (1/ 440 ) البحر المحيط (3/412 )


�) ) أخرجه البخاري ( 3/407) في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري حديث رقم (1483) .


�) )  سبق تخريجه .


�) )  انظر المعتمد ( 1/257 ) أصول الجصاص (1/209 ) المحصول (1/442 ) البحر المحيط ( 3/408 ) الغيث الهامع (2/400 ) 


�) )  انظر المعتمد (1/257 ) إحكام الفصول (255 ) قواطع الأدلة (1/407) البحر المحيط (3/408 ) الغيث الهامع (2/400) الواضح (3/343 )


�) ) انظر الغيث الهامع (2/400 )


�) )  انظر ميزان الأصول (323 ،324 ) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/485 ) 


�) )  انظر البحر المحيط (3/408 )


�) )  انظر إحكام الفصول (255 ) قواطع الأدلة (1/407 و 412 ) التبصرة (153 ) المحصول (1/442 ) سلاسل الذهب (254 ) الواضح (3/434 ) 


�) )  انظر  أصول الجصاص (1/210 ) ميزان الأصول (323 /324 ) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/484 )  تيسير التحرير (1/272 )


�) ) أصول الجصاص (1/210 ) 


�) )  انظر التحبير (6/2644 ) شرح الكوكب المنير (3/382 ) 


�) ) وهو القاضي عبد الجبار . انظر المعتمد (1/258 ) 


�) )  انظر البحر المحيط (3/410 ) 


�) )  انظر التحبير (6/2644) 


�) )  انظر البحر المحيط (3/407) 


�) )  انظر المعتمد (1/256) ميزان الأصول ( 324) المحصول ( 1/441) البحر المحيط( 3/407) الغيث الهامع ( 2/401) التحبير ( 6/2644) شرح الكوكب المنير (3/382)


�) )  انظر المحصول ( 1/441) شرح الكوكب المنير ( 3/382) 


�) )  انظر إحكام الفصول للباجي ( 255) 


�) )  انظر التبصرة ( 151) قواطع الأدلة ( 1/407) المحصول ( 1/444) البحر المحيط ( 3/410) 


�) )  انظر الواضح ( 3/234) شرح الكوكب المنير ( 3/382) 


�) )  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 2/486) تيسير التحرير ( 1/272) 


�) )  انظر المفهم ( 4/371 ، 6/592)   


�) )  انظر ميزان الأصول ( 326) نهاية الوصول لابن الساعاتي ( 2/485) 


�) )  انظر التبصرة (151) البحر المحيط ( 3/410) 


�) )  انظر شرح الكوكب المنير ( 3/382 ،383) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/413 و 414 ) 


�) )  انظر المحصول (1/446 )


�) ) سورة المائدة آية (5 ) 


�) ) سورة البقرة آية (221 )


�) )  انظر شرح الكوكب المنير (3/383 ) 


�) )  انظر إحكام الفصول للباجي (256) التبصرة (151 )


�) )  انظر البحر المحيط (3/ 412 ) سلاسل الذهب (245 و255 )


�) )  انظر المفهم (2/310) 


�) ) حاشية ابن عابدين (1/370) .


�) ) سبق تخريجه 


�) )  أخرجه البخاري ( 2/73) في كتاب الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس . حديث رقم (586) .


�) ) المفهم ( 2/310 )


�) )  انظر المفهم (4/371) الذخيرة ( 5/68) المنثور ( 3/45) .


�) )  انظر المفهم (4/371) البحر الرائق ( 6/51) .


�) ) سبق تخريجه .


�) ) المفهم (4/371 )


(�) انظر معجم مقاييس اللغة (3/420) المصباح المنير (143) 


(�)  انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (409) المطلق والمقيد للدكتور حمد الصاعدي (121) التحرير مع التحيير (6/2711) 


(�)  انظر في شرح التعريف المطلق والمقيد للدكتور حمد الصاعدي (121ـ 122) 


(�)  انظر المصباح المنير (199) المعجم الوسيط (2/769) 


(�) انظر شرح مختصر الروضة (2/632) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء (82) 


(�)  انظر المطلق والمقيد (124)


(�)  انظر أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء (85)


(�)  المفهم (4/483) 


(�) انظر تيسير التحرير (1/330) لباب المحصول (2/614) الوصول لابن برهان (1/286) المفهم (4/448)  البحر المحيط (3/417) التحبير (6/282)


 (�) الموجب : بكسر الجيم هو السبب . والموجب : بفتح الجيم هو الحكم .


(�) سورة المائدة آية (3) 


(�)  سورة الأنعام آية (145)


(�)  المفهم (3/170) 


(�)انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/500) تيسير التحرير (1/333) 


(�)  انظر إحكام الفصول (281) 


(�)  انظر التمهيد (2/180) التحبير (6/2730)


(�)  انظر المحصول (1/459) البحر المحيط (3/420) 


(�)  انظر إحكام الفصول (281)


(�)  انظر التحرير مع التحبير (6/2731) 


(�)  انظر التقريب والإرشاد (3/309) إحكام الفصول (281) لباب المحصول (2/616)


(�) انظر المحصول (1/459) البحر المحيط (3/421)   


(�)انظر العدة (2/638) التمهيد (2/180) التحرير مع التحبير (6/2729)   


(�)  سبق تخريجه 


(�)  انظر المطلق المقيد (287) 


(�) انظر التمهيد لأبي الخطاب (2/187) المطلق والمقيد (279 ـ 280) 


(�) سورة المجادلة آية (3) 


(�) سورة النساء آية (92)


(�) المفهم (2/145)   


(�)  سبق تخريجه 


(�)  المفهم (3/170) 


�) )  انظر المصباح المنير (33 )


�) )  انظر مختار الصحاح (37 ) القاموس المحيط (4/447 ) المعجم الوسيط(1/101 )


�) )  انظر في هذا التعريف وشرحه مباحث التخصيص عند الأصوليين للدكتور عمر عبد العزيز (154 ) 


�) )  انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (2/248 ) الاستغناء في الاستثناء (29 وما بعدها ) المحصول لابن العربي (82 ) الإحكام للآمدي (2/493 ) شرح الكوكب المنير ( 3/283 ، 284 ) المفهم (6/325 ،326 )


�) )  انظر قواطع الأدلة (1/445 )


�) )  انظر التحرير مع التيسير (1/273 ،282 ) قواطع الأدلة (1/436 ) الإحكام (2/491 ) رفع الحاجب (3/236 ) جمع الجوامع مع الغيث الهامع (2/365 ) شرح الكوكب المنير (3/281 ) والاستثناء عند الأصوليين (340 ) قواطع الأدلة (1/436 )


�) )  انظر المفهم (4/449) 


�) )  انظر الاستثناء عند الأصوليين (342 )


�) )  انظر تقويم الأدلة للدبوسي (159 ) فواتح الرحموت (1/522 ) التلويح (1/74 ) .


�) )  انظر البرهان (1/400 )


�) ) انظر المستصفى (2/196 ،198 ، 211 ،212 ) .


�) )  انظر المطلق والمقيد للدكتور حمد الصاعدي (446 – 447 ) ، والقواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية للدكتور سليمان الرحيلي (1/247 )


�) )  انظر المصدرين السابقين وتيسير الأصول للزاهدي (111 )


�) )  انظر هذا التفصيل في البحر المحيط (3/248 ) 


�) )  انظر التحبير للمرداوي (6/2533 ) 


�) ) أخرجه مسلم (3/1200 )في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب حديث رقم ( 1570 )  .


�) ) أخرجه مسلم (3/1200 ) في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه حديث رقم (157 )  .


�) ) هو عبد الله بن المغفل بن عبد بن نهم ، ممن بايع رسول الله ( تحت الشجرة  ، يوم الحديبية ،لم يزل مقيماً بالمدينة حتى بعثه عمر ابن الخطاب مع نفر إلى أهل البصرة يفقهونهم ، فبقي بها حتى مات بها في آخر خلافة معاوية .  انظر  الطبقات الكبرى لابن سعد ( 7/13) .   


�) ) أخرجه مسلم (3/1200 – 1201 ) في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب ونسخه حديث رقم (1573 )  .


�) ) أخرجه مسلم في الموضع السابق  حديث رقم (1572 )  .


�) ) المفهم (4/448 )


�) ) المصدر السابق ( 4/449 )


�) ) المصدر السابق 


�) ) المصدر السابق 


�) ) أخرجه البخاري (11/610 ) في كتاب كفارات الأيمان باب الاستثناء في الأيمان حديث رقم (6718) ، ومسلم (3/1275 )في كتاب الأيمان باب الاستثناء حديث رقم (1654 )  .


�) ) المفهم (4/639 )


�) ) انظر الوصول لابن برهان (1/240 ،241 )


�) ) انظر شرح الكوكب المنير (3/297 )


�) ) المصدر السابق 


�) ) انظر في ذلك ،   العقد المنظوم (1/183 )   شرح تنقيح الفصول (189 ) المحصول(1/407 )  


�) ) انظر كشف الأسرار للبخاري (3/236 ) تيسير التحرير (1/297 ) الوجيز للكراماستي 0(56 )


�) ) انظر التقريب والإرشاد (3/128 ) إحكام الفصول (273 ) المحصول لابن العربي (82 ) مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (3/253 ) تنقيح الفصول (189 ) العقد المنظوم(2/183 ) نشر البنود (1/198 )


�) ) انظر البرهان (1/139 ) قواطع الأدلة (1/437 ) شرح اللمع (2/82 ) المستصفى (2/197 ) الوصول لابن برهان (1/240) المحصول (1/407 ) الإحكام للآمدي (2/493 ) البحر المحيط (3/284 )


�) ) انظر العدة (2/660 ) المسودة (1/345 ) التحبير (6/2560 )شرح الكوكب المنير (3/297 ) 


�) ) انظر قواطع الأدلة (1/437 ) شرح جمل الزجاجي (2/423 )


�) ) انظر المفهم (4/639 )


�) ) انظر في ذلك الغيث الهامع (2/368 ) التحبير (6/2566 ) المفهم (4/639 )


�) ) انظر المفهم (4/639 )


�) ) انظر شرح اللمع (2/82 ) رفع الحاجب (3/254 ) البحر المحيط (3/284 ) التحبير (6/2560 ، 2561 )


�) ) سورة الكهف الآيتان (23 و 24 ).


�) ) انظر شرح تنقيح الفصول(190 ) والمفهم (4/639 )


�) ) العقد المنظوم (2/184 -187 )


�) ) انظر التحرير للمرداوي مع التحبير (6/2562 )


�) ) كالحسن وطاووس وعطاء انظر كشف الأسرار  (3/237 ) شرح اللمع (2/83 ) رفع الحاجب (3/253 ) المفهم ( 4/639 ) 


�) ) انظر التحرير مع شرحه التحبير ( 6/2562 ) 


�) ) انظر المسودة (1/346 -347 )


�) ) انظر الغيث الهامع (2/367 ) التحرير مع التحبير ( 6/2562 ) المفهم (4/639 )


�) ) انظر الإحكام للآمدي ( 2/492 ) ونسبه لبعض الفقهاء .


�) ) انظر رفع الحاجب (3/254 )


�) ) انظر نفائس الأصول (5/2062 ) .


�) ) أخرجه مسلم ( 3/1271) في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه . حديث رقم ( 1650)


�) ) انظر في هذا الدليل ووجه الدلالة منه : كشف الأسرار (1/237،238  ) تيسير التحرير (1/298 )الإحكام (2/494 ) رفع الحاجب (3/254 ) نشر البنود (1/198 ، 199 )  العدة (2/662 )


�) )سورة ص آية (44 )


�) ) انظر كشف الأسرار (3/238 ) تيسير التحرير (1/298 ) التحبير (6/2563 )


�) ) انظر إحكام الفصول ( 273 ) شرح اللمع (2/83 ) قواطع الأدلة (1/438 ) الوصول لابن برهان (1/242 ) الإحكام (2/494 ) 


�) ) انظر العقد المنظوم (2/189 ،190 )


�) ) انظر العقد المنظوم (2/189 ) قواطع الأدلة (1/439 ) العدة (2/662 )


�) ) انظر كشف الأسرار (3/238 ) المحصول لابن العربي (83 ) الاستغناء للقرافي(436 ) نشر البنود (1/199 ) المحصول للرازي (1/407 ) الإحكام (2/494 ) العدة (2/663 ) المفهم (4/639 ) 


�) ) سبق تخريجه 


�) ) انظر المفهم (4/641 ) 


�) ) انظر الاستغناء للقرافي (576 ) التحبير (6/2569 ) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (351 )شرح الكوكب المنير (3/304 )


�) ) المفهم (4/641 )


�) ) المغني (13/486 ) 


�) ) المفهم (4/641 )


�) ) انظر المفهم (4/641 )


�) ) انظر المغني (13/486 ) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (351 ) شرح الكوكب المنير (3/304 )


�) ) انظر : التحبير (6/2569 ) وكذلك قال ابن مفلح .انظر أصول الفقه لابن مفلح (3/493 )


�) ) أخرجه النسائي ( 7/25) في كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء حديث رقم (3830) وفي الكبرى له ( 3/141) والبيهقي في سننه الكبرى ( 7/361) والدارمي ( 2/243) . وغيرهم .وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/810) .


�) ) انظر المغني (13/486 )


�) ) انظر رفع الحاجب ( 3/236 -237)


�) ) انظر الاستغناء في الاستثناء ( 296 ) ، نفائس الأصول ( 5/ 2076 )    


�) ) سورة النساء آية ( 29 )


  (�) انظر نفائس الأصول ( 5 / 2077 )     


�) ) انظر الاستثناء عند الأصوليين ( 98 )  


�) ) انظر البحر المحيط ( 3 / 283 ) 


�) ) انظر البحر المحيط (3/277) 


�) )انظر الاستغناء (619) البحر المحيط ( 3/277) 


�) ) انظر إحكام الفصول ( 275) الاستغناء ( 619) نشر البنود ( 1/197) شرح اللمع ( 2/86) الإحكام للآمدي ( 2/496) البحر المحيط( 3/277) شرح الكوكب المنير  3/286) الإحكام لابن حزم ( 1/429)


�) ) انظر العدة (2/673) المسودة ( 1/353)  القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( 335) شرح الكوكب المنير ( 3/286) 


�) ) انظر التبصرة ( 165) الوصول لابن برهان ( 1/243) الإحكام للآمدي (2/496) 


�) ) قال به من المالكية محمد بن خويزمنداد .انظر إحكام الفصول للباجي ( 275) 


�) ) انظر الإحكام لابن حزم ( 1/429)


�) ) انظر الإحكام للآمدي (2/496)  التحرير مع التحبير ( 6/2548) .


�) ) سورة الشعراء الآيات ( 75 -77)


�) ) انظر العدة ( 2/674) الإحكام للآمدي ( 2/498) 


�) ) سورة الواقعة الآيتان( 25و26) .


�) ) انظر العدة  (2/674) الإحكام (2/498)


�) ) سورة النساء آية ( 157) 


�) ) انظر التحبير ( 6/2553) الاستثناء عند الأصوليين ( 82) 


�) ) البيت ينسب للشاعر جران العود   انظر خزانة الأدب (4/197) والذي في ديوانه :


قد ندع المنزل يا لميس                يعيش فيه السبع الجروس


الذئب أو ذو لبد هموس               بسابساً لـيس به أنـيـس 


إلا اليعافير وإلا العيس                وبقر ملمّع كـنـوس


 انظر ديوانه ص(97) . 


واليعافير : هي تيوس الظباء ، وكذلك: ولد البقرة الوحشية .  انظر النهاية في غريب الحديث ( 5/297) لسان العرب ( 4/585) .


والعيس : هي الإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة .  انظر المصباح المنير ( 167) القاموس المحيط ( 2/341) .


�) ) انظر العدة ( 2/675) الإحكام للآمدي ( 2/498)


�) ) البيت للنابغة الذبياني .  انظر ديوانه ص (16) .


�) )انظر العدة (2/675) الإحكام (2/499) 


�) ) انظر المصدرين السابقين والتحبير (6/2553) 


�) )انظر الإحكام للآمدي (2/499)


�) ) انظر البحر المحيط (3 / 278 و 280)  


�) )انظر التحرير مع التيسير (1 /284 )،العقد المنظوم (2/ 191 ) نشرا لبنود (1/ 197 )، شرح اللمع (2 / 86 ) المستصفى (2/ 201 ) المحصول ( 1 /408 ) رفع الحاجب ( 3/237) الكوكب الدري ( 367 ) الغيث الهامع ( 2/ 369 ) التحبير (6/ 2554 ) ، الارتشاف (8/12 )البحر المحيط (3/281 ) .


�) ) انظر شرح اللمع (2/86 ) 


�) ) انظر رفع الحاجب (3/ 237 ) . وانظر تقويم الأدلة للدبوسي (153 ) 


�) ) كأبي الحسن الأبياري . انظر نشر البنود (1/ 198 ) .


�) )   انظر البحر المحيط (3 / 281)   


�) ) انظر رفع الحاجب (3/ 237 ) الغيث الهامع (2/ 369 ) التحبير (6/ 2555 ) .


�) ) انظر البحر المحيط (3/ 282 )        


�) ) انظر العقد المنظوم ( 2/ 191 ) المحصول للرازي (1/ 408 ) ، البحر المحيط (3/ 282 )


�) ) انظر شرح اللمع (2/ 87 9)


�) ) انظر نشر البنود ( 1/ 197 )


�) ) انظر شرح اللمع ( 2/ 87 )


�) )  انظر البحر المحيط (3/ 282 )


�) )انظر الخلاف اللفظي للنملة(2/287 )


�) ) انظر الكوكب الدري (367 ) 


�) )  انظر المغني (3/45) .


�) )  انظر الذخيرة ( 3/249) .


�) ) أخرجه البخاري( 1/106 )  في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام حديث رقم (46 ) ،  ومسلم ( 1 /40- 41 )في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام حديث رقم (11 )  


�) ) المفهم ( 1/159 ) 


�) ) المفهم ( 1/159 )  


�) )الفتح (1/107 )


�) ) هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار   وقعت في سبي المسلمين في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة  ، فكاتبت من وقعت في سهمه فأدى النبي  صلى الله عليه وسلم  عنها وتزوجها  توفيت سنة (56هـ ) .  انظر الاستيعاب ( 4/1084) صفوة الصفوة (2/50) .


�) ) أخرجه البخاري  (4/273) في كتاب الصوم  باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر حديث رقم (1986 )


�) ) الفتح (1/107 )


�) )انظر التمهيد للأسنوي (391)  


�) ) انظر البحر المحيط (3/288 )


�) ) انظر كشف الأسرار (1/245) العقد المنظوم (2/209)  مختصر المنتهى مع رفع الحاجب ( 3/258) البرهان (1/143 ) المحصول(1/410 ) الإحكام للآمدي (2/501) الكوكب الدري (370) 


وقد حكي عن اللخمي المالكي جوازه إن نواه قبل الانعقاد في الفتوى ،وكذلك حكي عن أبي طلحة الأندلسي جواز ذلك  ولكن هذا الخلاف باطل لكونه مسبوقاً بالإجماع  . انظر الاستغناء ( 443) العقد المنظوم ( 2/209) نشر البنود (1/201 )


�) ) انظر تيسير التحرير ( 1/300) الوجيز للكراماستي ( 58و59)


�) ) انظر المسودة (1/352 ) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (327 ) شرح الكوكب المنير (3/306 )


�) ) انظر البحر المحيط (3/291 )المسودة (1/352 ) التحبير (6/2580 ) .


�) )  انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( 328)


�) )  انظر كشف الأسرار (3/245 ) تيسير التحرير (1/300 ) الوجيز للكراماستي (59 )  


�) )  انظر إحكام الفصول (276 ) مختصر المنتهى (3/258 ) نشر البنود (1/201 )


�) ) انظر شرح اللمع (2/90 ) قواطع الأدلة (1/442 ) الوصول ( 1/248 ) الإحكام (2/501 ) . 


�) ) انظر التحرير مع التحبير (6/2574 ) والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (327 )- ونسباه للخلال من أئمة الحنابلة .      


�)) انظر الإحكام لابن حزم (1/434 )   


�) ) انظر المفهم (4/405 )  


�) ) انظر العدة (2/666 ) المسودة (1/350 ) التحرير (6/2573 و 2582 ) شرح الكوكب المنير (3/307 ،308 ) 


�) ) قال به زفر  انظر الوجيز للكراماستي (59 )


�) ) انظر التقريب والإرشاد (3/141 )


�) ) قال به ابن الماجشون وابن خويزمنداد  انظر إحكام الفصول (276 )


�) ) انظر كشف الأسرار (3/245 ) شرح اللمع (2/90 ) الإحكام (2/502 ) البحر المحيط (3/288 ) المسودة (1/350 ).


�) ) انظر قواطع الأدلة (1/442 )


�) ) انظر شرح الكوكب المنير (3/307 )


�) ) انظر نشر البنود (1/201 )


�) ) وهذا القول أورده كثير من الأصوليين دون نسبته لأحد   انظر تيسير التحرير (1/300 ) الغيث الهامع (2/372 )التحبير ( 6/2574 )، ونسبه بعضهم للإمام اللخمي  انظر نشر البنود (1/201 )مراقي السعود إلى مراقي السعود (215 )  .


�) ) انظر البحر المحيط (3/290 و 292 ) التحبير (6/2575 )


�) ) انظر المصدرين  السابقين 


�) )سورة الحجر آية (42 )


�) )سورة ص الآيتان ( 82-83) .


�) ) سورة سبأ آية (13 )


�) ) انظر كشف الأسرار (3/245 ) تيسير التحرير (1/300 -301 ) إحكام الفصول (276 ) شرح اللمع (2/91 ) قواطع الأدلة ( 1/443 ) رفع الحاجب (3/262 )


�) ) أخرجه مسلم في صحيحه (4/1994 ) في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم حديث رقم (2577 )  .


�) ) انظر تيسير التحرير (1/301 )رفع الحاجب (3/262 ) .


�) ) سورة المزمل الآيات (1-3) 


�) ) انظر قواطع الأدلة (1/443 ) الإحكام للآمدي (2/502 )


�) ) انظر شرح اللمع (2/91 ) قواطع الأدلة (1/444 )الإحكام (2/502 ) .


�) ) نقل الزركشي عن ابن فارس في كتاب " فقه العربية " أن قول من قال : يستثنى الكثير من القليل ، ليس بجيد . والصحيح أن يقال يستثنى القليل من الكثير ، ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه .  انظر البحر المحيط (3/292 )


�) ) انظر المفهم (4/405 )


�) ) انظر الكوكب الدري (372 )


�) ) انظر المصدر السابق .


�) )   انظر مختار الصحاح (88)  المصباح المنير (76)   


�) )  انظر شرح الكوكب المنير (1/52) 


�) )  انظر المصباح  المنير ( 66) 


�) )  انظر تنقيح الفصول (49) البحر المحيط ( 4/13) 


�) )  انظر البحر المحيط ( 4/13) التحبير (6/2893) تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم ( 127)


�) )  انظر تيسير التحرير ( 1/98) 


�) )  انظر مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام للدكتور خليفة بابكر الحسن ( 193) موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ( 1/266) 


�) )  انظر التحبير ( 6/2893) 


�) )  انظر مناهج الأصوليين (194) 


�) )  انظر المصدر السابق وتلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم ( 127)     


�) )  انظر مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  ( 190) 


�) )  انظر محاضرات في أصول الفقه لمحمد ابن معجوز ( 49) 


�) )  انظر نشر البنود ( 1/72)  


�) )  انظر التحبير  (6/2875) نشر البنود ( 1/76) 


�) )  هو سعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص : مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري المكي ، أبو إسحاق ، أحد السابقين إلى الإسلام ،وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، شهد بدراً والحديبية ، والمشاهد كلها ، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر بعد وفاته ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، فتح الله العراق على يديه ، اعتزل الفتن بعد وقوعها ، ومات في قصره بالعقيق سنة (55هـ ) على الصحيح ، ودفن بالبقيع .  انظر  الاستيعاب ( 2/606) سير أعلام النبلاء ( 1/92) .


�) ) أخرجه البخاري (1/136) في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية حديث رقم (56 ) ، ومسلم (3/1250 – 1251 ) في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث حديث رقم (1628)  .


�) )  انظر المفهم (4/545) 


�) )  انظر المحصول لابن العربي (104) التحبير (6/2876)موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (1/265) 


�) )  انظر المحصول لابن العربي (104) نشر البنود ( 1/85) 


�) )  انظر تنقيح الفصول (49)


�) ) أخرجه البخاري (3/372) في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم حديث رقم (1454)  .


�) ) سورة البقرة آية (187) 


�) ) سبق تخريجه .


�) ) سورة النور آية (4) 


�) )  انظر شرح تنقيح الفصول (50) نشر البنود (1/79) مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (192)


�) )  انظر أبرز القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز (15) 


�) )  انظر نشر البنود (1/77) رفع الحاجب (3/502) التحبير (6/2894)


�) ) سورة الإسراء آية ( 23) 


�) ) سورة النساء آية (10) 


�) )  انظر نشر البنود (1/77) 


�) )  انظر البحر المحيط (4/18)  مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (262) تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم (133) 


�) ) سورة البقرة آية (178) 


�) ) سورة المائدة آية(45) 


�) )  انظر التحبير (6/2902- 2903) 


�) )   أخرجه من حديث حكيم بن حزام ، أبو داود ( 3/283) في كتاب البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . حديث رقم ( 3503) ، والترمذي ( 3/534) في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك حديث رقم ( 1232) وحسَّنه ،والنسائي في المجتبى (7/289) في كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائع حديث رقم ( 4613) ، وابن ماجة ( 2/737) في كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن حديث رقم ( 2187) ، وأحمد في المسند ( 3/402) . والحديث صحيح الإسناد .  انظر تحفة المحتاج ( 2/206) ، تلخيص الحبير ( 3/5) .


�) )  انظر التحبير (6/2902- 2903) تلقيح الفهوم (134) 


�) ) سورة النساء آية (23)


�) )  انظر التحبير (6/2894) رفع الحاجب (3/502) 


�) ) المفهم (4/181) 


�) ) سورة البقرة آية (187) 


�) )  انظر البحر المحيط (4/23) تلقيح الفهوم (136) 


�) )  انظر تلقيح الفهوم (137) 


�) ) سورة آل عمران (28) 


�) )  انظر التحبير (6/2899)


�) ) أخرجه البخاري ( 3/174) في كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها، حديث رقم ( 1280) ، ومسلم ( 2/1123) في كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ، حديث رقم ( 1486) . 


�) )  انظر تلقيح الفهوم (137) 


�) ) سورة آل عمران آية( 130) 


�) )  انظر تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم (131- 132) 


�) )  انظر رفع الحاجب (3/504) التحبير (6/2900) 


�) )  انظر رفع الحاجب (3/503) التحبير (6/2897) .


�) ) أخرجه مسلم (1/464) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة حديث رقم (672)  .


�) )  انظر المفهم (2/296) 


�)) سورة النحل آية (14)


�) )  انظر التحبير (6/2899) تلقيح الفهوم (131) 


�) )  انظر رفع الحاجب (3/504) التحبير (6/2901)


�) )  انظر رفع الحاجب (3/504) التحبير (6/2901)


�) )  انظر البحر المحيط (4/18) 


�) )  انظر التحبير (6/2904) شرح الكوكب المنير (3/496) تلقيح الفهوم (131) 


�) )  انظر مقدمة ابن القصار (232) إحكام الفصول (514) تنقيح الفصول (213) نشر البنود (1/85) مفتاح الوصول (1555) قواطع الأدلة (2/10) شرح اللمع (2/123) البحر المحيط (4/14) شرح مختصر الروضة (2/725) إرشاد الفحول (2/767) دليل الخطاب لعبد السلام راجح (176) تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم  للدخميسي  (140)  مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (250) شرح اللمع (2/123) 


�) )  انظر المفهم (4/398) 


�) )  انظر تقويم الأدلة للدبوسي (140) أصول الجصاص (1/154)نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/561) أصول اللامشي (144) التحرير مع التيسير (1/101) الوجيز للكراماستي (72) 


�) )  انظر إحكام الفصول (515) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (2/11) ونسبه لابن سريج  وأبي حامد المروزي  وأبي بكر القفال الشاشي .


�) )  انظر النبذ (136) 


�) )  انظر تيسير التحرير (1/101) 


�) )  انظر مجموع الفتاوى (31/136) 


�) ) أخرجه البخاري (1/231) في كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله حديث رقم (134)  ، ومسلم (2/834) في كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا يباح حديث رقم (1177)  .


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/729) 


�) ) أخرجه مسلم في صحيحه(1/365)  في كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي حديث رقم (510)  .


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/728) 


�) )  هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة أبو صفوان التميمي الحنظلي ، أسلم عام الفتح ، وشهد حنيناً والطائف وتبوك ، ولي للخلفاء الراشدين الأربعة ، وقتل بصفين .  انظر الاستيعاب ( 4/1585) أسد الغابة ( 5/41) . 


�) ) سورة النساء آية (101) 


�) ) أخرجه مسلم في صحيحه (1/478)  في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم (686)  .


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/728- 729) 


�) ) سورة النساء آية (176) 


�) )  انظر رأيه في سنن البيهقي ( 6/233)


�) ) أخرجه البخاري في صحيحه (12/18) في كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث رقم (6736)  .


�) )  انظر قواطع الأدلة (2/20) 


�) )  هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الهروي ، كان شافعي المذهب ، وهو من أئمة اللغة وفصحاء العرب صنف غريب القرآن وغريب الحديث . توفي سنة (224هـ ) .  انظر طبقات الشافعية لابن السبكي (2/153) . 


�) ) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه (2/845) في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقالاً  .


�) )  انظر غريب الحديث لأبي عبيد (2/174 - 175) 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/725 - 726)


�) )  انظر مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (3/513) 


�) ) سبق تخريجه .


�) )  انظر  مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (259 ،260) 


�) )   انظر التمهيد ( 13/290) مغني المحتاج (6/283) مجموع الفتاوى (29/480) المبدع (4/164) .


�) )  انظر بدائع الصنائع ( 5/164) .


�) ) أخرجه البخاري (4/469)  في كتاب الصوم باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزرعة أو بإجارة حديث رقم (2204، ومسلم (3/1172) في كتاب البيوع باب من باع نخلاً عليها ثمر حديث رقم (1543)  .


�) )  انظر المفهم (4/398) 


�) ) المصدر السابق .


�) )   انظر المغني ( 7/105) .


�) ) سورة النساء آية (25) 


�) )  انظر  مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (275) 


�) )   انظر أحكام القرآن للجصاص (2/349 و3/109) .


�) )  انظر  مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (275) 


�) )  انظر معجم تهذيب اللغة (3/2355) القاموس المحيط (1/599) المصباح المنير (150) مختار الصحاح (175 ) 


�) )  انظر التعريفات (148) الكليات (640)


�) )  انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن  (173) 


�) ) سبق تخريجه . 


�) ) سبق تخريجه .   


�) ) أخرجه مسلم في صحيحه (1/371) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم (523)  .


�) ) المفهم (2/115- 116) 


�) ) المصدر السابق (2/115- 116) 


�) ) أخرجه البخاري (7/159) في كتاب مناقب الأنصار باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث رقم (3810)  ، ومسلم (4/1914) في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم حديث رقم (2465)  .والأربعة هم : معاذ بن جبل ،وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد     


�) ) المفهم (6/379  ) 


�) ) المصدر السابق (6/ 379 ، 380) 


�) ) المفهم (6/380) 


�) )  انظر فتح الباري (8/668- 669) 


�) )  انظر فتح الباري (8/668) 


�) ) أخرجه البخاري (1/195)في كتاب العلم باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم حديث رقم (101) ، ومسلم (4/2028) في كتاب البر والصلة والآداب باب من يموت له ولد فيحتسبه حديث رقم (2633)  .


�) ) المفهم (6/639)


�) ) المصدر السابق 


�) ) مفهوم الصفة هو : دلالة تقييد الشيء بوصف على نفي الحكم عن هذا الشيء عند انتفاء الوصف .    انظر أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء (18)   


�) )  انظر رفع الحاجب (3/532) 


�) ) وإن كان هناك تفصيل لإمام الحرمين كما في البرهان (1/174) ولأبي عبد الله البصري كما في المعتمد (1/150)  


�) )  انظر دلالات الألفاظ عند الأصوليين (دراسة بيانية  ) للدكتور محمود توفيق سعد (299) 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/769) 


�) )  انظر البحر المحيط (4/42)شرح الكوكب المنير (3/508) 


�) )  انظر قواطع الأدلة (2/42) رفع الحاجب (3/532) البحر المحيط (4/41) التحبير (6/ 2940) المسودة (321) وقال به بعض الحنفية  انظر تيسير التحرير (1/102) تيسير الأصول (65)  


�) )  انظر أصول الجصاص (1/155 ، 156) والمراجع السابقة للمنكرين المخالفة .


�) )  انظر البحر المحيط (4/41) 


�) )  انظر  التحبير (6/ 2941) 


�) )  انظر المفهم (2/115، 116 ، 5/605 ، 6/379 ،639) 


�) )  انظر المعتمد (1/146، 147)


�) )  انظر المحصول (1/257ـ259) 


�) )  انظر الإحكام (3/89 ، 90) .


�) )  انظر تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم (189ـ191)


�) )  أخرجه أبو داود ( 1/51) في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء حديث رقم (63) والترمذي (1/97) في كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث رقم ( 67) وقال حسن صحيح ، والنسائي ( 1/46) في كتاب الطهارة باب التوقيت في الماء حديث رقم ( 44) وابن ماجه (1/172) كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس حديث رقم ( 517) وأحمد في المسند (2/12) وغيرهم . والحديث صحيح .انظر إرواء الغليل ( 1/60) .


�) ) أ خرجه أبو داود ( 2/62) في كتاب الصلاة باب من لم يوتر حديث رقم ( 1420) ، والنسائي ( 1/230) في كتاب الإمامة باب المحافظة على الصلوات الخمس حديث رقم ( 461)   وأحمد في المسند ( 5/315،319) والدارمي ( 1/446) والبيهقي في الكبرى ( 1/361) . والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 1/266) .


�) )  انظر رفع الحاجب (3/532) البحر المحيط (4/42) .


�) )  انظر  أبرز القواعد الأصولية ( 37) .


�) ) سورة التوبة آية (80) 


�) ) أخرجه البخاري في صحيحه (8/184) في كتاب التفسير باب (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) حديث رقم (4670)  ،ومسلم (4/1865) في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عمر رضي الله عنه حديث رقم (2400) .


�) )  انظر رفع الحاجب (3/521) شرح مختصر الروضة (2/770) التحبير (6/2920)


�) )  انظر التحبير (6/2920) 


�) )  انظر المصدر السابق 


�) )  انظر إرشاد الفحول (2/776) تلقيح الفهوم (183 ،184) 


�) )  انظر دليل الخطاب (119) 


�) )  انظر المحصول (1/259) 


�) )  انظر المصدر السابق (1/259)


�) )  انظر شرح العضد (2/179) تفسير النصوص (1/699)  مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (213)


�) )  انظر تفسير النصوص (1/699) 


�) )  انظر الإحكام للآمدي (3/78) شرح العضد (2/179)  مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام  (214) 


�) )  انظر المصادر السابقة 


�) )  انظر تلقيح الفهوم (188)


�) )  انظر أبرز القواعد الأصولية المؤثرة (36)


�) )  انظر تفسير النصوص (1/731) 


�) ) سورة النور آية (2) 


�) )  انظر تفسير النصوص (1/731 ـ 732) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة (38) 


�) )  انظر تفسير النصوص (1/732) 


�) )  انظر مختار الصحاح (251)، المصباح المنير (212) 


�) )  انظر تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم (192) 


�) )  انظر تفسير النصوص (1/735) 


�) ) أخرجه مسلم (3/1210) في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث رقم (1587)  ، ورواه البخاري بمعناه عدا الملح  انظر صحيح البخاري مع الفتح ( 4/300 ـ 301) 


�) )  انظر تلقيح الفهوم (192) 


�) )  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/572) التحرير لابن كمال الهمام مع التيسير (1/131) الوجيز للكراماستي (74)المحصول لابن العربي (106) شرح اللمع (2/137) قواطع الأدلة (2/13 و 41) الإحكام للآمدي (3/90) البحر المحيط (4/24) شرح مختصر الروضة (2/771) التحرير للمرداوي مع التحبير (6/2946) دليل الخطاب (164) تلقيح الفهوم (192)


 وقال به بعض الحنابلة كأبي يعلى انظر (التحبير 6/2946) وابن عقيل انظر (الواضح 1/45) وابن قدامة في الروضة (2/137) ومال إليه الطوفي كما في شرح مختصر الروضة (2/775) 


�) )  انظر المفهم (5/206 ، 6/379 ، 639) 


�) )  انظر التحرير مع التحبير (6/2945) هذا وقد قيده بعض الحنابلة بغير المشتق وبعضهم جعله في اسم الجنس  انظر المرجع السابق (6/2946 ـ 247) والمسودة (315) 


�) )  كالدقاق وابن فورك انظر قواطع الأدلة (2/12) شرح اللمع (2/137) البحر المحيط (4/24) رفع الحاجب (4/8) 


�) )  انظر البحر المحيط (4/25) .


�) )  كابن القصار وابن خويزمنداد . انظر إحكام الفصول للباجي (515) نشر البنود (1/84)


�) )  انظر رفع الحاجب ( 4/9) البحر المحيط (4/25) 


�) )  انظر المفهم (5/206) رفع الحاجب (4/10) تلقيح الفهوم (195) 


�) )  انظر شرح مختصر الروضة (2/772 ـ773) 


�) )  انظر شرح العضد (2/182) تلقيح الفهوم (196) 


�) )  انظر المحصول (1/260) 


�) )  انظر تفسير النصوص (1/735 ـ 736) 


�) )  انظر  البحر المحيط ( 4/28) 


�) ) انظر المفهم (5/206)


�) )  انظر المصدر السابق 


�) )  انظر المصدر السابق


�) ) سورة المائدة آية (4)


�) )  انظر المفهم (5/206)


�) )  انظر المصدر السابق 


�)  هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي ، القاضي الشافعي ، فقيه ، أصولي ، من تصانيفه : كتاب في الأصول على مذهب الشافعي . ولد سنة ( 306هـ) وتوفي سنة ( 392هـ ) .  انظر  تأريخ بغداد ( 3/229) ، النجوم الزاهرة ( 4/206) .


�) ) انظر المفهم (5/206) 


(�) انظر معجم تهذيب اللغة (1/651 ـ 652 ) القاموس المحيط (3/22) المصباح المنير (42) مختار الصحاح (47) الكليات (42)  


(�)  سورة يونس آية (71) 


(�)  سبق تخريجه


(�)  انظر المستصفى (1/505) جمع الجوامع مع الغيث الهامع (2/575) مختصر ابن اللحام (75) أصول الفقه للزحيلي (1/490)


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه(3/1523) في كتاب الإمارة باب قوله ( "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " حديث رقم ( 1920) .


(�)  المفهم (3/764)


(�)  سورة الأعراف آية (181) . وذلك أن هذه الآية تفيد ما أفاده الحديث والمراد بهذه الآية المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .


(�) أخرجه مسلم (3/1340)في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث رقم (1715)   


(�) المفهم (5/163) 


(�) انظر الإحكام للآمدي (1/184) وذكر ذلك عند استدلاله على حجية الإجماع بقوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) آل عمران (103)


(�)  انظر أصول السرخسي (1/159) نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/272) مسلم الثبوت (2/397).  إحكام الفصول(435)شرح تنقيح الفصول (254)تقريب الوصول (327)نشر البنود (2/53) . قواطع الأدلة (3/190) المحصول (1/459) البحر المحيط (4/440) العدة (2/1064) الواضح (5/104) التحبير(4/1530)   شرح الكوكب المنير (2/214) إرشاد الفحول (1/356) المفهم (3/764 , 5/163) 


�) ) هو شيخ المعتزلة إبراهيم بن سيَّار البصري المتكلم ، أبو إسحاق ، المشهور بالنظَّام ، إليه تنسب الطائفة النظامية من المعتزلة ، من تصانيفه : كتاب النكت ، كتاب النبوة ، كتاب الوعيد . مات سنة ( 231هـ )  انظر  تأريخ بغداد ( 6/97) سير أعلام النبلاء ( 10/541) .


(�)  انظر المعتمد (2/458) 


(�) انظر المراجع السابقة والوجيز للكراماستي (168)


(�)  سورة النساء آية (115) 


(�)  انظر تيسير التحرير(3/229) المحصول لابن العربي (123) المحصول للرازي (2/8) نشر البنود (2/53) العدة (4/1064) شرح مختصر الروضة (3/15) .


(�)  سورة البقرة آية (143) 


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول (254) قواطع الأدلة (3/195) العدة (1071ـ 1072) الواضح (5/106) .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/15)


(�) سورة النساء آية (59) 


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي (1/273)   الإحكام للآمدي (1/185) شرح الكوكب المنير (2/216)


(�) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه ( 2/1303) في كتاب الفتن باب السوداء الأعظم حديث رقم (3950), وأبو داود(4/98)  في كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها حديث رقم (4253) ، والترمذي(4/466)  في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة حديث رقم (2167) ، وضعفه النووي في شرح صحيح مسلم .  وعده بعض العلماء من قبيل المتواتر المعنوي لوروده بألفاظ متعددة عن جمع من الصحابة .  انظر تخريج أحاديث المنهاج للعراقي (22) .     


(�) انظر  إحكام الفصول للباجي (448) , نشر البنود (2/53) 


(�)  انظر المصدرين السابقين , والعدة (4/1081) 


(�)  أخرجه البخاري(13/5)  في كتاب الفتن باب قول النبي ( " سترون بعدي أموراً تنكرونها " حديث رقم (7054) ، ومسلم (3/1477) في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة حديث رقم (1849) .


(�)  انظر قواطع الأدلة (3/206) 


(�)  انظر  نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/274 ـ 275) شرح الكوكب المنير (2/224) 


(�)  انظر المصدرين السابقين


(�) انظر معجم تهذيب اللغة (1/425) , المصباح المنير (28)  


(�)  انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (24)


(�)  انظر المصباح المنير (69) الكليات (804) 


(�)  انظر الكليات (804)


(�)  انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (395)


(�)  أخرجه مسلم (3/1476) في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال , وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة حديث رقم (1848) .


(�) المفهم (4/59)  


(�) المصدر السابق .  


(�) مجموع الفتاوى (20/10)


(�) انظر البحر المحيط (4/447) 


(�) انظر لباب المحصول (1/417) قواطع الأدلة (3/227) المستصفى (1/567) البحر المحيط (4/447) 


(�) انظر البحر المحيط (4/447) 


(�) انظر معجم تهذيب اللغة (1/115 ـ 1016) 


(�) انظر حاشية البناني (2/197)


(�)  انظر شرح المحلي على جمع الجوامع مع الآيات البينات (3/421) 


(�)  انظر المصباح المنير (239)


(�) سبق تخريجه .


(�)  المفهم (4/59) 


(�) انظر البحر ا لمحيط (4/524) 


(�)  انظر الغيث الهامع (2/603) الآيات البينات (3/421) نشر البنود (2/56) 


(�)  انظر حاشية البناني (2/197) وقد ذكر القرطبي أن الإجماع إذا كان مقطوعاً به فمخالفته وإنكاره كفر 


        وتفريقه هنا بين المخالفة والإنكار يدل على تكفيره لمخالف الإجماع إذا كان مستنده قاطعاً , ولعل كلامه يحمل على ما علم من الدين بالضرورة كما سيأتي أنه قول لبعض العلماء .


(�) سورة النساء آية (115)


(�)  الغيث الهامع (2/603) 


(�) انظر المصدر السابق , وحاشية البناني (2/197) ونشر البنود (2/56) 


(�)  انظر الآيات البينات (3/421) 


(�) انظر الغيث الهامع (2/306) , نشر البنود (2/56) 


(�) انظر جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامع (2/609 ـ 610) شرح الكوكب المنير (2/263) المدخل لمذهب الإمام أحمد (132)   


(�)  انظر أصول السرخسي (1/318 ـ 319 ) تيسير التحرير (3/260) شرح مختصر الروضة (3/136 ـ 137)   


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/136)  


(�)  انظر كشف الأسرار للبخاري (3/479), تيسير التحرير (3/260) الوجيز للكراماستي (170) البحر المحيط (4/537)


(�) انظر شرح مختصر الروضة (3/136) 


(�) انظر فواتح الرحموت (2/445) 


(�) انظر تيسير التحرير (3/259)  


(�) انظر ميزان الأصول (513) وقال إنه المذهب . 


(�)انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/315) التحرير (3/258) مسلم الثبوت (2/445) تحفة المسوؤل (2/196) مجموع الفتاوى (19/270) 


(�)  انظر فواتح الرحموت (2/445) تيسير التحرير (3/258)


(�)  مجموع الفتاوى (19/270) وانظر أيضاً (7/39)


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/136)الوجيز للكراماستي (170) وقال : إنه اختيار بعض المحققين 


(�) انظر البحر المحيط (4/527) مسلم الثبوت (2/447)


(�) انظر المحصول للرازي (2/98) 


(�) أخرجه مسلم (1/79)في كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه يا كافر حديث رقم (60) .


(�) البحر المحيط (4/527)


(�)  المفهم (47/59)


(�) انظر تعليقات الشيخ المطيعي على نهاية السول (3/327) وانظر تعليق محقق قواطع الأدلة ( 3/218 ـ هامش(4))  . البحر المحيط (4/526) 


(�) انظر شرح مختصر الروضة (3/137) 


(�) المصدر السابق (3/142)


(�)  المصدر السابق 


(�)  المصدر السابق (3/138) نشر البنود (2/62, 63) 


(�)  انظر تيسير التحرير (3/259) نشر البنود (2/62, 63) البحر المحيط (4/524) شرح مختصر الروضة (3/142) .


(�) انظر مختار الصحاح (221) القاموس  المحيط (2/503)  


(�) سورة العصر الآيتان (1-2) . 


(�) انظر معجم تهذيب اللغة (3/2458) ، مختار الصحاح (83) . 


(�) انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (286) . 


(�) المصدر السابق . 


(�) انظر شرح الكوكب المنير (2/246) . 


(�) انظر البحر المحيط (4/514) . 


(�) المصدر السابق (4/510) . 


(�) انظر أصول السرخسي (1/315) ، ميزان الأصول (500) ، نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/301) ، تيسير التحرير (3/230) مسلم الثبوت (2/416) ،  إحكام الفصول للباجي (467) ، شرح تنقيح الفصول (258) ، تقريب الوصول (328) ، نشر البنود (2/52،53) قواطع الأدلة (3/310)، المحصول (2/71) ،البحر المحيط (4/510) ، الغيث الهامع (2/589) ، التمهيد (4/1619) ، شرح مختصر الروضة (3/66) ، شرح الكوكب المنير (2/247) ، إرشاد الفحول (1/398) .   


(�) انظر المفهم (1/187) . 


(�) انظر العدة (4/1095) ، التمهيد (3/346) الواضح (5/142) شرح مختصر الروضة (3/66) التحبير (4/1618) ،   شرح الكوكب المنير (2/246) . 


(�) انظر قواطع الأدلة (3/310) ، البحر المحيط (4/511) الغيث الهامع (2/589) . 


(�) انظر  إحكام الفصول للباجي (467) . 


(�) انظر البحر المحيط (4/415) 


(�) انظر البرهان (1/268) ، قواطع الأدلة (3/310) البحر المحيط (4/512). 


(�) انظر البحر المحيط (4/513) ، شرح الكوكب المنير (2/248) . 


(�) انظر شرح الكوكب المنير (2/248) . 


(�) انظر مسلم الثبوت (2/416) البحر المحيط (4/504) ، الواضح (5/144).


(�) انظر البرهان (1/268ـ269) . 


(�) انظر العدة (4/1098) الواضح (5/144) ،   شرح الكوكب المنير (2/248ـ249)   


(�) انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/302) المفهم (1/187) شرح تنقيح الفصول (258) قواطع الأدلة (3/312) ، شرح مختصر الروضة (3/67) ، شرح الكوكب المنير (2/252) . 


(�) انظر ميزان الأصول (504) . 


(�) انظر الإحكام للآمدي (1/218) .


(�) انظر قواطع الأدلة (3/313) ، إحكام الفصول (470)   شرح الكوكب المنير (2/252) .   


(�) شرح تنقيح الفصول (258) . 


(�) هو أصبغ بن الفرج بن الفارس الطائي أبو القاسم القرطبي ، أحد أئمة المالكية ، وأكبر علمائهم في قرطبة كان فقيهاً جليلاً ، ولي القضاء ، توفي سنة (399هـ وقيل 400 هـ) . انظر : الديباج المذهب (160) . 


(�) انظر المفهم (1/185ـ187) .   


(�) انظر المصدر السابق (1/185ـ187) . 


ويمكن أن يقال : إن عمر رضي الله عنه ، إنما وافق أبا بكر ؛ لأنه لم يظهر له الحكم ، أو كان لم يجتهد في المسألة ، أو اجتهد ورأى أن المسألة الاجتهادية لا إنكار فيها .  


ويمكن أن يقال أيضاً : إن ذلك كان من أبي بكر على سبيل الفتيا ، فتجوز المخالفة ، لأن الفتيا غير ملزمة ، ولعدم حصول الإجماع ، وعدم وجود حكم حاكم فيها . انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ( 119 – 120 ) .


(�) انظر التعريفات (101) معجم مصطلحات أصول الفقه (198) .   


(�) انظر المصباح المنير (106) الكليات (515) . 


(�) هذا التقسيم الذي اعتمدته هنا هو تقسيم ابن  العراقي في الغيث الهامع (2/593 ) وما بعدها وقد ذكر أكثر الأصوليين هذه الحالات إما متداخلة أو غير مفصلة بين استقرار الخلاف وعدمه . 


(�) اختلف في تفسير الاستقرار المراد هنا على أقوال أهما :


أ ـ أن المراد بالاستقرار أن يكون مشتهراً بحيث يصير مذهباً يعزي إلى قائله ويفتي به . 


ب ـ أن المراد جزم كل بقوله . 


ج ـ المراد طول الزمان وتكرار الواقعة مع تصميم كل واحد على قوله لا ينثني عنه . 


د ـ المراد هو زمان المباحثة . 


انظر تفصيل ذلك في الغيث الهامع (2/594) التحبير (4/1658) تيسير التحرير (3/232) . 


(�) انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/314) الوجيز للكراماستي (169) شرح تنقيح الفصول (258) المحصول (2/66) ، الإبهاج (2/420) ، الغيث الهامع (2/593) الواضح  (5/166) التمهيد  (4/1658) شرح مختصر الروضة (3/97)   المسودة (290) شرح الكوكب المنير (2/1658) . 


�) )  هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي ،البغدادي ، الشافعي ، قيل  : كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي ، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب ، من تصانيفه : شرح رسالة  الشافعي ، كتاب الإجماع ، وغيرهما . توفي سنة ( 330هـ ) .  انظر  طبقات الفقهاء للشيرازي ( 120)  طبقات الشافعية لابن السبكي ( 3/186) .


(�) انظر المراجع السابق .   


(�) انظر البحر المحيط (4/530) والتمهيد (4/1658) . 


(�) انظر اللمع للشيرازي (93) . 


(�) انظر في هذا الدليل وأمثلته شرح تنقيح الفصول (258)، المحصول (2/66) ، الغيث الهامع (2/593) ، التمهيد (4/1658)، شرح مختصر الروضة (3/97) ، شرح الكوكب المنير (2/274).  


(�) سبق تخريجه 


(�) سبق تخريجه 


(�) انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/314) المحصول (2/70) الإبهاج (2/420) الغيث الهامع (2/594) .


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/314)  تيسير التحرير (3/235) الوجيز (169) تقريب الوصول (331) المحصول (2/70) البحر المحيط (4/531) الغيث الهامع (2/594) التمهيد (3/307) التحرير مع التحبير (4/1661)   شرح الكوكب المنير (2/276) . 


(�)  انظر المحصول (2/70) الإبهاج (2/424) الوجيز (170) وبقية المراجع السابقة . 


(�)  انظر البحر المحيط (4/530) 


(�) انظر الإحكام (1/235) 


(�) انظر المصدر السابق , و  شرح الكوكب المنير (2/276)


(�) انظر الإحكام للآمدي (1/235) التحبير (4/1662)   شرح الكوكب المنير (2/276) 


(�)انظر مقدمة ابن القصار (317) العدة (4/1105) شرح مختصر الروضة (3/95)  


(�)  انظر قواطع الأدلة (3/352) 


(�)  وذلك أن القائلين بالجواز اختلفوا فذهب كثير منهم إلى أنه إجماع وحجة يرفع الخلاف السابق وقال بعضهم هو حجة وليس بإجماع وقال بعضهم بالعكس . قال الزركشي في البحر (4/535) والحق أنه لا يبلغ مبلغ الإجماع القطعي , ولكنه إجماع مظنون فإن مراتب الإجماع متفاوتة ) . انظر في ذلك نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/312) ( الإبهاج 2/422) البحر المحيط (4/534) التحبير (4/1655) . 


(�)  انظر أصول  السرخسي (1/319ـ 320) ميزان الأصول ( 507) نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/312) تيسير التحرير(3/332) الوجيز (171) مسلم الثبوت (2/419) 


(�)  انظر  مقدمة ابن القصار (317) إحكام الفصول(492) تقريب الوصول (335) 


(�)  انظر المحصول (2/66) قواطع الأدلة (3/352 ـ353) البحر المحيط (4/534) 


(�)  انظر التمهيد (3/298) شرح مختصر الروضة (3/95, 97) 


(�)  انظر الإبهاج (2/420) الغيث الهامع (2/595) 


(�)  انظر قواطع الأدلة (3/352) التبصرة (378) المحصول (417) الغيث الهامع (2/595)


(�)  انظر العدة (4/1105) الواضح (5/155) التحرير مع التحبير (4/1652)   شرح الكوكب المنير (2/272) 


(�) انظر مقدمة ابن القصار (318)  إحكام الفصول(492) 


(�)  انظر الغيث الهامع (2/595) 


(�) انظر البرهان (1/276) البحر المحيط (4/533)  


�) )  انظر  جمع الجوامع مع الغيث الهامع ( 2/593 ) .    


(�)انظر أصول الجصاص (2/159) البحر المحيط (4/533) 


(�) انظر قواطع الأدلة (3/354) المحصول (2/67) تيسير التحرير(3/234) ميزان الأصول (510 )  


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول (258) 


(�) انظر المحصول (2/67) 


(�)  انظر التحيير (4/1652) 


(�)  انظر الواضح (5/156ـ 157) 


(�) انظر المصدر السابق (5/156)  


(�)  انظر الإبهاج (2/422) مسلم الثبوت (2/420)  


(�)  انظر معالم أصول الفقه للجيزاني (183) 


(�) أخرجه البخاري (1/284) في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر حديث رقم (180) ، ومسلم واللفظ له (1/270)  في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء حديث رقم (345) .


(�)  أخرجه مسلم (1/269) في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء حديث رقم (343) .


(�)  سبق تخريجه 


(�)  المفهم (1/600) 


(�) كالأعمش وداود الأصبهاني  .  انظر المصدر السابق 


(�)  اللذين رواهما مسلم والحديث الأول قوله ( ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ) رواه مسلم (1/272) برقم (349) ، وهو عند البخاري من غير حديث عائشة والحديث الثاني قوله ( للذي سأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل , وكانت عائشة رضي الله عنها جالسة عنده فقال " إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل " رواه مسلم(1/272)  برقم (350)  


(�) المفهم (1/600) .


 لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة ليس فيها إجماع متقدم ولا متأخر لثبوت المخالفة في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم . انظر في ذلك ( فتح الباري 1/398 ـ 399)  


(�) انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (93) ـ التعريفات (40) 


(�) انظر المصباح المنير (234) مختار الصحاح (278)


(�) انظر المصباح المنير (234) 


(�) انظر الكليات (905) . 


(�) انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (460)القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (291) 


(�) انظر الكليات (905)


(�) انظر معجم تهذيب اللغة (1/675ـ 676) مختار الصحاح (48) المصباح المنير (44) القاموس المبين (16)


(�) انظر المنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول (2/1025) 


(�) انظر نهاية السول (2/1025)


(�) هناك مسائل أخرى أعرضت عنها لعدم تطرق الإمام القرطبي لها مثل هل يعتد بقول الأصولي في الفقه والفقيه الذي ليس بأصولي وغيرهما  


(�)انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(2/227) فواتح الرحموت (2/406)إحكام الفصول للباجي (464) شرح تنقيح الفصول (263) نشر البنود (2/15) قواطع الأدلة (3/237) الغيث الهامع (2/579)  شرح الكوكب المنير(2/227) 


(�)  انظر الغيث الهامع (2/579) 


(�) انظر المفهم (1/233, 4/13 ,14)  


(�) انظر قواطع الأدلة (3/237) شرح مختصر الروضة (3/24)  


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول (263)


(�)  انظر  شرح مختصر الروضة (3/42) 


(�)  انظر   شرح الكوكب المنير (2/228)  


(�)  انظر الإحكام للآمدي (1/194) التمهيد (3/325) البحر المحيط (4/467) 


(�)  انظر ميزان الأصول (492) قواطع الأدلة (3/245) البحر المحيط (4/468)   العدة (4/1139) التمهيد (4/1506) شرح الكوكب المنير (2/228)  المفهم (2/29) 


(�)  انظر المفهم (1/233, 4/13 , 14 , 15, 5/84) 


(�)  انظر قواطع الأدلة (3/246) المنخول (407) البحر المحيط (4/468) الغيث الهامع (2/579) التمهيد (3/252ـ 253)


(�) انظر ميزان الأصول (492) تيسير التحرير (3/239)


(�)  انظر تيسير التحرير (3/239) فواتح الرحموت (2/408) 


(�)  انظر قواطع الأدلة (3/248) الغيث الهامع (2/58) التحبير (4/156)   شرح الكوكب المنير (2/229) 


(�)  انظر ميزان الأصول (492) نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/238) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/407) تيسير التحرير (3/238) الوصول لابن برهان (2/86) البحر المحيط (4/470) شرح مختصر الروضة (3/43) التحبير(4/1560) شرح الكوكب المنير (2/228) .


(�)  انظر المفهم (1/233) , 4/13 , 14 , 15 , 5/84) 


(�)  انظر البرهان (1/266) 


(�)  انظر المنخول (407) 


(�)  انظر الإحكام (1/194) 


(�)  انظر التمهيد (3/325) 


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/44) 


(�)  انظر اللمع (50) 


(�)  قواطع الأدلة (3/247)


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/43 , 44) 


(�)  انظر أصول السرخسي (1/312) تيسير التحرير(3/239) 


(�)  سورة البقرة آية (143) 


(�)  انظر العدة (4/1140) شرح مختصر الروضة (3/43) 


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/248) تيسير التحرير (3/238)


(�)  سورة النساء آية (115)


(�) انظر العدة (4/471) 


(�)  انظر البحر المحيط (4/471)


(�)  انظر العدة (4/1141)   


(�) انظر شرح مختصر الروضة (3/36) 


(�)  انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/282) تيسير التحرير (3/224) تنقيح الفصول (267) تقريب الوصول (329) نشر البنود (2/49) قواطع الأدلة (3/238) المحصول (2/92) سلاسل الذهب (343) البحر المحيط (4/416) الغيث الهامع (2/577) العدة (4/1133) الواضح (5/176) التحبير (4/1551) شرح مختصر الروضة (3/31)   شرح الكوكب المنير (2/224 , 225) إرشاد الفحول (1/413) 


(�)  انظر المفهم (1/543) 


(�)  انظر قواطع الأدلة (3/239) شرح تنقيح الفصول (267) , وفي نسبته للقاضي نظر لما صرح به الزركشي في سلاسل الذهب (343) من أنه رأى في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم ونقل الإجماع على ذلك . 


(�)  انظر الإحكام (1/191) 


(�) انظر البحر المحيط (4/464)   شرح الكوكب المنير (2/225) شرح تنقيح الفصول   (267) سلاسل الذهب (343) 


(�)  انظر  إحكام الفصول(459)


(�)  انظر قواطع الأدلة (3/242) 


(�)  انظر الإحكام (1/191 , 192) 


(�)  انظر نشر البنود (2/15) 


(�)  المصدر السابق 


(�)  انظر سلاسل الذهب (343) 


(�)  انظر شرح مختصر الروضة (3/33) 


(�)   انظر المحصول (2/92)


(�) انظر نهاية الوصول لابن الساعاتي(1/282) إحكام الفصول(459, 460) البحر المحيط (4/461)  العدة (4/1134)


(�)  انظر تيسير التحرير (3/224) 


(�)  انظر المفهم (1/233) 


(�)  المصدر السابق (2/92)


(�) المصدر السابق 4/13 , 14 ) 


(�) المصدر السابق 4/15) 


(�) المصدر السابق (4/101, 102 )


(�) المصدر السابق ( 5/84) 


(�)   انظر الملل والنحل (1/206) 


(�)    لعل مراده بالاجتهاد هنا ما عناه الفقهاء دون الأصوليين وهو القياس لأنه لا يكون إلا عن اجتهاد   انظر البحر المحيط (6/197)  


(�)    المفهم (1/542ـ 543) 


(�)  انظر المفهم ( 1/542) طبقات  الشافعية لابن السبكي (2/289)


(�)  انظر طبقات الشافعية لابن السبكي (2/289) البحر المحيط (4/471) إرشاد الفحول (1/383) 


(�)  انظر البرهان (2/37) 


(�)  انظر أصول الجصاص (2/134) 


(�)  انظر نشر البنود (2/51)


(�)  انظر صحيح مسلم بشرح النووي (3/142) 


(�)  المفهم (1/543) 


(�) انظر أصول الجصاص (2/134) البحر المحيط (4/472) إرشاد الفحول (1/383) نشر البنود(2/51) 


(�)  البرهان (2/37)


(�)  انظر شرح تنقيح الفصول (286) البحر المحيط (4/274)


(�)  انظر طبقات الشافعية لابن السبكي (2/289) 


(�)  انظر البحر المحيط (4/473) 


(�)  كابن أبي هريرة انظر البحر المحيط (4/472) طبقات الشافعية لابن السبكي (2/289) 


(�)    انظر فتاوى ومسائل ابن الصلاح (1/207) 


(�)   طبقات الشافعية (2/291) 


(�)    إرشاد الفحول (1/384, 385) .


(�)  انظر: لسان العرب (5/3793) معجم تهذيب اللغة (3/2856).


(�)  وهو تعريف البيضاوي في المنهاج مع نهاية السول (2/791) وانظر في شرح التعريف نهاية السول (2/791-792)


(�)  هذه الرواية أخرجها مسلم(3/1331) في كتاب الحدود باب حد الخمر حديث رقم (1706 (37)) . 


(�) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث رقم (1706(36)) .   


(�)  انظر الموطأ (2/842).


(�)  المفهم (5/132).


(�)  سبق تخريجه.


(�) المفهم (5/618).


(�) أخرجه مسلم(3/1698) في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث رقم (2156) .


(�) المفهم (5/480).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه(13/24) في كتاب الفتن باب قول النبي ( (من حمل علينا السلاح فليس منا ) حديث رقم (7074) وليس عنده لفظة (كي) ومسلم (4/2019)كتاب البر والصلة والآداب باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع الجامعة للناس أن يمسك نصالها حديث رقم (2614)  .


(�) المفهم (6/602).


(�) انظر فتح الباري (13/25).


(�) انظر: المعتمد (2/230) ، مسلم الثبوت (2/540) ، لباب المحصول (2/646) ، تحفة المسئول للرهوني (4/124) ، الإحكام للآمدي (4/272) .


 (�)ونسب للقفال الشاشي وهو قول أبي الحسين البصري .   انظر المعتمد (2/215) ، الإحكام للآمدي (4/272).


(�)  انظر الإحكام لابن حزم (2/386)، والنبذ له (56 ،59 ،62)


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/540 و542)، لباب المحصول (2/647)، تحفة المسئول (4/134)، تقريب الوصول (343)، التبصرة (419) ، التلخيص (3/154) المستصفى (2/289) ، الوصول لابن برهان (2/232) ، المحصول للرازي (2/245-246)، الإحكام للآمدي (4/272 و287) ، الإبهاج (3/7)، شرح مختصر الروضة (3/246)   شرح الكوكب المنير (4/211و213و215).


(�) انظر المفهم (5/132،480 و6/602).


(�) سورة الحشر آية (2).


(�) انظر: الإحكام للآمدي (4/291)   شرح الكوكب المنير (4/216)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (50)، الموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (2/566،567)، مباحث العلة في القياس (45).


(�) أخرجه البخاري(13/296) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، وقد بيَّن النبي ( حكمهما ليفهم السائل، حديث رقم (7315) . 


(�) انظر: الإحكام للآمدي (4/294)، شرح مختصر الروضة (3/261)، ملحق لمبحث القياس للشيخ الأمين ملحق بالمذكرة (595).


(�)  أخرجه البخاري(12/182)، في كتاب الحدود باب ما جاء في التعريض حديث رقم (6847) ومسلم (2/1137)في كتاب اللعان حديث رقم (1500).


(�) انظر أضواء البيان (3/585).


(�) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (435) ملحق لمبحث القياس ملحق بالمذكرة (595).


(�) انظر: المحصول (2/262)، الإحكام للآمدي (4/300) ، البحر المحيط (4/25) ، شرح الكوكب المنير (4/217).


(�)  هو أبو علي الحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين بن رشيق بن عبد الله الربعي، أحد علماء المالكية، ولد في الإسكندرية سنة (549هـ) وتوفي سنة (632هـ) من مؤلفاته: لباب المحصول في اختصار المستصفى للغزالي. انظر الديباج المذهب (174)، شجرة النور الزكية (166).


(�)  انظر لباب المحصول (2/649).


(�)  وهما : قياس الصحابة – رضوان الله عليهم – حد شارب الخمر على حد القاذف ، وتشاورهم والعمل برأيهم في حكم القدوم على الأرض التي وقع بها الوباء .  


(�)  أخرجه النسائي في سننه (2/74)  في باب الإمامة باب ذكر الإمامة والجماعة حديث رقم (777) وأحمد في المسند (1/21)، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/88).


(�)  انظر تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (60).


(�)  انظر لباب المحصول (2/649).


(�)  رواه الدارمي في سننه (2/462 برقم 2972)، والبيهقي في الكبرى (6/223 برقم 12042)، وسعيد بن منصور في سننه برقم 591 وقال (سنده ضعيف) وعبد الرزاق في المصنف (10/304) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/298 برقم 31600).


(�)  انظر: المحصول (2/265)، الإحكام للآمدي (4/300)، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (2/572)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (60).


(�)  انظر المحصول (2/288)، الحاصل (2/849) شرح مختصر الروضة (3/2470-248).


(�)  انظر: القاموس المحيط (2/404) المصباح المنير (210)، الكليات (174).


(�)  انظر: الكليات (675).


(�)  انظر معجم مصطلحات أصول الفقه (82).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (482).


(�) أخرجه مسلم (3/1455) في كتاب الإمارة باب الاستخلاف وتركه حديث رقم (823 (12)) .


(�)  المفهم (4/12، 13).


(�)  سبق تخريجه .


(�)  المفهم (5/170)


(�) سمي بذلك لكون الفرع فيه بمنزلة الأصل حيث لم يوجد فارق بينهما. حجية القياس (447).


(�) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (438)، أضواء البيان (5/455)، البحر المحيط (5/50).


(�) انظر المستصفى (2/364-371)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (438-441)، أضواء البيان (5/455، 456)،  شرح الكوكب المنير(2/482-487)، مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ (135-138)، مراقي السعود إلى مراقي السعود (366-367)، أصول التشريع الإسلامي لحسب الله (107-109).


(�)  سورة الإسراء آية (23).


(�)  سورة الطلاق آية (2).


(�)  سورة النساء آية (10).


(�)  أخرجه البخاري (1/346) في كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم، حديث رقم (239) ، ومسلم (1/235) في كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث رقم (282) .


(�)  الحديث أخرجه أبو داود (3/97) في كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا برقم (2802) ، والنسائي في المجتبي (7/214) كتاب الضحايا باب ما نهي عنه من الأضاحي بالعوراء، برقم (4369) ، وابن ماجة (2/150) كتاب الأضاحي باب ما يكره أن يضحى به برقم (3144) ، والنسائي في الكبرى برقم (3/54) (4461) ، والدارمي (2/105) .وغيرهم .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/539) .


(�)  أخرجه البخاري ( 5/151) في كتاب العتق باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء حديث رقم ( 2522) ، ومسلم ( 2/1139) في كتاب العتق حديث رقم ( 1501).   


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير(2/483)، مناهج الأصوليين (144).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (2/ 335) البحر المحيط ( 4/12) .


(�)  مجموع الفتاوى (21/207).


(�)  انظر: الرسالة (513) وما بعدها.


(�)  انظر: تيسير التحرير (1/136).


(�)  انظر: التبصرة (227)، الإبهاج (1/367)، الغيث الهامع (1/118).


(�)  انظر:  شرح الكوكب المنير(3/484).


(�)  انظر: الإبهاج (1/367).


(�)  انظر: المفهم (5/170) (4/311).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(509)، الإشارة (291)، المستصفى (2/364-365)، الغيث الهامع (1/119) شرح العضد (2/172)  شرح الكوكب المنير(3/483)، مناهج الأصوليين (153)، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (1/320)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (442)،.


(�)  انظر: أصول السرخسي (1/341)، تيسير التحرير (1/90).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (441)، الغيث الهامع (1/119).


(�)  المصدرين السابقين السابق، وموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (1/320).


(�)  المستصفى (2/365).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: سورة مريم آية (93)


(�)  المفهم (4/311).


(�)  انظر المصدر السابق .


(�)  المصدر السابق (4/407).


(�)  المصدر السابق (4/528- 529).


(�)  المفهم (5/205).


(�)  المصدر السابق (5/253).


(�)  انظر معجم تهذيب اللغة (3/253)، المصباح المنير (161)، القاموس المحيط (2/338)، الواضح (2/71).


(�)  انظر تعريف قياس العكس في الإحكام للآمدي (3/164)، رفع الحاجب (4/144)، مفتاح الوصول (731)،  شرح الكوكب المنير(4/8)، فواتح الرحموت (2/452)، حجية القياس لعمر مولود (69)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (25).


(�)  حجية القياس لعمر مولود (69)


(�)  المفهم (3/52).


(�)  المصدر السابق (2/630).


(�)  المسودة (2/973).


(�)  أخرجه مسلم (2/697)في كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم (1006) .


(�)  المفهم (3/52).


(�)  انظر حجية القياس لعمر مولود (69).


(�)  انظر:  أصول السرخسي (2/241), تيسير التحرير (3/273)، إحكام الفصول(673)، الإشارة (319)، العدة (4/1414)، الواضح (2/272)، التحبير (7/3128) ، شرح الكوكب المنير (4/8 و219).


(�)  انظر المفهم (3/52).


(�)  انظر البحر المحيط (5/46).


(�)  انظر التحبير (7/3132).


(�)  انظر: المعتمد (2/196) ، تيسير التحرير (3/273)، التمهيد (3/359)، التحبير (7/3132).


(�)   قال به ابن الصباغ انظر: البحر المحيط (5/46)، التحبير (7/3132).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(673)، الإشارة (320)،  شرح الكوكب المنير(4/219).


(�)  كأبي حامد الإسفرايني انظر المراجع السابقة والبحر المحيط (5/46-48).


(�)  سورة الأنبياء آية (22).


(�)  انظر: الواضح (2/73)، التحبير (7/3129)،  شرح الكوكب المنير(4/9).


(�)  سورة النساء آية (82).


(�)  انظر: التحبير (7/3129)،  شرح الكوكب المنير(4/9).


(�) أخرجه البخاري (3/133) في كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، حديث رقم (1238) ، ومسلم(1/94) في كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات مشركاً دخل النار، حديث رقم (92)   


(�)  أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث رقم (93).


(�)  انظر التحبير (7/3131).


(�)  انظر: البحر المحيط (5/46)،  شرح الكوكب المنير(4/9).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(674)، العدة (4/1415).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(673).


(�)  انظر المفهم (2/630).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (732-733).


(�)  انظر : العدة (4/1414)،  شرح الكوكب المنير(4/219).


(�)  انظر المصدرين السابقين.


(�)  انظر: المصباح المنير (100)، القاموس المحيط (2/64).


(�)  انظر: المصباح المنير (100).


(�)  انظر: الصحاح (5/2011) والقاموس المحيط (4/232)، المعجم الوسيط (2/741).


(�) انظر: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/325)، جمع الجوامع مع الغيث الهامع (3/708)، مقاصد الشريعة للدكتور اليوبي (155، 156)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (222).


(�)  انظر: مقاصد الشريعة لليوبي (222، 223).


(�)  انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة (349).


(�)  انظر: مقاصد الشريعة لليوبي (156).


(�)  انظر: أضواء البيان (4/280).


(�)  انظر: تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (222، 223).


(�)  المفهم (4/469).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المناسبة في اللغة: الملائمة والموافقة والمشاكلة، انظر: مختار الصحاح (273)، المعجم الوسيط (2/924).


 	وفي الاصطلاح: تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص ولا بغيره. كالإسكار. انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/239)، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين(287).


(�)  المفهم (5/379).


(�)  انظر: الأنوار الساطعة (366).


(�)  انظر: البحر المحيط (5/322)، الأنوار الساطعة (359)، تيسير الأصول (263)، مباحث العلة (445).


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر: البحر المحيط (5/332)، مقاصد الشريعة لليوبي (156)، وبقية المصادر السابقة.


(�)  انظر: البحر المحيط (5/223)، الغيث الهامع (3/73)، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/325)، الأنوار الساطعة (351)، مقاصد الشريعة لليوبي (156، 157).


(�)  انظر: البحر المحيط (5/224).


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر المثال في الأنوار الساطعة (360).


(�)  انظر: أضواء البيان (4/281).


(�)  سورة الطور آية (35).


(�)  انظر: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/327)، الغيث الهامع (3/712)، أضواء البيان (4/280).


 (�)انظر: أضواء البيان (4/282).


(�)  انظر: جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامع (3/713)، رفع الحاجب (4/327)، مقاصد الشريعة لليوبي (158).


(�)  انظر: أضواء البيان (4/283).


(�)  انظر: رفع لحاجب (4/326).


(�) انظر: أضواء البيان (4/283)، وانظر: الإحكام للآمدي (3/236).


(�) انظر: الغيث الهامع (3/710)، البحر المحيط (5/222)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (225)، الأنوار الساطعة (366).


(�) انظر: أصول الجصاص (2/301) ، شرح تنقيح الفصول (309) نشر البنود (2/106)، جمع الجوامع مع الغيث الهامع (3/709)، شرح مختصر الروضة (3/411) المسودة (2/793)، تيسير الأصول (265)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (225).


(�)  انظر: أصول السرخسي (2/231) ، نهاية الوصول لابن الساعاتي(2/672)، تيسير التحرير (4/48)، تيسير الأصول (265).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (4/329).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/234).


(�)  انظر: البرهان (2/36).


(�)  انظر: التمهيد (4/22).


(�)  التخريج هو :  تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف  (انظر:  شرح الكوكب المنير4/152).


فاستخراج العلة في مسلك المناسبة والإخالة تخريج المناط.


(�)  الطرد في اللغة: الإبعاد والاطراد التتابع، يقال اطّرد الشيء اطراداً إذا تبع بعضه بعضاً، والطرد الجريان. انظر:المصباح المنير (140)، مختار الصحاح (163).


وفي الاصطلاح : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع .  انظر المحصول (2/355) تنقيح الفصول (309) .


(�)  الشبه في اللغة: المشاركة والمماثلة. انظر: (المصباح المنير 115، لسان العرب 13/503).


وفي الاصطلاح: تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف المعتبرة شرعاً أكثر من الآخر (انظر:   شرح الكوكب المنير 4/187). مثال ذلك: العبد المتلف فهو متردد بين الآدمي والمال، ولا شك أنه مضمون بالقيمة.


لكن  هل تؤخذ ديته بالغة ما بلغت، ولو زادت على قيمة الحر أو لا؟ فذهب الشافعي ومالك للأول تغليباًً للمالية. وذهب الحنفية للثاني تغليبا لحكم الآدمية.


واعترض الإمام القرطبي على هذا التعريف فقال: إنه لا ينبغي أن يخص باسم الشبه، لأنه قياس علة مناسب غير أنه تعارضت فيه العلل، فهو من باب المعارضة في الفرع.


قال: ولا خلاف في هذا، ولا مشاحة في الاسم بعد فهم المعنى (البحر المحيط 5/233).


وعلى العموم فالقرطبي – رحمه الله – يميل إلى عدم اعتبار الشبه من مسالك العلة، حيث يقول: قد تسامح علماؤنا في جعل الشبه من مسالك العلة، فإن البحث فيه نظر في تيقن العلة لا في ذاتها. وكذلك نفي الفارق (البحر المحيط 5/233).


وفي الواقع أن هذا الاعتراض على هذا التعريف صحيح؛ لأن هذا التعريف لقياس الشبه وليس لمسلك الشبه الذي تثبت به العلة (انظر: مقاصد الشريعة لليوبي (153-155).


وقد صحح الإمام القرطبي – رحمه الله – تعريفاً آخر لمسلك الشبه، وهو:"أنه الوصف الذي يظن صلاحيته للمناسبة من جهة ذاته" وقال: إنه معنى ما قاله أبو بكر وجرى عليه الجمهور.


قال: فخرج بهذا المناسب؛ فإنه معلوم المناسبة، والطردي لأنه معلوم نفيه.


قال: من جهة ذاته: احتراز عن المظنة فإنها لا تناسب بذاتها بل بما اشتملت عليه. (انظر: البحر المحيط 5/233-234).


(�)  البحر المحيط (5/225).


(�) الدوران في اللغة: الطواف، ودوران الفلك تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار (المصباح المنير 77).


وفي الاصطلاح: أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفائه. انظر: المحصول 2(/347 ) ، تنقيح الفصول(307، 308) و شرح الكوكب المنير4/192).


(�)  البحر المحيط (5/225، 226).


(�)  انظر: الأنوار الساطعة (368)، البحر المحيط (5/326).


(�)  انظر: الأنوار الساطعة (368).


(�)  انظر: العدة (4/1417).


(�) سورة الرحمن آية (72).


(�) انظر: معجم تهذيب اللغة (3/2972- 2973).


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (3/317)، وتيسير الأصول (253)، والقاموس المبين (213، 214).


(�) هي التي توجد في المحل المنصوص عليه، أو المجمع عليه وتوجد في محل آخر غير محلها الذي نص أو أجمع عليه. انظر: مفتاح الوصول (685)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (177).


(�) انظر: الغيث الهامع (3/680)، التحبير (7/3206- 3207).


(�) انظر: جمع الجوامع مع الغيث الهامع (3/680).


(�) التحبير (7/3207).


(�) انظر: مسلم الثبوت (2/492) ، الإحكام للآمدي (3/192)، رفع الحاجب (4/182)، شرح مختصر الروضة (3/317)، التحبير (7/3206-3207) مباحث العلة 0306)، حجية القياس (109) تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (179).


(�) انظر: لباب المحصول (2/683)، تحفة المسؤول (4/35)، مفتاح الوصول (685)، شفاء الغليل (537)، المستصفى (2/491)، المحصول (2/403)، الإحكام (3/192)، رفع الحاجب (4/182)، التحبير (7/3208-3209)،  شرح الكوكب المنير(4/52)، تيسير التحرير (4/5)، مسلم الثبوت (2/492)، مباحث العلة (309).


(�) انظر: تقويم الأدلة (380)، أصول السرخسي (2/158)، ميزان الأصول (636)، المغني للخبازي (312).


(�) انظر: التبصرة (452)، رفع الحاجب (4/183)، الغيث الهامع (3/681)، نهاية الوصول لابن الساعاتي(2/592)، فواتح الرحموت (1/492).


(�)  انظر: التحبير (7/3207)،  شرح الكوكب المنير(4/52).


(�)  قال به أبو عبد الله البصري . انظر: المعتمد (2/299).


(�) انظر: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/183)، تحفة المسؤول (4/35)، التحبير (7/3209).


(�) انظر: حجية القياس (110-111)، مباحث العلة (310).


(�) انظر: مباحث العلة (310-311)


(�) انظر: المحصول (2/403)، الإحكام للآمدي (3/192)


(�) انظر في هذه الفوائد  وغيرها جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامع ( 3/680-682) التحبير (7/3211)،  شرح الكوكب المنير(4/54 و56)، مباحث العلة (314) حجية القياس (112).


(�)  انظر: تيسير التحرير (4/6)، حجية القياس (112).


        وممن ذهب إلى ذلك الغزالي – رحمه الله – حيث بيّن أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وأنه ينبني على تفسير العلة في كلام طويل ذكره، خلص بعده لكون الخلاف لفظياً. انظر: شفاء الغليل (537-546).


(�)  انظر: الوصف المناسب (97).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/321- 322)، مفتاح الوصول (687).


(�)  انظر: حجية القياس (112).


(�)  انظر: التوضيح لصدر الشريعة (2/141-142)، تيسير التحرير (4/7 ،8),


(�)  انظر: المحلى (8/477 ،483)، المجموع (9/377).


(�)  المفهم  (4/469)، وانظر المبسوط (12/119).


(�)  انظر: المجموع (9/377)، الإنصاف (5/12).


(�)  المفهم (4/469).


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى  (3/185) ، وابن حبان في صحيحه ( 10/156) والهيثمي في موارد الظمآن ( 1/295) والبيهقي في الكبرى ( 10/276) . والحديث صححه ابن حبان.  انظر تحفة المحتاج ( 2/596) . 


(�)  المفهم  (4/316).


(�)  المصدر السابق  (4/317).


(�)  انظر: المفهم (1/565)،  ورأي الجمهور الكراهة (المجموع 2/179).


(�)  التاج والإكليل (1/316)، التمهيد (17/34)، الذخيرة (1/299)، إحكام الأحكام (1/98) شرح العمدة (1/395).


(�)  نسبه إليهم القرطبي في المفهم (1/565)، وابن عبد البر في التمهيد (17/34)، وقال ابن حزم في المحلى (1/85) بالاستحباب.


(�)  المفهم (1/565)، الذخيرة (1/300).


(�)  المفهم (1/565) .


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (61).


(�)  أخرجه البخاري (9/273) في كتاب النكاح باب طلب الولد حديث رقم (7249) ، ومسلم (3/1527)في كتاب الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر حديث رقم (715(184) .


(�) أخرجه مسلم (3/1527) في كتاب الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر حديث رقم (715(181) .


(�)  المفهم )3/767).


(�) أخرجه البخاري (9/43)في كتاب النكاح باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم( ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حديث رقم (5101) ، ومسلم (2/1072) في كتاب الرضاع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة حديث رقم (1449) .


(�) المفهم (4/182).


(�) أخرجه البخاري (6/255) في كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب حديث رقم (3155) ، ومسلم (3/1538-1539) في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية حديث رقم (1937) .


(�) أخرجه البخاري (7/551) في كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم (4227)   ، ومسلم (3/1539، 1540) في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية حديث رقم (1939) .


(�) رواه أبو داود في سننه (3/356) كتاب الأطعمة باب في لحوم الحمر الأهلية برقم (3809) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/203) والطيالسي في مسنده (1/184)، والطبراني في المعجم الكبير (18/266). والحديث في سنده اضطراب واختلاف شديدان .  انظر شرح النووي على مسلم (13/92) نصب الراية (4/197).


(�)  أخرجه البخاري (9/570) في كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية حديث رقم (5528) ، ومسلم (3/1540) في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حديث رقم (1940) .


(�)  المفهم (5/224-225).


(�)  هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي أسلم قبل أبيه، وكان عالماً فاضلاً حافظاً، استأذن الرسول ( في أن يكتب حديثه فأذن له اختلف في سنة وفاته ومكانها، فقيل (63هـ) بالمدينة وقيل (67هـ) بمكة، وقيل (65هـ) بالطائف وقيل بالشام وقيل بمصر. انظر: الإصابة (4/192)، طبقات ابن سعد (4/261).


(�) المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر، وهو الصبغ الأحمر (المفهم 5/399).


(�) أخرجه مسلم (3/647)في كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر حديث رقم (2077) .


(�) أخرجه مسلم في الموضع السابق.


(�) المفهم (5/399,400)


(�) أخرجه البخاري (9/482)في كتاب الأطعمة باب القران في التمر حديث رقم (5446) ، ومسلم (3/1617)في كتاب الأشربة باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه حديث رقم (2045) .


(�) المفهم ؛5/317-319).


(�) أخرجه مسلم (3/1544 ،1545)في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الضب حديث رقم (1947) .


(�)  أخرجه مسلم (3/1545)في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الضب حديث رقم (1949) .


(�)  أخرجه مالك في الموطأ (2/967).


(�)  المفهم (5/231).


(�)  انظر: الإحكام (3/208)، رفع الحاجب (4/219)، التحبير (7/3250-3251)، الوصف المناسب (100)، مباحث العلة في القياس (283)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (199).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/500)، رفع الحاجب (4/220) لباب المحصول (2/679)، شرح مختصر الروضة (3/339)، المستصفى (2/484)، مجموع الفتاوى (20/167التحبير ـ(7/3251)، شرح الكوكب المنير  (4/71)، حجية القياس (124)، مباحث العلة (283)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (199)،).


(�)  انظر: المفهم (4/182، 5/225).


(�)  انظر: الإحكام (3/208).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(634).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (2/263)، الإحكام للآمدي (3/208).


(�)  انظر: الوصول (2/269).


(�)  انظر: المحصول (2/380و384).


(�)  انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول (2/890).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (214).


(�)  انظر: مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب (4/218)


(�)  انظر: البرهان (2/43).


(�)  انظر:  شرح الكوكب المنير(4/73).


(�) انظر: المصدر السابق (4/73، 74).


(�) انظر: تيسير التحرير (4/23)، فواتح الرحموت (2/500)، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/221)، التحبير (7/3255)،  شرح الكوكب المنير(4/74)، الوصف المناسب (103، 104)، حجية القياس (124)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (200).


(�) انظر: لباب المحصول (2/680)، المستصفى (2/484)، شرح العضد (2/224)، روضة الناظر (2/291)، شرح مختصر الروضة (3/339)، التحبير (7/325)،  شرح الكوكب المنير(4/17)، الوصف المناسب (104). حجية القياس (124)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (200).


(�) انظر في هذه المعاني وغيرها الكليات للكفوي (382)، المعجم الوسيط (1/189).


(�) سورة لقمان آية (12).


(�) انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة (37).


(�) شرح مختصر الروضة (3/445)، حاشية البناني (2/238)، نشر البنود (2/84).


(�) أخرجه أبو داود(1/211) في كتاب الصلاة باب ما جاء في القراءة في الظهر حديث رقم (802)   ، والبيهقي في الكبرى برقم (2317) (2/66) وأحمد (4/356)، وفي إسناده مجهول .  انظر عون المعبود (3/13) خلاصة البدر المنير ( 1/187) .


(�)  أخرجه مسلم(1/335) في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر، حديث رقم (454) .


(�)  المفهم (2/74).


(�)  المصدر السابق (2/74).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/445) ، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (193)، الأنوار الساطعة (36).


(�)  انظر: تحفة المسئول (4/28)، مفتاح الوصول (680)،  الإحكام للآمدي (3/180)، رفع الحاجب (4/167)، شرح الكوكب المنير(4/47)، تيسير الأصول (255).


(�)  انظر: المفهم (2/74).


(�)  انظر: شفاء الغليل (612 ،613 ،614  و 616وما بعدها).


(�)  انظر: المحصول (2/388).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (316).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/446).


(�)  انظر: نشر البنود (2/84) الإحكام (3/180)، رفع الحاجب (4/187)، شرح الكوكب المنير(4/47).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/180).


(�)  انظر: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/178)، تحفة المسئول (4/28).


(�)  انظر: تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (194 ،195).


(�)  انظر: المرجع السابق ومباحث العلة للسعدي (110،111).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/445)، مباحث العلة (107).


(�)  انظر: مباحث العلة في القياس (108).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (316)، وشرح مختصر الروضة (3/445).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  انظر: مباحث العلة (109،110).


(�)  انظر: المحصول (2/390).


(�)  المصدر السابق (2/392).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/445).


(�)  انظر: تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (194)، موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي 02/467).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (316).


(�)  انظر: تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (194)، حجية القياس (114).


(�)  انظر: المحصول (2/389).


(�)  انظر: نفائس الأصول (8/3661).


(�)  سورة الحج آية (78).


(�)  سورة البقرة آية (185).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (3/180)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (197)، حجية القياس (115).


(�)  انظر في ذلك مباحث العلة (118-123).


(�)  سورة المائدة آية (90-91).


(�) سورة الأحزاب آية (37).


(�) أخرجه الترمذي في سننه (3/397) في كتاب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، برقم (1087) وقال حديث حسن صحيح ، والنسائي في المجتبى (6/69) في كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج، حديث رقم (3235) ، وابن ماجة في سننه (1/599) في كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث رقم (1865) ، وأحمد في مسنده (4/244)، والنسائي في الكبرى (3/272)، والحاكم في مستدركه (2/179) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حبان (1/351) وغيرهم.


(�)  انظر في ذلك موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي (2/469 –473)، مباحث العلة في القياس (128 –130)، فتح القدير (5/278).


(�)  انظر: المصباح المنير (236)، المعجم الوسيط (2/951).


(�)  انظر: مختار الصحاح (273)، المعجم الوسيط (2/924).


(�)  انظر:  الإيضاح لقوانين الاصطلاح (176).


(�)  أخرجه البخاري (8/516-517) في كتاب التفسير باب قوله (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين( حديث رقم (4905)  ، ومسلم (4/1998) في كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً حديث رقم (2584) (63) .


(�)  المفهم (5/563).


(�)  هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي ، كان سيد الخزرج في الجاهلية ، مات سنة (9هـ ) .  انظر المنتظم لابن الجوزي ( 3/377) . 


(�) انظر: تحفة المسؤول (4/29)، البحر المحيط (5/149)، مباحث العلة (244).


(�)  انظر: المصباح المنير (147)، مختار الصحاح (171)، القاموس لمحيط (4/348)، المعجم الوسيط (2/584).


(�)  المفهم (5/132).


(�)  انظر: تعليق محقق المسودة (2/789)، هامش (4)، نقلا عن القياس الأصولي.


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (3/2553)، مختار الصحاح (189)، المصباح المنير (162)، القاموس المحيط (4/30)، التعريفات (154)، المعجم الوسيط (2/630).


(�)  انظر: شفاء الغليل (21).


(�)  انظر على سبيل المثال: أصول الفقه لخلاف (62-67)، الكشف المبين (145 ،146).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (677).


(�)  انظر: التمهيد للأسنوي (477).


(�)  انظر: تحفة المسؤول (4/148).


(�)  انظر: مباحث العلة في القياس (201-202).


(�)  انظر: المسودة (2/789).


(�)  انظر المرجع السابق (2/789).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (21/240-241)، وانظر: (25/257-258).


(�)  المسودة (2/789). 


 (�)المرجع السابق (2/789).


(�)  المرجع السابق (2/789-790).


(�)   انظر: البحر المحيط (5/133).


(�)  كشف القناع عن حكم الوجود السماع (97).


(�)  المفهم (3/450).


(�)  وهذا يؤيد ما سبق ذكره من أن المظنة لا تعتبر إلا إذا كانت تفضي إلى العلة غالباً.


(�)  المفهم (5/132 – 133). 


(�)  أخرجه مسلم (3/1799)في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره حديث رقم (2158) (43) .


(�) أخرجه البخاري (12/253، 254) في كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه حديث رقم (6902) ، ومسلم (3/1699) في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره حديث رقم (2158(44) .


(�)  المفهم (5/482).


(�)  المصدر السابق (3/450).


(�)  انظر: كشف القناع للقرطبي (151).


(�)  مجموع الفتاوى (25/257-258).


(�)  المصدر السابق (24/356).


(�) انظر: معجم تهذيب اللغة (2/1385)، القاموس المحيط (2/447)، المصباح المنير (85)، المعجم الوسيط (1/336).


(�)  المفهم (3/179).


(�)  المنهاج مع نهاية السول (1/73)


(�)  انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للنملة (177).


(�)  انظر: نشر البنود (2/70).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (324)، نشر البنود (2/70).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (2/249)، رفع الحاجب (4/402).


(�)  انظر: التحبير (7/3518)،  شرح الكوكب المنير(4/218و220).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/402)، الرخص الشرعية (178) حجية القياس (403)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (147).


(�)  انظر: تسهيل الحصول على قواعد الأصول للدمشقي (240).


(�)  انظر: تقريب الوصول (351)، نشر البنود (2/69)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (486).


(�)  حيث نص عليه في الرسالة (545) وما بعدها. وفي الأم ، حيث قال : الرخص لايتعدى بها مواضعها. الأم ( 1/80 و2/167) .


وقد نص الرازي في المحصول (2/424) بأن مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص ، لكن ما ذكره غير صحيح لتصريح الإمام الشافعي بخلاف ما ذكره، وكذلك ما نقله المحقق الزركشي في البحر (5/75) عن الشافعي من أن مذهبه عدم جواز القياس في الرخص.


(�)  انظر: المحصول (2/424)، البحر المحيط (5/57-58).


(�)  انظر: البحر المحيط (5/57)


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: المحصول (2/424)،   شرح الكوكب المنير (4/220)، حجية القياس (410)، تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (147).


(�)  انظر: تذكير الناس بما يحتاجون إليه من القياس (148)، الرخص الشرعية (411).


(�)  انظر: المحصول (2/424)، حجية القياس (411).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (324).


(�)  قواطع الأدلة (4/120)، وقارن برفع الحاجب (4/409).


(�)  المفهم (4/396).


(�)  المحلى (8/231).


(�)  انظر الأم (4/11).


(�) المفهم (4/414)، بداية المجتهد (2/185)، وهو مذهب الحنابلة حيث قالوا بجوازها في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. (انظر: الإنصاف 5/466، والكافي لابن قدامة 2/289).


(�)  المفهم (4/414).


(�)  البحر المحيط (5/93).


(�) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (422).


(�) شفاء الغليل (650).


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/550-551) ، لباب المحصول (2/665- 667)، المستصفى (2/439 – 446)، نهاية الوصول للهندي (7/3191-3201)، البحر المحيط (5/97- 98).


(�) المراد بعدم القياس هنا هو عدم جريان القياس في مقادير الحدود والكفارات، ولكنه يجري في أصل الحدود. انظر: رفع الحاجب (4/166).


(�) انظر: المستصفى (2/443)، رفع الحاجب (4/166).


(�)  اعترض ابن السبكي على التمثيل بهذا المثال بأن المشقة قد يوجد لها نظير، كما في الحمّالين وغيرهم الذين يحصل لهم من المشقة ما لا يحصل للمسافر ـ أحياناً ـ كالمسافر المرفَّه ولكن لم يقس هنا لأن المشقة حكمة، والسفر مظنة، والتعليل يكون بالمظان دون الحكم. انظر: رفع الحاجب (4/166).


(�)  هو خزيمة بن ثابت بن فاكه بن ثعلبة  الخطمي الأنصاري الأوسي يكنى أبا عبيدة، ذو الشهادتين، جعل الرسول ( شهادته بشهادة رجلين، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد ، وشهد مع علي الجمل وصفين، ولم يقاتل حتى قتل عمار بن ياسر فقاتل مع علي، قال لأني سمعت الرسول ( يقول (تقتل عماراً الفئة الباغية) وذلك في سنة (37هـ). انظر ترجمته في: صفة الصفوة (1/702)، الاستيعاب (1/156).


(�)  روى القصة أبو داود (3/308)، كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به برقم (3607)، والنسائي المجتبى ( 7/301) في كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع حديث رقم ( 4647) وفي الكبرى (4/48) برقم (6243)، وأحمد في المسند (5/215)، والبيهقي في الكبرى (10/145)، والحاكم في المستدرك (2/21) برقم (2187)، والطبراني في الكبير (22/379)، برقم (946). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ( 3/961) .


�) ) وينازع الحنفية في تسمية هذا معدولاً به عن القياس .  انظر  كشف الأسرار للنسفي ( 2/228) كشف الأسرار للبخاري ( 3/562) .   


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/551، 562).


إلا أن الحنفية لا يسمونه معدولاً به عن سنن القياس في هذه الحالة. انظر: المرجع السابق (3/562)، رفع الحاجب (4/166).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/166)، البحر المحيط (5/98).


(�)  انظر: العدة (4/1397) ،  الواضح (5/347)، المسودة (2/755-756).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(643).


(�)  انظر: شرح العمد (2/113-114).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/551و562).


(�) انظر: البحر المحيط (5/99)، المسودة (2/756). ونسبه الباجي لابن خويزمنداد وابن نصر ( إحكام الفصول(643).


(�)  انظر: التمهيد (3/446)، المسودة (2/756).


(�)  انظر: المفهم (4/598).


(�)  انظر: كشف الأسرار (3/562).


(�)  قال به أبو عبد الله البصري  انظر: شرح العمد (2/109).


(�)  قال به محمد بن شجاع الثلجي انظر: كشف الأسرار (3/562).


(�)  انظر: العدة (4/1402).


(�)  انظر: المصدر السابق (4/1403)،  إحكام الفصول(643)، الواضح (5/347).


(�)  انظر: المعدول به عن القياس للدكتور عمر عبد العزيز (49).


(�)  المرجع السابق (66)، والقواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/390).


(�)  انظر: القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/390).


(�)  انظر: العدة (4/1402-1403)،  إحكام الفصول(643)، الواضح (5/347).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(614)، الواضح (5/348).


(�)  انظر: العدة (4/1408)، المعدول به عن القياس (54).


(�)  انظر: العدة (4/1408).


(�)  انظر: المعدول به عن القياس (54) القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/391).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(644)، الواضح (5/348).


(�)  انظر: المصدرين السابقين


(�)  العمرى أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمري أو عمرك. (غريب الحديث (2/125). 


(�)  انظر: تفسير القرطبي (9/57)، المغني (5/400)، تحفة الأحوذي (4/483).


(�)  أن يقول الرجل للرجل: أسكنتك حياتك، أو سكنى هذه الدار لك عمرك، أو اسكنها عمرك. المغني (5/402).


(�)  المغني (5/402).


(�)  وروي ذلك عن الحسن وعطاء وقتادة. انظر: المغني (5/402)، وحكاه القرطبي عن الشعبي. (المفهم 5/598).


(�)  المفهم 5/598).


(�)  انظر: جمع الجوامع مع الغيث الهامع (3/775)، ومذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (489).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/467)، الغيث الهامع (3/776).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (489).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/34)، و الدار قطني في سننه (2/79).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (489) والغيث الهامع (3/776).


(�)  انظر: البرهان (2/123).


(�)  انظر: جمع الجوامع  وشرحه الغيث الهامع (3/775)، شرح مختصر الروضة (3/469).


(�)  انظر: جمع الجوامع مع الغيث الهامع (2/775).


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  انظر: إرشاد الفحول (2/948).


(�) أخرجه مسلم (1/134)في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( حديث رقم (154) .


(�) المفهم (4/145)، والتعبير بفساد الوضع هنا المقصود منه فساد الاعتبار، لأن من صور فساد الوضع كون القياس مخالفاً للنص  أو الإجماع. انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (493).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: المفهم (4/314).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/357).


(�) المصدر السابق (4/568).


(�)  سبق تخريجه .


(�) حديث أسامة رواه النسائي في الكبرى برقم (6381) (4/82) وفيه شيء بدل (شتى) وقال عنه ابن الملقن إسناده صحيح. خلاصة البدر المنير (2/135)، والحاكم في المستدرك برقم (2944) (2/626) وسعيد بن منصور في سننه برقم (136) (1/84) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/226) بدون لفظ (شتى). واللفظ المذكور في المتن رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود برقم (2911) (3/125)، وأحمد (2/195) والدار قطني (4/75). والبيهقي في الكبرى (6/218)، وسعيد بن منصور (1/85)، برقم (137)، وعبد الرزاق في مصنفه (6/16) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/563) .


(�) أخرجه البخاري (10/209) في كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب حديث رقم (5737) .


(�) المفهم (5/589).


(�)  انظر: لسان العرب (6/4767)، المعجم الوسيط (2/1023).


(�)  انظر: المعجم الوسيط (3/1023).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/555)، الغيث الهامع (3/765).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/555)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (521).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (521).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/555).


(�)  انظر: في هذا التقسيم نشر البنود( 2/143-145)، مذكر أصول الفقه للشيخ الأمين (522-524).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (522)، شرح مختصر الروضة (3/558، 559).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (523).


(�)  انظر: الغيث الهامع (3/766).


(�)  انظر: نشر البنود (2/144). مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (523، 524).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/561، 562).


(�)  انظر: جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع (3/765 و767).


(�)  انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (523).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (4/363، 364)، البحر المحيط (5/300).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  انظر: تقريب الوصول (384)، شرح تنقيح الفصول (313).


(�)  المفهم (3/215).


(�)  رواه أبو داود (3/264) في كتاب الإجارة باب في كسب المعلم برقم (3416) ، وابن ماجة (2/730) في كتاب التجارات باب الأجر على تعليم القرآن برقم (2157) ، والحاكم في المستدرك (2/48)برقم (2277) ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في الكبرى (6/125)برقم (11461) ، وأحمد في مسنده (5/315)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/546) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/655) . 


(�)  المفهم (5/589).


(�)  سورة النساء آية (10).


(�)  سورة البقرة آية (188).


(�)  سورة النساء  آية (6).


(�) المفهم (7/331).


(�)  انظر: المصباح المنير (المصباح المنير (179)، المعجم الوسيط (2/692).


(�)  انظر: المصباح المنير (6) المعجم الوسيط (1/20).


(�)  انظر:  شرح الكوكب المنير(4/14)، معجم مصطلحات أصول الفقه (69).


(�)  انظر: مختار الصحاح (209)، المعجم الوسيط (2/692).


(�)  انظر: الإيضاح (59)، معجم مصطلحات أصول الفقه (316).


(�)  انظر: تقريب الوصول (382، 383).


(�)  انظر: الإبهاج (3/134و135) الغيث الهامع (3/769)، سلاسل الذهب (403، 404).


(�)  انظر: البحر المحيط (5/302).


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/80) البرهان (2/137، 138)، الإبهاج (3/136)، البحر المحيط (5/3030، 304)، الغيث الهامع (3/770)،.


(�)  انظر: نشر البنود (2/146).


(�)  انظر: البرهان (2/140)، الإبهاج (3/136).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (4/81)، قواطع الأدلة (4/406).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (4/406، 407).


(�)  انظر: المصدر السابق والبحر المحيط (5/303، 305).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  كابن سريج وأبي إسحاق . انظر البرهان (2/140)، والبحر المحيط (5/303).


(�)  انظر: الغيث الهامع (3/773)، نشر البنود (2/147).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  انظر: نشر البنود (2/147، 148).


(�)  انظر: البحر المحيط (5/308)، سلاسل الذهب (404).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول ( 314) .


(�)  انظر: الإبهاج (3/135).


�) ) انظر:  سلاسل الذهب (404).


(�)  المصدر السابق (405).


(�)  سورة محمد (33).


(�)  المفهم (3/221).


(�)  المصدر السابق (4/525).


(�)  المصدر السابق (4/517).


(�)  المصدر السابق (5/589).


(�) انظر: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين للدكتور خليفة بابكر(72)، والاجتهاد فيما لا نص فيه (2/135).


(�) في رواية مسلم أن التي جرحت الجارية هي أخت الربيّع أم حارثة، وفي رواية البخاري وغيره أن الربيّع هي صاحبة القصة، وأن الذي أقسم هو أنس بن النضر (، وبينت رواية البخاري أن الكسر كان لثنية الجارية وهي مقدمة أسنانها.


(�) هذا ليس رداً منها لحكم الله عناداً منها، بل ثقة  منها بفضل الله وتعويلا عليه في كشف هذه الكربة. انظر: المفهم (5/36)


(�)  أخرجه البخاري (5/306) في كتاب الصلح باب الصلح في الدية حديث رقم (2703)، ومسلم (3/1302)  في كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها حديث رقم (1675) . واللفظ لمسلم.


(�)  انظر: المفهم (5/36).


(�)  هذه رواية البخاري، ورواية مسلم (القصاص كتاب الله) انظر: تخريج الحديث في هامش(4) في الصفحة السابقة .


(�)  سورة المائدة آية (45).


(�)  المفهم (5/36، 37).


(�)  سورة طه آية (14)


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (2/311).


(�) أخرجه البخاري (6/513)في كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم (3475)، ومسلم (3/1315) في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث رقم ( 1688) .


(�) المفهم (5/79).


(�) انظر: فتح الباري (12/99).


(�)  انظر في  هذه المسألة كشف الأسرار للبخاري (3/398) البرهان (1/190-192)، البحر المحيط (6/39-41)، شرح المحلي مع حاشية  البناني (2/287) ، إرشاد الفحول (2/979-982) ، أصول الفقه للزحيلي (2/868).


(�) انظر: المفهم (1/375).


(�) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (532-534)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (290)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/135-137)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (72، 73)، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/87).


(�) سبق تخريجه .


(�)  سورة البقرة آية (183).


(�)  سورة المائدة آية (45)


�)) كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار .


(�) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (6/44) واشترط الزركشي – رحمه الله – في موضع آخر أنه لا يثبت شرع من قبلنا إلا بشهادة اثنين ممن أسلما منهم يكون عندهم العلم والمعرفة بما بدل من كتبهم (انظر: البحر المحيط 6/46) ومحل ذلك إذا لم يذكر في شرعنا .


بينما ذكر بعض العلماء أنه لا يقبل قول من أسلم منهم لكونه إنما يكون قد عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم ولا حجة فيه لوجود التحريف والتبديل. انظر: ميزان الأصول (469)، كشف الأسرار للبخاري (3/399). وعدم الاعتبار هو الأرجح لعدم الثقة فيما ينقلونه لوجود التحريف والتبديل في التوراة من زمن عيسى عليه السلام وما قبله. انظر: (الوصول لابن برهان 1/385)


(�)  انظر: أصول السرخسي (2/99-100)، ميزان الأصول (469)، كشف الأسرار للبخاري (3/397)، تيسير التحرير (3/131)،  إحكام الفصول(394-395)، البرهان (1 189)، قواطع الأدلة (2/210)، العدة (3/753)، التمهيد (2/411)،  شرح الكوكب المنير(4/412).


(�)  انظر المفهم (5/36، 37، و2/311).


(�)  انظر: البرهان (1/189)، قواطع الأدلة (2/211)، وقال: إن أكثر الأصحاب قالوا بالقول الأول)، الوصول لابن برهان (1/383)، المحصول (1/520)، الإحكام للآمدي (4/378).


(�)  انظر: ميزان الأصول (470)، كشف الأسرار للبخاري (3/398).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(394)، المفهم (5/37).


(�)  انظر: العدة (3/756)،  شرح الكوكب المنير(4/414).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (2/153).


(�)  انظر: المعتمد (2/336-338)، والإحكام للآمدي (4/378).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (4/385)، وقال هو بعيد .


(�)  سورة النحل آية (123).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/399)، العدة (3/759)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (74)، أصول الفقه للزحيلي (2/873).


(�)  سورة الأنعام الآية (90)


(�)  سورة البقرة الآيات ( 2-5)


(�)  انظر: ميزان الأصول  (473)، كشف الأسرار للبخاري (3/399)،  إحكام الفصول(395).


(�)  سورة الشورى آية (13).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/399)  إحكام الفصول(396).


(�)  انظر: التمهيد (2/425).


(�) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (540)، مقاصد الشريعة لليوبي (615 هامش 2)، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (2/878).


(�)  هي ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله. انظر: أنيس الفقهاء (169).


(�)  سورة يوسف آية (72).


(�)   سبق تخريجه . 


(�)  سورة الشعراء آية (155).


(�)  انظر في هذه المسألة أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (547-549)


(�)  انظر أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (339)، والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (241).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (4/385)، البحر المحيط (6/53)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/109-110)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (67 ،68 )، مقاصد الشريعة لليوبي (596 هامش 3).


(�)  سورة آل عمران آية (169).


(�) أخرجه مسلم (3/1502)في كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. حديث رقم (1887)  


(�)  المفهم (2/715).


�) )  أورده ابن عبد البر في التمهيد ) 6/20) وقال : ولا حجة فيه لأنه مختلف في إسناده ، وفي لفظه ، وقد خالفه فيه من هو أثبت منه . وانظر فتح الباري ( 3/67) .      


(�)  المصدر السابق (3/505).


(�)  انظر: الفصول في الأصول (2/172 و173)، أصول السرخسي (2/105-106)، كشف الأسرار للبخاري (3/406، 407)، مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (2/352-353)، تقريب الوصول (341)، نشر البنود (2/167)، المحصول (2/562)، البحر المحيط (6/54)،  مجموع الفتاوى (20/14)، إعلام الموقعين (4/104)، شرح الكوكب المنير(4/422)، إجمال الإصابة (36).


(�) انظر: التبصرة (395)، قواطع الأدلة (3/291)، الإحكام للآمدي (4/385)، الإبهاج (3/192).


(�) انظر في تحقيق ذلك إجمال الإصابة (37-41)، إعلام الموقعين (4/104-106)، حيث أثبتا نصوصاً كثيرة عن الإمام الشافعي رحمه الله في اعتباره قول الصحابي حجة حتى في مذهبه الجديد.


(�)  انظر: المستصفى (1/616)، الإحكام للآمدي (4/305) ، البحر المحيط (6/54 ) .


(�) كابن عقيل، وأبي الخطاب انظر: الواضح (5/210) التمهيد (3/332-333).


(�)  مثل الكرخي انظر ميزان الأصول (481)، تيسير التحرير (3/133) مسلم الثبوت (2/353).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/673)، كشف الأسرار للبخاري (3/401، 407).


(�)  انظر: الوصول لابن برهان (2/375)، والبحر المحيط (6/59).


(�)  انظر: إجمال الإصابة (35)، كشف الأسرار للبخاري (3/407).


(�)  انظر: الإبهاج (3/193).


(�)  انظر: المصدر السابق والإحكام للآمدي (4/385)، ومسلم الثبوت (2/353).


(�) وهناك أدلة كثيرة عدّ منها ابن القيم (46) دليلاً انظر في ذلك إعلام الموقعين (4/107-132).


(�) سورة آل عمران (110).


(�) انظر: التبصرة (396)، التمهيد (3/341)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/112)، الأدلة المختلف فيها (70)، إجمال الإصابة (75)، أصول الفقه للزحيلي (2/884).


(�)  سورة التوبة آية (100).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/107)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/112).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/112).


(�)  انظر: الفصول في الأصول (2/173)، إجمال الإصابة (64)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (279).


(�)  انظر: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (344).


(�)  انظر: إجمال الإصابة (66).


(�)  انظر: المفهم (5/87)


(�)  انظر: فتح الباري (12/154).


(�) المفهم (5/87)، التمهيد لابن عبد البر (23/97).


(�) أخرجه البخاري (12/148) في كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت حديث رقم (6830) ، ومسلم (3/1317) في كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا حديث رقم (1691) .


(�)  المفهم (5/87).


(�)  انظر: المصدر السابق (5/38).


(�)  انظر: شرح النووي على مسلم (13/110).


(�)  المفهم (5/381).


 (�)المصدر السابق (5/381).


(�) انظر: معجم تهذيب اللغة (2/2039)، مختار الصحاح (154)، المصباح المنير (132)، المعجم الوسيط (1/522).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (415)، أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (29)، ضوابط المصلحة للبوطي (23).


(�)  انظر المصباح المنير (86)، المعجم الوسيط (1/344)، معجم مصطلحات أصول الفقه (50).


(�)  انظر هذا التعريف في أصول الفقه لبدران أبو العينين (210) وانظر في معناه مقاصد الشريعة لليوبي (528)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (29)، أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (35).


(�)  انظر: تيسير الأصول للزاهدي (307).


(�)  انظر: مقاصد الشريعة لليوبي (529).


(�)  انظر: تيسير الأصول (307).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/67)، وأصول الفقه لبدران أبو العينين (216).


(�)  جمع حمولة وهي الإبل التي تحمل عليها الأثقال، وتسمى: رواحل لأنها يرحل عليها، وتسمى نواضح إذا استقي عليها. أنظر: المفهم (1/197).


(�)  أخرجه مسلم (1/55، 56)في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً حديث رقم (27) .


(�)   المفهم (1/197).


(�) الناقوس: مضراب النصارى، وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها . أنظر: لسان العرب (6/240)، النهاية في غريب الحديث (5/105).


(�) ويقال البوق: وهي آلة ينفخ فيها فيجتمعون عند سماع صوتها راجع فتح الباري (2/96).


(�) أخرجه البخاري (2/93) في كتاب الأذان باب بدء الأذان حديث رقم (604)، ومسلم (1/285) في كتاب الصلاة باب بدء الأذان حديث رقم (377) .


(�) أخرجه البخاري (2/92)في الموضع السابق حديث رقم (603)، ومسلم (1/286) في الكتاب السابق باب الأمر بشفعالأذان  وإيتار الإقامة حديث رقم (378) .


(�)  المفهم (2/5، 6).


(�) سورة الكهف آية (71).


(�) المفهم (6/204).


(�) انظر في ذلك المحصول (2/578) ، الغيث الهامع (3/722-724)، مقاصد الشريعة لليوبي (528-529)، الأدلة المختلف فيها (32-33)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (209)، تيسير الأصول (305-306)، الأدلة المختلف فيها للبغا (32-34).


(�)  سورة النساء آية (11).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (306، 353)، تقريب الوصول (410)، نشر البنود (2/120).


(�)  كإمام الحرمين. انظر: البرهان (2/205). والإمام الرازي. انظر : المحصول (2/581).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/76)، ونسبه للإمام الشافعي مطلقاً الزنجاني في تخريج الفروع (278).


(�)  وهو الطوفي، انظر: شرح مختصر الروضة (3/211).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/76)، إرشاد الفحول (2/940)، التحبير (7/2290)، الغيث الهامع (3/724).


(�)  انظر: تيسير التحرير (4/171).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي (4/394)، البحر المحيط (6/76).


(�)  انظر: روضة الناظر (1/)، التحبير (7/3390)،  شرح الكوكب المنير(4/433)، مجموع الفتاوى (11/344).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (4/492)، البرهان (2/161)، الوصول لابن برهان (2/287).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (4/492)، البرهان (2/161)، البحر المحيط (6/77) .


(�)  كابن برهان، انظر: البحر المحيط (6/77).


(�)  انظر: البرهان (2/161).


(�)  البحر المحيط (6/78).


(�)  انظر: الغيث الهامع (3/726)، إرشاد الفحول (2/992)، أصول الفقه لبدران أبو العنين (211).


(�)  انظر: المستصفى (1/642).


(�)  انظر: المنهاج مع نهاية السول (2/943).


(�) البحر المحيط (6/80).


(�) انظر: المستصفى (1/641 وما بعدها) الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/60، 61)، ضوابط المصلحة للبوطي (392، 398)، جمع الجوامع مع الغيث الهامع (3/722)، والغيث الهامع (3/726-727).


(�) البرهان (2/161).


(�)  البحر المحيط (6/76، 77) الطبعة الكويتية ، والطبعة المصرية (8/84).


(�)  البرهان (2/206).


(�)  إرشاد الفحول (2/990، 991).


(�)  المفهم (1/208)، (5/83).


(�)  شرح  تنقيح الفصول (353)، وانظر (305 منه).


(�)  نشر البنود (2/121).


(�)  البحر المحيط (6/77).


(�)  المصدر السابق (5/215).


(�) شرح مختصر الروضة (3/213)، وشرح الطوفي لحديث (لا ضرر وضرار) ملحق برسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص (215).


(�) انظر: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (25).


(�) انظر: الوصول لابن برهان (287-288).


(�) انظر: الاعتصام (2/124)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/59)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (39)، مقاصد الشريعة لليوبي (532)، تيسير الأصول (307، 308)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (214، 215)، ضوابط المصلحة للبوطي الباب الثاني كاملاً (115-248)، محاضرات في أصول الفقه (142).


(�) انظر في هذا الدليل وأمثلته نشر البنود (2/121-122)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/64، 65)، محاضرات في أصول الفقه لمحمد ابن معجوز (142)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (212).


(�) انظر في هذا الدليل وأمثلته الموافقات (2/3)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/66)، الأدلة المختلف فيها (30-36).


(�)  سورة الأنبياء آية (107).


(�)  سورة الأعراف آية (156).


(�)  سورة البقرة آية (185).


(�)  سورة الحج آية (78).


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه لمحمد ابن معجوز(142، 143).


(�)  انظر: الأدلة المختلف فيها (36)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/66).


(�)  المفهم (3/529).


(�)  انظر: المستصفى (1/641-642)، البحر المحيط (6/79)، إرشاد الفحول (2/992، 993).


(�)  انظر: نشر البنود (2/120-121).


(�)  انظر: مختار الصحاح (123)، المصباح المنير (103)، القاموس المحيط (1/580)، المعجم الوسيط (1/424).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (2/1277)، المعجم الوسيط (1/311)، القاموس المحيط (3/33، 34)، المصباح المنير (79).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/151).


(�)  انظر: المفهم (1/285).


(�)  انظر: الموافقات (3/357).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(690).


(�)  انظر: الفتاوى الكبرى (3/139).


(�)  انظر: الفروق للقرافي (2/32)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (48).


(�) أخرجه البخاري (10/417) في كتاب الآداب باب لا يسب الرجل والديه حديث رقم (5973)، ومسلم (1/92) في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم (90) .


(�)  سورة الأنعام آية (108).


(�)  المفهم (1/285).


�) ) هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب  ، زوج النبي ( وأقرب نسائه إليه نسباً ، تزوجها الرسول ( وهي بالحبشة بعد أن ارتدّ زوجها عن الإسلام ، وذلك في سنة (6 هـ ) ، وأصدقها النجاشي عنه ( أربعمائة دينار وجهزها ، توفيت – رضي الله عنها – سنة ( 44هـ ) .  انظر  الاستيعاب ( 4/1834) ، سير أعلام النبلاء ( 2/218).  


(�)  أخرجه البخاري (1/523-524) في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية،ويتخذ مكانها مساجد ... حديث رقم (427)، ومسلم (1/375 ،376)في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد حديث رقم (528) .


(�)  المفهم (2/129).


(�)  كقوله ( «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» الحديث أخرجه مسلم  (1/377) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور... حديث رقم (532)  


(�)  المفهم (2/129)، وسيأتي أن القول بسد الذرائع في جملته متفق عليه.


(�)  أخرجه البخاري (4/152) في كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، حديث رقم (1914)، ومسلم(2/762) في كتاب الصيام باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين حديث رقم (1082) .


(�)  المفهم (3/146).


(�)   سبق تخريجه


(�)  المفهم (3/425)، وقوله – رحمه الله – إن هذا الأصل لم يظفر به إلا مالك خلاف الصواب، بل جميع الأئمة يقولون بهذا الأصل وإن اختلفوا فيه قلة وكثرة كما ذكره هو نفسه في كتابه في الأصول كما نقل عنه الزركشي حيث قال:" وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلاً، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً" انظر: البحر المحيط (6/82). 


ويمكن أن يعتذر عنه بأن مراده بالتأصيل : أي عده أصلاً من أصول الأدلة ، وغيره يقول به ولا يسميه بهذا الاسم .


(�)  انظر: إعلام الموقعين (3/130).


(�)  أخرجه البخاري (3/514)في كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها حديث رقم (1585)، ومسلم (2/968) في كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها حديث (1333) .


(�)  المفهم (3/433).


(�)  أخرجه البخاري (6/212)في كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي ( وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه .. ، حديث رقم (3110)، ومسلم (4/1903) في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي ( حديث رقم (2449(295) .


(�)  المفهم (6/354).


(�)  أخرجه البخاري (2/174) في كتاب الأذان باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث رقم (663)، ومسلم(1/494) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن حديث رقم (71) 66) .


(�)  المفهم (2/351).


(�)  أخرجه مسلم(1/493، 494) في الموضع السابق حديث رقم (711)265)) .


(�) رواية التأكيد هذه رواها مسلم في صحيحه (4/2019) في كتاب البر والآداب والصلة، باب أمر من مر بسلاح أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها حديث رقم (2615) .


(�)  المفهم (6/601).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/82)، وإرشاد الفحول (2/1008).


(�)  انظر: الفروق (2/32، و3/266).


(�)  انظر: الموافقات (2/357).


�) )  انظر  إعلام الموقعين (3/122)


(�) انظر: في ذلك الموافقات (2/357)، إعلام الموقعين (3/122)، الفروق (2/32، 3/266)، البحر المحيط (6/82، 83)، أصول مذهب الإمام أحمد (512).


(�)  انظر: الفتاوى الكبرى (3/256).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/160).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(689، 690)، الفروق للقرافي (2/32، 3/266)، تقريب الوصول (416، 417).


(�) انظر: شرح مختصر الروضة (3/214)،  إعلام الموقعين (3/122)، التحبير (8/3831) ، شرح الكوكب المنير(4/434) .


(�)  انظر: إعلام الموقعين (3/143)، 


(�)  انظر: المواضع السابقة في إيراد القاعدة والبحر المحيط (6/82). 


(�)  انظر النقل عنهم في  إحكام الفصول(690)، و شرح الكوكب المنير(4/434)، أصول الفقه لبدران أبو العنين (244).


(�)  انظر البحر المحيط (6/84، 85). 


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (2/181-194).


(�)  انظر: الفروق (2/32)، ومثله في(3/266).


(�)  انظر:البحر المحيط (6/82).


(�)  انظر: الموافقات (4/145).


(�)  انظر: تعليق دراز على الموافقات (4/145 هامش (1) ).


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه لمحمد ابن معجوز (145).


�) ) أوصلها ابن القيم – رحمه الله – إلى تسعة وتسعين دليلاً .  انظر  إعلام الموقعين ( 3/122-143) . 


وقال : ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ، تفاؤلاً بأن من أحصى هذه الوجوه ، وعلم أنها من الدين ، وعمل بها ، دخل الجنة ..  انظر المصدر السابق ( 3/143) .   


(�)  سورة الأنعام آية (108).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (3/122، 123)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/172).


(�)  سورة النور الآية (31).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (3/122، 123)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/172).


(�)  سورة التوبة آية (58).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (3/123)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/72)، مقاصد الشريعة لليوبي (578).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (3/128).


(�)  المصدر السابق (3/143).


(�)  المصدر السابق (3/128).


(�)  أخرجه مسلم (3/1491)في كتاب الإمارة باب النهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم حديث رقم (1869(93)) .


(�)  المفهم (3/699)، وإعلام الموقعين (3/139)، كشاف القناع (3/72).


(�)  انظر: المراجع السابقة. 


(�)  المفهم (2/699).


(�)  المصدر السابق (3/163).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (38)، أثر الأدلة المختلف فيها (427)، مجموع الفتاوى (20/300).


(�) أخرجه البخاري (4/111) في كتاب فضائل المدينة  باب الإيمان يأرز إلى المدينة  حديث رقم (1876 ، ومسلم (1/131) في كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز إلى المسجدين حديث رقم (147) .


(�)  المفهم (1/364).


�) )  هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي ، أبو عبد الرحمن ، أمير المؤمنين ، وملك الإسلام ، مؤسس الدولة الأموية ، أسلم عام الفتح ، وكان من كتاب رسول الله ( ، كان من دهاة العرب ، حليماً ، وقوراً ، توفي سنة ( 60هـ ) .  انظر سير أعلام النبلاء ( 3/119) ، الإصابة ( 6/151) .     


(�)  القصة: هي شعر الناصية انظر: فتح الباري (6/516).


(�)  نسبة إلى الحرس وهو واحد الحرس (المصدر السابق).


(�)  أخرجه البخاري (6/512) في كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم (3468) ، ومسلم (3/1679) في كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...حديث رقم (2127) .


(�)  المفهم (5/448).


(�)  انظر في هذا التقسيم  إحكام الفصول(481-482)، ترتيب المدارك (1/47-59)، البحر المحيط ـ(4/485-486).


(�)  انظر: المصادر السابقة، مجموع الفتاوى (20/304)، مقدمة ابن القصار (226).


(�)  البحر المحيط (4/485، 486).


(�)  انظر: التقرير والتحبير (3/100)، إحكام الفصول(482)، التبصرة (365)، قواطع الأدلة (3/331)، الوصول لابن برهان (2/121)، البحر المحيط (4/484)، إرشاد الفحول (1/389)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/121).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(482، 483)، الجواهر الثمينة (207).


(�)  انظر: البحر المحيط (4/485).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(483)، ترتيب المدارك (1/51)، مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/35).


(�)   انظر  إحكام الفصول(483).


(�)  البحر المحيط (4/486).


(�)  المفهم (1/364).


(�)  البحر المحيط (4/488).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (20/306- 310).


(�)  انظر: مقدمة ابن القصار (228- 232).


(�)  انظر:  إحكام الفصول(481-482).


(�)  أثر الأدلة المختلف فيها (431).


(�)  انظر المسألة في المفهم (2/486) التمهيد ( 22/22 وما بعدها )  


(�)  المفهم (2/486) ، التمهيد ( 22/22 ،23)  





(�)   حيث ورد قوله ( ( المهجِّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ... ) الحديث . أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 97 ) في كتاب الجمعة باب التبكير إلى  الجمعة  حديث رقم (1385)، وفي الكبرى له ( 1/525) وأحمد في المسند ( 2/239 ، 259، 280، 505) ، والطبراني في الكبير ( 7/212) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ( 1/300) .


(�)  المفهم (2/486).


(�)  المصدر السابق (3/388، 389).


(�) أخرجه البخاري (10/534) في كتاب الآداب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله حديث رقم (6113)، ومسلم (1/539، 540) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد حديث رقم (781) .


(�)  انظر: مطالب أولي النهى (1/564)، المجموع (4/38)، حاشية ابن عابدين (2/45).


(�)  المفهم (3/389).


(�) انظر: معجم تهذيب اللغة (3/2404)، مختار الصحاح (179)، المصباح المنير (154)، المعجم الوسيط (2/601).


(�) هذا تعريف النسفي الحنفي في كتاب المستصفى كما نقله ابن عابدين في شرح منظومة عقود رسم المفتي. انظر: رسائل ابن عابدين (1/44)، ونشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين (2/112)، العرف وأثره في الشريعة والقانون (31).


(�)  انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (35).


(�)  انظر القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/532). 


(�)  انظر :الاجتهاد فيما لا نص  (1/182)، رسائل ابن عابدين (2/114)، العرف وأثره في الشريعة والقانون (48)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (224، 225).


(�)  انظر: أصول الفقه لبدران أبو العينين (225).





(�)  انظر: القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/540).


(�)  انظر: المدخل الفقهي (2/842-843)، العرف وأثره في الشريعة والقانون (49).


(�)  انظر: المصدر الأخير السابق (49).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/184).


(�)  انظر في ذلك العرف وأثره في الشريعة القانون (51، 52)، والاجتهاد فيما لا نص فيه (1/184-185)، أصول الفقه لبدران أبو العنين (225)، القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/541-542).


(�)  هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أبي سفيان، أسلمت عام الفتح بعد أن أسلم زوجها أبو سفيان، قيل ماتت في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان (انظر: الإصابة 8/205، أسد الغابة 5/562).


(�)  هو الصحابي صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، كان أحد كبراء قريش، وقائدهم يوم أحد والخندق، وكان كبير بني أمية تداركه الله بالإسلام فأسلم عام الفتح، وأبلى في الإسلام بلاءً حسناً، مات بالمدينة سنة (31هـ) وقيل غير ذلك. (انظر: سير أعلام النبلاء 2/105، الإصابة 2/178).


(�) أخرجه البخاري (9/418) في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف حديث رقم (5364) ولفظه «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ومسلم (3/1338) في كتاب الأقضية باب قضية هند واللفظ له حديث رقم (1714) .


(�) ما ذكره عن الشافعية هنا لا يتفق مع مذهبهم الذي يعتبر العرف دليلاً شرعياً، ولكن أخذهم به أقل من المالكية، وقد بين هنا أن خلافهم لفظي فقط أما من ناحية التطبيق العملي فلا خلاف.


(�)  المفهم (5/161).


(�)  انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (68، 76)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/186، 187)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (226).


(�)  انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (220).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/186).


(�)  المصدر السابق (2/187).


(�)  المصدر السابق.


(�) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (19، 20)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/188)، أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (247-248).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (284).


(�)   المصدر السابق.


(�)  العرف والعادة في رأي الفقهاء (20)، العرف وأثره في الشريعة والقانون (73، 74).


(�)  العرف وأثره في الشريعة والقانون (74).


(�)  انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (65، 67)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/189)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (227).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/189).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (284).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/189).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (285).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/192).


(�) انظر: التحبير (8/3851)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/50)، الأشباه والنظائر للسيوطي (89)،  شرح الكوكب المنير(4/448)، المنثور للزركشي (2/356)، ونشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين (2/133)، العرف والعادة في رأي الفقهاء (23)، العرف وأثره في الشريعة والقانون (109)، أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (250)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/192)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (43)، أصول الفقه لبدران أبو العينين (226)، محاضرات في أصول الفقه لمحمد ابن معجوز (146). 


(�)  انظر: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (263).


(�)  انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (57-65)، العرف وأثره في الشريعة والقانون (89 وما بعدها)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/203-206).


(�)  سورة البقرة آية (233).


(�)  انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (130).


(�)  سورة النور آية (58).


(�)  انظر: التحبير (8/3853).


(�)  سورة الطلاق آية (7).


(�)  أحكام القرآن ( 4/1841).


(�)  المصدر السابق (4/1841).


(�) أخرجه أبو داود (3/298) في كتاب الإجارة باب المواشي تفسد الزرع حديث رقم (3569)، وابن ماجة (3/78)، في كتاب الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي حديث رقم (2332)، والنسائي في الكبرى (3/411) برقم (5785)، وأحمد في المسند (4/295)، ومالك في الموطأ (2/747)، برقم (1435)، والحاكم في المستدرك (2/55)، برقم (2303)، وقال صحيح الإسناد، والبيهقي الكبرى (8/279و 341)، والدار قطني (3/155)، والطبراني في الكبير (6/47) برقم (4569)، وعبد الرزاق في مصنفه (1/423)، وصححه الألباني  انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/423).


(�)  انظر: التحبير (8/3857).


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: أصول الفقه لبدران أبو العينين (228).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (2/202-203)، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (47).


(�)  هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. انظر: روضة الناظر (1/473).


(�) استحسان العرف هو أن ينتهي عرف الناس إلى حكم يخالف القياس فيترك القياس ويأخذ بالعرف والاستحسان.


مثاله: وقف المنقول عند الحنفية، الأصل فيه عدم الجواز لتسارع الفناء إليه، وعدم قبوله للتأبيد وعدم صلاحيته للدوام، غير أن الحنفية أجازوه لتعامل الناس به، وإن كان في القياس لا يجوز. انظر: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (16).


(�) انظر في هذه الفروع وغيرها الأشباه والنظائر للسبكي (1/50 وما بعدها) الأشباه والنظائر للسيوطي (90 وما بعدها)، أثر الأدلة المختلف فيها للبغا (284-334)، العرف أثره في الشريعة القانون (201-235)، القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/618-619).


(�)  انظر: القاموس المحيط (4/484).


(�)  انظر: المصدر السابق، معجم تهذيب اللغة (2/1430، 1431).


(�)  انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع (1/263).


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه لمحمد ابن معجوز (147).


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: حاشية ابن عابدين (1/147) ، الاعتصام للشاطبي (2/351)، الجواهر الثمينة (235)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/111و114)،  المنثور للزركشي (2/127)، والبحر المحيط (6/265)، المغني لابن قدامة (2/358)، مجموع الفتاوى (20/364)، مراعاة الخلاف  (16-20)، محاضرات في أصول الفقه (147)، المفهم (3/465، 466، 4/492).


(�)  انظر: المفهم (3/465-466، 4/492).


(�)  انظر: الاعتصام (2/351)، الجواهر الثمينة (235)، البحر المحيط (6/265، 266).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (5/61).


(�)  انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/112، 113)، البحر المحيط (6/265،266).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/266).


(�)  انظر: المصدر السابق (6/265).


(�)  انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/113).


(�)  المصدر السابق (1/112).


(�)  انظر: المنثور في القواعد (2/131).


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه (151).


(�)  انظر: حاشية ابن عابدين (1/112).


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه (150)، مراعاة الخلاف (65-72).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/265).


�) ) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية ، تزوجها الرسول ( بمكة بعد موت خديجة – رضي الله عنها – توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب ، وقيل في سنة ( 54هـ ) .  انظر  الاستيعاب ( 4/1867) الإصابة ( 7/720) .     


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه (148)، الجواهر الثمينة (239).


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه (148).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  أخرجه أبو داود (2/229) في كتاب النكاح باب في الولي برقم (2083)،  والترمذي ( 3/407) في كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ( 1102) وابن ماجة (1/605) في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي برقم (1879)، وأحمد في المسند (6/47)، والحاكم في المستدرك (2/182)، والبيهقي في الكبرى (7/105)، برقم (13376)،والدار قطني في سننه (3/221) والحديث : حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(�)  الاعتصام (2/353).


(�)  انظر: محاضرات في أصول الفقه (148، 149).


(�)  انظر: الاعتصام (2/351).


(�)  انظر: الفكر السامي (2/455).


(�)  انظر: المفهم (4/492).


(�)  المنثور في القواعد (2/128).


(�)  انظر :  المفهم (3/465-466) ، أحكام القرآن للجصاص ( 5/320) مجموع الفتاوى (20/574-576) .


(�)  انظر: المفهم (3/465).


(�)  سورة الحج آية (25).


(�)  المفهم (3/465، 466).


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: المفهم (4/307).


(�)  أخرجه مسلم (3/1132)في كتاب اللعان حديث رقم (1493) .


(�)  انظر: المفهم (4/307).


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق (4/307).


(�)  المصدر السابق (4/307).


(�)  المصدر السابق (5/208).


(�)  انظر: المصباح المنير (153)، معجم تهذيب اللغة (3/2399، 2400)، القاموس المحيط (2/494، 495)، المعجم الوسيط (2/600).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/109).


(�)  انظر: المصدر السابق، والتحبير (8/4126).


(�)  انظر: التحبير (8/4126).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (2/1364)، المصباح المنير (83)، المعجم الوسيط (1/329).


(�)  انظر: نشر البنود (2 / 178)


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/676، 677).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/159)، شرح مختصر الروضة (3/726)،التحبير (8/4272) .


(�)  أخرجه البخاري (1/126) في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه حديث رقم (52) ، ومسلم (3/1219) في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (1599) .


(�)  المفهم (4/490ـ492).


(�)  هذا مذهب الجمهور، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة في قاعدة مستقلة ستأتي في القاعدة بعد القادمة.


(�)  انظر: المستصفى (2/633).


(�)  القائلون بعدم التعارض بين القطعيين هم جمهور العلماء. انظر: شرح الكوكب المنير  (4/77)، تيسير الأصول (312)


(�)  انظر: البحر المحيط (6/113)، أصول الفقه للزحيلي (2/1203).


(�)  نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/696).


(�)  انظر: المصدر السابق، البحر المحيط (6/109)، التعارض والترجيح للحفناوي (49).


(�)  انظر: تيسير الأصول للزاهدي (311-312).


(�)  انظر: إحكام الفصول  (734)، نشر البنود (2/179)، شرح اللمع (2/1391)، الاعتبار للحازمي (54-59)، المحصول (2/449)، نهاية السول (2/974)، شرح مختصر الروضة (3/688)، التحبير (8/4126)، التعارض والترجيح للبرزنجي (1/167)، المفهم (2/238، 3/549، 4/280).


(�)  ينسب تقديم النسخ على الترجيح للمحدثين انظر الباعث الحثيث (174-175)، الاعتبار للحازمي (54-59)، التعارض والترجيح للبرزنجي (1/177)، وقال به بعض الأصوليين كالباجي (إحكام الفصول  734) وغيره، وقد يجعل بعضهم النسخ من وجوه الجمع بين الدليلين، كما ذكره المرداوي بحيث يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، وفي ذلك عمل بالدليلين في زمانين كما سيأتي في وجوه الجمع.


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/688-689)، البحر المحيط (6/136).


(�)  انظر: تيسير الأصول (315).


(�)  انظر: التحبير (8/4226).


(�) ذكر ذلك المرداوي في التحبير (8/4126)، وباستعراض طرق العمل عند التعارض يتبين أن نسخ المتقدم بالمتأخر عند العلم بالتأريخ يكون من طرق الجمع باعتبار أن حقيقة الجمع هي العمل بالدليلين ولو من وجه، وذلك حاصل في النسخ حيث عمل بالمتقدم قبل ورود الناسخ، وأما بعد ورود الناسخ فالعمل يكون بالمتأخر، فقد عمل بكل منهما في وقت. وقد يعترض على هذا بأن من شروط التعارض أن يكون التنافي بين الدليلين في زمان واحد وهنا لم يحصل لوقوع التعارض في زمانين.


(�)  انظر: تيسير الأصول (315-316).


(�)  انظر: مسلم الثبوت (2/360-363)، أصول الفقه للزحيلي (2/1204-1207).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/131، 137)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/28-132)، التعارض والترجيح للحفناوي  (296-297)


(�)  انظر: المفهم (3/542).


(�) هو بسر بن سعيد مولى الحضرميين كان أحد أئمة التابعين، حدث عن عدد من الصحابة، كان من العباد المنقطعين، ومن أهل الزهد في الدنيا، توفي سنة (100هـ) له ترجمة في صفة الصفوة (2/103)، سير أعلام النبلاء (4/594-595).


(�)  هو زيد بن خالد الجهني يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل غير ذلك، سكن المدينة، وشهد الحديبية مع رسول الله (، وكان  معه لواء  جهينة يوم فتح مكة اختلف في مكان وفاته وزمانها فقيل توفي بالمدينة، وقيل بمصر، وقيل بالكوفة، وقيل وفاته سنة  (78هـ) وقيل (50هـ) وقيل (72هـ)، له ترجمة في أسد الغابة  (2/241) والإصابة (2/603)، الطبقات الكبرى (4/344).


(�)  هو عبيد الله الخولاني يقال : إن اسمه عبيد الله بن الأسود ربيب ميمونة كان أهله قد مروا بالمدينة  للجهاد وهو صغير فتركوه فأتوا به ميمونة زوج النبي (، سمع من عدد من الصحابة. له ترجمة في التأريخ الكبير (5/379)، تقريب التهذيب ( 375).


(�)  أخرجه البخاري (6/312) في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم (آمين) والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه حديث رقم (3226) ومسلم (3/1666) في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب حديث رقم (2106(286) .


(�)  انظر: المفهم (5/424).


(�)  أخرجه مسلم (3/1664) في الموضع المتقدم حديث رقم (2104) .


(�)  قرام: هو الستر الرقيق، وهو ثوب من صوف فيه ألوان. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/237)، الفائق (3/171).


(�)  إلى هنا انتهى ما أورده القرطبي في المفهم، وقد أشار إلى أن للحديث بقية.


(�)  أخرجه أبو داود (4/74) في كتاب اللباس باب الصور حديث رقم (4158) ، والترمذي (5/115) في كتاب الآداب عن رسول الله ( باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، حديث رقم (2806) ، وقال حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند (2/305) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 2/366) . 


(�)  المفهم (5/424-425).


(�)  انظر: فتح الباري (10/406).


(�)  الجواب المفيد في حكم التصوير (12).


(�)  أخرجه مسلم (4/1765) في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد حديث رقم (2249) (15) .


(�)  هي من رواية أبي سعيد الأشج وأبي معاوية عن الأعمش.


(�)  أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث رقم (2249 (14).


(�)  حيث انفرد به أبو معاوية وزاد (إن الله مولاكم) وقد رواه الأعمش عن جرير ولم يذكر ذلك.


(�)  أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث رقم (2249(15).


(�)  المفهم (5/554).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (1/652) المعجم الوسيط (1/135).


(�)  انظر: مصطلحات أصول الفقه (156).


(�)  انظر في ذلك : البحر المحيط (6/136) شرح مختصر الروضة (3/689)، التعارض والترجيح للبرزنجي (1/219-239)، تيسير الأصول (315) .


(�)  انظر: نهاية السول (2/974).


(�)  انظر: المحصول (2/449).


(�)  انظر: الاعتبار للحازمي (54).


(�)  انظر: المصدر السابق (54).


(�)  سورة الرحمن آية (39)


(�)  سورة الحجر آية  ( 92 )  


(�)  التعارض والترجيح للبرزنجي (1/179- 180).


(�)  المفهم (3/280).


(�) أخرجه مسلم (1/427) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس حديث رقم (612) .


(�)  أخرجه مسلم (1/429) في الموضع السابق حديث رقم (613) .


(�)  أخرجه أبو داود (1/107) في كتاب الصلاة باب في المواقيت حديث رقم (393) ، وأحمد (1/333،354)، وابن الجارود في المنتقى (1/46)، وابن خزيمة في صحيحه (1/168)، والحاكم في المستدرك (1/306)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/364) برقم (1583)، والدارقطني (1/285)، والطبراني في الكبير  (10/309) برقم (10752). وابن أبي شيبة في المصنف (1/280-281) برقم (3220)، وعبد الرزاق في مصنفه (1/531) برقم (2028) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/79)


(�)  انظر: المفهم (2/237)، والشفق عند أبي حنيفة هو البياض الذي يكون بعد الحمرة، وعند الجمهور هو الحمرة التي تكون في المغرب.انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/258) المغني (1/230)، المبدع (1/343)، المجموع (3/33)، الهداية شرح البداية (1/38)


(�)  حيث قالوا : ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس انظر: المجموع (3/33)، التمهيد (8/79).


(�)  أخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري أبو داود (1/113)، في كتاب الصلاة باب في وقت المغرب حديث رقم (418)، وأحمد في المسند (4/147 و 5/421)، والبيهقي في الكبرى (1/370)، برقم (1606)، والطبراني في الكبير (4/183)، وابن خزيمة في صحيحه (1/174) برقم (339).


وأخرجه من حديث العباس ابن ماجة في كتاب الصلاة باب وقت صلاة المغرب برقم (689)، (1/225)، والبيهقي في الكبرى (1/448)، برقم (1948)، وابن خزيمة في صحيحه (1/175)، برقم (340)، والطبراني في الأوسط (2/214)، وفي الصغير (1/56).


(�)  المفهم (2/237ـ238).


(�)  هذا تكملة لحديث ابن عمرو السابق.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (2/240ـ241).


(�)  أخرجه مسلم (2/785) في كتاب الصيام باب جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر ... حديث رقم (1114) .


(�)  أخرجه البخاري (4/216) في كتاب الصوم باب قول النبي ( لمن ظلل عليه واشتد الحر:«ليس من البر الصوم في السفر» حديث رقم (1946)، ومسلم(2/786) في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. حديث رقم (1115) .


(�)  أخرجه مسلم (2/786) في الموضع السابق حديث رقم (1116(93) .


(�)  المفهم (3/181).


(�)  أخرجه البخاري (3/485) في كتاب الحج باب كيف تهل الحائض والنفساء ؟ حديث رقم (1556)، ومسلم (2/780) في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث رقم (1211(111) .


(�)  أخرجه مسلم (2/870) في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث رقم (1211(113) صحيح مسلم.


(�)  أخرجه البخاري (3/708) في كتاب العمرة باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها حديث رقم (2783)، ومسلم(2/870) في الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث رقم (1211(114) .


(�) أخرجه البخاري(3/716) في كتاب العمرة باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع ؟حديث رقم (1788) ، ومسلم (2/785) في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث رقم (1211(123) .


(�)  نسبه القرطبي إلى إسماعيل ابن علية انظر المفهم (3/298).


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  أخرجه البخاري (3/492) في كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، حديث رقم (1561)، ومسلم (2/877) في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث رقم (1211(128) .


(�)  تقدم تخريجه.


(�)  المفهم (3/298-299).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/313).


(�)   انظر المصدر السابق .


(�) أخرجه البخاري (5/156) في كتاب العتق باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة حديث رقم (2527) ، ومسلم (2/1140) في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد حديث رقم (1503) .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  المفهم (4/313).


(�)  انظر: المصباح المنير (257)، المعجم الوسيط (2/1064).


(�)  انظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (229)، معجم مصطلحات أصول الفقه (152).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/113).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/686)، فواتح الرحموت (2/360)، التبصرة (510) ، قواطع الأدلة (5/38)، البحر المحيط (6/113)، التحبير (8/4131).


(�)  انظر: نشر البنود (2/174)، المحصول (2/434)، 


(�)  انظر: نهاية السول (2/965)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/686).


(�)  انظر: التحبير (8/4135).


(�)  انظر: نشر البنود (2/179)، المستصفى (2/596).


(�) كالجبائي وابنه أبي هاشم انظر: المحصول (2/434).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/115).


(�)  انظر: المصدر السابق (6/116).


(�)  انظر المصدر السابق.


(�)  انظر المصدر السابق.


(�)  انظر المصدر السابق.


(�)  انظر: التمهيد (4/350)، البحر المحيط (6/116)، التحبير (8/4136)، نشر البنود (2/179، 180).


(�)  انظر: المحصول (2/434وما بعدها)، نهاية السول (2/965، 966).


(�)  حكاه عنه الزركشي في البحر (6/114) وابن تيمية في المسودة (2/826).


(�)  انظر: نهاية السول (2/964-965)، التحبير (8/4138-4139).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (5/38، 39).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/159 )


(�)  انظر: العدة (5/1538).


(�)  انظر في هذه الأقوال وغيرها لباب المحصول (2/724-725) ، تقريب الوصول (465-467) ، المستصفى (2/596)، الوصول لابن برهان (2/333- 334)، المسودة (2/826- 827)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (529).


(�)  انظر: مقدمة ابن الصلاح (67).


(�)  انظر: المرجع السابق والباعث الحثيث ( 1/147) .


 (�)انظر: المرجعين السابقين.


(�)  أخرجه مسلم (1/145-147) في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات حديث رقم (162)  


(�)  أخرجه مسلم (1/157) في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى حديث رقم (173) .


(�)  المفهم (1/394).


(�)  انظر إحكام الفصول  (740)، المستصفى (2/639)، رفع الحاجب (4/619)، نهاية السول (2/992)، البحر المحيط (6/159)، شرح مختصر الروضة (3/692) ، التحرير مع التحبير (8/4162) ، شرح الكوكب المنير  (4/652).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/692).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (331).


(�)  انظر: القوانين الفقهية (248)، شرح النووي على مسلم (10/138)، المغني (10/286)، مجموع الفتاوى (31/232).


(�)  انظر: الدر المختار (3/659)، مجموع الفتاوى (31/232).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/315).


(�)  أخرجه أبو داود (4/24)في كتاب العتق باب من ذكر السعاية حديث رقم (3938) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/747) . 


(�)  قال القرطبي :" وأما حديثهم فقد رواه شعبة، وهشام ، وهمام موقوفاً على قتادة من قوله وفتياه. (المفهم 4/315) وانظر: إحكام الفصول  (740-741)، ورفع الحاجب (4/619).


والصحيح أن الجمع بين الحديثين ممكن، فالمعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى على حالها من الرق، ثم يستسعى العبد إذا رضي لعتق ما بقي منه ويكون في ذلك كالمكاتب. وهو ما ذهب إليه البخاري أيضاً. انظر: فتح الباري (5/159).


(�)  يخرج من هذه المسألة تعارض المتواترين من السنة فإنهما يتساويان (انظر: الغيث الهامع 3/858).


(�)  انظر: التحبير (8/4132و 4208)، وجمع الجوامع مع شرح المحلي (4/290).


(�)  انظر: العدة (3/1041)، الغيث الهامع (3/836).


(�)  انظر: المفهم (3/142)، وانظر في هذا القول تقريب الوصول (471)، المصادر السابقة .


(�)  انظر: المصادر السابقة و العدة (3/1041)الواضح (5/99)، المسودة (2/609) .


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: البرهان (2/196).


(�)  انظر: العدة (3/1041)، الواضح (5/99)، المسودة (2/609)، التحبير (8/4207-4208).


(�)  سورة النحل آية (44).


(�)  انظر: الغيث الهامع (3/858).


(�)  انظر: البرهان (2/196و197).


(�)  انظر: جمع الجوامع مع الغيث الهامع (3/858)، وانظر: تقريب الوصول (471).


(�)  سبق تخريجه.  


(�)  سورة الأنعام آية (145).


(�)  انظر: العدة (3/1041) التحبير (8/4132 و4133 و1208).


(�)  انظر: المصدرين السابقين .


(�)  انظر: شرح المحلي (4/290).


(�)  انظر: الغيث الهامع (3/838).


(�)  انظر: العدة (3/1041).


ويمكن القول : إن الكلام مفروض في غير النسخ والتخصيص. انظر: الآيات البينان للعبادي (4/316).


(�)  انظر: ترجيح هذا الرأي في مجموع الفتاوى (19/201-202).


(�)  انظر: البحر المحيط (3/65، 66)، وشرح النووي على صحيح مسلم (8/27).


(�)  انظر: المفهم (3/442)، القوانين الفقهية (87).


(�)  أخرجه البخاري (3/442) في كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله، حديث رقم (1513) ، ومسلم (2/973) في كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت حديث رقم (1334) .


(�)  أخرجه مسلم (2/974) في الموضع السابق حديث رقم (1335) .


(�)  سورة آل عمران آية (97).


(�)  سورة الكهف آية (97).


(�)  انظر: تفصيل المسألة في المفهم (3/442-445).


(�)  انظر: نشر البنود (2/181)، أدلة التشريع المتعارضة (123).


(�)  انظر: نشر البنود (2/181)، المحصول (2/452)، الإحكام للآمدي  (4/468)، نهاية السول (2/983)، رفع الحاجب (4/617)، البحر المحيط (6/152)، شرح مختصر الروضة (3/329)، التحرير مع التحبير (8/4161).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/388).


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: نهاية السول (2/984)، رفع الحاجب (4/617)، البحر المحيط (6/152)، الباعث الحثيث (2/446) أدلة التشريع المتعارضة (123)، التعارض والترجيح للحفناوي (312)،.


(�)  انظر: نشر البنود (2/181).


(�)  انظر: مقدمة ابن الصلاح (239)


(�)  انظر: المحصول (2/453).


(�)  انظر: المحصول (2/453)، البحر المحيط (6/152).


(�)  المفهم (4/315).


وذلك أن حديث ابن عمر قد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( .


بينما روى حديث أبي هريرة شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي (.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري الأوسي، كان من السابقين إلى الإسلام، شهد بدراً ، والمشاهد كلها مع رسول الله ( وثبت يوم أحد، وشهد صفين مع علي ( وتوفي  بالكوفة سنة (38هـ) انظر: الاستيعاب (2/662)، الإصابة (3/198).


(�)  أخرجه أبو داود (4/161) في كتاب الحدود باب في إقامة الحد على المريض برقم (4472) ، والدار قطني (3/100)، وابن الجارود في المنتقى (1/207) برقم (817)،والطبراني في الكبير (6/84) برقم (5578) وغيرهم ، والحديث حسن الإسناد وهو مختلف في وصله وإرساله .  انظر تحفة المحتاج ( 2/477) سبل السلام ( 4/12) الدراري المضيئة ( 1/431) .


(�)  رواه أبو داود في سننه (4/161) واللفظ له في كتاب الحدود باب في إقامة الحد على المريض حديث رقم (4473)، والنسائي في الكبرى (4/304) برقم (7268)، وأحمد في المسند (1/95)، والبيهقي في الكبرى (8/245) والدار قطني في سننه (3/158)، برقم (228)، والبزار في مسنده (3/16)، برقم (762)


(�)  المفهم (5/126).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/617-618)، البحر المحيط (6/152).


وذلك أن حديث الإقامة مثنى رواه عامر الأحول عن مكحول أن أبا محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن النبي ( علّمه الأذان والإقامة، وذكر فيه الإقامة مثنى مثنى.


وحديث الإفراد رواه خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن أنس.


فخالد وعامر من طبقة واحدة. وحديث عامر بينه وبين النبي ( ثلاثة، وخالد بينه وبين النبي ( اثنان. فحديث خالد أولى. (انظر: المرجعين السابقين).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (638) ، المعونة في الجدل (276)، المحصول (2/464)، الإحكام للآمدي  (4/474)، شرح مختصر الروضة (3/730)،مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (552)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/194).


(�)  انظر: المفهم (4/341، 485، 558، 6/379، 639).


(�)  انظر: المراجع السابقة.


(�)  أخرجه البخاري (4/354) في كتاب الصوم باب شراء النبي ( بالنسيئة حديث رقم (2068)، ومسلم (3/1226) في كتاب المساقاة باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر حديث رقم (1603) .


(�)  انظر: المحلى (8/87).


(�)  سورة البقرة آية (283).


(�)  المفهم (4/518).


(�)  أخرجه البخاري (4/445، 446) في كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء حديث رقم (2178، 2179)، ومسلم (3/1217) في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث رقم (1596) .


(�) كحديث عبادة ( وقد  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/341).


(�)  العقول: المقصود به الديات. انظر: المصدر السابق (4/340).


(�)  أخرجه مسلم (2/1146) في كتاب العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه حديث رقم (1507) .


(�)  أخرجه مسلم (2/1146) في الموضع السابق حديث رقم (1508(119) .


(�)  المفهم (4/341).


(�)  انظر: مسألة تخصيص العموم بالمفهوم في : المحصول (2/440)، الإحكام للآمدي  (2/529)، البحر المحيط (3/381ـ387)، العدة (2/579)، التحبير (6/2663-2668)، مباحث التخصيص عند الأصوليين (279)، إتحاف الأنام بتخصيص العام (287-292). 


(�)  البحر المحيط (4/18).


(�)  انظر: المفهم (4/435).


(�)  انظر: المحصول (2/440 و451)،البحر المحيط (3/381 و4/18) ، التحبير (6/2703) ، إرشاد الفحول (2/769-770).


(�)  سورة المائدة آية (95).


(�)  سورة المائدة (96).


(�)  انظر: البحر المحيط (4/18).


(�)  انظر: المحصول لابن العربي (94).


(�)  انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (3/205).


(�)  انظر: المفهم (4/435)، سبل السلام (3/54).


(�)  أخرجه أبو داود (3/287) في كتاب الإجارة باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه حديث رقم (3522) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/672) .


(�) رواه مالك مرسلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن انظر: الموطأ (2/678)، برقم (1357).


(�)  أخرجه أبو داود (3/286) في كتاب الإجارة باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، حديث رقم (3520) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/672) .


(�)  أخرجه مسلم (3/1194) في كتاب المساقاة باب إذا أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه حديث رقم (1559(25)  


(�)  أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث رقم (1559(24)).


(�)  المفهم (4/435).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه


(�)  المفهم (2/511، 512).


(�)  أخرجه البخاري (3/684) في كتاب الحج باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة حديث رقم (1754)، ومسلم (2/846) في كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام حديث رقم (1189) .


(�)  انظر: البحر الرائق (2/372)، شرح النووي على مسلم (8/99)، فتح الباري (3/585).


(�)  انظر: شرح الزرقاني (2/316)، التمهيد (2/261).


(�)  أخرجه مسلم (2/849) في كتاب الحج باب الطيب للحرم في الإحرام حديث رقم (1192) .


(�)  أخرجه البخاري (3/460) في كتاب الحج باب غسل الخلوف ثلاث مرات من الثياب حديث رقم (1536) ، ومسلم (2/837) في كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه حديث رقم (1180(8)) .


(�)  المفهم (3/275).


(�)  قد يجاب عن ذلك بأمرين: أ ـ أن أمره ( للمحرم بغسل الطيب كان في الجعرانة سنة ثمان، وتطييب عائشة للنبي ( كان في حجة الوداع في السنة العاشرة فتكون ناسخة لما سبقها.


ب ـ أن المأمور بغسله في قصة المحرم إنما هو الخلوف لا مطلق الطيب، فتكون العلة فيه ما خالطه من الزعفران (انظر: فتح الباري (3/462).


 


(�)  سبق تخريجه  


(�)  انظر: الوسيط (4/537)، روضة الطالبين (6/376)، المغني (9/192).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/233)، الهداية (2/149)، تحفة الفقهاء (3/297-298)، التمهيد (23/246)، أحكام القرآن لابن العربي (2/379).


(�)  انظر: المفهم (3/541).


(�)  أخرجه مسلم (2/1032) في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته حديث رقم (1411) .


(�)   سبق تخريجه  


(�)  أخرجه البخاري (7/581) في كتاب المغازي باب عمرة القضاء حديث رقم (4258)، ومسلم (2/1032) في الموضع السابق حديث رقم (1410) .


(�) انظر: المفهم (4/106). 


(�)  أخرجه البخاري (1/479-480) في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ حديث رقم (371)، ومسلم (2/1043- 1044) في كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها حديث رقم (1365(84)) .


(�)  أخرجه مسلم (4/1866-1867) في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عثمان ( حديث رقم (2401، 2402) .


(�)  هو جرهد بن خويلد بن سجرة بن عبد يا ليل الأسلمي المديني كان من أهل الصفة مات بالمدينة في آخر خلافة يزيد. (انظر: التأريخ الكبير (2/248)، الإصابة (1/473).


(�)  أخرجه الترمذي  (5/111) في كتاب الأدب عن رسول الله ( باب ما جاء في أن الفخذ من العورة حديث رقم (2798) وقال حديث حسن والحاكم في المستدرك (4/200) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والهيثمي في مجمع الزوائد (2/52)، وأحمد في المسند (3/479)، والحميدي في مسنده (2/378)، والطبراني في الكبير (2/27) رقم (2138)، و(2/272) رقم (2146).


(�)  انظر صحيح البخاري مع الفتح (1/478).


(�)  انظر المفهم (4/138).


(�)  انظر: مختار الصحاح (282) المصباح المنير (238).


(�)  انظر: أدلة التشريع المتعارضة (156).


(�)  انظر: المصباح المنير (23).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (645)، نشر البنود (2/192)،شرح اللمع (2/397)، نهاية السول (2/1001)، البحر المحيط (6/169)، التحبير (8/4195)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/223)، التعارض والترجيح للحفناوي (361).


(�)  انظر: المحصول (2/464).


(�)  انظر: المنهاج مع نهاية السول (2/1000).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/702، 703).


(�)  انظر: شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي (2/806).


(�)  انظر: التحبير (8/4197)، أدلة التشريع المتعارضة (158).


(�)  انظر: نشر البنود (2/192)، شرح اللمع (2/397)، التحبير (8/4195)، أدلة التشريع المتعارضة (156)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/223، 224)، التعارض والترجيح للحفناوي (361).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/196).


(�)  انظر: الإبهاج (3/175)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/225).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (332).


(�)  هو المسح بعد الوضوء بالمنديل (المفهم 1/578).


(�)  انظر: سنن الترمذي (1/76).


(�)  المفهم (1/578)، حاشية ابن عابدين (6/363).


(�)  كحديث ميمونة رضي الله عنها في كيفية وضوء النبي ( وفيه (ثم أتيته بالمنديل فرده). أخرجه البخاري (1/382) في كتاب الغسل باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، ولفظ البخاري: قالت: (أي ميمونة) فأتيته بخرقة فلم يُرِدها حديث رقم (274)، ومسلم (1/254) في كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة حديث رقم (317) .


ورأوا أنه لا دليل في هذا الحديث على المنع لما يأتي: 1ـ لاحتمال رده المنديل لشيء رآه فيه. 2ـ أو لاستعماله للصلاة. 3ـ أن من ذلك من باب التواضع. 4ـ أو مجانبة لعادة المترفهين. انظر : المفهم (1/578).


(�)  كما قال الإمام الترمذي: ولا يصح عن النبي ( في هذا الباب شيء. انظر: سنن الترمذي (1/74).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (2/512).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (3/159).


(�) انظر: المصباح المنير (31)، المعجم الوسيط (1/93).


(�) سورة الرعد آية (   39  ).


(�) انظر المصدرين السابقين في هامش (1).


(�) انظر: أدلة التشريع المتعارضة (90).


(�) انظر: إحكام الفصول  (753)، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/627)، مفتاح الوصول (643)، نشر البنود (2/192)، شرح اللمع (2/397)، البرهان (2/204)، الاعتبار للحازمي (89)، البحر المحيط (6/172)، العدة (3/1036) ، الواضح (5/90)، التحبير(8/4186-4187) .


(�)  انظر: المفهم (4/431).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/480).


(�)  نسبه المرداوي لأبي الخطاب في الانتصار: انظر: التحبير (8/4191).


(�)  انظر: المعتمد (2/184)، المحصول (2/426)


(�)  انظر: إحكام الفصول  (753).


(�)  انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (3/198).


(�)  انظر: المستصفى (2/645).


(�)  انظر: نشر البنود (2/192) الإحكام للآمدي  (4/480)، رفع الحاجب (4/628)،.


(�)  انظر: نشر البنود (2/192) البحر المحيط (6/173)، التحبير (8/4913)،.


(�)  انظر: فواتح الرحموت ( 2/378- 379) .


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (2/701).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/174).


(�)  أخرج ذلك البخاري (3/248) في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد حديث رقم (1343) .


(�)  انظر: الاعتبار للحازمي (89)، شرح اللمع (2/397)، الواضح (5/90، 91) ، التحبير (8/4194).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/198)، التعارض والترجيح للحفناوي (369).


(�)  انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/198).


(�)  انظر: نشر البنود (2/192).


(�)  أخرجه البخاري (1/578) في كتاب الصلاة باب الصلاة بين السواري في غير جماعة حديث رقم (505) ، ومسلم (2/966) في كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها حديث رقم (1329) .


(�)  أخرجه مسلم (2/968) في الموضع السابق حديث رقم (1330) .


(�)  أخرجه البخاري (3/547) في كتاب الحج باب من كبر في نواحي الكعبة حديث رقم (1601)، ومسلم (2/968) في كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة ... حديث رقم (1331) .


(�)  المفهم (4/431).


(�) انظر: إحكام الفصول  (746)، نشر البنود (2/186)الاعتبار للحازمي (86)، الإحكام للآمدي  (4/476)، شرح مختصر الروضة (3/700).


(�)  انظر: المفهم (5/97).


(�)  انظر: نشر البنود (2/186) ، الإحكام للآمدي  (4/476).


(�)  انظر: الاعتبار للحازمي (86) ، شرح مختصر الروضة (3/700).


(�)  إحكام الفصول  (746).


(�)  انظر : المفهم (5/97)


(�) هذه الرواية  أخرجها مسلم في صحيحه (3/1323) في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم (1695(239) وفيه أنها لما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته، قال:«اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين . ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها...» الحديث.  


(�) هذه الرواية أخرجها مسلم (3/1322) في الموضع السابق حديث رقم (1695(22)) وفيه قول النبي ( لما وضعت الغامدية : إذاً لا نرجمها وندع  ولدها صغيراًَ ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه . يا نبي الله  قال فرجمها » 


(�)  المفهم (5/97).


(�)  انظر: الاعتبار للحازمي (86)، نشر البنود (2/186).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/476) المغني (2/119).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (1/600)، مختار الصحاح (24)، المصباح المنير (39).


(�)  انظر: نهاية السول (2/1006).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: المفهم (1/584).


(�)  انظر: المحصول (2/456)، نهاية السول (2/1006).


(�)  التحبير (8/4206).


(�)  المفهم (2/512).


(�)  انظر في هذه الحالات : المعتمد (1/360)، تيسير التحرير (3/176) ، تقريب الوصول (280) ، قواطع الأدلة (2/195)، المحصول (1/515)، الإحكام للآمدي  (1/163)، المحقق لأبي شامة (210)، شرح الكوكب المنير  (2/199)، أصول الفقه للزحيلي (1/483)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/202).


(�)  انظر: مفتاح الوصول (639)، نهاية السول (2/1006)، البحر المحيط (6/177)، الاعتبار للحازمي (84)، تفصيل الإجمال للعلائي (104) العدة (3/1034)، الواضح (5/87)، التحرير مع التحبير (8/4165)، شرح مختصر الروضة (3/705) .


(�)  انظر نسبته إليه في تفصيل الإجمال للعلائي (105).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة ونسبه لأبي حنيفة (3/736، 737)، والمعونة في الجدل (276)، 


(�)  انظر: المعونة في الجدل (276)، تفصيل الإجمال (105) ، التحرير مع التحبير (8/4165) .


(�)  انظر: البحر المحيط (6/177)، الاعتبار للحازمي (84)، الواضح (5/87)، شرح مختصر الروضة (3/705).


(�)  انظر: الاعتبار للحازمي (84)، شرح مختصر الروضة (3/705).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/705).


(�)  انظر تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال للعلائي (106).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: مفتاح الوصول للتلمساني (638).


(�)  انظر: البرهان (2/191-192)، الإحكام للآمدي  (4/483)، نهاية السول (2/1000)، البحر المحيط (6/178)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/232).


(�)  انظر: المراجع السابقة في هامش (1)، الواضح (5/102).


(�)  انظر: التحبير (8/4212)، شرح مختصر الروضة (3/708،709)، نسباه لأحمد وأكثر أصحابه، وانظر: تيسير التحرير (3/162)، فواتح الرحموت (2/387).


(�)  انظر: التحبير (8/4213).


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�)  انظر: البحر المحيط (6/178) ، شرح مختصر الروضة (3/709)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/232).


(�)  انظر: الاعتبار للحازمي (89)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/232).


وذلك مثل موافقة زيد بن ثابت لأحد الحديثين المتعارضين في الفرائض، وموافقة علي في القضاء، ومعاذ في الحلال والحرام، وغير ذلك. انظر: المرجعين السابقين.


(�)  انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (2/232).


(�)  انظر: الاعتبار للحازمي  (89).


(�)  انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (2/231)، وفواتح الرحموت (2/387).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/483).


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/709)، التحبير (8/4112).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/631).


(�)  انظر: الواضح (5/101).


(�)  أخرجه مسلم (1/232) في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين حديث رقم (276) .


(�)  سبق تخريجه . 


(�)  انظر: المفهم (1/532).


(�)  أخرجه البخاري (4/509) في كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حديث رقم (2257) .


�) ) هو أسلم القبطي مولى رسول الله ( ، شهد أحداً ، والخندق  والمشاهد بعدهما ، اختلف في وفاته فقيل : إنه مات قبل مقتل عثمان ، وقيل مات في خلافة علي ، بالكوفة سنة ( 40هـ )  وهو الصحيح.  انظر  الاستيعاب ( 1/83 و 4/1656 – 1657 )  سير أعلام النبلاء ( 2/16)  .      


(�)  أخرجه البخاري (4/510) في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع حديث رقم (2258) .


(�)  أخرجه الترمذي (3/651) في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في الشفعة للغائب حديث رقم (1369) ، وقال هذا حديث غريب. وأبو داود (3/286) في كتاب الإجارة باب الشفعة برقم (3518) ، وابن ماجة (2/833) في كتاب الشفعة باب الشفعة في الجوار حديث رقم (2494) ، وأحمد في المسند (3/303)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/18) برقم (22721). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/672) .


(�)  انظر: المفهم (4/527).


(�)  أخرجه مسلم (3/600) في كتاب الأشربة باب كراهية الشرب قائماً حديث رقم (2024) .


(�)  انظر: المفهم (5/285).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (3/1601) في كتاب الأشربة باب في الشرب من زمزم قائماً، حديث رقم (2027) .


(�)  انظر: كشاف القناع (5/177)، القوانين الفقهية (288).


(�)  انظر: المفهم (5/285)، لكن الذي يظهر أن الشرب قائماً إن كان لعذر فهو جائز، وإن كان لغير ذلك فهو مكروه، وشربه ( قائماً إنما هو لبيان الجواز . انظر: روضة الطالبين (7/340)، مجموع الفتاوى (32/211).


(�)  انظر: إحكام الفصول  (742)، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/630) ،  شرح اللمع (2/395)، المستصفى (2/640)، الإحكام للآمدي  (3/483)، البحر المحيط (6/179)، نهاية السول (2/1008)، التمهيد (3/220)، التحبير (8/4209)، مسلم الثبوت (2/387)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/231).


(�)  انظر البحر المحيط (4/486).


(�)  كأبي يعلى، وابن عقيل، والطوفي، انظر: العدة (3/1052) الواضح (5/101) شرح مختصر الروضة (3/710).


(�)  فواتح الرحموت (2/388).


(�)  انظر: شرح اللمع (2/495)، التحبير (8/4210)، التعارض والترجيح (2/231).


(�)  انظر: المستصفى (2/640)، شرح مختصر الروضة (3/710)، التحبير (8/4211).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/483)، رفع الحاجب (4/631).


(�)  انظر: شرح تنقيح الفصول (331).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/710)، التحبير (8/4211).


(�)  الواضح (5/102).


(�)  المفهم (4/216).


(�)  المصدر السابق (4/527).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر:مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين (268).


(�)  انظر: كشف الأسرار (3/480)البرهان (2/193)، البحر المحيط (6/139)، أدلة التشريع المتعارضة (160)، 


(�)  نسبه بدران أبو العينين في كتابه أدلة التشريع المتعارضة لأبي حنيفة (160).


	وعد الغزالي هذا الوجه من الترجيح مما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح، فرأى أنه من الترجيحات الفاسدة، وقال: إنه لا يمنع كون الخبر غريباً لا يشبه الأصول أن يكون راجحاً، وإنما المدار على صحة تلك الأحاديث لأنه لا يمنع أن يتعبد الشارع الناس بالغريب كما يتعبدهم بالمألوف (انظر: المستصفى (2/644).


(�)  المفهم (4/316).


(�)  سبق بيان ذلك في باب السنة.


(�)  سورة المائدة آية (4).


(�)  انظر: أدلة التشريع المتعارضة (160)، ونقل ذلك عن الإمام مالك.


(�)  أخرجه البخاري (1/126) في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه حديث رقم (52) ، ومسلم (3/1219) كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (1599) .


(�)  المفهم (4/490-491).


(�)  المصدر السابق (4/605).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/383)، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/608)، البرهان (2/175)، المستصفى (2/635)، المحصول (2/444)، الإحكام للآمدي  (4/460)، شرح العضد (2/309)، نهاية السول (2/972)، البحر المحيط (6/130)، التحبير (4/460)، شرح مختصر الروضة (2/679)، التعارض والترجيح للبرزنجي (2/144)، التعارض والترجيح للحفناوي (290،291).


(�)  انظر: المفهم (491، 605).


(�) انظر: البرهان (2/175)، نهاية السول (2/972).


ونسب للبصري قال: إمام الحرمين ولم أره في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها. (2/175). 


(�)  البحر المحيط (6/131)، نشر البنود (2/178).


(�)  انظر: نشر البنود (2/178)، البحر المحيط (6/131)، التحبير (8/4143).


(�)  انظر في هذا الدليل وأمثلته، فواتح الرحموت (2/383)، البرهان (2/175)، المستصفى (2/635)، الإحكام للآمدي  (4/46)، نهاية السول (2/972)، التحبير (8/4144).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه.


(�)   سبق تخريجه.


(�)  أخرجه مسلم (2/779) في كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث رقم (1109)


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: المحصول (2/444)، فواتح الرحموت (2/383)، التعارض والترجيح للحفناوي (292).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/461).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/680).


(�)  أخرجه مسلم  ( 1/465) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة حديث رقم (673).


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (328).


(�)  المفهم (5/169).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (1/509).


�) )  القين : بفتح القاف ، وسكون الياء هو الحداد ، وقيل : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه .  انظر  شرح النووي على مسلم ( 9/127) ، فتح الباري ( 3/214 و 4/49 ) .  


(�)  أخرجه البخاري (4/56) في كتاب جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة، حديث رقم (1834) ومسلم (2/986-987) في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد مع الدوام حديث رقم (1453) .


(�)  المفهم (3/473).


(�)  المصدر السابق(3/473).


(�)  أخرجه البخاري (7/530، 531) في كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم (4196) ، ومسلم (3/1427-1429) في كتاب الجهاد والسير باب غزوة خيبر حديث رقم (1802) .


(�)  المفهم (3/666).


(�)  المصدر السابق (5/227).


(�)  المصدر السابق.


(�)  للغيلة معنيان: 1ـ أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع.	2ـ أن ترضع المرأة وهي حامل.


ومدار هذه اللفظة (الغيلة) في اللغة يرجع إلى الضرر والهلاك. انظر: المفهم (4/174).


(�)  أخرجه مسلم (2/1066) في كتاب النكاح باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل حديث رقم (1442) .


(�)  المفهم (4/175).


(�)  أخرجه مسلم (3/344) في كتاب الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين حديث رقم (1720) .


(�)  المفهم (5/176).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/214).


(�)  انظر: المصدر السابق ، والتحبير(8/3889).


(�)  إرشاد الفحول (2/1045).


(�)  البحر المحيط (6/214).


(�)  انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (249)، ميزان الأصول (462)، تيسير التحرير (4/183)، مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/533)، التبصرة (521)، البحر المحيط (6/216)، العدة (5/178، 179)، التمهيد (3/412)، شرح الكوكب المنير  (4/474)، إرشاد الفحول (2/1047)، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (103)، تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء للحفناوي (128) الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/31). 


(�)  انظر: المفهم (3/473، 5/176، 337).


(�)  انظر مراجع الحنفية السابقة في هامش رقم (1) .


(�) كالجبائي وابنه انظر: المعتمد (2/240)، وشرح العمد (2/348)، ونسبه لأكثر شيوخ المعتزلة).


(�)  انظر: الإحكام (5/125).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/214).


(�)  المفهم (5/176).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/216)، التحبير (8/3895).


(�)  انظر: المستصفى (2/528).


(�)  انظر: المنخول (577).


(�)  سورة الحشر آية (2).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/215)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/35)، تبصير النجباء (129).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/215).


(�)  أخرجه البخاري (3/588) في كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت... حديث رقم (1651) ، ومسلم (2/888) في كتاب الحج باب حجة النبي ( حديث رقم (1218) واللفظ لمسلم .


(�)  انظر: تحفة المسؤول (4/247)، التحبير (8/3897).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: البحر المحيط (6/217).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (3/545).


(�)  انظر: التحبير (8/3917).


(�)  الحديث أخرجه مسلم (3/1385) في كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم حديث رقم (1763).


(�)  انظر: المفهم (5/579).


(�)  سبق تخريجه .


(�)   انظر : المفهم ( 5/125) .


(�)  انظر: تقريب الوصول (442)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/41).


(�)  انظر: التحبير (8/3912).


(�)  انظر: تيسير التحرير (4/193)، تقريب الوصول (422)، المستصفى (2/523)، رفع الحاجب (4/537)، شرح مختصر الروضة (3/10)، المسودة (2/918، 920)، التحبير (8/3916)، تبصير النجباء بمباحث الاجتهاد... (143) الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/41).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/537)، البحر المحيط (6/221)، المسودة (2/918).


(�)  في كتاب المنخول (578).


(�)  قال به إلكيا الهراسي ،و نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب المالكي وقال إنه الأقوى على أصول أصحابهم، ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر: البحر المحيط (6/221).


(�)  انظر: المعتمد (2/243).


(�)  انظر: الإبهاج (3/254).


(�)  وهو أبو علي الجبائي المعتزلي انظر: المعتمد (2/234).


(�)  انظر: منهاج الأصول مع نهاية السول (2/1031).


(�)  انظر: تيسير التحرير (4/193) ، رفع الحاجب (4/537).


(�)  انظر: أصول الجصاص (2/375، 376)، التحرير مع شرحه التيسير (4/195)، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (2/612، 613).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/590).


�) ) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ، أبو عمرو الأنصاري الأوسي ، سيد الأوس ، الذي اهتز لموته عرش الرحمن ، أسلم فأسلم قومه تبعاً له ، شهد بدراً وأحداً ، وأصابه سهم يوم الخندق ، فتوفي بسببه ، بعد شهر من تلك الغزوة ، وذلك في سنة ( 5هـ ) .  انظر  أسد الغابة ( 2/373) سير أعلام النبلاء ( 1/279) .   


(�)  أخرجه البخاري (7/475) في كتاب المغازي باب غزوة الخندق حديث رقم (4121) ، ومسلم (3/1388-  1389) في كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم حديث رقم (1768) .


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/590).


(�)  انظر: التمهيد للأسنوي (522ـ523)، البحر المحيط (6/225).


(�)  انظر: المحصول (2/494).


(�)  إرشاد الفحول (2/1055).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (66ـ67).


(�)  هو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، غزا مع رسول الله ( ست عشرة غزوة، مات في مرو في خلافة يزيد بن معاوية سنة (63هـ). انظر: الإصابة (1/286)، أسد الغابة (1/206).


(�)  أخرجه مسلم (3/1356، 1357) في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث, ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها حديث رقم (1731) .


(�)  المفهم (3/516).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (3/594).


(�)  أخرجه البخاري (13/318) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث رقم (7352) ، ومسلم (3/1343) في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ حديث رقم (1716) .


(�)  أخرجه البخاري (12/255) في كتاب الحيل حديث رقم (6967)، ومسلم (3/1337) في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث رقم (1713(4)) ، وليس فيهما لفظ (حسب) بل الموجود (نحو).


(�)  أخرجه البخاري (13/172) في كتاب الأحكام باب من قضي له من حق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالاً، حديث رقم (6181) ومسلم (3/1337-1338) في الموضع السابق حديث رقم (1713(5)) .


(�)  المفهم (5/167).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (5/27).


(�)  ينظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/679)، قواطع الأدلة (5/11) ، سلاسل الذهب (442) ، إرشاد الفحول (2/1060-1061).


(�)  هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري من رؤوس المعتزلة، وإليه تنسب الفرقة  الجاحظية، من مصنفاته: البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، مات سنة (255). انظر: سير أعلام النبلاء (11/526)، شذرات الذهب (2/121).


(�)  هو عبيد الله بن الحسن العنبري، قاضي البصرة، ولد سنة (100هـ) كان ثقة فقيهاً، توفي سنة (168هـ). انظر: تأريخ بغداد (10/306)، تقريب التهذيب (531).


(�)  انظر نسبة القول لهما في تحفة المسؤول (4/202)، المحصول (2/500).


(�)  انظر: إرشاد الفحول (2/1066).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/683)، تيسير التحرير (4/202)، مقدمة ابن القصار (268)، إحكام الفصول  (707)، لباب المحصول (2/718)، تحفة المسؤول (4/261)، الرسالة للإمام الشافعي (489-496)، قواطع الأدلة (5/16)، الإحكام للآمدي  (4/414)، سلاسل الذهب (442-443)، العدة (5/1542)، التحبير (8/3933)، إرشاد الفحول (2/1067)، تبصير النجباء بمباحث الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء (109).


(�)  انظر: المفهم (3/516، 594).


(�)  انظر: المعتمد (2/370)، شرح العمد (2/238).


(�)  انظر: ، المحصول (2/503)، البحر المحيط (6/241) إرشاد الفحول (2/1067).


(�)  انظر: إحكام الفصول  (707).


(�)  انظر: المصدر السابق، لباب المحصول (2/718)، المفهم (4/492).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/414) ، البحر المحيط (6/243) .


(�)  انظر: إحكام الفصول  (707) ، المحصول (2/503)، الإحكام للآمدي  (4/413).


(�)  انظر: المستصفى (2/55).


(�)  انظر: شرح مختصر الروضة (3/614).


(�)  انظر: المحصول لابن العربي (152).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (5/53).


(�)  سورة الأنبياء آية (78-79).


(�)  انظر: إحكام الفصول  (708-709) ، قواطع الأدلة (5/26)، التحبير (8/3943-3944).


(�)  انظر في هذا الدليل وأمثلته قواطع الأدلة (5/29 وما بعدها) الإحكام للآمدي  (4/416)، التحبير (8/3947).


(�)  قواطع الأدلة (5/29).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  إرشاد الفحول (2/1069).


(�)  أخرجه مسلم (2/745) من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم (1065(150))  


(�)  المفهم (3/117).


(�)  أخرجه مسلم (2/746) من حديث أبي سعيد الخدري في الموضع السابق (1065(151)) .


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (3/594-595).


(�)  انظر في هذا التقسيم وما بعده سلاسل الذهب (443-444)، البحر المحيط (6/253-256)، الإحكام للآمدي  (4/414)، تحفة المسؤول (4/260).


(�)  انظر: المفهم (594-595).


(�)  انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الله عمر (79).


(�)  المفهم (1/123).


(�)  المصدر السابق (1/265).


(�)  المصدر السابق (6/620).


(�)  المصدر السابق (7/212).


(�)  أخرجه البخاري (13/233) في كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة، والصوم والفرائض، والأحكام حديث رقم (7257)، ومسلم (3/ 1469)واللفظ له في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية حديث رقم (1840) .


(�)  المفهم (4/40).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  أخرجه الترمذي (3/613) في كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله ( في القاضي حديث رقم (1322) ، وأبو داود (3/299) في كتاب الأقضية باب في القاضي يخطئ برقم (3573) ، وابن ماجة (2/77) في كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد حديث رقم (2315) ، والنسائي في الكبرى (3/461) برقم (5922) ، والحاكم في المستدرك (4/101)، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم . والبيهقي في الكبرى (10/117) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 2/682) .


(�)  المفهم (5/168).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/681)، تيسير التحرير (4/197، 202)، إحكام الفصول  (708)، لباب المحصول (2/716)، تحفة المسؤول (4/256)، التبصرة (496)، الإحكام للآمدي  (4/413) العدة (5/1541)، التحبير (8/3954).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: لباب المحصول (716)، المفهم (5/168).


(�)  انظر: تحفة المسؤول (4/257) ، الإحكام للآمدي  (4/413) ، التحبير (8/3954).


(�)  سورة البقرة آية (286).


(�)  انظر: لباب المحصول (2/716)، التحبير (8/3954).


(�)  انظر في ذلك نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/681)، الإحكام للآمدي  (4/412)، شرح العمد (2/235).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/682)، الإحكام للآمدي  (4/414)، التحرير مع التحبير (8/3953)، شرح الكوكب المنير  (4/491)، تحفة المسؤول (4/261).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/255).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  وكذلك في رواية البخاري كما تقدم في تخريج الحديث.


(�)  المفهم (5/167).


(�)  انظر: على سبيل المثال: البحر لمحيط (6/229ـ230).


(�)  انظر: الكليات للكفوي (904).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (460)، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (291).


(�)  انظر: التعريفات للجرجاني (42)، معجم مصطلحات أصول الفقه (103)، الكليات (245).


(�)  انظر: أدب المفتي لابن الصلاح (117)، التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي(102).


(�)  المفهم (1/187).


(�)  المصدر السابق (5/167).


(�)  انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي (102) البحر المحيط (6/302).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/569).


(�)  كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل انظر: العدة (4/1228)، الواضح (5/390).


(�)  انظر: التحرير مع التحبير (8/4055).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/596).


(�)  انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (102).


(�)  انظر: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب (4/596).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/692).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (5/142)، البحر المحيط (6/302، 303).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/204، 205).


(�)  انظر: أدب المفتي والمستفتي (117).


(�)  انظر: أدب الفتوى للنووي (43).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/204).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/454، 455).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (5/159).


(�)  انظر: المفهم (5/167).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/303)، ونقله عن القاضي شريح الروياني في كتابه (روضة الحكام).


(�)  انظر: التحبير للمرداوي (8/4057 ـ 4058)، جمع الجوامع شرحه الغيث الهامع (3/894، 895).


(�)   سبق تخريجه.


(�)  المفهم (2/357).


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/80)، الإبهاج (1/39)، الموافقات (4/128و 328)، البحر المحيط (6/2م60).


(�)  انظر: الإبهاج (1/39).


(�)  انظر : مطالب أولي النهى (1/664).


(�)  انظر: الإبهاج (1/39).


(�)  المصدر السابق (2/372).


(�)  انظر: الموافقات (4/128).


(�)  الاعتصام (2/47).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (6/353، 354).


(�)  انظر: التحبير (8/3996).


(�)  انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/153)، تبصير النجباء بمباحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء (35).


(�)  انظر: المفهم (6/353).


(�)  لفظ (المفتي) و(المجتهد) و(العالم) و(الفقيه) ألفاظ مترادفة فالمفتي هو المجتهد. انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (54، 55).


(�)  انظر: الموافقات (4/224-225).


(�)  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (38ـ42).


(�)  انظر: تعليق محقق الفتوى في الإسلام للقاسمي (53 مامش 1).


(�)  الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/153).


(�)  انظر: لسان العرب (7/242)، معجم الوسيط (2/955).


(�)  أخرجه البخاري (9/303) في كتاب التفسير باب (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين( حديث رقم (4745) .


(�)  أخرجه البخاري (9/303-304) في كتاب التفسير باب (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين( حديث رقم (747) .


(�)  أخرجه أبو داود (2/277) في كتاب الطلاق باب في اللعان حديث رقم (2256) ، وأحمد مسنده (1/238)، والبيهقي في الكبرى (7/394-395)، وأبو يعلى في المسند (5/127) برقم (2740) ، وفي إسناده عباد بن منصور وهو متكلم فيه .  انظر نيل الأوطار ( 7/70) .


(�)  المفهم (4/303).


(�)  انظر: فتح الباري (9/373).


(�)  انظر: لباب المحصول (2/728-730)، الفروق (2/109 و4/40)، الإحكام للآمدي  (4/429)، شرح الكوكب المنير  (4/503-505)، نقض الاجتهاد دراسة أصولية للعنقري (36-67).


(�)  الذخيرة (1/147).


(�)  انظر: المنثور (1/95)، المبدع (10/252).


(�)  المفهم (1/186).


(�)  المصدر السابق (1/186، 187).


(�)  انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (119-120).


(�)  أخرجه البخاري (3/595) في كتاب الحج باب الصلاة بمنى حديث رقم (1655) بدون زيادة فكان ابن عمر ... ، ومسلم (1/482) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب قصر الصلاة بمنى حديث رقم (694(17)) .


(�)  المفهم (2/336).


(�)  المصدر السابق.


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: فتح الباري (12/292- 293).


(�)  انظر: لسان العرب (5/219)، المصباح المنير (234).


(�)  انظر: قواعد الفقه (509)، مسلم الثبوت (2/565).


(�)  آداب البحث والمناظرة (2/3).


(�)  انظر: المصباح المنير (229).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3550).


(�)  انظر: مختار الصحاح (41)، القاموس المحيط (3/508).


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/275).


(�)  انظر: فواتح الرحموت (2/565)، قواعد الفقه (465).


(�)  انظر: الكليات للكفوي (849).


(�)  التحرير للمرداوي مع شرحه التحبير (7/3694).


(�)  انظر: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة (14).


(�)  هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله، كان من بحور العلم، وهو أحد كبار التابعين وأئمتهم، وقد روى عن عدد من الصحابة، وكان يناظر ابن عباس، توفي سنة (94هـ) وقيل (104هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (1/63)، سير أعلام النبلاء (4/ 287 ).


(�)  هو كريب بن أبي مسلم أبو رشدين الهاشمي العباسي الحجازي مولى ابن عباس، كان إماماً حجة حدث عن بعض الصحابة، مات سنة (98هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (4/479).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/282).


(�)  انظر: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة (39).


(�)  آداب البحث والمناظرة (2/4).


(�)  المصدر السابق.


(�)  انظر: التحرير مع التحبير (7/3696)، شرح الكوكب المنير  المنير (4/360).


(�)  آداب البحث المناظرة (2/4)


(�)  انظر: التحرير مع التحبير (7/3705)، أصول الجدل والمناظرة (101).


(�)  سورة النحل آية (125).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (1/20).


(�)  سورة البقرة آية (258).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (3/286).


(�)  سورة العنكبوت آية (46)


(�)  الإحكام لابن حزم (1/22).


(�)  سورة آل عمران آية (66).


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/286).


(�)  المصدر السابق (3/286).


(�)  المصدر السابق.


(�)  سورة مريم آية (71).


(�)  سورة مريم آية (72).


(�)   سبق تخريجه .


(�)  المفهم (6/445).


(�)  انظر في ذلك أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة (62- 63).


(�)  انظر: المصدر السابق (69)، إحكام الفصول  (714).


(�)  سبق تخريج القصة .


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/286).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: فتح الباري(10/190).


(�)  أخرجه أحمد في المسند (1/342)، والحاكم في المستدرك (2/164)، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والهيثمي في مجمع الزوائد (6/239)، والبيهقي في الكبرى (8/179)، والنسائي في السنن الكبرى (5/165)، حديث رقم (8573).


وقد صحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند (5/67).


(�)  انظر في هذا الدليل التحبير (7/3698)، شرح الكوكب المنير  (4/362).


(�)  التمهيد لابن عبد البر (23/151).


(�)  أنظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (87).


(�)  انظر: المفهم (5/168).


(�)  انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي فيض الله (89).


(�)  ممن قسم  المجتهد إلى قسمين ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي (86)، والنووي في آداب الفتوى (22)، والسيوطي في الرد على من أخلد إلى الأرض (113).


(�)  وينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين المجتهد المطلق (وهو ما سبق تعريفه) والمجتهد المطلق غير المستقل: وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل، ثم لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد. فكل مستقل مطلق، وليس كل مطلق مستقلاً. وهذا القسم، وهو المجتهد المطلق غير المستقل هو الذي دار النـزاع حول وجوده من عدمه (انظر الرد على من أخلد إلى الأرض 113، 114)


(�)  انظر:آداب الفتوى (25)، الرد على من أخلد إلى الأرض (114).


(�)  انظر: أدب المفتي لابن الصلاح (94، 95)، أدب الفتوى للنووي (26،27)، التحبير (8/3882)، الرد على من أخلد إلى الأرض (114ـ 115).


(�)  انظر: أصول الفقه للزحيلي (2/1108ـ1109)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/54، 55).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/215)، التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي (93)


(�)  هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي، كنيته أبو عبد الله، صاحب الإمام مالك، وأوثقهم رواية عنه، كان من كبار المصريين وفقهائهم، توفي سنة (191هـ). انظر: الديباج المذهب (239)، سير أعلام النبلاء (9/120).


(�)  هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري، من أهل مصر، الإمام العلامة، إليه انتهت رئاسة المذهب المالكي في مصر بعد ابن القاسم، كان مولده سنة (140هـ) ووفاته بمصر سنة (204هـ) بعد الإمام الشافعي بثمانية عشر يوماً. انظر: الديباج المذهب (162)، سير أعلام النبلاء (9/500).


(�)  هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث، كنيته أبو محمد، كان من تلاميذ الإمام مالك، وإليه انتهت رئاسة المذهب المالكي بمصر بعد أشهب، كان مولده سنة (155هـ) وتوفي في رمضان سنة (214هـ). وله ستون سنة. انظر: الديباج المذهب (217).


(�)  وقد كان من جملة العوام، لتقليده لأولئك الأشخاص من غير معرفة دليلهم، ولعدم إعمال فكره ونظره في هذه الأحكام.


(�)  من نوعي المجتهد.


(�)  المفهم (5/168ـ169).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/289)، الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/54، 55)، تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء (40ـ 41).


(�)  انظر: معجم تهذيب اللغة (4/3497)، المصباح المنير (225).


(�)  انظر: التعريفات (22)، معجم مصطلحات أصول الفقه (60)، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (52).


(�)  سورة النساء آية (83).


�) ) هو الحسن بن يسار  ، أبو سعيد البصري ، مولى زيد بن ثابت ، من سادات التابعين ، كان سيد زمنه علماً ، وعملاً ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وتوفي سنة ( 110هـ ) .  انظر  طبقات الفقهاء للشيرازي ( 87) ، سير أعلام النبلاء ( 4/563) .    


(�)  المفهم (7/418).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/277)، الإحكام للآمدي  (4/446)، التقليد للدكتور عبد الله عمر (27).


ويظهر - والله أعلم – أن التقليد في أصول الدين جائز ، ولو نظرنا إلى عامة المسلمين اليوم لوجدنا أنهم مقلدون في دينهم .  انظر لتفصيل هذه المسألة وترجيح الجواز : التقليد في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الله عمر ( 25-33) . 


(�)  انظر: تيسير التحرير (4/246)، مقدمة ابن القصار (154)، جامع بيان العلم وفضله (2/140)، قواطع الأدلة (5/98)، البحر المحيط (6/80)، والإحكام للآمدي (4/450)، التمهيد (4/399)، شرح الكوكب المنير   (4/539)، التقليد في الشريعة الإسلامية (40)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (27، 169).


(�)  انظر: المفهم (7/10، 418).


(�)  المعتمد (2/360).


(�)  انظر: الإحكام لابن حزم (6/233ـ234).


(�)  انظر: إرشاد الفحول (2/1090 وما بعدها).


(�)  سورة النحل آية (43) والأنبياء (7).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي  (4/451)، التقليد في الشريعة الإسلامية (45)، التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي (29).


(�)  المفهم (7/10).


(�)  سورة النساء آية (59).


(�)  انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (59).


(�)  انظر: تحفة المسؤول (4/294) ، الإحكام للآمدي  (4/451).


(�)  انظر: قواطع الأدلة (5/99)، الإحكام للآمدي  (4/451).


(�)  انظر: لسان العرب (3/367)، معجم تهذيب اللغة (3/3030)، المصباح المنير (196)، مختار الصحاح (229).


(�)  انظر: التحرير لابن الهمام مع شرحه التيسير (4/341).


(�)  انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية (16).


(�)  أخرجه البخاري (3/308) في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة حديث رقم (1400) ، ومسلم (1/51، 52) في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ..... حديث رقم (20).


(�)  المفهم (1/185، 186).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/687)، الغيث الهامع (3/894)،  التحبير (8/3987).


(�)  انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية (111).


(�)  انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/687)، تيسير التحرير (4/227)، إحكام الفصول  (721)، قواعد الأحكام لابن عبد السلام (2/302)، رفع الحاجب (4/563)، سلاسل الذهب (446)، الغيث الهامع (3/894)، العدة (4/1229)، التحبير (8/3988)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (114).


(�)  انظر: المفهم (1/85، 186).


(�)  انظر: الفصول في الأصول (2/372)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (3/687)، تيسير التحرير (4/228).


(�)  انظر في عدم صحة نسبة ذلك للإمام أحمد مجموع الفتاوى (19/261-262 و 20/225)، التحبير (8/3987).


(�)  كسفيان الثوري، وإسحاق، انظر: لباب المحصول (2/730)، الغيث الهامع (3/894).


(�)  انظر: البحر المحيط (6/286)، تيسير التحرير (4/228).


(�)  انظر: رفع الحاجب (4/564)، البحر المحيط (6/286).


(�)  انظر: أصول السرخسي (2/108).


(�)  انظر: مصادر الحنفية السابقة.


(�)  كابن سريج انظر: رفع الحاجب (4/563)، الغيث الهامع (3/894).


(�)  انظر: المصدرين السابقين.


(�)  انظر: الغيث الهامع (3/894)، التحبير (8/3989).


(�)  سورة الحشر آية (2).


(�)  انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (115).


(�)  سورة النساء آية (59).


(�)  انظر: العدة (4/1231).


(�)  انظر: لباب المحصول (2/731).


(�)  انظر: العدة (4/1231).


(�)  انظر في ذلك مجموع الفتاوى (20/204، 28/388)، التقليد في الشريعة الإسلامية (117).


�) ) هو سعد بن عبادة بن دليم ،أبو ثابت ، وقيل أبو قيس ، الأنصاري ، الخزرجي، الساعدي ، سيد الأوس ، وأحد النقباء ، كان جواداً كريماً ، مات سنة ( 15هـ ) .  انظر  الاستيعاب ( 2/594) ، سير أعلام النبلاء ( 1/270) .     


(�)  أخرجه البخاري (5/389) في كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت حديث رقم (761) ، ومسلم (3/1260) في كتاب النذور باب الأمر بقضاء النذر حديث رقم (1638) .


(�)  المفهم (4/605).


(�)  المفهم (5/107).


(�)  انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (158ـ159)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (123)، التقليد في الشريعة الإسلامية (92، 93).


(�)  انظر: تيسير التحرير (4/251)، الوجيز للكراماستي (218)، إحكام الفصول  (729ـ730)، لباب المحصول (2/738ـ 739)، التبصرة (415)، الإحكام للآمدي  (4/458)، التحبير (8/408)، تبصير النجباء (251)، أدب المفتي لابن الصلاح (159).


(�)  انظر: أدب المفتي لابن الصلاح (160)، الغيث الهامع (3/896).


(�)  انظر: التحبير (8/4083).


(�)  انظر: الواضح (5/465).


(�)  انظر: الفصول في الأصول للجصاص (2/372).


(�)  المفهم (4/605).


(�)  انظر: جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع (3/896).


(�)  سورة النحل آية (43).


(�)  انظر: التبصرة (415)، التحبير (8/4084)، التقليد في الشريعة الإسلامية (93).


(�)  انظر: التحبير (8/4083-4084)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (124)، والتقليد في الشريعة الإسلامية (93).


(�)  انظر : التقليد في الشريعة الإسلامية (94).


(�)  انظر: تبصير النجباء (251، 252).


(�)  المفهم  (4/605)


(�)  انظر: التقليد والإفتاء والاستفتاء (124).


(�)  انظر: أدب المفتي لابن الصلاح (160).


(�)  انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية (95-97)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (124).


(�)  انظر: المصباح المنير (175)، المعجم الوسيط (2/680).


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (312).


(�)   انظر التقليد والإفتاء والاستفتاء ( 209) .


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (5/175).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/605).


(�)  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (99ـ109).


(�)  انظر: التحبير (8/3907).


(�)  انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (109ـ119).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (59).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (3/545).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (5/107).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/153).


(�)  إعلام الموقعين (4/153).


(�)  انظر: فتح الباري (13/177).


(�)  أخرجه البخاري (7/373) في كتاب المغازي حديث رقم (4019)، ومسلم (1/95) في كتاب الإيمان باب تحريم الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله حديث رقم (95) .


(�)  المفهم (1/293).


(�)  أخرجه البخاري (6/615،  616) في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم (3606), ومسلم (3/1475) في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال...حديث رقم (1847) .


(�)  المفهم (4/55).


(�)  انظر: الأم (5/127)، إعلام الموقعين (4/195)، التحبير (8/4101)، الفتوى في الإسلام (134).


(�)  سورة المائدة آية (101).


(�)  أخرجه الدارمي في سننه (1/63).


(�)  انظر: التحبير (8/4101)، الفتوى في الإسلام للقاسمي (134).


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/215).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/195)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (186).


(�)  المفهم (1/293).


(�)  الحديث سبق تخريجه. وانظر: المفهم (5/164).


(�)  انظر: المصدر السابق (1/293، 4/291)، فتح الباري (9/372).


(�)  انظر: قريبا من هذا التفصيل في كشاف القناع (6/301).


(�)  انظر: أدب المفتي لابن الصلاح (109)، روضة الطالبين (11/110)، إعلام الموقعين (4/195).


(�)  إعلام الموقعين (4/195).


(�)  أخرجه البخاري (6/387) في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى:(واتخذ الله إبراهيم خليلا( ... حديث رقم (3353)، ومسلم (4/1846) في الفضائل باب فضائل يوسف عليه السلام حديث رقم (2378) .


(�)  المفهم (6/227).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (6/509).


(�)  انظر: أدب المفتي لابن الصلاح (134)، إعلام الموقعين (4/140، 141).


(�)  سورة الأحزاب آية (32).


(�)  سورة الأحزاب آية (32).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/164)، وأدب المفتي لابن الصلاح (135).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/170)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (203).


(�)  إعلام الموقعين (4/170).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (4/457).


(�)  أخرجه البخاري (13/516) في كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها حديث رقم (7543)، ومسلم (3/1326) في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث رقم (1699)  واللفظ له.


(�)  المفهم (5/115).


(�)  انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (171)، التقليد في الشريعة الإسلامية (71)، البحر المحيط (6/311).


(�)  انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (171).


(�)  انظر: التحبير (8/4107)، الفتوى في الإسلام (110).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/141-143، 230).


(�)  انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (152).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  المفهم (1/172).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (4/150، 151، 230)، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (151)، التقليد والإفتاء والاستفتاء (198).


(�)  سورة الطلاق آية (4).


(�)  سبق تخريجه.


(�)  انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية (72، 73).


(�)  انظر: المفهم (4/491).


(�)  المصدر السابق.


(�)  أدب الفتوى للنووي (18، 19).


(�)  البحر المحيط(6/265).


(�)  المفهم (4/491).


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/157).


(�)  المفهم (4/491)


(�)  انظر: البحر المحيط (6/265).


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/172).
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